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ان 


الإِمَامسمْ الدَينِ مين أ 0 


ل 


بوم 
حي اين أي رايخك بن كرف التو الطَافي 
مَنََةعَلنَعاه 
َلاق النَجم 
رار سم عد و رفو وس م نو 
طبقة مَريرَة مزيرة وكة روممَالة 
على أصل فين وطبعةٌ البارف ا حلي 
المبح أن الأول 


تاب : الطببارة - الضّلاة . صالاةً الجماعة 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


كتاب الظهارة 
كتاب الصّلاةً 


كتاب صلاة الجماعة 


كتاب الجنائز 
كتاب الرّكاة 
كتاب الصيام 
كتاب الاعتكاف 
كتاب الحح 
كتاب البيع 
كتاب السّلم 


كتاب الرّهن 


كتاب التفليس 
كتاب الشركة 
كتاب الوكالة 
كتاب الإقرار 


كتاب العاريّة 

كتاب الغصب 
كتاب الشّفعة 

كتاب القراض 
كتاب المساقاة 
كتاب الإجارة 
كتاب إحياء الموات 
كتاب الوتف 

كتاب الهبة 


كتاب اللّقطة 

كان الفط 

كتاب الجعالة 

كتاب الفرائض 
كتاب الوصايا 

كتاب الوديعة 

كناب نسم الفيء والغثيمة 
كتاب قَسْم الصّدقات 
كتاب الُكاح 

كتاب الصّداق 

كتاب القسْم والتموز 
كتاب الخُلع 

كتاب الطلاق 

كتاب الكجعة 

كتاب الإيلاء 

كتاب الظهار 

كتاب الكقارة 

كناب اللعان 

كتاب العددٍ 

كتاب الرضاع 

كتاب النُّقات 

كتاب الجراح 

كتاب الدّيات 

كتاب دعوى الدَّم والقسامة 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:سم اط 


ا يفف نا-0 


كتاب البغاة 

كتاب الود 

كتاب الرّنا 

كتاب حَدٌ القذف 

كتاب قطع التّرقة 
كتاب الأشربة والتعازير 
كتاب الصيال وضمان الولاة 
كتاب الْسْيّر 

كتاب الجزية 

كتاب الضّيد والذبائح 
كتاب الأضحيّة 

كتاب الأطعمة 

كتاب المسابقة والمناضلة 
كتاب الأيمان 

كتاب النّذر 

كتاب القضاء 

كتاب الشّهادات 

كتاب الذّعو ى والبيئنات 
كتاب العتق 

كتاب التدبير 

كتاب الكتابة 

كتاب أتهات الأرلاد 


هل تم نا 0 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينء وَالصَّلَاةَ والسَّلامُ عَلَى سَيدنَا وَنْيَنَا مُحَمَدٍ وعَلى آلِهِ 
0 بعِيْنَ لهُمْ بِحْسَانٍ إلى يوم الدّين. 

وَبَعْكٌ : 
َلَعلَهُ من ليف الأقْدَارٍ وَجَمبِهًا أنْ يَسَرَ اله تََالَى لِي بَعْدَ عَقْدِ وتيف من الرّمَنٍ 
عَوْدًا إلى هَذَا الكتّاب 0 هد الإمّام الحَبْرٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى؛ لِأتََاَكَ موقت فيه 
في الطَبْعَةٍ السَابقَةِ مِعَا قد يه يُغْمَرُ به أو يُعَابُ عَلَي مَمَ تَقْدِئِمهِ لِلْقَارِيْ عَلَى أَجْمَلٍ صُورَةٍ 
أنه هَبْمَةِ. 

وَلَمْتُ دعن - وما كَانَ ِي ذَلِكَ - آئي بَلَعْتُ في هَذِهِ الطَبْمَةِ الكَمّالَ ؛ بل كنْتُ طَالبًا 


َه مم يقي ني لا أصِلَهُ مهما بَدَلْتْ مِنَ الجهْدٍ أز أنْمَفْتُ مِنَ الوَدْتِ؛ لَكنْ حَسْبِي أَنّي 
عدت لمقَارحه ها اشتطفث إلى :ذلك سيق ؛ يزكر الكنات على قا تس أقدت ما يكون 
إن وشع افر امد انان 

ل لأتوَجُهُ بالشكْرٍ الجَزِيْلٍ بَعْدَ الله سُبْحَابَهُ وتَعَالَى إلى أحبّائي وإِخْوَانِي في 
دَارِ الفْيْحَاءِ العَامِرَة بدِمَسْقَ قّ الشّام سَابَلًا الله تََالَى أن يبَارِك عَمَلَهُمْ وسَغْيُمْ وجُهْدَهُمْ في 
هَذَا البَعْثِ الجَدِيْدٍ لِهَذا الكتاب الجَلِيْلِ وقد بَدَلُوا خَلَالَ سَنَوَاتٍ مِنَ الحَمَلِ في هَذَا 
السَفر كل مَا يَلْرَمُ لِيَخْوْيَ هذا الكتَاب بالدّقَةٍ 7 عورم اماماي بار 
ِلقَارِيٍ الكَرِيِم هه الخلة المَشيَةِ؛ خَمةلِلْعِلم وأهله 

وفي الختام أَسْأَلُ الله تَحَالَى َل علي في حَدَا لتاب المَيل حالصا رجه 


الكرِيِم ؛ لا ريا فِيْهِ ولا سمْعَة ب شيعه ولا مفاخرة» رَاجيًا القَبُولَ لِمَا أَحْسَدْتُ فيه وَالعَفْر عَكَا 
مت أذ أسأث أؤ معدت كما أشأله تَعَالَى أن يَجْمَلَهُ في صَيْفَة صَحِيْفَة أعْمَالِي يَومٌ القيَامَةَ 


عمد ملالا هج ام50 مجاعم //زومااطا 


4 د 


2 
5 48 
| 7 


ع 22 ا >جم1امة 0 اه 22 1 
وأن يُثقل به مِيّزان وَالِدِيَ وأشيّاخي ومَنْ أذَى إلىّ نصحًا 
تكالى نولك ذلك والقاذة اه 


ع ا ان ُ 7 لو « 2 1 1 
والحَمْد لله الذي بنِعْمَيِهِ تَتَمٌ الصَّالِحَاتَ ولووالة ع1 سَيّدنا مُحَمَد وعَلى اله 
وصّحيه وسَّلمَ تَسْلِيْمًا كثِيرًا . 


دِمَشْقَ في السّابع والعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ الْثَيْرِ مِنْ عَامِ / /١441‏ مِنْ ه هِجْرَة المُصْطفَى كله 
وكَتَبَهُ حَامِدًَا ومُصَلَيًا ورَاجِيًا القَبُولٌ 


0 عَيْدٌ التَرّاق قي النَجُم 


١أَيُو‏ هاشم' 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


يُفَرْما لتحنيا 
2 ثم ان 04 


عملي في هذا السّفر المُبَارَك 


-١‏ رَدُ الايّاتِ إلى سُوَرِهًا الكَريْمَة 

-١‏ التَعْرِئْفٌ بالإمَام النَرَويٌ رَحَمَة الله” تَعَالئ ؛ صَاحِبٍ المَيْنِ المَتَيْنِ «منْهّاجٍ 
الطَّالِبيْنَ» . 

"- التَْرِئِْفُ بالإمَام مُحَمَدِ بْنِ أَحْمَدَ الخَطِيْبٍ الشَُرْييتِيَ رَحِمهُ الله تَعَالَى ؛ صَاحِبٍ 
0 

5 التَعْرِئِفٌ بكتاب ١مغْنِي‏ المّحتا اج' بِمَا يُخْطِي القَارِى الكرِيمَ صُوْرَةٌ إِجْمَالِيَةَ عَمَا 

لا عله در الحوسق فى لحك وققارعة باحك 

0 مُمبكة يتاب عَلَى أل َلك كلوقي مم طبة الي غ الكليي : 

وقد عَمَدْتُ إِلَى كلا المسْحَتينٍ مُحَاوِلا هدر جهدِي وطَائتِي أن ولف يتما و 
انيت مااقوالازث بالعهازه و الأَقْمثُ إلى عِبَارَاتٍ أَِعَةَ السّافعية فده في تبه 5 9 
للفدوق ب: بين الشّنحَمَيْنٍ اهدر الَّذِي لا يِل َاحِلَ الكتَاب» َكَل القَارى الكَرِيم 
ا بغي أَنْ يَشْتَغْلَ به عَنْ مَطَلُوبِهِ الأَصْلِيٌ . 

3 اشمَكلث مَْنَ مهاج الطَالِبيْنَ الذي اعَتَمَدَهُ العَلَامَةُ الشُرْبنيُ رَحِمَُ الله تعَالَى في 


722 ب 


ره 


مات م 


شَرْحو ونب في وضعو ولَمْ أختّمذ نضا آحَر حَلَى لا أهَمَذِمَا َف من اياف امن 
المُْبتِ مع المَْن المَشْرُوح الذي هُوَ مُعْتَمَدُ المُوَلفِ. 

3 صَبَطثُ المَئْنَّ يالِعَلَامَاتٍ الإِْرَابِيّة المُتَاسِبَةِ ضَبْطا تاماه مُرَاعِيَا ضَبْط الإمّام 
الدزييي ف وه ينض الاو وميا لمات ال م المناسبَة 

4 عَمَدْتُ إلى ما عَنْرَنَ الإمَامُ السّرْبينِنُ رَحمّهُ الله عا 5 رقي والآئدات 
ووَضعْتْهَا فِي المَمْن بَيْنَ مَعْقَوقَيْن في المَوَامً ضع الي َل الإقام اتوي م افا 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اط 


: ما لض 5 (1) 
وحَيْتُ لم يُعَنْوِنِ الإِمَامَاتٍ الجَلِيْكَانٍ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى وَضَحْتُ عُدْوَانا مَُاسِبًا لِلْفَصْلٍ 


الباب» وأنْبَئَُ في المَْنِ والشّرح بَينَ مَعْفُوقَينِ أَنِضًا . 


5 


فوص ضَعْتُ أَرْقَامًا مُسَلْسَلَةَ لتب والأَبْوَاب والفُصُولٍ الوَاردَة في المَمْنِ . 


الس 


در قداو 


٠‏ عَمَدْتُ إلى الشَّرْح ضَابطا مَا م من أَلْمَاظِهِ أَوْ عِبَارَاتِهِ بِالعَكَامَاتِ الإِغْرَابية 
المناسبَة: مَعْ وَضعْ عَلامَاتَ اريم لِكَامِلٍ د نْصَّهِ المبَارَك . 
- قِصَّلْتْ الشَّرْحّ المُبَارَكَ إِلَى وَحَدَاتِ مَوْضْوعِيّة وفقْرَاتٍ مُمَنَاسِبَةِ مَعَ وَضع 
عَنَاوِيْنَ فرْعِيِّ لِكَامِلٍ مَسَائِلٍ الكتاب ؛ تَسْهيْلَا لِلْبَحْتْء وإِيْضَاحًا لِلْمْرَادِ. 
١‏ ضَبَطتُ ألْمَاظَ الأَحَادِيْثِ النَبَوِيّةِ والاار المُصْطَفَوِيَةِ كَامِلَةَبالعَلَامَاتٍ الإِعْرَابية 
لمتاسبَة ؛ 0 أو الخَطأ عِنْدَ حفْظِهًا . 


حصرات ث الثقول اَي أوْردََا ١‏ مه الشرْبينِي عه ال كارن اقلا إِيَاهَا عَمَّنْ 

سَبْقَهُ من اليك ؤْ عَنْ كت 0 َو شرُوح َ 0 بَيْنَ هِلاليْنٍ صغْيْرَيْنِ 
ع هذا الكمرة د '؛ صَبْطَا لتقل تسيلا لمهم البَارة يمعْركَةٍ يدها اناا 
مَععَدَم يلايلا يكلام امو وح حم الله تال . 

#داوعنت أشقاة الكسن الوَاردَةَ في الشرْح أَيْضًا مده ببْنَّ هِلَالَيِنِ صَغْيْرَيْنِ ن على هذا 
التخوف . .. 

6 اسْتَخْدَمْتُ الوَمْرَ (*) للإشارَة إلى الفقْرَاتٍ المُبَتَالِية الى يَجْمَعْهَا ان 
وَاحدٌ. 

71 لوجت الأَحَادِيْتَ النَبويّة الشَرِئْفة الوَاردَة في هَدَا الكتاب الجَِِلٍ مِنَ الكتب 
الحَدِيْئِيّة المُعْتَمَدَةِ واكتفيْث غَالِيًا بِتَخْرِيْجهَا مِنَّ المَظانٌ التي أَشَارَ إِليْهَا الشَّارِحَ 
رَحَمَهُ الله تَعَالَى إلا ا لِفَائِدَةِ طَفِرتُ بها في عَيْرمَاء فَعِنْدَئِذٍ أَصْعْهَا إِلَْهَا عَلَى سَيبلٍ اليد 


د 


/ا- أَوْرَدْتُ الْأَحَادِيْتٌ التي أَشَارَ إِلَئْهَا المُوَلَْفٌ رَحمَهُ الله تَعَالَى أو أَوْمَاً إِلَيِهَا دُونَ 
ذِكْرِهًا . 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


مَقّم: | لسحفط ]| . 
14 قلت آوَاءً الأَيِمَةِ في ويح الأحاديف الى اودع الإمّام الشَرْبِينِيُ رَحمَهُ الله 
تََالئ في شَرْحهِ ما لم تكن في الصَّحِيِحَينٍ أ أَحَدهِمَاء ودَلِكَ لِيَكُونَ القَارِئ عَلَى ب 
وورَائه يما يترا أ وق : 


2 رَأَيَ المَذَاهِبٍ الفقهيّة الأخوى في كير مِنَ المَسَائلٍ ؛ زِيَادَة في الخَيْرِ 
و تمِيْمًا لِلْمَائِدَة . 


3 لاا لز ِنْ مَسَائِلٍ الكتاب» وَسَميْتهًا «كفت الاخيتاج عَنْ 
طَالِبٍ م مُغْنِي المُختاج», وكانّ اعْتِمّادِي فيِهَا عَلَى عَدَدٍ مِنْ كتب المَذْهّبِ المُعتمدة 
وَِلَنِكَ بَعْضَا مها عَلَى سَييْل اليثال لا الخضر : 

حاشية يلجل على شع تع الاب بيع لزت اا ع 

* حاشيّة | َال اللي على حلاف المي "٠‏ 
عَيْدُ ذَلِكَ مِنَ المُنَونِ والشُرُوح والحَوّاشي ي التي سَتَطْلِعٌ عَلَيْها. 

ا صضلعت ة ففْرِسًا تَمُصِيلِيًا لحب والأَبوَابٍ والفُصُولٍ والمُرُوع والمَسَائلِء وذَلِكَ 
هتكن علب يكو النغث عَن التراضرع الزان أو العتالذ التطاربة. 


جا اعد 


عمش ام /الاك ىح ام50 مجاعم . //زومااما 


ف معي 5 )١(‏ 


التعريف بالإمَام أبي زكريا يحيى بن شرف التذوويٌ 
رحمه لله تعالى صَاحب «منْهاج الطالبيْنَ»77؟ 


7 0 ةوك يه وَل م 


كال العَلامَة مَهُ أبن العَطَارِ 3 انتعَال 27 : واخرام» ا ل في «الجَولان» بِمَر وي 
«نوَى» على عَادَةِ العَرّب» وكام بهَا ورَرَقَهُ اش ذْييةٌ إلى أَنْ صَارَ مِنْهُمْ خَلْقٌ كثية. 


وُلِدَ الإِمَام النَوَوِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالى في (نوّى) في العَشْرٍ الأوْسَط من 0 م 
من سَبّة إدى وثَلَائيْنَ وستٌ مِمَةِ من هجرة الب المُصْطَّى كله قَالَ العَلَامَةُ > لسَّحَاو 
رَحمَةُ الل تَحَالى7" : ومهُرَ المُعْتَمَدُ؛ لكِنْ قَالَ الجَمَالٌ الإِسْنَوِيٌ : (إنَّه في الِعَشْرٍ الأول . 


ع 


وقد عاش الإِمَامْ التّرَويُ رَحِمّهُ الله تَعَالَى في كتف أَبِيْهِ ورَعَايتِهه وكانَ أَبُوُ في دُنْياُ 
شتوو الخال مباركا له فى رزقةة نش النَوَوِيُ في سَّثْرٍ وخَيْر وَكَأَنَّ الله تََالَى أَعَذَهُ 


)١(‏ انظر ترجمته في «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدذين» لاب ب القطار» و«المنهل العذب 
الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النّووي؛ للسّخاويٌ» و«المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النّووي؛ 
للشّيوطيّء و«تاريخ ا للذّهبيّ؛ .)07754/١15(‏ و«العبر في خبر من غبر»ء (9/ 207714 
و«طبقات الشافعيّة الكبرى» لابن السّبكيٌ» » (56/8), وهطبقات الشافعيّة» لابن قاضي شهبة» 
(6/7١)؛‏ وهفوات الوفيات» لصلاح الدّين محمّد بن شاكرء (4/ 22514 و«تاريخ ابن الورديٌ؛. 
»)5١9/9(‏ وهالبداية والثّهاية» لابن كثير الدُمشقيٌّ شقئٌ. (7377/17). و«مرآة الجنان وعبرة اليقظان» 
لليافعيّ  .)١88/4(‏ و«الإمام الثوويٌ شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين» للشبخ 
عبد الغنيّ الدّقر» و١مقدّمة‏ روضة الطالبين» للأستاذ عبده علي كوشك . 

") انظر: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدّين» ص/١47-1/.‏ 

(*) انظر: المنهل العذب الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النّوويء ص /١١/‏ . 


اعمط ام /لاك لج ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


مُنْذٌ طَمُولَيهِ وَصِبَاهُ ل شَرَف الْورَاتَةِ التبُويّة ش في العِلْمٍ والوَرَعٍ والصّلَاحٍء قَالَ العَلَامَة 
7 العَطَارِ رَحَمَهُ الث بعال 200 : ارذع الي ينون الشاو الكبَارُ أنّهِ وُلِدَ وَكْتت مِنَ 
الصَّادقِينَ . . وَذْكَرَ لي وَالِدُهُ أنَّ الشَّيْحَ كَانَ نَائِمً إلى جَنْبهِ ود اله رك م 
ْلَه السّابع والعِسْرِئْنَ من رَمَضَانَ كَالَ: َانتبَة نَوَ يضف اللَئِلٍ وأَبْقَظنِي وفال: 


مه 2 من 
يَا أب ا د واتشقط أهلة حَييعًا علد رك كلنا سينا قال 
وَالِدُهُ: فَعَوَفْتٌ أَنََا ليلد القذْرع0؟) 
عي آله 6ه 
نهْمَتهُ وَعَلوٌ همي ني طلب العلم : 
ادناه اوري تدرصوو إن وتتعاوادة الرواقي كدر الوك عير ووقاوي 


عَلَى العلم كان يمرت :بيه المتر وتكث ينه الهمَيٌ وى إل يه المَطامِحٌ؛ قال 
التحافط ادي رَحَمَهُ اله ا ل ل ا 
5 التَّومَ إلا عن عَََه وضَبْط أو اروم الدّرْسِ ي أو لكاب أ المُطَالَمَة 
أو التَرَدد د على الشيوخ». 

وم َه الهم في الع والتْصِيلٍ لا يَعْجَبُ يَعْجَبُ المَرْء مِنْ قوْلٍ الإمام النوَوِيّ رَحِمَهُ اله 
0 «حفظث التَْيْه في أرب بَعَةِ أَشْهُرِ وَنِضفِ وَحَفْظتٌ يم الْمُهَذّبِ فِي بَاقِي السّنَةا . 


20 


نْمّ لم يَرَلِ الإمَامُ التّوَوِيُ 0 اله تَعَالَى يَشْبَغِلُ بالعلم حَتّى ذَكَرَ أنّهُ كَانَ يَقرَأ كل 

يَوْم اثنّي عَشَرَ دَرْسَا عَلَى المَشايخ شَرْحًا وتَصْحِيْحًا؛ دَرْسَيْنِ في «الوَسِيْط»» وثَالِئًا في 
«المُهَذّب». ودَرسًا في «الحوع ع يْنَّ الصَّحِيْحَيْنِ 1 وخامسًا في اصح 0 ودربنا 
في «اللمَّع؛ لبْنِ جني في النَحْوٍء ا في الإضصلاح المطق» ِابْنٍ السَّكيْتِ نِ في اللخ 
ودَرْسًا في التَضْرِيْفِء ودزقاكي أمولالينه ؛ تَارَةَ ة في «اللمع» لأبِي إِسْحَاقَ: وَنَارَةَ في 


)0 انظر: تحفة الطّالبين في ترجمة الإمام محبي الدّينَء ص / 47 47/. 

)20 لخر : تحفة الطّاليين في ترجمة الإمام محبي الدّين؛ ص / 44 40/ . 

ف تفع هَذْهِ المدرسة شَرْقِيَ مسجدٍ ابنٍ عُروة بالجامع الأمري» وبائنهَا كي ادن بن رَواحَة الحمَوِي 
ات ه)ء وقد أَنْشَْتْ هَذْهِ المدرسّةٌ نَحْوَ سَنَةِ ستمائةِ للهجرة. انظر: خطط الشَّام (1/ 0978. 

0( انظر: المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النّووي. ص / /١5‏ . 

(5) انظر: المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النّوويء ص / ”7/ . 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم . :وما 


)١( معي | ليج‎ ١١ 


«المُنْتَخّب) لِلفَخْرٍ لازي ٠‏ ودَرْسًا في بنك ءِ الرّجَالٍء ودَرْسًا في أصول الدين 
3 و جَمِيْمَ مَا يتَعَلّنُ بها من شَرْح مُشْكلٍ وَإِنْضَاحِ عِبَار 00 
َبَارَك اللي في وَفتِي وَاشْيعَلِي وَأعَائِي عَلَيده. 

بهذ الهمّةٍ والمُتَابَرَةٍ والحزص على طَلّبٍ العم والاشْيعَالٍ بِهتَسَْيٌْ أن مقَسْرَ 
الإنتاج الْعلْميّ الهَائِل والعَجِيْبَ 9 الاثار وَالجُوَّلّمَاتِ والكتب وَالوَسَائِلٍ وَالمُصَنَّفَاتِ 
في مُختَلفٍ 07 والفئون في وَقتِ قصيرٍ من حَيَاتهِ المُبَارَكةٍ ع كان التَخْقيقٍ 
وَالتَدقِيْقٍ والتوفيق بو 


0 حمّة الله تَعَالى : 
من العسِيْر جدًا أن أَجْمَع في هَدِءِ العجَالٍَ جَِيْمَ من أحَدَ ماما عَنْهُمْ من فُقَهَاء 


الأكة ومُحَدَنيهًا يها وأَصُولِيَيَهًا ونَحْوِيِيْهًا؛ ؛ إلا أنه ل لا بْدَ ِي أن أذكرَ جَانِبًا من أشْيَاحِهِ الَذينَ 
كَانُوا سَببًا في تَكُونْنِ هَذْهِ الشَّخْصِيَةَ العِلْميّة المَرِئْدَة. 


0 شيو شَيُوخِه في الحَرِيثٍ : 
لشي لمحن ضيّاء ال او إبخاق اوزاف د عقن المزادة الالدلسرة ‏ ّ 
لبطرق اتيم ون ال 


تَعَالَى . 
له لبق حَالِ بن وش بن سو ال له 
0 1 لير ادهع 15 2/0 


ان مُحكد بن كُدَامة م حبة حمّة الله تال 
الإمَام المحدرث الكبد الضّيَاء نة تَمَام الْحَنْفَيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَ 1 


ص 


ون ب بح 1 
وَمِنْ شيوخه في الفقه : 
1 و 5 الم 0 ع ىو . 
الإِمَامُ المُتَمَقُ على عِلْمِهِ وَزُهْدِهِ الكَمَالُ إِسْحَاق بْنُّ أحْمَدَ المَغْربئٌ تم المَفْدِسىُ 


د 
56 و ام 
ر حمه لله تعالى . 


./١8/ص انظر: المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النّووي.‎ )١( 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


مقلم لتحفمة ] ١‏ 


2 5 0-0 ع 22 0 سس . م 0 ف 0 
3 ني ومدق شّ؛ عش الداة أبُو مُحَمَدٍ عَبْدٌ الوَحُْمَنِ بْنْ نوح المَقَدِسِيٌ ثم الد مسشهيّ 


"د الإمام كما لدّيْنِ أبُو الحَسَنٍ سَلَارُ بن الحَسَنِ الإزبلئٌ 5 الل 0 
م 


1- الإمَامٌ عر الديْنِ أبُو حَفْصٍ عُمَرُ بن أسْعَدَ الإْبليٌ رَحِمَهُ لله تعَالى . 


١ 


وَمِنْ شيُوخَهِ فِي أَضُولٍ الْفِقهِ : 
قَالَ العَلَامَهُ ابن العَطَار رَحِمَهُ الل* تَعَاَى97©: 2 فلن ما 
لحلاف مَُ القاضي أَبُو الْمَنْح م 
قر عَلَيْهِ «المُنْتَحَبَ)» 0 فَخْرٍ الدَّيْنٍ الدَارِ 
للغزاليٌ» وقَرَ غَيْرَهُمَا مِنَّ الكتبٍ على غَيْرِ. 
وَمِنْ شيُوخِهِ في النّحْو والصَّرِْ : 
الإمَامٌ قَخْرُ الدّئْنِ المَالِكيٌ» الام لِابْنِ جني 
١‏ الشَّيِحُ أبُو اعباس أَحْمَدُ : بن سَالِمٍ المِضْرِيٌ النَخْوِيٌ . 
؟- لِمَامٌ الشّحَاة العَلامَة مَدْجمَالُ لين بو عَبْدِ الل مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ الجَيَانِيٌ 
تََاميِذهُ وَآَضْحَابُهُرَحِمّهُ ١‏ َه يَعَالَى: 
ا ل مها أقبلَ الطلبة عَلَيِيَنهَُونَ من 
بُحُور عِلَمِد ويََلقّونَ عن ما كتبَةُ وحَوَرَةُ وسَِعَة» ترج به أَجلةُ من العُلَماءِ والمُقَهَا 
والمْحدة: ين الّيْنَ مَلَوُوا الَرْضَ نُورًا وعِلَمًا وتَْوَى وصَّلَاحَاء ومن مَؤْلَاءِ: 
العافظ الرَاهِدُ الوَرع؛ عَلاء الذَيْنٍ يو الحَسَنِ على بْنْ إِبْرَاهِيِم ؛ المَعْرُوفِ بدابْنٍ 
العَطار» . 
١‏ شيخ المُحَدَئِيْنَ؛ جمَالُ الدَيْنِ أبُو الحَجَّاجٍ يُوسْفُ بْنُ عَبْدٍ الوَحْمَن المِريُ 


. /58/ انظر: تحفة الطّالبين في ترجمة الإمام محبي الدّينء ص‎ )١ 


عام ام نالا لا م50ام جرع« . :وما 


)١( 5| مخ‎ ١ 
الشَافْعِيٌ ؛ صاحبٌ اتَهُذْيْبِ الكمّال : 0 دجَالٍ».‎ 
ع تي‎ 


0 القاضي المْقيْهُ؛ شكس شمْسسٌ الدَيْنِ ا التَقِيْبٍ م مُحَمَّدٌ بن أبي بكر بن إِبْرَاهِيْمَ؟ صَاحبُ 
كتاب «عَمْدَة السَّالِك وَعَدَةَ النَّاسكِ». 

5- الإِمَامٌ المْقَيْهُ المُحَدَّتُ؛ عَلَاءُ الدَّئْن أبُو الحَسّن عَلنُ بن أيُوبَ بْن مَنْصور 
١‏ لمَقَدِسئٌّ السَافْعِيُ . 


07 وو 0 


زهده وَوَرَعَهُ وَعِبَادَنَهُ وخشوعة: 

قَالَ العَلامَةُ ابُْ العَطَارٍرَحِمَهُ الل تَعَالَى97© : «قَالَ ِي شَيْحْا أبُو | ا 
عَبْدٍ القَادِرٍ الأنْصًا نْصَارِيٌ : لو آذْرَكَ الفْسَيْرِيُ صَاحَبْ حِبُ الرٌسَالةِ شَبْحَكُمْ -, يَعْنِي النَّوَوىٌّ - 
وَشَيْخَهُ - يَعْنِي أبَا إِسْحَاقَ ْرَاهِيمَ | ْنَ عُثْمَانَ المَغْرِبِيَ - لما دم لتم في ذَكْرِه 
لِمَشَايجْهَا - يَعْنِي الرَسَالَة الفشَيْرِيّة َه أحَداً؛ لِمَا جُمِعَ فِتِهِمَا مِنَ العِلْمِ والعَمَلٍ والرُمدٍ 
والوَرّع ولتت بالحِكْمَةٍ وغَيْر ذَِكَ) . 

أوعلى الرَعْمِ من الْشِغَالٍ الإمام رَحِمَهُ اله تَعَاَى بِالْجَاِبٍ العلْيِيٌ مِنْ تَحصيْلٍ وقراءة 
ومطالعة وتأَلِييفٍ وتصنئف وتَخْرِيْر وتَدقِيْقٍ إل 4 كان على جانب ب عَظيْم من التَعجّد 
والشَحْشّم والقزب كن للد تكالري) :فال اه بن العطار رَحَمَهُ الله * تَعَالَى 50 : «كانَ كثيرَ 
التلاوَق والذَّكْر شه بَحَالَى؛. 

وقَالَ اليَافعِىٌ رَحمّهُ الله تَعَالَى9 : كان كثيْرَ السّهّر في العِبّادّة والتَلاوَة وَالتَضْيِيِفٍِ». 

وقَالَ الحافظ ابْنُ كبر الدَمَشْقَيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى240: «كَانَ يَصُومُ الدَهْرَ' . 


لقَدَ عَاشْنَ لما التَرَوِيُ رَحِمَهُ الله“ تَعَالى نَحْوًا من ست وأَرْبَعِيْنَ سَنَة وَيَرَكَ من 
م 
المُوَلمَاتِ ما لَوْ قْسَمٌ على سِنِيٌ سياه لكَانَ َصِيْبُ كل يوم كُرَاسَئَينِ : قَالَ الإِمَامُ الأذْرَعِىُ 


. /14/ انظر: تحفة الطّالبين في ترجمة الإمام محيي الدّينَء ص‎ )١( 
. /1١ / (؟) انظر: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدّينء ص‎ 
.)١58/5( انظر : مرأة الجنان وعبرة اليقظان».‎ )*( 

(4) انظر: البداية والتّهاية, (7777/17). 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .نوم اط 


مقلم :| لحف ) ١‏ 
ارح والح لي الزوت والش» يكت أن التي تسبي :لد دّيْنِ كانَ يَكتبُ إلى 
أَنْ يَعيَاء ذ لبصع فِيَضع اله م لِيَسْتَريْحَ » ” لو بلطي : 
َيِنْ كَانَ هَذَا الدَّمْعُ يَجْرِي صَبَابَةَ عَلَّى غَيِرِ سُمْدّى فَهُْوَ دَمْمٌ مُضَكَم0) 
وسَأَسْرُدُ لِلْقَارِيْ الكَرِيِمٍ طَرَهَا مِنْ يَلْكَ الأَسْفَارِ المُبَارَكَةِ الي حَرَص عَلَيْهَا النَّاُ في 
الأَعْصَارٍ عَلى اتلاف مَذَاهِيِهِمْ وَآرَائِهمْ؛ لِمَا عَرَهُوا عَنْ مُصَتَقِهَا ” ككال لفحي 
والتدقئْق وَالتَحْرِيْر وَالتَمْحِيْصٍ مَعْ مَع سَعَة سَعَةٍ الاطالاع وجَلالة الؤأي وثَاقب ب الفهُمء فَمِنْ هذ 
المُصَنَّفْاتِ : 
الأذكار المُنْتَحَبَةُ مِنْ كام سَيّدٍ الأَبْرَار . 


ال ريكون في مبَانِي الإسْلام وَقَوَاعِدٍ الأحَكام . 

*' إِرْشَادُ طَلَابٍ الحَقَائِقٍ قِ إلى مَعْرِقَةٍ ب ئن حَيِْ َلاق 

؛- الأصُولُ والضَّوَابطٌ. 

ه الإِيْضاح فِي مَنَاسكِ الحَجّ والعَمْرَة. 

1- يُسْتَانُ العَارِفِينَ . 

»- المَبيّان فِي آدَابٍ حَمَلَةِ القرآن . 

4 تَخرِر ألما لين 

ه تحفَة الوالد وبّغيَة الوّائك: 

٠‏ التَحْمَيِقُ في الفقه. 

. التَّرْخِيِصُ في الإكْرَام بالقيّام لِذَوِي الَضْلٍ والمَزيَةِ مِنْ أَهْلٍ الإسْام‎ ١ 
١ يط اكه‎ 
. التَنْقَيْحُ في شرح الوَسَيْط‎ ١7 

4 تَهْدَيْتُ الْأَسْمَاءِ واللّعَاتٍ. 

6 _جُرْءٌ في الَاسْتِسْقَاءِ . 


. /07 / انظر: المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النُووي» ص‎ )١( 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


)١( 5 محا‎ ١ 


١5‏ - خُلَاصَةٌ الأحكَام فِي مُهمّاتٍِ السُّئَنِ و قوَّاعد د الإسلام. 

و١‏ دَقَاء ِقْ المنهاج . 

4 يوون المسَائِلٍ ويُحفَةُ طُلَاب المَضَائِلٍ. 

وض الطاليية : 

٠‏ رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ كام سَيّدٍ المُرْسَلِيْنَ. 

1د طَبَقَاتُ الفقهَاء: 

1 ادرو ضير المَنْثُورَة» . 

1 المَجَمُوعٌ شر ح المُهَدب. 

4 مُخْتَصَْ أُسْدٍ العَابَِ في مَعْرِفَةِ الصّحَابَة . 

6 مَسْأَلةٌ تَحْمِيْسٍ العَنَائِمِ . 

7 مَنَاقِبُ الشافْعِيّ . 

المُنْتَحَبُ في مُحْتَصَر التَدَنِيْبٍ للرَافِعِيٌ . 

4 المِنْهَاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم بْنِ الحجاج . 

14 مِنْهَاجُ الطَالِييْنَ وَهُوَ المَئْنُ المَْدُوحٌ في كِتَاينًا هَذَا . 
وَفَانهُ رَحِمّهُ الله تَعَالى : 

وبَعْدَ هَذْهِ السَّمَوَاتٍ القَصِيْرَاتِ مِنْ هذا العْمُرِ المُبَارَك الذي أنفقٌ إِمَامُنَا الْحَبْدُ البَخد 
كل سَاعَاتَهِ في للم وَالتَمْلِيم وَالتَألِيِفٍ والتَصيِئِفٍ» مَعٌ إخلاص , وصَّلَاحٍ حَلدَا آثَارَة 
وهِمِّةِ فَعْسَاء لو ترك أَبَدَا لِلوَاحَةٍ وَالدّعَةَ وفي الّْثِ الأجير من لَب الَْيعَاء يلايع 
والمفرئ من شهْر رَجَبِ المُرَجَبِ مِنْ سَبَةِ ست وَسَبْعِيْنَ وستٌ مِنَّةِ فاضت هَذْهِ الرُوح 
الطاهرَةٌ إلى بَارئِها كَاتِبََ السَّطْرَ الأَخِيْرَ من عُمُرِ هذا الإمَام الجَِيْلٍ . 

وفِي صَبِيِحةٍ يَلْكَ اللَّيِلَِ تَعَوَقَتْ «لَوَى) يضم جَسَدِهِ الطاهِر ؛ كما تَشَوَفَتْ بِاسْتَهلَالِ 
يوم وِلاديَه. 

رَحَمَهُ اللهتَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَةَ» وَجَمَعَنَا به في الْفَرَادِيْسِ والجنَانٍ . 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


ل ا سساح ١‏ حم 
مقؤمه | لتحفية ) ١‏ 


التتعريف يكتاب «متهاج الطالبين» 


مِنَ المُتّمي عَلَيِِ َينَ حلام 52 ب الإمّام مُحَمَّدٍ بْنِ إِدرِئْسَ الشَافِعِيٌ مِمَّنْ جَاؤُوا بَعْدَ 
لإمام التوَوِيٌ رَحِمَه اله تَعالَى أَنَّهَذَاالمَْنَ نقذ حَازَ صَدَارةَ مصَئَاتٍ المَذْهَبِء وثَريم 
عَلَى عَرشٍ كن ومُولَاِ؛ لِمَا ملو الإمام حي الدَيْنِ التي َحِمَهُ ان َعَاَى من المَكَاَ 
ال والمََاَةٍ الِلمية؛ املك الِعهئة ما شَهدَ لَه ها أَهْلُ الم في كل عَضْرِء وأَجْمَعْ 
عََيَا َه الم - المُوافُِ مِنْهُمْ والمُخَالِفٌ - في كل قَرْنٍ وعَلَّى الَعُم من عَفْرَة ما صَلْنَّة أدِمَة 
هذا المَذْهبٍ انس مِْ أَسْفَارِرَادّتِ المَذهَبَ فَةومتانَة وسَعَةوالشَارًا؛ كن به بق هَذَا المَمنُ 
قطبَ الى الذي يَتَاقَنُ في حَفْظِه وفَهِْهِ وشَرْحه ونَظدء فقهَا الأمة 007 
لأَهَمْيَة مي هَذَا المُوَلْبِ المُبارَكِ عَرَمْتُ أنْ أَكتْبَ اكول مُعَرَا به قَبْلَ الشرُوع في 

ووائنه أو اتطالقة شاو ين دذوحف تيكتا ذلك لماعك اليه : 


مر مل 


3 


م 


2 


أوّلا: نسب كياب مهاج الطَالِبيْنَ) لمُوَلِه رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 


7ه 
8 


لعَلَهُ مِنْ فُضُولٍ الكَلام أنْ ب دكلة الوه في نسب هذا الكتاب الجِْلٍ ِلَى الإمّام مُحبي 


و 


الدّيْنِ النّوَوِيٌّ رَحِمَهُ الله تَعَالى ؛ ِلُق مَاقَ يسْهْرَتِهِ وَالْتِسَابِِ لي ما يَجْعََنَا في عَذَِْ عَنِ 
لكام في هَذَا أن فد َطبنَ كل من جم ا لَهُرَحِمَهُ الل تَعَاَى عَلَى ذِْرٍ هَذَا المَْن 
في جَمْلَةِ مُوَ َلَمَاتِهِ ومُصَتَّمَاتهِ الَّتِي مَلآَتِ الُنيَا وشَعَلَتٍ النّاسَ. 

ولك انمره مولا الأَئمَة الأغلام دُونَ حَصْرٍ د اسْتِيْعَابٍ يما يُنَاسِبُ هَلْهِ 
العُجَالَة؛ إِذ ما لا * َرْرَكُ كُلّهُ لا ينْرَكُ جل : 


١‏ - يميد المُوَلْفٍ الؤمام علاء الاين أبُو الحَسَن عَلِينٌ بن ِيْرَاهِيِمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ سُلِيِمَانَ ؛ 
له ا ال 


ل وان مسار والأغلام»©. 


. /84 / انظر: تحفة الطالبين» ص‎ )١( 
.)501/00( (؟) انظر: تاريخ الإسلام»‎ 


أعام2 ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


م مخيو] 5 )١(‏ 


ِِ 7 له إسماعيل بن نن كني اعرسم م الدَّمَشْقَئٌ في «البِدَايَة والتهَايّةه""'. 
- الإمَام ‏ د الثن أ لفل مق ِنُ عبد اومن بن مُحَمَدٍ السَكَاوِي في 


05 العَذْب الرّوي في تَرْجَمَةٍ ة قُطب ارا وي 


5 الإِمَام جَلَالَ الدَيْنِ 1 بُو المْضْلٍ عَيْد التحمن بن الكمَال السّيُوطِينٌ في «المِنْهَاجٍ 
السَّرِي في تَرْجَمَةٍ رمام 07 


عئ هؤلاو الك وكرة لا تدك شو ده في هذا الاختِصار . 
أل كاب مها انين 

إن من أَهَمَ ما يمي كنَابَ «المِْهَاج عَنْ غَيْرِِ مِنْ مُتُونٍ المَذْمَبٍ ومُخْتصَرَاتهِ أَنّهُ كال 
َبْدَةَ ما مَا خَطْبَهُ يَذَا 2 شَيْحَي المَذْهَّبٍ وَإِمَامَئْهِ الوَافعِيٌ والنّوَوِيّ رَحَمَهُمَا الله تَعَالَى ؛ اللَذيْنِ 
ا يعدم عَلَى كلها كول ولا يْرَكُ مِمًا اجْتَمعًا عَلَيْه كم ولا يُلَفَثْ إلى تَرْجيْحٍ مَنْ 
سِوَاهُمًا؛ قَالَ العَلامَةٌ شهَابٌ الدَيْنٍ أحمد بْنٌّ حمزة الأنصَارِيٌ الرَمْلُ الشَافْعِيٌ رَحَمّهُ الله 
هال إن مِنَ المَعلُومٍ أن الشّْحَيْنٍ أي الرَافِعيَ والنَّوَويّ رَحمَهُمًا الله قَدِ اجْتَهَدَا في 
تَخْريرٍ المَذْمّب عَايَةَ الاجْتِهّاد وقد كَانَتْ عِنَايَاتُ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ وَإِشَارَاتٌ مَنْ سَبَقَنَا 
ئة المُصَففيْنَ متَوَجْهَة إلى تَخْقيق ف َا عَليِْ الشّيْحَانِءِ والأَخذٍ يِمَا صَّحَحَاهُ القبُولٍ 
3 مُوَيّدِيْنَ ذلِكَ َالدَلائلٍ لمان وإذا اذ قَرَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الاخَرٍ قَالْعَمَلُ يما عَلَيِ 
امام الَو وما ذَاكَ إلا لِحْسْنٍ الي وإخلاص الطُويّةه”؟ 2 ومَالَ العَلَّامَةُ 00 

سُلَئِمَانَ الرْوِيٌ المَدنيُ اسَافُِِ رَحِمَهُ اله تَعَلَى: ا - وَقْقَِي اق وإيَاكَ لِمَْضَاتِ ‏ أ 
كلا مِنَّ الإمَام مَيْنَ المَذْكُورَيْنِ عُمْدَة العُلَمَاءِ الأغلام. وحجَّةُ الله عَلى الأنامء حَامل 9 
ذهب الشَّافِِي عَلَى كَدِل مود ُذكلاتدء وكاشف عَونصَاه بكر وأَصَائلِو وقد لا 

بِمَا بَذَلَا فيه ُفُوسَهُمَا أعْلَى المَرَاتِبِ حت كاذ أن قال : نما ما أن موا يعات 909 . 


.)777/17( انظر: البداية والتّهاية»‎ )١( 

(1) انظر: المنهل العذب الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النّووي.» ص /7١/‏ . 
(*) انظر: المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النّووي» ص / 01/ . 

(5) انظر : فتاوى الومليٌء (577-777/4). 

(5) انظر: الفوائد المدنيّة فيمن يُفتى بقوله من أثمّة الشّافعيّة» ص / 71-/78/ . 


عمش ناملالا ا م50امج/عم .سمط 


اا ل 
معدم :ا لتحفيق :5 
لقن كات 17 الكتاتُ بِحَقٌّ نِتَاججا لِهَانَيْنِ العقلك: الفهي الكقلاة”: 0 2 حَنت ألفَ الإِمَام 


أبُو قاسم الرَافِِي رَحِمَهُ اف َعَاَى كناب الجحود ».لمأن لتر ار ناظمًا 
0 وعِقَدَ جَوْهَرٍ ما رَجْحَهُ مَنْ سَبْقَُ من أَئكَة المَذْمَبِ وفقَهَائه وعُلَمَائَه قال 


حمّةُ الف تَعَاَى في مُقدْمي: وا توك لِمَاحَمَمْت به من نَم مُخعصَر في الأَكام؛ مَجَرَدٍ 
5 والَطويلٍ ؛ نَاصّ عَلَى ما ذخا لخم ور الؤجوه والأقَاوِيْلِ؛ مُفرَعْ في قَالبِ 
التَْهيلِ؛ مُهَذّبِ الجُمْلَةِ والتَفْصِيْلٍ؛ ٠‏ مُحَمَرِ التفْريع والتَأَصِيْلٍ؛ وأرْعَبُ إِلَبِكَ في تَسْهيْل هَذَا 
اموز عاك سملن بتضلك العتدم نوق الله على رلك أله لصون قلي 11 
لَقَدْ كانَ «المُحَوَرُ» سَلِيْلَ مَا سَبَقَهُ مِنْ مُنونِ المَذْهَّبٍ ومُحْتصَرَاتِهِ وكتبه وَمُصَتَمَاتَه 
َهُوَ - كما يِل - مُخْتصرٌ من «الوَجِيْزاء وهو مِنّ «الوَسيْطا, 0 من «البَسِيْط؛ء وهو 
من «الْنْهَاءَ يه ) يه شرج لومَامٍ الحَرَمَيْنٍ يْنِ عَلى «مُخْتَصَرٍ المُرَنِي؟» ولام مُخْتَصَُ المُرَِيَّ؛ من «الأم» 
ِِمَام الشَّافْعِيٌ» وككٌ من #الوَجيْز و«الوّسيّط» و«البَسيّط) [الومام العَرَالِيٌ تلد ل إِمَام 
الحَرَميْنٍ رَحِمَهُمَا اله تال 9 , 
5م جاءً مِنْ بَعْدِه ٠‏ الإمَام مُحبي الدَّيْنِ النَّوَوِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالى فَحَمَدَ إلى كِتَاب 
«المُحَرّر ( فَاختَصَرَةٌ وعدت عِبَارَتَةٌ) وداه عَلَيَهَا صن #التفان المُسْتَجَادَاتِ ومن الذور 
المُسْتَحْسَنَاتٍ مَا يزئْدُ فوَائدَة ويُشَيدُ يانه يَف أَْكَاَ؟ قال و اله كال فى ققد 
كتَابه : ور كر مان - رَحمَهُمٌ الله - من التَضنيئف ول الكستر طاح رخات 
واد : ُختصَرٍ امو امام أبي القَاسِم الرَافِي - رَحَمَة الله تعَالَى - ذِي التَحقيقَاتِ وهو 


كيد القوَائد م في تحفيق َحقيقٍ المَذْهَبِء 0 د للَمُفتي وغَيْره من ان اعبات وقد 


اَم مُصَدَفَة - رَحِمََهُ الله - ْم على ما كح َم حاب . ووَنَى بِمَا التَرَمَهء 
وهو منْ أَهَمّ - أو أَمَدُ - المَطلُوبَاتٍ؛ لَكَنْ في حَجْهِ 0 يَْجرُ عَنْ حفْظِه أكُ أل العَضرٍ 
إلا خض ل وا ل 
مَا أَضْعُهُ إِلَبْهِ ‏ إِنْ شَاء الله تَعَالى - مِنَ التَمَائِسٍ المُسْتَجَادَاتٍ”” 


ع -س 


2000 انظر : المحوّر في فقه الإمام الشّافعيٌ» ص 51 


66 انظر : تخائئية الجمل على شرح منهج الطلاب» (20©» وحاشية البجيرميّ على شرح منهج 
الطلاب» (0121/1. 


() انظر: منهاج الطالبين» ص /١7/‏ لابتحقيقنا» . 


اعمط ام /الاك ل ام50 ام جاعم .//زوم خا 


)١( 5 معز‎ * 


5 وم 


ومن هنا بين لاي لكريم بان وَاضِحُا وجَلِيا سَبَبُ سَبَبُ إِقْبَالٍ الخُلَمَاءِ وَالمْقَهَاءِ عَلَى 
هذا الكتاب ب وَاهِتِمَامِهِمْ , به؟ إِذ هر وَرِيْتْ 0 بد المسشاك: وجامع لِمَهمَّاتِ 
فدوضها مع زِيَادَاتٍ شرِيْفَق وَقَوَائدٌ لطئفة: وتَهُذِيبٍ مَتِيْنِ» واخْتِصَار مخكم . 


س”" 


َالنًا : مُصْطلَحَاتٌ الإمَام النَوّويٌ رَحِمَهُ 0 في كتاب ب امنهاج 0 
قَالَ الإإمَام الروك رحمة اله تال تصنت أثرل : «ِي الأَظهَرِ» أرِ «المَشْهُورِ) قَمِنَ 
وين أو الث َال فَإِنْ قَوِيَ الخلاف قَلْتُ «الأظهك 4 إلا فَ«المَشْهُور؛. 
حَيِثُ أقولُ : «الأصَخٌ) أو «الصَّحِبْحٌ) فَمِنَ الوَجْهَئْنِ أ و الأوْجوء فَإِنْ قَوِيَ الخْلّاف 
00 إن الصديع. 
وحَيِتُ أَمُولُ: «المَذْمَبُ» قَمِنَ الطَرِيْقَين أَوِ ادق . 


ع و 5 ٠.‏ 
وحَيْتُ أقولٌ: «النَّصٌ) فَهُوَ نَصصٌ الشَافِعِيٌ رَحَمَهُ الله ويكون هناك وَجْهٌ ضَعِيْفٌ 


ودللث أقُولٌ: «الجَدِيْدُ» َالْقَدِيِمٌ خلافةٌ 3 «القَدِيم» أو «في قَوْلٍ قَدِيْم» فَالجَدِيْدُ 
قواشقر ا ل د شاط 
وحَيْثُ أقولٌ: «وقِيِلَ : كذا» فَهُوَ وَجْدٌ ضعِيْفٌ. والصَّحِيْحٌ أو الأصّحّ خلافة. 


وحَيْتُ أقولٌ: «وفي قَوْلٍ كَذَا؛ فَالوَاجِحٌُ خلافة"' . الْتَهَى كَلَامُهُ رَحمَهُ الله تَعَالَى . 
وَمَا هذا الي أَْرَدئهُ في هَذَا النَّمرٍِِ المُحْتصَرٍ إلا طَرَهَا حيبت أنْ أصَمْتَهُ ده 
الفجالة لتكُون انا ماري لوم هذا الكتاب التقيش والؤقوفف على معازئوه ومن أراد 
الإاسْتِرَادَة يما با يضح الَرََ وَشفِي الأَوَمَفعَي دمي التي وَشيِتُ بها هَذَا المَْنَ 
المَيْنَ» ومُرَ أَيِضًا مِنْ منْشُورَاتِ دار القَيْحَاءِ المُبَارَكة يدِمَشْقَ ف الشّام . 

والحَمْدٌ لله عَلَى التَمَام 


0 2 0 3 3 5-5 000 - 
وصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ وعلى آله وأصْحَابهِ وسَلمَ تَسْلِيِمًا كييرًا 


. انظر: متهاج الطالبين: ص / 77-.18/ #بتحقيقنا»‎ )١( 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//نومااطا 


مَقَرْمهلتحفيق 8 


ته 


التعريف بالإهام ث شمس الدَيْن الخطيب الشربيْنيَ رحمه الله تعالى 


صاحب «مُغني المختاج» 


انه ولكثة: 

هُرَ الإمَام العَلَامَةُ الهُمَامُ شّمْسُ الدَيْنِ مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ القَاهِرِيٌ الشَّافِيِيُ المَعْرُوفُ 
0 ال 

وقد اتَمْقَتِ ل ل ا حك إن كال عل أن 
أنّهَا اخمَلََتْ في اشم أَبِيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ : 

2 ففى «شَذَّرَاتَ الذّهّب0) لانن العماد د الحنبَليٌ رَحَمَه الله ا «هوَّ كن 
توعد 1 مح مل اشر بن نين القَاهِرِيٌ الشَّافْعِيٌ الخَطِيْبُ الإِمَامْ العَلامَة) . 

* بَيْتَمَا لم يَذْكرٍ العَلامَةَ نَجْم م الدَيْنٍ العزَّيُ في «الكوَاكِبٍ السّائرَة0”"' اسم أيه 
َاََْى بإِنِرَادٍ اه مُجَودًا عَنٍ اشم أيهء مَل ذَلِكَ لاف فيه. وعدم عر كر 
القَوْليْنِ عَلَى الاخَرِء فَقَالَ رَحَمَهُ اذ ال + اعفد لشن آلاما مُ العَالِمُ العََامَة الْهُمَامُ 
اللحط 6ك شمْس الدَّيْنٍ الشُرْيئْنِيُ القَاهِرِيٌ الشَافِعِيٌ» . 

انتما أَؤَدَة العلامة حانن خلس جععة اها تقال :فى “«كنن. الطلون عن 
5 الكتب لون فال : هو 00 الدَيْنٍ كن بنَ أحمد الخَطيْبُ 
الفكر و2 . 

4 ا ذَكَرَهُ العَلامَةُ إِسْمَاعِيْلُ البَابَانِيٌ البَعْدَادِيُ في (إِيِضَاح 


2 م 
وسابير وساداةه ٠‏ وس 


أسمة لاا عير 


0010 نسبة إلى مدينة ااشربين »٠‏ بمحافظة الدّقهليّة بمصرّ المحروسّة. 
0( انظر: شذرات الذَّهبء 01٠ ٠(‏ 20)). 
(0) انظر: الكواكب السّائرة» (؟/ 077 . 
)0 انظر : كشف الظنون» (7/ 18170). 


عا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااا 


71 مخ |5 )١(‏ 
ال كم شَمْسسٌ الدَيْنِ مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ الخَطِيْبُ الشُرْبِينِيُ ع 

ومكلة في «هَدِيّةِ العَارفِيْنَ في أشعاة الف لم ا 

إَ أن الإمّام ارو رَحَمّه الله تعَالى قَدْ صَّرَحَ بِاسْمِهِ ؛ واشم أَبِيْهِ في تَفُسيْره 
١‏ السّرَاجٍ امبر في الإعَانَة َلَى مَعْرمةِ بض مَعَاِي كَلامٍ بن الحَكِيْم الحبير»” ". َال 
وحن هارن : "وكَانَ الَرَاع من تَألِيفِهِ يو الاين يْنِ المُبارَك ؛ ثالث عَسْرَ 

صقر الخثر.قن شهورشة تعان ود نكن وتتيياة من اليظرة الترية َه على صَاحَبهًا أَفُضَلُ 
الصّلَاةَ والسََامء على يد د ملف قر رَحمَةٍ َيه الِب مُحَمدٍ بن أَحْمَد حْمَدَ السَريينِيٌ 
الخَطِيْبء ؛ عَمَرَ الل تَعَالَى لَه ذنُوبَهُ وسَيَرَ في الدَارَيْنِ عُيُوبَة) . 

بذَلِكَ يحون الإمَامُ الشْرْبييُ ا حم لقتال قد كَشَفَ الِشَاوَةَ وأؤضّعَ الأمر ركم 


تي 


الاق في اشم َيِه رَحمَهُ الن َال ؛ فا يبي بَعْدَ ذَلِكَ أن يُسَمَى عير ذَلِكَء أو أنْ 
يُذْكرَ بعَيْرِ ما أَنْبنَهُ وَلَدُهُ وكَمًا قَبِلَ با 0 جَهِيْرَةٌ قَوْلَ كل خَطِيْبٍ». 


مَوُلِدَه : 

لم تذكرٍ المَصَادِرُ اليو تَرْجَمَتْ لِلإمَام تَارِنْخًا لِمَوْلِدِهِ رَحِمَهُ اله الى ؛ لكر التَّاظِرَ 
احا اال بر 0 وم الأََلِ من القَرْنِ الذي عَاسَ فيِهِ؛ أن 
شيْحَهُ العَلَامَة زَْنَ الدَّيْنِ أبَا يَحْبَى زَكْرِيَ الأنْصَارِيّ ا 
الَُرْبئِِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالئ فِيْمَا ظَهَرٌ إِي مِنْ تَرْجَمَةٍ مَنْ وَجَدْتُ تَوْجَمَتَهُ مِنهُم - كانت وَفائه 


سه ست وعِشْرِيْنَ ويِسْعِواتَةٍ من هِججرَة النَّبنّ الأغظم كله ”*؛ تل الا ند أن كوت وَقَتَئِذ 


1 


في سن نو له لقي والجلُوسِ ئِنَيديِهَْاءِ الام ما يمي َم أله كَانَ حي 
في السَنَوَاتٍ العَشْرٍ الأوَلٍ د أذ كا فاك كاه مِنَّ القَرْنِ العَاشِرِ الهِجْرِيّ. الله تعَالن 


0 


َجَلُ وأَغلم. 


.)0817//4( انظر: إيضاح المكنون»‎ )١( 
(؟) انظر : هديّة العارفين» (7/ 569؟).‎ 
.)519/5( (؟) انظر: السّراج المنير»‎ 
.)7١17//1( انظر: الكواكب الصّائرة؛‎ )4( 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اا 


وس 0 ا >يوي» 
مقزم:) لحفية ) 0 


لَقَدْ كَانَ الإمَامُ الشَّرْبييٌ رَحِمَهُ اله تَعَلَى عَلمَا من عام الأكة ماما من تمتها 
لين تَفَاخِرٌ عم وترهو بِانْيِسَابِهِمْ إِليْهَاء : بير العام الذي سَبَقّ عَصَرِييْه فقهًا وتَحْقِيْقَاء 
تَدَاتَك له العلماء وانتفعث به الحاضة و القافة فيز كان نَ مَلْجَأّهُمْ عِنْدَ المُعْضْلَاتِ» وليه 
ا ل ا قَالَ العَلامَة ابْنُ 
العِمّادٍ الحَنْبَلِيُ رَحمَّهُ الله تَعَالَى27: «وقَدْ أَجَارَهُ أشيّاحة بالإفتاء وَالتَدْرئِسن»؛ كدو 
ذا فى ختازياك ا لا يُخْصَوْنَ). 

وم ونه طَؤْدا شَاِحًا في الم لا بُجَارَى ولا يُمَارَى كَانَ َذَلِكَ على جَانِبٍ عَظِيِم 

من التَقوَى والصَّلَاح والعَمَلٍ والعبَادَة وتَهذِيبٍ النَمْسِء ٠‏ قَالَ العامة نَم الديْنِ الغرَئ 
1 رمه اله كان : «وأ جْمَمَ أَهْلُ مِضْرَ على صَلَاحه ووَصَفُوهُ ه العم والعملٍ ؛ وَالزُّهْد 
والوَرّع » وكثْرَة الشّسّكِ والعِبَادَةك بِدَلِكَ َتَكَامَلُ َلك الشّخْصيةُ الفذة بِاجيِمَاع العلم 
الوّاسع والفهُم الثَّاقِبِ والهمّة العا مع التَقَوَى في العَمَلٍ وَالرّعْدِ في لديا وكثرة 
التَنَشّكَ والتَّعَمُد َهُمَا الجَانبَانِ اللَّدَاتٍ ما ابَمَعَا في جل إلا عَلَا كوه وذّاعَ صِيْةُ وعَمَ 


-؟عرو 
بشعة ., 


ل 
.6 


قَالَ العَلَامَةَ ابْنُ العَمَادٍ الحَنْبَليٌ رَ حمّة الله تَعَالَى”"2: «وكانٌ مِنْ عَادَتَهِ أَنْ يَحْتَكَفَ مِنْ 


وس اس 


أَوَلِ رَمَضانَء ََابَْوْج بن الجايع ابد صلا اليد 


ه 


وكَانَ إِذا حَجَّ ( ا يَركَبُ إلا بَْد تَعَبٍ شَدنْدِء وإذا خَرَجَ من برْكة الحَاج لم يَرَل مَل 
النَّاسَ المَنّاسكٌ وآدَابَ الْسَّمْر ويَحُتُهُمْ على الصَّلَاق ويُعَلَّمُهُمْ كيف القَضْرٌ وَالجَمْعْ. 

وكَانَ يد من يَلاوَةِ القَرْآنٍ في الطَرنِقٍ وغَيرِ. 

وإذا كَانَ بمَكَة أَكثَر مِنَّ الطَوّاف» مس وين يَامهِ . 


وكان يُؤْئْدُْ على نفسوء ويؤثرٌ لحجؤول؛ ارك 


شغالٍ الذ 
عي راغي -«ريى 6 ا 8 8 ير 
وممًا يَدَلَ جَلِيًا على صَّلَاحِهِ وتَقَوَاهُ وخوفه مِنْ سخط 


هُ تَرَددهُ في تَفْسِيْر الكتاب 


.)011/١1١( انظر: شذرات الذَّهبء‎ )١( 
.)037/1١١( انظر: شذرات الذّهب»‎ )0( 


عام ام الاك لام 50 ام جاعم .//:نومااط 


5" معن ]5 )١(‏ 
الَو ؛ محآفة أن يَقَمْ في المَحْذور فَيَدْخُلَ تَحتَ َحْت قَْلٍ الي المُضْطفَى يليق: ١مَنْ‏ قال في 
القرْآنٍ برَأَيهِ تأمات نقن أخطأ؟! ١‏ ننان ويك إلا تقار كافنا خرمة وقهاكة أن مقر 
على هَذَا الأ الجَلِلٍ المَظِِم : «وقذ ألّتَ أبكة اش كا في تقرف شاي ولول 
كل على قَذْرِ مهمه ومَبْلّْ عله ٠‏ فَشَكَرَ الل تَعَالى سَعْيَهُمْ ورَجم كَافَتَهُمْ) ّم حَطَرَ لي أن 
تي أَنرهُمْ وأَسلْكَ طَرِنقهُمْ لَمَلَ اله أن ردقي من مَدَدِهِمْ ويُوة عَلَيّ من يركيهمء 
َتَرَدََدْتُ في ذَلِكَ مُدَّةَ من الرَّمَانِ؛ حَوْفًا من الدّخُولٍ في هذا الشّانِ. . . إلى أن يَسَبَ الله 
تعَالى لي زيَارة سَيْدٍ المُرْسَلِيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى سَائِرٍ التَّيِيْنَ والالٍ والصَّحْبٍ 
اران ف أزز عام تتوياة والل روا َاسْتََرْتُ الله تَعَالَى في حَضْرَتِهِ بَعْدَ أن 
صنت ركس في روعي رسال أن يشر لي أري» فَشَرَحَ ال سُبْحَائة وتمَاَى لذَلِكَ 
تدركد للا رسلا رلا ير ده حَمَجَ ذَلِكَ الاد اول وإ في يني 
حتَى كَالَ لي شَخْصٌّ من أَصْحَابِي : ريت في نابي أن الي ب أو لشاف يَقَولٌ لي : 
قل لفلَان يَعْمَلُ :: تَفُسيرًا على القآن؛0) 
قَالَ العَلَامَةُ نَّْ بم الدّيْنِ العْرّيُ رَحِمَهُ الله تَعالى : «وِالجَمْلَةِ كا نَّ أيه من آيَاتِ الله 
اب رت يشمتو دل عو 1 


مَكَانَةُ الخَطِيْبٍ الشُرْبِْنِيَ رَحِمّهُ الله تعالى : 


قال العلامة مهد بن سُلئمان الكرْدِيُ المَدَنِىُ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالى : قال 
العَلامَةٌ السّيّدُ عْمَرُ البَصْرِيٌ في «فتاوِيه» : َخبرَنِي بَعْض تَلَامِدَةِ الشّهَابٍ ابْن حَجَرِ أن 
كَانَّ حَاضِرًا عِنْدَهُ ومّذ أَكْمَلَ دَرْسَهُ والحَطِيِبُ الشّرْبِنيٌ يُدَدْنُ في جَنْبٍ آخْحْرَ من المَسْجِدٍ 
الرامء كقَلَ اهاب لِمَنْ َع من طَيه: الْبُوا نا عضر مَوَْ شيا شيخ شعي 
الدَيْنِ الحَطِيِبٍ . قَذَهَبَ بهم وحَضرُوا مَجْلِسَ الخَطِيْبِ المُشَار إِلَيْهِ. انتهى 


وإذا كَانَ الشّيْحُ الخَطِيْبُ في طبّقاتٍ مَشايخ ابْنِ حَجَرٍ فهُرَ في طَبَقَاتِ مَشَايخ الجَمَالٍ 


6 أخرجه الترمذيُ في «جامعه»» (ه/ )ل الحديث رقم /59405/. وقال: هذا حديثٌ غريبٌ. 


() انظر: الشّراج المنيرء .)7-7/١(‏ 
(””) انظر: الكواكب الشائرة» (7/ 8/7) . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


مف مِقَرْمِم] لتحفي 30> 
الرَمَليٌ من باب ولق لتَأَخُرِه قَلِيْكٌ عَنٍ ابْنٍ حجر وإِنْ تيع في بض الزمَنِء 
ولا َي َك حُصُورٌ الِب في درس الجمَالٍ اللي ؛ لأنَّ ذَلِكَ لِمّا كانَ لِوَالِدِه عَليْه 

مِنْ حَُفُوقٍ الشَيُوحَة ع" 


شُيُوحُه الِيْنَ أَحَذ عَنهُمْ: 

ند مها لا شلك افيه أن هذَه العَامَة العلميّة الكَبيرة قد كَانَ لََا أشيَاغٌ كَانَتْ لهم الي 
الطولّى في تَأَسِيْسِهًَا وتَهُذِيْبهَا ونشاتهاء فَكَان إِمَامُنا الجَليل 4 تَمَرَةَ طَيَبَة للك الشّجَرَة 
المُبَارَكَةٍ البَاسَِةَ» وأَرْضًا حِضْبَةٌ سَقَنْهَاتَلْكَ المُرْنُ بِفِقْهِهًا وعُلومِهَا . 


م 


وسَأَذْكْب لك طَرَهًا من هَؤُْلَاءٍ الأَئمَة ئِمَةِ الأغلام القع على زرف القفك: 

الإمَامم شهّابُ الدينٍ حي البُرلسييٌ المضْرِيٌ الشَافِعِيُ ؛ الملقة جافسة ارت 
وه وقد الْتَهّتْ إِلَيْه الرنَاسَةُ في تَحْقِيْقٍ المَذْهَبٍ”' 

دن شَهَابُ الدَيْنٍ كد الوَملِينُ المِضْرِيُ الأَنْصَارِيُ الشَافمِي؛ العامة الا التَاقِدُ 

الود 0ك شيخ الإسْلام وَالمُسْلِمِيْنَ (ت: 951ه).ء وقَذْ جَمَعَ الشّيْحْ سمْسٌ الدَيْنِ 
الِب الشبئتيك ب قََاوِيَُ قَصَارَتْ ا 

؟- يَدَرَ الدئين مُحَمّد بن بي بكر العشيدة المصَرِيٌ الشَافْعِيٌ ؛ العَلَامَةَ المُسْيِدُ 
(ت: 9177ه)20). 

؛- شيخ مَشَايخ الإسْلام رَيْنِ الدَيْنٍ أو تنتين زكرا نر مُحَمّدٍ بْنِ رَكَرِيًا الأَنصَارِيُ 
الشتكِيٌ المِصْرِيُ الأَزْمَرِيُ الشَّافِِيُ عَلامَهُ المحَمَقِينَ» وهام المُدَقْمِيْنَ» ولِسَانْ 
اكليف 1 ومكة الشنواة و القكةنتن: الشافط العخصوض يعُلرٌ الإسَْادِء والمُلْحِوُ 
للأَحْمَادٍ بالأَجْدَادِ العَاِدُ العَامِلُء والوَلِينٌ الكَامِلُء قَاضي القَضَاةَء وأَحَدُ سُيُو 
الحَقٌّ المُنتَضَاقَ (ت:7وه)20 . 


)01 انظر : الفوائد المدنيّة فيمن يُفتى بقوله من أثمّة الشّافعيّة» ص / /١88‏ باختصار . 
(؟) انظر: الكواكب السّائرة» (7/ .)١7١‏ 
(0) انظر: شذرات الذَّهب» .)504/١1١(‏ 
0( انظر: شذرات الذّهبء .)504/٠1١(‏ 
(5) انظر: الكواكب السّائرة» .)١98/١1(‏ 


عمش ام لاه ام50 مجاعم //زوماطا 


)١( 5] مُعز]‎ 7 


ه الإمَامُ العَلَامَةُ شّ شنح الإِسْلَام نَاصِرٌ الدّين مُحَمَدُ بْنُ سَالِم بْن عَلِيّ الطْبْقَاري 
الشّافعة 7 . 


يرهم مِمّنْ لم أجذ تَرْجمَ لهُ؛ كالشضر مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المحْمَنٍ بْنِ خَلِيزٍ ١‏ 2 
الكَرْدِيٌ» والشّيْخ نور الدَيْنِ المَحَلَيٌ» والتُور الطَهْوَانِيٌ 


تَوَجّ الإمَام اشر ني حََانةُ العلميّة جُمْلَةٍ من المُصَئْقَاتٍ وَالمُوَلْقَاتِ وَالأَسْفَارِ 
50 َمْهَد بإمَامَيه وعِلْمِو وعلْوَ كَْيهه وقُوةِ عَقْلِو وحِدَة قفو َال العَلَامَةُ حُحَجَدُ بث 
سُلَيمَانَ ردي المَدَِيُ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اله تعَالَى : «وقَد ُزِقَ الخ 5 
كته الحَلَارَةَ في التَمْييْ » وإِيْضَاح العِبّارَة كما هو مُشَاهَدٌ مَحْسُومر في كلامه)”") 
ودُونَكَ هذه المُوَلْفَاتِ0”© على تَرْتِيْبٍ المُعْجَم : 
- الإفتاع في حَلٌ أَلْمَاظٍ أبي شجَاع» ود قَرَعَ مِنْ تأَليفِهِ سََهَ (/917ه). وقَدْ طبع 


35 ريات على المُطول في عَم اباش لاا وهي مَطَبُوعَة . 
حاشيّةُ عَلَى قَتَارَى الرَمْلِيٌ الكييْر» تُوجَدُ نسحَة حَطْيَةٌ مِنْهَا في المَكْببَةِ الأَرْهَريّة . 
ٍ- و2 اشيم عر لانو في 

الخصال المكفرة للذنوب» وهو مطبوع . 
5 رِسَالَةٌ في ير الَالِدَينِ وصِلةٍ الرّحِمٍ وهي مَطْبُوعَة . 
1 رِسَالةٌ في البَسْمَلَةٍ والكهدلة: وهي مَطَبُوعَة. 

سروس . 6 مه دعي دغ بور > مم4 > واكم 
- رسَالةٌ في تَفْسِيْر قولِه تَعَالى : «وَبَلآحْرَةُ حير لك مِنّ الأول ». تُوَجَدُ نْسْخْةٌ خطعة 
000 نض -2 قو 25 م 585 عع 
فاح :رسالة نما يرث غائ الفكلي اغيكاةة توج تنينة ينها فى :دان الكت 
)١(‏ انظر: الكواكب السّائرة» (؟739/7) . 


(؟) انظر: الفوائد المدنيّة فيمن يُفتى بقوله من أثمّة الشَّافعيّة» ص / 585؟/ باختصار. 
زفوفق انظر : هديّة العارفين» (؟/ .)7506٠‏ ومعجم المطبوعات العربيّة والمعربة» (7/ .)١١١9‏ 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .سمط 


المِضْرِيّة» وقد نُشرَث مِنْ قِبَلِ بَاحِثِ في كُلَيةِ الإمّام الأَعْظَمِ العِرَاقٍ . 
4- سَوَاطِعٌ الجحكم» وهُوَ شَرْحٌ عَلَى حِكم ابْنِ عَطَاء لله السَكَنْدَريٌ» وَهُرَ مَخْطوطً . 
٠‏ السَرَاجٍ امبر في الإِعَائَةٍ على مَعْرِفَةِ بَْضٍ مَمَانِي كَلامٍ ربْنَا اكيم الخَييرء 
0 وقَدُ طبع مَدَاتِ . 


ع 5 000 0 هرا دلو شوخ 2ف« ب ]ني مو. 
- مَوْلِدٌ باسْم «سَيدٍ وَلَدِ عَدْنَانَ المَبْعُوثِ آخِر الرَّمَانَ؛ء تُوجَدُ نلحَة حَطَيّة مِنْهُ في 
00 
1 شوح يه 5 إِسْحَاقَ الشوارق في الفرُوع. وقد 2 منْ تالكفة كيل بش 
(969ه). وهُرَ تاريخ شُرُوعِهِ في كتَابه ١مُعْني‏ المُحتَاح)» ور 
7ل شرح شَوَاهِدٍ قَطرِ النّدَى وبل الصَّدَىء وهُرَ مَطْبُوعٌ وتُوجَدُ نسْحَة مِنْهُ في دَارِ 
الكتب ار 0 امام تزافد لكر 
6 قبح الحال المَالِك ذر لم و ا اللو رو 
- فتحْ 00 3 ابْنٍ 42 
١١‏ الف الوجاني في حَلٌ ألْفَاظٍ تَصْرِئْفٍ عِرّ الدّئْنِ الرَنْجَانِيء وهُوَ مَطبُوع. 
١7‏ فَضَل لَيْلَةِ الضف مِنْ شَعْبَانَ . 
ابلح الماح إلى عارنة يكزي القالا المالع وق جلا 
حل مدنت التذاات شَرْحٌ قَطر التَّدَى لابْنٍ ِشَام | أَنْصَارِ 
٠١‏ مَنَاسِكٌ الحَجج الكبيْرُ . 
١‏ مَنَاسِكُ الحَججّ الصَّغِيْرُ . 
لب ل 
- المَوَاعِظٌ الشَّافيّة عَلَى المَتابِرٍ العَاليّة» تُوجَدُ نُسْحَةٌ حَطيّهُ مِنْهُ في مَكتَبة 


3 


و 


4 الْمَرَاهبُ السَّنِيّة شَرْحٌ البَهْجَةِ الوَرْدِيّة» وهو شرح طرق بَهُجَةَ الحَاوِي 
المَشْهُورَةِ ب «البَهْجَةِ الوَرْدِيّة) . 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


7 م | 5 (1) 
وا لتخم التاق فى شرع اتنزة الطالية” 
7 نُضْحٌ الكلام في نُصُح الإمَام . 
نُورُ السّجيّة في حَلٌَ أَلْمَاظٍ الاجُرٌّوميَةء وهو مَطيُوعٌ. 


عو ا وى 25 


4 فرح المَيْتِ بِمَنْ يَزُورُة تُوجَدُ نُسْحَهُ حَطَيَةٌ مِنْهُ في المَكْببَةِ الظاهريّة 


حَاشِيَةٌ عَلَى شرح 5 : شيخ الإسلام رَكْريًا الأَنْصَارِيٌ عَلَى البَهْجَةٍ الورذتة» نتهها 


م 0 


ل وهن لاتي مَيدِ ارإشص» ون مطئوعة على الصراب في التنيط مم شرج 
شيخ الإسلام زَكْرِيًا الأَنْصَارِيٌ «الغرّر البَهيّة؟ . 

١‏ قتْح الرَحِيِم الوَحْمَنِ في تَفْسِيْر آيةِ: « © إنَ مه يَأمْرُ بلْمَدلِ وَلهِمَسَدنِ». وهِيّ 
وغالة لافيعنو ا و تود جد ا + مِْهُ بخَط يَدِهِ في جَامِعَةِ إسْتَانيُول . 
* كَاشفتُ الحِججاب والرّين لِرُؤْيَةِ رب العَالمِينَ» رام 


الظاهِريّة» وقَذْ نُسب فِي فهرسهًا لِلْخَطِيْبٍ الصُّرْبِييٌ نِّ » وهي لابْنِهِ عَبّْدٍ الرّحَمّن 


وَفانّهُ رَحمَّهُ الله تَعَالى : 

وَيَمَدَ سَلوَات قضاه :نام الجليل تلميذا + مَأ العُلُوم عَلَى أَغْلَام الأَعةٍ وَفْقَهَائهًا 
ووليةاة 2 مفسر يِه ها رجانه وَإِمَامًا مُعَلّما اَْفَعَتْ به اليادُ والعبَاكٌ وسَّدّتْ إلَيِ صلب 
الذم لوحال لل بن راو وم بارع ومُوَلَنَا مُحَقّقَا وكَاتبًا مُحَوَرَاء وبَعْدَ عَصْرِ 

يَوْمٍ الحَمِيْسٍ في النَامِنِ مِنْ شَهْرٍ شخبّانَ مِنْ سََةِ سَيِعٍ و تقية ووتي11© كانت وذاء 
ذا الإمام امن اليم المُتفيْن والفقيْه , النُحْرِئْر. 

رَحِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَة وجَمَعَنَا به في الفَرَادِيْسٍ والجَانٍ. 


ف يذ نا 


. )7/7" /*( انظر: الكواكب الشّائرة»‎ )١( 


عمش ذم لالا لا م50ام جاعم .//:وم اا 


عر كا , ى الممختاج إلى 


إن النَّاظِرَ في كنب اذه الإمّام الشَّافِيٍ المُطَلبِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالى وَمُصَتَمَاتِهِ 
وَأَسْمَارهٍ التي عُنيَتْ تقل المَذْهَبٍ وَاجْتِهَادَاتِ مه لاه تَحقيِقاتِهمْ ليَحْكُمْ 
جَازِمًا بِأَهَمْيّة هذا الكتاب العَظِيْمٍء ويِقَوَةٍ المَادّة العِلْمِيّةِ التي صَمّتهًا صَمَحَائةُ؛ يمان 
الألقاظ وَالتَّرَاكِيْبِ مَعْ أَمَانَة لتقل وصِحَةٍ العَرْوء وبِفَضل هذا اي الجَهْبّذ الذي 
يَرَاعَهُ هَذْهِ القَرَاطِيْسَ» ا الح الم مر 0م لاك الع لكين 
لي تاق في هوف هدو ولو وسار شيرع الإتلدم وأ ِمّةُ المَذَهّبِ؛ٍ 
إذ هُوَ فطل الجحى فيه ون شرُوحه الاعْتَمّادُ» وعلى أقوال شرّاحه (وتعيكانهم 
الْمتَرَىء فَالجتمَمَ في هَذَا السّفْرٍ الجَليْلٍ فق الإمام التوَوِيّ يما عَرَْتَ مِن مُتائيِ واتَّاقٍ 
أَهْلٍ المَدْمَبٍ عَلَيِِ مم ب ع الإمّام ادويق وتَمَوْقِه في العُلُوم والفئُون» فَكَانَ هذا 
الس مُ- حَقَا وصذقًا - مَرْجِعًا في فَهْمٍ كلام النّوَوِيٌّ وكلعا للنفتية؟ في حَلّ مُشْكِلَاتِهِ 
ومُعْتَمَدَهُمْ في كَشْفٍ التّقاب عن جُوَاهِرِهِ ومُحَدَرَاتَهِ. 
ولِلوْفُوفٍ عَلَى شَيْءِ يَسيْرٍ مِعَا مه العلَامَة مَهُ الشرْبنيُ في «مُغيِْ» وَجَدْتُ لِرَامَا عَلَيَ 
ل ده ادر الَذِي تَسْمَحُ ب هَذِِ العُجَالَةُ الي 
ل الله على أَنْ يَجِعلقَا 0 وأا لِدِرَاسَة لطر الحقهًا بِهَذَا الْكتَاب في قَادِمَاتِ 


ب ع 5 
اناي كتاتفب «مُعْنِي المُحْتاج» لشولنه عق الله" ال 
الك الكتاب . 

البَاعثٌ عَلَى 3 تَسْمِيةِ الشرْح , ب«مُعْنِي المُخْتاج» . 


أعا مك ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)١( 5 معيو‎ 2 


3 رةه ل الشزبنيي ب ع ١مُغْنِي‏ 0 


-- 


1 ينس لأ الَِيْنَ نَل ا الله تحال . 
ا ةوه بَعْضٍ الكتّب وَالمُصَّتّفَاتِ التي تقَلَعَنَْا الإمَامُ اين رَحِمَهُ لله تَعَال في اشَرْحه) . 


.و 


وَل : نشبّة كِتَابٍ «مُغْنِي المُحْتاج :»فر حمّة الله تَعَالَى : 

قَدْ لا يَحْمَاجٌّ المَرْءٌ | إلى تَأكئْد ما أَطْبَقَتْ شود ثهُ الاقاق» وعَمتْ نِسْبَتهُ الَرْجَاءَ ل 
َل أل اجات ولم يكذ نهم عد إلا لكاكان ب اطول التعن لبلب تأي" 
نِسْبَةِ أيّ مُوَلفٍ إلى تلحو أذ قطن إن تشلقه أو كتاب إلى كاتبه ومُسَوَدٍ مه كان 


0ك جنَحَ إلى ذَلِكَ ذَاكرَا طَرَقَا من هَوْلَاءِ الأغلام الِِنَ نَسَيُوا هذا الكتابَ إلى 
لت الزن 5 ل ا نا 


١‏ العَلامَة د الين يد 1 مُحَمَّدٍ 06 في «الكَرَاكبٍ السَّائِرَةِ أَعْيّانٍ المنَ 
0000506 

١‏ العَللامَة مو الفلاح عبد الحيّ 9 أَحْمَدَ بن مُحَمَّل ؛ ابن العمّاد الْحَنْبَلىٌ في 
زفق 


«شَذَْرَاتِ الذَّمّب) 
8 00 إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ د أَمِينِ ْنِ مير سَلِيِم البَابَانِنٌ البَعْدَادِيُ في (إِيُضاح 
المَكنُونِ)22"0 وفي ١هَرِيةِ‏ ة العَارِفِيْنَ في أَسْمَاءِ المُوَلْفِينَ وآثار المُصَتفِيْنَ' . 
5 العَلَامَة شمر كال الذي اتن المَعَالِي مُحَمَدٌ : ِنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن العرّيٌ في «دِيْوَانٍ 
الإسللام»”* 


. )77 /7( انظر: الكواكب الشّائرة»‎ )١( 
.)031/1١( (؟) انظر: شذرات الذّهبء‎ 
.)081//5( انظر : إيضاح المكنون»‎ )*( 
.)756٠١ انظر : هديّة العارفين» (؟/‎ ):( 
,)١51١/9( انظر: ديوان الإسلام»‎ )5( 


عام مام للا 1م50 مجاعم .]نومام 


مُقَزْمَع] لكحَذنا” 7 
العَلَامَه مُحَمَدُ بْنُ سُليْمَانَ الكَرْدِيُ المَدَنِيٌ الشافْعي : في «الفُوَائَدٍ المَدْنْيَةَ فِيْمَنْ 
يلين أ اشؤية 0 


إن 
0-7 .م 4 
ثانيًا: سَبَبٌ تأليّف الكتاب : 
ره © 0ه 2 ل ّ 


- عو م 
ا 


اعتاد أئمّتنا رَحِمَهُمْ الله ا َوْ جُلّْهُمْ عَلَى بين البّاعث لَهُمْ على التََلِيِتِ 
و الشرْح أو الاختِصّارء كَذَلِكَ فَعَلَ الإمَامُ السَرْبِيُ رَحِمَة الله “تعالم حَنيث 
اتَدَا عركة هذايد ثر االقكب الي عاق عِثِ لَهُ عَلَى ذَلَكِء فَقَالَ رَحمَهُ 5 
سُبْحَانَةُ وتَعَالَى - ولهُ المَضْلٌ والمِنّهُ ‏ القَرَاعٌ من شَرْحِي على التَدِْيْهِ لِلْعَامَةٍ القَطب 

الفتاقك أب بإتحاف الشرازيت - دس الا رُوحَهُ ور صرِئحَة - المُشْتوِلٍ عَلَى كير م 
مهِمََاتِ الشّرُوح وَالمُصَئَّفَاتِ وَفَوَائَدهًا وتفَائسهَا المُفْرَدَاتَ حَمِدْث الله سَيْحَانَهُ َه وتََالى 


عَلى إِتْمَامو وَسَأَلتَهُ المَريْدَ من فَضَلِهِ وإتعائي 5 م سَأَلَنِي بَعْضٌ أصْحَابِي أَنْ أجَعَل كله 
على مِنْهَاجٍ الإمام الركانئ الشَافِعِيٌ الَانِي مُحبي الدَيْنٍ النّوَويّ ‏ مكلك فى ذلك مُدَّةَ من 


- 
ا 


الرَّمَانِ؛ 0 أَعْرفٌ أني لست م مِنْ أَهْلٍ ذَلِكَ الشَّانِ؛ 1 حتى يَسّرَ الله ِي زِيَارَة سَيدٍ 
المُرْسَلِِنَ يقي وعَلَى سَائِرِ التَّييْنَ والالٍ والصَّحْبٍ أَجْمَعِيْنَ في أَوَلِ عَم يَسْعِمِائَةِ وتِسْعَةٍ 
وت > هاعم 1 شاه عات رهم 2ه كم ع ره . وا 1 6 5 007 
وحَمْسِيْنَ» اسْتخَزث الله في حَضْرَيَهِ بَعْدَ أن صَليْتُ رَكعَتَيْنِ في رَوْضْتِهِ وسالتة أن يده 
لي أمْرِي» م يعالي لذلك صَدري » فلمًا رَجَعْتْ من سَفرِي وَاسْتمَرٌ 


ها 


0 


ذَلِكَ الانشرّاح معي شرَعْتُ في و يُوضْحٌ من مَعَانِي مَبَانِي مِنْهَاجٍ الزخام النَوَوِيٌّ 
ما ويْفْصِحٌ عَنْ مَفْهُوم يك أَلفَاظٍ تدْحِبُ عَنِ المَهِمٍ جَمَاء ترز المكون من 
جَوَاهِرِه» وتُظهرُ المُضْمَرَ من سَرَائِرِهِ خَالِ عن الحَشْرٍ والتَطويلٍء حَارٍ لِلدَلِيْلٍ 
والتخيالء جر بين ِما َلَيْو امَُوّلُ من كَلَام المُتَأخرٍ ْنَ والأَضْحَابء عُمْدَةِ لْمُفْتِي وغَيره 
ممَّنْ يتك 5-007 مُهَذْبِ الفُصُولٍء ممق المُُوع وَالأصُولٍء مُتوّسّط الحَجم 


وخر الأمُور أَوْسَاطْهَاء لا ريطا ولا إفْرَاطَهَاه”". 


./59٠ / انظر: الفوائد المدنيّة.؛ ص‎ )١ 
.)6١ /١( انظر: مغني المحتاج»‎ )١( 


اعمط نم للا ل ام50 ام جاعم .//زوم كما 


نذا مُخ| 5 )١(‏ 
ثالث : البَاحِثُ عَلَى تَسوية ل سمي الشّرْح ب د 0 

لم 0 الإمّام ري ع رَحِمَهُ الله تعالى شَرْحَهُ هَذَا ب«مُغْنِي المُحْتَاح» 
إل ِْجُودِ صِفَاتٍ فيه تَجعَلُ مُطَاِمَهُ ا عَنْ مُطَالمَةِ ما سِوَاهُ من مُطَولاتٍ أو مُخَْصرَاتٍ؛ 
سَعْيَا حَلفَ فَهِم عبار مهاج الإمَام الوَويّ رَحِمَهُ الل تَعَلَىء وكُلْ مَنْ طَالَمَ هذا الشَّرحَ 0 
َرَأءُ أؤ تصفكة أو أذ مر عَلَى عبرا سَيَجدُ هَذَا الأَمْرَ بَادِيًا ظَاهِرًا لا حَمَاءَ فيه ولا اسْيتارٌ؛ 
لِذَلِكَ كَانَ منَّ الإنصَّاف والعَدَلٍ أنْ أقُولَ: لَقَدْ كَانَ لِهَذَا الشَرح الجَلِيْلٍ من اسْمِهِ اكد 
الوَافْرُ والنصِيْبُ الكَامِلُ» وإلى البَاعِثِ على تَسْمِيئِِ بذَلِكٌ أَشَارَ رَحِمَهُ الله تعالى بقَولِه : 
ولما كَانَ مُطالِعُهُ بمُطالمَِه يذهب هارا ركني 06 لا الخاحةا لووخلت 01ح 
وغنى سَمَيتهُ ب«مُغْنِي المُحتَاج إلى مَعْرِفَةِمَعَانِي أَلْفَاظٍ المِنْهّاح»0) 
رَابعًا : مُصْطْلْحَاتُ الإِمَام الشَرْبِينيٌ في ١مُغْنِي‏ الجاع 

لكا كان لكر نولك أذ كم مُصْطَلَحَاتٌ خَاصَّةٌ يَعْتَمِدُهَا فَيِمًا شَرَعَ في من تََليفٍ 
ا شتت كرد مفتاحًا لِفْهُم مَرَامِيه ثانا لمق ماده وغَايَاتِهِ؛ لِذَلِكٌ ابْتدَأ الإِمَام 
المربييئ 2 رَحِمَهُ تان قَبْلَ شُرُوعِهِ في شَرْح مَنْنٍ «المِنْهَاج' مي ا ررب شرْحة من 
اضالاحات ملم الشطال أذ يغرتها ل الكوض فد قَقَالَ رَحَمَهُ الله تَعالئ : وحَيِث 
أقولٌ: «شَيْحَ شاه هلمن الذي َي في اناق وا ا ا كبا وق الله 
به رليات ذو الفَضَائِلٍ والفواضل؛ شبح الإسلام زَكرِرَ ان اشَبْخِي' فَهُوَ فرلا 
دَهْرِوء روعي عرد #“شلطان الخلماء لكان الستكلمتن: عَمَدة 
المعلبة: حمة ليام واللَّالي ء شهَّابُ الدُنْيا وَالدَيْنٍ الشَهِيْرٌٍُ ب«الوملئ». 
«الشارِح» الجَلال المُحَفَوُ الْعُدَفدُ التعاي أن «الشَّبْخَانِ» أ «قالاء أو «نَقَا» فالوافعم 
وانوي وحَيْتٌ أطْلِقٌ التَمجئِحَ َهُوَ في كلَامهمًا عَالِاًء وَإِلا عَرّوثهُ لقائله9' . 


الملل 


0 


م 


المُعَلَ 3 0 


,هاا ع 


خامساً: بَيَان مَا 0 الشرْبِينِيٌ رَحِمّهُ الله تَعَالى شَرْحَهُ : 
قال العلامة كد نز سْلكمًا سُلَيْمَانَ الكُْدِيُ المَدَنْيُ السَّافِمِيُ في كِتَابهِ «المَوَائِدٍ المَدَدئّة فيِمَْ 


)١(‏ انظر: مغني المحتاجء (ث/رظثة). 
(؟) انظر: مغني المحتاج» (١/اه-ل5ه).‏ 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


فى بمَوْلِهِ من أَنِمَة اساي : نكا شن العلامة الس عُمَُ الَصْرِي عَنِ «المُِْي' للْخَيبٍ 
لتخم لِابْنِ حجر و«النَّهَايَة 3 لِلْجَمَالٍ الرَمْلِيٌ ؛ يَعَيِي في وَافقٍ عِبَارَاتِهَاه هَلْ ذَلِكَ مِنْ 
و الحافر عَلَى الحَافْرٍ أ من اسْتِمْدَادٍ بَعْضِهِمْ مِنْ خض أخاك كلد غم سمه اله 
تَعَالى بقوله: شرح الحَطِيْبٍ السَّرْبيِنِيٌ مَجْمُوعٌ من خُلاصَةٍ شرُوج ١المِنْهاج»‏ مَمَّ تَوشِيْحِهِ 
ِعَوَائِدَ من تصَانيئف 0 الإشكدم زَكرياء وَهُوَ مُتَقَدُمٌ على «التَخفَةف وصاحبة في رئبَةٍ 


ع 5 ل 2" 0 م ك2 

2 000 عو وه 7ت 00 0 موسو 07 0 4 

م قال السَيّد د وى 5 فالذي يَظهَرٌ لهذا الفقيْر من 
2-0 7 2 2 ا ورثو 0 ,7 
سَبْرِهِ أنه في الرّبَع الاوَّلٍ يُمَاشي الخطِيْبَ الشْربِيْنيَّ» ويُوّشح من «التخفة» ومن فوائد 
وَالِدِه غير ذَلِكَء وفي الثَّلَاثَِ لأَرْباع يُمَاشي «التخفة» ويُوَشْحُ من غَيْرِهًا. انْتَهَى 
اسح قري راد قوز لسري 

أقُولُ : إن ابن حَجَرِ يَسْتَمِدُ كيرا : في ١التَفَة»‏ من حَاشِيَة شييخه 3 شَيْخه ان عَبْدٍ الحَقٌ عَلَى شرح 
لول لمجال 5-0 مولت في 0 يمحي يدا سن 7 شَيْخْه الشهَاب الوَملِيٌ 
السَّيّدُ حُمه؛ ؛ لكل ينمه 0000 00" 


هؤُلَاءِ الأَيمَةُ يَسْتَِدُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَحْضِ » يجوز الما بعَولٍ كل منْهُم سوا وَافَنَ 
برهم خَالقَهُ؛ َكِنْ مَمَّ مُرَاعَاةٍ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنِ اذ شْيَرَاطٍ ألا يَكُونَ ذّلِكَ القَوْلُ ااة 


د 6 انتهى . 


٠‏ ب 


سَادسًا : كر بَعْضٍ الأغلام الَّذِيْنَ تَقَلَ ء عَنهُم ا لإمّام الشَرْبيْنِيُ رَحِمّهُ الله تَعَال : 

إِنَّ مَنْ قَلّتَ النّظرَ في هَذَا الشرْح الجَْلِ لكي مد الا مَامٌ الشرْبِينِيَ رَحِمَهُ الله تََالى على 
قر عَالٍ من الْأَمَانَة الفقهيّة والعلميّة التي جَعَلَنَهُ يَرْذٌ الأقوّالَ إلى قَائِلِيْهًا والتّقَولَ إلى 
مَوَاضْعِهًا م المعون والشّرُوح والحوّاشي . 

وَسَأَذْكه في هذه انتخا عَدَّدًا من الأئكة والمقهاء والأغلام الّذَيْنَ تَقَلَ دعوو عَنْهُمُ الإِمَام 


رَحَمَةُ الله تَحَالى مُرَيَّبًا لَهُمْ على حَسَبٍ سني وَقَاتِهِمْ» فَمِنْ هَؤُلاءِ : 


./591-179٠ / انظر: الفوائد المدنيّةء ص‎ )١( 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 


ع مخين | ]5 (1) 


2 


مَدَ بْنُ أبي ا القَاصٌ الطَبَرِيُ الشَّافِعُِء (ت: ه8اه)22 . 
له حْمَّدَ بْن إسْحَاقَ المَرُْوَزِيٌ ‏ (ت: ٠:#ه50"‏ . 

وار تعة التي در تر ابْنُ الحَدَّادء (ت: 585 7ه)22 . 

3 الإِمَام أ ُو بكر مُحَمَدُ مُحَمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْن إسْمَاعِيْلَ الشَّاشيٌ ؛ القَفَالُ الكَييُْ (ت: 0 ام)2' . 
القاضي ُو الاسم عَبْدُ الوَاحدٍ بن الحُسَينِ الصَّيْمَرِئُء (ت: بعد سنة 185ه)”* . 
-١‏ الَاضِي أَبُوعَبٍْ لالس بن الحَسَن بن مُحَمَدٍ الحَليِيُ البَُارقُ (ت : 1408ه70. 
- أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ دَاوْدَ بن مُحَمَّدٍ الدَاودِيُ ؛ الصَّيْدَلانك9 , 


حم 


١‏ الإِمَام أو اعباس 


-القاضي أَبُو الطَيّبٍ طَاهِرُ بن عَبْدِ الله بْن طَاهِر الطَبَرِئُ» (ت: ٠هغه)2©‏ , 
4- الإمَام أَبُو الحَسّن عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيْبٍ المَاوَرْدِيُ (ت: ٠5465ه)2‏ . 
ا ا ل بْنِ أَحْمَدَ ار ااا 


2 النَضّر عَبْدٌ السَّيّدٍ بْن مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الوّاحد؛ ابْنُ بن الصّبّاع البَعْدَادِيٌ 


(ت: 0 


مع 


ا ع مه ىمو ِءٌ 0 1 2 2 و 22 
- الإمّام أَبُو سَعْدٍ عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنْ مَأْمُونٍ بْنِ عَلِيٌ التَيِسَابُورِيٌ المُتَوَليٌ» 


(ت: ه2320 , 


0010 
إفة 
إفرف 
62 
للد 
090 
0:00 
00 
)0( 


انظر: تهذيب الأسماء واللّغات. (؟/ 708). 

انظر : طبقات الشّافعيّين لابن كثير الدُمشقئ». (١/0٠1؟)‏ 

انظر : الوافى بالوفيات» (60/0). 

انظر: سيد أعلام التبلاء (28/1)). 

انظر : طبقات الشافعيّة الكبرى» (7/ 379) . 

انظر : طبقات الشَّافْعيّين لابن كثير الدُمشقيّ» .)90٠0/١(‏ 

انظر: طبقات الشَّافعيّة الكبرى» »)١58/5(‏ ولم يَذكر سَنَةَ وَقَابَهِ . 
انظر : تهذيب الأسماء واللّغات» (71417/7). 

انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (759/0). 


.)140 /١( انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة»‎ )٠١( 
.)161١/١( انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة»‎ )١١( 
.)086 /18( انظر: سيد أعلام التّبلاء.‎ )1١( 


عمش ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


وآ و مس2 ١‏ كوب 
مقلم ا للتحفيز ) * 


العركام الخرين أبُو المَعَالِي عَبْدُ المَلكِ بْنُ عبد الله بْن يُوسف الجِوَيْنيٌ رت )0 


١‏ - أبُو العَبّاس تخد د نقد ال خاو لك اين 
والدالاعاء او الي قد التشمن رن تمدق مككرة اراز (ت: 4944ه)22 . 
١ 27 7 2‏ 0 
- قاضي القضاة أَبُّو المَحَاسِنٍ عَبْد الوَاحدٍ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ م الوُوْيَانَيٌ 

الطبَرِيُء (ت: 607ه)220. 

لخدن إن بسعر د القَوَاءُ؛ أَبُو مُحَمَدٍ البَمَوِيُ رت ه)00. 

كاك ابن شييو إشتاعل تن عيذ الولح اتن إتقاعة تن امتهر الرعتياء 
(ت:7”5هه)2“0. 

6 أبُو الحْسَيْنِ يَحْيَى بْنّ أبي الخَيْرِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ سَعِيْدٍ العِمْرَانِنٌ اليَمَانَيٌ» 
(ت: مههه)0 . 
ع 


2 2 ل 1 م 75 م ا 0 
0 رين الدَيْنٍ القاسم عمَّرٌ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحمَّد بْنِ عكرمَة؛ ابْنْ البَرْريٌ 


(ت: ٠كهه)0,‏ 
اام فاضي القْضَا شرت الذين اث تدوعنة اللدكنة متك تنوب اشرق المطون وذ 
عاتن أبى عضوو (ت: ممهه)2320, 1 2 7-2 
الام ار لقا عبد الكرم زنُ متك لزلزم القَرويننُء (ت: 374ه)220. 
33 القاضي شهَابُ الدَيْن أَبُو إِسْحَا ف إِبْرَ رَاهِيِمٌ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ المُنْعُمٍ بْنِ عَلِيٌ 


.)577/1١( انظر: طبقات الشَّافعِيين لابن كثير الدّمشقيّ»‎ )١( 
. )"0/1/1( (؟) انظر: طبقات الفقهاء التَّافعيّة‎ 

(5) انظر: سير أعلام التبلاء» (156/19). 

(4) انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» .)781//١(‏ 
(5) انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (7/ 75) . 

(1) انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (18/17). 

60 انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (775/17) . 

(4) انظر: وفيات الأعيان» (4415/7). 

(9) انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (/ 0707 . 
)٠١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللَّماتء 006 


اعم ام للا لج ام50 مجاعم . //زومااا 


م معو |5 )١(‏ 
الحَمَّوِيُ ؛ ابْنُ أبي الدّم؛ 1 

4ك شلطان العلماد ء عِرُ الدَيْنِ أبُو مُحَمَدٍ عَبْدُ العَزِئزِ بْنُ عَبْدِ السام الدَمَشْقَيُ ثم 
المِضْرِيُء (ت: 776ه6"". 

0 نَم الدَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْن عَلٌِ الأَنْصَارِي البُخَارِيُ المِضْرِيٌ ؛ ابْنُ الوَفعَقَ 
(ت: ١٠الاه)0”".‏ 

قاضي القضّاة شرَفٌ الدَّيْنٍ بو القاسم مِبَةُ الله بْنُ عَْدِ الرَحِيّم بْنٍ إِبْرَاهِيِمَ؛ ابْنُ 
البَارزِيٌ» (ت: خل/اه)0 1 , ْ 

” جْمَالُ دين أَبُو محمد مُحَمَّد عَبْدَ الرَحِيْمِ بْنُ الحَسَّنِ بْن عَلِيَ الإِسْنَوِيُء (ت: الالاه)*. 


- 


عِمَاد الذَيْنِ ُو الغدَاء إسْمَاعبل بن حإيفة َيِه بْن عَبْدِ العَالِي الحُسْبَانِيُ» (ت: 8/الاه)0" . 

#انانيات الذرو ار العا امعد م بن أَحْمَدَ بْن عَبْدِ الوَاجدٍ الأَذْرَعِنُ 
(ت: 78ملاه)”" . ْ 
1 


. بَدْرُ اين ُو عبد الله مُحَمّد بْنُ َهَادْرَ بْن عَبْدِ الله المِضْرِيٌ اركش (ت: 94/اه)0"‎ "١ 


2 َه . ٠‏ اه 8 .8 ل إلى ءٍُ و 
اع سرّاج ال ا 0 
زنت: م30 ش 


2 01 000 3 ع 00 5-5 
7 قاضي القضاة وَلِيٌّ الدين أبو عة أَحمّد بْنْ عَبّْدٍ الرّحِيّمِ بْنِ الحُسَيْن العِرَاقِيٌ: 
(ت: 5م2320 . 


)١(‏ انظر : الوافى بالوفيات» (5/ 9؟7). 

)0( انظر: طبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة» .)1١9/7(‏ 

(8) انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» .)71١/7(‏ 

(:) انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (198/1). 

)0( انظر : الذُرر الكامنة في أعيان الماثة التَامنقء (9/ .)١99‏ 

(3) انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (7/ 87) . 

(610 انظر: الذّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. .)١40 /١(‏ 

(4) انظر : طبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة» (1/ 11). 

() انظر: البدر الطّالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السّابع» (007/1). 
)9١(‏ انظر: طبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة» (54/ .)8١‏ 


عام ام الاك 2 ام50 ام جاعم .//نومااطا 


مف م 0 ا 
بي بكر بْنِ عَبْدِ اللم اليَمَنِنُ ؛ ابن المُمَرِي» 


5 


ل اك 


2 


(ت: /امامهم)230 ., 


َيْرْهُمْ م اليم الأغْلام الَِِنَ أَشْرْفُ بذكْرِهِم 
2 تحال أن ينْفَعَنَا بعْلُومِهِمْ 00000ظ2ظ وَأ يَجْرِيَهُمْ عنْ هذ 


الأمّة حي 286 
سَابعا : 0 بَعض الْكتْبِ والمُصَّتَمَاتِ التي نَقَلَ عَنْهًا الإمَام الشَرْبيِنِيٌ 
حِمّهُ الله تَعَالى في ١شَرْحِهِ)‏ : 


00 الإمَامٌ اشر تن وده ان تعالن فى كاف الختارك عدا كلذ من 
ا لي ارو ا 

َإِليِكَ طَرَقَا من هَذِِ الكتْبٍ والمُصَتََاتٍ لِييينَ لَكَ ما كَانَ عَلَيِْ الإمَامٌرَحِمَهُ الف 
َال مِنَ املك لفقي وكوَةٍ انر وسَعَةٍ لطاع ٠‏ قَمِنْ ذَلِكَ : 

١‏ «أَدبُ القَضَاء لِلإمَام أبي الحَسَنٍ عَلِيَّ بنٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ الدَييِيَ رَحِمَهُ م أله 
0 

"- «أَسْتَى المَطَالِبٍ شَرْحُ رَوْضٍ الطَالِتٍ' لِشَيْخْ الإسلام أبي يَحْتى رَكَرِيًا بن مُحَمَّدٍ 

الأنْصَارِيٌ رَحِمّهُ الله تَعَالى . 


- «الأمٌ» لِلإمّام مُحَمّدِ بْنِ إِذْرِيْسَ الشَّافِِيٌ رح حيّة اله لنة 


م 


: «الأنوَار لِأَعْمَالٍ الآ بْرَار» لِلإمَام عِزَّ الدّيْن ن يُوسْفتَ بْن إِبْرَاهِيِمَ الأَرْدبيْلِيَ رَحِمَهُ الله 
يال لكك 

0 «بَخْرُ الفتاوي فِي نَشْرٍ الْحَاوِي' لِلإِمَامٍ جَمَالٍ الدَيْنِ عَبْدِ الحَمِيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الوحْمَنِ 
الجَيِلُونيَ الشيرَازِيٌ رَحمَهُ اله تعَالى2”7 . 


)١(‏ انظر: شذرات الذّهبء (519/19؟). 

(؟) انظر : هديّة العارفين» /١(‏ 586). 

(*) اتنظر: تهذيب الأسماء واللّغات؛ .)00/١(‏ 

(4:) انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة؛ (178/7). 
(د) انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (7/ 7754). 


عمش ام الاك هج ام50 مجاعم .سمط 


7 مع 5 )١(‏ 
الكل يشم المَذْهُبِ» لِلإِمَام أبي المَحَاسِنٍ عَبْدٍ الواحدٍ بْنِ إِسْمَاعِيْلُ بْنِ أَحَمَدٌ الدُويَات* 
الطْبَرِيٌّ رَحِمَهُ الله تعَالى30 . 
«البَيَانَ فِي مدهب الإمّام الشَافِعِيَ لِاومّام أبي الْحُسَيْن يَحْيَّى بْنِ أبي الخَيْرٍ 
الجفرانك التما 02 , 
ال لضي ل علي شين بن معقد بن مد المزوزي 0 
ات خ» مام ع ل 0 
2 «الحَاوي الصَّعْيْةا كام جم الدَّيْنِ عبد الخفان ر بن 3 0 القَرُوِنِنَيٌ 
000 
واي الطَبري رَحمَهُ ا 00 
١*‏ ١حوّاشي‏ ي الرَّوْضْةٍ» لِلإمَام جَلَالٍ الدَيْنٍ عَبْدِ الرحْمَنٍ بْنِ عُمَرَ بلقني رَحمّة الله" 
تَعَالى . 
١‏ حادم الرَافْعِيٌ 0 لِلومّام بَدْرِ الدَّئْنِ أبي عَبْدِ الله مُحَمَّدٍ بْنِ بَهَادْرَ بْن 


سيا شي رَحَمَهُ الله يه 0 


م 


ا 


0 ْنِّ رَحَمَهُ 00223 
6 «الخِلافيّاتُ بَيْنَّ الحَتَفِيّة والشَّافِعِيّة لِلإمَام أبي بكر أَحْمّدَ بْن الحُسَيْن بْن عَلِيئٌ 
البَتهَقَئٌ رَحَمَّهُ الله تََالى' . 


.)80/١١( انظر: تاريخ الإسلام للذّهبيَء‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الشَّافعيين لابن كثير الدمشقىٌ» /١(‏ 5054). 
(7) انظر : مرأة الجنان وعبرة اليقظان» (0/5). 

(5) انظر: شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب. (8/ .)58٠١‏ 
(5) انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (78//8). 

() انظر: سِيرُ أعلام التُبلاء (0571/19. 

(0) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (198/1). 
(48) انظر : هديّة العارفين» .)88/1١(‏ 

(9) انظر: هديّة العارفين» .)78/1١(‏ 


أعا مام للا 12م 50امج/عم .ا //:وماط 


يك لحف 3 
ت اَرُوْضٍل الطَالِب» لِِوِمَام شرَفٍ الدَّيْن أبي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيْلَ بْن أبي بكر بْن 
عبد الله ؟؛ | ْنِ المُمَرِي رَحِمَهُ الله تَعَالئ . 
10 رَوْضَةُ الطَالِييْنَ) لِلإِمَام مُحبي الدَّيْنِ أبي رَكرِيًا يَحْبَى بْنِ شرفي النْوَوِيٌّ 
1 رَحِمَهُ الله تَال7" . 
«شرّح السّنَة) للوِمَام الحُسَيْنٍ بْنِ مَسْعُودٍ الفدَاءِ ؛ أبي مُحَمَّدِ البَْوِيٌ رَحَمّه الله 


ا 
9 «المتاوَّى» امام أبي عَبْد الله الحْسَيْن بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الحْسَيْنٍ الحَنَّاطىٌ رَحمّةُ الله 
©ظث 

0 


٠‏ «الفتاوّى» لِلإِمَام رَئْنِ الدَّيِنٍ أبي القاسم عَمَرَ مُمَرَ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَّدَ بْنِ عِكَرِمّة؛ 
ابْنَ البَرْرِيٌّ رَحمَهُ الله “تحاّ 1 . 
١‏ «الفْتَاوَى» لِلْقَاضي أبي عَلِينَ الْحْسَيْن بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ المَرُوَزِيٌ رَحمهُ الل 
-300 
١؟_«المْتَاوَى»‏ لما محمد بْنِ الُسينٍ نز َحَمَُ الله مم 00 
2 «فتح الوَمَّاب و مْهَجَ الطلاب» ل يخ الإسلام :9 يَحَيَى رَكْرِيًا بْنِ محَمّد 
الأنْصَارِيٌ رَحِمَهُ ار 

14 «الفرروعٌ» ِومَام أبي بَكْرِ مُحَمّدِ بْنِ أَحْمَدَ؛ ابْنِ الحَدَّادٍ المضّرِيٌ”* . 

ه' «قَوَاعِدُ الأْكام فِي إِضْلَاح الأنَام) لِسُلْطَانٍ العُلَمَاءِ عِرٌ الدَْنِ بي مُحَمَدٍ 
عَبْدِ الع بن عَبِِ السام رَحِمَهُ الف تعَالَى* . 


9 
را 


.)00 /١( انظر: شذرات الذّهب في أخبار مَنْ ذهب.‎ )١( 
.)4١/١7( (0؟) انظر: الوافى بالوفيات»‎ 

() انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (1/ .)1١80‏ 
(:) انظر: ديوان الإسلام» .048/١(‏ 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللّغات» .)15١/1(‏ 

() انظر: ديوان الإسلام» (؟/ 7807). 

(0) انظر : هديّة العارفين» /١(‏ 0715 . 

(4) انظر: تهذيب الأسماء والنّغات» (197/7). 

(9) انظر : الأعلام للرّركليٌء .)5١/5(‏ 


عامط ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


1 مخين | لج )١(‏ 
١‏ «المَجَمُوعٌ شرح المُهَذّب) لِلوِمّام مُحيي الدَّيْنٍ أ رَكَرِيًا يَحْيَى بْن شرف 
0 0 ار 
"١‏ «المحَوَرً) امام 5 القاسم عد د الكرِيم بْنٍ مَحَمّد ل بْنِ عَبْدِ الكرِئم م الرّافعِي 
5 0" 
8 «المُختصّدا ِلإِمّام أبي يحوت ب يُوسُفَ بْن يَحْبى القَرّشييٌ البوَئْطِيٌ رَحِمّهُ | 0 
04 و الكفاية ؛ َه تَسْهِيْلٌ الهدَايَة وتخصيلٌ الكفايّة 0 لِاوِمّام شهّاب الدّ : 
ابْنٍ لؤْلوِ؛ ابْنِ النّقيْبِ المِضرِيٌ رَحمَهُ الله تحال 240 , 
٠‏ «المَطلَتُ 0 الوَسيّط يلغرالي» لِلإما م نَجم | الدَّيْن أَحْمَدَ حمّد بْن مُحَمَّدٍ 
ابْن عَلٌِ ؛ ابْن الوفكة يمه حِمّهُ اله و0 . 
امرك اتويت لونم أبي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيم بْنِ علي بْنِ يُوسَفْ نت الشيًا زِيّ رحمه 
ا 
و «المُهمّاتٌ) لوقام جَمّال الدَّيْنٍ أبي مَحَمَّدٍ عبْل الرَحِيِم ب بْنِ الحَسَنٍ الإِسْنوِيٌّ 
رَحَمّهُ الله 0000 
”7 «الوجيّز يرا لج الإشلام أ جارك معي لدي , حمة الله تَعًا 0 


١ 
9 
املسم‎ 


- 


3 


وغَيِرُهَا من ع الكتب وَالمُصَّتَّفَاتِ ؛ مِنْ مُتونٍ وشرُوح وحَوّاش وفتاوَّى» -5 حَدِيْثْ 
وتَفْسيْرٍ 0 
وَالحَمُدٌ لله . على التَمَام 


وصَلَّى اللْعَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وعَلَى آله وأَضحَابهِ وسَلَّم تَسْلِيِمًا كَثيْرًا 


)001( انظر : عقد الجمان في تاريخ أهل الزّمانء .)١198/١(‏ 

(9) انظر: كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون» (1117/7). 
(9) انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (؟/137). 

(5) انظر: هديّة العارفين» .)١١7/١(‏ 

(5) انظر: هديّة العارفين؛ .)١١1/١(‏ 

(3) انظر: تهذيب الأسماء واللّغات» (197/7). 

0 انظر: كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» (19315/7). 
(4) انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» .)197/١(‏ 


عا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:وماامطا 


ا لكل 2" اا كا متك اله ناح اده 
روهظو القَابءَلتسا 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .//نوم اط 


اب سمه مايه لماي جح موا 


واولاو عابني 3 


الجزء الثانى من النسخة الخطية 


اعمط ام /الا ل ام50ا مجاعم . /لزوم اا 


مخيو 5 (1) 


الجزء الثالث من النسخة الخطية 


3 
1 
, 
0 0 


الجزء الرابع من النسخة الخطية 


عمش ذم نالا لا م50امج/عم .سمط 


الحزء الثانى من طبعة 


عامط ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


البابي الحلبي 


."- خببي بسبالقه “ربح رماي #ببجمسسحح جيم حقو عام 
لي ا اا ل ا ل سانا 


عت راسي ب .حي بين صب امدق 


ل ةا لان لأديكدنا 
1 .بن ملام ربصييجن' 


اال صما ا حسسا سانا 
إس ان 


حم ابيا ري له بوره سد سه لعجيو ب نري سيم جين لرتيوك لي 
يمي ال يليساط م ا زيتا 
حيبي جحو جر مه حبرم م كي خ إبايه عر يع #جياع عل جهن حيار 
معت “رجي أي سه لم يعومد مس23 ب جييا فيني ابي واس لحيس سرح ١‏ لمر 
جيهي + بيني تب ١‏ عبن و لا بعر لي حير عه زه للم ورين حر ها جاع لبر 


“سيت يق وي جر وبا و يراجم صيمم 


مع جيه + نر 
5 , مسسييئيس حساحي ور بيس حا يم جع وإصدا رع بيع موارسن إن جلاع 
ل سنا 


ما سمي مي 
أو بس عي عم اميس سبي يجي جين سو 
لمامقد سي عمانن 
هيم 


تمه 0 
1 جحي ونه مجم يه مب“ 2 2 


الجزء الأول من طبعة البابي الحلبي 


1 م يرام يجيي سيد جه ابي جب لشي حي يس مير ليس اليه 
ل كنا 
رس > حصي وس بيو اح مام سي هم ب ممع يس أي © دل 
8 يب جهو“ باس بم ع ع عم ملم موس لوووك لجو سل مكنا 

لي لديا رين عير ال اها 


سبي بحم سم بي دا بيخ يي م سي جم - بي عر 77 بيني مرا 7 3 ور | 
لبد 2 ساساضنا 
م بح عبس واس م مير مم ا ل سانا 
-_-_ عم ل د مب سي يمي أ أي بسي أب اب شا لاج حهر و سجيخي سحن نجع 
سي ايع اللا سانا 


. 
١ 00 12‏ عاك سر ابص ل سكو شي م سي علو مرا 
16 » 2 عج - 
9 0 5 .ا مس مويو 
حك و نسالع 


ل ل ا ع لس لله 
م ل ل لاسي م سف ةا 


وه 


01 
صورمر ا 


وب 
يديا 0-0 
0 


3 
5-9 


ذ#آ# هه 


ِ 


بوك2 


7 


0 
ل 


اه #الر 


م 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


ار ااا ا ال 
ييشيت : بوعتم وبحي لل بياج لج لييح عراس نون مرحم 2 
عسي يج تور ص اي لوس عي سر عم ب سبو “مام الاج م 21 لي لكر 
حي عي بيد يي “ا خبيوات بحس مده ريج - نيم أن رجي ] سجر مله في 


ويعلست م و السام ادس وي بي بحت لتر وسار محوحين مو ل ص ييا ا حيي جسن و مربي بعرم ع د 
عي ل ل لا سما ا الف سس يمري ري © و "ل سي ننه صبيي خسن مع ١ه‏ رن بع ليح الو ع حي بعل 
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[مقدّمة الشارح] 


الحمد لله الغنيٌّ المغني الكريم الفتاح» الذي شرح صدور العلماء العاملين في 
المساء والصباح بسلوك المنهاج المستقيم»ء ونوّر بهم سُبُّنَ الفلاح» وألبسهم خُلَلَ 
الولاية والكرامة والتعظيم» أَسْبّلَ عليهم ألْويّة الصلاح . والصّلاة والسلام على من 
أشرقت كواكبٌ مجْدِهِ وسعده في سماء الإسعادء وكان هاديًا مهديًا إمامًا لأئمة قِبْلةِ 
الإرشادء المحمود في السّرٌ والإعلان» المسعود في كُلَّ زمان ومكان. القائل : «العُلْمَاءٌ 
وَرَنَهُ الأنَِْاِه'2؛ أي ولم يُوَرْنُوا المال2"0» وعلى آله وأصحابه الذين بهم يُقْتَدَى في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسننه»» كتاب العلم» باب في فضل العلم / /"55١‏ » والترمذيٌ في «جامعه؛» 
كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة / 147/ » وابن ماجهء كتاب السُِّنَّةه باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم /717/» وأحمد في «مسنده»ء باقى حديث أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه / /5١517‏ » وابن حبّان في اصحيحهاء كتاب العلم» ذكر وصف العلماء الذين 
لهم الفضل الذي ذكرناه قبل / 88/ . 
قلت: قال العجلونيّ رحمه الله تعالى : رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة : 
اذا الأنجناء لم ودرا دواوا ولا .درهماء :رتنا زكنود المله #السديك» ومحت ابن حتان والساق 
وغيرهماء وحسّنه حمزة الكتاني» وضغفه غيرهم لاضطراب سنده؛ لكن له شواهدء ولذا قال 
الحافظ : له طرق يُعرف بها أن للحديث أصلا . 
انظر: كشف الخفاء» حرف العين المهملة / /١7/50‏ . 
وقال ابن حجر العسقلاني: حديث «العلماء ورثة الأنبياء» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
حبّان من حديث أبي الدرداء» وضعّفه الدارقطني في «العلل». وهو مضطرب الإسناد؛ قاله 
المنذريّ؛ وقد ذكره البخاريٌ في «صحيحه؟ بغير إسناد . 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب النكاح» باب الأولياء وأحكامهم /١5١109/‏ . 
قلت: قوله: «ذكره البخاريٌ في صحيحه بغير إسناد»» وذلك في كتاب العلم» باب: العلم قبل 
القول والعمل» .)757/١(‏ 

0( قال ابن بطّال وغيره: ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن الله بعئهم مُبِلّغين رسالتهم» وأمرهم أن لا يأخذوا - 
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الأعمال». ما أزهرت وتلألأت في سماء الصحائف» ولاحت أنوار نجوم الفضائل 
الفرائد» وأزهرت روضة اللطائف» وفاحت أنوار نجوم المسائل والفوائد. أَحْمَدَهُ على 
نِعَمِهِ التي لا نهاية لِحَدُمَاء وأشكره على مِنَِهِ التي تقصر الألسن عن حصرها وَعَدّهًَا. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محجّدًا عبده ورسوله يله وعلى 
إخوانه من النبيبن» وآلٍ كل وسائر الصالحين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعدذ.: 


فيقول فقيرُ رحمة ربّه القريب محمِّدٌ الشربينِنٌ الخطيب: لما يَسَّر الله سبحانه وتعالئن 
- وله الفضل والمِنّهُ ‏ الفراغٌ من شرحي على «التنبيه» للعلامة القطب الرَبَانْتَ أبى إسحاق 
الشيزازين- قسن الله روحه ونوّر ضريحه» المشتمل على كثير من مهمات الشروح 
والمصنفات» وفوائدها ونفائسها المفردات» حمدث الله سبحانه وتعالئ على إتمامه. 

2 2 7 ع 
وسألته المزيد من فضله وإنعامه؛ ثم سألني بعض أصحابي أن أجعل مثله على منهاج 
الإمام الربانيَ الشافعيٌ الثاني محبي الدّين النوويٌّ» فَتَرَدَّدْتُ فى ذلك مُدَّةَ من الزمان؛ 
لأني أعرف أنْي لست من أهل ذلك الشان؛ حتّى يسّر الله لى زيارة سيّد المرسلين كله 


على ذلك أجرًا؛ كما قال: « قل لَه أَسَكَلَكم ء 00 : 4]: وقال نوح وهود وغيرهما 
نحو ذلك». وكانت الحكمة في أن لا يورثوا؛ لئلا يظنّ أنهم جمعوا المال لوارثئهم. قال: وقوله 
تعالى : #وَوَيتٌ سُليِصَنُ ماود 4 [النمل : 1] حمله أهل العلم باتأويل على العلم والحكمة؛ وكذا 
قول زكريًا: « فَهَبَ ل من لَدَنلكَ ويا د ث4 [مريم : 5-5]. وقد ذكر ابن عبد البرَ أن للعلماء ء في 
ذلك قولينء» وأنّ الأكثر على أن الأنبياء لا يورّثون. وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» ونقله عن الحسن البصريّ عياض في «شرح مسلم». وأخرج الطبريّ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريا: « وَإِنْ خِفْتٌ الْمَويَ » 
[مريم: 5] قال: العصبة» ومن قوله: ١‏ فَهَبَ ل ين لَدْنكَ وَِيًا * يرث [مريم: 1-0] قال: يرث 
مالي» ويرث من آل يعقوب النبوّة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه؛ لكن لم يذكر المال. ومن 
طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلا: «رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من يرث ماله». 
قال الحافظ بعد ذلك: قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نينا 
عليه الصلاة والسلام: «لا نورث» ما تركنا صدقةا. فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بها؛ بل 
قول عمر: «يريد نفسه» يؤيد اختصاصه بذلك . 

انظر: تكملة فتح الملهم»؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب قول النبيّ يَكخِ: «لا نورث ما تركنا فهو 
صدقةف (8/ 07-"07). 
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ل 0١‏ 


ع 0 200 والآل لحب «الحعينء 000 تسعمائة وتسعة ا 


ا ا ا 1 د 
ويفصح عن مفهوم منطوقه بألفاظ تذهب عن الفهم جفَاء تبرز المكنون من جواهره. 
وتُظهر المُضمَرَ في سرائره» خَالٍ عن الحَشْو والتطويل» حاو للدليل والتعليل» مبين لما 
عليه المعوّل من كلام المتأخرين والأصحابء» عمدة للمفتي وغيره ممن يتحرّى 
الصواب» 5007 الفصول» عن الفروع والأصول. متوسط الحجمء وخير الأمور 
أوساطها؛ لا تفريطها ولا إفراطها. هذا ولسان التقصير في طول مدحه قصيرء والله 
يعلم المفسد من المصلح وإليه المصير . 

ولما كان مُطالِعُهُ بمطالعته يذهب عنه تعبٌ وَعَنَاء وينفي عنه فقر الحاجة ويجلب له 
راحة وغنى » سميته سكين : مُعْنِي الْمُحْمَاجٍ إلى مَعْرِفةٍ مَعَانِي أَلْفَاظِ الْمنْهَاج» . 

ا ف ا ل انه وفعلا مُتَقَتَل 
مرضيًا زكيًا يعد من صالح الأعمال» شف ذقره كما نكر أعتلة قن كرتات ويعم نفعه 
لكل عاكف وبادء ويبلغني وأصحابي وأحبابي والمسلمين من خيري الدنيا والآخرة 
أْمَلنا ويختم بالسعادة قَوْلنَا وعَمَلنَاء إنه قريبٌ مجيبٌ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 

وقد تلقيت الكتاب المذكور رواية ودراية عن أئمة ظهرت وبَهرَتْ مفاخرُهُمء 
واشتهرت وانتشرت مآثرهم. جمعني الله وإياهم والمسلمين في مُسْتَقرٌ رحمته بمحمَدٍ 
وآله وصحابته . 

[مُصطلحات الإمام الشربينيٌ في اشرحه»] 

وحيك: أفزل* «شيخنا» فهو المُخَلصٌ الذي طار صيته فى الآفاق» وكان تقيًا نقيًا 
زكيّاء ونفع الله به وبتلامذته؛ ذو الفضائل والفواضل شيخ الإسلام زكريا. أو ١شيخي»‏ 
فهو فريد دهره. ووحيد عصره» سلطان العلماء» ولسان المتكلمين» عمد المعليية 
وهداية المتعلمين» م الأيام والليالى شهاب الدنيا والدين الشهيق بالرملىّ. أ 
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«الشارح» فالجاذل الميحى المدقق المحلة: أو «الشيخان» أو «قالا» أو «نقلا» فالءّافعىٌ 


والنّوويُ رضي الله تعالى عنهماء وحيث أطلق الترجيح فهو في كلامهما غالبّاء إلا 
عَرَوْتّهُ لقائله . 


والمؤمنين من همزات الشيطان وخيله ورَجَلِهء وبالله تعالئ أستعين فهو نعم المُعين. 


3 0 
53 فت 
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[الكلام في البسملة] 


قال المؤلف رحمه الله تعالئن: (« يسم الله أَليحْمنٍ ليحي *)؛ أي «أبتدىء» أو 
«أفتتح) أو الأؤلف»ء وهذا اليلد إذ كل فاعل 3 في فعله ب ابسم الله» يضمر 
ما جعل التسمية مبداً له؛؟ كما أن المسافر إذا حَلَ أو ارتحل فقال «بسم الله» كان 
المعنى : «ابسم الله أحلّ»ء أو الباسم الله أرحل»» ويسمّى فعل الشروع؛ أي الفعل الذي 
رع فيه » ويصح أن يقدر مصدرًا ك«ابتدائي»» ولا يضر حذفه وإبقاء عمله؛ لأنه 
يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهماء وأن يقدّر كل منهما 
مقدمًا أو مؤخراء ولكن تقديره ‏ كما قال الإمام الرازي ا أذلى كنا فق 
© إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَْتَعِينُ * الفاتحة: 0]» ولأنه تعالئ مُقَدَّمٌ ذانَا لأنه قديم واجب 
الوجود لذاته فَقَدَمَ م ذكرًا”"2. فإن قيل: قال الله تعالئ : #أكْرا َس مَيْكَ 4 [العلق: ]١‏ فقدم . 
الفعلء فالجواب: أنه في مقام ابتداء القراءة وتعليمها؛ لأنها أول سورة نزلت» فكان 
الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسهء وذكرثُ 
أجوبة غير ذلك في مُقَدَّمَتي على البسملة والحمدلة. 
سير وقيل: إن «الباء» زائدة لا تتعلق بشيء ف «اسم» مبتدأ حذف خبره”" أو عكسه»ء 
والصحيح أنه أصلي» والباء هنا للاستعانة أو للمصاحبة والملابسة على جهة التبرك”* . 
ل يي ب ب ا لي مسي 006 ؛ مامد ممي ال كارا 
)١(‏ أي أن الابتداء بالفعل أولى من الابتداء بالاسم؛ لأنه الأصل في العمل. 3؟ 5-0-0 
(؟) ولأن في تأخير الفعل إفادة الحصر. 2 
(6) الباء: حرف جر زائدء واسم: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحلّ بحركة حرف الجرّ الزائد» وخبر المبتدأ محذوف تقديره: اسم الله مبدوء به. 
(4) الباء أصلية على المشهورء ومعناها الاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرّك؛ واستؤنس لهذا كما في - 


إعايد” دده 
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0#« © جاع هه هده ا واه هي 
ديه الال ره أ وها قا يه “يع ماكر" اق را فد ف مواط هك و ير أ هدم و ودحو نه ملل وك بقار الف 8ه هه 


فإن قيل: من حق حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تُبّْنَى على الفتحة 
الى خى أخيت السكون. نحو واو العطف وفائه. فالجواب: أنها إنما 55 للزومها 
الحرفيّة والجَرّء ولتشابه حركتها عملها. 
حك والاشم مكسن نمو 7م7343" وهو الغلة “فيو مق الأسياء السمحدوقة الجا 
كايَدِ) وَهدَم لكثرة الاستعمال» بنيت أوائلها على السكون وأدخل عليها همزة الوصل 
لتعذر الابتداء بالساكن. وقيل: من «الوَسْم)' "م العلامة» فوزنه على الأول «أفم» 
محذوف اللام وعلى الثاني «أعل» محذوف الفاء» وفيه عشر لغاتٍ نظمها بعضهم في 
بت فقال: 
سَموَسَمَا وَاسْمُ بَِثْلِيِثٍ أَوَلِ ‏ لمن سَمَاءٌ عَاشِد تَمَتَ انْجَلي 
والاسم إن أريد به اللفظ فغير المُسَمَّى؛ لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارّة 
ويختلف باختلاف الأمم والأعصارء ويتعدد تارة ويتحد أخرى» والمسئّى لا يكون 
كذلك . وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمّى ؛ لكنه لم يشتهر بهذا المعنى» وإن أريد به 
الصفة ‏ كما هو رأي أبي الحسن الأشعري - انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس 
المْسَمّى كالواحد والقديم» وإلى ماهو غيره كالخالق والرازق» وإلى ما ليس هو 
ولا غيره كالعلم والقدرة؛ أي فإنهما زائدان على الذات وليسا غير الذات؛ لأن المراد 


- )0 تفسير البلقيني بحديث: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء"» فإن لفظ «مع» ظاهر في إرادة 
المصاحبة من الباء. وليس المراد أنّ المصاحبة معناها التَبرَّك لوضوح بطلانه؛ إذ لا تبرّك في نحو: 
«رجع بِحْمَّي حُنين؛ ممًا مثّلوا به؛ بل هي مجرّد الملابسة؛ إلا أنّها بمعونة المقام تحمل على 
الملابسة التبركية» فتقديرهم: «أبدأ متبركا ليس بيانًا لمتعلق الباء؛ بل تصوير للمعنى وبيان لصفة 
تلك الملابسة» فإنَّ لها أحوالا شتى. 
انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل؛ .)4/١(‏ 

)١(‏ هذاقول البصريين من التّحاة. 

(؟) أي من فعْله وهو «وَسّمَ4» وهذا مذهبٌ الكوفيين» فالاشتقاق عندهم من الأفعالٍ. 
انظر : ترشيح المستفيدين» ص/ /7/ . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


1 
مر 2 


يكم 


ااي يا ال ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اها م د ل ا ا ل دا ص رد ل ل ص ل ال لا 


ب«الغير» ما ينفك عن الذَّات وهما لا ينفكان. 
00 : الكالابَ 

و«الله» عَلمْ على الذاتٍ الواجب الوجود المُسْتحقٌ لجميع المحامد. لم ع به 
اليو لسار حار ا العو 01 
سَيًِا # [مريم: 0:]؛ أي هل تعلم أحدًا سُمّي «الله» غير الله. وأصله «إله؛»؛ قال 
ل «العلاوة والتذنيب» كدإمام» ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم 
الي ة طلبًا للحمّةٍ وثقلت حركتها إلى اللام فصار «أللّاه» بلامين متحركين» ثم 
كن لار ان وافعفت فى الثائية اهيل احيى ءردل 1 قت رهم قرو فى هلها 
حرف التعريف ثم جعل عَلَمًا. و«الإله» في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم 
2-7-2-2 _ 
غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثْرَيًا. وهل هو 
مشتق أو مرتجل؟ فيه خلافٌء والحَقٌّ أنه أصل بنفسه”'' غير مأخوذ من شيء بل وضع علمًا 
ابتداء» فكما أن ذاته لا يحيط بها شيء ولا ترجع إلى شيء فكذلك اسمه تعالئ . وهو عربيٌّ 
عند الأكثرء وعند المحقّقين أنه اسم الله الأعظمء وقد ذَكِرَ في القرآن العزيز في ألفين 
وثلاثمائة وستين موضعًاء واختار المُصَنْتَ تبعًا لجماعة أنه «الحَينٌ القيُوم». قال : «ولذلك 

لم يذكر في القرآن إِلّ في ثلاثة ة مواضع: في البقرة وآل عمران وطه). 
و«الكتحمن الرّحيم) صَفْعان مكتبيتان تتينا”"" المبالقة من «رَحم) بتنزيله منزلة اللازم 
أو بجعله لازمًا وتقله إلى «فَعْلَ) بالضم. و«الرحمة» لغة: ركه في القلب تقتضي 


)01 فهو مرتجلّ لا اشتقاق له؛ وثْقِلَ عن الشَّافعيٌ وإمام الحرمين وتلميذه ٠‏ الغزاليٌ والخطابيٌ والخليلٍ 
وسيبويه وابن كيسان وغيرهم» قال بعضهم : : اوهو الصَّوابُ». 
وهو أعرفٌ المعارف» فقد حُكِيَ أنَّ سيبويه رُيِيَ في المنام فقيل له : ما فعل الله بكّ؟ فقال: «خيرًا 
كثيرًا؛ لِجَعْلِى اسمّهُ أعرفٌ المَعَارفٍ) . 
والأكثرون على أنه مشتقٌ وتُقلَ عن الخليلٍ وسيبويه أيضًا. 
انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (1/ 21١1‏ . 

فم أي وُضعَتا . 
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ولو ماه وأوا هه عاو هد ها قاع ».د ود و وها هاو هه و ها هد عاو وهاه ماو واو و لأسا و هه ماع هاو عا عدا عد جا عد 60د ٠.60‏ 


التفضّل والإحسانء فالتفضّلٌ غايتهاء وأسماء الله تعالئ المأخوذة من نحو ذلك إنما 
تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المَبَادِىءِ التي تكون انفعالات» فرحمة الله 
تعالئ إرادة إيصال الفضل والإحسان أو نفس إيصال ذلك» فهي من صفات الذات على 
الأول ومن صفات الفعل على الثاني. و«الوّحمن"» أبلغ من «الركحيم»؟ لأن زيادة 
القاء7” يدل على زيادة المعنى؛ كما في ١قَطمً)‏ بالتخفيف و«قطع» بالتشديد . فإن قيل: 
«حذر» أبلغ من «حاذراء أجيب: بأن ذلك أكثريٌ لا كليم وبأن الكلام فيما إذا كان 
المتلاقيان في الاشتقاق مُتَحِدَي النوع في المعنى كاغرث» و«غرثان» لا كاحذر) 
و«حاذر» للاختلاف. وقدم «الله» عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة» والذات 
له ان الصفة. و«الوّحمن» على «الرّحيم» لأنه خاصٌ؛ إذ لا يقال لغير الله بخلاف 
«الرحيم»: والخاصٌ مقدّمٌ على العامٌ. وإنما قُدّمّ ‏ والقياس يقتضي الترقي من الأدنى 
إلى الأعلى ؛ كقولهم: «عالم ِحْرِيْكُ» ‏ لأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره؛ 
لأناعمناة» القض النفمن: البالع" قن الرضسة طانتهاء :وذلك لز يسدق على اغترهة 
ولذلك رَجّحَ جماعة أنه علمء ولأنه لما دَلَّ على جلائل التّعم وأصولها ذكر «الرَّحيم؛ 
كالتابع والتتمّة والرديف ليتناول ما دقٌّ منها ولطف. فليس من باب الترقي؛ بل من باب 
التعميم والتكميل؛ وللمحافظة على رؤوس الآي . 

فائدة: قال النسفي في «تفسيره»: قيل: الكتبٌُ المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة 
وأربعة صحفب؛ شيث ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون» وصحف موسئ قبل التوراة 
عشرة» والتوراة لموسئ» والإنجيل لعيسئ» والرّبور لداود. والفرقان لمحمّد. ومعاني 
كن الكتب مجموعةٌ في القرآن» ومعاني كلّ القرآن مجموعة في الفاتحة. ومعاني 
الفاتحة مجموعة في البسملة» ومعاني البسملة مجموعة في بائهاء ومعناها: «بي كان 
ما كان وبي يكونُ ما يكونٌ». زاد بعضهم : «ومعاني الباء في نَقَطَيَهًا؛ . 


)2230 عدد الحروف في الكلمة. 
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[الكلام في الحمدلة وما بعدها من كلام التوويٌ رحمه الله تعالى] 

(الحمد لله) بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة اقكداء بالكتات العزيز» وصمل بكي : 25 
أمر ذي بال أي حال يُهتم به لا مُبْدَأْ فيه ببسم الله الوَحْمِن الرحيم فَهُرَ أقطم”'2؛ أي 
ناقص غير تامء فيكون قليل البركة» وفي رواية رواها أبو داود: بِالحَمْدٌ لله»”'"'. 
وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتداءين عملا بالروايتين» وإشارة إلى أنه 
لا تعارض بينهما؛ إذ الابتداء حقيقي وإضافي"". فالحقيقي حصل بالبسملة». 
والؤضافي بالحمدلة. أو أن الابتداء لمن حقيقيًا بل أمث* عَرْفِيٌ يمتد من الأخذ في 
التأليف إلى الشروع في المقصودء فالكتب المصتّفة مبدؤها الخطبة بتمامها”* . 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير»» حرف الكاف / /817١5‏ » والهندي في 
«كنز العمال». الباب السابع: في تلاوة القرآن وفضائله. لفقل الثاني : في فضائل السور 
والآيات/ ١5159؟/‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الأدبء باب الهدي في الكلام / /184٠‏ بلفظ : «كلّ كلام لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أجذمٌ». وأخرجه ابن ماجهء أبواب التكاح» باب خطبة التكاح / /١8484‏ بلفظ : «كُلٌّ 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع». وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»» كتاب عمل اليوم 
والليلة» ما يستحب من الكلام عند الحاجة / /١١1378‏ بلفظ : «كَلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 
فهو أقطع». وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ المقدّمة» باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى» 
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جلَّ وعلا في أوائل كلامه /١/‏ بمثل لفظ 
النسائيّ رحمه الله تعالى . 

ل ل ل ال ا ل ساون 
+القدم ماه المقص دير نر ميق ري 

(4) فإن قيل: إنما الابتداء حقيقة ب«بسم الله التحمن الرّحيم» من هذين اللفظين» وم «الحمد لله؟ فمن 
جملة المبدوء حقيقة ببسم الله الرتحمن الرّحيم»» فالعمل بروايتهما متعذّرء أجيب بوجهين: 
أحدهما: أن الابتداء محمول على العرفيّ الذي يعتبر ممتدًا لا الحقيقيّ» فالكتاب العزيز مبدؤه عرفا 
الفاتحة بكمالها كما يشعر به تسميتها بهذا الاسمء والكتب المصئفة مبدؤها الخطبة التي هي البسملة 
والحمد والتشهّد والصلاة حيث تضمّنتها. الثاني : أن المراد بالابتداء أعمّ من الحقيقيّ والإضافي» 
فالابتداء بالبسملة حقيقة» وبالحمد بالإضافة إلى ما بعده. 
انظر كتاب «المسامرة» للكمال بن أبي شريف». ص / 7/ . 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 
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وو اجن ب اه لك 115 يفنا 8 للدي واطي4ا ح ل 1 وايعة اع . وق عل مزه وار وك بان وائي وا فت أ يمافد' ا فيا وك الو مقا بق “الول جز واو ب فا 1خ 1 203 


والحمد د اللفظي لخة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل؛ أ 
التعظيم» السواء أبعلن بالفضائل وهي النّعم القاصرة”©2 أم بالفواضل وهي 78 
المعو فدخل في «الثناء» الحمد وغيره» وخرج ب«اللسان» الثناء بغيره كالحمد 
النفسي» وب«الجميل» الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن 
الثناء حقيقة في الخير والشرّ»ء وإن قلنا برأي الجمهور ‏ وهو الظاهرء أنه حقيقة في الخير 
فقط ‏ ففاتدة ذلك تحقيق الماهية» أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند 
من يجوزه كالشافعيء وب«الاختياري» المدح فإنه يعم الاختياري وغيرهء تقول: 
«مدحث اللؤلؤة على حستها» دون «احمد ه20 و«على جهة التبجيل» مخرجح لما كان 
على جهة الاستهزاء والسخرية نحو: # ذف لَك أَتَ الْمَرِيرُ ألحكرم » [الدخان: 19]» 
ومتناول للظاهر والباطن؛ إذ لو تجرّد الثناء على الجميل عن مطابقة الاعتقاد أو خالف 
أفعال الجوارح لم يكن حمدًا؛ بل تهكم أو تمليح تمليح» وهذا لا يقتضي دخول الجوارح 
والجنان في التعريف؛ لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرًا. وعُرْفًا: فعل ينبىء عن تعظيم 
| مُنْحِم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره» سواء كان ذكرًا باللسان أم اعتقادًا 
ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان» كما قيل: 

َقَادئكُمْ النَعْمَاءُ مني ثَلَانَة يَدِي وَلِسَانِي والضَّمِيرَ الْمُحَجْبَ 
فمورد اللغوي هو اللسان وحده ومُتَعَلقه يعم النعمة وغيرهاء ومورد العرفي يعم 
اللسان وغيره ومُتَعَلَّقَهُ تكون النعمة وحدهاء فاللغوي أعمٌ باعتبار المتعلَّق وأخصّ 
باعتبار الموردء والعرفي بالعكس . 
. والشكر لغة هو الحمد عُرْفا. وعُرْفًا: صَرْفٌ العبد جميع ما أنعم الله تعالئ به عليه 


)١(‏ كالحسن»ء والجمال؛ والطولء والقصرء والعلم. 

” (؟) كالكرم والجود والسخاء. 

4 لأن البعمد هو الثناء على اللجميل الاختياري كالكرع» التتولد: احمديه على كرمه»؛ إذ أنّ الكرم 
صفة صفة اختيارية أمًا المدح فهو / فهو الثناء على الجميل الاضطراريّ ؛ كالحسن والجمال والطول والقصر” 
فتقول: «مدحته عا حسته؛ أو «على طوله._ 
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شاع ها. اه هاه ٠.‏ واه .0ه 0.6 ام 
هه # انافاه ع« » هاه ع هاه » او وى دواو أواا. ا و .ا واو والما اه ا .أو اه ها ع * © * 


من السمع وغيره إلى ما خلق لأجلهء وهذا يكون لمن حَمَّنَهُ العناية الربانية؟ قال الله 
تعالئ : # ووَلِلمَنْعِبَادىَ الشَكور * [سبأ: 1]. 

. والمدح لغة : الثناء باللسان على الجميل مطلمًا على جهة التعظيم . وعَرْفًا: ما يدل 
على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. فبين الحمد والشكر اللغويين عموم 
وخصوص من وجه”''؟. وبين الحمد والمدح اللغويين عموم وخصوص مطلق”"'. 
والشكر عُرْفَا أخصّ من الحمد والمدح والشكر لغة . 

وجملة «الحمد لله» خبرية لفظا إنشائية معنى؛ لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان 
لمدلولهاء ويجوز أن تكون موضوعة شرعًا للإنشاء. والحمد مختصٌ بالله تعالى كما 
أفادته الجملة» سواء أجعلت فيه «ال» للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهرء أم 
للجنس كما عليه الزمخشري؛ لأن لام «لله» للاختصاص”"». فلا فَرْدَ منه لغيره تعالى» 


)١(‏ العموم والخصوص من وجه: هي النسبة بين معبّى كُلَينَ ومعنى كي آخر من جهة انطباق كل منهما 
على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخرء وانفراد كل منهما بانطباقه على أفراد لا ينطبق عليها 
الآخر؛ مثل كلمتى : (ماء» و«حلو» فهذان كليان» أمّا الأول منهما وهو «ماء» فينطبق على كل ماء 
سبواء أكان حلوَا أو مالكا أو هوا : نهو اعم بهذا الاعتبار من الخلر»» وأما الثاني وهر #خلرة فينطبتي 
على كُلَّ ذي حلاوة سواء أكان ماء أو عسلا أو فاكهة» فهو أعمّ بهذا الاعتبار من ماء؛ إذن فكلٌّ منهما 
أعمّ من وجه وأخصنٌ من وجه آخر . 
انظن: : ضوابط المعرفة التّسب في دائرة المعاني والألفاظ. ص /50-45/ . 

(؟) العموم والخصوص المطلق: هي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم. وذلك من 
جهة أن أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفرادٍ دون العكس ؛ أي والثاني ينطبق فقط 
على بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينه؛ مثل كلمتي: «حيوان» و«إنسان»» فالأوّل منهما معنى 
كلىّ ينطبق على كلّ أفراد الثاني منهماء فكلّ إنسان يقال له : «حيوان»؛ ولكته ينطبق أيضا على أفراد 
لذ نطق عليها #إنسان» كالفرض والغرالوالطير وهكذا: 
انظر: ضوابط المعرفة» التنّسب في دائرة المعاني والألفاظ» ص /49-58/ باختصار. 

(0) قَضيّنْهُ أنَّ الام لو جُعِلَتْ لغير الاختصاص لا تفيد الحصرًء وقد يُشْكِلٌ بما ذكروه من إفادة 
الأختصاص من نحو «الكرمٌ في العرب» مما كان المبتدأ فيه معرّفًا بلام الججنس ؛ سواء أكان الخبرُ 
معرفًا بها أم لاء فالأَؤْلَى جَعْلُ القصر فيه مستفادًا من كون المبتدأ فيه معرقًا بلام الجنس» وقد أشارء- 
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ال الْجَوَّاد الذئ حلت نككه لعوة ا ل ل و ل اجو ا ل ع ار 2 


وَإِلّا فلا اختصاص ا- لتحقق الجنس في الفرد الثابت لغيره» أم للعهد؛ كالتي في قوله 
تعالى : # إِدْهُمَا ف الْغار »* [التوبة: ]4٠‏ كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي. 
على معنى أن الحمد”'' الذي حمد الله به نَفْسّه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختصّ به 
والشيرة تحد نة ؤكن قل قر مق الغيزو أو أون الغلاته لعن 
(البَوّ) ‏ بفتح الباء الموحٌّدة ‏ أي المحسن» وقيل: الصادق فيما وعد. وقيل : خالق 
الي بكسر البّاء الذي هو اسم جامع للخيرء وقيل: اللطيف. وقيل: هو الذي إذا عيدَ 
آنا إذااشين أحات» وقيل : هو العطوف على عباده يبه ولطفه . (الحواد) - بتخفيف 
الواو ‏ أي الواسع العطاءء وقيل: المتفضل بالنعم قبل امتحاتهاء ال للأمم 
1 با مف مت 0 3 
بأرزاقهاء وقيل: الكثير الجود؛ أي العطاء ٠‏ وقد خرّج الترمذي في لاهن دن 
لوقو ع1 نكر قمعم رارك كانه وكا النشان لود لك أ ور ا أ ويجمع 
على «أَجْوَاد) و«أَجَاوِيْدَ؛ و«جود». (الذي جلت)؛ أي عظمت,. و«الجليل»: العظيم. 
(نعمه) بمعنى إتعامه ؛ أي إحسانه» وفي بعض النسخ : الانعمته ») بالإفراد. وهو الموافق 
لقوله: تعالنه : « وَإِنَ دوا يِعَمَتَ أله لا عصِوما 4 [إبراهيم: 4] وأبلغ ذ 00 
و«النْعْمّة» ب يكسير التون وسكون العين الإحسان» وبفتح النون: التنعمء و 


إلى أنَّ المبتدأ المعرّفّ بلام الجنس محصورٌ في الخبر شيحُنا العامة الأجهوري بقوله : 
معدا بلام جسس موقا مُنحَصِرٌ في مُخْبَرٍ به وَقَا 
إن عَرَى منها وعَرّفَ الخبر باللام مطلقا فعكسنٌ استقر 
انظر : حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج؛ .)77-1777/١1(‏ 
)1١(‏ سأل أبو العباس المرسئيٌ ابن النْحّاس النحويّ عن «أل» في الحمدء فقال: يا سيّدي يقولون: إِنْها 
جنسيّة. فقال له: لا بل هي عهديّة؛ لأنّ الله لما علم عجز خلقه عن كنه حمده أزلا حمد نفسه 
بنفسه . انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» بيان في الحمدلةء» ص / 07/ . 
(؟) أخرجه الترمذيّء كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب رقم / ٠/548‏ الحديث رقم / ٠/1190‏ 
ولفظه فيه : «ذلك بأني جوادٌ واجدٌ ماجدٌّ أفعل ما أريد» الحديث . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معد يكرب 
عن أبي ذرّ عن النبِيّ 5 نحوه. 
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وو 


ل ل اله التوصلى الل عليك دنه ١‏ لاب الى دلا 


المسرّة. (عن الإحصاء) ‏ بكسر الهمزة ‏ أي الضبط والإحاطة؛ قال تعالئ : # أَحْصَنهُ 
دومحو » [المجادلة: 5]. (بالأعداد) ‏ بفتح الهمزة ‏ جمع «عدد»؛ أي نعم الله تعالى 
لا يحصيها عدد للآية المتقدمة . فإن قيل: الأعداد جمع قلة2'7 والشيء لذ يقنيظة العدد 
القليل ويضبطه الكثير» ولذا قيل: لو عبّر بالتعداد الذي هو مصدر «عذدَّ؛ لكان أولى» 
أجيب : بأن جمع القلة المحلّى بالألف واللام يفيد العموم. (الْمَانّ) أي المنعم تفضلا 
منه لا وجوبًا عليه" ؛ وقيل: الذي يبدأ بالئّوال قبل السؤال» و«الحتّانُ» هو الذي يُقَبِل 
على من أعرض عنه» و«المّنٌ) و«المنَّةُ يطلقان على النعمة؛ قال تعالئ : # لَقَدَ مَنَّ أنه 
عل الْمُؤّْمِنِينَ #4 [آل عمران: ]١54‏ الآية» ويطلقان على تعداد النعم» تقول: ات و 
كذا وكذاء قال تعالئ: #9 لا تطِاوا صَد فيكم ِألْمِنَ وَالذّدئ » [البقرة: 54؟]» والمانٌ هنا 


يجوز أن يكون مأخودًا من كل منهما؛ لأنهما في حق الله تعالى صحيحان وإن كان الثاني 1 


في حق الإنسان ذم( (بالتّطفٍ) - وهو بضمٌ اللام وسكون الطاء - أي الرأفة والرفق» 
وهو من الله تعالئ التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد. قال المصنف في 
ااشرح مسلم»: «وفتحهما لغة فيه»). 


فائدة: قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب أعطاه في البشارة كلمات كان 
ررنيا ع ادع جد علوم لاذه والصاار ررمي : «يا لطيمًا فَوْقَ كُلَّ لطيف الْطفْ 
يف الور كليا كبا اح ورَضْنِي في دنياي وآخرتي». 


)١(‏ قلت: جمع القلّة هو ما دل على ثلاثة وما فوقها حتّى العشرة» أمّا جمع الكثرة فهو ما دل على 
ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية . ولجمع القلة أربعة أوزان وهي: أفعلة: كأضرحةء أَفْمْل: كأفلس» 
وفعلة : كفتية» أفعال: كأعداد. 

(؟) قلت: إِنْ إيجاب فعل الصلاح والأصلح على الله جل وعلا هو من عقائد المعتزلة الذين ضلّوا فيها 
عن مذهب أهل الحق» ولذلك يقول صاحب «جوهرة التوحيد» حاكيًا مذهيهم ورادًا قولهم 
واعتقادهم : 

وَقَوْلَهُمْ إن الصَلاحَ واب عَلَِورُورٌ مَاعَلَهوَاِجِسبُ 
لم يَرَوا يلام هُالأطمَالا ‏ 'شِبْهَهَاتَحَاؤِرٍ اليخَالا 
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آل 


وَالإِرْشَادِء الهَادِي إلى سَبيل الرَّشَادِء الْمُوَفْقٍ للتَمَقّهِ ني الدّينِ مَنْ لطفت به وَاخْبَارَهُ مِنَ 
الْعبَادِ. 


(والإرشاد) مصدر «أَرْشَّدَهُ»؛ أي وَقَّفَهُ وهداه. (الهادي) 3 الدَالٌ. (إلى سبيل) أي 
طريق. (الرشاد) أي الهدى والاستقامة» وهو و«الرُشْد) ‏ بضِمٌ الراء وسكون الشين 
وبفتحهما ‏ نقيض الغيَّ. (الموفق) أي المقدر (للتفقه) أي الهم (في الدين) أي 
الشريعة”'؟» وهى ما شرعه الله تعالن من الأحكام . (من لطف به) أي أراد به الخير. 
(واختاره) أي اصطفاه له (من العباد) أشار بذلك إلى قوله يَكهِ: «مَنْ يُردِ الله" به م خيوًا 
ل في 00 أ وبلهمة الغ به. وفي «الإحياء» : : أن النبي يله قال : «قلِيلٌ 
1 مِنّ التؤفيق حي م ا من العلَمِ»”” 0 وفي بعض :الروايات. «العقل» بدل «العلم". 
ولما كان التوفيق عزيرًا لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة ثة مواضع : قوله تعالئ : #وَمَا توفِيقٍ 
إلا يانه * [هود: 48]» و إن يردا متت يوفَقَ ا * [النساء: 90 و9 إن ردم إل 
إحسننًا وَتَوَفِيقًا* [النساء: ]قال القاضي الحسين: «والتوفيق المختص بالمتعلم ا 
أشياء : شذة العناية» ومعلم ذو نصيحة» وذكاء القريحة» واستواء الطبيعة»؛ أي لوه 


)١(‏ الشريعة من حيث إنها تطاع تسمّى «ديناة» ومن حيث إنها تجمع تسمّى «ملة؛. ومن حيث إنها يُرجع 
إليها تسمّى «مذهبًا». 
وقيل: الفرق بين الدين والمِلَِّ والمذهب: أن «الدين» منسوبٌ إلى الله تعالى» و«الملّة» منسوبة إلى 
الرسول» و«المذهبٌ» منسوب إلى المجتهد. 
انظر : التعريفات للجرجاني؛ باب الدال» ص /87/ . 

(؟1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب العلمء باب من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين /7١/‏ . 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة / 71784/ . 

(*) ذكره العراقيَّ في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
هامش الإحياء؛ كتاب العلمء الباب الثالث: فيما يعدّه العامّة من العلوم المحمودة وليس منهاء 
(1/ 070 وعلق عليه بقوله: لم أجد له أصللاء وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث أبى الدرداء؛ 
وقال: «العقل» بدل «العلم»» ولم يخرجه ولده في امسنده». ْ 
وذكره العجلونيٌ في «كشف الخفاء»» حرف القاف /8877١/ء‏ وقال بعد أن نقل كلام العراقيّ 
رحمه الله تعالى : قال القاريّ: وتعقبه بعض المتأخرين بن ما ذكره في الفردوس رواه ابن عساكر 
عن أبي الدرداء» ورواه الطبرانيّ عن ابن عمر بلفظ : «قليلٌ الفقه خيرٌ من كثير العبادة» . 
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من الميل إلى غير ذلك . 

- ح و«التَفقّهُ»: أذ الفقه شيًا فشيئّاء وهو لغة: الفهمء واصطلاحًا: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وموضوعه: أفعال المكلفين من حيث 
عروض الأحكام لها. واستمداده: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة 
المعروفة. وفائدته: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية 
وروي , 

(أحمده) سبحانه وتعالئ على ما أنعم به وتفضل (أبلغ حمد) أنهاه (وأكمله) أتمّه 


)١(‏ قلت: ذكر الشارح رحمه الله تعالى أربعة مبادىئ من المبادئ العشرة التي يحسن ذكرها في أوّل كل 
علم كمفتاح لدخول ذلك العلم» وقد جمعها بعضهم بقوله : 
إن مَبَادِي كُلُ في عَشَرَهُْ الحَدٌُ وَالْمَوْضُوْءٌ ثُمَّ النَّمَرَْ 
وَفَضْلْكُ وُنسبَقٌ وَالْوَاضِعْ وَلاسْمْ الاسْتِندَاك حُكُمُ الشّارِع 
مَسَائِلُء وَالْبَمْضٌ بالْبَمْضٍ اكتَقَّى وَمَنْ دَرَى الْجَمِيْعَ حَارَ المَّرَفَا 
١‏ الحدّ «التعريف»: العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلتها التفصيلية . 
١‏ الموضوع : أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها. 
”- الشمرة: معرفة الأحكام الشرعية» وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصّلان للفوائد الدنيويّة 
والأخرويّة. 
4- فضله : هو من أشرف العلوم؛ إذ به يعرف حكم العمل ووصفه من الفرض والحرمة والكراهة 
وغيرها. 
5 نسبته : هو من أهمّ الفروع الناشئة عن معرفة الله سبحانه وتعالى. 
1 واضعه: الأئمةٌ المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعيَ وأحمد رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين . 
/- الاسم : علم الفقه. 
8 -_الاستمداد: يستمدٌ علم الفقه من الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس» وغيرها من المصادر 
التشريعية . 
4 حكم الشارع : من الواجب على المسلم وجوبًا عينيًا أن يعلم من الفقه ما به يصبحح عمله الذي 
لا بد له منه كالطهارة والصلاة والصيام» وما سوى ذلك فهو كفائيٌ. 
٠‏ مسائله: الفرضٌ والحرمة والكراهة التدب. 
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زكاة وَأَشْمَلهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا ! إلهَ إلا الله الْوَاحدٌ ا 1210111111 


(وآركاة) آتماه( واسيلة) أعقة.:فإن قيل + كنف يتصور أن رصدومه عدوم التحند مع أن 
بعض المحمود عليه وهو النعم ‏ لا يتصوّر حصرها كما مَر؟ أجيب: بأن المراد أن 
ينسب عموم المحامد إليه تعالئ على جهة الإجمال؛ بأن يعترف مثلا باشتماله تعالئ على 
جميع صفات الكمال» ولا شك أن هذا ينطبق عليه حدّ الحمد المذكور. وهو أبلغ من 
حمده الأول؛ لأنه حَمْدٌ بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك بواحدة منها وهي المالكية» 
وإن لم تراع الأبلغية ‏ بأن يراد الثناء ببعض الصفات - فذاك البعض أعمّ من هذه الواحدة 
لصدقه بها وبغيرها الكثيرء فالثناء بهذا أبلغ في الجملة أيضاء نعم الثناء بالأول من حيث 
تفصيله - أي تعينه - أوقع في النفس من هذا. فإن قيل: كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح 
به الكتاب العزيز؟ أجيب: بأن الحمد فيه لمقام التعليم» والتعيينٌ له أولى . 

(وأشهد) أي أعلم وأبين (أن لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود (إلا الله) الواجب 
0 ا ا ا ل ل ام و ا 
قا "كل خُطَبَةِ ليس فيهًا تَشَهُدٌّ قَهِيَ كَاليدٍ الْجَذْمَاءِ»2'9؛ أي المقطوعة البركة. 
م «مفتاح لحن لد له إلا شه وفي البخاري: «قيل لومب : أليس مفتاح 
الجنة لا إله إِلّا الله؟ قال “ل ولكن ليس مفتاحٌ إلا وله أسنان» فإن جثت بمفتاح له 
أسنان فح لك ولا لم يَفسَحْ لك»77"؛ أي مع السابقين» فإن من مات مسلمًا لا بُدَّ 
دخوله الجنة؛ وذكر لابن عباس قول وَهْبٍ فقال: «صَدَقَء وأنا أخبركم عن الأسنان 
ما هي» فذكر الصلاة والزكاة وشرائع الإسلام. 

(الواحد) أي الذي لا تَعَدَّدَ له فلا ينقسم بوجه» ولا نظير له فلا مشابهة بينه وبين 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب في الخطبة / 2/484١‏ والترمذيٌ في «جامعه»» كتاب 
التكاح» باب ما جاء في خطبة التكاح /1 2٠‏ > قال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

)0 ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»» حرف الميم / 7174/ » وعلّق عليه بقوله : رواه أحمد عن معاذ 
رفعه . قال النجم : وفي لفظ : : «مفاتيح الجنة»» وضعّفوه؛ لكن عند البخاري عن وهب ما يشهد له. 

() ذكره البخاريّ تعليقاء كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخره كلامه لا إله إلا الله؛ 
.)404/1١(‏ 
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الْعَمَادُء وَأَسْهَدُ أَنَّ مُْحَمَه مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ 000000000 شإ 


غيره بوجه. (الغفار) اسم مبالغة من «العَفْر»» وهو الستر؛ أي الستّار لذنوب من أراد 
من عباده المؤمنين. فلا يظهرها بالعقاب عليها. ولم يقل بدل «الغفار»: «القهار)» 
انعيشارًا بوترتجياة. ولآن مع القهن اوه مما قله إذاهة شبان الواعمن قفن ملك 
القهر . 

فائدة: قال الدميري : في كلمة «لا إله إلا الله» أسرار : 

منها: أن جميع حروفها جوفية ليس فيها حرف شفهي؛ إشارة إلى الإتيان بها من 
خالص الجوف وهو القلب؛ أي ويدل لذلك قوله يِه : اعد اناس يشْفَاعَتي يَوْم 
الْقيّامَة مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله خَالِصًا مُخَلِصًا من قَلبه2©9. 


ومنها: ل و ال لي ا 0 ؛ أي 
ويدل لذلك قوله وك : آنا ريل رز فى أذ هن كات و لك 1 يُشْرِكُ بالله سَيْئًا 


دَخَلَ الجَنَّكَ قَلْتْ: َإنَ وى مَإِنْ سَدَقَ8 مَل : مر ين 

ومنها: أنها اثنا عشر حرفا كشهور السنة» منها أربعة حرم: وهي الجلالة حرف فرد 
وثلاثة سَرْدٌّء وهي أفضل كلماتها كما أن الحرم أفضل السنة» فمن قالها مخلصًا كفّرث 
عنه ذنوب سنة؛ أي كما رُوي عن بعض السلف . 

ومنها: أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة» وهي و«محمد رسول الله» أربعة 
وعشرون حرفًاء كل حرف منها يُكَمْدُ ذنوب ساعة . 


«(وأشهد) أي وأعلم وأبين (أن محمدًا عبده ورسوله) ثبت هذا اللفظ في صحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب العلم» باب: الحرص على الحديث /99/» وزاد: «أو 
نفسه». وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه / 5 884/ بلفظ : «أسعد 
اناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصة من قِبَلٍ نفسه». 

(؟) أي منقوط. 

فيه أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب التوحيد» باب : كلام الربٌ مع جبريل / 14 //7١‏ . ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنّة / 71/8/ , 
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هن "اااي 7 > اوأر ها 9 بر بلقلا لوو للقي وا واو رو لو 1 يوئر وروا أ ل وان ااا جا 7 !و رق ٠7‏ ولع لوو وو" و الهاو بو ويا عه “ف له "يووا لو" “18 جور" ب ايو31. كإها إو ابو موا ا شار تجا الوه ال ١‏ هله 


مسلم في التشهد”'2. و«محمُّدٌ» عَلَمٌ على نبيّنا َك منقول”" من اسم مفعول المضكّف. 
سمّي به بإلهام من الله تعالئ بأنه يَكْثْدْ حَمْدُ الخلق له لكثرة خصاله الجميلة؛ كما رُوي 
في السّيرٍ أنه قيل لجدّه عبد المطلب وقد سمّاه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لم 
سميت ابنك محمدًا وليس من أسماء أبائك: ولا قومك؟ قال: ١«رَجَوتٌ‏ اي 
السناء والاره 0 وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. قال ابن العربي: «ذ 
تعالى ألف اسم ولنبيّه يك كذلك». 


ووّصف بالعبودية لأنه ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية؛ كما قاله 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 
/ 877 » ومسلمء كتاب الصلاة» باب التشهّد في الصلاة / /890/ » ولفظه فيه : عن عبد الله قال: 
«كنا نقول في الصّلاة خَلفَ رسول الله يكِ: السلام على اللهء السلام على فلان. فقال لنا 
رسول الله يل ذات يوم: إن الله هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيّات لله 
والصّلوات والطتات» السَّلامْ عليكٌ أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السَلام علينا وعلى عياد الله 
الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
الم 0 

0( ينقسم اسم العَلَمٍ إلى قسمين : 

١‏ مرتجلٌ : هو ما استعمل من أوّل الأمر عَلَما ك«أدد» لرجل» «وسعاد؛ لامرأة. 

"١‏ منقول: هو ما استعمل قبل العلميّة لغيرهاء ونقله إِمَا من اسم : إما لحدث ك«رَيْدِء فضل»». أو 
لعين ك«أسد» راثا من وما : إمَا لفاعل ك«احارث» وحسن» + أو لمفعول كامتصورة: وإما من 
فعل : إِمّا ماض ك0 شئّرا» أو مضارع كايشكرا . وإِمَا جملة :]تا فعلة كنتفاتب قرنياف أو افنفية 
كهزيدٌ منطلق»» وليس بمسموع ولكنهم قاسوه. 

انظر: أوضح المسالكء. باب العلم؛ )١1١ 5 /١(‏ بتصرّف واختصار. 

(6) المُسَمٌي له بهذا الاسم جدّه على الصحيح. وقيل: أمّه؛ وجمع بأنها أشارت عليه بتسميته محمّدًا 
يسبب ما رأته من أن شخصًا يقول لها: «إذا ولدته فسمّيه محمّدًاء؛ فلمًا أخبرته بذلك سمّاه محمّدًا 
رجاء أن يحمد في السماء والأرضء وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. والمسمّي له به في 
الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه أظهر اسمه قبل ولادته يَكهِ في الكتب١‏ وألهم جدَّه بذلك. فهو بتوقيف 
شرعي . 
انظر : تحفة المريد على جوهرة التوحيد» ص / /5١‏ . 
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ولهذا 0 به ا المواطن كه اليد يِه الى أَرَلٌ عل عبد كنب » 
[الكيفٍ »]١‏ ## سْبْحَن ألذى أسر يِعَبَّدِوء # [الإسراء: »]١‏ والرسول أخصّ من النبي» فإنه 
انان اوجن إليه بشرع للعمل والتبليغ ؛ والنبيّ فقط إنسان أوحي إليه بشرع للعمل 
خاصة. فالأول نبيئٌ ورسولٌ. لك شيو لوالا كين 

(المصطفى) اسم مفعول من «الصَّفوة» وهو الخلوص» روى مسلم عن واثلة بن 
الأسقع أن النبي يك قال: (إِنَّ الله اصْطفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 07م شاه 
كان وَاصْطَْى من فرَْشٍ ني مَاشِي. وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشمِ»”' '. (المختار) اسم 
مفعول أصله «مُحْتِيرٌء اختاره الله تعالى على سائر خلقه ليدعوهم إلى دين الإسلام» 
ولدللك قال 1356 « 5 راد دم وه 13" وسدفة التعندك: رمه الله تغالر» 


)١(‏ عرّفوا النبيَ بأنه: إنسان ذكر حرّ من بني آدم» سليم من منفرّ طبعاء أوحي إليه بشرع يعمل به» وإن 
لم يُؤمر بتبليغه . 
وأمّا الرسول ذ اما دقرا لكن مع التقييد بقولنا: رامن وستيق ةا تهنا جوم امول 
المطلق؛ لأن كلّ رسول نبيٌ ولا عكس» وجعل بعضهم الرسول أعمّ قال: لأنَّ الرسل تكون من 
الملائكة» وقال العلامة السعد التفتازاني : هما متساويان. 
وقيل: بينهما العموم والخصوص الوجهي؛ لأن النبيَ فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به ويبلغه 
لغيره؛ ولم يختصّ بشيء منهء فإن اختص بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول. 
انظر : تحفة المريد على جوهرة التوحيد؛ مطلب في تعريف النبيّء ص / 77/ . 

(؟) أخخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ككِْ / 5978/ » والترمذي في «جامعه؛. 
كتاب المناقب» باب في فضل النبيّ كَل / 57/ . 

() أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب تفضيل نبيّنا يٍ على جميع الخلائق / ٠‏ 245/ بلفظ : «أنا سيّد 
ولد آدم يوم القيامة» وأوّل من ينشقّ عنه القبرء وأوّل شافع وأوّل مشمّع؟ . وأخرجه أبو داود» كتاب 
السنّة. باب في التخبير بين الأنبياء عليهم السلام / “57177/ بلفظ : «أنا سيّد ولد آدم» وأوّل من تنشقٌ 
عنه الأرض» وأوّل شافع وأوّل مشفع». وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة بني إسرائيل / /7١54‏ بلفظ : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمدء 
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المُفَضْلَ عليه إيذانًا منه؛ لأنه أفضل المخلوقات من إنس وجنّ ومَلك2'0» وهو كذلك؛ 
لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. وقَرَنَ الثناء على الله بالثناء على نيه (كِ) ؟ لقوله 
تعالئ : ا وَرَفَعنا لَك ك4 [الشرح 4 أي اللا ها كد مَيِي ي 56" كما في صحيح ابن 
حبّان» ولقول الشافعي رضي الله عنه حك أل قم العرء ادن لا اه تأ ككس 
الخاء ‏ وكل أمر طلبه غيرها حَمْدَ الله والثناء عليه والصلاة على النبيّ يله . وجمع بين 
الصلاة والسلام عليه خروجًا من الكراهة؛ إذ يُكره إفراد الصلاة عن السلام كما قاله في 
«الأذكار»؛ أي وكذا عكسه. والصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم» ومن الملائكة 
استغفارء ومن الآدميين -أي ومن الجنّ ‏ تضرّع ودعاء؛ قاله الأزهري وغيره. 
واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي يك على أقوال : 

أحدها: كل صلاة» واختاره الشافعي في التشهد الأخير متها . 

والثاني : في العمر مرّة 

والقالت: كلما ذكن واغتارة الحليس ”من الشافية والطتتاوي .قن «التعندية: 
واللخمي من المالكية» وابن بطة من الحنابلة . 


والرابع : في كُلّ مجلس . 


ولا فخرء وما من نبيَ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض ولا فخر؛ 
الحديث. وأخرجه ابن ماجه» أبواب الزهدء باب ذكر الشفاعة /5708/ بلفظ : «أنا سيّد ولد آدم 
ولا فخر» الحديث. 

)١(‏ الراجح في ذلك تفصيلٌ السّادة الماتريديّة رحمهم الله تعالى حيث قالوا: إن سيّدنا محمّدًا يك أفضل 
الخلق على الإطلاق» ويليه سيّدنا إبراهيم؛ ثم سيّدنا موسى» ثم سيّدنا عيسى» ثم سيّدنا نوح» 
وهؤلاء هم أولو العزم؛ م بقيّة الرسل» ثم الأنبياء غير الرسل » وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله 
جل وعلاء ثم جبريل ثم ميكائيل» ثم بقيّة رؤسائهم» ثم عوام البشر وهم أولياؤهم غير الأنبياء؛ 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ثم عوامًٌ الملائكة» وهم 
متفاضلون فيما بينهم عند الله سبحانه وتعالى . 

(0) لم أجده في صحيح ابن حبّان رحمه الله تعالى؛ لكن ذكره السيوطيٌ في «اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة»» كتاب المناقب» (؟/ 5). 
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اي انر 621 
وَرْادَهُ فضلا وََشْرَفا لديه . 


والخامسن: في أول كل دعاء وآخره؟ لقوله يَكله : الا تَجعَلونِي كقَدَح الوَاكيت 
لعَلُوني في أَدَلِ كل دُعَاءِ وَفِي وَسَطِهِ وَفِي آخره)” '' رواه الطبراني عن جابر . 
(وزاده فضللا وشرقا لديه) أي عنده» و«الفضل» ضد النقص» و«الشرف» العلوّ. فإن 
در كت طلب له زيادة رغو كزرلى غارة الكمال كما قبل ليه 
وَأَحْسَنُ منْكَ لم 3 تواقط عفى :واخجتن ينك لد تدعو التماء 
خلقنة ندا سن كل عنب كأنَّكَ قذْ خُلِفَتَ كما تَشَاءُ 


أجيب : بأ قدرة لله تعالى شاملة لك ممكنء فيز د قى الكامل من_رتبة عليّة إلى _ 


فائد 5 اعمط تكن" العلماء ذه اجون الانهاتة و أزعة عقر رولا :نفال افيه 
ثلاث ميمات» وإذا بسطت كلا منها قلت فيه: «م ي م» وعِدَّنُهَا بحساب الْجَمّلٍ الكبير 

ن» فيحصل منها مائتان وسبعونء» وإذا بسطت الحاء والدال قلت : «دال» بخمسة 
وثلاثين» و #حاء» بتسعةء فالجملة ما ذكرء والاسم واحدء فَتَمٌ عدد الرسل كما قيل : 
نهم ثلاثمائة وخمسة عشر”""» وأولو العزم منهم خمسة كما قيل فيهم : 


)١(‏ لم أجده عند الطبرانيٌ في المعاجم الثلاثة؛ لكن أخرجه البيهقئُ في «شعب الإيمان»» الخامس عشر 
من شعب الإيمان وهو «باب في تعظيم النبيّ كك وإجلاله وتوقيره ككل 78/9 , ولفظه فيه: عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله يَك: «لا تجعلوني كقدح الرّاكبء إِنْ الرّاكب يملأ 
قدحه ماءء ثم يضعه ثم يأخذ في مَعاليقه ؛ حتى إذا فرغ جاء إلى القدّحء فإِنْ كان له حاجة شرب» 
وإن لم يكن له حاجة في الشراب توضأء فإن لم يكن له حاجة في الوضوء أهراقه ولكن اجعلوني 
في أوَل الدّعاء وفي آخره». 
وذكره الهنديّ فى «كنز العمال». الكتاب الثاني» حرف الهمزة من قسم الأقوال» الباب السادس : 
فى الصلاة علطا رضن آل عليه الصلاة والسلام» الإكمال / ٠/1157‏ وذكره الهيثميَ في لامجمع 
الزوائد»» كتاب الأدعية باب فيما يستفتح به الدعاء من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة 
على النبئٌ محمّد يل / /١07757‏ » وقال: رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف . 

)0( أخرج الحاكم في «مستدركه»؛ كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر نه نبي الله وروحه 

عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما / 4177/ بستده إلى أبي ذرّ رضي الله عنه قال : : «دخلتء 
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مُحَمَّدَ إِنْرَاهِيم مُوسَئ كليمٌهُ فهِيسى فنوحٌ هُمْ أولو العَرْم فاغلم 


0-3 ع و 
( اما بعد)؟؛ أي بعد ماذكر من الحمد والتشهد والصلاة. وهذه الكلمة يؤتى بها 


للانتقال من أسلوب إلى آخرء ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام”'؟» ويستحب 
الإتيان بها في الخُطب”'' والمكاتبات”” اقتداءً برسول الله َل وقد عقد البخاري لها 


بايا 


0010 


2030 


02 


20) 
22) 


فى كتاب الجمعة”*' وذكر فيه أحاديث كثيرة”*2. وفى المبتدئ بها أقوال: أحدها: 


على رسول الله يَكِيةِ وهو في المسجد فاغتنمت خلوته فقال لي : يا أبا ذرّء إن للمسجد تحية . قلت: 
وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان. فركعتهّماء ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله إِنَك أمرتني 
بالصّلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقلّء ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله؛ أيّ 
الأعمال أحبّ إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. ثم ذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله كم 
النَبيّون؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيَ قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاث مائة 
وثلاثة عشرا. 

قال الذهبئنٌ فى التلخيص : السعدئٌ ‏ أحد رواة الحديث ليس بثقة . 

أي ملومة عن الؤضياقةة وأمّا لو قال: «أمّا بعد حمد الله» فلا مانع» والمراد بقوله «لا يجوز» أي 
صناعةء وإلا فلا يجوز الإتيان بها شرعًاء أو المراد لا يستحسن «م د». 

انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب» المقدمة» مبحث أمَّا بعد. .)07/١(‏ 

أخرج البخاريّ في امه كتاب الكسوف. باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أمَا بعد 
/ه بسنده إلى أسماء قالت: «فانصرف رسول الله يك وقد تجلّت الشّمسء فخطب» 
فحمد الله بما هو أهلهء ثم قال: أمَا بعد؛. 

أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كيه 
/ / بسنده إلى أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه. وفيه: «ثمّ دعا بكتاب رسول الله يَلِِ الذي 
بعث به دِحْيّة إلى عظيم بُصرى» فدفعه إلى هرقل» فقرأه» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. أمَا بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» الحديث . 

واسمه: «باب: من قال في الخطبة بعد الثناء : أمّا بعد؛. 

منها ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجمعة» باب : من قال في الخحُطبة بعد الثناء : أمَا بعد 
/ 887/ يسنده إلى سيّدنا أبي حميد السَاعديّ: «أنْ رسول الله كه قام عشيّة بعد الصّلاة» فتشهّد 
وأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أمّا بعد». 
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داود يه وأنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية200. والثاني: قَسسٌ بن ساعدة. 
والثالث: كعب بن لؤيّ. والرابع: يعرب بن قحطان. والخامس: سحبان بن وائل» 
ولذلك قال: 
لقَدْ عَلِمَ الْحَيُ الماتون اث إِذا قَلْتُ : «أهَا بَعْذ) أي حَطيبْهًا 

والتشهوونناء #تغذة هنا على الضمّ»ء فإن لها أربع حاللات”" : 

إحداها: أن تكون مضافة» فتعرب إما نصبًا على الظرفية أو خفضًا ب ١منْ».‏ 

وثانيها: أن يُحذف المضاف إليه ويُنوى ثبوت لفظه». فتعرب الإعراب المذكور 
ولا تنوّنٌ لنية الإضافة . 

وثالئها: أن تُقطع عن الإضافة لفظا ولا يُنْوَى المضاف إليهء فتعرب أيضًا الإعراب 


.]٠١ : قال تعالى : « وَسَدَدَا مُلْكُم وَدَاَسَهُ الحكمة وََصْلَ الْخِطاب» [ص‎ )١( 
فق قال ابن هشام رحمه الله تعالى : ومنهما «قبل» و«بعد» ويجب إعرابهما في ثلاث صور:‎ 
إحداها: أن يُصرّح بالمضاف إليه: ك«جئتك بعد الظهر» و«قبل العصر» و«من قبله» و«من بعده».‎ 
الثانية: أن يحذف المضاف إليه وينوي ثبوت لفظهء فيبقى الإعرابُ» وترك التنوين كما لو ذكر‎ 
: المضاف إليه؟ كقوله‎ 
00 وس كت تاد كل مولي قرزابة ا‎ 
أي: ومن قبل ذلك» وقرى: الله الأمر من قبلٍ ومن بعدِ» بالجرٌ من غير تنوين؛ أي من قبلٍ العَلَبٍ‎ 
ومن بعده.‎ 
الثالثة: أن يحذف ولا يُنوى شيء» فيبقى الإعرابٌُ» ولكن يرجع التنوين لزوال ما يعارضه في اللفظ‎ 
: والتقدير؛ كقراءة بعضهم: «من قبلٍ ومن بعدٍ» بالجرٌ والتنوين» وقوله‎ 
20 فاءً لي الشرابٌ وكنت قبلا ا‎ 
, : وقوله‎ 
0 فما شربُوا بعدًا على لذةٍ خمرا ا ا ا‎ 
. وهما نكرتان في هذا الوجه؛ لعدم الإضافة لفظا وتقديراء ولذلك ثُوّناء ومعرفتان في الوجهين قبله‎ 
: فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه بُنيا على الضمٌ؛ نحو : « هلاسر ين مَل وَصنْ بَمَد4 [الروم‎ 
. :]فى قراءة الجماعة‎ 
.)0608-6606 /١( انظر: أوضح المسالك» باب الإضافة.‎ 
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َإِنَّ الاشْتِعَالَ بِالْعِلْم مِنْ أَفْضَل الطَّاعَاتٍء 0 0 107 


المذكور ولكن تنوّن؛ لأنها حينئذ اسم تام كسائر الأسماء النكرات . 

ورابعها: أن يحذف المضاف إليه ويُنْوَى معناه دون لفظه فتَبّنَى على الضمّ . 

ودخلت الفاء في حَيّرْهًَا لتضمّن «أمّا» معنى الشرط» والعامل فيها «أما» عند سيبويه 
لنيابتها عن الفعل» والفعل نفسه عند غيره» والأصل : «مهما يكن من شيء بَعْد؛ . 

--ه [فضل الاشتغال بالعلم] 

(فإن الاشتغال بالعلم) المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير وما كان آلة 
لذلك كالنحو والصرفء فلا يندرج في ذلك معرفة الله تعالئ ولا غيرها مما يعتبر 
تقدقية:. "(نن أنضيل 'الطافاظ)» “لأنها'مفروضة «ومعدوية هو والمفووقن. أزلن: عق 
المندوب. والاشتغال بالعلم من المفروض . 

وقد تظاهرت" الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة 
وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله. والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه؛ قال 
تعالئ : اهَل يسَتَوى ديد وان َايْلَمُونَ4 [الزمر: 4]» وقال تعالئ : «وَقُل رب ردْفٍ 
عِلْمًا * [طه: »]1١4‏ وقال تعالن: # إِنَما حْنَى لَه من بَاوو الشلكثأ » [فاطر: 158» وقال 
تعالئ : 8 يَرَْ َه لّذبنَ اموا مكُح وَالَدِينَ أُوثوأ لولم ديحت » [المجادلة: 011١‏ والآيات في 
ذلك كثيرة معلومة. وتقدم قوله يَكِ: «مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُمَقَهْهُ فِي الدّين00" رواه 
المقارى ويك و برهن افعو د رضي الله سالزر عيدا: قال ضرق زه كلو «لسعة 
إلا في اتْتَتيْن: رَجُلٌ آنَاهُ الله مالا فَسَلَّطَهُ عَلَى مَلَكَتِهِ في الْحَقٌّء وَرَجُلّ آنَاهُ الله الْحِكْمَة 
فَهُوَ 50-5 ا والمراد بالحسد الغبطة» وهي أن يتمئّى مثله. وعن 


ب ويسم 


)١(‏ التظاهر : التعاون. 
انظر : مختار الصحاح» باب الظاء» مادة «ظهرةء ص /709/ . 

./!١/ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين‎ )٠١( 
. /7784 / ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة‎ 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة / 77/ . ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه / /١895‏ . 
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سهل بن سعد رضي الله تعالئ عنه: أن رسول الل قال لعلي رضي الله تعالئ عنه: 'فوَائ 
لأَنْ يَهْدِي بك الله رَجُلَا وَاحِدَا حَيْد لك مِنْ حُمْرٍ النّعَمِ)ا 2 وعن أبي هريرة رضي الله 
تعالئ عنه قال : قال رسول الله وك : امن دعا إِنَى مُدَى كَانَ لَهُ من الجر مغل أَجُور مَنْ 
مه ا ينقُصُ ذَلِكَ من أجُورِعِ سينا وَمَنْ دعا إلى صَلَالةٍ ان عََ من الإنم مل آنَام 
مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَصُ ذَلِكَ من آنَامِهِمْ شَيْعًا»” ار ايع رضي الات ا 
أن رسول الله قال: (إِذَا مَاتَ ابْنُّ آدَمّ الْقَطَمْ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيََء أو عِلْم 


ينتفع ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ0”"©» وعنه أيضًا قال: سمعت رسول الله يقول: «الدُنْيا 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسّيرء باب: دعاء النبيّ يك إلى الإسلام والنبوة 
/ 7078/ . ومسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل عليّ بن أبي طالب 
رضى الله عنه / "537177/ . 
قوله : «حمر النعم» هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المئل في نفاسة الشيء 
وأنه ليس هناك أعظم منه. 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهمء باب في 
فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنهء .)١97/16(‏ 

(1) أخرجه مسلمء كتاب العلمء باب من سن سئّة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
.,8٠0 5 /‏ وأبو داودء كتاب السّنّْةء» باب من دعا إلى السّئّة / 2/5509 والترمذيّ في «جامعه»» 
كتاب العلمء باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فائَيِمَ أو إلى ضلالة / ٠/7715‏ وابن ماجه» كتاب 
السَنَةَ» باب من سنّ سنة حسنة أو سيّئة / /7١5‏ . 

6 أخرجه مسلمء كتاب الوصيّة» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته / 4777/ » وأبو داودء 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت »/١8/8٠١/‏ والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الأحكام. باب في الوقف /١1177/‏ » والنسائيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الوصاياء» فضل الصدقة 
عن الميت /74178/ء وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء»» الهمزة مع الذال المعجمة / ل/الا؟/ » 
وعلق عليه بقوله :وزاه ههم اثياء ورد في لخاديثاة ونظم السميع التجلال والسبيوطن يعوله: 

إِذَا مات ابن آم لبس يَجْرِي عليه مِنْ خِصَالٍ غير عَشْرٍ 
عُلْوْمْ بنهَااء وَدمُعَاءُ حر وَضوْسُ الل وَالصَدَّقَاتٌ تَجْرِي 
رَانَة مُصحََفِء وَرِنَاطً تقر حَفْرٌ الِْئْرٍ أو إِجْرَاءُ تر 

ِتْللقريئبٍ يناه جاري 0 أو بنَاءمَخحَل ذِكْر 
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. .د 8ه هفهادعاع ا هد ع و« هاع قاع هدا قا« وهاه هه #6 عه هاه اه »اع ده وهاه هو أهاء اع وه هاه ». ه.ا ها عا اه هه 


مَلْعُونَة مَلْعُونٌ مَا فيا إلا ذكُرُ الله وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمَا وَمُتَمَنّمَا!'2» وعن أبي الدرداء 
روعي !الله تخالي عنه وال سمعت رسول الله يقول: ١مَنْ‏ سَلَكَ طرِيقا يتخي ف فيه عِلْمًا 
سَهلَ الله َه طرِينا إَِى الْلء ون التلايكة لنصَمْ أَجْيحتهَا َِالِبٍ الهم رضًا يما 

يَضْنَعْ» وَإِنَّ العَالِم لَسْتَغْفر كل من نِي السمَاَاتٍ وَمَنْ في الأَرْض حََّى الْحنَانُ في 
اماد وَفَصَلُ العَالِمٍ عَلَى الَْايدٍ كمَضْلٍ الْقَمَر عَلَى سَائرٍ الْكَرَاكبٍء وَإِن العلماة وَوَنهُ 


_َ 


الأنكاي مقن أذ أخد بحَظ وَافِرن""'» وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال 
رسول الله يله : «فضلّ الْعَايِم عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْلِي عَلَى َدْناكُنْ؛» ِ قال عَيِيْةِ : إن الله 


2 اه 


َمَلَائكَتهُ وَأَهْلَ السّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الأَرْضٍ حَنَّى النملة في جُخْرِهًا وَحَبَّى الخو للسارن 
عَلَى مُعَلْمِر الناين ا والأحاديث في الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. ومن 


فة 


فق 


وَتَعْلِيِمٌ لِفرْآنٍ كريئم تَعُْدَمَامِئن أَحَادِيْتٌ بِحَضْرٍ 
أخر جه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الزهدء باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عر وجل 
7 37 ء قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجه»ء أبواب الزهد» باب مثل الدنيا/ /51١١7‏ . 
أخرجه أبو داود» كتاب العلمء باب في فضل العلم ./775١/‏ والترمذيّ في «جامعه»» كتاب 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة / 71745/ ء وابن ماجهء كتاب السّنّة» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم / 77”/ . 
قال المنذريٌ: والحديث أخرجه ابن ماجه» وأخرجه الترمذيّ وقال فيه: عن قيس بن كثير قال: 
«قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء» فذكره» وقال: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم ابن رجاء بن حيوة» وليس إسناده عندي بمتصل» وذكر أن الأول أصح . هذا آخر كلامه . 
وقد اختلف في الحديث اختلافا كثيرّاء فقيل : فيه كثير بن قبس» وقيل: قيس بن كثير بن قيسء ذَكَرٌ 
أنه جاءه رجل من أهل مدينة رسول الله يك ومنهم من أثبت في إسناده داود بن جميل» ومنهم من 
أسقطهء وروى يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس قال: «أقبلَ رجلٌ من المدينة 
إلى أبي الدراء»» وذكره ابن سميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقال: كثير بن قيس أمره 
ضعيف أثبته أبو سعيد؛ يعني دحيم . 
انظر : عون المعبود. كتاب العلم» باب : الحث على طلب العلم» )4/٠ (٠‏ باختصار . 
أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة / 7146/ » قال 
أو فيو اكد ا سرك د رين ع 
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. الآثار عن علي رضي الله تعالئ عنه : «كفى بالعلم شرفا أن يدّعيه من لا يحسنه ويفرح به 
إذا نسب إليهء وكفي بالجهل ذمًا أن يتبرّأ منه من هو فيه»؟؛ كما قيل : «قلِلَهِ دَوُ العلم 
ومن به تَرَدَىء وَتَعْسًا للجهل ومن في أوديته تَرَدّى24» وقال أبو مسلم الخولاني : ١«مَسَ/َ‏ 
العلماء في الأرض مَثَلَّ النجوم في السماء إذا برزت للناس اهتدوا بهاء فإذا خفيت 
عليهم تحيروا». وعن معاذ رضي الله تعالئ عنه : «تَعَلّم العِلّمُ فإن تَعَلّمَهُ لك حسنةٌ 
وَطَلْبَهُ عبادة» ومذاكرَتَهُ تسبيحٌ» والبَحْثَ عنه جهادٌ وعد من لا يعلمه صدقةء 
وبَذْلَهُ لأهله قُرْبَة». وقال على رضي الله ار عنه: «العلم خيرٌ من المالء العِلمٌ 
يحرسكٌ وأنت تحرس المالَّء والمالُ تنقصّةٌ النفقةٌء والعلم يَرْكو بالإنفاق»2"7. وقال 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه : «مَنْ لا يحبٌ العلم لا خير فيه» فلا يكن بينك وبينه معرفة 
ولا صداقة» فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر»» وقال: «طلبٌ العلم أَفضَلٌ من صلاة 
النافلة»» وقال: «ليس بَعْدَ الفرائض أفضل من طلب العلم»» يدل لذلك قوله كَلِِ: «إذا 
مَرَرْتُمْ برِيّاضٍ اكه فارز تكو :قالواء؟ .نا :رشو الله :وما رياضي الجنة ؟ قال -#حلن 
الذَكْرها"2. قال عطاء: «مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع 
وتصلي وتصوم وتنكح وتُطَلّقُ وتحجّ وأشباه ذلك»» وقال: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» 
ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم»؛ أي فإنه يحتاج إليه في كل منهماء وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: «مجلسٌ فق خير من عبادة عن سنة2"70» يدل لذلك قوله يَكَِهِ : 
«يَسيرُ الفقّه خَيْهُ ” مِنْ كَثير الْعبَادَة)” وأقاويلهم في ذلك كثيرة لا تحصى . 


)١(‏ ذكره الهنديّ في «كنز العمال»» حرف العين» كتاب العلم من قسم الأفعال». باب في فضله 
والتحريض عليه / /79179١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الدعوات. الباب رقم / 87/ » الحديث رقم / /80٠١‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه أحمد فى «مسنده»» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه / /١7845715‏ . 

(6) ذكره الهنديّ في :كنز العمّال»: حرف العين» كتاب العلم» الباب الأول في الترغيب فيهء الإكمال 
/ 7 » قال الهنديّ : وهو ضعيف . 

(1) أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» )١١5/8(‏ الحديث رقم / ١9516‏ / بلفظ : #يسير الفقه خير ع 
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ثم اعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو فيمن طَلْبَهُ مُرِيدًا به وَجْهَ الله تعالى» 
فمن أراده لغرض دنيويّ كمالٍ أو رياسةٍ أو منصب أو جاه أو شهرة أو استمالة الناس إليه 
ع 5 “أاو ع 0 5 5 1 3 سرح مذ رار 
أو نحو ذلك فهو مذموم؛ قال تعالئ : 0 من كان يُرِيدُ حَرْت الْأحْرَة نَرِدْ لم فى حرثف ومن 


3 سلس سس سح لح سل قر 


كات يريد حَرَت دنا نويه سنا وَمَا لَمُ فى الْآِضْرَة من تيب * [الشورى: »]٠١‏ وقال وَل : ١مَنْ‏ 
تعَلّمَ عَم يَنَِعُ بو في الآخِرَة يُرِيدُ به عَرَضًا مِنَ الدنيَا لم يخ رَائِحَة الجنق00©؛ أي لم 
يجد ريحهاء وقال كله : (م* م طَلَتَ الهم لِيُمَاري به الشفهاء أذ 4 يُكَائْرَ بو الجُلْمَاف 0 


يَضْرِفَ به وجوه التاق السد ا ا كه مَقفَحَدَهُ م من »270 وقال يك : «أَسَدُ اناس عَذَابَا يَوْم 
الْقيَامَة مخالة لا ينتفع ل وقال يِه : : «شِرَارٌ النّاسِ شَرَارُ الْعُلْمَاءكِو 9 وقال علي 


- 00 من كثير العبادة وخير أعمالكم أيسرها». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب العلم» باب في فضل العلم / 2/4/١‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف جدًا . 

)000 الجر عه انو الاة! كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله / 775/ بلفظ : «من تعلّم علمًا مما يبتغي 
به وجه الله» لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضًا من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنّة يوم القيامة» يعني ريحها. 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب السّئةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به /7 ٠/707‏ والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب العلم /588/» وقال: هذا حديث صحيح سندهء ثقات رواته على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب . 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا / 5765/ » قال 
أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة أحد رواة 
الحديث ليس بالقويّ عندهم تكلم فيه من قِبَلٍ حفظه . 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب السّنْةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به / 707/ء قال البوصيريٌ في 
امصباح الزجاجة» : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حمّاد بن عبد الرحمن وأبي كرب . 

(*) أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الصغير»» الحديث رقم /77١/‏ بلفظ : «أشدٌّ الناس عذابًا يوم القيامة 
عالم لم ينفعه علمه» . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب العلم» باب فيمن لم ينتفع بعلمه / 810/7/ ء وقال: رواه 
الطبرانّ فى «الصغير»» وفيه عثمان البريّء قال الفلاس: صدوق؛ لكته كثير الغلط.ء صاحب 
دعق فكنه امد والننانى وال ارفظتي» 

(:) ذكره الهندي في «كنز العمّال»؛ حرف العين» كتاب العلم» الباب الثاني في آفات العلم ووعيد من- 
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وَأوْلى مَا أَنْفقّث فَيِه تَمَائِسْ الأؤقات» 5101 


رضي الله تعالئ عنه: «يَا حَمَلَةَ العلم اعملوا به فإنما العالم من عَمِلَ بما عَلِمّ ووافق 
علمة حَمْلة وسيكون أقوام يحملون العلم لاايجاون رايهم ا 
وتخالف سريرتهم علانيتهم» يجلسون حلفا يباهي بعضهم بعضًا؛ حتى أن الوّجل 
لَيَعْضَبٌ على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم 
تلك إلى الله تعالئ»”©2. وقال سفيان: «ما ازداد عبدٌ علمًا فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد 
من الله بُعْدَاكء والآثار في ذلك كثيرة» فتسأل الله تعالئ أن يُوَفْقَنَا بفضله. وأن يحفظنا 
من الشيطان وجنده. ١‏ 

(و) إذا كان الاشتغال بالعلم بهذه المنقبة العظيمة فيكون الاشتغال به من (أَوْلَى 
نا الفقك)ت والبتاء للمقفولى اكيه) أ #علمة :وضلييه (نقانى الأوقاك) آئ الأوقات 
النفيسة؛ إذ الأوقات كلها كذلك؛ لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة» 
وأضاف إليها صفتها للسجعء فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كقولهم: 
«جردٌ قطيفة»؛ أي قطيفة مجرودةء أو من إضافة الأعمٌ إلى الأخصّ ؛ ك (مسجد 
الجامع»» أو أن المراد بنفائس الأوقات أزمنة الصحة والفراغ» فتكون الإضافة فيه 
مخصصة. قال في «الدقائق»: يقال في الخير: افق وفي الباطل: «ضَيَعْتٌ» 
و« خسرت وَاغْرمُتٌ4. والتعبير بالإنفاق عا لأن انقضاء الأوقات لا يتوقف على 
تالمع تكله لذ اعبار أ يوقع فيه الشيء دون غيره عبّر عنه بالإنفاق . و«نفائسٌ» جمع 


- 0 لميعمل بعلمه»ء الإكمال/5١١91١/‏ بلفظ : «سلوا عن الخير ولا تسألوا عن الشرء شرار التاس شرار 
العلماء في الناس» . 
وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»» كتاب العلم؛ باب فيمن لم ينتفع بعلمه / 5 41/ عن معاذ بن 
جبل قال: «تعرّضت أو قال: تصدّيت لرسول الله ككخِ وهو يطوف بالبيت» فقلت يا رسول اللهء أيّ 
الئاس شر؟ فقال رسول الله يك : «اللهم اغفرء اسأل عن الخير ولا تسأل عن الشرّء شرار الناس 
شرار العلماء فى الناس» . 
ثم قال الهيثمي رحمه الله تعالى: رواه البرّان وفيه خليل بن مرّةء قال البخاري : «منكر الحديث»» 
ورد ابن عديّ قول البخاري» وقال أبو زرعة: «شيخ صالح» . 

. /59٠١ / أخرجه الدارمئٌ في «سننه4» الحديث رقم‎ )١( 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


0 مُخيو| 5 (1) 
وَقَدُ أكثرٌ أَصْحَابُنا ‏ رَحِمَهُمُ الله مِنَ التَضْنِبفٍ مِنّ الْمَبْسُوطاتٍ وَالْمُخْتَصَرَاتِء وَأنَْ 
مُختصّر : له حدر) للإمام أبي لْقَاسِمِ 1 100 


لانفِيْسّة». قال الإسنوي: ولا يصح أن يكون جمعًا لِانَفِيْسِ) لما تقرر في علم العربية. 
ري ا ثم جمع «النفيسة» على «النفائس'. 
ولو عبّر بما مفرده مؤنث - كالسّاعات ونحوها ‏ لكان أظهر. انتهى. قال لعن 
ولا يصح عطف «أَوْلَى» على ١م‏ من أنضَلٍ» للتنافي بينهما على هذا التقدير ؛ أي لو قدر عطف 
«أولى» على ١منْ‏ أفضل ) كان و أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات منافيًا لكونه من 
أفضل الطاعات؛ لأن كونه أولى يستلزم كونه أفضل» وكونه من أفضل يستلزم كونه من 
أؤلى لا كونه أولى» فالإشارة بهذا التقدير إلى تقدير عطف «أولى» على «من أفضل» . 
[الكلام عن «المحرّر) للإمام أبي القاسم الرّافعيَ والباعث على اختصاره] 

(وقد أكثر أصحابنا) أي أتباع الشافعي رضي الله تعالئ عنهء فالصّحبة هنا الاجتماع 
في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكامء فهو مجاز سببه الموافقة بينهم» وشدة 
ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة. (رحمهم الله) تعالى؛ دعاءٌ لهم . (من التصنيف) 
مصدر «صَلَتَ الشيء» إذا جعله أصنافا بتمييز بعضها عن بعضء» فمؤلف الكتاب يفرد 
الصنف الذي هو فيه عن غيره» ويُفرد كلّ صنف مما هو فيه عن الآخرء فالفقيه يُْرِهُ 
مثالا العبادات عن المعاملات ونحوها وكذلك الأبواب. قيل: أوّل من صدَّفَ الكتبّ 
الربيع بن صبَيْح» وقيل : : سعد بن أبي عروبة» وقيل: ابن جريج . (من المبسوطات) في 
الفقهء وهي ماكثر لفظها ا اوالمخعر ا قي روفي ما قَلَّ لفظها وكثر 
معناها؛ قال الخليل: «الكلام ير ليفهم» ويُحْتصَر ليحفظ». (وأتقن) أي أحكم 
(مختصر «المُحَدَرُ؛) أي المهذب المنقى» وهو هنا 0 . (للإمام) الحَبْر الهُمّام 
عبد الكريم إمام الدين (أبي القاسم) اعترض على تَكبْيَتِه له ب«أبي القاسم»» فإنه يحرم 
كما قاله الشافعي رضي الله تعالئ عنه ولو لغير مَنِ اسمه محمد أو لم يكن في زمنه كلل 
وقيل: إنما يحرم على من اسمه «محمد؛اء ورجحه الإمام الرافعي. وقيل: يختصّ ذلك 


2 1 


بزمنه يكن ورجحه المصنف. فذلك جائز على ما رَجِحَاةُء ولكن المشهور في المذهب 
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الرَافِعِيٌ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى ‏ ذى التَّحْقِيقَاتِء وَهُوَ كيد الْقَوَائِقِ 000000000 


الأوّل. (الرافعي) قال في «الدَّقائق»: هو منسوب إلى «رافعان» بلدة معروفة من بلاد 
قزوين» وكان إمامًا بارعا في العلوم والمعارف والزهد والكرامات واللطائف». يُصَيْْ 
في المذهب مثل كتابه «الشرح». انتهى . واعترضه قاضي القضاة جلال الدين القزويني بأنه 
لا يعرف بيلاد قزوين بلدة يُقال لها: «رافعان»؛ بل هو منسوب إلى جد من أجداده. 
وريما يقال مق خوط حجّة على من لم يحفظ , وقال الشارح : «منسوب إلى رافع بن 
خديج الصحابي كما وُجد بخطه فيما حكي». (رحمه الله تعالئ) ورضي عنه (ذي 


التحقيقات) . التحقيقات) الكثيرة ة في العم والتدففاتت العزيرة في الدين» ذي الخاطر العاطر والفهم 


مكو 


الثاقب ٠‏ العافت والمقاتمر والمنافني كان. من بيت علم؛ أبوه 3 وجذته قيل : إنها كانت 
تفتي النساء. توفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة» وهو ابن سثٌ وستين سنة. 
وكان إذا خرج من المسجد أضاءت له الكروم» وحُكي أن شجرة أضاءت له”'' لما فقدَ 
وقت التصنيف ما يسرجه عليه . ومن أشعاره رضي الله عنه ورحمه وعفا عنه : 
اللجاسر كات لحر ابيا وَلَا تتييَافي ذكُره فَتَهِيمَا 
هو اليَّتُ مَنْ يَقْرَعْ على الصَّدْقٍ بَابَهُ ‏ يحَِدَهُ رَؤُومَا بِالْهِبَادٍ وَحَيمننا 
فإن قيل: ع نبا ننه لعفت جر لأن ذلك جمع اتَحْقيفَة) وهي المرّة من 
«التحقيق»» وهو جمع سلامة وهي”'' للقلّة عند سيبويه» ولو أتى بجمع كثرة لكان أنسب» 
أجيب كما تقدم في الأعداد: من أن جمع القِلَّة المحلّى بالألف واللام يفيد العموم. 
فائدةٌ من كلام سيدي أبي المواهب يعرف منها الفرق بين «التحقيق» و«التدقيق» : 
قال: «إثباثُ المسألة بدليلها تحقيقٌء وإثباتها بدليل آخر تدقيقٌ» والتعبيرُ عنها بفائق 
العبارة الحلوة ترقيقٌ»ء وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تميق والسلامة فيها 
من اعتراض الشرع توفيق». 


(وهو) أى «المُحَجّر) (كثيرُ الفوائد) جمع «فاكدة»))» وهي ما الي : . علم أو مال. 


)١(‏ فى المخطوط : «عليه». 
فق فى : نسخة البابي ا لحلبي: «وهو». 
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عُمْدَةٌ في تَحْقيقٍ الْمَذْهَبء مُعْتَمَدٌ للَمُمْتِي وَغَيْرِه ٠‏ مِنْ أولي الدَعَبَاتِ وَقَد ارم 


مصّنفة ‏ رَحَمَه الله دار كع كان كا شكفك صَحَحَهُ مُمْظمُ الأضحاب. وَوَفَى بم الْتَرّمَفُ 


وحن له أن يصفه بذلك فإنه بحر لا يُدرَكُ قعره ولا يُنْرَفُ غمره. (عمدة) أي يعتمد عليه 
(في تحقيق المذهب) أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل» 
مجارًا عن مكان الذهاب. (معتمد''' للمفتي) أي يعتمد عليه ويرجع عند الحاجة إليه. 
و«المفتي» وارث الأنبياء وموضح الدلالة» والمبين بجوابه حرام الشرع وحلاله. 
لح ارم رجتم . (وغيره) أي المفتي ممن يصنف أو يدرس (من 


لسسع يسيم 


أولي) أي أصحاب «الرّعَبات) ‏ بفتح الغين - جمع «رَغْبَة بسكونها؛ قال تعالئ: 
#ويتعوتنا رعبا وركبا » [الأنبياء: 40] تقول: «رَعْبْتْ عن الشيء»: تركته» و«رغيت 
فيه": أردته. وهذا من المصنف رحمه الله تعالى دليل على إنصافه في العلمء قال يق : 
«إنّمَا يَعْرِفُ الْمَضْلَ لِأَهْلٍ الْمَضصْلٍ ذو الْمَضْلِ»ه!"“. وقال ابن عبد البَد: «من بركة العلم 
ل و ع ع 
وادابه الإنصاف». وقال مالك: «ما في زماننا أقلّ من الإنصاف». قال الدميريٌ : ١هذا‏ 
في زمان مالك. فكيف بهذا الزمان؟!»؛ أي وما بعده الذي هلك فيه كل هالك . 

(وقد التزم مصنفه رحمه الله أن يَنصّ) في مسائل الخلاف (على ما صكّحه) 
(معظم» أي أكثر (الأصحاب)؛ لأنَّ نقلَ المذهب من باب الرواية فيرجح بالكثرة؛ 
تلميذٌ المصنف ابن العطار» ا 0 
لأن العادة تقضي بأن الخطأ إلى القليل أقرب. (وَوَفَى) -بالتخفيف والتشديد ‏ (بما التزمه) 


حسبما اطلع عليه فلا ينافي ذلك استدراكه عليه التصحيح في بعض المواضع الآتية؛ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «متعمد». 

فع أخرجه الشهاب القضاعيّ في «مسنده»» (4/ 779)», الحديث رقم /١٠١1/4/‏ . 
قلت: وذكر العجلونيّ في «كشف الخفاء»؛ حرف الهمزة من النون / 105/ . وقال: رواه العسكريّ 
في الأمثال بهذا اللفظ ١لفظ‏ الترجمة»» وهو عند الديلميّ في «مسنده؛ عن أبي سعيد رفعه بلفظ : هيا 
أبا بكر إنما يعرف الفضلَ لذوي الفضل أهلّ الفضل» . وفي ترجمة العبّاس من تاريخ دمشق' لابن 
عساكر عن عائشة: «أنَ النبيَ يَقِةِ كان جالسًا مع أصحابه وبجنبه أبو بكر» لاك والحديثان 
ضعيفات» ولكن المعنى صحيح كما قاله السخاوي» وعزاه في في «الجامع الصغير» للخطيب ولابن 
عساكر عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «إنما يعرف الفضلّ لأهل الفضل أهلُ الفضل». ‏ - 
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لكن قال السبكي: إن من فَهِمَ عن الرافعي أنه لا ينص إلا ما عليه المعظم ققد أخطأ 
فهمهء فإنه إنما قال في خخطبة «المحوّر» : اإفوقاء الى رةه الخخطه من الوجوه 
والأقاويل»؛ ولم يقل: إنه لا ينص إلا على ذلك» وكيف وقد صرّح في مواضع كثيرة 
بخلاف قولهم؛ كقوله: إن موضع التحذيف من الوجه»ء وإنَّ الجلوسَ بين السجدتين 
ركنٌ قصيرٌ» ومنع نع النظر إلى وجه الحرة وكفيهاء والأكثرون على خلاف ذلك ٠‏ ثم إنه قد 
يجزم في «المحرر» بشيء وهو بحث للإمام وغيره؛ كما سيأتي في الجمّعَةِ في انصراف 
المعذور إذا حضرّ الجامع» وفي الزكاة في العلف المؤثر؛ بل الكتب التي لم يقف عليها 
مشحونة بما لا يحصيه إلا الله من النصوص والمسائل التي لم يذكرهاء وقد ذكر ابن 
الرفعة من ذلك ما يقتضي للناظر العجب من كثرته . 

(وهو) أي ما التزمه (من أهم أو) هو (أهمٌ المطلوبات») لطالب الفقه من الوقوف 
على المُصَحّح من الخلاف في مسائله . وكأن قاتلا يقولٌ للمصنف: لما كان «المحرّر» 
بهذا الوصف فلأي شيء تختصره؟ فاعتذر عن ذلك بقوله: (لكن في حجمه) أي 
«المحرر» (كبر)ء و«حجم الشيء»: ملمسه الناتيء تحت اليدء و«الكيه) نقيض 
لش ليمجز عن حفقةأكر أعل المصر) الراشين فين في ف دس 
رمقتصرات (إي 0 العنايات) من أن 586 وهو من ا 
ذلك. فلا يكبر ‏ أي يعظم عليه حفظه . (فرأيت) من الرأي في الأمور المهمة لا من 
الرؤية (اختصاره) بأن لا يفوت شيء من مقاصده. و«الاختصار»: إيجاز اللفظ مع 
استيفاء المعنى» وقيل: ما دلَّ قليله على كثيره. (في نحو نصف حجمه) هو صادق بما 
وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير؛ بل هو إلى ثلاثة أرباعه أقرب كما قيل» 
ولعله ظَنّ ذلك حين شرع في اختصاره ثم احتاج إلى زيادة» وقيل: إن مراده بذلك 
ما يتعلق ب «المحرّر» دون الزوائد. ونون «النصف» مثلثة» وفيه لغة رابعة: «نصيف» بزيادة 
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لِيَسْهُلَ حفظه مَعَ ‏ مَا أَْضحُهُ إِلَيْه ‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - مِنَ النَعَائِس الْمُسْتَجَادَاتِ : 
مها : اليه على قتوو فى يكضن المّسائل هرة م الأشتل ميشُدوفات . 


وَمِنْهًا: مَوَاضعٌ يَسِيرَةٌ ذَكَرَهَا في «الْمُحَوَّرٍ؛ عَلَى خلاف الْمُشْمَارٍ في الْمَدَهَبٍ كما 
سَتَرَاهًا - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ‏ وَاضْحَاتٍ. 


أ 


وَمِنْهًا : إِبْدَالٌ مَا كانَ مِنْ أَلْفَاظهِ غَرِيبّاء أَوْ مُوهِمًا خلافَ الصّوَابٍ بأَؤضَحَ وأ 


ره 2 


ياء وفتح أولهء ومنه قوله يكن : «لؤ أَنْفَقَ َحَدُكَمْ م مِلْءَ الأرْض ما بَلَعَ م و 
تصيفة70") . (ليسهل حفظه) أي المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصرء وتقدَّم عن 
الخليل أنه قال: «الكلام يُبسط ليفهمء. ويُختصر ليحفظ». واالحيظة نقيض «النسيان». 
(مع ما) أي مصحوبًا ذلك المختصر بما (أضمه إليه) في أثناته (إن شاء الله تعالئ). 
وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما مَنَ. (من النفائس المستجادات) أي 

المستحسنات : 
ذِكْرُ ما ضمّه الإمام التَوويٌ إلى كتاب «المحرّر» من التّفائس] 

(منها: التنبيه على قيود في بعض المسائل) بأن تذكر فيها (هي) أي تلك القيود (من 
الأصل) أي «المحرّر» (محذوفات) أي متروكات؛؟ اكتفاء بذكرها في المبسوطات . 

(ومنها: مواضع يسيرة) نحو الخمسين موضعًا أذكرها على المختارء (ذكرها في 
«المحرّر» على خلافٍ المختار في المذهب) الآتي ذكره فيها مُصَحَحًا (كما ستراها إن 
شاء الله تعالئ) في خلافها له نظرًا للمدرك . (واضحات) فذكر المختار فيها هو المراد 
ولورضوييه أؤلا كا قدره كان أولى:» 

(ومنها: إبدال ما كان من ألفاظه غريبًا) أي غير مألوف الاستعمال (أو موهمًا) ‏ أي 
مُوقِعًا في الوهم ‏ أي الذهن (خلاف الصواب)؛ أي الإتيان بدل ذلك (بأوضح وأخصر 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهة» كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي كلفة: «لو كنت متخذا 
خليلا» / »/74177١‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
/ 17 كلاهما بلفظ : «لو أن أحدكم أتفق مثل أحد ذهبًا» الحديث . 
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نتزونالكات : 
منهُ بعبارّات جلبئّات . 
لرمة © ال 


وَمِنْهًا : ين المَوْليْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطُرِيقَيْنِ وَالنَصّ وَمَرَاتَبِ الخلاف في جمِيع 
الحَالات. 


منه بعبارات جليّات) أي ظاهرات لا خفاء فيها في أداء المراد. وإدخال «الباء» بعد لفظ 
الإبدال على المأتي به موافقة للاستعمال العْرْفِيٌ وإن كان خلاف المعروف لغة من 
إدخالها على المتروك» فلو قال: «منها: إبدال الأوضح والأخضر بما كان من ألفاظه 
غريبًا أو موهمًا خلاف الصواب» كان أولى نحو: «أبدلت الجيد بالرديء»؛ أي أخذت 
الجَيّدَ بدل الرديء» وسيأتي تحرير ذلك في صفة الصلاة إن شاء الله تعالئ . 

فائدة: قال الجوهري : «الْأَبْدَالُ قوم صالحون لا تخلو الدنيا منهم» إذا مات منهم 
واحد أبدل الله تعالئ مكانه آخر». وقال علي رضي الله تعالئ عنه : «الأبدال بالشام» 
وَالنّجَبَاءُ بمصرء والعصائب بالعراق»؛ أي الزمّاد. وعلامة الأبدال أن لا يولد لهمء 
وكان منهم حماد بن زيد تزوج يسبعين امرأة فلم يولد له. 

(ومنها: بيان القولين والوجهين والطريقين والنّصّ ومراتب الخلاف) قوةٌ وضعمًا في 
المسائل (في جميع الحالات) هذا الاصطلاح لم يَسْيِقْ إليه المصنّف أحدّء وهو 
اصطلاح حسنء» بخلاف «الْمُحَوَر) فإنه تارة يبين نحو أصح القولين وأظهر الوجهين» 
وتارة لا يبين نحو الأصح والأظهر. فإن قيل: لَمْ يُوف المصنف بذلك في كثير من 
المواضع كما ستقف إن شاء تعالئ على كثير من ذلك» وقد قال الإسنوي : «ما ادعاه من 
بيان ذلك في جميع المسائل مردودء فأما بيان القولين والوجهين فيرد عليه ما عبّر فيه 
بالمذهبء فإنه لا اصطلاح له فيه كما سيأتي» وأما بيان الطريقين والنصّ فلم يستوعب 
بهما المسائل ولا قارب» وأما مراتب الخلاف فيرد عليه فيه أنواع سلكها المصنف في 
كتابه» وأما ما عدا ذلك فقد استوفاه وإن كان بعضه مردودًا». انتهى ملخّصّاء 
بأن مراده ما ذكره فلا اعتراض عليه؛ لأنه سيأتي ما لم يبين فيه مراتب الخلاف؛ 
كقوله: وحيث أقول : «وقيل كذا» فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه» أو أن 
مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته» وربما يكون هذا أَوْلَى . 
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حك أَقَولٌ: فى الأظهّرا أو «الْمَشْهُور) فمنّ القَوْليْنِ 
الخلافٌ 1 «الأظهطك وَل فَ«الْمَشْهُوءُ؛. 


و الأَقَوّالٍ 


الى 
مجك 
0 
0 


0-7 
و 
000 14 / 


وَحيّث أ فول لُ: «الأَصَحْ أو و الصَّحِيحٌ) فَمِنّ الْوَجْهَيْنٍ 
قَلْتُ: 0 وَإِلا لضي 

وَحَيْتْ أَقُولٌ: «الْمَذْهَبُ؛ د َمِنَ الطَرِيْقَيْنِ أو الطَوق . 
حَيْثُ أقولَ : : «النَصٌ)» ذ ُو نص الاير وحم الله لجان وديا لور اما م الا 0 


2 
أو ا 


الأَؤجُوء فَإِنْ قَوي الْخِلَافُ 


(فحيث أقول: : «في الأظهر' أو «المشهور» فمن القولين أو الأقوال) للومام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنهء (فإن قوي الخلاف) لقوّة مدركه (قلت: «الأظهر») المشعر بظهور 
يقابل ا(وإلا ف«المسيورة)"المععن يغراية عقائلة العتعقف مدوعه: . (وشييث. أقول: 
«الأضصَحُ» أو «الصحيحٌ» فمن الوجهين أو الأوجه) للأصحاب يستخرجونها من كلام 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه» فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده» وقد 
يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. (فإن قوي الخلاف قلت: «الأصح؛) 
المشعر بصحة مقابله (وإلا) أي وإن لم يقَوَ الخلافٌ (ف) أقول: («الصحيح"») المشعر 
بفساد مقابله لضعف مدركه. ولم يعبر بذلك في الأقوال تَأَدٌبَا مع الإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه كما قال» فإن الصحيح منه مُشْعِرٌ بفساد مقابله كما مرّ. 

(وحيث أقول: «المذهب» فمن الطريقين أو الطرق)؛ وهي اختلاف الأصحاب في 
حكاية المذهب؛ كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم» ويقطع 
بعضهم بأحدهماء قال الإسنوي: «اعلم أنَّ مدلولٌ هذا الكلام أنَّ المُفْتَى به هو ما عبّر 
عنه بالمذهب» وأمًا كون الراجح طريقة القطع أو الخلاف وكون الخلاف قولين أو 
وجهين فإنه لا يؤخذ منه؛ لأنه لا اصطلاح له فيه ولا استقراء أيضا يدل على تعيين 
واحد منهما حتى يرجع إليه؛ بل الراجح تارة يكون طريقة القطع وتارة طريقة الخلاف» 
فَاعْلَمْهُ فإني استقريْئةُ». (وحيث أقول: «النَصُ)) أي المنصوصء من باب إطلاق 
المشدى ان اسن التكهرل (قزى 32 الإمام. (الكبافقي ,نيه ال اتالردى سكن 
ما قاله: «نضًّا»؛ لأنه مرفوعٌ القدر لتنصيص الإمام عليه» أو لأنه مرفوع إلى الإمام» من 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .//:سم اط 


قولك: «نَصَصْتُ الحديث إلى فلان» إذا رَفَعْتَهُ إليه. ا 
الراجح؛ لا المصطلح عليه قبل ذلك» وهو المذكور عند قوله: «الأصح» أو (الصبديع و 
«الأظهر؛ أو «المشهور»» قال الإسنوي: ويدل عليه قوله: (أو قول مخرّج)» فإن 0 
الاسن ف اربق ليه من ذلك» وعلى هذا فليس في هذا القسم بيان مراتب الخلا 

فى القرة والضعف . انتهى. وقد قدّمنا أنه يبين ذلك في أغلب الأحوال لا مطلقا. 
ووالتّخري و«التخريج»: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح 
للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في كل صورة 
منهما قولان: منصوصٌ ومُخْرَجٌ؛ المنصوصٌ في هذه المخرّج في تلك» والمنصوصٌ في تلك 
هو المخرّحج في هذه. فيقال ل لت بوالكالت فيال جا عدم ان 
الأصحاب على التخريج ؛ بل منهم من يُحَرَجّ ومنهم من يبدي فرقًا بين الصورتين. والأصح أنَّ 
القول المخرّج لا يُنسب للشافعي لأنه ربّما لو”'' رُوجم”'' فيه ذَكَرَ فارقًا؛ قاله المصنف في 
مقدمة «اشرح المهذب» وفي «الروضة» في القضاء . 

[ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه] أ 

وإذ قد ذكر المصنفٌ هنا الشّافعيَ رضي الله تعالئ عنه فلنتعّض إلى طرف من 
أخباره تبركا بها فنقول: هو حَبُْ الأمة وسلطان الأئمةٍ؛ محمد أبو عبد الله بن إدريس بن 
العاني بن ممالا ير نال بن الساتيارين متراين عاد بريد بن هاشم بن المطلّب بن 
عبد مناف جد النبي وَل ؛ لأنه يليج محمد بن عبد الله بن عند الملل 1 هاشم بن 
وم وهذا نسب عظيم كما قيل : 

نسب كأن عَلَيْهِ مِنْ شَمْسٍ الضّحَى ثُورًا وَمِنْ فلقٍ الصَّبّاح عَمُودًا 
تنا ونه ريا سقة نأ "عفد خا المكان الى والشيرةا 


وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي» لقي النبيّ يَِلْةْ وهو مترعرعء 


)١(‏ في المخطوط: «رجع؟. (©) في المخطوط : «وابن؟. 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 


45 مح ضاخ )١(‏ 


٠.‏ *د . ا أع«ا.اعاع. دهاع »د .فداه هادع # اه فاع هع فاع وه هن اه » هه #« له هه هن 0ه #« 0ه 0#ه هه« # هداع اه اهام ا وى 


وأسلم أبوه السائب يوم بدرء فإنه كان صاحب راية بني هاشم» أسِرَ في جملة من أَسِرٌ 
وَفَدَى نفسه ثم أسلم . وعبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُدَةَ بن كعب بن لؤيّ ‏ بالهمز 
وتركه - أبن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والإجماع منعقد على هذا النسب إلى 
عدنان» وليس فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل؛ وعن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما عن النبي يلِ: كان إذا التو :فى التَستَ إلى عَدْنَانَ أَمْسَكَء ثم يقول: 
«كَذْبَ التَّمَاة يُونَ)؛ أي بعد قال تعالئن : «وَمُرابَ تلك كرا 2174 [الفرقاد: 4 

ولد رضي الله تعالئ عنه على الأصح بغرَّة التي توفي فيها هاشم جد البي يه 
- وقيل: بعسقلان» وقيل: بمنى ‏ سنة خمسين ومائة» ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» و«الموطّاً» وهو ابن عشرء وتفقه على 
مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجيّ لشدة شقرتهء فهو من باب أسماء 
الأضدادء وآَذِنَ له في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة مع أنه نشأ يتيمًا في حجر أمه في 
قلة من العيش وضيق حال. وكان في صباه يجالس العلماءء ومع ا يه ان 
العظام ونحوها حتى ملأ منها حبَّايَاء ثم رَحَلَ إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة» ثم قدم 
بغداد سنة حمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين واجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم 
عن مذاهِب كانوا عليها إلى مذهبه» وصئف بها كتابه القديم» ثم عاد إلى مكة فأقام بها 
مدة» ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها شهرًاء ثم خرج إلى مصرّ قلم يَرَلَ بها 
ناشرًا للعلم ملازمًا للاشتغالٍ بجامعها العتيق إلى أن أصابته ضربةٌ شديدةٌ فمرض بسببها 
اانا عن مالك انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطبٌ الوجودٍ يوم الجمعةٍ سَلغَ 
رجب سنة أربع ومائة ثتين» ودفن بالقرَافَةِ يعد العصر من يومه. 

وانتشرَ علمه في جميع الآفاق» وتقدم على الأئمة في الخلاف والوفاتٍ» فإنه أول 


0١ /‏ » ونسبه لابن سعد عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ورمز لضعفه . 
قلت : آفته هشام بن محمّد بن السّائب وأبوه؛ إذ هما مُتهمان. 


أعا مض ام الاك 1م50 مجاعم .// :سمط 


9 اا ها ا« اللا لا 7 وار رواش اا يوا ل واي ا اي ا موا اواج ااي لوف با وا ا وار مالقا ستو وا ب تومو جو اجو الات اك 7 و ار ال ل لاا ا ا لاا اا ا و وي اي ا © ا 1 جا ل او 9# 


من تكلم في أصول الفقهء وأول من قررَ ناسخ الأحاديث ومنسوخهاء وأول من صتّف 
في أبواب كثيرة من الفقه معروفةٍ» وعليه حل الحديث المشهور : «عالِم ل يَمْهُ 
الأَرْضّ نّ علْجاة00©. قال للربيع : «أنت راوية كتبي»» فعاش بعده قريبًا من سبعين سنة 
حتى صارت الرّواحل نشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي» ومع هذا قال: 
«وددث أن لو أخذ عني هذا العلم من غير أن يُنسبَ إلىّ منه شيء» . 

وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة لا تُعرف له كبيرة ولا صغيرة؛ ومن كلامه 


رضى الله تعالى عنه”” 


)١(‏ أخرجه الشاشيٌ في «مسنده». »)١79/7(‏ الحديث رقم (778)» وأبو داود الطيالسي في المسنده» 
».)554/١1(‏ الحديث رقم (701). 
وذكره العجلونيّ فى «كشف الخفاء؛». حرف العين المهملة /١7١١/‏ » وقال: رواه أحمد بصيغة 
التمريض» وروا الطيالسيّ في «مسنده؛ عن ابن عبّاس مرفوعًا بلفظ: «لا تسبوا قريشًا فإنّ عالمها 
يملا الأرض علمًا؛ٍ اللهم إن أذقت أوّلها عذابًا ووبالا فَأَذْقَ آخرها نوالا»» وفي سنده الجارود 
مجهول. والراوي عنه مختلف فيه؛ لكن له شواهد منها مافي "تاريخ بغداد» للخطيب عن 
أبي هريرة رفعه: «اللهم امْدٍ قريشا ثلاث مرات» وفي سنده راو ضعيفٌ» ورواه البيهقئٌ في 
«المدخل» عن ابن عبّاس» ورواه الترمذي وقال: حسن . والإمام أحمد بلفظ : «اللهم اهدٍ قريشًا فإن 
عِلْمَ العالِمَ منها يسع طباق الأرض»» وهو منطبق كما قال أحمد وغيره على إمامنا الشافعي» قال 
الحافظ العراقيّ: وليس بموضوع كما زعم الصعَان نينُ؟ إذ كيف يذكر الإمام أحمد حديئًا موضوعًا 
يحتج به ويستأنس به للأخذ في الأحكام بقول شيخه الإمام الشافعي» وإنّما أورد بصيغة التمريض 
احتياطًا للشكٌ في ضعفه. فإِنَ إسناده لا يخلو عن ضعف . 
وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب سمّاه: «لذة العيش في طرق الأئمة من قريش» وبه يعلم 
أنه حسن» وصرّح بذلك الترمذي . 
قال البيهقيّ وابن حجر: :“طرق هنا الشويق إذا سكت بعظها إن يعن أفادت قوة» وعلم أن 
للحديث أصلا . انتهى باختصار. 

ف ومن أشعاره بأبي هو وأمي رضي الله تعالى عنه : 


- 


قلع ضِرْسِ وصترتث عنس 
وَفِكِر برد وَقَوْدُ قرد 


3-0 تقس وَرَدّ 5 أمتحسن 


وتفسع + لح صر تين 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


14 سال 


ره 
قو 


و 


حي حَيِك افون : «الجديدٌ» َالقدِيم خلافة أو «الْقَدِيمُ» 1 «في قو 
خلافة . 


وَأَخْيَئِتُ القَنُوعَ وَمَانَ مَينَا ففي إِحُيَائِهِ يرْضي مَصُونٌُ 
ًا طمَعٌ يحل بقلب عَبْدٍ عَلَنْدُمَهَانَةوَعَلَاهُ مون 
وله : 

ماحَكٌ جِنْدَدَ يِثْلُ ظَفْرِكُ فَقَوَلَ أت جَيبِعَ أَثْرٍ 
وإذا ا لخكاججة فاقصذ لِمُعْتَرفِ ده 


1 
١ 8 


ل 


وقد أفرد بعض أصحابه في ذة فضلهِ وكرمه ونَسَبِهِ وأشعاره كتبّا مشهورةً» وفيما ذكرناه 
تذكرةً لأولق الآلباب“ولولا وق الملل لشحنت كتابي هذا مثها بأبوات؛ 
[تمام ما ضمّه الإمام التَوويٌ إلى كتاب «المحوّر» من التّفائس] 
(وحيث أقول: «الجديد» فالقديم خلافه» أو «القديم» أو «في قول قديم» فالجديد 
خلافه). الجديدٌ: ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا أو إفتاء؛ ورواثة الْبُوَيْطي والمزني 
والربيع والمرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكّي ومحمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم الذي انتقل أخيرًا إلى مذهب أبيه وهو مذهب مالكء» وغير 
هؤلاء» والثلاثة الأَوَلُ هم الذين تَصَدّوا لذلك وقاموا به» والباقون تقلت عنهم أشياء 
محصورة على تفاوت بينهم. والقديم: ما قاله بالعراق تصنيفًا ‏ وهو الحجّة ‏ أو أفتى 
به» ورواته جماعة أشهرهم : الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثورء 
وقد رجع الشافعي عنه وقال: «لا أجعل في حلّ مَنْ رواه عني». وقال الإمام: 


2 ع 


«لا يحل عد القديم من المذهب). وقال الماوردي في أثناء كتاب الصداق: غير 


- وَتقفخ م نار وحمل عار ع م دار ربرّئع قلس 
يمح وتام لف وَصَربٌ لف بِحَبِلٍ قلس 
أَهْوَّن ين وَنْكَةَالمحدٌ يَيْجو نوالا ياب شيا 
انظر: ديوان الشافعيٌ» قافية السين» ص //١/‏ 1 


أعا لكأم لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


نا سس قر 1 مه 
قلق اميا 14 
عو م رم 6 « 3 2 0 َ 20 2 و 
وَحَيِثْ أَقولٌ: «وَقِيلَ كذا' فَهُوَ وَجْهُ ضعِيفُ, وَالصَّحِبحٌ أو الأصَح خلافه . 


- ع 2 أ 32 ىن عير 
وَحَيْثْ أقولٌ : «وَفِى قوْلٍ كذا" قالرّاجحٌ خلافة . 


الشافعييٌ جميمٌ كتبه القديمةٍ في الجديد إلا الصّداق فإنه ضرب على مواضع منه وزاد 
مواضع". وأمًا ما وُجد بين مصر والعراق: فالمتأخَرُ جديد» والمتقدم قديم. وإذا كان 
في المسألة قولان قديئٌ وجديدٌ فالجديد هو المعمول به؛ إلا في مسائل يسيرة نحو السبعة 
عشر أفتى فيها بالقديم» قال بعضهم: «وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم فوجد منصوصا عليه 
في الجديد أيضا». وإن كان فيها قولان جديدان فالعمل بآخرهما؛ فإن لم يُعلم فيما رجحه 
الشافعي: فإن قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما كان إبطالا للآخر عند المزني» وقال 
غيره: ”لا يكون إبطالا بل ترجيحًا»؛ وهذا أولىء واتفق ذلك للشافعي في نحو ستٌ”') 
عشرة مسألة» وإن لم يُعلم هل قالهما معًا أو مرتبًا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية» 
فإن أشكل ثُوقّف فيه. ونبّه في شرح المهذب» هنا على شيئين : 

أحدهما: أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أذّاهم 
إلى القديم لظهور دليله» ولا يلزمٌ من ذلك نسبته إلى الشافعي» قال: «وحينئذٍ فمن ليس أهلا 
للتخريج لها يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد» ومن كان أهلًا للتخريج والاجتهاد فالمذهب 
يُلرِمهُ اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى به» مُبَيْنَا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا 
وكذا»ء قال: وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له فإن اعتضد بدليل 
فهو مذهب الشافعيء فقد صم أنه قال: «إذا صَحّ الحديث فهو مذهبي». 

الثاني : أن قولهم: «القديم مرجوعٌ عنه وليس بمذهب الشافعي؛ مَحَلَّهُ في قديم نص في 
الجديد على خلافه» أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه. 

(وحيث أقول: «وقيل كذا» فهو وجه ضعيف. والصّحيح أو الأصمّ خلافه)؛ لأن 
الصيغة تقتضى ذلك. (وحيث أقول: «وفي قول كذا» فالراجح خلافه)؛ لأن اللفظ 
بك ندوح زه لكلاف سه عار كد فمراده بالضعيف هنا خلاف الراجح ؛ 
يدل عليه أنه جعل مقابله الأصح تارة والصحيح أخرى» فلا يعلم مراتب الخلاف من 


. فى نسختي المقابلة : #ستة»‎ )١( 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


4 سحي اج ( 0( 
وَمنْها: مَسَائْلُ نَفِيسَةٌ أَصْمُهًا لَه لَه ينغي أَنْ لا يُخْلَى الْكِبَابُ مِنْهّاء وَأَقُولٌ في 


أَوَلهًا : «ملْشْى وَفي آخرما : 0 وَالله َال أَعْلَمٌ) . 


وما وَجَذْتَهُ مِنْ زِيَادَةِ لفظةٍ وَنَحُوِهًا عَلَى مَا في ١الْمْحَّر)‏ فَاعْتَمِدْهَا فلا بُدّ منهاء 


وب”اه 


َكذامَا و جَدْنَهُ مِنَ الأَذْكَارٍ مُحَالًِا لما في «الْمُحَدَّرِ) وَغَيْرهِ مِنْ كت الْفِقَه فَاغْتَمدَه 
حَمَفَتَهُ مِنْ كثب الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ. 


هذين ولا من اللذين قبلهماء وتقدم الجواب عن ذلك . 

(ومنها: مسائل نفيسة أضمها إليه) أي المختصر في مظانها (ينبغى أن لا يُخلى 
الكتاب) أي المختصر وما يضم إليه (منها). قال الشارحٌ: صبّح بوصفها الشامل له 
ما تقدّم؛ أي في قوله: «من النفائس المستجادات» وزاد عليه : «ينبغي. . . إلى آخره؛ 
إظهارًا للعذر في زيادتها فإنها عارية عن التنكيتٍ بخلاف ما قبلها. انتهى؛ أي أنه 
لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع؛ إذ لا سبيل إلى 
استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يَذْكر مسألة كذا وكان ينبغي أن 
يذكرهاء بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح فإن التنكيت يتوجّه على من 
أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك . 

(وأقول في أوّلها: «قلت». وفي آخرها: «والله أعلم») لتتميز عن مسائل «المحرر». 
وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه مع أنه ليس من المسائل المزيدة؛ كقوله: 
«قلت: الأصح تحريح ضَبّةِ الذهب مطلقاء والله أعلم»» وقد زاد عليه من غير تمييز؛ 
كقوله في فصل الخلاء: «ولا يتكلم». ومعنى «والله أعلم»: أي من كل عالم . 

(وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة) أي بدون «قلت؛ 
(ونحوها على ما في «المحرر» فاعتمدها فلا بدّ منها) ؛ كزيادة «كثير» و«في عضو ظاهرا 
في قوله في التيمم : إلا أن يكون بجرحه دم كثيرء أو الشّين الفاحش في عضو ظاهر». 
(وكذا ما وجدته من الأذكار مخالمًا لما في «المحرّر؛ وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني 
حمّقته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله؛ لأنَّ مرجع ذلك إلى علماء الحديثٍ وكتبه 
المعتمدة» فإنهم يعتنون بلفظهء بخلاف الفقهاء فإنهم إنما يعتنون غالبًا بمعناه . 


عاطم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


له لكاي 4١‏ 
َقَدُ دم بَمْضٌ مَسَائْلٍ الْمَضْلٍ لِمُنَاسَبَةِ أو ايضار وَرْتَمَا قَدَّمْتُ ثُ فَضْلَا للْمُتَاسَبَةِ . 


01 - 


وَأَرْجُو إِنْ تم هَذَا الْمُخْنَصَرُ أَنْ َكُونَ ني مَْتَى الشّْح ل«الْمُحَوّر». فَإنّي لا أخذف منهُ 
و »# 4 007 


ينا مِنَ الأكام أَضْا وَلَامِنَ اْخَلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهَِا معَ م ما أشر نت 


وَهَدْ شَّرَعْتُ في جَمْعِ جُرْءِ لطِيفٍ عَلى صُورَةٍ لشرْح مع لاق الشركة ا واد ارام و كور 2 


(وقد أَقَدّمُ بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار) مراعاةً لتسهيل حفظه وترتيبه 
وتسهيل فهمه وتقريبه» والمناسبة: المشاكلةً. (وربما قدمت فصلا للمناسبة) كما فعل 
في باب الإحصار والفوات. فإنه أخرَهُ عن الكلام على الجزاء» و«المحرّرً؛ قدمه عليه» 
وما فعله في «المنهاج» أحسن ؛ لأنه ذكرَ محرماتٍ الإحرام وأخّرها عن الاصطيادء 
ولا شَكُ أن فصل التخيير في جزاء الصيدٍ مناسبٌ له لتعلقه بالاصطيادء فتقديم 
الإحصار والفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى . (وأرجو إن تم هذا المختصر) ‏ وقد 
تمّ ولله الحمد ‏ (أن يكون في معنى الشرح) وهو الكشف والتبيين (للمحرّر) أي لدقائقه 
وخفيّ ألفاظهء وبيان صحيحه ومراتب خلافه» ومحمل خلافه هل هو قولان أو وجهان 
أو طريقان؟ وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصويرء وما غلط فيه من 
الأحكام. وما صحّح فيه خلاف الأصمّ عند الجمهور» وما أخل به من الفروع المحتاج 
للها وجرا التي ركه على ذلك افيا اللاقائي 1ه ولم يقل :93 إله قيرح للمحرر 1 لخلوة عن 
الدليل والتعليل. (فإني لا أحذف) ‏ بالذال المعجمة ‏ أي لا أسْقط (منه شيئًا من 
الأحكام أصلًا ولا من الخلاف ولو كان) أي الخلاف (واهيًا) أي ضعيفًا جدًا؛ مجارًا عن 
الساقط ؛ فإن قيل : قد حَذْفَ من «المحوّر» أشياء : منها: أنه بّن في «المحرّر» مجلس 
الخلع ولم يبيّنه هناء ومنها: أنه حذف التفريع على القديم في ضمان ما سيجب وذكره 
في «المحوّر». وغير ذلك» أجيب: ا ا المفرعات» أو 
أن ذلك بحسب الطاقة» وهذا أولى كما مَرَّ. (مَعَ ما) ‏ بفتح العين وسكونها ‏ أي آتي 
ل 0 

[الكلام عن «دقائق المنهاج» للإمام النووئٌ رحمه الله تعالى] 
(وقد شرعت) مع الشّروع في هذا المختصر (في جمع جزءٍ لطيفب على صورة الشرح 


عمش ام لالا ل ام50 ام جاعم //زوماطا 


1 00 
لدَقَائِقٍ هَذَا الْمُخْنَصَرِء وَمَفْصُودِي به الَّبِيهُ عَلَى الْحِكْمّةٍ في الْعُدُولٍ عَنْ عِبَاره 
«الْمُحَرّرِه. وَفِي إِلْحَاقٍ قَبِدٍ أو حَرْفٍ أو شَرْطٍ لِلْمَسألَةِ وَنَحْو ذَلِكَء وََكثَرُ ذلِكَ مَِ 
الضُرُورِيَاتِ الي لا بن منْهًا. 
وَعَلَى الله الكرِيم اعْتِمَادِي» وَإِلبْهِ تَفويْضِي وَاسْتِنَادِي. 1 0 5220111 


لدقائقٍ هذا المختصر) من حيث الاختصار؛ لأنَّ المقصودٌ منه هو بيانٌ دقائت «المنهاج» 
من هذه الحيثية. ولم يبين المصنف في خطبة الكتاب تسميته على خلاف المعروف من 
عادة المصنفين. ولكنه سمًّاه ب«المنهاج» في موضع الترجمة المعتادة الى لكت على 
بالط الي و«المَنْهَجٌ' وَ«النَهْجَ» - بنون مفتوحة وهاء ساكنة ‏ هو الطريقٌ 
الواضحٌ ؛ قاله الجوهري. (ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة 
«المحرّر») د شيء عدل عنهاء (وفي إلحاق قيد أو حرف) أ كلمة» فهو من باب 
إطلاق الجزء على الكلّ. (أو شرط للمسألة ونحو ذلك) مما بينه» (وأكثر ذلك من 
الضروريات التي لا بدَّ منها». فَيُخْلُ خُلوَها بالمقصود. ومنها ما ليس بضروري ولكنه 
حَسَنٌ كما قاله في زيادة لفظة «الطلاق» في قوله في الحيض: «فإذا انقطع لم يحل قبل 
الغسل غير الصوم والطلاق". فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات . 
[تمام شرح مقدّمة الإمام التوويٌ رحمه الله تعالى] 

(وعلى الله الكريم اعتمادي) في جميع أموري» ومنها إتمام هذا المختصر؛ بأنْ 
يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه. قال الشارح: «بما تقدم على وضع 
الخطبةة: أشار بذلك إلى أن المُصَفَ صلّف , بعض «المنهاج» قبل خطبته كما يفهم مما 
مت أو إلى توفر الآلاتٍ مع التهيؤ. قإنّه كريهٌ جَوادٌ لا يرد من سأله واعتمد عليه وفي 
الحديث : «إِنَّ الله كرِيمٌ يِب مَكَارمْ الأخلاق00 . 

(وإليه تفويضي) أي رد أموري؛ لأن التفويض رَدٌُّ الأمر إلى الله تعالئ والبراءة من 
الحَوْلٍ وَالقوة إلا به. (واستنادي) في ذلك وغيره» فإنه لا يخيب من قَصَّدَهُ واستند إليه. 


.)88( الحديث رقم‎ .)١57/١( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات».‎ )١( 


عاطم ام الا هج ام50 مجاعم .//زنومااطا 


نئي ة| لكاب ون 


عر 7 2 ىه 92 م 2 2 رك 568 يوم 2 5يال.هء 
1217 وَرِضْوَانهُ عني وَعَنْ أحبّائي وَحِمِيع المؤْمِنِين . 


دوقو المطلوب برجاءٍ الإجابة فقال: (وأسأله النفع) وهو ضِدٌ «الضرً؛ (به) - 
المختصر - في الدنيا والآخرة (لي) بتأليفهء (ولسائر) أي باقي (المسلمين) - ويطلق 
«سائر» أيضًا على «الجميع». ولم يذكر الجوهري غيره ‏ بأن يلهمهم الاعتناء به؛ 
بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وشرح». وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه 
بوقف أو غير ذلك » ونفعهم يستتبع نفعه أيضًا لأنه سبب فيه . (ورضوانه عني) «الوّضا» 
و«الرضوان» ضدٌ «السخط». (وعن أحبّائي) ‏ بالتشديد والهمزء جمع «حبيب» ‏ أي 
من أحبّهم . (وجميع المؤمنين) من عَطَفٍ العام على بعض أفراده؛ تكرر به الدعاء لذلك 
البعض الذي منه المُصَّنَّفتٌ رحمه الله تعالى. وغاير بين الإسلام والإيمان» فكل إيمان 
إسلام ولا ينعكسء. وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس. وقيل: الإيمان والإسلامٌ في حكم 
ري واحد وفي في المعنى والاشتقاق مختلفان. وبالجملة فلا يصح كنات بغير إسلام 
ولا 50 فكل واحدٍ منهما شَرْطٌ في الآخر على الأول وشطر على الثاني . 

وسؤال المصنف أن ينفع الله تعالئ بكتابه مما يرغب فيه؛ لأنه مجاب الدعوة» وقد 
حقق الله تعالى له ذلك وجعله عمدة في المذهب . 


[ترجمة الإمام التوويٌ رحمه الله تعالى] 

وإذ قد انتهى الكلام بحمد الله على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة فنذكر طرفا من 
أخبار المصنّف تَبَدُكا به قبل الشروع في المقصودء فنقول: هو الحبر الإمام» قطب 
دائرة العلماء الأعلام؛ الشيخ يحيئ محبي الدّين أبو زكريا بن شرفب الحزامي ‏ بحاء 
مهملة مكسورة 'بعدها زائ :معجمة - التواوئٌ ثم الدمشقيئ * حور ذ المفي نتن 
ومُحَقَقَهُ ومرئَيُةُ» المُتَمقُ على أمانته وديانته وورعه وزهادته وسّؤدده وسيادته. كان ذا 
كراماتٍ ظاهرة وآياتٍ باهرة وسطوات قاهرة» فلذلك أحيا الله تعالئ ذِكْرَهُ بعد مماتهء 
واعترف أهل العلم بعظيم بركاتهء» ونفع بتصانيفه في حياته وبعد وفاته.ء فلا يكاد 
يستغنى عنها أحدٌ من أصحاب المذاهب المختلفة» ولا تزال القلوبُ على محبّة كما أله 
5-07 قد دأب في طلب العلم حتى فاق أهل زمانه ودعا إلى الله تعالئ في سرّه 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم .نومك 


4 موا 5 () 


لد بنع وحم 41 097 وكات فال ووراكق قحف فاكيها ره ها لهك دريف و عاد رق ل و تبون يهن نه يهل اها قد هاا ريه فار مد تقر به بوكرل ال الوك زوك اقار حه “الول ا 4 


وإعلانه. حفظ «التنبيه» في أربعة أشهرٍ ونصفب» وحفظ رُيْمَ «المهدّب» في بقيّة السّنَّه ومكث 
قريبًا من سنتين لا يضع جنبه على الأرض» وكان يقرأ في اليوم والليلة اثني عشر درسًا في عِدَّةِ 
من العلوم؛ وكان يُديم الصّيام ولا تزال مُقلئة 0 ولا يأكل من فواكه دمشقٌّ لِمَا في 
ضَمَائَهًا من الشَّب الظاهرة» ولا يدخل الحَمَّامْ تَنَعُمّاء وانخرط في سلك 8 إِنَمَا يحشّى الله ين 
عِبَادِو ألميو » [فاطر : 1 ا 0 
لذييا لون التابى الحاقاء فلذلك لم يتزيّج إلى أن خرج من الدنيا مَُافَى . ولا يأكلٌ إِلَّا أكلة 
واحدة في اليوم والليلة بعد العشاء الآخرة» ولا يشرب إلا شربة واحدةً عند السّحَرِء ولا يشرب 
الماء امب المُْقَى فيه الشلج. وكان كثير الس في العبادة والتصنيف» آمرًا بالمعروف ناهياعن 
المنكرء يواجه الملوك فمن دونهم . وح حَجيْنٍ مبرورتين لا رياء فيهما ولا سُمْعَة سُمْعَةَ وطهّر الله 

من الفواخك قله ولسانة وسمعة: ٠‏ وتولّى دار الحديث الأشرفيّة سئة خمس وستين وستمائة» فلم 
يأخذ من معلومها شيئًا إلى أن توفي . وكان يلبسسٌ ثوبًا قطنا وعمامة سختيازِيّة ؛ وفي لحيته شَعَرَاتٌ 
بيض » وعليه سكينة ووقار في حال البحث مع الفقهاء وفي غيره . 

وُلِدَ في العشر الأوَّل من المُحَرّم سنة إحدى وثلاثين وستمائة ب«نوّى». ثم انتقل إلى 
دمشق» ثم سافر إلى بلده وزار القدس والخليل» ثم عاد إليها فمرض بها عند أبويه» وتوفي 
ليلة الأربعاء رابع عشري شهر رجب سنة ستٍ وسبعين وستمائة» وذفِنَ ببلده. 

وهذه إشارة لطيفةٌ ذكرناها من بعض مناقبه تَبَدْكًا به رضي الله تعالى عنه وأحلَّه رضا 
رضوانه» ومتّعه بوجهه الكريم وبالدّاني من ثمار جتانِه . 

ولمّا كانت الصلاة ة أفضلّ العبادات بعد الإيمان» ومن أعظم شروطها الطهارةٌ لقوله ككل: 
مِفتَاحٌ الصَّلَاةٍ ة الور ف 7) والشّرط مقدّمٌ طبعًا فقَدُم وضعًا بدأ المصنف بها فقال: 


2000 أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء / 2/51١‏ والترمذيٌ في لجامعهة أبواب الطهارة» 
باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور / /٠‏ » وقال : هذا الحديث أصحٌّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور / /710٠6‏ . 
قلتُ: وذكره مولانا ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصّلاة / 7/ » وقال: 
أخرجه الشافعيّ؛ وأحمدء والبزارء وأصحابٌُ السّنن إلا النسائئ» وصشّحه الحاكمٌ وابنٌ التّكن . 
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هذا (كتاب) بيان أحكام (الطّهارة) 
[تعريف الكتاب لغة واصطلاحًا] 
اعلم أنَّ الكتاب لغ معناهُ الضَّدُ والجممٌ» يقال: «كتبث كَنَبًا وكِتابَةَ وَكِتَابَاة ومنه 
قولهم: «تَكَتَبَتْ بنو فلان»؛ إذا اجتمعواء وَاكنَبَ) إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع 
الكلمات والحروف». فهو إمّا مصدر لكن لِضٌ مخصوص » 50 مفعول بمعنى 
مكتوب؛ كقولهم: «هذا دِرْهَدٌ ضَرْبٌُ ا أي مضروبهء أو اسم فاعل بمعنى 
الجامع لما أضيف إليهء قال أبو حيان: ولا د يصحٌّ أن يكون مشتقًا من الكتب»؛ لآن 
المصدر لا قععة يُشتقّ من المصدر. وأجيب : بأن م شتق من المجرّد. واصطلاحًا: 
اسم لجملة مختصة من العلم» ويعبر عنها ب«الباب» وب«الفصل» أيضاء إن مع ب 
الثلاثة قيل: الكتابب: اسم لجملةٍ مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبّاء 
والباب: اسح لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبّاء والفصلٌّ: اسه 
لجملة مختصةٍ من الباب مشتملةٍ على مسائلٌ غالبّاء والباب لغة: ما يتوصل منه إلى 
غيره» والفصل لغة: هو الحاجز . 
والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قَدَرْتَةٌ وكذا كل كتاب 
وباب وفصل بحسب ما يليق به . 
وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كلّ كتاب أو باب كما فعلتُ في 
«شرح التنبيه؟ بعدما ذكر اختصارًا . 
بالسّ١‏ ام [تعريف الطّهارة لغةً واصطلاحًا] 
و دالطهَارَة» : 0 بالفتح-"مصدر ر اطهُرَ؛ - بفتح الهاء وضمّهاء والفتح أفصح - «يَطهن) 
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بالضم فيهما. وهي لغة: النظافةٌ والخلوصٌُ من الأدناس حسّيّةَ كالأنجاس أو معنوية 

لسر ان ا 5 والهم قوم يتطهّرون»: أ يتنزهون عن العيب. 
وشرعا: تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث» ويمعنى الفعل 
الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره؛ كالتيمم فإنه يفيدُ جوازٌ الصلاة الذي هومن 
آثار ذلك». والمراد هنا الثاني لا جَرَمٌ. وقد عَرَفها المصنف في «مجموعه» مُدْخَلا فيها 
الأغسال المسنونة ونحوها: بأنها رَفعَ حدثٍ أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى 
صورتهما. وقوله: «وعلى صورتهما» يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما 
في الحقيقةء ولهذا قال: وقولنا: «أو ما في معناهما» أردنا به التيمم والأغسال 
المسنونة وتجديد الوضوءء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس. ومسح الأذن 
والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة» وطهارة المستحاضة وسلس البولٍ. انتهى. 
قال شيخنا: «وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأنَّ الطهارة ليست من قسم الأفعالٍ 
والرفمٌ من قسمها فلا تُتََفُ بهء وبأن مالا يرفع حدثًا ولا نجسًا ليس في معنى 


0 


ما يرفعهماء وبأنْ التعريفٌ لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال». انتهى . ووجه اندفاع هذا 
0508 قال القاياتيٌ ‏ أن التعريف باعتبار وَضع لا يُعترض عليه بعدم تناوله أفراد وضع 
آخر . 

وقَدَّم الأصحابٌ العبادات على المعامللات اهتمامًا بالأمور الدينية» والمعاملاات 
على النكاح وما يتعلق به لشدة الاحتياج إليهاء والمناكحة على الجنايات لأنها دونها فى 
الحاجةء وأخّروا الجنايات لِقَلَّةِ وقوعها بالنسبة لما قبلها. 

والطهارة في الترجمة شاملة للوضوء والغسلٍ وإزالة النجاسة والتيمم الآتية مع 
ما يتعلق يها. 

[دليل كون الماء آلة الطهارة] 
وبدأ ببيانٍ الماءِ الذي هو الأصلُ في آلتها مفتتحًا بآية دالّةَ عليه فقال: (قال انه 
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تعالوا : : # وَأَندَلنَا من ألسَمَاءِ مك طهُورًا * [الفرقان: 8:] ) أي مطهّرَاء ويعبر عنه بالمطلق . 
وافتتحّ بهذه الآية تبرَكا وتيمُنًا بإمامه الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه؛ إذ من عادته إذا كان 
في الباب آية تلاهاء أو خبر رواه» أو أثر ذكره. ثم ردب عليه مسائل الباب. وتبعه في 
«المحوّر»)» وحذفه المصئّف كن :ناقي الأنوات” اختصارًا. وإنما كان الماء أصاك في 
آلتها؛ لأنَّ الطهارة لا بدّ لها من آلة» وتلك الآلة منها أصل ‏ وهو الماء ‏ ومنها بدلٌّ وهو 
غيره كالتراب وأحجار الاستنجاء . فإن قيل: الدليلٌ يكون متأخرًا عن المدلول فما باله 
مكدر ؟ احيبة: بأنه يَشقة اسع لال ؛ فيل قبوكا تيكتا كنااعة: وبأن هذا الدليل من 
القواعدٍ الكلية لمْطقَةٍ على غاب مسائل الباب» والدليلٌ إذا كان بهذه الصفة كان 
قدي ازا شق على صر فاق درن قي :لك عد المُصتت عن اقول تان غ٠‏ و3 
عَيِ مِنَ السَمَِ مآ لَظْهَرَكُم يد * [الأنفل: ]١١‏ مع أنَّه أصْرَحٌ في الدلالة كما قيل؟ 
اهب بأآنغا ذكره يفيد أن الطاعه + غيرُ الطَهُور ؛ ؛ لأن قوله تعالئ ‏ وَأَندنَامِنَ ألسَمَلهِ م * 
يدل على كونه طاهرًا؛ لأن الآية سيقت في معرض الامتنان» وهو تعالئ لا يمن 
بنجس» وحيتئذ يكون الطاهر غير الطهور وإِلا لزم التأكيد والتأسيسٌ أولى. وهل المراد 
بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان حكاهما المصنف في «دقائق 
الروضة». ولا مانع أن يَِْلَ من كلّ منهما. 
ما يشترط لرفع الحدث والتّجس] 

(يشترط لرفع الحَدَّثْ)ء وهو في اللغة: الشيء الحادث» وفي الشرع يُطْلَقُ على أمر 
اعتباريٌ يقوم بالأعضاءٍ يمنعُ من صحة الصلاة حيثٌ لا مُرَخُصَء وعلى الأسباب التي 
ينتهي بها الطهرء وعلى المنع المترتب على ذلك, والمراد هنا الأول؛ لأنه الذي 
لا يرفعه إلا الماءء بخلافف المنع؛ لأنّه صفةٌ الأمرٍ الاعتباريٌ فهو غيره» فإن المنع هو 
الحرمة» وهي ترتفع ارتفاعًا مقيدًا ب بنحو التيمم بخلاف الأول. ولا فرقٌ في الحدث بين 
الأصغر وهو ما نَقَضَ الوْضوءَء والمتوسط وهو ما أوجب الغْسْلَ من جمّاع أو إنزال» 
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وَالتَحَسٍ مَاءٌ مُطلقٌء وَهُوَمَا يقَعُ عَلَيْه اشم مَاءِ با فيد با ".لمم 27101 
والأكبر وهو ما أوجبه حيضن أو نفاسئ. (و) لإزالة (التّس) - بفتح النون والجيم ‏ 


مصدر بمعنى الشيء ء النجس» وهو في اللغة: ما سهد وفئ دن ارح : مستقذرٌ يمنع 
من صحة الصّلاة حيث لا مرخص. ولااترف تيه ين المتلمم؟ ؛ كبول صبيّ لم يطعم 
غير لبن» والمتوسط؛ كبول غيره من غير نحو الكلب, والمغلّظ ؛ كبولٍ نحو الكلب. 
ولسائر الطهاراتٍ واجبة؛ كطهارة دائم الحدث». ومندوبة؛ كالوضوء المجدد غير 
الاستحالة والتيمم. (ماء مطلق) أي استعماله؛ ولو عيّر بالإزالة كما قَدَرْئّهِ كان 0 
لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح؛ لكن سهله تقدم الحدث عليه. و| 
اقتصر على رفع الحدث والنجس مع أن الماء المطلق يشترط لسائر 0 
ذكرته؛ لأن رفعهما هو الأصل في الطهارة. فلذلك اقتصر عليه على عادة المشايخ من 
الاقتصار على الأصول . 
[تعريف الماء المُطلق] 

وروا بع عم اس بامياة كذ بإياقة كناء وردء أو بصفة كماء دافق» أو بلام 
عهد؛ كقوله عل : ١نَحَمْ‏ إِذَا رَأَتِ الْمَامع237 ي يعني المَنِيَ . قال الولي العراقي : «ولا يحتاج 
لتقييد القيد بكونه لازمًا؛ لأن القيد الذي ليس بلازم ‏ كماء البثر مثلا - يطلق اسم الماء 
عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه» وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا: 
غير المطلق هو المقيد بقيد لازم». انتهى . 

ويدخل في التعريف ما نزل من السماءء وهو ثلاثة: المطرٌ وذوبٌ الثلج والبَرّد 
وما نبع من الأرض وهو أربعة: ماءٌ العيون والآبار والأنهار والبحارء وما نبع من بين 
أصابعه يَكلِيةِ من الماء”"' أو من ذاتها على خلاف فيه والأرجح الثاني» وهو أفضل المياه 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة /71748/ » ومسلمء كتاب 
الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها / /7١5‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛» كتاب الوضوءء باب التماس الوضوء إِذا حانت الصلاة /111/: 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب في معجزات النبيّ يَف / 09147/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال: «رأيتُ رسول الله يد وحانت صلاة العصرء فالتمس النّاس الوضوء فلم يجدو * 
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مطلقاء أو نبع من الزُلالء وهو شىء 1 حيوان» وما ينعقد 
ملحًا؛ لأن اسم 06860 وإن تغيّر بعد. أو كان رَشْحَّ بخار الباء أنه ما 
حقيقة وينقص بقدره وهو المعتمد كما صححه المُصَتُ في امجموعه؛ وغيره وإن قال 
الرافعي: نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا: يسمونه «بخارًا» و«رَشْحًا)» لا ماءً على 
الإطلاق. وخرج بذلك الخَلٌّ ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدًا كما مرّء وتراب التيحُم 
وحجر الاستنجاء وأدوية الدياغ والشمس والنار والريح وغيرها؛ حتى التراب في 
غسلات الكلب. فإنَّ المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي 
في بأبه . 

إلا تعيّنَ الماء في رفع الحدث لقوله تعالئ: # قَلَمَ يدوأ ماء فَسَيْسَّمُا © والأمر 
للوجوب. فلو رفع غير الماء لما وجب التيمّم عند فقدهء ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة النجس؛ لقوله يَكِهِ في خبر الصحيحين 
حين بال الأعرابي في المسجد: «صَيُوا عَلَيْهِ ذَنُوبَا مِنْ مّاء2000» و«الذَّنُوبُ» ‏ بفتح الذال 
المعكمة ا الذلة الممتلعة 2ا”"؟. والكي 7 الوجوت كما م هفلو كفن قيرة لمااوحت 
غسل البول به» ولا يقاس به غيره؛ لأن الطهر به عند الإمام”*' تعبد» وعند غيره لما فيه 

من الرقّة20 واللّطافة التي لا توجد في غيره. وحُمِلَ الماء في الآية والحديث على 


فأتى رسول الله يك بِوَضُوءء فوضع رسول الله يك في ذلك الإناء يده وأمر النّاس أن يتوضّؤوا منه» 
قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضأ التاس حتى توضأ من عند آخرهم». 

٠/1١0 أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الوضوءء باب صبّ الماء على البول في المسجد/‎ )١( 
ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد‎ 
ولفظه عنده : «فلمًا فرغ أمر رسول الله يل بذنُوب قصب على بوله؟.‎ »/”5٠ / 

إفة إذا كان هذا معنى الذَّنُوبٍ فما فائدة قوله بعده في الحديث تمن ماء» وتقبيده ة؟ ويجات > بآن 
الذَّنُوبَ يطلق حقيقة على الدلو الفارغة . 

(6) أي فى الحديث. 

4 أي إمام الحرمين ؛ لأنّه المراد عند إطلاق الفقهاء . 

(5) فهو معقول المعنى. 
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المُطْلَقٍ لتبادر الأذهان إليه . 
فائدة: اعترضّ بعضهم”'' على الشافعيّ في قوله : «كَُّ ماء من بحر عذب أو مالح 
فالتطهير به جائرٌ» بأنّه لخرنٌ. وإِنّما يصح «ماءٌ مِلْح». وهو مخطىء في ذلك؛ قال 
الشاع 29: 
لَو تَمَلَتْ فِي الْبَْر وَالْبَحْرُ مَالِحٌ لأَصْبَحَ مَاء الْبَخْرٍ مِنْ رِيْقَهًا عَذْبَا 
بل فيه أربعة لغات: «ملمٌ) و«مَالِح» و١مَلِيْحَ)‏ و«ملاحكء ولكنّ فِهُمَهُ السقيم ذاه 
إلى ذلك كما قال الشاعر : 
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلَا صَحِيْحَا ادرب لفحم الكل 
وكين أذ الآذان منة عَلَى قَذْر القَرِيْحَةَ وَالُْومٍ 
وعدل المصئّفُ عن قول «المحوّر»: «لا يجوز» لِيُشْترّط ؛ قال في «الدقائق»: «لأنه 
لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط»؛ لكنه قال في «مجموعه»: بأن «يجوز» يُستعمل تارة 
بمعنى يصح. وتارة بمعنى يحل» وتارة يصلح للأمرين» وهو هنا يصلح لهما. انتهى؛ 
أي فيكون هو المراد» فَتَفيٌ الجواز يستلزم نفي الصحة والحل معًا؛ بناءً على الأصح من 
جواز استعمال المشترك في مَعْتَيَيْهِ كما وَجّهَ به المصنف عبارة «المهذب» في «شرحه؛»؛ 
أي فهو أبلغ من التعبير بيشترط» لدلالته عليهما بالمنطوق» وعلى هذا فالتعبير بالا 
يجوز» أوْلى كما قيل. وأجيب: بأن لفظة «يشترط» تقتضي توقف ا ا 
ولفظة «لا يجوز» مترددة بين تلك المعاني ولا قرينة» فالتعبير بايشترط» أَوْلَىء وَرُد: 
بمنع التردد؟ لأنه إن َمِل المشترك على جميع معانيه عمومًا كما قاله الإمام الشافعي 
رضي اله تعالن عنه فظاهة» وال مل على جميعهاهنابقرينة السياق والتبويي : 
وَأَوْردَ على التعريف ل ا ا وبما في مَقَره 
ومَمَرّه» إن مطلقٌ مع أنه يَعْرَ عما ذكرء وأجيب: بمنع أنه مطلقٌ؛ وإِنّما أعطي 


ليق هو الفرّاء وغيره. 


أعامتث أملالات لا م50ام جاعم .نوم اط 


7 كباله تر سامش تخيراياء د‎ ١ 
فا لَمْتَعَيد بِمُسْتغْنى ء عَنْهُ  كَرَعْفْرَانٍ - تَعَيُوَا يه يَمْنَعُ إطلَاقَ اسم الْمَاءِ غَيْدُ طْهُورِء‎ 


حكمه في جواز التطهر به للضرورة» فهو مستثنى من غير المطلق؛ على أنَّ الرافعي 
قال: «أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه»» فعليه 
لا إيراد. ولا يَرِدُ الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره» ولا المستعمل؛ لأنه 
غير مطلق . 

فائدةٌ: «المّاء» ممدود على الأفصح. وأصله «مَوَهٌ تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
ملف ألماة ثم أبدلت الهاء همزة. ومن عجيب لطفي(2" الله أنه أَكُثّرَ منه ولم يُحْوِجٌ فيه 


إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه . 
اعركد :[الماة المععة بودد عنقا 
0 أ عطيلٍ لمنثير بعسني غنه] 


ا يي ال 0 
(غير طهور)ء سواء أكان قليلا أم كثيرًا؛ لأنه لا يسمى ماء» ولهذا لو حلف لا يشرب 
ماء فشرب ذلك أو وَكل في شرائه فاشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له. وسواء 
أكان التغير حسّيًا أم تقديريًا؛ حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفاتٍ ‏ كماء الورد 
المنقطع الرائحة كلم يخي ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان 
وريح اللاذّنا" لَعَيْر ضَرْ ضرٌ؛ بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه 
فقط خلاقا لبعضهم ء ول يده بالأشدٌ؛ 0 الحبر وطعم الخل ب المسك؟؛ 
بخلاف الخبث لغلظه. فلو لريوثن :فيه القليط سيك وله تعدروا استعمله كله وكذا لو 
اتتيلكث: المكانة المائعة في ماء كثير» وإذا لم يكفه الماء وحده ولو كَمَّلَهُ بمائع 
يُسْتَهْلكُ فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تَردْ قيمته على قيمة ماء مثله . 

أمَا الملح المائي فلا يضرٌ التغير به وإن كثر؛ لأنه ينعقد من الماء. والماء المستعمل 


. 


0010( أي كثرة رفقه بعبيده. 


(5) من العلوك. وقيل: دواء بالفارسية؛ وقيل : هو ندّى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر. 
انظر : لسان العرب.» باب اللام» مادة «لذن». (58/4). 


أعا م2 ام الاك ل <ام50 مجاعم .//:ومااطا 


لعا لإدمار امن جيل | 52 )١(‏ 


و 
آ#و 


2 تعد لا يَمْنَعْ الاسم و ميد بكب وولينٍ وَطُْلٍُ ؛ وَمَا في مَقَرّهِ وَمَمَرّهِ 
وَكَذَا مُتَمَيّدْ بِمُجَاورِ كَعُودٍ وَدْهْنَء بترَابٍ طَرِحَ فيه في الأَظهَر . 


كمائع فيفرض مُحَالِمًا وسطًا للماء في صفاته لا في تكثير الماء» فلو ضمٌ إلى ماءٍ قليل 
فبلغ قُلَتَيْنِ صار طَهُورًا وإن أثَّرَ في الماء بفرضه مخالقًا . 

(ولا يضر تغيرٌ) يسير بطاهر (لا يمنع الاسم)؛ لتعذر صون الماء عنه» ولبقاء إطلاق 
اسم الماء عليهء وكذلك لو شك في أنَّ تغيره كثيرٌ أو يسيث؛ لوداة 
في أنَّ التغيرَ الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالين؛ قاله الأذرعي 

[الماء المتغيّر بمكث وطين وطحلب ونحو ذلك] 

(ولا) يضر في الطّهارة بالماء (متغير ا - بتثليث ميمه”'' مع إسكان كافه عقن 
تعن قلي زوتيج رخاب يفف الطافققنة الله وفتحها ‏ شيء أخضر يعلو الماء 
من طول المُكثِ (وما في مقره وممره)؛ ككبريت وزرنيخ ونورة؛ لتعذر صون الماء عن 
ذللك ولا يقن أوواق عي تنائرك «زتنحت. واخدلظت وإن كاتف «رئيسية أن بعيدة عن 
الماء؛ لتعذر صَوْنِ الماء عنهاء فلا يمنع التغير به إطلاق اسم الماء عليه وإن أشبه التغير 
يدي صر الو كت برا عند لا إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه الطحلب 
أو الزرنيخ ودٌقٌ ناعمًا وألقي فيه فخيّرَهُ فإنه يضرّء أو تغير بالثمار الساقطة فيه؛ لإمكان 
التحرز عنها غالبا . 

[الماء المتغيّر بمجاور] 

(وكذا) لا يضرٌ في الطهارة (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) ولو مُطَيّبَيْنِ وكافور 
صلب (أو بتراب) ولو مستعملا (طرح) بقصد في غير تراب تطهير النجاسة الكلبيّ 
ونحوها (في الأظهر)؛ لأن تغيره بذلك لكونه في غير التراب تَرَوْحَاء وفي التراب 
كُدُورة لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه؛ نعم إن تغيّر حتى صار لا يُسمّى إلا طينًا رطا 
ضر والثاني: يض كالمتغيّر بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني. وفرّق 
الأول : بغلظ أَمرٍ النجاسة وبطهورية التراب» ولأن تغيره به مجرد كدورة. وماتقرر في 


. أي تقبل ميمه الحركات الثلاث‎ )١( 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ْ كاب الشلهاة‎ )١( 
212011101010005 


التراب المستعمل هو المعتمدء وهو مقتضى التعليل الثاني كما اعتمده شيخي وإن 
خالل قد يقن انما خرن 
ولو صب المتغيرُ بمخالط لا يَضْرٌ على ما لا تغيرَ فيه فتغير به كثيرًا ضر ؟ لأنّه تغية 
بما يمكنٌ الاحترازٌ عنه؛ قاله ابن أبي الصَّيففِء وقال الإسنوي: (إنَّه المتجةٌ»"» وعليه 
يقال : لنا مَاءانِ تصح الطهارة بكل منهما منفردًا ولا تصح بهما مختلطين . 
سه والمخالط هو الذي لا يتميز في رأى العين» وقيل: ما لا يمكن فصله بخلاف 
المجاور فيهماء وقيل: المعتبر العُرْفٌء فالتراب مخالط على الأول ومجاور على 
الثاني؛ لأنه يمكن فصله بعد رسوبه. أما التغيّرٌُ بتراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها أو 
بتراب تهت به الريح أو طرح بلا قصد ‏ كأن ألقاه صبي - قال الأذرعي: «فلا يضدٌ جزمًا» . 
تنبيه: كان الأحسنٌ أنَّ المصنّف يحذفٌ الميم من قوله: «ولا متغير بمكث»» ومن 
قوله: «وكذا متغير بمجاوراء فيقول: «ولا تغيّدُ بمكث». «وكذا تغيّر بمجاور»؛ لأنَّ 
لمعك لاعت العطان به لانم الا بعت تقيدة »بل لطر لفو «ويقدق ذلك يا قدرقه 
بقولي : «في الطهارة» تبعًا للشارح . 
قائدة: الكافور نوعان: خليط ومجاورء وكذا القطران. 
واختلف في التغيّر بِالكَتَانِء والذي عليه الأكثر أنه يتغير بشيء يتحلل منهء فيكون 
كالتغيير بمخالط . 
[حكج الطّهار ة بالماء المُشمّسِ] 
(ويكره) شرعًا تنزيهًا الماء (المشمّس""') أي ما سخنته الشمس؛ أي استعماله في 


)١(‏ وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه»ء وهل هي شرعيّة يتعلق الثواب بتركها وإن لم يعاقب على 
فعلهاء أم إرشادية لمصلحة دنيويّة لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا بتركها؟ ففيه وجهان ذكرهما 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح». قال: واختار الغزاليّ الإرشاديّة . وصرح الغزاليّ به في درسهء قال: 
هو ظاهر نص الشافعيّء قال: الأظهر اختيار صاحبي «الحاوي» و«المهب» وغيرهما الشرعيّة. 
قلت : هذا الثاني هو المشهور عن الأصحاب . 5 


أعمطث ام للا ل ام50 ام جاعم .//زوم خا 


)1( 5 مح | لض‎ ١ 
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البدن في الطهارة وغيرها كأكل وشرب؛ لما رَوَى الشافعي عن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه كان يكره الاغتسال به وقال: (إِنَّهُ يُوْرتُ البَرَصّ200. لكن بشرط أن يكون 
ببلاد حارة؛ أ قات الفدين عو كا لد ل اله أخرى ؛ كما نقله في «البحر» عن 
الأصحاب» في آنية منطبعة غير النقدين» وهي كَل ما طرق كالنحاس ونحوهء وأن 
يستعمل في حال حرارته؛ لأن الشمس بحدتها تفصل منه زُهُومّة تعلو الماء» فإذا لاقت 
البدن بسخونتها خيفَ أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرصٌ» بخلاف ما إذا 
استعمله في غير بدنه ‏ كغسل ثوبه ‏ فلا يكره لفقد العلة المذكورة» وبخلاف المسخن 
بالنار المعتدلة وإن سخن بنجس ولو بِرَوْثِ نحو كلب وإن قال بعضهم: فيه وَقَمَةٌ فلا 
يكره؛ لعدم ثبوت نهي عنه» ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرهاء وبخلاف ما إذا كان في 
بلآد باردة أو معتدلة» وبخلاف المُسْمّسٍ في غير المنطبع كالخزف والحياض» أو في 
منطبع نقد لصفاء جوهره واستعمل في البدن بعد أن برد. وأما المطبوخ به فقال 
الماوردي والروياني: «إنه إن بقي مائعًا كر وإن لم يبق مائعًا كالخبز والأرز المطبوخ به 
لم يكره»» ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا سحن بالنار لم تزل الكراهة» وهو 
كذلك . 

وظاهر كلام الجمهور أنه يكره في الأبرصٍ لزيادة الضررء وكذا في الميت لأنه 
محترم » قال البلقيني: «وغير الآدمي من الحيوان إن كان البَرّصّ يدركه كالخيل» أو 
يتعلق بالآدمي منه ضررٌ اتجهت الكراهة وإلا فلا» قال الإسنوي: «وفي سقي الحيوان 
منه نظر» . انتهىء وينبغي فيه التفصيل الذي قاله البلقيني. قال الزركشي: «وغير الماء 


انظر : كتاب المجموع؛ كتاب الطهارة» باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز. .)١9-1١8/١(‏ 
)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» .)١11/1(‏ 

قال النوويّ في «المجموع؟: وهو ضعيف أيضًا باتفاق المحدثين» فإِنّه من رواية إبراهيم بن 

محمّد بن أبي يحيى» وقد اثفقوا على تضعيفه وجرحوهء وبيّنوا أسباب الجرح ؛ إلا الشافعيّ 

وكلنة كانه ولق 


انظر: كتاب المجموعء كتاب الطهارة؛ باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوزء .)١7/١(‏ 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


(0 وكاب لقلهازز 0 
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من المائعاتٍ كالماء». قال ابن عبد السلام. «وإنما لم يحرم المشمس كالسَّمٌ؛ لأن 
ضرره مظنئون بخلاف السَّم». 

ول كرا معن لل زر وحار | بكري لي بلطي بار جور اال لاقم الا 
وقال في «شرح المهذب»: «إنه الصواب؛ لأن أثر عمر لم يَثِبْتْ يَثْسْتْ»» وقيل : إن شهد عدلان 
بالف يروك لوعن ةله واختاره السبكي» 00 فقد رَوَى الأثر 
الدارقطني بإسناد صحيح”"©. وأيضًا فقد صم أنه يكلِةِ قال: «دَغْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا 
ل" "© والآثر وإن لم يعبت يثبت فقد حصل به رَيْبٌ . ويجب استعماله عند فقد غيره - أي 
عدفيق الرجع درل عن ابل بعمن قر رمح يد زقسي اننا للظيارة . 

ويكره تنزيهًا شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ , ويجب استعماله 
''' ضيق الوقت كما مرّ»ء ويحرم إن خاف منه ضررًا. ويُكْرَهُ مياه ثمود 
وكل ماء مغضوب عليه؛ كماء ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي 
خسفتء وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله يلا '. فإن الله تعالئ مَسَحَّ ماءها 


عو 
إذا فقد غيره عند 


. /85 / أخرجه الدارقطنيّ في «سئنه»» كتاب الطهارة» باب الماء المسحّن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم / /١‏ . الحديث رقم 
7 :»؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى». كتاب الأشربة» باب الحثٌ على ترك الشبهات //ا1/7ه/ . 

(5) فى المخطوط: «أي عند». 

)5( أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الطبء باب الشحر / 4 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: «سحر رسول الله وك رجلٌ من لي ررق 1 يقال له لبيد , بن الأعصم؛ حتى كان 
رسول الله يَكِيةٍ يُخيل إليه نه بتكل الشين وما اتلد حت 1ذا كان ذا كريوم ار ذاح لئلة وهر متزى 2216 
دَعَا ودّعَاء ثمّ قال: يا عائشةٌ أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلىّ» فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَْ الرّجل؟ فقال: مَطبوبٌ. قال: من طَبّه؟ 
بعال لبيدٌ بن الأعصم . قال: في أيّ شيء؟ قال: : في مُشط ومُشاطة وجفٌ طلع نخلة ذكرٍ. قال: وأين 
هو؟ قال: في بثر ذَرُوان. فأتاها رسول الله يل في ناس من أصحابه؛ فجاء فقال: يا عائشة كأنّ ماءها 
نقاعة الحنَّاءِ» أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفلا استخرجتة؟ قال: قد 
عافاني الله فكرهت أن أَثَوّرَ على الناس فيه شرًا. ٠‏ فأمر بها فَدفِنَتْ». 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .نوما 


7 مخ | اك )١(‏ 
وَالمُسْتَعْمَلُ في فَرْض الطَهّارَة ‏ قِيلّ : وَنَمْلِهًا غيْرٌ طهّور فِي الجَدِيدِء ا ا 


حتى صار كتقاعة الحنّاء» ومسخ طَلْمٌ النخيل التي حولها حتى صار كرؤوس الشياطين . 
وماء ديار بابل» لا ماء بئر الناقة ولا ماء بحر ولا ماء مُتغير بما لا بد منهء ولا ماء زمزم 
لعدم ثبوت نهي فيه؛ نعم يكره إزالة النجاسة به كما قال الماوردي» قال البلقيني: هما 
زمزم أفضل من الكوثر»؛ أي فيكون أفضل المياه؛ لأن به عسل صدره يكل. ولا يكون 
يغسل صدره إلا بأفضل المياه؛ لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه يكل . 

والمراد بالمُسَّمّس المتشمّس وإن لم يقصد تشميسه كما حولت العبارة إليه وإن لم 
يفهم من العبارة . 


[حكم استعمال الماء المستعمل في فرض الطهارة] 

(و) الماءٌ القليلٌُ (المستعملٌ في فرض الطهارة) عن حدثٍ كالغسلة الأَُوْلَى قي 
(قيل: ونفلها)+ كالغسلة الثانية :والثالثة والغسيل المسئون والوضوء المجدد ظاهر (غير 
طهور في الجديد)؛ لأنَّ السلف الصالص كانوا لا يحترزون عن ذلك ولا عمًا يتقاطر 
عليهم منه. وفي الصحيحين: أنه يكِهِ عاد جابرًا في مَرَضٍ فتوضاً وصّتٌ عليه من 
وَضُوئه”"2» وكانوا مع قِلَِّ مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيًا؛ بل انتقلوا 
إلى التيمم» ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذرء والقديم: أنه طهورٌ لوصف الماء في 
الآية السابقة بلفظ «طهُور» المقتضي تكرر الطهارة به كصوو نت لمع ل نا 
الضرب» وأجيب: بأن «فعُول» يأتي اسمًا للآلة كسَخحور 5200-2 فيجوز أن يكون 
«طهور» كذلك. ولو سّلم اقتضاؤه التكرار فالمراد جمعًا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الوضوءء باب صب النبي وَقَهِ وضوءه على المغمى عليه 
7 ومسلمء » كتاب الفرائض. باب ميراث الكلالة / 16 / عن محمّد بن المنكدر قال: 
سمعت جابرًا يقول : «جاء رسول الله يليد يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبٌ عليّ من 
ات يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرئني كلالة» فنزلت آية الفرائض». هذا 

لفظ مولاي البخاريّ رحمه الله تعالى. 


عمش ام للا ا م50ام جرع . :سما 


() كاب ا لشلهاة 6 
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من وضوءء ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثًا؛ بخلاف 
اقتدائه بحنفي مَِنّ فَرْجَهُ حيث لا يصحٌ اعتبارًا باعتقاده؛ لأنَّ الرابطة معتبرة في الاقتداء 
دونَ الطهاراتء ولأنَّ الْحُكُمَ بالاستعمالٍ قد يُوجَدُ من غير نيّةِ معتبرة كما في إزالة 
النجاسة؛ بخلاف الاقتداء لا بدَّ فيه من نية معتبرة» ونيةٌ الإمام فيما ذكر غيرٌ معتبّرة في 
ظَنّ المأموم . سر ما كاه الى قوق 
سم واختلف في عِلَةِ منع استعمالٍ الماءٍ المستعمل» فقيلَ ‏ وهو الأصحٌ -: إنهُ غيرُ 
مطلق؛ كما صححه المصئّف في تحقيقه وغيره» وقيل: مطلق ولكن منع من استعماله 
ا ا لل ا ا ال ل لض ال ليث يد 
الأكثرين. وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها . 
سه والأصح أنَّ المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور لانتفاء العلَّة. وخرج 
بناتفل الطهارة» تجديد الغسل» فالمستعملٌ فيه طهورٌ قطعًا؛ لأنه لا يُسَنُ تجديده . 
سه ومن المستعملٍ ماءٌ غسل بدل مسح من رأس أو خحُف؛» وماء غسل كافرة لِتحلٌ 
لحليلها المسلم» وماء غسل ميت» وماء غسل مجنونة لتحل لحليلها المسلم . 

فإن قيل: يدخل في فرض الطهارة العَسْلَةُ الأولى من الوضوء المجدّد ومن العُسْلٍ 
المسنون؛ لأنهما طهارتان في كُلّ منهما فرض وسُّئّة فيصدق على المرة الأولى منهما 
أنها فرض الطهارة» وليست محل جزم على الجديد؛ بل هي من محل الوجهين فيما أدى به 
عبادة غير مفروضة» أجيب: بأن مراده ما قدرته تبعا للشارح» ولو صرّح به المصنف كان 
أذق: وأووة على 'ضابط الميتعمل ماء عمل بها الرجلاتة بعد مسي اللخقت 4 .وماء عسل به 
الوجه قبل بطلان التيمّم» وماء غسل به الخبث المَعْمُوٌ عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل 
في فرض» وأجاب شيخنا عن الأول: بمنع عدم رفعه؛ لأن غسل الرجلين لم يؤثر شينّاء 
وفيه احتمال للبغوي. وعن الثاني: بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به 
أكثر من فريضة . وعن الثالث : بأنَّهِ استعمل في فرض أصالة . 


أعا مك ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااا 


)١( 5 مخو|‎ 00١ 
. فإن جمع فبلغ قلتي فطَهُورٌ في الأصَحٌ‎ 


[حكم طهارة الماء المستعمل البالغ قلّتين] 
(فإن جمع) المستعمل على الجديد (فبلغ قُلَِّينَ فطهور في الأصح) ؛ لأنَّ النجاسة 
أَشَذ عن الاتعبال» والماء المتنجسٌ لو جِمعَ حتى بلغ قلتين د أي ولا تقكر يها باز 
طهورًا قطعاء فالمستعمل أؤلى. والثاني : لا يعود طهورًا؛ لأن فوته صارت مستوفاة 
بالااستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه» وهذا اختيارٌ ابن سريج . 


و لين 


أن الماء ما دام مُتَرَدّدًا على المَّحَلَّ لا به سه ةي بقيت 

الحاجة'' إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة» 0 ا و جنب رف96) الجنابة ولو قبل 

تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث» وكذا في غيره ولو من 

غير جنسه كما هو مقتضى كلام الأئمة وصرّح به القاضي وغيره؛ لأنَّ صورة الاستعمال 

باقيةٌ إلى الانفصال. والماءً في حال استعماله باق على طهوريته؛ خلافًا لما بحثه 

لو ا ل . وَيُوَّيّدٌ الأول ما لو كان به 

حَيث بمحلين قيرة الماء بأعلاهما * ثم بأسفلهما طهرًا معًا كما قاله البغوي . ويؤخد مما 

كرك لو 

30 أن لحب نرت لال انا القليل توف رفم: الماية قتلن مام اهامس لحرت 
210 


)01 لا يخفى أن محلّه في العضو المنفرد في الحدث الأصغرء فلو غرف بكقّيه من ماء كثير وفصلهما 
عنهء فإن كان جنبًا مثا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معًا إن لم يقصد واحدًا منهماء وله أن 
يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما. وإن كان محدثًا 
خدثا أ مد : وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء 
قصدها أو أطلق نظرًا لطلب تقديمهاء سي جا ص امال يبيد ليحك 
رخنها اكه يعاراي العاد نيك وله إتمام غسلها به؛ وإن قصدهما مما ارتفع الحدث عمًا 
لاقاه الماء منهماء ولا يصصّ أن يرفع به بقية واحدة منهما؛ لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى 
الأخرى. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الطهارة» .)٠١7/١(‏ 

(؟) بأن لم يستوعب العضو كذا قيل. 

(9*) أي يغتسل بالانغماس. 


عمش ام للا لا م50ام جرع« . :سمط 
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الماء بإناء أو بيده وصبّه على رأسه أو غيره لا ترتفع جنابة ذلك العضو الذي اغترف له 
بلا خلاف؛ كما صرّح به المتولي والروياني وغيرهماء وهو واضح لأنه انفصل. ولو 
نوى جُنْبَانِ معًا بعد تمام الانغماس في ماء قليل طَهُراء أو مرتبًا ولو قبل تمام 
الاتغمات 27 فالأول فقطء أو نويا معًا في أثنائه”"' لم يرتفع حدثهما عن باقيهماء ولو 
شك في المعية” '؛ قال شيخنا: «فالظاهر أنَّهما يطهران؛ لأنَا لا نسلب الطهورية 
بالشّكٌء وسلبها في حقٌّ أحدهما فقط ترجيح بلا مرججح». 


-- والماء المتردد على عضو المتوضىء وعلى بدن الجنب وعلى المتنجس إن لم يتغير 
طهور”*'» فإن جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء 
الوضوء ‏ كأن جاوز مَنْكبَةُ - أو تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجُنْبِ صار 
مستعملاء نعم مايغلب فيه التقاذف كمِنّ الكففٌ إلى الساعد””' وعكسه 6 
مستعملا للعذر وإن حََيَقَهُ الهواء كما جزم به الرافعي . 

ولو غرف بكفه جنب نوّى رفع الجنابة» أو مُحْدِتٌ بعد غسل وجهه الغسلة الأولى 
على ما قاله الزركشي وغيره» أو الغسلات الثلاث كما قاله الع بن عبد السلام؛ وهو 
أوجه إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف ‏ بأن نوى 
استعمالا أو أطلق ‏ صار مستعمللا» فلو غسل بما في كفّه باقي يده لا غيرها أجزأه؛ وأما 
إذا نوى الاغتراف ‏ بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه ‏ لم يَصرْ مستعمالا» 
ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث . 


. أي انغماسهماء وإلا ارتفع عن الملاقي للماء فقط‎ )١( 

ف أي أثناء الانغماس . 

(0) أي مُطهّة. 

(4) أي بالنسبة للمتوضئ» ومن الرأس إلى الصدر بالنسبة للجنب . 
١«د)‏ أي حرّكة وقطعة. ٠‏ 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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[حكم الماء إذا بلغ قلََيْنِ] 


(ولا ت: فآ الماء)(17) الصرف (بملاقاة نحس) جامد أو مائع ؟ لقوله يده : «إذا 


بلع المَاءٌ لي ل يَحُمل ع0 قال الحاكم : اعلى شرط الشيخين»”"“» وفي رواية 


)١(‏ ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه وبعض فقهاء الزيديّة إلى أن الماء إذا كان كثيرًا لا تضرّه النجاسة إلا 
إذا غيّرت أحد أوصافه»ء وإن كان قليلا تنجّس بمجرد ملاقاته للنجاسة. وجعلوا الماء القليل مفوّضا 
إالىاراى الميعلى : َ 
وأرجعه العلامة المرغينانيٌ الحنفىّ صاحب كتاب «الهداية» إلى الاعتبار بالتحريك» وذلك بألا 
يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء واختاره كثير من الحنفيّةء وقيل : يعتبر بالمساحة» وهو 
مذهب الإمام محمّد بن الحسن» وقدّرها بعشرة أذرع في عشرة أذرع» (الكاره الجاخروه للخرى 
مراعاةً لحال العوامٌ وعجزهم عن تطبيق الضوابط الأخرى . و 
انظر: إعلام الأنام شرح بلوغ المرامء كتاب الطهارة» باب المياهء /١(‏ 608-655). 
ولا حدّ لكثرة الماء في مذهب المالكيّة. فلم يحدُوا لها حدًا مقدّراء والماء اليسير المكروه هو 
ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما دونهاء فإذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره 
استعماله في رفع حدث أو إزالة خبث. 
انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته المبحث الرابع : أنواع المياه» قلة الماء وكثرتهء (1/ 691/4 . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء / 77/» والترمذي في «جامعه»» أبواب 
الطهارة» باب ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء» باب منه آخر 7 .» والنسائيّ في «السنن 
الصغرى». كتاب الطهارة» التوقيت في الماء / 01/ . 
قال مولانا المباركفوريّ معلّقًا: وهو حديث صحيح قابل للاحتجاج» وضعّفه جماعة؛ لكنّ الحق 
أنه صحيح» قال الحافظ أبو الفضل العراقيّ في «أماليه»: قد صححح هذا الحديث الججٌ الغفير من 
أئمة الحفاظ : الشافعيّ وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاويّ وابن 
حبّان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابيّ والبيهقي وابن حزم وآخرون كذا في (اقوت 
المغتذي»» وقال الحافظ في «فتح الباري»: رواته ثقات وصحّحه جماعة من أهل العلم . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ. أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ 
باب آخر منه» /١1(‏ 770). 

() هما البخاريّ ومسلم؛ لأنهما المرادان في الحديث عند الإطلاق» وفي فقه الشافعيّة الرافعيَ 
والنوويّ؛ وفي فقه الحنفيّة أبو حنيفة وأبو يوسف. والمراد بشرطهما شرط الرواية عمن أخذا عنه 


كما في ألفية العراقي وشروحهاء وشرط الرواية عند البخاريّ المعاصرة واللّمَُ لمن أخذ عنهء يعني 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .نوما 
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ل داود وغيره بإسناد صحيح : «فَإِنَهُ ل 0 المراد بقوله: الم يَْمِلٍ 
الْحَبَتَ»؛ أي يدفع النجس ولا يقبله. وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس”" بمجرد 
ملاقاة النجاسة: بأن كثيره قويٌ ويشق حفظه عن النجس» بخلاف غيره وإن كثر. 
وخرج بقولنا: «الصرف» ما لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات وفرضناه مخالفًا 
فلم يغيره فحكمنا بطهوريته» وكان الماء الصرف ينقص عن قلتين بقدر المائع الواقع فيه 
فصار قلتين» ووقعت فيه بعد صيرورته قلتين نجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها. وإِنَّما 
تدفع النجاسةٌ قلتان من محض الماء واسْتَشْكلَ بتصحيحهم جواز استعمال جميع ذلك 
الماء وإن كان وحده غير كافب للطهارة» قَتَرّلوا المائع المُسْتَهْلكَ منزلة الماء من وجه 
دون وجهء وأجيب: بأن رفع الحدث وإزالة النجس من باب الرّفمء ودفع النجاسة من 
يان الدع ١‏ والدّفع أقوى من الرَّفْعء والدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع: يويد 
ذلك : أن الماء القليل إذا ورد على نجاسة طهّرها وتّجُورُ الطهارة به» ولا يدفع عن نفسه 
النجاسة إذا وقعت فيهء وبأن المستعمل إذا بلغ قلّتِين كان في عوده طهورًا وجهان. ولو 
استعمل قلتين ابتداءً لم يَص مستعملا بلا خلاف؛ لأن الماء إذا استعمل وهو قلتان كان 
دافعًا للاستعمال» وإذا جمع كان رافعًاء والدفع أقوى من الرفع كما مّرّ. ويؤخذ من 
الحكم بتنجيسه أنه لو انغمس فيه جَنْبٌ صار مستعمللا؛ لأنه كما لا يدفع النجاسة 
لا يدفع الاستعمال؛ نبّهِ على ذلك الزركشي . 
-ه ولو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا؟ المعتمد الثاني؟ بل 


- أنه لا يروي عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه» وكذا شيخ شيخه إلى آخر السند . 
وشرط الرواية عند مسلم المعاصرة فقطء ولا يشترط اللّقَىّ لمن روى عنه» فيجوّز له الرواية عن 
شيخ إذا عاصره ولم يلقهء وكذا بقية أشياخه . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء / 54/ » وابن ماجه» أبواب الطهارة وستنهاء 
باب مقدار الماء الذي لا ينجس »/5١1/‏ والحاكم في «المستدرك»», كتاب الطهارة /108/» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته؛ ولم يخرجاه. قال الذهبيٌ 
في «التلخيص» : على شرطهماء وتركاه للخلاف فيه . 

)0١‏ جاريًا أو راكدًا على المعتمد. 
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2 3 ميو واية - -و 
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قال المصيُِّ في «شرح المهذّب»: والقواك اه له خضي ]ف الأمكن الدياراة و كك 
في نجاسة مُنَجّسَةَء ولا ا التننجيس» . وصّرّبَ في «المهمات؛ 
أنه إن جمع شيئًا فشيئًا وشلكٌ في وصوله قُلَتين فالأصل القَلَّهُ وإن كان كفيوًا و أخل مه 
فالأصل بقاء الكثرة» وإن ورد نجس على ما يحتمل القلة والكثرة فهذا محل التردّدء 
والصوابٌ ما قاله المصنف. كما لو شك هل تَقَدّمَ على الإمام أو تأخر؟ والتفصيل هناك 
فعيف فكذاهناء 

(فإن غَيَّرَهُ) أي غير النجس الملاقي الماء القلتين ولو يسيرًا حسّا أو تقديرًا (فنجس) 
بالإجماع المخصص للخبر السابق» ولخبر للتومني وغيره: «الْمَاء ل ربكن شَيْءً) 
كماعتكّصه مقهوة خبراالقلكين الشابق #التغثير الكثي ظاهرء:والتقديرق::يآن وفعت 
فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات - كبَوْلٍ انقطعت رائحته ‏ ولو فرض مخالمًا له في 
(أغلق) الصفات كلون الحبر وطعم الخَلَّ وريح المسك لغيره فإنه يحكم بنجاسته. 
واكتفىّ هن بأدنى)تغير واعتبر الأغلظ في الصفات بخلاف ما تقدم في التغير بالطاهر 
فيهما لغلظ التجاسة. 

والؤاعقين عقن الما #التعسر مجاسة ساتدة لايجن القياعه عنها يقلتين: والباقي 
إن قَنّ فنجس وإِلَّا فطاهك. فلو غرف ذَلْوًا من ماء قُلّتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره 
ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن 
مُلَّتِينَء لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته» فإن دخلت مع الماء أو 
قبله في الدلو انعكس الحكم . وتأنيث الدلو أفصح من تذكيره . 

(فإن زال تغيره) الحِسَّيٌ أو التقديري (بنفسه)؛ بأن لم يحدث فيه شيء؛ كأن زال 
بطول المكث (أو بماء) انضم إليه بفعل أو غيره ولو نجمًا أو أخذ منه كما قاله في 
«المهذب»؛ أي نقص والباقي قلَتانء وصّوّره في «شرحه» بأن يكون الإناء مختنقا 
لا يدخله الرّيح» فإذا نقص دخلته وقصرته. (طَهَرَ) - بفتح الهاء أفصح من ضمّها - 
لزوال سبب التنجيس.» ولا يضر عَوْدْ تغيره إن خلا عن نجس جامد . ويعرف زوال تغيره 
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او بِمِسْكُ وَرْعَفْرَانٍ فلا» وَكذا تثُرَابٌ وَجَِصٌ في الأظهّرء وَدُونَهُمَا يَنْجَسُ بِالمُلَاقاة 


التقديري بأن يمضي عليه زمن لو كان تغيره حسيًا لزال تغيره» وذلك بأن يكون بجنبه 
غدير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه» فيعلم أن هذا أيضا زال 
تغيره . 

(أو) زال تغيره ظاهرًا؛ كأن زال ريحه (بمسك و) لونه بنحو (زعفران) وطعمه بنحو 
خَنَّ (فلا) يطهر؛ لأنَا لا ندري أنَّ أوصافّ النجاسة زالت أو غلب عليها المطروح 
فسترها». واذا كان كذلك فالأصل بقاؤها. فإِنُ قيل : العلة في عدم عود الطهورية 
احتمالٌ أنَّ التغيّرٌ استتر ولم يزل» كيك يعظقه المصلت على ما جز نيه بروال التكينه 
وذلك تهافت؟ أجيب : بأن المراد زواله ظاهرًا كما قدّرته وإن أمكن استتاره باطنّاء فلو 
طْرِح مِسْكٌ على متغير الطعم فزال تغيره طهر؛ إذ المسك ليس له طعم» وكذا يقال في 
الباقي . 

(وكذا) لا يطهر ظاهرًا إذا وقع عليه (تراب وجصٌ) أي جبسء أو أحدهماء أو نحو 
ذلك كنورة لم تطبخ (في الأظهر) للشك المذكورء والثاني: يطهر بذلك؛ لأنه لا يغلب 
فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستر التغيير» ودُفمَ: بأنه يكدر الماءء والكُدْرَةٌ من 
أسباب السترء فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه جزمًا. 

فائدة: «الجصنٌ» : ما يُبْنَى به ويُطلى» وكَسْرُ جيمه أفصح من فتحهاء وهو عجمي 
يتوت وتكره العافة د ةالحمين وهر لخن 

[حكم تنجّس الماء إذا كان دون القلّتين بملاقاة النجاسة] 

(ودونهما) أي الماء دون القلتين (ينجس) هو ورطب غيره كزيت وإن كثر 
(بالملاقاة) للنجاسة المؤثرة وإن لم يتغير وإن كانت مجاورة» أما الماء فلمفهوم حديث 
القلّعين السابق المخصص لمنطوق حديث: «الماءٌ لا نه السو ولخبر 


ل 


دل : «إذّا اسْتَبِقظ أَحَدُكُمْ من نَوْمِهِ قلا يَعْمِس يَدَهُ في الإنَاءِ حَبَّى يَعْسِلَهًا تََانَا فَإِنه 


له 


)١‏ انظر الحديث السابق. 
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لا يَدْرِي 92 بَانَتْ يَدُُ70''. نَهَاهُ عن العْمْسِ خشية النجاسة» ومعلوم أنّها إذا خفيت 
لا تغير الماء؛ فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه؛ نعم إن ورد على النجاسة ففيه 
تفصيل يأتي في بابها. وأما غير الماء فبالأولى . وفارق كثير الماء كثير غيره: بأن كثيره 
قويٌّ ويشق حفظه من النجس بخلاف غيره وإن كثر كما مرّ. ولو تنجست يده اليسرى 
مثلا ثم غسل إحدى يديه وشكٌ في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرىء ثم أدخل 
اليسرى في مائع لم ينجس المائع بغمس اليد اليسرى فيه؛ كما أفتى به شيخي» قال: 
«لأن الأصل طهارته وقد اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى». 

ويُعْمَى عما تلقيه الفيران من النجاسة في حياض الأخلية» وعن ذَرْقٍ الطيور الواقع 
فيها؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك ما لم يغيره ما ذكر . 

وخرج ب«الرطب» الجامد الخالي عن رطوبة عند الملاقاة وبالمؤثرة غيرها كما 


وقدرت «الماء» في عبارة المصنف تبعًا للشارح لأجل موافقة سيبويه وجمهور 
البصريين؛ لآن ادُونَ» عندهم ظرفء لا يتصرف فلا يضح أن يكؤن مبتدأء .ويجوز عتد 
الأخفش والكوفيين» ثم اختلفوا فيما أضيف إلى مبني كالواقع في كلام المصنف. فقال 
الأخفش : «يجوز بناؤه على الفتح لإضافته إلى مبنيّ»» وقال غيره: «يجب رفعه على 
الابتداء)» . 

[حكم طهارة ماءٍ متنحّس دون القلّتين إذا بلغهما بماء ولو مستعمللا أو متنجّسًا] 

(فإن بلغهما) أي المتنجس قلتين (بماء) ولو مستعملا ومتنجسًا ومتغيرًا بنحو 
زعفران (و) الحال أنه (لا تغيّر به فطهور)؛ لزوال العلة وهي القلّىَ حتى لو فرّق بعد 
ذلك لم يضر. ويكفي الضم وإن لم يمتزج صاف بكدر لحصول القوة بالضم؛ لكن إن 
انضمًا بفتح حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنًا يزول فيه التغير لو كان؛ أخدًا من قولهم: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثًا / 5847/ . 
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. فلؤ كوثرٌ بِإِيْرَادِ طهور فلم يَبْلِعْهُمًَا لم يَطهرُء وَقيل : طاهِرٌ لا طهؤرٌ‎ 


ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كَمَلَهُ قلتين وساواه؛ بأن كان الإناء ممتلثًا أو 
امتلأ بدخول الماء فيه ومكث قدرًا يزول فيه تغير لو كان وأحد الماءين نجس أو 
مستعمل طهر ؛ لآن تتذئ: أعحن التناءين بالآخسن إنماايحضل يذلاف فإن فقد شرط من 
ذللك 4 يأن كان حدق الرامن أو واتسكيحية تعر كك مااظنه عكر له الكعن جر كا غنيم + 
لكن لم يكمل الماء ة لبر ارا ل لاكن لم يمتفاازي! بروار جه التقر لر 0017 ار 
مكث؛ لكن لم يساوه الماء لم يطهر . ولا ينجس أسفل ما يفور بتنجس أعلاه كعكسه . 
ارق و علق د اسكاوها راح ار تاها لني نا قينا الم و ا 


تراجع تنجس كما لو سد بنجس . 


اا ولعي حو د اط جر ده كأن يترك أو يصب عليه ماء 
ليكثرء ولو كثر الماء وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعغط شعرها فهو طهور تعسر 
استعماله باغتراف شيء منه كدلو؛ إذ لا تخلو مما تمعّط» فينبغي أن ينزح الماء كله 
ليخرج الشعر معه. فإن كانت العين فوّارة وتعسّر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن 
أن الشعر كله خرج معهء فإن اغترف منه قبل النّرّْحَ ولم يتيقن فيما اغترفه شعرًا لم 
يضر . 

(فلو كوثر) المتنجس القليل (بإيراد» ماء (طهور) أي ي أورد عليه طهورًا أكثر منه (فلم 
يبلغهما لم يطهر)؛ لمفهوم حديث القَلّتين؛ لأنه ماء قليل فيه نجاسة. ولأن المعهود في 
الماة أن ايكون غائنة لا مشتولا. (زقيل :)اهن (طافر) يشرظ أن لأ يكوت ديه نتخاسة 
جامدة قياسًا للماء على غيره» وفي «الكفاية» وغيرها ما يقتضي أن الجمهور على هذا 
الوجهء ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيرًا أم لا. (لا طهور)؛ لأنّه مغسولٌ فهو 
كالثوب . فلو انتفت الكثرة أو انتفى الإيراد أو الطهورية أو كان به نجاسة جامدة لم يطهر 
جزمًاء. فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها. فلو قال: «قلو لم يبلغهما لم 
بطهر. وقيل: إن كُوثِرَ. . . إلى آخره فهو طاهرٌ غيرُ طهور»» كان أُوْلَى . قال الشارح : 
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وَيُسْتَدْتَى مَئَْه لا دَمْ لها سَائْلٌ ٠‏ فلا تجسن مَائِعَا عَلَى الْمَشْهُور 0 


والا» هنا اسم بمعنى «غير» ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف وهي معه 
صفة لما قبلها؛ أي لأن شرط العطف ب «لا» أن يكون ما بعدها مغايرًا لما قبلها؛ كقولك: 
«جاء رجل لا امرأة» بخلاف قولك : «جاء رجل لا زيد»؛ لأن الرجل يصدق على زيد. 
[حكم تنحّس المائعات بميتة لادم لها سائل] 
(وتتمعن )سد المحس (مينة لا دم لها) أصالة (سائل) أ الا ايسول دمها عند سن 
عضوا'' منها في حياتها؛ كَرّنْيُورة" - بضمٌ أوَّله - وعقرب ووَرَّغ(» وذباب وقمل 
وابرغوث» لا نحو حية وضفدع وفأرة (فلا تنجس مائعًا) ماءً أو غيره بوقوعها فيه بشرط. 


الكل الع الاك ا 1 و ال ل ئس ل ا يد 


البخاري: «إذا وَكَعَ الذَبَابُ” ا ل ل 


جَتَاحَيْهِ دَاءَ - أي وهو اليسار كما قيل ‏ وفي الآخَر شفاء)”” » زاد أبو داود: !إِنْهُ يَتقى 


2 


م 2 م 5 هم 
بجَنَاحهِ الذي فيه الدَّاء)1” : '» وقد يُضي عَمْسّهُ إلى موته» فلو نجس المائع لما أمر به. 


)١(‏ أي عن موضع جرحها ولو احتمالا؛ بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها دم لا يجري كالوزغ والزنبور 
والشنياء واللاناتية, 

(؟) ويكفي في ذلك جرح عضو واحد فقط . 

(9) هوالدّبور. 

ددع هو البرص. 

. قدم الدليل العقليّ لعمومه‎ 2١ 

() سمي ذبايًا لكثرة ة حركته واضطرابه» وعمره الغالب أربعون يومّاء وكلّه في الثّار إِلّا النحل» وكونه 
في النار ليس تعذيبًا له؛ بل ليعدّب أهل النار به. 

)١(‏ وهل يُكتفى بانغماسه بنفسه؟ فيه احتمالان. والظاهر الاكتفاء به . ومحلٌ جواز الغمس أو استحبابه 
إذا لم يغلب على الظنّ والتغّر به وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال. 

(4) أخرجه البخاريي في «صحيحه؛؛ كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمه 
"١7 /‏ /. 

(9) أخخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة. باب في الذباب يقع في الطعام / 85844/ . وأخرجه أحمد في 
«مسنده». مسنئد أبي هريرة رضي الله عنه ./1١41١/‏ وقال محققه العلامة الشيخ أحمد محمّد 
شاكر : إسناده صحيح . 
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وقد يؤخذ من ذلك أنه لو نزعها بأصبعه أو عود بعد موتها لم يتنجس» وهو كذلك كما 
يؤخذ من كلام الكمال بن أبي شريف» وعلى هذا لو رد ما نزع به في المائع ونزع به 
واحدة بعد واحدة لم ينجس المائع بذلك؟ أن الباقي على أصبعه أو العود محكوم 
بطهارته ؟ لأنه جزء من ذلك المائع انفصل عنه ثم عاد إليه . 

ه وقِيس بالذياب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. فلو شككنا فى سيل دمها 
ا فتجرح للحاجة؛ قاله الغزالي في «فتاويه»”"'2» ولو كانت مما يسيل 
دمها لكن لا دم فيها أو ذ يوادم اليل لصتعريى ليا شك ماليضي موالة :اله القاضى 
أبو الطيبء_والثاني: _تنجسه؛ قال في «التنبيه»: «وهو القياس كسائر الميتات 
النجسة». ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه» فإن نشأت فيه وماتت كالعلق ودود الخَلّ 


5-5 فإن غيّرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدًا تنجس جزمًا؛ كما جزم به 
في «الشرح والحاوي الصغيرين». 
ومفهوم قولهما: «بعد موتهما قصدًا» أنه لو طرحها شخص بلا قَضْدِءِ أو قَصَدَ 
طَرْحَها على مكان آخر فوقعت في المائع» أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد رفعها 
من غير قصد إلى رميها فيه من غير تقصير؛ بل قصَّدَّ إخراجها فوقعت فيه بغير اختياره» 
أو طرحها من لا يميز» أو قصّدَ طرحها فيه فوقعت فيه وهي حيّة فماتت فيه أنه لا يضرء 
سكم 
وهو كذلك» ومن ذلك ما لو وضع خرقة على إناء وصمّى بها هذا المائع الذي وقعت 
فيه هذه الميتة بأن صبّه عليها؛ لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة بهء ثم يتصمّى عنها 
المائع وتبقى هي منفردة عنه» لا أنه طرح الميتة في المائع كما قد يتوهمء فلو زال 
التغير من المائع أو من الماء القليل وهو باقٍ على قلته لم يطهر كما أفاده شيخيء فإن 
بلغ الماء قلتين طهر . 


)00 أي بفرد من أفراد جنسها . 
)1١‏ معتمد, 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم /لزومااطا 
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وَكذا في قَوْلٍ: نَجَمِنٌ لا يُدرِكُهُ طَرْفٌ؛ قُلْتْ : ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرْء وَاشه أَعْلَم . 


[حكم تنجس المائعات بما لا يدركه الطرف من التّجاسات] 

(وكذا في قول: نجس لا يدركه طرف) أي لا يشاهد بالبصر لّوا" لا لموافقة لون 
ما اتصل به؛ كنقطة بول'"2 وخمر وما تعلّق بنحو ""' رِجْلٍ ذبابة عند الوقوع في 
النجاسات. (قلت: ذا القول أظهر) من مقابله وهو التنجيس (والله أعلم)؟؛ لعسر 
الاحتراز عنه فأشبه دم البراغيث» ووجه مقابله القياس على سائر النجاسات وهو 
ما نقله في «الشرحين» عن المعظم . 

ومجموع مافي المسألة سبع طرق: إحداها: وهو الأصح: قولان في الماء 
والثوب. والثانية: يؤثر فيهما قطعاء وهو رأي ابن سريج. والثالثة: لا يؤثر فيهما 
قطعًا. والرابعة: يؤثر في الماءء وفي الثوب قولان. والخامسة: عكس ذلك. 
والسادسة: يؤثر في الماء دون الثوب قطعًا. والسابعة: عكسه. 


وقضية ما ذكر في العفو أنّه لا فرق بين أن يقع في مَحَلَّ واحد أو أكثرء وهو قويّ؛ 
لكن قال الجيلي: «صورته: أن يقع في مَحَلَّ واحد وإِلَّا فله حكم ما يدركه الطرف»؛ 
قال ابن الرفعة: «وفي كلام الإمام إشارة إليه»» قال شيخنا: «والأوجه تصويره باليسير 
عُرًْا» وهو حسنء قال الزركشي : «وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفوَّ عنه 
أن تكو 8ة ا اسل وق فرق سدهماءالتعقة» بوالقرق اورجه وعطف المشكقت هذا 
على ما من يقتضي طرد الخلاف في الماء والمائع» وهو كذلك وإن كان كلام «التنبيه؟ 
يفهم تنجس المائع به جزماء ولذلك قلت في شرحه: وغير الماء في ذلك كالماء . 


ويُعْفَى أيضًا عن رَوْثِ سمك لم يُغْيّرِ الماء» وعن اليسير عُرْفًا من شعر نجس من غير 
ا ا بت هر 


)001 علّة لعدم مشاهدته بالبصر لا لعدم التنجيس»ء فهو قِيدٌ في الحقيقة لإخراج مالو كان عدم الإدراك 
لنحو ممائلة للون المحلٌ؛ كما قاله الرشيدي» نعم لو كان إذا جمع صار كثيرًا عرفًا لم يُعف عنه على 
المعتمد. 

)١(‏ أو نُقَطِ متعددة بحيث لو جُمعت كانت قدرًا يسيرًا لا يدركه الطرفٌ المعتدل. وصار متنجمًا معفوًا 
عنه ؛ لأنه غير متنجس 

(9) أشار بهنحو» إلى أن الذباب ليس قَيدًا احترازًا . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم . :سمط 


الاك 000 الل 


وَالْجَاري كرَاكِدٍ 2 فاطق لون بوجو “وار 5 ين بقن تق مان ار هل اوج ور ا ها الماك جد لوبو وص ارو لف عر قات 


نحو كلب» وعن كثيره من مركوب» وعن قليل دخان نجس وغبار سرجينٍ ونحوه مما 
تحمله الريح كالذرٌء وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في المائع للمشقة في صونه» 
ولهذا لا يعفى عن آدمي مُسْتجيِر ؛ قال المصنف في «شرح المهذب»: «بلا خلاف»» 
وعن الدم الباقي على اللحم والعظم فإنه يُعْقَى عنه . ولو تتننجس فم حيوان طاهر من هرة 
أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرًا ثم وَلَعّ في طاهر لم ينجسه مع حُكُمِنًا بنجاسة 
فمه؛ لأن الأصل نجاسته وطهارة الماءء وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه 
في ماء كثير في الغيبة فرجح. قال في «التوشيح»: ولا يستثنى مسألة الهرة ‏ أي 
ونحوها ‏ وإن كان قد استثناها في «أصل الروضة»؛ لأن العفو لاحتمال أن يكون فمها 
0 فإن العفو فيه وارد على 

محقق النجاسة «انتهي» وغو جين زاسككل في #الشرع الصخير؟ طهارة فم الهرة بما 
ذكر؛ لأنها تشرب بلسانها وتأخذ منه الشيء القليل ولا تَلَعْ في الماء بحيث يطهر فمها 
من أكل الفأرة ‏ أي مثلا ‏ فلا يفيد احتمال مطلق الولوغ احتمال عود فمها إلى الطهارة: 
وأجاب عنه البلقيني: بأن فرض المسألة فيما إذا احتمل طهارة الفم؛ والاحتمال موجود 
بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك» وأجاب غيره: بأن الذي لاقى 
الحادمن “شه ولسائها يطهن بالملاقاة» وقاالة يلاقة ايظين بإجراء الماء علية- ولا يضر 
ناقلته لأنه وارد . 


[حكم الماء الجاري] 


(و) الماء (الجاري) وهو ما اندفع في مستو أو منخفض (كراكد) فيما مرّ من التفرقة 
بين القليل والكثير وفيما يستثنى لمفهوم حديث القَلّتين فإنه لم يفصل بين الجاري 
والراكد؛ لكن العبرة في الجاري بالجريّة نفسها لا مجموع الماء» وهي ‏ كما في 
«المجموع؟ ‏ الدفعة بين حافتي النهر عرضاء والمراد بها: ما يرتفع من الماء عند 
تمؤجه؛ أي تحقيقًا أو تقديرًاء فإن كبرت الجرية لم تنجس إلا بالتغيرء وهي في نفسها 
منفصلة عمًا أمامها وما خلفها من الجريات حكمًا وإن اتصلت بهما حسّاء إذ كل جرية 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 
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وَفِي الْقَدِيم : لا يَنْجَسُ بلا تَكَر. 


نت 3 
ل اه 7000 

وَالقلتانٍ خمسمائة رطل بغدادىٌّ يك ا ب ونوا رول أ ار اد إقد ا ايا ام مد وه افرط حو او مو جا الف ا 14ل 
5 - « 


طالبة لما أمامها هاربة عما خلفهاء قال بعضهم: «ولأنها لو كانت متصلة بها حكمًا 
لتنجس الماء في الكوز إذا انصب على الأرض وورد عليه نجس». فلو وقع فيها نجس 
فكما لو وقع في راكد؛ حتى لو كانت قليلة تنجست بوصوله إليهاء وإن بلغت مع 
ما أمامها وما خلفها قُلّتينَ لتفاصل أجزاء الجاري فلا يتقوّى بعضه يبعض؛ بخلاف 
الراكد والجريّة إذا بلغ كلّ منهما قُلّتين. ولو وقع فيها وهي قليلة نجس جامد: فإن كان 
باقن التعررائها لتحت دون ها إيافها وماحلنهاء. .ار واتنا آى حرئها أنتره فياه 
وما أمامه مما مََ عليه نجس وإن طال امتداده إلا أن يترادٌ أو يجتمع في نحو حفرة: 
عليه يقال لنا" ماهو القت ولو تددن ,بلا تقر والعرية الى يقت تنزية الشينين 
الجاري تغسل المحل فلها حكم الغسالة؛ حتى لو كان من كلب فلا بِدَّ من سبع جريات 
مع كدورة الماء بالتراب الطهور في إحداهن . 

وتعرف كؤن الجرية تليق يان تعسعا ويجعل الحاضيل عي تاعاق زو عيذ قدررعيق 
الجرية ويضرب في قدر طولهاء ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج 
الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع» فمسح القلّتين بأن تضرب ذراعًا وربعًا طولا 
في مثلهما عرضًا في مثلهما عمقًا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان. أما إذا 
كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكد. 

(وفي القديم: لا ينجس) القليل منه (بلا تغيّر) لقوة الجاري. ولأن الأولين كانوا 
يَسْتَنْجُونَ على شطوط الأنهار الصغيرة ثم يتوضؤون منها ولا ينفك عن رشاش النجاسة 
غالباء وعثله الرافعي: بأن الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إِلَّا بالتغير كالماء الذي 
تزال به النجاسة؛ وقضية هذا التعليل أن يكون طاهرًا غير طهورء والظاهر أنه ليس مرادًا. 

[مقدار القُلَبيين] 
(والمُلْتَانِ) بالوزن (خمسمائة رطل”") ‏ بكسر الراء أفصح من فتحها ‏ (بغدادي) 


20١‏ وهي تساوي اليوم / 5 /١١‏ كيلو غرامًا. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 
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8 حر احوكا مظه ترقز حي اا “هر ووم اح تق "و اها يول كل أن اف ص كفا ا اف ته موي لهاو هد او وا ع ةج 187 بقع يا أو جود حو جا أيهة © بها يها“ بو“ بها 4 موا اد اليرت هد 


أخذا من رواية البيهقي وغيره: (إِذا بَلعَ المَاءُ فُلمَيْنِ قال م مَجَرِ لم يُتَجنَهُ شَيْغ70". 
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و«القلَّةُ» في اللغة : اين #العظمة 6 البمنعة ذلك لآن الربكل العطم فليا بيده أي 
يرفعها. و«هجَ5ث)- بفتح الهاء والجيم ل ل ا 1 
وقيل: هي بالبحرين قا نف لاد عرض :انه في «الخادم» : #وهو الأشب)*” “. ثم روى” 
عن الشافعي رضي الله تعالئ عنه عن ابن جر ب 0 ال ار 
منها تَسَعْ قربتين أو قربتين وشيئًا'”'؛ أي من قرب الحجاز» فاحتاط الشافعي فحسب 


)١(‏ أخرجه البيهقيَ في «السئن الكبرى». كتاب الطهارة» باب قدر القلّتين / /١15١‏ بسنده إلى مولانا 
الشافعيّ رضي الله عنه قال: حدثنا مسلم , بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن 
رسول الله يكدِ قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
قلت: مسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 
وقال في الحديث: «يقلال هجر»»ء قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجرء فالقلة تَسَعُ قربتين أو 
قربتين وشيئًا . 
قلت: -وقوله: «وقال في الحديث: بقلال هجر؛ يوهم أن هذا من قول جدّي المصطفى يك وليس 
كذلك». فقد رواه الإمام البيهقيّ في كتاب الطهارة» باب قدر القلتين / /١15١‏ عن ابن جريج أنه قال: 
أخبرنى محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي يلِِ قال: «إذا كان الماء قُلّتين 
ل يحمل شأ ولا بَأسَا.. قال: فقلك ليحيى بن عقيل : قلال هجر؟ قأل:: قلال مجر » الحديت» 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الماء الطاهرء »)١78/١(‏ 
وقال: قال الحاكم أبو أحمد: محمّد شيخ ابن جريج» هو محمّد بن يحيى له رواية عن يحيى بن 
أبى كثير أيضًا. قلت: وكيف ما كان فهو مجهول الحال. 
وتظهر مويل الآذ يسن رن يشير تاتعن ويتعكمن أنايكرن مين انوعد لأنه معروف 
من حديثه» وإن كان غيره من الصحابة رواه؛ لكن يحيى بن يعمر معروف بالحمل عن ابن عمر 
انتهى مختصرًا. 

02 

)*١‏ أني البيهقي. 

(:) أني بالواسطة؛ إذ الشافعيّ أخذ عن مسلم بن خالد الزنجيّ» وهو عن ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عبّاس عن النبيّ 6 عن جبريل عن الله عز وجل , 

(د) أخخترجه البيهقيّ في «السنن الكبرى؟؛ كتاب الطهارة» باب قدر القلتين / /١١6٠١‏ » ولمعرفة درجته 
راجع كلامنا عن الحديث السابق . 


اعمط ام /لاك ل ام50ام جاعم . /لزومكا 
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الشيء نصفًا؛ إذ لو كان فوقه لقال: «تّسَعْ ثلاث قرب إِلّا شيئًا؛ على عادة العرب فتكون 
الفلنان: ختمين اقرب« والكالك أذ القونة لأ تزيد .على ماتة وطق بكدادى وهو بنالة 
وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم في الأصحء فالمجموع به خمسمائة رطل 
(تقريبًا في الأصح). دم تقريبًا عكس «المحرّر» ليشمله وما قبله التصحيح» فيعففى عن 
نقص رطل ورطلين على ما صححه في «الروضة»» وصححح في «التحقيق» ما جزم به 
الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء 
المغيرة؛ كأن تأخذ إناءين في واحد قُلّتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما قدرًا 
من المغير وتضع في الآخر قدره» فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك”) 
وإلاهو.وهذا أولى"© من الأول لضيطه..:والمقابل في قدزرهما ما قيل: إِنّهِما آلف 
رطل؛ لأنَّ القربةَ قد تسع مائتي رطل» وقيل: هما ستمائة رطل؛ لأنَّ القلة ما يُقَلّه 
البعير ويحمله» وبعير العرب لا يحمل غالبًا أكثر من وسق وهو ثلاثمائة وعشرون. 
يحط عشرون للظرف والحبل . والعدد على الثلاثة قيل: تحديد. فيضر نقص أي شيء 
نقص ؛ فإن قيل على ما صحكّحه في «الروضة» ترجع القلتان أيضًا إلى التحديد فإنه يضر 
نقص ما زاد على الرطلين» أجيب: بأن هذا تحديد غير المختلف فيه. وبالمسّاحة في 
المربع كما تقدم ذراع وربع طولا وعرضًا وعمقاء وفي المدورّر ذراعان طول وذراع 
عرضًا؛ قاله العجلي والمراد فيه بالطول العمق» وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر 
الجوانب» وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبّاء وأما في المدوّر فالمراد 
في الطول ذراع النجَّار الذي هو ذراع الآدمي ذراع وربع تقريبّاء ووجهه أنه يبسط كل من 
العرض والطول ومحيط العرض وهو ثلاثة أمثاله وسبع أرباعًا؛ لوجود مخرجها في قدر 
القلتين في المربعء فيجعل كل واحد أرباعًاء فيصير العرض أربعة» والطول عشرة» 
والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع» ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف 


)01( أي النقصٌ . 
ودونهما لا. 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 
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و يرُ المُوَثَرُ بطاهر أَوْ نجس طعمء أ ن» ١‏ ريح 

0 م 

ولو اشتبه مَاءٌ طاهرٌ بنحس لجل مكيوية ايا ا نو ع تب ا رو 0 


المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر وأربعة أسباع» هو بسط المسطح. فيضرب 
بسط المسطح في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مقدار مسح القلتين في المربع» وهو مائة 
وخمسة وعشرون ربعا مع زيادة خمسة أسباع ربع» وبها حصل التقريب . 

فائدة: المقدّراتٌ أربعة أقسام : 

أحدها: ما هو تقريب بلا خلاف؛ كسنٌ الرقيق المُسْلَم فيه أو الموكل في شرائه . 

ثانيها : تحديد بلا خلاف ؛ كتقدير مسح الخف» وأحجار الاستنجاء» وغسل 
الولوغ» والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيهاء وس الأضحية 
والأوسق في العراياء والحَؤل في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وإنظار 
المولى والعتين» ومدة الرضاعء ومقادير الحدود. 

ثالثها: تحديد على الأصمّ. فمنه أميال مسافة القصرء ومنه تقدير خمسة أوسق 
بألف وستمائة رطل» الأصح أنه تحديد» ووقع للمصنف أنَّه صحّحَ في رؤوس المسائل 
أنه تقريبٌ» ونسب فيه للسهو. 

رابعها: تقريب على الأصحٌ ؛اكسن الحيضن:والمسافة بي الصمي: 

[المعتبر في التَّغيُر المؤتّر] 

(والتغيٌّر المؤثّر) حمًّا أو تقديرًا (بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريحٌ)؛ أي أحد 
الثلاثة كاف؛ أمَا النجسٌ فبالجماع. وأمًا الطاهدُ فعلى المذهب. ٠‏ ويعتبر في افير 
التقديرى بالطاهر المخالف الوسط المعتدل» وبالنجس المخالف الأشد كما مَد. 
وخرج ب«المؤثر بطاهر» التغير اليسير به» وب«المؤثر بنجس» التغير بجيفة على الشط 
قرب الماء. وهذا هو المراد إذ ليس لنا تغير بنجس لا يؤثر. 

[حكم التّحدي عند اشتباه الماء الطاهر بالتجس] 
(ولو اشتبه) على أحد (ماء) أو تراب (طاهر) أي طهور (ب)ماء أو تراب (نحس) 
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أي متنجس أو بماء أو تراب مستعمل (اجتهد) في المشتبهين منها لِكَلَّ صلاة أرادها بعد 
الحدث وجوبًا إن لم يقدر على طاهر بيقين» موسمًا إن لم يضق الوقت ومضيقا إن 
فاق وتوان؟ إذاقدر على طهون فين »كان كان على قلط اتير أو ييلع الناءان: فلتين 
بالخلط بلا تغير؛ لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن؛ لأن الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن» وهو سماعه 
من النبي يَِيةِه قال الولي العراقي: «ولا حاجة لهذا التفصيل؛ بل هو محمول على 
الوجوب مطلقاء ووجودٌ متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد في هذين؛ لأن كلا من خصال 
المخير يصدق عليه أنه واجب» انتهى» وفيما قاله ‏ كما قال الجلال البكريٌ ‏ نظرٌ وإن 
كنت جريت عليه في «شرح التنبيه»؛ لأنه مع وجود الطاهر بيقين اختلف في جواز 
الاجتهاد فيه كما سيأتي فضلا عن وجوبه» والأفضل عدم الاجتهادء» فمطلوب الترك 
كيف يوصف بوجوبه؟ فإن قيل: لابسٌ الخّففٌ الأفضل له الغسل مع أن الواجب عليه 
أحد الأمرين» قلت: لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه 
هنا. و«الاجتهاد» و«التحرّي» و«التأخي»: بذل الجهد فيٍ ا المقصود. و«الجهد» 
بفتح الجيم وضمها ‏ هو الطاقة ؛ قال تعالى ٠‏ « توليك رَوَأْرَسَّدَا» [الجن: .]1١4‏ وقال 
الشاعر: 
َتَحَرَيْتُ أخيِب التَّمْرَعِفْدًَا سسْليْمَى وَأَحْسِب الْهِفْدَ تَْرًا 
َلَتَنتُ الْجَمِيِع قَطعمًا لِشَّكي وكذافمُلٌ كل مَنْ يَتَحَدّى 

(وتطهر بما ظنَّ طهارته) أي طهوريته بأمارة؛ كاضطرَابٍ أو رشاش أو تغير أو قرب 
كَلْبء فيغلب على الظن نجاسة هذا وطهارة غيره. وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين» 
ولا يقال: يلزم منه ذوق النجاسة؛ لأن الممنوع ذوق النجاسة المُتَيَقَتَةَ نعم يمتنع عليه 
ذوق الإناءين لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي وإن خالف في ذلك بعض 
العصرتيّين . فلو هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته 
وإن وافق الطهور بأن اتكشف له الحال؛ لتلاعبه . (وقيل : إن قدر على طاهر ) أي طهور 
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(بيقين) ؛ كأن كان على شط نهر في استعمال الماء» أو في صحراء في استعمال التراب 
(فلا) يجوز له الاجتهاد؛ كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة» وقال كَكِْهَ: «دع 
م كك إلى يا يَرِيبِك70") رواه الإمام أحمد وصحكحه الحاكم والترمذي. وأجاب 
الأول: بأن القبلة في جهة واحدة فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبّاء وبأن 
الماء مال وفي الإعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة. وعن الحديث : 
بأنه محمول على الندب . فإن قيل: كان ينبغي للمصدّف أن يقول على طاهر معين فإن 
أحد المشتبهين طاهر بيقين» أجيب : بأنه لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنه وإن كان طاهرًا بيقين 
لا يقدر عليه» وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين. 
[حكم تحرّي الأعمى الماءَ عند الاشتباه] 

(والأعمى) في الاجتهاد فيما ذكر (كبصير في الأظهر) لآنه يدرك الأمارة باللمس أو 
الغنة أى التاو قد علق ما تقدم ٠‏ أو الاملتماع ؛ كاضتط رات الخطات :وقضنية التعلين يمن 
.كر أن لاع 'لى تعد ينه الحراس الك يدزفابها ذلك أنه لاتمصيةة قال الادرعي: 
«وينبغي الجزم به» وهو حسن. والثاني: لا يجتهد؛ لأن النظر له أثر في حصول الظن 
فى المجتهد فيه وقد فقده فلم يَجَرْ كالقبلة. وأجاب الأول: بأن القبلة أدلتها بصرية. 
0 قدرته سقط ما قيل: إنه لو قال: «والأعمى يجتهد في الأظهر) لكان أحسن ؛ أي 
لأن المراد أنه كالبصير في أصل الاجتهاد وإن خالفه في بعض الصورء فإن الأعمى إذا 
تحيّر قلّد بصيرًا على الأصحء وقيل: لا كالبصير» قال في «المجموع»: «فإن لم يجد 
من يقلده أو وجده فتحير تيمم2. 


)١(‏ أنخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم / /5١‏ » الحديث رقم 
,,» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائئٌ فى «السنن الصغرى»» كتاب الأشربة» باب الحثٌّ على ترك الشبهات / 07الاه/ . 
وأحمد في المستدة اع مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين». حديث الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما / 10971/ » والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع / ٠/5١79‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبئئٌ في «التلخيص»: صحيح . 
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أو مَاء وَبَوْلَ لَمْ يَْتهِدْ عَلَى الصّحبح ؛ بَلْ يُخْلطَانٍ ثم يتبحم أَوْ وَمَاءُ وَرْدِ تَوَضَ بك 


[حكم التّحرّي عند اشتباه الماء والبول] 

(أو) اشتبه عليه (ماء وبول) أو نحوه كأن انقطعت رائحته» (لم يجتهد) فيهما (على 
الصحيح) سواء أكان أعمى ‏ أم بصيرًا؛ لأن الاجتهاد يقوّي ما في النفس من الطهارة 
اليد والبرل ل سل لاافها تاد الاجنها: .نان قل . الول له أضل في الظهارة 
فإن أصله ماءء أجيب: بأنه ليس المراد بقولهم : «له أصل في التطهير» الحالة التي كان 
. عليها من قبل حتى_يرد عليهم ذلك؛ بل المراد إمكان رده إلى الطهارة بوجهء وهذا 
مُتَحَقَقُ في المتنجس بالمكائثرة بخلاف البول. والثاني: يجوز كالماء المتنجس» وقال 
الإمام: «إنَّه المتجه في القياس»» واختاره البلقيني. (بل يخلطان) بنون الرفع كما في 
خط المصنف استئنافًا أو عطفًا على «لم يجتهد» بناءً على ما قاله ابن مالك أن 'بَلْ؛ 
تعطف الجمل». فسقط بذلك ما قيل: إن الصواب حذف النون؛ لأنه مجزوم يحذفها 
عطفًا على «يجتهد؛ لكن الأصمّ خلاف ما قاله ابن مالك؛ إذ شرط العطف بابل» 
إفراد معطوفها؛ أي كونه مفردّاء فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد 
الإضراب» ولا يجوز عطف «يخلطان» على «يجتهد» وأن يقرأ بحذف النون كما قاله 
بعض الشراح لفساد المعنى؛ إذ يصير التقدير: «بل لم يخلطا». قال المصنف: 
«والصتٌ كالخلط». (ثم يتيمم)؛ لتعذر استعمال الماءعء فإن تيمم قبل ذلك لم يصح؛ 
لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه. فما ذكر شرط لصحة 
اليم كما صححه المصتّف في اشرح المهذّب»؛ وقيل: شَرْطٌ لعدم وجوب القضاءء 
وهو مقتضى كلام الرافعي ذ فى «الشرحين» والمصئّف في «الّوضة» و«التحقيق». وابل» 
هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال . 

[كيفيّة التَطهّر عند اشتباه الماء وماء الورد] 

(أو) اشتبه عليه ماء (وماء ورد) كأن انقطعت رائحته (توضأ بكُلّ) منهما (مَتةَ) 

اليتيّن استعمال الطهور ولا يجتهد؛ لأنَّ ماء الود لا أصل له في التُطهير._ويعذر في 


سمح سر 
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.عدم الجزم بالنية كنسيان إحدى الخمس» وإن أمكنه الجزم بها بأن يأخذ غرفة من كل 
منهما في يد ويستعملها في شقي الوجه دفعة واحدة من غير خلط مقترنا بالنية» ثم يعيد 
غسل وجههء ويكمل وضوءه بأحدهماء ثم يتوضأ بالآخر - للمشقة عليه في ذلك» 
وظاهر كلامهم أنَّ ذلك جائرٌ له عند قدرته على طهور بيقين وإن كان مقتضى العلة كما 
قال في «المجموع» الامتناع . 

واستشكل الوسنوي وجوت الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء 
لا يكفيه لوضوتئه ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماءٍ ورد وغيره أنه يلزمه التكميل بشرط 
أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص» فكيف يوجبون هنا استعمالَ ماء كامل وماء 
الأول: أنه هنا قدر على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه» وما لا يتم الواجب إِلَّا به فهو 
واجب. وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بِأزْيَدَ مما أوجبه الشرع عليه 
لا يتجه . الثاني : أن صورة المسألة هنا في ماء ورد انقطعت رائحته وصار كالماء» 
وذلك لا قيمة له غالبًا أو قيمته تافهة بخلاف تلك. ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت قيمته 
على قيمة ماء الطهارة لم يلزمه استعماله ويتيمم كما جزم به ابن المقري في «الروضة». 
(وقيل: له الاجتهاد) فيهما كالماءين» وفرّق الأول بمثل مامرَ فى البول. قال 
الما : وله أن يجتهد ة شرب ماءا فإذا بان له بالاجتهاد أن أ 5 

دددي زد دوستهدديهما كرب لوردء م ع 
ورد أعدّه للشرب وله التطهير بالآخر للحكم عليه بأنه ماءٌ» واسْتشْكِلَ: بأن الشرب 
لا يحتاجّ إلى اجتهادء وأجيب : بأنَّ الشرب وإن لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في 
ظنْه يحتاج فيه إليه . 


الأوّل: أن يتأئد بأصل الحلّ»ء فلا يجتهد فيما اشتبه ببول كما تقدم . 


الثاني : أن يقع الاشتباه في مُتعدّدٍ فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا 
يجتهد كما سيأتي في شروط الصلاة إن شاء الله تعالئ . 
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وَإِذَا اسْبَعْمَلَ مَا ظَنّهُ َرَاقَ الآحَى فإِنْ تركة وه تير ظَنّهُ لم يَمْمَلْ بالنَّانِي عَلَى النّصٌ؛ بل 
يتَيَمّمْ بلا إِعَادَةٍ في الأُصَعٌ ا ا ا الا ا ا ا 


الثالث: أن يبقى المشتبهان» فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي بل يتيمم 
ولا يعيد وإن بقي الآخر؛ لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد . 

الرابعٌ : بقاءً الوقت» فلو ضاق عن الاجتهاد تيمّم وصلَّى وأعاد؛ قاله العمراني في 
«البيان». 

الخامس : أنْ يكون للعلامةٍ فيه مجالٌ؛ أن يتوم ظهور الحال فيه كالثياب والأواني 
والأطعمةء فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمه بأجنبية فأكثر كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في النكاح» أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك». وأسقط ابن المقري هذا الشرط . قال 
شيخنا: وكأنه رأى كالرافعي أن هذه الأشياء تخرج بتأيّد الاجتهاد بالأصل فاكتفى به 
وشرط الأخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة. 

[الأحكام المتعلّقة بالماء الذي لم يقع اجتهاد المتحرّي عليه] 

(وإذا) اجتهد و(استعمل ما ظنّه) الطاهر كُلَّهُ أو بعضّه من الماءين (أراق الآخر) ندبًا _ 
- وقيل: وجوبًا ‏ إذا لم يخف العطثر لمح الا ا و امن لئلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه 
الأمر؛ كما يندب له ذلك قبل الاستعمال أيضا كما في «المجموع» و «التحقيق»» وهو 
أولى لثئلا يغلط فيستعمله. ويمكن حمل كلام المتن عليه على قصد الإرادة كما في قوله 
تعالئ : ا وَدَاآتَ لان كَسْتَعِدٌ أله من ألشَّمْطنن لبر © [النحل : 4] . 

(فإن تركه) أي لم برف وصلَى بالأرلِ الصبحَّ مثلا ثم حضرت « الظهر وهو مُحَْدِثُ 
ولم يَبْىَّ من الأول شيء لم يجب الاجتهاد لعدم التعددء وأما جوازة-فنايت غلن براي 
الرافعي دون المصنف». فلو اجتهد على رأي الرافعي أو قَوِيَتْ عنده أَمَارَةٌ بعد ضعفها 
مع استناده في القوة والضعف لاجتهاد واحد (وتغير ظنه) فيه من النجاسة إلى الطهارة 
(لم يعمل بالثاني) من الاجتهادين على رأي الرافعي» أو ظني ال على رأي 
المصنف (على النص)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ (بل يتيمّم ؛ لأنّه لا يمكنه 
استعمال ما معه كما مَىّ يه إذ 0 طاطر مقي" 

َ /> ني مكار يكل عد 
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(0) كاب الشلهاة ا 


وَلوْ أَخْبَرَهُ بتدحُسِه مَقَبُولَ الرّوَايَةِ ا 11 77111 


والثاني: يعيد؛ لأن معه ماء طاهر بالظن. فإن بقي من الأول شيء لم يجز لغيره أن 
يستعمله إِلَآ باجتهاد. ولو أحدث هو لزمه الاجتهاد للصلاة الثانية وإن لم يكف الباقي 
طهارته؛ أي إذا لم يكن متذكرًا للعلامة الأولى» فإن تغير اجتهاده اجتنبهما وتيمم لما 
مر وأعاد ما صلّاه بالتيمم لبقائهما منفردين؛ لأنه تيمم بحضرة ماء طاهر بيقين له طريق 
في إعدامه . أما إذا لم يُحْدِتْ بأن استمر متطهرًا حتى حضرت صلاة أخرى فإنه لا يلزمه 
الاجتهاد وإن تغير ظنه؛ لأنَ الطهارة لا ترتفع بالظن. . 

وخَحرّجَ ابن سُرَيْحَ من النصّ في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني» وفرق: بأن 
العمل به هنا يؤدي إلى افع الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول» وإلى الصلاة 
بنجاسة إن لم يغسله. وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة. ومنع ابن 
الصباغ ذلك : بأنه إِنّما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره 
وصلاته ولم نبطله؛ بل أمرناه بغسل ماظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء 
الأوَلَء وأجيب: بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأوّل واجتناب البقية. 
ويؤخذ من ذلك أنه إذا اشتبه عليه ماء مستعمل بطهورء أو كان غسل أعضاء الوضوء من 
الأول أنّه يعمل بالثاني لفقدٍ العلّة وهو كذلك. وبما قررثٌ به كلام المصنّف سقط 
ما قيل: إن ذلك لا يتأتى إلا على رأي الرافعي . 

ويجتهد في غير الماء أيضًا وجوبًا إن اضطرء وإلا فجوازًا ولو في جنسين كلبّن 
05 . 

[حكم قبول ما أخبر مقبول الرواية بنجاسته من المائعات] 

(ولو أخبره بتنجسه) أي الماء أو غيره عَدْلَ (مقبول الرواية)؛ كعبد وامرأة» لا فاسق 
ومجنون ومجهول وصبي ولو مميزاء ووقع في «شرح المهذّب» في باب الأذان قبول 
إخبار المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل» والمعتمد عدم قبوله مطلقًا 
كما صححه في «زيادة الروضة» ونقله عن الجمهور؛ نعم لو أخبر جماعة من الفساق 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب قَيلَ خبرهمء وكذا لو أخبر الفاسقٌ عن فعل نفسه 
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وَيَيّنَ السّبّبَ أؤ كان فقيهًا مُوَافْقَا اعْتَمَدَهُ. 


كقوله : «بلتُ في الإناء» قاله الزركشي» ومثله الصبي المميز كما قاله بعض المتأخرين. 
وقد قالوا: فيما لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي ‏ أي تحل ذبيحته - أنا ذبحتها: «إنها 
تَجِلُ' وكفى به فاسقا. (وبيّن السبب) في تنجسه؛ كولوغ كلبء (أو كان فقيهًا) بما 
ينجس (موافقًا) للمّخْبّرَ في مذهبه في ذلك وإن لم يبين السبب (اعتمده)؛ لأنه خبر 
بقلي طن القلق الع بوره عل من “قلق أذ الكادة و تعد يعدي عن القن أن 
يعرف ترجيحات المذهبء فسقط بذلك ما قيل: إِنَّ في المذهب خلافا في مسائل؛ 
كولوغ هرة في ماء قليل بعد نجاسةٍ فمها وغيبتهاء وكوقوع فأرة أو هرة في ماء قليل إذا 
خرجت منه حيةء ونحو ذلك» فقد يظن الفقيه الموافق ترجيح المرجوح لعدم علمه 
بالراجح ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدًا ‏ كأن قال أحدهما: «ولغ الكلبٌ في هذا 
دون ذاك»» وقال الآخر: «بل في ذاك دون هذا» ‏ صَدَّقَا إن أمكن صدقهماء فيحكم 
بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين. فلو تعارضا في الوقت أيضًا بأن عَيّنَاهُ صدّق 
أوثقهماء فإن استويا فالأكثر عددّاء فإن استويا سقط خبرهما لعدم الترجيح وحكم 
بطهارة الإنائين؛ كما لو عَيّنَ أحدهما كلبًا؛ كأن قال: «ولغ هذا الكلب في هذا الماء 
وقت كذا»ء وقال الآخر: «كان حينئذ ببلد آخر مثلا» . 

فروع: لو اغترف من دََيْن في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه 
فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهدء فإن ظنّها من الأول واتّحدت المغرفة ولم تُغسل 
بين الاغترافين حُكم بنجاستهماء وإن ظنَّها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو 
اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه. ولو اشتبه عليه إناء بول 
يوان تلن أواسيعة يمذكاة اغل مها نااساء بغي اجقياد إلانواة]ة عا لو علق لا يأكل 
لدو ينانا مياه عر ناكل اللتمي إلا ثمرة لم يضصدن: ولوترقع تيزو كلن رانة 
من إناءٍ فيه ماء قليل أو مائع آخر وفمه رطب لم يضر؛ لأن الأصل الطهارة هذا إن 
احتمل ترطبه من غيره وإلا ضرّء ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه الطهارة 
- كثياب مدمني الخمر ومتديّنين بالنجاسة؛؟ كالمجوسء ومجانين وصبيان ‏ بكسر 
الصاد أشهر من ضمها ‏ وجرّارين ‏ حكم له بالطهارة عمللا بالأصلء وكذا ما عمّت به 
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البَلرَى من ذلك كَعَرَقٍ الدواب ولعابهاء ولعاب الصبي» والحنطة التي تداسٌ والثور 
يبول عليهاء والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير. ومن البدع المذمومة عُسْلُ 
ثوب جديد وقمح وفم من أكل نحو خبْزء وترك مؤاكلة الصبيان لتوهم نجاستها؛ قاله 
في «العباب». والبقل النابت في نجاسة متنجس لا ما ارتفع عن منبته فإنه طاهر. ولو 
وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فطاهرة» أو مرمية مكشوفة فنجسة» 
أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين ولم يكن المسلمون أغلب فكذلك» وإن 
كان المسلمون أغلبّ فطاهرة» وكذا إذا استويا فيما يظهر . 
[مطلبٌ في حكم استعمال آنية الذهب والفضّة] 

(ويَحِلٌ استعمال) واقتناء (كُلَّ إناء طاهر) في الطهارة وغيرها بالإجماع؛ أي من 
حيث أنه طاهرء فلا يَرِدُ المغصوب وجلد الآدمي؛ لأن تحريمهما لمعنى آخرء وهو 
عدون امداق انلك الخير ]لا برضا تو زاعياك حرم علة الآدض .وقد عرفا كله مد 
شن من جِلْيٍ''2 ومن قَدَحٍ من خشب ومن مِخُضْب من حجر ومن إناء من صُفْرِ» وكره 


م 


بعضهم الأكل والشرب من الصٌّفْرِء قال القزويني : اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء 
لها. وخرج ب«الطاهر» النجس؛ كالمتخذ من ميتة» فيحرم استعماله فيما ينجس به 
كماء قليل ومائع لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره مع الجفاف؛ لكن يكره في 
الثاني » فالمفهوم فيه تفصيل» فقد خالف حكمه حكم المنطوق . 

إل ذهمًا وفضة0") أي إناءهما المعمول منهما أو من أحدهما (فيحره”") استعماله 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه؟» كاب الوضوي باب التخننت قي الوضوه /.1718/ ,عن أبن عبان 
وفيه: «فلما كان في بعض الليل قام النبيُ يكل فتوضأ من شن مُعلّقَ وضوءًا خفيقًا. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النَبِيٌ كل ودعائه بالليل / '757/ . 

000 بخلاف ما إذا لم يجد غيرهما فإِنّه يجوز؛ لكن بحث بعضهم تقديم الفضّة؛ لأنْها أخف لجوازها في بعض 
المسائل كالخاتم دون الذهب. وتصح الطهارة في إناء النقدين قطعاء ويفرّق بينه وبين الصلاة بالمغصوب 
حيث جرى في صكّتها خلافٌ : بأن الوضوء وسيلة» ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد . 

(؟) لما كان الماء لا بد له من ظرف شرع في بيان ما يحل من الظروف وما لا يَحِلٌ . والحرمة هنا عدّهاء 
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عال. ها اع هع هم أسااع هماهم 
هله« #0 هه هه له اع «اأهشااع عام هالع #» اه هه فاه هداعا .هج مام هاه .د هاه ٠ه‏ هد ها ع * 


على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع» ولقوله يكله: «لا تَشْرَبُوا فِي آنيَة الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 
ولا تأكلوا فى ضخافها»!'؟ شتفق عليه بويقافن :غير الأكن والشرب لهجا" + وإنتها 
خض بالذكر الأنهنا أطير :وجوه الاستعمال واعلبياء ‏ ورم على الولي” '" أن يببقي 
الصغير بمُسْعُط”*) من إنائهما. ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير”*2؛ حتى ما يخلل به 
انبهانه والميل ‏ لاالضرورة كان يتجتاج إلى علوم عي باللويل بباح الستتسباله:: 7 
منه صحيح؛ والمأخودٌ منه من مأكول أو غيره حلال؛ لأنَّ التحريم للاستعمال 
لا خصو مو ما دك 

ويحرم التطيب بماء الورد ونحوه من إناء مما ذكر» والتبخر بالاحتواء على مجمرة 
منه» أو إتيان رائحتها من قرب لا من بُعْدِء قال في «المجموع»: «وينبغي أن يكون 
بُعْدُهَا بحيث لا ينسب إليه أنه يتطيّب بها»ء ولو بحر ثيابه بها أو قصد تطيب البيت 
فمستعملٌ» قال في «المجموع» : «والحيلة في الاستعمال أن يخرج الطعام من الإناء إلى 
شيء بين يديه كقشرة رغيف ثم يأكله» ويصب الماء في شيء ولو في يده التي 
العسيد لت ايها قطية 51ل فى يده السرى حم كي اندي ثم سععملة وض ما 
الورد في يساره ثم ينقله إلى يمينه ثم يستعمله . 

ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهماء ولا يشكل ذلك بقولهم: يجوز 
الأمكسداء بالذسه والقضة؟ الأن الكلام هناك في قطعة ذهب أو فضةء وهنا في إناء هي 


8 البلقينت من الكبائر» وقال الأذرعيّ: إنها من الصغائر. وهو المعتمد. 

60 أخرجه البخاريّ في (صحيحه»» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض / /51١١‏ » ومسلمء 

(؟) أي من باقي وجوه الاستعمالات ولو كان الاستعمال على غير وجهٍ مألوف؛ كأن كَبّهُ على رأس الإناء 
واستعمل أسفلها فيما يصلح له كما شمله إطلاقهم . 

زهوة ليس بقيدٍ فالأجنبى مثله» أو المراد به من تولى فعل ذلك ولو أجنبيًا . 

)2 بضمٌ الميم والعين» الإناء الذي يجعل فيه السّعوط ‏ بفتح السين ‏ وهو الدواء يصتٌ في الأنف . 

(5) ومنه المبخرة والمكحلة وغطاء الكوز. 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


() كاب الشليهاة و 
وَكَدَا انَحَادُهُ في الأَصَحٌ . وَيَحِلٌّ الْمُمَوَهُ ني الأَصَحٌ» 100 


منهما لذلك. واستثنى في اشرح المهدّب» الذهب إذا صَّدِئَ» ولكن فيه التفصيل الذي 
في التمويه بنحاس ونحوه. 

(وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناؤه من غير استعمال (في الأصح)؛ لأنَّ ما لا يجوز 
استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي . والثاني : لا يحرم؛ لأن النهي 
الوارد إِنَّما هو في الاستعمال لا الاتخاذء وليس كآلة الملاهي؛ لأنَّ اتخاذها يدعو إلى 
استعمالها لفقد ما يقوم مقامها بخلاف الأواني . ول أندرة اضيلسية) رولا أزقن كدر 
كآلة اللهو . 

فائدة: جمع ااانا 01011 فبرناء راشب شْقَيَة2"2» وجمع «الآنية» 
في «الوسيط» إطلاق الآنية على المفردء ا 

ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين على الأصح في «الروضة» و«شرح 
المهذب»» ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة . 

اآحكم استعمال الإناء الحُمَوَّه] 

(ويحَلّ الحُمُوٌة) أي المَطْلِئٌ بذهب أو”؟' فضة» ومنه «تَمُوِيْهُ القول»: أي تلبيسه. 
فإن مَوَهَ غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو 
بِالعَرْضٍ على النار» أو موّه النقد بغيره» أو صدىء مع حصول شيء من المموّه به أو 
الصدأ حَلَّ استعماله (في الأصح)؛ لقلة المموّه به في الأولى فكأنه معدوم» ولعدم 
الخيلاء في الثانية» فإن حصل شيءٌ من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شيء من 
غيره في الثانية لقلته حرم استعمالهء وكذا اتخاذه في الأصح أَحْذًا مما سبق» فالعِلّةٌ 
مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء» والثاني: يحرم ذلك للخيلاء 


5 ا ووم 


: وأصل الآنية «أأنية» بهمزتين أبدلت الهمزة الثانية ألقاء فصارت «آنية»؛ عملا بقول ابن مالك في #خلاصته»‎ (01١) 
اله اسه ل 9 أعاد وس لس اكد اع سال ب‎ ٠ 5 رع‎ 
مذا ايبدل ثاني الهعمزين من كلمسة إن يسك كسائر و تمل‎ 

زفق ومثله كساء وأكسية: 

5 2 

") فهي جمم الجمع. 

(:) في نسخة البابي الحلبي: ١و‏ 
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وكسر قلوب الفقراء في الأولى والتضييق في الثانية. ويحرم تمويه سقف البيت 
وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعؤض على النارء وتحرم استدامته إن حصل منه 
شيء بالعرض عليها وإلا فلا . 

[حكم استعمال الإناء التّفيس من غير النقدين] 

(و) يَحِلٌّ (النفيس) بالذات من غير النقدين؛ أي استعماله واتخاذه؛ (كياقوت) 
وفَيْرُورَج وَبلُورٍ بكسر الباء وفتح اللام - ومرجان وعقيق» والمتخذ من الطيب المرتفع 
كمسك وعنبر وعود (في الأظهر)؛ لأنه لم يَرِدْ فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف 
والخيلاء لكنه يكرهء والثاني: يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراءء ورّدٌّ: بأن ذلك 
لا يعرفه إلا الخواص . أما النفيس بالصنعة كزجاج وخشب محكم الخَرْطٍ والمتخذ من 
طيب غير مرتفع فيحل بلا خلاف. ومحل الخلاف أيضًا في غير فص الخاتم» أما هو 
فإنّه جائرٌ قطعًا كما قاله في «شرح المهذب». 

فائدة: عن أنس أن النبي بك قال: «مَنِ اتَحَدَ حَاتَمًا فَصّهُ يَاقُوتٌ نُفِيَ عَنْهُ القَقَذُه()؛ 
قال ابن الأثير : «يريد أنه إذا ذهب مالهُ باع خاتمه فوجد به غِنّى»» قال: «والأشبه إن صحّ 
الحديث أن يكون لخاصية فيه؛ كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره». وقيل: من تختم به 
امن هق الطاعوة: وثيكزرت له أسباب المعاش » وَيَقَوَى قلبه وتهابه الناس» ويسهل عليه 
قضاء الحوائج. وقيل: إن الحجر الأسود من ياقوت الجنة» فمسحه المشركون فاسْوَدٌ 
من مسحهم . وقبل : إن النبي كي أعطى عليًا فضا من ياقوت وأمره أن ينقش عليه «لا إل 
إِلّا الله؛ ففعل وأتى إلى النبي كَل فقال له عَكَِةِ : «لِمَ زِذت: ياه سُوَلُ ال؟» فقال: 
والذي بعئك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتني به . فهبط جبريل عليه وه وقال : 0 محمد 


واعه 


إِنَّ الله تعالئ ‏ ول للق : أَحيََِنا فَكَبَبْتَ اسْمَناء وَنَحْنُ أَحَْبَبْنَاكَ فكتَينا اسْمَاءَ 2503 


حبّان : «باطلٌ» ؛ أفاده البرقاني. 
)١(‏ ذكره العقيلنَ في «الضعفاءة. (؟7/ .)58٠‏ 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


١1 كاب ةا لشليهاة‎ )١( 


5 _- 


و 


0-2 2 4 2 َ 2 2_2 3 2.4 0 2 7 0 لك 5 اسان 2 3 م 
وَمَا ضيب بذهب أؤ فضةٍ ضبّة كبيرّة لزينة حَرُم» أ صغيرَة بقدر الحاجة فلاء 
0 - 2 2 2 0 2 - 


لزب أو كَبِيرَة لِحَاجةٍ جَادَ ني الأصَح . وَصَْمَوْضِع الاسْتَْمَال كمي في الأصَح ؛ 


٠ 
م‎ 


أو صَغِيرة 


[حكم استعمال الإناء المضبّب بذهب أو فضَّةٍ] 

(وما ضَيّبَ) من إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة) وكُلّهَا أو بعضها وإن قَلَّ (لزينة 
حرم”"'2) استعماله واتخاذه. وأصل الضبّة أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر 
نحاسئٌ أو فضةٌ أو غيره لتمسكه» ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على إلصاقه به وإن لم 
يتكسر. (أو صغيرة بقدر الحاجة فلا) يحرم للصغر ولا يكره للحاجةء ولِمّا رواه 
البخارى عن عاصضم الأحول قال: «َرَآَْتُ قَدَحَ رَسُوْلٍ9" الله يله عِنْدَ ن بْنِ مَالِكِ 
رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهِ وَكَانَ قد انْصَدَعَ ‏ أي انشقّ ‏ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّة)(” ؛ أي شدّه بخيط 
فضة؛ والفاعل هو أنس كما رواه البيهقي”*'. قال أنس : «لََدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ الله يل في 
هَذَا الْقَدَح أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَاه(©. (أو صغيرة) وكلها أو بعضها (لزينة» أو كبيرة» كلها 
(لحاجة جاز) مع الكراهة فيهما (في الأصمٌ). أما في الأولى فللصغر ولقدرة معظم 
الناس على مثلهاء وكّرة لفقد الحاجة» وأما في الثانية فللحاجة وكرء للكبر. والثاني : 
يحرم نظرًا للزينة في الأولى وللكبر في الثانية . (وضبة موضع الاستعمال) لنحو شرب 
(كغيره) فيما ذكر من التفصيل (في الأصحٌ)؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله 


)١(‏ سكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب» فهل يحرم مطلقًا كالتمويه» أو يُفرّق بما تقدّم من تعليل 
0 ” 

() وقد اشتري هذا القدحّ من ميراث النضر بن أذ تن بفخاتطة الف درهم» وروي عن البخاريّ أنه رآه 
بالبصرة وشرب منهء قال: وهو قدح جيّد عريض نضار بضم النون وهو الخالص من العودء وهو 
خشب طيّب الرائحة» ولونه يميل إلى الصفرة» وكان متطاولا طوله أقصر من عمقه . 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبيّ كل وأنيته / 07516/ . 

(5) أخرجه البيهقيّ قّ «السئن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب النهي عن الإناء المُفضض / /١١6‏ عن 
ابن سيرين عن أنس : «أنَّ قدح النبيّ يل انصدع؛ فجعلت مكان الشعب سلسلة» يعني أنْ أنسًا جعل 
مكان الشعب سلسلة . 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : : هكذا في الحديث لا أدري من قاله أموسى بن هارون أم من فوقه . 

() أخخرجه البخاريّق في «صحيحه؛؛ كتاب الأشربة؛ باب الشرب من قدح النبيّ يك وأنيته / /051١6‏ . 


اعمط نم /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


)١( 5| | محين‎ ١ 


00 ا و 8 مم 2 
قُلْتْ: الْمَذْمَبُ تَحْرِيمُ صَبَةٍ الدّمَبِ مُطْلَقَاء و وَاللَه ألم . 


ولأن معنى العين والخيلاء لا يختلف بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال 
أكثرء والثاني: يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال. (قلت: المذهب تحريم) إناء 
(ضبة الذهب) سواء أكان معه غيره أم لا (مطلقًا)؛ أي من غير تفصيل كما مر (والله 
أعلم)؛ لأن الخيلاء فيه أشد من الفضةء ولأنَّ الحديثٌ المار في الفضة» ولا يلزم من 
جوازها جوازه لأنها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منهاء ومُقَابلُ المذهب: أن 
الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مرَ كما نقله الرافعي عن الجمهور . 

ومعنى الحاجة غرض إصلاح الكسرء. ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الذهمب 
والفضة؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن 
لوعي د 

ومرجع الكبر والصّعْرٍ العرف”"©2. وقيل: الكبيرة ما تستوعب جانبًا من الإناءء 

9 غااء ع 

وقيل: ما كانت جزءًا كاملا كشفة أو أذن» والصغيرة دون ذلك» وقيل : ما يلمع للناظر 
من بُعْدٍ كبيد ومالا فصغيكء فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة”"'؛ قاله في 
«المجموع». ويشكل على ذلك ما قالوه في باب اللباس من أنه لو شك في ثوب فيه 
حرير وغيره هل الأكثر حريرًا أو لا أنه يحرم استعماله» وكذا لو شك في التفسير هل هو 
أكثر من القرآن أو لا فإنه يحرم على المحدث مَسّهُه وأجبت عن ذلك في «شرح 
التنبيه؟ . 

ثلنيه:: قال الشارح : وتوسّع المصدّف في نصب «الضّبّة؛ بفعلها نصب المصدر؛ أي 
لأن انتصاب «الضّبّة» على المفعول المطلق فيه توسّعٌ على خلاف الأكثرء فإن أكثر 
ما يكون المفعول المطلق مصدراء وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كما هو 
معروف في محله. نحو: « وَكلْمَ أمَّهُ مُوسَئ تَحَكَّلِيمًا4 [الساء: 4.. لكن قد ينوب عن 
المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء : منها: ما يشارك المصدر في حروفه 


(1) وهو المعتمد. المراد به ما استقر فى العقول وتَلقته الطباع السليمة بالقول. 
هو ستهر في 4 بالف 
1) أي إباحة الإناء قبل تضبيبه . 


أعامتث أملالاك لا م50ام جاعم .//:وم اط 


(0 يكابغ انلكا 5 


ف ها وه يإ ار ا 9 بز رالا قا بق 96 و اين يا« زا لقا ااه ا ماك جود بور ايا بيو © و أ" ابو “قات بيقن لف “7و7 وا اود 7 يو" انان يو اسك "وان ون ايد ب بق يود“ ها هك اد م و د وا لد أي 


التي بنيت صيغته منهاء وَيُسَمّى «المشارك في المادة»» وهو أقسام: منها: ما يكون اسم 
عين لا حدث؛ كالضبة فيما نحن فيه» ونحو قوله عر وجل : امه تسم نَ الس با4 
الو 009 اففيتة اسم عرق مكبارك دوعق اوهو «التضيي اف :51 قا ديت 
منابه في انتصابه على المفعول المطلق . ٠‏ 

فائدة: سُئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج». فقال: «إن أصاب الماء 
- أي القليل - تعويجه لم يَجُرْ ولا جاز»» والمراد به المضيّب بالعاج» وهو ناث الفيل» 
ولا يسمى غير نابه عاجًا. وليس مرادهم بفقيه العرب شخصًا معيئّاء وإنما يذكرون 
ألغارًا ومِلَحًا ينسبونها إليه وهو مجهولٌ لا يعرف ونكرةٌ لا يتعردف . 

تتمة: تسمير الدراهم في الإناء كالتضبيب"'' فيأتي فيه التفصيل السابق» بخلاف 
طرحها فيه لا يحرم به استعمال الإناء مطلقا”"' ولا يكره» وكذا لو شرب بكفه وفى 
أصبعه خخاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفه وفيها دراهم. فإن جعل للإناء حلقة من 
فقيرة أو ستليلة متها ىز ايا معان وإنما جاز ذلك في الرأس ؛ لأنه منفصل عن الإناء 
لا يستعمل» قال الرافعي : «ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه» وإن سلم فليكن فيه خلاف 
الاتخاذء ويُمنع : بأن الاتخاذ يجرّ إلى الاستعمال المحرم بخلاف هذا»» والمراد به 
ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة فضةء أما ما يجعل كالإناء ويغطى به فإنه يحرم» أما 
الذهب فلا يجوز منه ذلك . 

ويْسَعٌ إذا جنّ الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب 
مُسَميَا لله تعالئ في الثلاثة» وكفف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل» وإطفاء 
المضناح للنوء 7 


)١(‏ أمَا الذهب فحرام مطلقًا كضبّة الذهب. 

شف ومثله في عدم الحرمة ف فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة وإن قصده؛ إلا إن قرب منه بحيث يعد 
مستعملا؛ كما نقله #سم؛ عن «م ر؟ء وقال ابن حجر : لاا يحرم مسّه بفمه على نزاع فيه . 

فق أخرج البخاريّ في #١صحيحه؟ء‏ كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده /57١٠6”/؛‏ ومسلمء 
كتاب الأشربة؛ باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء / /05765٠‏ عن جابر بن عبد الله ع 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


كا معي | ياج )١(‏ 


8 اج اا 8 338 7 ا ل الا الطو ‏ «إ ف الققاد وق اتا هارا ويا الوم الوا 7 أب ارك رف فنا لوح ا “وا ترق" الو ل" ووو فى .فق لا به ”وو لها هل ا تون ها “بالقاد 7 "هااا اه ماقا د 29 © * 8# 0-6و 


[خاتمة في حكم استعمال أواني المشركين ومدمني الخمر والقصّابين] 
خاتمة: أواني المشركين إن كانوا لا يتعبّتدون باستعمال النجاسة ‏ كأهل الكتاب - 
فهي كآنية المسلمين؛ لأن النبي يَلةِ توضأ من مَرّادة7١2‏ مشركة”" 2 » وتوضاً عمر من جه 
نصرانية”"“2» و«الجَد) و«الجرّارً» جمع الجوةاع ويكره استعمالها لعدم تحرّزهم. وإن 
كانوا يتدينون باستعمال النجاسة ‏ كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربًا ‏ ففي 
جواز استعمالها وجهان؛ أخذًا من القولين في تعارض الأصل والغالب”*“؛ ولكن يكره 
استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي أسافلهي”*'؛ أي مما يلي الجلد أشد"'*. وأواني 
مائهم أخف”" . 
ِ قال: قال رسول الله يِ: «إذا كان جُنْحُ الليل أو أمسيتم فَكُقُوا صبيانكم. فإنَ الشيطان ينتشر حينئذ» 
فإذا ذهب ساعة من الليل فخلّوهم» وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله. فإِنَ الشّيطان لا يفتح بابا 
مغلقاء وأوكوا قِرَبكم واذكروا اسم الله» وخمّروا آنيتكم» واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليها 
شيئاء وأطفئوا مصابيحكم؟. 
012 بفتح الميم والزاي قِربة يزاد فيها من جلد غيرهاء والمراد بها الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية. 
(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)ء كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم //ا”/ء 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
/ 747/ » ولفظه عند البخاريّ رحمه الله تعالى : «فاشتكى إليه التاس من العطشء فنزل فدعا فلانا 
كان يسمّيه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليّاء فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقّيا امرأة بين 
مَرَّادتينَ أو سَطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه 
الساعة» وتَفّرنا ُلوف. قالا لها: انطلقي إِذًا. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله يكِ. قالت: 
الذي يقال له الصٌابىء؟ قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي. فجاءا بها إلى التبيّ بَكِيهِ وحدّثاه الحديث» 
قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبيّ تك بإناء فرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين». 
(*) أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» باب التَطهّر في أواني المشتركين إذا لم يعلم نجاسة / /١79‏ . 
قال النوويُ في «خلاصة الأحكام؛ : رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح . 
(4) لأنَّ الأصل طهارتها والغالب نجاستها. 
)0( في نسخة البابي الحلبي : «أسافهم؟. 
() أي كراهته أشد. 
(/ا) لعدم احتواتها على الجلد بخلاف الملبوس . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:نومااط 


١5١ كاب ةلشليهاة‎ )١( 


©# ا # © # #هن # # # ا#والن ا#« ا هوه هت ان هت هو هاه ا هس هه لس له له اسل هس « الهس له ها هس اج اها اه ها ها عه ع هم هع عه هماع .همه ٠. ٠‏ 


را د : -- )١(‏ ):: م لع انه 
ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر والقصّابيه”١‏ الذين لا يحترزون من 
النجاسةء والأصح الجواز”"؟؛ أي مع الكر هق لخدا و0 


د لد اعد 


)200 أي الجزّارين؛ أخذًا من القصب وهو القطع. 
(6*) أي لعدم تحرّزهم. 


اعمط ام /الاك هج ام50ا مجاعم . //زوم كما 


ل مخ 5 )١(‏ 


١‏ بابٌ أسباب الحَدَثِ 


.اه "داع *د ا عد .د .د .دا وا.د ا .د .هد فاع هو هه هاه فاع هاوه هت # أإهاع د و ود هد و له وله هس هاعد هاه همه هوا اع ».ا فاه 06٠9‏ 06 .م 


بابٌ أسباب الحَدَثِ 
والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبًا. و«الأسبابٌ» جمع «سَيّب)2 وهو 
كل شيء يتوصل به إلى غيره. وتقدم تعريف الباب والحَدَثِ لغةً واصطلاحًاء والمراد 
بالحدث هنا الأسباب نفسهاء ولكن إضافتها إليه تقتضي تفسير الحدث بغير الأسباب 
إلا أن تجعل الإضافة بيانية» والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة؛ لأن وجوب الغسل 
الممسوح» وإنما حرم مَسنُ المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة؛ لأنه 
لا يسئّى متطهرًاء وقد قال تعالئ: #8 لا يمَسُّدُه إِلَا الْمطَهرُونَ * [الواقعة: 0]74» وتعبيره 
كالمحَرّر ب«الأسباب» أولى من التعبير بما ينقض الوضوء؛ لأن الأصح أنه لا يقال: 
«انتقض الوضوء» بل «انتهى»؛ كما يقال: «انتهى الصوم» لا «بطل»؟؛ قاله في 
«الدقائق»؛ لكن المصنف عبّر بعد ذلك بالنقض بقوله: «فخرج المعتاد نقض» ويؤول 
بمعنى انتهى الطهر به . 
قال الزمخشري : «وإنما بَوَبَ المصنفون في كل فنّ من كتبهم أبوابًا موشّحة الصدور 
بالتراجم ؛ لأن القارىء إذا ختم بابَا من كتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأَبْعَتٌ على 
الدرس والتحصيل» بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله» ومثله المسافر إذا عَلِمَ أنه 
قطم ميلا أو طوى فَرْسحًا نَمْسَ ذلك عنه ونشط للمسيرء ومن تم كان القرآن الكريم 
نوا ويد أكالت ةا عقوت وأسياعا و اخياشا بو احرائاة. 
وقدّمٌ المصنف تبعًا لأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على 
الغسلء وهو ترتيب طبيعي» وخالف في «الروضة» فقندم الوضوء ولم يقدم الغسا على 
موجبه؛ لأن الإنسان يولد محدثا فيعرف الوضوء ثم ما ينتهي بهء ولا يولد جُْبَا فقدم 


عام ام الاك ام 50م جاعم .سمط 


() كاب الشليهاة ١‏ 


ع ساس مله 
هى أزبعة : 


(فى) أى الآسينات (أربغة) كان بالادلة"الأئة .وعلة النقضن .بها غير معقو له المع 
فلا يقاس عليها غيرهاء فلا نقض بالبلوغ بالسَّنَّ ولا بِمَسنٌّ الأسْرّدٍ الحسن”''2» ولا بمَسَ 
فَرْجَ البهيمةء ولا بأكل لحم الجزور”" على المذهب في الأربعة”" وإن صكّح 
المصنف الأخير”*' منها من جهة الدليل””'» ثم أجاب من جهة المذهب فقال: «أقرب 
ما يُسْتَوْوَّحَ”2 إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة» ومما يضعف 
النقض به أن القاتل به لا يعدّيه إلى شحمه وسَّنَامِهِ مع أنه لا فرق». ولا بالقهقهة في 
الغلةة92 :ورلا لما اختضن النقضن. بها كسائر التواقضن ». وشااروى :من أتها تتقضن 
فضعيف. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة؛ لما رَوَى أبو داود 
بإسناد صحيح ٠‏ : «أن رجلين من أصحاب النبي وَكلة حَرَسًا المسلمين في غزوة ذات 
الرّقاع ‏ فقام أحدهما يصلي» + واو رد أي عقا بيبهم رع وص إولمة وجري 
وعلم النبي كلٍِ به ولم ينكره»” “. وأما صلاته مع الدم فَلِقَلَّةِ ما أصابه منه» ولا بشفاء 


)١(‏ لانقضّ بهء ولكن حرام وإن لم يكن بشهوة. 

. أي البعير ذكرًا كان أو أنثى‎ )١( 

(“) هوالمعتمد. 

لدي أي النقض به. 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل / /8١1‏ عن مولانا جابر بن سمرة: «أنّ 
رجلا سأل رسول يَكِ: أأد توضأ من لحوم الإبل؟ قال : : نعم فتوضّأ من لحوم الإبل. قال : أسلن فن 
مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال : أصلّى في مبارك الإبل؟ قال: لا». 

() أي أقرب ما يمال إليه ويستند عليه في عدم النقض . 

610 أما السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى فيقولون: أن قهقهة مصلّ بالغ عاقل يقظ في صلاة ذات ركوع 

وسجود ناقضة للوضوء. 

انظر: كتاب الهداية للمرغينانيّ الحنفيّ»؛ كتاب الطهارات؛ فصل في نواقض الوضوء؛ .)19/١(‏ 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ تعليقاء كتاب الوضوءء باب من لم يّرَ الوضوء إلا من المخرجين» 


)0 
١١/ه5ن7).‏ وأخترجه أبو داود. كتات الطهارة. باب الوضوء من الدم /8؟ة١/»‏ والحاكم في - 
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ولا بنزع الخفف؛ لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح . 

[السّبب الأول : خروج شيع 2 القثل أو الدّبر] 
(أحدها) أي الأسباب : (خروج شيء) ؟ عيئًا كان أوريكاء طاهرًا أو تجحاء جافًا أو 
رطباء معتادًا كبول أو نادرًا كدم انفصل أو لاء قليلا أو كثيواء ا قله 
أي المتوضيء الحيّ الواضح ولو بخروج الولدء أو أحد ذكرين يبول بهما؟١‏ 5 أو أحد 
َرْجَيْنِ يبول بأحدهما ويحيض بالآخر"'"» فإن بال بأحدهما أو حاض به فقط اختص 
الحكم به. أما المشكل”*' فإن خرج الخارج من فَرْجَيْه جِيّْهِ جميعًا فهو محدث» وإد خرج 
من أحدهما فالحكم كما لو خرج من ثقبة تحت المعدة مع انفتاح الأصلي» وسيأتي أنه 
لا نقض بها. (أو) خروج شيء من (دبره) أي المتوضيء الحيّء والأصل في ذلك قوله 


«المستدرك»»؛ كتاب الطهارة / ٠/041‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء فقد احتجّ مسلم 
بأحاديث محمّد بن إسحاق . قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح.ء فقد احتج مسلم بابن إسحاق . 
ل ا ا ا ا 
الرّقاع فأصاب رجلّ امرأة رجلٍ من المشركين فحلف : أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب 
محمّدء فخرج يتبع أثر النبي كَل فنزل الى سرلا فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجلٌ من 
المهاجرين ورجل من الأنصارء فقال كُوْنًا بفم الشّعب. قال: فلمًا خرج الرّجلان إلى فم الشعب 
اضطجع المهاجريّء وقام الأنصاريّ يصلي» وأتى الرجلٌ» فلمًا مَا رأى شخصه عرف أنه رَيْئَهُ للقوم؛ 
فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم» ثم ركع وسجدء ثم انتبه صاحيه» فلمًا عرف 
أنهم قد تذروا به هرب» فلمًا رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدّماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني 
أوَل ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحبّ أن أقطعها». 

)١(‏ قال في «شرح الروض»: وظاهرٌ أنَ الحكم في الحقيقة منوطٌ بالأصالة لا البول؛ حتّى لو كانا 
أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهماء أو كان أحدهما أصليًا والآخر زائدًا وتميّر 


(7) أي الشخص ذكرًا أو أنثى. 


(0 


وهو من له آلة النساء وآلة الرجال من ذكر وأنشيين» فإن فقد أحدهما فهو أنثى 
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تعالئ : #« أو جآ 3-1 د نك من لْمَيِط4 [الساء: *4] الآية» و«الغائط» المكان المطمئنّ من 
الأرض تَقَضى فيه الحاجة» سمي باسمه الخارج للمجاورة. قال القاضي أبو الطيب: 
وفي الآية تقديم وتأخير ذكره الشافعي عن زيد ب بن أسلم رضي الله تعالئ عنهماء 
تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فاغسلوا وجوهكم. إلى قوله: # أَوَعَلّ سَهَّرٍ © [المائدة : 5]» فيقال عقبه : #« فَلَمَ يدوا ما 
قَسَسَمَّمُوأ* [المائدة: 7]» قال: وزيد من العَالِمِيْنَ بالقرآن» والظاهر أنه قدرها توقيفًا مع أن 
التقدير فيها لا بد منه» فإِن نظمّها يقتضي أن المرض والسفر حدثان ولا قائل به. 
انتهى. وحديث الصحيحين أنه َك قال في المذي: «ِيَعْسِل ذَكَرَةُ و20 يا 
اشتكى إلى النبي كَكيدِ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: ١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَى 
يَسْمَعَ صَوْ صَوْنًا أو يَجِدَ رِيحًا)”''» والمراد العلم بخروجه لا سمعه ولا شمهء وليس المراد 
حصر الناقض في الصوت والريح؛ بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح. 
ونقائن مما ف الآنة والأخبار كَل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة؛ 5-6 
المعيعه ادوكل ب . وتعبيدُ المصتف أولى من تعبير غيره ب«السبيلين»؛ إذ للمرأة * 
مخارج اتنآن من كَيُلهًا وواتحد من دبُرِهَاء ولشموله “مالو لق له ذكوّان فإنه +يتتقضن 
بالخارج من كل متهما كما مرَّ وكذا لو خلق للمرأة فرْجَان كما ذكره في اشرح المهذب». 
ل المنيّ) ايقن الشيخدن :ننه الخارج عن 51لا ؛ كأن أنتى بمجرد نظر أو اختلام 
ممكنًا مقعده فلا ينقض الوضوء؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه؛ أي 
بخصوص كونه مَنِيّاء فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه» أي بعموم كونه خارجًا ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه /777/ » ومسلمء 
كتاب الحيض. باب المذي / 596/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟» كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشكٌ حتى يستيقن / لا١١/‏ » 
وأبو داود. كتاب الطهارة» باب إذا شك في الحدث /١75/‏ » والنسائيّ» كتاب الطهارة» باب 
الرضوء من الريح / ٠/١١١‏ وابن ماجهء أبواب الطهارة وسنئهاء باب لا وضوء إلا من حدث 
/٠١م/.‏ 
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قات 6 مبزة لشماظ قاف بقاع شا د ا مرو اه و ااقدواي وام ما امه ا ع : 

ولو اجا محري و ند الكت كدر وحرى متاو لضي وَكذا نادرٌ ‏ كدود ‏ فى 
2700 ا ذل بعد ابر 6._-- ل عراس عر 0 

الأظهّرء أَوْ فَوْقَهَا وَهُوَ مُنْسَدٌ أو تَْتَهًا وَهُوَ مُنْفَيحُ فلا امم عي تع كو د امي فد وو جهلك جور أو هل امار اوح 


كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحَدَّيْن لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه 
زنَّاء وإنما أوجبه الحَيْض والنفاس 550 الغسل؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء 
فلا يجامعانه. بخلاف خروج المنيّ يصح معه الوضوء في صورة سَلْسٍ المنيّ فيجامعه. 
وفائدة عدم النقض تظهر فيما لو كان عليه حَدَتٌ أصغر وَعْسْلُ جنابة فاغتسل للجنابة» 
ففى صحة صلاته خلاف. فههنا تصح قطعاء وفيما إذا فعل الوضوء قبل الغسل فإنه 
له فإن قلنا: «ينقض» نَوَى بالوضوء رَفِمٌ الحدث الأصغر والأاتوق شئة العمل كما 
سيأتي تفصيل ذلك . أما مني غيره أو مَنِيْهُ إذ عاد فينقض خروجه لفقد العلة؛ نعم لو 
ولدت ولدًا جافا انتقض وضوؤها كما في «فتاوى شيخي» الداي ور لمعته 
صومها يبطل بذلك؛ لآن الولد منعقد من مَنِيِّها ومني غيرها . 
[حكم انتقاض الطّهارة عند انسداد المخرج الأصليٌّ وانفتاح مخرج آخر] 

أولق ]نقد عر أى الاضلن من قبل أو ذثر؛ بأن لم يخرج شيء منه وإن لم 
يلتحم (وانفتح) مخرج بدلة (تحت مَعِدته)» وهي ‏ - بفتح الميم وكسر العين على 
الأفصح ‏ مستقَرٌ الطعامء وهي من السُرّة إلى الصدر كما قاله الأطباء والفقهاء 
واللغويون» هذا حقيقتهاء والمراد بها هنا السرة (فخرج) معه (المعتاد) خروجه كبول 
رط جارة لاتية لمان عن كترع يحرة اسدنا ييه شيك تأ هد جقامد: 
(وكذا نادر كدود) ودم (في الأظهر)؛ لقيامه مقام الأصليء فكما ينقض الخارج النادر 
منه فكذلك هذا أيضاء والثاني: لا؛ لأنا إنما أقمناه مقام الأصلي للضرورة؛ 
ولا ضرورة في خروج غير المعتاد. وما تقرّر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام 
الجمهور وهو المعتمدء وإن صرّح الصيمريّ باشتراط انسدادهماء وقال: «لوانسد 
أحدهما فالحكم للباقي لا غير». (أو) انفتح (فوقها) أي المعدة» والمراد فوق تحتها كما 
في بعض النسخ. أو فوقه؛ أي فوق تحت المعدة حتى تدخل هي ؛ بأن انفتح في السرّة 
أو بمحاذيها أو فيما فوق ذلك (وهو) أي الأصليٌ (منيد. أو تحتها وهو منفتح فلا) 
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ينقض الخارج منه (في الأظهر) أما في الأولى فلأنَ ما يخرج من فوق المعدة أو منها أو 
من محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة؛ لآن ما تحيله تلقيه إلى أسفل فهو بالقيء 
أشيه ».و أما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجًا مع انفتاح الأصلي . 
والثاني: ينقض فيهما ولو نادراء أما في الآولى فلأنه لا بد من مخرجء وأما الثانية فلأنه 
كالمخرج المعتاد. وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخارج منهء 
فلا يجزيء فيه الحَجَرٌ ولا ينتقض الوضوء بمسّهء ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام 
الوطء بالإيلاج فيهء ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة. قال الماوردي: «هذا من 
الانسداد العارضء» أما الخلقيٌ فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقاء والمُنْسَدُ حينئذ 
كعضو زائد من الختثى لا وضوء بمسّهء ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه»“ء قال في 
«المجموع»: «ولم أرَ لغيره تصريحًا بموافقته أو مخالفته»» وقال في ١نْكَتِهِ‏ على التنبيه» : 
إن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي» . انتهى . وظاهر كلام الماوردي أن الحكم 
حينئذ للمنفتح مطلقًا؛ حتى يجب الوضوء بمسّه والغسل بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك» 
وهو كذلك كما اعتمده شيخي وإن استبعده بعض المتأخرين» ومما يَرْدُ الاستبعاد أن 
الإنباتة لو تلق له:دكة :توق شككة يبول بن ولجامع يدولا ذكولة شتواة الااترى آنا ندية 
الأحكام عليه؟ ولا ينبغي أن يقال: إنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك . 

وخرج بقوله «انفتح» ما لو خرج من المنافذ الأصلية كالفم والأذن فإنه لا نقض 
بذلك كما هو ظاهر كلامهم . 

[الكبب الثاني : زوال العقل] 

(الثاني : زوال العقل) أي التمييز بنوم أو غيره؛ كإغماء وسكر وجنون» وذلك 

لقوله ي: «العَيْنَانِ وِكَاءٌ السّه0" فَمَنْ نَامَ فَلْيتَوَضَأ("' رواه أبو داود وغيرهء وهو 


)01 تشبيه بليغ ؛ أي اليقظة كرباط الدبر. 
3 أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء من الوم / ١؟/.‏ وابن ماجه ٠»‏ أبواب الطهارة ‏ 
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هله عه هالع ها اده اله © ا« لاه # اله © هه له ع هه هه هه هت اج # عه اه عه ههه ان« ها لهس أله عه ههه اه هو 


سين تهملة: مشتلدة -فقتؤحة "وهاءد تحلقة 'الددرة ةالو كاءة ا بكسر -الواو 'والمَدٌ- 
الخيط الى ترجط ابه لعن سنو لبر ك0" أناليقطه كن التيافظة للها يخرب + والناقه 
قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به. وغير النّوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو 
مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر به الخبر. فإن قيل: الأصل عدم خروج شيء 
فكيف عدل عنه وقيل بالنقض؟ أجيب: بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به 
أقيم مقام اليقين؛ كما أقيمت الشهادة المفيدة للظنّ مقام اليقين في شغل الذمّةء ولهذا 
لم يُعَوّلوا على احتمال ريح يخرج من القَبّلٍ لأن ذلك نادر . 

وخرج ب«زوال التمييز» النعاس. وحديث النفس» وأوائل نشوة السكر فلا نقض 
بها. ومن علامات النوم الرؤياء ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم 
يفهمه. ولو شك هل نام أو نَعَسَ أو نام مُمَكْنَا أو لا لم ينتقضء ولو تيقن الرؤيا وشكٌ 
في النوم انتقض لما مَرَ أنها من علاماته . 

و«العَقلٌ» لغة: المنع؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفوايتيء ولذا قيل: ! 
العقل لا يعطى لكافر ؛ إذ لو كان له عقل لآمن» إنما يُعْطى الذَّهْنَ ؛ لما رَوّى الترمذ يي أن 
ب ل . فقال: «مَد إِنَّ الكَافْرَ لا عَفْلَ لَهُ لَك أَما 


ررس ل و 


الك 6 له ال « وَمَالُوا لو 003 تمع أو ِل ما كف أي السّعير #* [الملك* _ 6 


وسئنهاء باب الوضوء من النوم / /ا/41/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الطهارة» باب الأحداث »/١69/‏ وقال: أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطنيّ من حديث عليّء وهو من رواية بقيّة عن الوضينٍ بن عطاء . 
قال الجوزجانيَّ: واوء وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمةء وهو ثقة» عن 
عبد الرحمن بن عائذ» وهو تابعيّ ثقة معروف. عن عليّ؛ لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه» وفي 
هذا النفي نظر؛ لأنه يُروى عن عمر؛ كما جزم به البخاريٌ» ورواه أحمد والداقطنيت من حديث 
مُعاوية أيها وف إتغاده بقن اعن أب يكز ين آي :هرم + :وهو كتعيت. ١‏ 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين» فقال: ليسا بقويّين. وقال أحمد: حديث علي 
أثبت من حديث معاوية في هذا الباب. وحَسّنَ المنذريّ وابن الصّلاح والنوويّ حديث علىّ. 

010( أي في الحديث . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


() كاب الشلهاة ١‏ 
إِلَانَوْم مُمَكٌن مَفْعدَهُ. 


وأجاب الجمهور ر: بحمل هذا على العقل النافع . وأما اصطلاحًا فأحسن ما قيل فيه : إنه 
صفة يميز بها بين الحسن والقبيح؛ وعن الشافعي أنه آلة التمييز» وقيل: هو غريزة 
يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات» وقيل غير ذلك. واختلف في محلّه : 
فقال أصحايبنا وجمهور المتكلمين: «إنه في القلب»» وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر 
الأطباء : «إنه في الدماغ». وسيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالئ أنه لا قِصّاصٌ فيه 
للاختلاف في محله . 
[حكم انتقاض طهارة النائم] 

(إلّا نوم ممكن مقعده) أي أليبه من مقرّه من أرض أو غيرهاء فلا ينقض وضوؤه ولو 
مستندًا إلى مالو زال لسقط؛ لآمن خروج شيء حينئذ من دبره» ولا عبرة باحتمال 
خروج ريح من قَبُلِهِ لأنه نادر كما مر ومثل ذلك ما لو نام متمكنًا بالمنفتح الناقض كما 

ل اا ار الى روي لان ين : هكَانَ أَصْحَاتُ رَسُوْلٍ لله تكله 
امن نّم يصَلوْنَ ” '“رواه مسلمء وفي رواية 5 داود: امون ل 
تَحْفِقَ رُؤُوْسُهُمُ الأرَض)”"؛ وحمل على نوم الممكن جمعًا بين الحديثين. ودخل في 
ذلك ما لو نام محتبيّاء وأنه لا فرق بين النحيف وغيره» وهو ما صرّح به في «الروضة» 
وغيرهاء وقال ابن الرفعة: «إِنّه المذهبُ». ونقل الرافعي في «الشرح الصغير» عن 
الروياني أن النحيف ينتقض وضوؤه. وقال الأذرعي: (إنه الحقٌ»» وجمع شيخي 
بينهما: بأن عبارة «الروضة» محمولة على نحيف لم يكن بين مقرّه ومقعده تجاف» 
و«الشرح» على خلافهء وهو جمع حسن؛ لكن عبارة «الشرح الصغيرة»: "بين بعض 
ال ال ا 

ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمة بمقرهء وكذا لو تحمّظ بخرقة ونام غير 


)001 أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء / 870/ . 

. /٠١١ / أخخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب الوضوء من النوم‎ )١( 
وذكره الصنعاني في «سبل السلام». كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوء» (١/4؟؟١). وقال:‎ 
. أخرجه ابو داودء وصحشّحه الدارقطنيّ؛ وأصله عند مسلم‎ 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم //:ومااطا 


)١( مخ اج‎ ١6 


الكَّالتُ : البَقَاءُ بَشَرَهَ ّي الوَجُلٍ وَالْمَرَْةِ ؛ 0 


قاعد . ولو نام متمكنًا فسقطت يده على الأرض لم ينتقض ما لم تزل أَلْيَنْهُ عن التمكن . 

ومن خصائصه يَِْةْ أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه مضطجعا”'2؛ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ في كتاب النكاح. ويستحبّ الوضوء من النوم متمكنًا خروجًا من الخلاف. 

وخرج ب«النوم» غيره مما ذكر معه» فينتقض الوضوء به مطلقا . 


فائدة: قال الغزالي: (البجئون يزيل العقلّء والإغماء يَعْمْدةٌ والتوع 2س32 44 ولهذا 
قال بعضهم : لو عَبَّرَ المصنف بالغلبة على العقل ليكون الاستثناء متصللا لكان أحسنء 


[المكبب الثّالث : التقاء بشرتي الرّجل والمرأة] 
(الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة)”'' ؛ لقوله تعالئى: 9# أو لَمَسَكُم )42 [النساء: *4)؛ 


)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه'ء كتاب التهجدء باب قيام النبيّ يَكئِ بالليل في رمضان وغيره 
7 ©:؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يَظِ في 
الليل / *171/ أَنْ رسول الله يه قال لسيدتنا عائشة : «يا عائشة» إِنَّ عَيْئّيَ تنامان ولا ينام قلبي». 

(؟) ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أن الوضوء ينتقض بمباشرة فاحشة بتماس الفرجين من 
غير حائل من جهة القَبّل والدُبر» ولو بين المرأتين والرّجلين؟؛ مع الانتشار للجانبين المُباشر 
والمُباشر مع وجود البلل» وهو قول الإمام محمّد رحمه الله تعالى وهو المفتى به» ولا ينتقض 
الوضوء مسي المرأة. 
انظر: حاشية مولانا ابن عابدين الحنفيّء كتاب الطهارة» مطلب: نواقض الوضوءء 
(/65--5888) بتصرّف واختصار. 
وقال السّادة المالكيّة : ينتقض الوضوء بلمس المتوضضض البالغ لشخص يلتذ به عادة من ذكر أو 
أنثى ولو كان الملموس غير بالغ؛ سواء كان اللمس لزوجته أو أجنبية أو محرمّاء أو كان اللمسّ لظفر 
أو شعرء أو من فوق حائل كثوب» فاللمس بلذة ناقض» وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقا ولو 
بدون لذة؛ لأنها مظنة اللذة» فالنقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: 

١‏ أن يكون اللامِسسٌ بالعا. 

؟- أن يكون الملموس ممّن يشتهى عادة . 

*- أن يقصد اللامسٌ اللذة أو يجدها. 

وقال السّادة الحنابلة في المشهور: ب ينقض الوضوء بلمس بشرة النساء بشهوة من غير حائل» وكان* 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


(0) كاب الها 06١‏ 


٠‏ ه ماع د .د هد هد »د ع« هه« هه« هاده ههه هده هاوه هاو هاع هوا واه .واو و هاه هاو هه هاه فاع ٠.‏ مه و هه م5 اه 


أي المستم» كما قرىء بهء فعطف اللمس على المجىء من الغائط. ورتب عليهما الأمر 
بالتيمم عند فقّد الماع فَدَلَّ على أنه جرد كالمجيء من الغائط. لا (جامعتم» ؛ انه 
خلاف الظاه 2"0؛ إذ اللمس لا يختص بالجماع ؛ قال تعالئ : 98 فلمسوه يبمج # [الأنعام : 
/ا]» وقال عبد : «(مَلَلءَ لْمَنتَ؟700 , ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراه أو 
تسيان» أو يكون الذكر ممسوحًا أو خصيًا أو عِنْيئَاء أل الجرأة عيحوؤا شوهاء' " أو كافرة 
بتمجْس”*' أو غيره» أو خوّة أو.رقيقة» أو" العضيو زائدًا أو أصلتاء سليمًا أو أشلّ» أو 
أخذهبا ةا ء لقن لذ سقف روضوه السك 51ل 01 الح ناليد والمعى افده 
5 و 
أنه مظنة ثوران الشهوة. ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء فألحق بهء» بخلاف النقض 
بمسّ الفرج كما سيأتي فإنه يختص ببطن الكفف؛ لأن المَسنّ إنما يثير الشهوة ببطن 
الكفا؟ واللمس يثيرها به وبغيره. و«المَشْرَة») ظاهر الجلد» وفى معناها اللحه!*) 
كلحم الأسنان واللسان واللثة وباطن العين» وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو 
رقيقاء نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء 
من البدنء بخلاف ماإذا كان من ا والسَّنٌّ والشعر والظفر كما سيأتي. 
وب«الرجل والمرأة» الرجلان والمرأتان والخنثيان والخنثى مع الرجل أو المرأة ولو 
بشهوة؛ لانتفاء مظنتهاء ولاحتمال التوافق في صورة الخنثى والعضو المبان كما 


-- الملموس مشتهى عادةً غير طفلة وطفل» ولو كان الملموس ميتا أو عجورًا أو محرمًا أو صغيرة 
تشتهى» وهي بنت سبع سنين فأكثر . 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلتهء الباب الأول: الطهارات» الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه» 
المطلب السابع : نواقض الوضوءء .)578/١(‏ 

)١(‏ أي لأنه ليس فيه توافق القراءتين. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب المحاربين» بابٌ: هل يقول الإمام للمُّقَرٌ: «لعلك لمست» 
أو «غمزت»». /1178/ لكن بلفظ : «لعلّك قَيَلْتَ أو غمزت أو نظرت» . 

(*) أي قبيحة. 

0( أي لأن المنع لعارض يزول بالإسلام . 

١د‏ أي وإن كشط . 


أعامط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


)١( 5] سحن‎ 00 


سيأتي . والمراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدًا يشتهي لا البالغ» وبالمرأة الأنثى إذا بلغت 
كذلك لا البالغة. 

ولو لمست المرأة ذكرًا جنّيًا أو الرجل امرأة جنية هل ينتقض وضوء الآدمي أو لا؟ 
ينبغي أن ينبني ذلك على صحة مناكحتهم. وفي ذلك خلاف يأتي في النكاح إن شاء الله 
الو 

(الأتمريا) أذ رضاع أو مصاهرةء فلا ينقض لمسها ولو بشهوة (في 
الأظهر)؛ لأنها ليست مَظََّةَ للشهوة بالنسبة إليه كالرجل. وهي من حََرُمَ نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها كما سيأتي في النكاح إن شاء الله تعالن. والثاني: تنقض 
لعموم الآية. والقولان مبنيان على أنه هل يجوز أن يستنبط من النصّ معنى يخصصه أو 
لا؟ والأصح الجوازء وقيل: لا ينقض المحرم من النسب وينقض من غيره. ولا يَرِدُ 
على ذلك زوجات النبي يك لآن تحريمهن لحرمته يَلْةِ لا لحرمتهن» ولذلك قال بعض 
المتأخرين: «ولا يورد ذلك على الضابط إلا قليل الفطنة» . 

ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوؤه؛ لأن الأصل الطهارة» وظاهر كلامهم أن 
الحكم كذلك وإن اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات». وهو كذلكء. فقول 
الزركشي: «أن اللمس في هذه الحالة ينقض؛ لأنه لو نكحها جاز» بعيدٌ؛ لأن الطهر 
لا يرفع بالشك ولا بالظن كما سيآتي» والنكاح لو مُنِعَ منه لانْسَدٌ عليه باب التكاح» نعم 
إن تزوّج بواحدة منهن انتقض وضوؤه بلمسها؛ لأن الحكم لا يتبعض» ومثل ذلك ما لو 
تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه. فإن النسب يثبت فتصير أختًا 
له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوؤه بلمسها لما تقدم. وما لو شك هل رضع من هذه 
المرأة خمس رضعات فتصير أمه أو لا؟ ومالو شك هل رضعت هذه المرأة على أمه 
خمس رضعات فتصير أخته أو لا؟ فيأتي في ذلك التفصيل المذكورء وهو أن العسيها 
لا ينقض وضوءه إن لم يتزوج بها؛ لأنا لا ننقض الطهارة بالشك. وإذا تزوج بها 
لا نبعض الاحكام كما أفتى بذلك شيخي. 


أعا مم ام الاك !2 ام50 مجاعم // :سمط 


)0 كك بالظهاط ١61+‏ 


2 


وم 7 
لم 7 أ 5 0 ل 5 2 2 5 ٠‏ >> هم 
وَالْمَلَمُوسسُ كالامس في الأظهّر . وَلا تَنْفْضٍ صَغِيرَةٌ ود شعرٌ وَسنّ وَظمْرٌ في الاصح . 


[حكم انتقاض طهارة الملموس] 
(والملموس) وهو من لم يُوجَدْ منه فعل اللمس رجلا كان أو امرأة (كلامس) في 
نقض وضوئه (فى الأظهر) ؛ لاستوائهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع فهما 
كالفاعل والمقعر ل :والعائن > 10 وقوقا م ظاهر الآرةةبوكما فى مض دكر غير وفرق 
المتولى : بأن الملامسة مفاعلة» وَمَنْ لمس إنسانًا فقد حصل من الآخر اللمس له»ء وأما 
جربو يللم متسب بنع قف /الذكن وزنها حصن شك اليد والشارع أناط الحكم 
يضق لد كر وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت 
رسول الله يكِ في الفراش ليله فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده 
وهما منصوبتان وهو يول : «اللّهُءَ إِني أَعُودُ بِرِضاك مِنْ سَخَطِك وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُقُوبتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لا أخصي ثَناءً عَلَيِكَ آنت كَمَا أَنْتَْتَ عَلَى نَفْسِكَ00©: باحتمال 
الحائل . واعترضن:غلى المصدت لأنه لم يتقلام لللامتن حك اليحيل علد فزن الالعقاء 
يشمل اللامس والملموس». فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بحركتهما فإنهما حينئذ 
أبن ضع وكيا عور ادر صخر للفاله بو رمه الال ماروا 
[حكم انتقاض الطّهارة , بمسنّ الصّغيرة] 
(ولا تنقض صغيرة) ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدًا يشتهي عرفّاء وقيل: من له 
سبع سنين فما دونها؛ لانتفاء مظنة الشهوةء بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك 
لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه. 
[حكم انتقاض الطهارة بم ما سوى البشرة] 
(و) لا (شَعَدْ) - بفتح العين وسكونها اود ا بضمٌ أوّله مع إسكان الفاء 


وضمهاء وبكسره مع إسكانها وكسرها ‏ ويقال فيه : «أظفور» كعصفور» ويجمع على 
«أظافر» و«أظافير». وَعَظدٌء إذا كانت هذه المذكورات متصلات (في الأصحٌ)؛ لآن 


للق أخر جه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود/ ./٠١9١‏ 


عمش ام للا ا م50ام جرع . :سمط 


)١( مخ | يج‎ ١: 
111110011111 الرَّابِعٌ : مَسنٌ قبل الآدَمِيّ ببَطن الكففٌ‎ 


معظم الالتذاذ في هذه الحالة إنما هو بالنظر دون اللمس . والثانيى: تنقضء أما فى 
الصغيرة فلعموم الآية» وأما في البواقي فقياسًا على سائر أجزاء البدن. ويستحب 
الوضوء من لمس ذلك خروجًا من الخلاف . أما إذا انفصلت فلا تنقض قطعا . 

ولا ينقض العضو المبان ع غير الفرج اول لعف الم ايفين هل يتمضن 15 متنا 
أو اح وجهان» والأقرب عدم الانتقاض» قال الناشري : «وكان أحد الجزأين ن أعظم 
نقض دون غيرها. انتهى ١‏ والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض 
ولا فلاء وإن كنثُ جريت على كلامه في «شرح التنبيه». أما الفَرْجٌّ فسيأتي . 

وتقدّم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت» ووقع للمصنف في «رؤوس المسائل» أنه 
رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت» وعد من السهو. ونقل ابن الرفعة في «كفايته» 
عن الرافعي عدم النقض بلمس الميت» ونسبٌ للوهم. 

[الستّبب الرّابع : مسن قبل الآدميّ ودُبره ببطن الكَفتٌ] 

(الرابع: صَنٌ قبل الآدمي)؛ ذكرًا كان أو أنثى» من نفسه أو غيرهء متصلا أو 

متفصة2 ., (ببطن الكف)”"' من غير حائلي لخبر: اتن عل فزكة 4 فليتوَضّأه””". رواء 


الترمذي وصححهء ولخبر ابن حبان: «إذا ا دك بيده ِيَدِهِ إلى رجه ولك هما 
3 دك ولا حجَّابٌ ا و«الإفضاء» لغة: : المي ببطن الكففاء فثبت النقض في 


)١(‏ أي بحيث يُسمّى ذكرًا أو فرجّاء نعم لو شك هل من رجل أو خنثى فلا نقض ؛ كما لو مسّ شخصًا 
وشكٌ هل هو رجل أو امرأة أو ختثى . 

)0 ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أنه لا ينقض الوضوء مسيٌ الذّكر؛ لكن يغسل يده ندبّاء 
لحديث: «من مس ذكره فليتوضأ»؛ أي ليغسل يده؛ جمعًا بينه وبين قوله بَكلِكِ: «هل هو إلا بضعة 
منك» حين سئل عن الرجل يمسن ذكره بعدما يتوضأ. 


انظر : حاشية مولانا ابن عابدين الحنفي. كتاب الطهارة؛ مطلتٌ : نواقض الوضوء. /1١(‏ 188 544). 
() أخرجه الترمذي في «جامعه؟؛ كتاب الطهارة؛ باب ار من مسن الذكر / 87/ . وقال: حديث 


(1) أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء ذكر البيان بأن الأخبار التي» 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


لسن 


١ كاب الشليارة‎ )١( 


اا الوا سهاو مرو توي وار ببق ها الو لور ١‏ لهااي" يوز مو ب و لجو يهام ارق موادا ا او 7 امور اليو انه ول ها وال كوي اهو سو وك توفت رو "نهل لانت هذ وها ها ره د 1 هنك لاك التها #7 الهاا #ا  #‏ ا" 


فرج نفسه بالنص» فيكون في فرج غيره أولى؛ لأنه أفحش لهّتكِ حرمة غيره» ولهذا 
لا يتعدى النقض إليهء وقيل فيه خلاف الملموسء وتقدّم الفرق بينهما. وأما خبر عدم 
النقض بممنٌ الفرج”'' فقال ابن حبّان وغيره: «إنه منسوخ». والمراد بالمّسسٌ مَمنُ جزء 
من الفرج بجزء من بطن الكف. وبطن الكف الراحة”' مع بطون الأصابع» والأصبع 
الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمسٌ بها وإلّا فلاء خلافًا لما نقله في 
«المجموع» عن الجمهور من إطلاق النقض بها. والكفتٌ مؤنثة» وسميت كفا لأنها 
تكفت عن البدن الأذى. وبفرج _المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ. فلا نقض بمس 


ٍِ ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مسن الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المسّ 
١١١6 /‏ » وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الأحداث /١77/‏ » وقال: 
أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من طريق نافع بن أبي نعيم» ويزيد بن عبد الملك جميعًا عن سعيد 
المقبريّ عن أبي هريرة بهذاء وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك» وقال في 
«كتاب الصلاة» له: هذا حديث صحيحٌ سندّة» عدول نقلته» وصحّحه الحاكم من هذا الوجه وابن 
عبد البرّء وأخرجه البيهقي والطبرانيّ في «الصغير»» وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا 
عبد الرحمن بن القاسم تفرّد به أصبغ . وقال ابن السّكن : هو أجود ماروي في هذا الباب. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك / »/١817‏ والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر / 85/ عن قيس بن طلق ابن علي هو الحنفيّ 
عن أبيه» عن النبيّ يك قال: «وهل هو إلا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟2. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الأحداث»؛ ,»)7417/-5*557/١(‏ وقال: 
رواه أحمدء وأصحاب السّنئن» والدارقطنيٌ» وصحّحه عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو عندنا 
أثبت من حديث بسرة» وروي عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرةء 
والطحاويّ وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. وصحّحه أيضًا ابن حبّان وابن 
الجوزيّء وادعى فيه النسخ ابن حبّان والطبرانيّ وابن العربيّ والحازميّ وأخرون» وأوضح ابن حبّان 
وغيره ذلك» والله أعلم. 
وقال البيهقىّ : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق: أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان 
ولم يحتجًا بأحد من رواته؛ وحديث بسرة قد احتجًا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه؛ للاختلاف 
فيه على عروة وعلى هشام بن عروة» وقد بِيّنَا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل 
عن شرط الشيخين . 

(؟) ولو تلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع. 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


)١( 5 | مخ‎ ١ 


م 0 2 ام 2 0 ب ومهس م2 5 ا 6 2 م2 َ- 
وَكذا في الجَدِيدٍ خلقة ذُيرِهِ؛ لا فرج بَهِيْمَةِ. وَيَنقض فرج المَيْتِ وَالصَّغِيره وَمَحَلَ الجَبٌّ 


الأنفيق ولا باطن الألبيق :ولا ماني القيل والدير ولا العانة ...وهنا آفتن به القمال "من أن 
من مَنّ شعر الفرج ينقضر ضعيف. ومس بعض الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في 
الختان؛ إذ لا يقع عليه اسم الذكر؛ قاله الماوردي . وأما قبل المرأة والدبر فا لمتجه أنه 
من ذلك أن الذّكرَ لو قطع ودُقَّ حتى صار لا يسمى ذكرًا ولا بعضه أنه لا ينقض» وهو 
كذلك. ومن له كفان نقضتا بالمسّ سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين» لا زائدة مع 
عاملة فلا تنقض على الأصح في «الروضة»؛ بل الحكم للعاملة فقطاء» وصحح في 
«التحقيق» النقض بغير الفاملة اكاك وعزاه في «المجموع» لإطلاق الجمهور ثم نقل 
الأول عن البغوي فقط. وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال : «كلام «الروضة» فيما إذا 
كان الكفان على معصمين» وكلام «التحقيق» فيما إذا كانتا على معصم واحد؛ أي 
وكانت على سَّمْتٍ الأصلية كالأصبع الزائدة» وهو جمع حسن. ومن له ذكران نقض 
المسّ بكل منهماء سواء أكانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل» ومحله ‏ كما قال 
الإسنوي نقللا عن الفورانيٌ ‏ إذا لم يكن مُسَامِتَا للعامل» وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة 
للبقية فتنقض 3 

(وكذا في الجديد حَلَقَة دبره) أي الآدمي؛ لأنه َو وقياسًا على القَيّل بجامع 
النقض بالخارج منهما. والقديم: لا نقض بمسّها؛ لأنه لا يلتذ بمسهاء والمراد بها 
ملتقى المتفذ لا ما وراءه جزمًا. ولام «خلقة» ساكنة وحكيّ فتحها. 

[حكم انتقاض الوضوء يمسن فرج البهيمة] 

(لا فرج بهيمة) أو طير؛ أي لا ينقض مسّه في الجديد قياسًا على عدم وجوب ستره 
وعدم تحريم النظر إليه» والقديم ‏ وحكاه جمع جديدًا ‏ أنه ينقض ؛ لأنه كفرج الآدمي 
في وجوب الغسل بالإيلاج فيه فكذا في المَس . 

[حكم انتقاض الوضوء بمسّ فرج الميت والصغير ومحلّ الجَبٌ والذّكر الأشلٌ] 

(وينقض فرج الميت والصغير) لشمول الاسمء (ومَحَلٌ الجّبٌ) أي القطع للفرج 


أعا مك ام لالاك لح ام50 مجاعم .//نومااطا 


() كاب ةلواط 06 
َالدَكَد الأشَلُ» وَبِالْيدٍ الشَّلَاءِ ني الأصَمٌ: 0 


(والذكر الأشل) وهو كما سيأتي في الجنايات الذي ينقبض ولا ينبسط أو بالعكس» 
وينبغي أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل . (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها (في 
الأصصح)؛ لأن محل الجَبٌّ في معنى الفرج» ومحل الخلاف إذا جبٌ الذكر من أصلهء 
فإن بقي منه شاخص نقض تطعًاء ولشمول الاسم في الباقي. والثاني: لا تنقض 
المذكورات؛ لانتفاء الفرج في محل الجبء. ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره. قال في 
«المجموع» : «ولو نبت موضع الجب جِلْدَةٌ فَمَسّهُ كَمَسَّهِ بلا جلدة». 

عن كله نإ كاف التسيومن وافكا عرف "كاه نفك :انا أكون الماية له 
واضحًا أو مشكللاء وفي ذلك تفصيل وهو أنه إن من مشكل فرجي مُشْكلٍ» أو فرجي 
مشكلين ؛ بأن مَسنّ آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخرء أو فرجي نفسه انتقض 
وضوؤه؛ لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره 
وبنفسه ومشكل آخرء ولكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو 
غيزهاء :وله نكس فبة: أعدهنا نمل الاتال» ريبادت ولو فى أحدهنا وضلى 
الصبح مثا ثم مسن الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى | ن لم يتوضأ بين المَسَيْنِ عن 
حَدَبِ أوْ عن المَّسٌ احتياطا ولم يظهر له الحال؛ لأنه محدث عندها قطعًاء بخللاف 
الصبح إذ لم يعارضها شيء. وإن مس رجل ذكر خنثى أو مسّتٍ امرأة فرجه انتقفض 
وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما عَلِمَ مما مر؛ 
لأنه إن كان. قله" فقد القضن وضتوقه بالعس إلا فاللسن» يخلذك نما [ذاا فك 
الرجل فَرْجّ الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته. ولو مسن أحد مشكلين 
ذكر صاحبه والآخر فَرْجَهُ أو فَرْجَّ نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه؛ لأنهما إن كانا 
رجلين فقد انتقض لماس الذكرء أو امرأتين فلماس الفرج» أو مختلفين فكليهما 
باللمس إذا لم يكن بينهما ما د يمنع النقض كما مر؛ إِلّا أن هذا غير متعين فلم يتعين 
الحدث فيهما فلكلٌ أن يصلي ١‏ وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي 
بالآخر. 


اعمط ام لاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


)١( 5 مض‎ | ١ مه‎ 


2 6 ع 2 ليحن امير 
وَلا يَنقض رَأَمنُ الأصَابع وَمَا بَْنَهَا 
وَيَحُوْمُ بِالْحَدَثِ: الصَّلَاةُ وَالطَوَافُء ا 11 171111هظ12 


[حكم انتقاض الطّهارة بمسنٌ الفرج برؤوس الأصابع وما بينها] 
(ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها)”'' وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سَمْتِ 
الكف . وضابط ما ينقض : ما يستر عند وضع إحدى اليدين على الاأخرى مع تحامل يسير. 
وما المراد ببين الأصابع وحرفها؟ فقيل: «بينها»: التّقر التي بينهاء و«حرفها» جوانبهاء 
وقيل : حرفها جانب الخنصر والسبابة والإبهام وما عداها بينهاء والأول أوجه. 
[مطلبٌ فيما يحرم بالحدث] 
[أوَلا: الصّلاة] 
(ويحرم بالحدث) حيث لا عذر (الصلاة) بأنواعها بالإجماع وحديث الصحيحين: 
دلا يَفْبَلُ الله صَلَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَبَّى يَتَوَضّأه”2» و«القبول» يقال لحصول 
الثواب» ولوقوع الفعل صحيحًا وهو المراد هنا بقرينة الإجماع». فالمعنى: لاا تصح 
صلاة إلا بوضوء» ومنها صلاة الجنازة؛ لكن فيها خلاف للشعبي وابن جرير الطبري» 
وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة. أما عند العذر فلا تحرم بل قد 
تجب؛ كأن فُقَدَ الماء والتراب وضاق الوقتء فالمراد بالحدث هنا المنع المترتب على 
ما ينتهي به الوضوء . 
[ثانيًا: الطّواف] 
(والطواف) فرضه ونفله في ضمن نُسّكِ أو غيره؛ لقوله يك : «الطّوَافٌ صَلَدْةٌ إلا 
نَ الله أحَلَ فيه الكَلَامٌ َمَنْ تَكلّم فلا يتكَلمْ ِل بَخَيْرٍ» '' رواه الحاكم عن ابن عباس» 


)١(‏ في المخطوط: «بينهما'. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور / /١780‏ » ومسلم؛ 
كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة / /ا7ه/ . 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب المناسك ٠ /1١1741//‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد: 
ولم يخرجاءه. وقد أوقفه جماعة . وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح وقفهُ جماعة . 


عام ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


() كاب ا لشليار 0 
وحمل المُضحني. وَمَسنْ وَرَقِ. وكذا جِلدِه على الصّحِيْح . اي 


وقال: «صحيح الإسناد؟. وقيل: يصح طواف الوداع بلا طهارة. ووقع في #الكمية» 
نقله في طواف القدوم. ونسبٌ للوهم 
[ثالثا: حمل المصحف وممّه] 

(وحمل المصحف) ‏ بتثليث ميمه ؛ لكن الفتح غريب - ( ومن ورقه) المكتوب فيه 
وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها ولو كان فاقدًا للطهورين. أو مَنِّهِ من وراء حائل كنوب 
ات ل لا ٠‏ أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة؛؟ قال تعالئ : 
١‏ لَايَمَسُّهُه إلا الْمطَهَرُونَ [الواتعة: 74]؛ أي «المتطهرون» هو خبر بمعنى النهي. ولو 
ا لزم الخُلفٌ في كلامه تعالئ ؛ لأن غير المتطهر يمسهء وقال جين : 
«لا يَهَ سن الْقَرَآنّ إلا طاهث(0) رواه الحاكم وقال: «إسناده على شرط الصحيح». 
وَالحَمْلٌ أبلغ من المسٌء نعم يجوز حمله لضرورة؛ كخوف عليه من غرق أو حرق أو 
نجاسة أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة؛ بل يجب أخذه حيتئذ كما ذكره في 
«التحقيق» و«شرح المهذب». فإن قدر على التيمم وجب . 

وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن وإن لم ينسخ 
حكمه. لاسرم ارول ينها بالق ١‏ بل وبالطة بل في الأوليق ولالاالسعراي اتاج 
ظنٌ أن في التوراة ونحوها غير مُبْدَلٍ كر مَسْه». 

(وكذا جلده) المتصل به يحرم مَسّهُ بما ذكر (على الصحيح) ؛ لأنه كالجزء منه ولهذا 
يتبعه في البيع . والثاني: يجوز؛ لأنه ليس جزءًا متصلا حقيقة. فإن انفصل عنه فقضية 
كلام البيان حل مَسُّهِه وبه صرّح الإسنوي. وفرّق بينه وبين حرمة الاستنجاء: بأن 


0 أخرجه ل ا ا ل‎ )١( 
بلفظ : «لا 7 تمس القرآنٌ إلا وأنت طاهر» . قال الذهبيّ في «التلخيص»:‎ /50 0١ / عنه‎ 
50 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة»‎ 
سويد أبو حاتم وهو ضعيف. وذكر الطبرانيّ في «الأوسط» أنه تفرّد به وحَسنَ الحازمي إسناده.‎ 
وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطنيّ والطبرانيّ وإسناده لا بأس به وذكر الاثرم أن أحمد احتجّ‎ 
به. انتهى باخستصار.‎ 


اعمط ام /الاك 0 ام50 مجاعم . /لزومخطا 


5-7 مخ | (1) 


وَخَرِيطةِ وَضَّنْدُوقٍ فِيْهمًا مُصْحَفٌ وَمَا كتِب لدَّرْ س قَرْآنٍ كلؤح في الأَصَمٌ . م 


الاستنجاء أفحش. ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسّه أيضاء ولم ينقل 
ما يخالفه. وقال ابن العماد: «إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله». انتهى» وهذا هو 
المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف. فإن انقطعت ‏ كأن جَعِلٌ جلد كتاب ‏ لم 
يَحْرُمْ مَسُّهُ قطعًا كما قاله شيخنا. (وخريطة) وهي وعاء كالكيس من أدم وغيره. 
(وصُندوق) وهو بضمٌ الصاد وفتحها ‏ وعاء معروف. مُعَدَانِ للمصحف كما قاله ابن 
المقري (فيهما مصحف"'' يحرم مَسُّهما بما ذكر في الأصح؛ لأنهما لما كانا مُعَدَّيْنِ له 
كانا كالجلد وإن لم يدخلا في بيعه. والعلاقة كالخريطة . والثاني : يجور مسهما؛؟ ؛ لأن 
الآدلة وردت في المصحف وهذه خارجة عنه: ولهذا لا يجوز تحليتهما جزمًا وإن جوزنا 
تحلية المصحف . وفرّق الأول: بالاحتياط في الموضعين. ومحل الخلاف في المس 
كما تفهمه عبارته» أما الحمل فيحرم قطعًا عَا. أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما 
لس ا 
يجوز مشه؟ الآنه ايراد للدوام كالمصسف» آما ماكتب لغير الدراسةن كالتمئمة 
وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويُعَلقُ على الرأس مثلا للتبرك» والثياب التي 
يكتب عليهاء والدراهم كما سيأتي ‏ فلا يحرم مشّها ولا حملها؛ لأنه يديه كتب كتابًا إلى 
هرقل 7) وفيه : : # يتاهل الكتب ت تَعَالَوأ إل حكلمتر سوام ْنَا # [آل عمران: 4 الآية» ولم 


)١(‏ ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى إلى جواز لمس جلد المصحف إذا كان الجلد متجافء وكذا 
جاز عندهم حمله في خريطة أو صندوق إذا لم يكن مثبًّا فيهما؛ أي أن العبرة عندهم بالتجافي 
وعدمهء والله تعالى أعلم. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهة2 كتاب الجهادء باب دعاء النبي ل إلى الإسلام 58 النبوّة 
/ ١70745/ء‏ ولفظه فيه : «ثم دعا بكتاب رسول الله كِلدٍ فقررر فإذا فيه : : بسم الله الرحمن ن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرّومء وسلامٌ على من اتبع الهدى. أمَا بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلامء أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتينء فإن تولّيت فعليك إثم ار سين : 
و« قل يتأهل الكتب تَمَالوًا إل مكلمتر سوا سوم بَيْسَنًا وَبَتتَك سبد إلا أنه وَكَامُتْرِكَ يِه شيم ولَايَسَحِدَ عضاء 


2 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .// :سمط 


كلتل 


يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة. وتكره كتابة الحُؤوز وتعليقها إل إذا جُعِلَ عليها 
شَمْعٌ أو نحوه. ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومّسّها. (والأصحٌ جِلَّ حمله) أي 
القرآن (في) متاع كما عبّر به في «الروضة»» أو (أمتعة) تبعًا لما ذكر إذا لم يكن مقصودًا 
بالحمل؛ بأن قصد حمل غيره أو لم يقصد شيئًا؛ لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ» ويؤخذ 
من ذلك جواز حمل حامل المصحف». بخلاف ما إذا كان مقصودًا بالحمل ولو مع 
الأمتعة فإنه يحرم وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحلّ في هذه الصورة؛ كما لو 
قصد الجنب القراءة وغيرها. والثاني: يحرم تغليبًا للحرمة» ولأنه ممنوع عند الانفراد 
فمنع مع التبعية ؛ كحامل النجاسة في الصلاة . 

فرع: لو حمل مصحفا مع كتاب في جلدٍ واحدٍ فَحُكُمُ حمله حكمٌ المصحف مع 
المتاع ففيه التفصيل» وأما مم الجلد فيحرم مسن الساتر للمصحف دون ما عداه كما 
أفتى بذلك شيخي . 

(و) في (تفسير)» سواء أتميّزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن؛ 
لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذء وليس هو في معنى المصحف. بخلاف ما إذا كان 
القرآن أكثر منه؛ لأنه في معنى المصحف, أو كان مساويًا له كما يؤخذ من كلام 
«التحقيق»» والفرق بينه وبين الحمل فيما إذا استوى الحرير مع غيره: أن باب الحرير 
أوسع ؛ بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد. قال بعض المتأخرين : 
«والظاهر أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات» وأن العبرة في الكثرة 
وعدمها في المسّ بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع». انتهى» وظاهر كلام الأصحاب 
حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسّه مطلقا؛ قال في «المجموع»: «لأنه ليس بمصحف»؛ 
أي ولا في معناه كما قاله شيخناء وقياس ما قاله في «الأنوار»؛ ‏ من أنه لو شك هل 
الحرير أكثر أو لا أنه يحرم لبسه ‏ أنّه يحرم هنا عند الشك في أن القرآن أقل أو لا؛ بل 
أولى كما يؤخذ من الفرق. وحيث لم يحرم حمل التفسير ولا مَسّهُ بلا طهارة كرِهًا. 


نما ني ين مون امه من يوَكََا ضَعُو فوا أشهحدٌوا بآنَ شم يمورت4 [آل عمران: 14]. 
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ل معو | 5 )١(‏ 
ء “سه 8 1 2 7 0 أ و وات 32 و م و 1-2 
وَدَنانِيرَ ؛ لا قلب وَرَقَهِ بعود. وَأَنْ الصّرة المخدث لا يُمْنعٌ؛ قلث: الا حل قلب 

دير 3 2 2 و : - ممع عدت م 


و 
أ« 27 


6 إن 
ساسم . و 2 هه 2 اس 0 اظرعهم و 
وركة يعوو وَبِهِ قطع العِرَاقِيُون. وَالله أعلم . 


(و) في دراهم و(دنانير) كالأحدية''2؛ لأنها المقصودة دونهء والثاني: يحرم لإخلاله 
بالتعظيم . 

(لا) حلّ (قلب ورقه) أي المصحف (بعود) ونحوهء فإنه ممنوع في الأصح؛ لأنه 
نكل للووفة فهو كحملها» والثاني لا يترم المااسيائي: واعدرن يذل عع لو لفك كته 
على يده وقلب الأوراق بها فإنه يحرم قطعاء قال في «المجموع»: «وفرّقوا بينه وبين 
العود: بأن الك متَّصلٌ به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره» وقال إمام 
الحرمين: ولأن التقليب يقع باليد لا بالكمٌ». انتهى». وعلى كلام إمام الحرمين ‏ وهو 
الظاهر _إذا قلبه بكمه فقط كأن فتلهٌ وقلب به فهو كالعود. 

[حكم حمل الصّبيٌ المحدِث ومسّه المصحف] 

(و) الأصح (أن الصبيّ) المميز (المحدث) ولو حَدَنًا أكبر كما في «فتاوى المصنف» 
(لا يمنع) من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف يتعلم منه؛ أي لا يجب منعه من ذلك 
لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرًا؛ بل يستحب . وقضية كلامهم أن محل ذلك في 
الحمل المتعلق بالدراسة» فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر مُنْعَ منه جزمًا كما قاله 
في «المهمات» وإن نازع في ذلك ابن العماد. وأما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك 

[حكم قلب ورق المصحف بعودٍ ونحوه] 

(قلت: الأصحٌ حل قلبه) أي ورق المصحف (بعود) ونحوه (وبه قطع العراقيون؛ 
والله أعلم)؛ قال في «الروضة»: «لأنه ليس بحامل ولا مَاسسٌ»» قال الأذرعي : «والقياس 
أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بعود جازء وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم 
لأنه حامل لها». انتهى» وما قاله علم من التعليل . 


رم ممم 


.]١ بتخفيف الحاء» وهي التي عليها « فُلْهُوَآلّهُ أحََدٌ» [الإخلاص:‎ )١( 
.)91//5( لمجموع شرح المهذب.‎ ١ انظر:‎ 
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١ بالطظيَاط‎ 0 


»د »ا « « ها« «##« # هن # # # # # ا« ا« « ا« # # ا« اه سه الوه هلهس اه لس ساسا سه هس مهاه مه م اج ماه ده ماه وه اه 


[فواتد تتعلّق بالقرآن الكريم] 
فوائد: يكره كتَبٌ القرآن على حائط ولو لمسجدء وثياب وطعام ونحو ذلك» 
ويجورزر هدم الحائط لبق الثوت وأكل الطعام. ولا يضر ملاقاته ما في المعدة؟؛ 
بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالئ فإنه يحرم. ولا يُكرَهُ كتبٌ شيء من القرآن 
في إناءٍ لِيُسقى ماؤه للشفاءء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في «فتاويه» من التحريم . 
وأكل الطعام كشرب الماء فلا كراهة فيه. 
وتكرة إسراق كيك لعفن بالقرآن :]لا إل اقضية يه عنانة القر اائلة يرن 4 كما بووسد 
ويحرم كَتَبُ القرآن أو شيء من أسمائه تعالئى بتّجس وعلى نجس وممّه به إذا كان 
غير مَعْفْر عنه كما في «المجموع». لا بطاهر من متنجس . 
ويحرم الوطء على فراش أو خشب تقش بالقرآن كما في «الأنوار»» أو بشيء من 
أسمائه تعالل . 
تطهره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها؛ صيانة له كما مََتِ 
الإشارة إليه . 
ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خِيف وقوعة في أيديهم» وتَوَسُدهُ وإن خاف 
سرقته. وتوسّدَ كتب علم محترم إلا لخوف من نحو سرقة؛ نعم إن خاف على 
المصحف من تلف نحو حرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده بل يجب عليه . 
و 2 م 
ويُستحبٌ كتبه وإيضاحه ونقطة وشكلة» ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء 
كتاب كما علم مما مَرَ. 
ويمنع الكافر من مَسَّهِ لا سَمَاعِهِء ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندّاء وغير 
3 
المعاند إن رُجى إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا . 
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وتكره القراءة بفم متنجس» وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يَلْتَهِ عنها ولا 
كرهت. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بِمَحَلَّء فإن خصن به بأن ورد الشرع به فيه 
فهو أفضل منها. 

ويندب أن يتعوذ لها جهرًا إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فَيّسِرُ مطلقاء 
ويكفيه تَحَؤْدْ واحدٌ ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات» وأن 
يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وتخشعء وأن يرثّل» وأن يبكي عند القراءة. 

والتر اتدل التتصونات انتمل سه عن ور تدب لخ رن ارا سبد عه وصور 
قلبه في القراءة عن ظهر غيب فهي أفضل في حقه . 

وتحرم بالشَّادَ في الصلاة وخارجهاء وهو ما نقل آحادًا قرآنّاء ك «أيمانهما؛ في قوله 
تعالن : # وَاَلسَارفُ وَاَلسَارِقَةٌ فأقطعوا يد رِيهَمَا* [المائدة: 8*]» وهو عند جماعة ‏ منهم 
المصنّفٌ ‏ ما وراء السبعة؛ أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة 
والكسائي» وعند آخرين ‏ منهم البغوي ‏ ما وراء العشرة؛ السبعة السابقة وأبي جعفر 
ويعقوب وخلف. قال في «المجموع»: «وإذا قرأ بقراءة من السَّبّْع استحتبٍ أن يتم 
القراءة بهاء فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السَبْعِ جاز بشرط أن لا يكون 
مااع أدبالناضة مقطا بالاول»+ :وبتكين :الى يكن الشون» ولكق اتكره لاف 
تعليم ؛ لأنه أسهل للتعليم . َ 

ويحرم تفسير القرآن بلا علم» ونسيانه أو شيء منه كبيرة» والسُّنّهُ أن يقول «أنْسيتُ 
كذا» لا «نسيئةٌ» . 


ويندب حَتَمُهُ أول نهار أو ليل والدعاء بعده وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى 


وكثرة تلاوته . 
وقد أَفْرِدَ الكلام على ما يتعلق بالقرآن بالتصانيف». وفيما ذكرته تذكرة لأولي 
الألياب. 


أعامط ام لال ام50ا مجاعم . //زوم كا 


( كاب ةقلكاذة 0 
2 00 0 سي > الى َه طًُ 
وَمَن تيقن طهرًا أؤ حَدَّنًا وَشَكّ فى ضدَّه عَم تيه ف لو تَيقَنَهُمًا وَجَهِلَ السَابقَ 
بود وليك ني المع 


[حكم من تيم تيمّن طهرًا أو حدنًا وشَّكّ في ضدّه] 

(ومن تيقن طهرًا أو حدئًا وشك) أي تردد باستواء أو رجحان كما في «الدقائق» (في 
ضده) هل طرأ عليه أو لا (عمل بيقينه) ؛ ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ لخبر مسلم: «إذا 
رَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْه شَيًْا َشْكَلَ عَلَيِه أحَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أؤ لا قلا يَخْرْجَنَ مِنَّ الْمَسْجِدٍ 
حَنَّى يَسْمَع صَوْنًا أو يَجِدَ ريحال('. فمن ظنّ الضد لا يعمل بظنه؛ لأن ظنّ استصحاب 
اليقين أقوى منهء فغلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه» وإلا فاليقين لا يجامعه 
شكء وأما قول الرافعي: «يعمل بظن الطهر بعد تية تيقن الحدث» فمراده أن الماء المظنون 
طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث». وحيلة قلي سذانى ند عاق يفيدا اذى مره 
حمله على أن ظَنّ الطهر يرفع يقين الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره» وقال: 
لم أرَهُ لغير الرافعي» وأسقطه المصنف من «الروضة»» وقال النشائي : «إنه معدود من 


أوهامه)» . 
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[حكم من أنية تِيقّن الطّهر والحدث مع جهل السّابق منهما] 

(فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث؛ بأن وُجدا منه بعد الشمس مثلا (وجهل السابق) 
منهما (فضدٌ ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح)»؛ فإن كان قبلهما محدنًا فهو الآن متطهة 
اعتاد تجديد الطهارة أم لا؛ لأنه تيقن الطهارة وشّكٌ في تأخر الحدث عنها والأصلٌ 
عدمهء وإن كان قبلهما متطهرًا فهو الآن محدث؛ لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر 
الطهارة عنه والأصلُ عدمه» هذا إن اعتاد تجديد الطهارة وإن لم تَطَرِدْ عادته» أما إذا لم 
يَعْتَد التجديد فهو متطهر؛ لأن الظاهر تأخرها عن الحدث. فإن تذكّر أنه كان قبلهما 
متطهرًا أو مُحْدنًا أخذ بما قبل الأولين عكس ما مرّ؛ قاله في «البحر»» قال: «وهما في 
المعنى سواء»» والحاصل: أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترًا أخذ بالضد أو 


)1١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب الحيضء» باب الدليل على أن من تيةّ تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فلهٌ أن 
يصلي بطهارته تلك / 806/ . 
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)١( 5| | مخ‎ 5-5 
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شفعًا فبالمثل بعد اعتبار التجديد وعدمه. فإن جهل ما قبلهما وجب الوضوء لتعارض 
الاحتمالين باه مرجح ء ولا سبيل إلى الصلاة مع التروذ المحض ف الطهارة» وهذا 
فيمن يعتاد التجديدء أما غيره فيأخذ بالطهارة مطلقًا كما مر فلا أثر لتذكره. والوجه 
الثاني: لا ينظر إلى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطاء وصححه المصدّفٌ في 
اشرحي المهذب والوسيط»» واختاره في «التحقيق» وغيره» وقال في «الروضة»: (إنه 
الصحيح عند جماعات من فيحنقى أصحابنا». وقال 5 «المهمات» : «إنه المُفتى به 
لذهاب الأكثرين إليه؛؛ أي ولأن ما قبل الشمس بطل يقيئًا وما بعده معارضء. ولا بُدَ 
من طهر معلوم أو مظنون». ومع هذا فالأول هو المعتمد كما صكّحه في «الروضة» 
و«التحقيق»). 

فائدة: قال القاضى حسين: (إن مَبْنَى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يُرَالٌ 
بالشك» والضَّرَرُ يُزالء والعادة مُحَكْمَةٌ والمشقة تجلب التيسير». قال بعضهم: 
«والأمور بمقاصدها». ثم قال: «يُنِي الإسلام على خمسء والفقه على خمس» . وقال 
ابن عبد السلام: «يرجع الفقة كلَهُ إلى اعتبار المصالح ودَرْءٍ المفاسد»ء وقال السبكى: 
«بل إلى اعتبار المصالح فقطط؛ لأن دَرْءَ المفاسد من جملتها» . 

وموجبٌ الطهارة وضوءًا وغسلا هل هو الحدث أو القيام إلى الصلاة ونحوها أو 
هما؟ أوجةٌ: أصحها ثالثها . 
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() كاب ا لسليارة ١‏ 
"- فصل [في آداب الخَّلاء وفي الاستنجاء] 


0 >> ل اسه 2 4# 5 
يُقدم داخل الخلاء يَسَارَة وَالخارج يمينة » دي لج ع 7 ف ال رري ‏ مكرة ب ل ا 


(فصلٌ) في آداب الحَحَلاء وفي الاستنجاء 
[دخول الخلاء بالرّجل اليسرى والخروج منه باليمنى] 

وقد بدأ بالأوّل منهما فقال: (يُقدّم) نَدْبَا (داخل الخلاء يساره) ‏ بفتح الياء أفصح 
من كسرها ‏ (والخارج يمينه) على العكس من المسجد؛ لأن كل ما كان من التكريم 
يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار؛ لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيرهء وقد رَوَى 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : «إن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا 
دخل الخلاء ابن بالفقر)”" 22 وفي معنى الرّجُل بدلها من أقطعها. و«الخلاء» ‏ بالمذدّ - 
الدكات الخاليي نكر ران :لدان المكة لفقا بحاي 2 نان فال لتر ملي شت امت 
شيطان فيه يقال له: خلاء» وأورد فيه حديثّاء وقيل: لأنه يتخلى فيه أي يتبوّزء وجمعه 
«أَخْليَة» كدرداء» و«أردية»» ويُسمّى أيضًا المرفق والكنيف والمرحاضء وتعبيره به 
وبالدخول جريٌ على الغالب فلا مفهوم له كما في قوله تعالئ : «وَرَبَتِتْْحَكُمُ أل في 
حُجُوركْم * [الساء: 2177 فيقدم يساره إلى موضع جلوسه في الصحراء ويُّمْنَاهُ عند 
منصرفه. ودناءة الموضع قبل قضاء الحاجة فيه تحصل بمجرد قصد قضائها فيه؛ كالخلاء 
الجديد قبل أن يقضي فيه أحدٌ حاجتهء وقياس ذلك أن يكونّ الحكمٌ في الصلاة في 
الصحراء هكذا أيضّاء فيقدم اليمين للموضع الذي اختاره للصلاة. ويندب أن يُعِدَ أحجار 
الانسجاء إن اراد الانسجاء بناء لخبر: «إذا حَمَبَ أحذك إلى العَائْط فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بان 

َحْجَار يَسْتَِيْبُ بِهن»”": أو الماء إن أراد الاستنجاء به» أو هما إن أراد الجمع . 


اس #م او 


» 5؟1) إلى الحكيم الترمذيٌ في «علل الشّريعة»‎ /1١( عزاه ابن قاضي شهبة في «بداية المحتاج»؛‎ )١ 
. وهو غير مطبوع‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء» باب الاستنجاء بالأحجار ./4٠/‏ والنسائيّ في «السّنن 
الصغرى». كتاب الطهارة» باب الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار دون غيرها / 14/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»»؛ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء / 547١/ء‏ وقال: أخرجه 
أحمد» وأبو داود. والنسائيّ» وابن ماجه» والدارقطنيّ؛ وصحّحه في «العلل؟. 
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وَلَا يَحْملٌ ذكْرٌ الله تَعَالَى: ا اا ا 107 


[حكم حمل ما فيه ذكر الله تعالى في الخلاء ] 

(ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالئ) أي مكتوب ذكر من قرأن أو غيره؛ حتى 
حمل ما كتب من ذلك في درهم أو نحوه تعظيمًا له واقتداء به يِه فإنه كان إذا دخل 
الخلاء نزع خاتية" أ وكان انقكه تلدنة أسطر : «محمدٌ» سطرء ف لرسولة سن 
و«الله» سطر”")؛ رواه ابن حبان في «صحيحه)» عن أنس» قال الإسنوي: «وفي حفظي 
أنه كان يقرأ من أسفل فصاعدًا ليكون اسم الله فوق الجميع». انتهى » وقيل : كان النقش 
معكوسًا ليقرأ مستقيمًا إذا ختم به» قال ابن حجر العسقلاني: «ولم يثبت في الأمرين 
خبر». وحَمْلٌ ما عليه ذِكرُ الله تعالى على الخلاء مكروه لا حرام» ومثل ذلك اسم رسوله 
وكل اسم معظم كما في «الكفاية» تبعًا للإمام» قال المصنف في «التنقيح»: ولعل المراد 
الأسماء المختصة بالله ونبيه مثلا دون مالا يختص ك«عزيز)ا و«كريم») والمحمدا 


»/١557/ أخرجه الترمذيّ فى «جامعه». كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين‎ )١( 
وقاك هذا خرمية مو ري‎ 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»., كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» ذكر الخبر الدال على نفى إجازة‎ 
١ . /١41١ / دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله‎ 
وقال: أخرجه‎ » /١4٠ / وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء‎ 
. أصحاب السّنن وابن حبّان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به‎ 
قال النسائيّ: هذا حديث غير محفوظ. وقال أبو داود: «منكرك» وذكر الدارقطنيّ الاختلاف فيه‎ 
وأشار إلى شذوذه» وصحًحه الترمذيّ» وقال النوويّ: «هذا مردود عليه» قاله فى 00 وقال‎ 
المنذري: الصواب عندي تصحيحه فإِنْ رواته ثقات أثبات. وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر‎ 
«الاقتراح». وعلته أنه من رواية همام» عن ابن جريج» عن الزهريّ. عن أنس ورواته ثقات؛ لكن‎ 
. لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج . وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهريّ‎ 

() وأخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ أبواب الخمسء, باب ما ذكر من درع النبي يكل / 1954/ . 
والترمذي في «جامعه»» كتاب اللباس» باب ما جاء في نقش الخاتم /١1/41//‏ وقال: حديث أنس 
حديث حسن صحيح عريب ٠‏ 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؟؛ كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» ذكر السبب الذي من أجله كان 
يضع خاتمه عند دخوله الخلاء / /١8511‏ . 


أعا مم ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 
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وَيَعْتَمِدٌ جَالِسًا يَسَارَ رَهُ وَلَا يَسْتَقْبلُ القبلة وَلا يَ: يَسْتَذْبِرُهَاء يأو و ون وق بأو لف "هذ وتمكهج اق" فهه ها حك 6 


و«أحمد» إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد. انتهى» ومثل ما يشعر بذلك ما إذا قصده بهء فإن 
ترك ذلك ولو عمدًا حتى قعد لقضاء حاجته ضدٌ كمه(" عليه أو وضعه في عمامته أو غيرهاء 
وهذا الأدب مستحبء قال ابن الصلاح : «وَليْتَهُمْ قالوا بوجوبه». قال الأذرعي: «والمتجه 
حر شاك التس بحو لاومو غير اوروز جحلل ل وكريةا اناا فقوي قال 
الإسنوي: اومحاسن كلام الشريعة يُدْ يشْعرُ بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذِكُ الله تعالى في 
البسار حال الاستنجاء» وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجيسه». انتهى ملخصًا. وينبغي 
حمل كلام الأذرعي على ما إذا خيف عليه التنجيس . ولا يدخل المحل حافيًا ولا مكشوف 
الرأس للاتباع؟ رواه البيهقتي مرسلا”""2» قال في «المجموع»: «اتفق العلماء على أن 
الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائتل الأعمال ويعمل بمقتضاه» 
[الاعتماد على الرّجل اليسرى عند قضاء الحاجة] 
(ويعتمد) ندبًا في قضاء الحاجة (جالسًا يساره) وينصب اليمنى”'' تكريمًا لها؛ بأن 
يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها ويضم ‏ كما قال الأذرعي ‏ فخذيه؛ لأن ذلك 
أسهل لخروج الخارج» ومقتضى هذا التسوية في قضاء الحاجة بين القائم والقاعد. نعم 
لو بال قائمًا فرج بينهما فيعتمدهما كما قاله الشارح خوفا من التنجيس . ويُنْدَبُ له أن 
يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئًا فشيئًا؛ إلا إن خاف تدجس ثوبه فيرفعه بقدر 
حاجته وَيُسْبِلُةُ شينًا فشيئًا قبل انقضاء قيامه . 
[حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة] 
(ولا يستقبل القبلة ولا يستديرها) ندبًا إذا كان في غير المعدّ لذلك مع ساتر مرتفع 
ثلثي ذراع تقريبًا فأكثر؛ نعم لو بال قائمًا لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته» ولا بد أن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «كقّيه)». 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة. باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء /405/ 
عن حبيب بن صالح قال: : كان رسول الله يِ إذا دخل الخلاءً لبس حذاءه وغطى رأسه؟ . 

إفرة أخرج البيهقين في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء / لاه4/ عن 
سراقة بن جعشم قال: «عَلَّمَنَا رسول الله يَلِ إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى؟. 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .لومخ 


يكون عريضا بحيث يسترها سواء أكان قائمًا أم لاء بخلاف سترة الصلاة لا يشترط فيها 
عرضن ؛ وآن يكوث مله :وريته ثلذثة أذرع فأقل بذراع الآدمي. وإرخاء ذيله كاف في ذلك, 
فهما حينئذ خلاف الأولى. (ويحرمان) في البناء غير المعدّ لقضاء الحاجة و(بالصحراء) 
بدون الساتر المتقدّم. والأصل في ذلك ما في الصحيحين أنه كَكِْةٍ قال : «إذا 6 الغائط 


قلا تَسْتقيلوا القبلَة وََا تَمْبَدبِدُوهَا ببَولٍ وَلَا غَائِط وَلَكنْ شَدْقُوا أَوْ عَرَيُواه”'2» وفيهما أنه بك 
قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام نكن لكي وقال جابر : «نْهَى التي صل 
أن َسْتَعَبَلَ القبْلهُ ببَوْلٍء َرَأَيْنَهُ قَْنَ أَنْ يُقبَضَ بِعَام يتلو؟؟ زواة اترمدى وحقلة 
مانا لكي رك اعفد التحرمة على النساو وى اللحق بد كيز للا سات ناته 
بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراءء فيجوز فيه ذلك كما فعله يَككِِ بِيانَا للجواز وإن 
كان الآولى لنا تركه كما مرّ. أما في المُعَدََ لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف 
الأَوْلَى؛ قاله في «المجموع». ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهبّ على يمين القبْلة 
وشمالها فإنهما لا يحرمان للضرورة. وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار» تعين الاستدبار. 
ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجمّاع أو 
إخراج الريح؛ إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيّد بحالة البول والغائط. وذلك 


دك في الثلاثة . 


[حكم استقبال الشمس أو القمر أو بيت المقدس أو المدينة المنوّرة واستدبار ذلك] 


وفكرة اتفال القتمين آوالقمر :أو بيت المقدسن. .وركذا الكدينة المكوزة إكرامًا له 
فيما يظهر يبول أو غائط دون استدبارها كما نقله المصنف فى «أصل الروضة» عن 


)210 أخر جه البخاريٌ فى ااصحيحه؟ )2 أبواب القبلة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرف 
7 , ومسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة / 599/ . 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»ء كتاب الوضوءء باب التبوُز بالبيوت ./١587/‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب الاستطابة / 775/ . 

(*) أخرجه الترمذي في :جامعه». كتاب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة فى ذلك /4/» وقال: 
حديث جابر حديث حسن غريب . 
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وسعدء ا" و ساس با نيه ترا سامح يلاوو و و م و لخ مرج ل اال أل اي ناا ريه قن 121 2 


الجمهورء. وقال في «المجموع»: «وهو الصحيح المشهور»ء وقيل: يكره الاستدبار 
أيضًاء وجرى عليه ابن المقري في «رَوْضِهِ)ء وقيل: لا يكرهان» قال المصنف في 
«التحقيق»: (إنه لا أصل للكراهة» فالمختار إباحته)» . 
[الابتعاد وَالتَّسثْرُ عند قضاء الحاجة] 

(ويبعد)”'' عن الناس في الصحراء وما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يُسمع 
للخارج منه صوتٌ ولا يشم له ريح. فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم استحبٌ لهم الإبعاد 
عنه كذلك . (وب يستتر) عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثرء بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل؛ 
لقوله عليه : "مَنْ أَنتَى العَائطَ َلمَسَْر إن لم َجذ إلا أن يَجْمََ كَنيَا من رَملٍ ليد به 
إن الشَيطانَ يَلْعَبُ ِمَمَاعِدٍ بَني آدَمَ» كك نكن اخ وك 210 حرّج) قال 
الترمذي : نه حسن». ويحصل السبقن وراخيلة أو وَهَدَة أو إرخاء ذيلهء هذا إن كان 
بصحراء أو بناء لا يمكن تسقيفه؛ كأن جلس في وسط مكان واسع كبستان» فإن كان 
ببناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى كما في «أصل الروضة»» قال في «المجموع»: «وهذا 
الآذى فق على اتستعنانه» :ومسل كنا قال سيقن إذا لم كن كه من لعفن 
بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإِلّا وجب الاستتار» وعليه يحمل قول 
المصتف في «شرح مسلم»: ايحور كش العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة 
الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة» أما بحضرة الناس فيحرم كشفها» . 


)١(‏ أخرج أبو داود» كتاب الطهارة» باب التخلي عند قضاء الحاجة /١/‏ » والترمذيّ في «جامعه». 
أبواب الطهارة» باب ما جاء أن النبيّ يلي كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب /٠١/‏ عن 
المغيرة بن شعبة قال: «كُنْتُ مع النبي يكل في سفرء فأتى النبِيَ يل حاجته فأبعد في المذهب». قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء / 70/» وابن ماجهء أبواب الطهارة 
وستنهاء باب الارتياد للغائط والبول / 7737/ . 
قال المنذريّ: فى إسناده أبو سعيد الخير الحمصىّء وهو الذي رواه عن أبي هريرة» قال أبو زرعة: 
لا أعرفه . ْ 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب الاستتار في الخلاءء /١(‏ 090 . 


عمد ام الى ام50 مجاعم //زومااطا 


)١( مخز 2ج‎ ١ 


[حكم قضاء الحاجة في الماء الرّاكد] 


(ولا يبول) ولا يتغوّط (في ماء راكد)؛ للنهي عن البول في حديث مسلم”''» ومثله 
الفافط يبن آؤلى: والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة» 
وفي الليل أشدّ كراهة ؛ لأن الماء بالليل مأوى الجن . وأما الجاري ففي «المجموع» عن 
جماعة الكراهةٌ في القليل منه دون الكثير؛ أي ولكن يكره في الليل لما مرّء ثم قال: 
«وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا؛ لأن فيه إتلاقا عليه وعلى غيره»» ورُدَّ بما تقدّم من 
التعليل وبأنه مخالف للنّصّ وسائر الأصحابء فهو كالاستنجاء بخرقة ولم يقل أحد 
بتحريمهء ولكن يشكل بما مرَ من أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل» 
وأجيب: بأن هناك استعمالا بخلافه هناء ومحلّ عدم التحريم إذا كان الماء له ولم 
يتعين عليه الطهر به بأن وجد غيره» أما إذا لم يكن له ذلك كمملوك لغيره أو مسبل. 
أو له وتعين للطهارة بأن دخل الوقت ولم يجد غيره ‏ فإنه يحرم . فإن قيل : الماء العذب 
ربو لأنه مطعوم فلا يحل البول فيه كما لا يحل في الطعام. أجيب بما تقدم. ويكره 
أيمًا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه؛ لعموم النهي عن البول في 
الموارد. وصبّ البول في الماء كالبول فيه . 

[حكم قضاء الحاجة في الجخْر] 

(و) لاا في (جْخْر) وهو بضمٌ الجيم وسكون الحاء المهملة ‏ الخرق النازل 

المستدير؛ للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره”" لما يقال: إِنّه مسكن الجرّ» ولأنه قد 


)2051 أخرجه مسلمء. كتاب الطهارةء باب النهي عن البول في الماء الراكد / 7520/ عن جاير عن 
رسول الله يكئِيةِ: «أنه نهى أن يُبالٌ في الماء الراكد» . 
وأخرجه في الحديث رقم /757/ عن أبي هريرة عن التبي يلِقٍ قال: «لا يبولنَ أحدّكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل منه؛. 

23 أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الجر /١1/‏ 0 
الصغرى»». كتاب الطهارة» كراهية البول في الجخر / 54 7/ عن فتادة عن عبد الله بن سرجسسى أل 
نبي الله 5ل قال : دلا يبولنٌ أحدّكم في جخر» قالوا لقتادة : ومايكره من البول في المجحر؟ قال : " 


عمش ملالا ام50ام جاعم .سمط 
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يكون فيه حيوان ضعيف فيتاذى أو قوي فَيوذيه أو يتجسةء قيل: إن سعداين غبادة أت 
سُبَاطَةَ قوم» فبال قائمًا فخرّ ميتاء فقالت الجنّ في ذلك : 
تخي قَتَلَتَاسَجتِدَالْحَرْ رَجسَئدَب ب يَنَعَةة 
وَوَتقَ هه بتهم قلوْيْخْط فو 

وقيل: إن سيب موته أنه بال في جخر. ومثله «السَّرَبٌ»» وهو - بفتح السين 
والراء ‏ الشق المستطيل . قال في «المجموع»: ينبغي تحريم ذلك للنهي عنه إلا أن يعد 
لذلك ‏ أي لقضاء الحاجة ‏ فلا تحريم ولا كراهة. 

[حكم قضاء الحاجة في مهبٌ الرّيح] 

(و) لا في (مهبٌ ريح) أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابّة؛ إذ قد تهبّ بعد شروعه 
فى البول فتردّ عليه الرشاش . وهذا ظاهر في استقبالهاء وأما استدبارها فلا يأتي فيه ذلك ؛ 
ولكن يعلل بعود الرائحة الكريهة إليه كما عَلَلَ به الخطابي في «غريب الحديث». ومنه 
ولا فى مكان صلب لما ذكر» فإن لم يجد غيره دَقَهُ بحجر أو نحوه. 

[حكم قضاء الحاجة في متحدّث الناس وطريقهم] 

(و) لا فى (متحدّث) للناس» وهو - بفتح الدال ‏ مكان الاجتماع؛ للنهي عن 
التخلّى في ظلّهم كما سيأتي؛ أي في الصيف»ء ومثله موضع اجتماعهم في الشمس في 
الشتاءء وشملهما قوله: م متحدّث». (و) لا في (طريق) لهم مسلوك؛ لقوله يله : «اتقوا 
اللَمَائيّنَ»ء قالوا: وَمَا النَّمَانَانِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلى فِي طَرِيتٍ النّاس أو في ظِلّهِن»(© 


يقال: إنها مساكن الجن . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأدبء باب أوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب 
/ 1717/ء وقال: رواه أحمد والطبرانيَ» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلّي في الطرق والظلال /514/» وأبو داودء 
كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهي عن البول فيها / 78/ . 


عمش ام للا لا م50ام جرع« . :سمط 


)١( معن داج‎ ١ 
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تسبيًا بذلك في لعن الناس لهما كثيرًا عادة فلسب إليهما بصيغة المبالغة؛ إذ أصله 
«اللّاعنان» 0 للمبالغة» والمعنى: احذروا سبب اللعن العة حو ولخبر أبي داود 
اعطاق مين 213 اي التَّلَاحَةَ : البِرَازٌ في الْعَوَاردِ وَقَارِعَةٍ الطريق وَالظل)200, 
و«المّلاعنٌ»): مو ضع اللعن» و" المَوَارِدً) : طرق الماء» و«التخلي) ': التغوط. وكذا 
ا وقيس بالغائط البول» وصرّح في المذهب وغيره 
بكراهة ذلك في المواضع الثلاثةء وفي «المجموع»: «ظاهر كلام الأصحاب كراهته. 
وينبغي حرمته للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين» . انتهى» والمعتمد ما في المتن» 
و«قارعة الطريق»: أعلاه. وقيل: صدره؛ء وقيل: ما برز منه. أما الطريق المهجور فلا 
كراهة فيه . 
[حكم التَوُلٍ قائمًا] 

ولا يبول قائمًا لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت: «مَنْ حَدَتَكُْ أن 
البىَ يكِ كانَ يَبُولُ قَائِمًا فا تُصَدفُوة)0"؛ أي يكره ه له ذلك إلا لعذر فلا يكره له ذلك 
ولا خلاف الْأَوْلَىء فقد ثبت «أنه يِه أَنتَّى سُبَاطَةٌ َقَوْم فبَالَ قائمًا»””“» قيل : إن العرب كانت 
تستشفي به لوجع الصلب فلعله كان به وقل: تكلشيان للجوازء وقيل لغير ذلك» 
وفي «الإحياء» عن الأطباء أن بوله في الحمام في الشتاء قائمًا خير من شربة دواء . 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب المواضع التي نمي عن البول فيها /77/ء والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب الطهارة / 544/ بزيادة: «الظلٌّ للخُرأة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ 
و يخر جات كال الور ك1 اللخيص؟ ‏ تمصي : 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا / »/١١‏ 
وقال: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح . 
واعرة الضائئ في #السين الصغرى»., كتاب الطهارة» البول في البيت جالسًا / 9؟/ . قال النوويٌ 
رحمه الله تعالى: رواه أحمد بن حنبل والترمذيّ والنسائيّ وآخرون» وإسناده جيّدٌ والله أعلم . 
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» (/198). 

)م2 اه البخاريّ في ااصحيحه». كتاب الوضوءء بياب البول قائمًا وقاعدًا /7؟١؟/.‏ وأبو داود؛ء 
كتاب الطهارة. باب البول قائمًا / 7؟/ . 


عامط ام للا ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


)1( كاب الشليارة ١‏ 


وَنَحْتَ مُْمرَةٍ. وَلَا يَتَكَلَمُ ٠‏ وَلا يَْتنجي بِمّاءِ في مَجُلِسِهِ 5 


[حكم قضاء الحاجة تحت الشّجر المُثمر] 

(و) لا (تحت) شجرة (مثمرة) ولو كان الثمر مباحًاء وفي غير وقت الثمر؛ ضبانة 
لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس. ولم يحرّموه لأن التنجس غير متيقن» نعم 
إذا لم يكن عليها ثمر وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر لم يُكره؛ كما 
لو بال تحتها ثم أورد عليه ماء طهورًاء ولا فرق في هذا وفي غيره مما تقدم بين البول 
والغائط إلا في المكان الصلب ومهبّ الريح فيختصان بالبول؛ بل ينبغي فيهما التفصيل 
في الغائط بين الجامد والمائع» فيكون المائع كالبول. 


[حكم التَّكلّمِ حال قضاء الحاجة] 
(ولا يتكلم) حال قضاء الحاجة بذكر ولا غيره» وهذا من زيادته من غير تمييز كما 

6 تار إلياة ااي بكر له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره؛ بل قد يجب 
00د خوج الوَجْلَانِ يَضْرِبَانٍ العَائِطَ كَاشْفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَنَانِء فَإِنَّاللَهَيَمْقّتُ 
عَلَى ذَلِكَ» نواه الحاكم وصحّحه. ومعنى «يضربان»2: يأتيان» و«المقت» البغض » 
وهو وإن كان على المجموع فبعض موجباته مكروه. فلو عطس حمد الله بقلبه 
ولا يحرّك لسانه؛ أي بكلام يسمع به نفسه؛ إذ لا يكره الهمس ولا التنحئح» وظاهر 
كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ» وقول ابن كج : «إنها لا تجوز» إن حمل على الجواز 
المستوي الطرفين - أي فتكره ‏ فهو موافق لظاهر كلام الأصحاب ولما صرّح به في 
«المجموع» و«التبيان» من الكراهة وإلا فضعيف وإن قال الأذرعي : اللائق بالتعظيم 
المنع. وين أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده 
ولا يلعف ناولا مالا 

[حكم الاستنجاء بماء في مجلسه] 


(ولا يستنجي بماء في مجلسه) إن لم يكن معدًا لذلك؛ أي يُكره له ذلك لثلا يعود 


00 أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطهارة / /55٠‏ » وقال: هذا حديث صحيح . 


كمض ام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


)١( معن 2ك‎ ١ 


و التزؤل 
ويسعبرى2 يمن بول . ريق وتو او د لها وأا عوج امو وذ ان" مزوات أو جوف هه لوق أو او كه "لما اها اف كه أ تم" و بقار لول راع 48 هر واد 8ه 


عليه الرّشاش فينجسه. بخلاف المستنجي بالحجر والمُعَدٌ لذلك للمشقة في المعدٌ 
لذلك ولما سيأتي في الاستنجاء بالحجر؛ بل قد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ 
بالنجاسة وهو يريد الصّلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما. 
[حكم التَبوّلِ في المغتسل ونه قب تحتر م 
ويكره أن يبول في المغسل لقوله 6ل؛ «لآ ينون أحذكا ف مشتحعه نه يتَوْضّأ ذبه 
الوَسْوَاسٍ مِنْة)" ''» ومحله إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء . وعند قبر محترم احترامًا له؛ 


قال الأذرعى : ااوينلبغى أن يحرم عند قبور الأتبناء” لل وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء 
والشهداء»ا. قال : «والظاهر تحريمه بين القبور المتكرّر نبشها لاختللاط تربتها بأجزاء الميت). 


انتهى» وهو حسنٌ» ويحرم على قبر محترم وبمسجد ولو في إناء تنزيهًا لهما عن ذلك . 
[حكم الاستبراء من البول] 
(ويستبرىء من البول) ندبًا عند انقطاعه بنحو تَتَخنْج وَمَشْي - وأكثر ما قيل فيه 
سبعون خطوة ‏ ونَثْرِ ذَكرٍ. وكيفية النثر أن يمسح بيسراه من دَبُّره إلى رأس ذْكَرِه وينثره 
بلطف ليخرج ما بقي إن كانء ويكون ذلك بالإبهام والمسبّحة؛ لأنه يتمكن بهما من 
الإحاطة بالذكرء» وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتهاء قال في 
«المجموع»: «والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس» والقصد أن يظنّ أنه لم يبق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب البول في المستحم /707/ » والترمذيّ فى «جامعه»» أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل /١١/‏ » والنسائيّ في «السئن الصغرى». كتاب 
الطهارة» كراهية البول في المستحمٌ / 7/ » وابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب كراهة البول 
فى المغتسل / /7١5‏ . 
قلت : رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله: «ثم يتوضأء . 
وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسقار» هامش إحياء علوم الدين» كتاب أسرار الطهارة» 
القسم الثاني: طهارة الأحداث» باب آداب قضاء الحاجةء »)١77/١(‏ وقال: أخرجه أصحاب 
الشنن من حديث عبد الله بن مغفل» قال الترمذيّ: «غريب»» قلت: وإستاده صحيح . 

. في نسخة البابي الحلبي : «الأولياء؛‎ )١( 


عمش ذم للا ا م50امج/عم.//:نسم اط 


بمجرى البول شيء يخاف خروجههء فمنهم من يحصّل هذا بأدنى عَصَرء ومنهم من 
يحتاج إلى تكرّرهء ومنهم من يحتاج أن تتحنح . ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من 
هذاء وينيغي لكل أحد أن لا ينتهى إلى حَدٌ الوسوسة» . 


وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي» وجرى عليه المصنف في 
«شرح مسلم»؛ لقوله يكل : «تَتَرَهُوا مِنَ البَوْلِ فإ نَّ عَامَّةَ عَذْابِ القَئرِ مِنْهُ»0"؟؛ لأن الظاهر 
من انقطاع اليول عدم عؤدهء ويحمل الحديث على ما إذا تحقق م أو غلبت على ظنه 
بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرىء خرج منه شيء . 

ويُكره حَشْوُ مخرج البول من الذكر بنحو قطن» وإطالة المكث في مَحَلٌ قضاء 
الحاجة؛ لما رُوي عن لقمان أنه يورث وجعًا في الكبدء فإن قيل: شرط الكراهة وجود 
نهى مخصوص ولم يوجدء أجيب : بأن هذا ليس بلازم؛ بل حيث وجد النهي وجدت 
الكراهة» لا أنها حيث وُجدت وُجد لكثرة وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي مخصوص . 
ويندب أن يتخذ له إناء للبول ليلا ؛ قاله فى «العباب». 


[ما يقال عند دخول الخلاء وعند الخروج منه] 


(ويقول) ندبًا (عند) إرادة (دخوله) أو عند وصوله إلى مكان قضاء حاجته بنحو 
صحراء (ياسم الله ) أي أتحصّنْ من الشيطان» هكذا يكتب بالألف» وإنما حذفت من 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه / 404/ عن 
أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «استنزهوا من البول فإنّ عامّة عذاب القبر منه». قال الدارقطنيّ: 
والصواب أنه مرسل . 
وأخرجه تحت رقم / /57١‏ عن ابن عباس رفعه إلى النبي يلِِ فقال: «عامة عذاب القبر من البول؛ 
فَتَنرَّهُوا من البول؟. قال الدارقطني : لا بأس به. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطهارة / 507/ بلفظ : «أكثدُ عذاب القبر من البول». قال 
الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ولا أعرف له علةء ولم 
يخرجاء. قال الذهبي في «التلخيص» : على شرطهماء ولا أعلم له علة وله شاهدٌ. 
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توي 2 وو ىر 7 مو 26 6س بي 2 أل مع د 
م . 0 ٍ و 5 5-5 0007 عن 2 9 .وي 5 اءادى .- 
اللهم إني اعود بك من الخبث والخبائثِ)2 وَعند خروجه: «غفرّانك. الحمد للم 


ب م 22 2 01 
الذى اذهب عنى الآأذى 0 اا 00 


«بسم الله الرحمن الرحيم» لكثرة تكرّرها. (اللَّهُمّ أي يا الله (إِنّي أَعُودُ) أي أعتصم 
(بكَ مِنَ الخُيْثْ) ‏ بضمٌ الخاء والباء» جمع «خبيث» - (وَالِحَبَّائِ) جمع ١خبيثة؛؛‏ 
والمراد ذكور الشياطين وإناثهم وذلك للاتباع؛ رواه الشيخان”'"2. وفارق تأخير التعوُذ 
عن البسملة هنا تعوّذ القراءة حيث قدّموه عليها: بأنه تمّ لقراءة القرآن والبسملة منه 
فتقدم عليها بخلافه هنا. قال الأذرعي: «فإن نسي تعوّدذ بقلبه كما يحمد العاطس». 
وكذا لو تركه عمدًا كما قاله الزركشي. وفي «فتاوى ابن البزري»: ولا يزيد «الكتحمن 
الرّحيم»؛ أي لا يستحب له ذلك؛ لأن المحلّ ليس محل ذكر فلا يتجاوز فيه المأثور. 
وزاد الغزالي: «اللَّهُدَ إني و بك سن الرّجِس النّجسِ الْخَيِيْثِ المخيث السَّيْطانِ 
الوّجِيْم)”'' رواه أبو داود في «مراسيله». والاستعاذة منهم في البناء المعدّ لقضاء 
الحاجة لأنه مأواهم. وفي غيره لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج . (و) يقول نديا 
(عند) أي عقب (خروجه) أو انصرافه: («عُفْرَاتكَ". الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنَى الأَدَىَ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء / /١57‏ . ومسلمء كتاب 
الحيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء / /47١‏ . 

زف أخرجه أبو داود في «مراسيله». 0/1 الحديث رقم / ”/ » وابن ماجه» أبواب الطهارة وسنئهاء 
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء / 7599/ . قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف. 
قال ابن حبّان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زْحْرٍ وعليّ بن يزيد والقاسم ‏ وهم رواة الحديث - فذاك 
مما عَمِلَنْهُ أيديهم. والله تعالى أعلم. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء / /٠٠‏ والترمذيّ في 
«جامعه». أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء / 7/ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قال: كان النبيّ يَلِِ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ 
عرس 
قال القاضي الشوكانيّ في «نيل الأوطار»: هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائيّ وصحّحه 
الحاكم وأبو حاتم . قال في «البدر المنير»: ورواه الدارميّ» وصححة اين خزيمة وآبن خيان. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الطهارة؛ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» 
(05/1). 
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وَعافاني» . 


6 
2 
وَيَحَبٌ الاشتنجاءٌ بِمَاءِ م مي ب ب ا د 
2 5 اه ٠.‏ 
: 


وَعَاقَانِي»)7© للاتباع؛ رواه النسائي”"2» ويكرّر «غفرانك» ثلاثًا. قيل: سبب سؤاله 
ذلك ترك ذكر الله في تلك الحالة» وقيل: سأل المسامحة بسبب ترك الذكر في تلك 
الحالة» وقيل: استغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله التي أنعمها عليه فأطعمه ثم 
هضمه ثم سَهَلَ خروجهء فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعم فتداركه 
بالاستغفارء وقيل: سأل دوام نعمته بتسهيل الأذى وعدم حبسه لثلا يؤدّي إلى شهرته 
واتكشافه» و«الغفران» على هذا مأخوذ من «العَفْرِ؛ وهو السّترء وقيل: إنه لما خلص 
من النَّجَو المثقل للبدن سأل التخليص مما يثقل القلب وهو الذنب لتكمل الراحة. وفي 


مصنف عبد الرزاق وابن الى قدا3 نوحًا عليه الصلاة والسلام كان يقول: «الحَمْدٌ 


الذي أَذَاكَني لََّنَهُ وا في مَتْفْحَحَة) ع عي أَذَّاةُ) ار 


[ حكم الاستنجاء وآلته] 
(ويجب الاستنجاء) إزالة للنجاسة من كل خارج ملوّث ولو نادرًا؛ كدم ومذي 
وودي لا على الفور بل عند الحاجة إليه (بماء) على الأصل في إزالة النجاسةء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء / /70١‏ دون قوله: 
«غفرانك». 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: إسماعيل بن مسلم متفقٌ على تضعيفه» والحديث بهذا اللفظ 
غير ثابت . 

(؟) أخرجه النسائيّ في «عمل اليوم والليلة»» ما يقول إذا خرج من الخلاء / 9// بلفظ: «ما خرج 
رسول الله يك من الغائط إلا قال: غفرانك». 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الطهارات» ما يقول إذا خرج من الخلاء / 7/» ولفظه 
فيه: قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا العوّام» قال: حُدّئت أن نوحًا كان يقول: «الحمد لله الذي 
أذاقني لذته» الحديث . 
وأخرجه البيهقيَ في «شعب الإيمان». الثالث والثلاثون من شعب الإيمان وهو «باب في تعديد 
نعم الله عزّ وجل ومايجب من شكرهاء /145794/ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن 
النب وف قال: «إِنّ نوحًا عليه السلام لم يقم عن خلاءٍ قط إلا قال: الحمد لله» الحديث. 
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(أو حجر)؛ لأنه يك جوّزه به حيث فعله كما رواه البخاري”''» وأمر بفعله بقوله فيما 
رواه الشافعي وغيره: «وَلْيَسْتَنْجَ بتََانَةِ أَخجَارِ»”" الموافق له ما رواه مسلم وغيره من 
نهيه يله عن الاستنجاء بأقلّ من ثلاثة أحجار7"©. وهو طهارة مستقلة على الأصحء. 
فيجوز تأخيره عن الوضوء دون التيمم؛ لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع 
قيام المانع» والتيمم لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة ولا استباحة مع المانع» ومقتضاه ‏ كما 
قال الإسنوي ‏ عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث». 
وهو الظاهر وإن قال بعض المتأخرين : «إن الماء أصل في رفع الحدث» فكان أقوى من 
التراب الذي لا يرفعه أصلا». وعَلِمَ من قوله: «أو حجر» أن الواجب أحدهما. 
(وجمعهما) بأن يقدّم الحجر (أفضل) من الاقتصار على الماء ؛ لأن العين تزول بالحجر 
والآثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة» والاقتصار على الماء أفضل من 
الاقتصار على الحجر؛ لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجرء وقضية التعليل أنه لا يشترط 
في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجرء وأنه يكفي بدون الثلاث مع الإنقاء» وبالأول 
صرّح الجيلي نقللا عن الغزالي» وقال الإسنوي في الثاني : «المعنى وسياق كلامهم يدلان 
عليه». انتهى» والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع» وأما كمالها فلا بدَّ من بقية 
شروط الاستنجاء بالحجر. وقضية كلامهم أن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول 
والغائط . وبه صرّح سليم وغيره وهو المعتمد وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط. وصوّبه 
الإسنوي. وشمل إطلاقه الحجر حجارة الحرم فيجوز الاستنجاء بها وهو الأصح . 


)001 رن البخاريٌ في لاصحيحه»» كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة / /١62©‏ عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال : انبعت النبيّ ليه وخرج لحاجته.ء فكان لا يلتفت» فدنوت منه فقال : «ابغني 
أحجارًا أستنفض . . . » الحديث . 

(؟) أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار / 191/ . 

8 ارد مين كتاب الطهارة. باب الاستطاية /557/ عن سلمان رضي الله عنه قال : «قيل له قد 
عَلْمكُم نبتكم 5 كلّ شيءٍ حتى الجْرَاءةً» . قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول. أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو 


2 
. 
بعظم» . 
: 
ً“ 
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لضت 


وَفِي مَعْتى الْحَجَرٍ كُلُ جَامِدٍ طَاهِرٍ فَالع غَيْرِ مُحْترمٍ؛ 70 


[صفة ما مُستنجى به من غير الماء والحجر] 

(وفي معنى الحجر) الوارد (كل جامد طاهر قالع غير مُخترم) كخشب وخزف؛ 
لحصول الغرض به كالحجر. فخرج ب«الجامد» ‏ وهو من زيادته ‏ المائع غير الماء 
الطهور كماء الورد والخَلّء وب«الطاهر» النجس كالبعر» والمتنجس كالماء القليل الذي 
وقعت فيه نجاسة» وب«القالع» نحو الزجاج والقصب الأملسء والمتناثر؛ كتراب ومَدَرٍ 
وفحم رخوين». بخلاف التراب والفحم الصلبين» والنهي عن الاستنجاء بالفحم 
ضعيف ؛ قاله في «المجموع»: وإن صم حمل على الرخوء وشمل إطلاقه حَجَرَ الذهمب 
والفضة إذا كان كل منهما قالعًا وهو الأصحء. و«بغير محترم» المحترم؛ كجزء حيوان 
متصل به كيده ورجلهء وكمطعوم أدمي كالخبز أو جني كالعظم؛ لما روى مسلم: 
أنه يل نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: (إِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُةْ2070 يعني من الجن» فمطعوم 
الآدمي أَوْلَىء ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تُنَاطٌ بالمعاصي» وأما مطعوم 
البهائم كالحشيش فيجوز بهء والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب» فإن استويا 
فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه» والأصح الثبوت؛ قاله الماوردي والروياني. وإنما 
جاز بالماء مع أنه مطعوم؛ لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره» أما جزء الحيوان 
المنفصل عنه كشعره فيجوز الاستنجاء به؛ قال الإسنوي: «والقياس المنع في جزء 
الآدمى». وأما الثمار والفواكه فمنها مايؤكل رطبًا لا يابسًا كاليقطين فلا يجوز 
ارط اده ومانا ميسو نقذ كان سيم ومنها ما يؤكل رطبًا ويابسّاء وهو أقسام: 

أحدها: مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز برطبه ولا يابسه. 

والثاني : ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي توى فلا يجوز 
بظاهره ويجوز بنواه المنفصل ٠‏ 

والثالث: ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز يِلبّه وأما قشره فإن كان لا يؤكل 


)001 أخر جه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن / /ا١١٠/»‏ ولفظه 
فبه : «فلا تُستنجُوا بهما فإنّهما طعام إخوائكم'. 
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وَجِلدٍ ذبغ دُوْنَ غَيْرهِ في الأظهّر . 


رفك ولاليانةا كالرمات بكار الاتعضاء ينوا كان كن افيةه .وز أكن رطقا تويابنا 
كالبطيخ لم يَجَرْ في الحالين» وإن أكل رطبًا فقط كاللوز والباقلاء جاز يابسًا لا رطبّاء 
ذكر ذلك الماوردي مبسوطاء واستحسنه في «المجموع». 

ويجزىء الحجر بعد الاستنجاء بشيء محترم وغير قالع لم ينقلا النجاسة» فإن 
نقلاها تعيّن الماء كمااسيآتي .ومن المحترم ما كيب عليه اسم معظم أو عِلم كحديك 
وَفِقَهِ قال في «المهمات»: "ولا بدّ من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيًا كما مر 
أم لا كحساب ونخو وطبٌ وعرُوض فإنها تنفع في العلوم الشرعية» أما غير المحترم 
- كفلسفة ومنطق مشتمل عليها كما قاله بعض المتأخرين ‏ فلاء أما غير المشتمل عليها 
فلا يجوزء وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوّزه» . وجوّزه القاضي بورق التوراة 
والإنجيل» وهو محمول على ما علم تبديله منهما وخلا عن اسم الله تعالئ ونحوه. 
والعو انط حدم جلة) التهل عدون لفل عه بخللاف جلد المصحف 
فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقًا . 

[حكم الاستنجاء بالجلد المدبوغ] 


(وجلدٍ) بِالجَدٌ عطف على «جامد»؛ وبالرفع على ١كُلَّ"2‏ (دبغ دون غيره في الأظهر) 
فيهما؛ لأن المدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بدليل جواز بيع جلد 
بجلدين» وغير المدبوغ محترم لأنه مطعومء ولهذا يؤكل مع الرؤوس والأكارع 
وغيرهماء وفيه دسومة تمنع التنشيف, أو نجس إن كان غير مأكول». وهذا التفصيل هو 
المنصوص عليه في «الأم2. والثاني - وهو المنصوص عليه في البويطي -: يجوز بهماء 
والثالث ‏ وهو المنصوص عليه في حرملة -: لا يجوز بهما. . ومَحَلٌ المنع فيما ذكر 
- كما قال ابن القطان وغيره ‏ إذا استنجى به من الجانب الذي لا شعر عليه وإِلَّا جاز؛ إذ 
لاا دسومة فيه وليس بطعام. وشملت عبارة المصنف جلد الحوت الكبير الجاف فيمتئع 
الاستنجاء بهء وقول الأذرعي: «الظاهر الجواز به لأنه صار كالمدبوغ» بعيد. 


تنبيه : كان ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم فيقول : «فيمتنع 
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وَشَرْطٌ الْحَجَرِ أنْ لا يجت انجس وَلَا يقل وَلَا يَطرَ 


بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ طاهر في الأظهر». فإن كلامه ام 
لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خبر لهء وإن كان معطوفًا على «كل) كما كَدَرْة تهُ في كلامه 
وقرىء بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيمًا لكل جامد طاهر . . . إلى آخره فيكون غيره» 
والفرض أنه بعض منه. وإن كان مجرورًا كما قدرته أيضا عطفا على «جامد» فكان ينبغي 
أن يقول: «ومنه جلد دبغ»؛ أي من أمثلة هذا الجامد جلد دبغ دون جلد غير مدبوغ 
طاهر في الأظهر . 
فائدة: يجوز التدلك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلاء ونحوه. 
[شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء] 

(وشرط الحجر) وما ألحق به لأن يُجزىء : 

* (أن لا يجفتّ النجس) الخارج» فإن جَفتٌ تعين الماء» نعم لو بال ثانيًا بعد جفاف 
بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجرء والغائط المائع كالبول في 
ذلك . 

* (و) أن (لا ينتقل) عن المَحَلّ الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه» فإن انتقل عنه 
- بأن انفصل عنه ‏ تعين في المنفصل الماء . وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل يأتي . 

* (و) أن (لا يطرأ) عليه (أجنبي) نجسًا كان أو طاهرًا رطبًا ولو بلل الحجر كما 
شمله إطلاق المصنف . أما الجاف الطاهر فلا يؤثرء وهو ما احترز عنه الشارح بقوله 
«نجس». فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء؛ نعم البلل بعَرّقٍ المحل لا يضر لأنه 
ضروري . وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد» فلا يجزىء في الخارج من غيره؛ 
كالخارج بِالمَضْدِء ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان الأصلي مُنْسَدَا أي إذا كان 
الانسداد عارضًا كما مد؛ لأن الاستنجاء به على خلاف القياس. ولا في بول خنثى 
مشكل وإن كان الخارج من أحد قُبْلَيْهِ لاحتمال زيادته» نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه 
آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأه الحجر فيها. ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر 
لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر؛ لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر. 


عمش ملالا هج ام50 مجعم .//نومااطا 
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وَلوْ نَدَرَ أو انْتَشْرَ فؤْقَ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِرْ صَفْحَبَهُ وَحَسَفتَهُ جَارَ الْحَجَرُ في الأظهر . 


كر و - 5 
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وَيجب ثلاث مَسّحات وَلوٌ بأطرّافٍ حجر . حي جو يكحو جه جوع ب عوج حئوه وام وات وا مهاه جواء فك “اق و« زان جه ٠‏ 5 


ولافي بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة. ويجزىء في دم حيض أو نفاس. 
وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنئجت بالحجر ثم تيممت 
لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها . 

* (ولو ندر) الخارج؛ كالدم والودي والمذي. (أو انتشر فوق العادة) أي عادة 
الناس» وقيل: عادة نفسه (ولم يجاوز) في الغائط (صفحته) وهو ما انضمٌ من الأليَيْن 
عند القيام. (وحشفته) وهي ما فوق الختان» أو قدرها من مقطوعها كما قاله الإسنوي 
في البول (جاز الحجر) وما في معناه (في الأظهر) في ذلك. أما النادر فلآن انقسام 
الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه فأنيط الحكم بالمخرج . والثاني : 
لا يجوز؛ بل يتعين الماء فيه؛ لأن الاقتصار على الحجر على خلاف القياس وَرَدَ فيما 
تعمّ فيه البلوى فلا يلتحق به غيره. وأما المنتشر فوق العادة فَلِعْسْرٍ الاحتراز عنه» ولما 
صمَّ أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون» 
ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منهء ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماءء» ولأن ذلك 
تدر حيط بيط لحم بالصفحة والحشفة أو ما يقوم مقامهماء فإن جاوز الخارج 
ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عمًا تعمَ به 
البلوى . 


[ما يجب في الاستنجاء بالحجر ليجزىء] 
(ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزىء أمران : 
اعدعنا: ٠‏ ثلاث سححعات) مراع النين جيع اكنكة سكونها دربآن يعم يكل 
تج بسع المكل لاولن) كانت (بآطرات سجر »لعن مما عن دلياو تيان 
رَسُولُ الله وه أَنْ نَمَْنْجِيَ بأل مِنْ ثَلَانَة ة أخجَار»” 5 وفي معناها ثلاثة أطراف حجره 
)201 أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب الاستطابة /505/ . 
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فإن لم يُنقٍ وَجَبَ الإنقاء» وَسَنَّ الإيتارء وَكلَّ حَجَرٍ لكل مَحَلَه 0200000 


بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات؛ لأن المقصود ثُمّ 
عَدَدُ الرمي وهنا عدد المسحات . ولو غسل الحجر وجفٌ جاز له استعماله ثانيًا؛ كدواء 
دبغ به» وتراب استعمل في غسل نجاسة نَجُْو الكلب. فإن قيل: التراب المذكور صار 
مستعملا فكيف يكفي ثانيًا؟ أجيب: بأنه لم يزل المانع وإنما أزاله الماء بشرط مزجه 
بالتراب» وحيتئذ فيجوز التيمم به إن كان استعمل في المرة السابعة» وإن كان قبلها فلا 
لتنجسه » فَاسَتَفدُهًا فإنها مسألة نفيسة . 

ثانيها: إنقاء المحل» (فإن لم يُنْقِ) بالثلاث (وجب الإنقاء) برابع فأكثر إلى أن 
يض إل ثرالا .يزيل إلا الماء أى معان الخدف+الأنه المقضو ةن الاستمجاء. 

[ما يُسَنٌّ للمستنجي بالحجر] 

(وسَنَّ) بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر (الإيتار) ‏ بالمثناة ‏ بواحدة؛ كأن حصل 
برابعة فيأتى بخامسة وهكذا؛ لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إِذا 
اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْرْ وِيْرَال: وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي 
واجب لظاهر الخبر الأول. وهو شاذ. 

(و) سن (كُنّ حجر) أو نحوه مما يقوم مقامه (لكُلَّ محلّه) أي الخارج» فيسنّ في 
كيفية الاستنجاء في الدُبْرِ آن يضع الحجر أو نحوه على مقدّم الصفحة اليمنى على محل 
طاهر قرب النجاسة وأن يديره قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءًا منها إلى أن يصل 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحة»» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترًا / ./١١‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة: باب الإيتار في الاستتثار والاستجمار / 05765/ . 

. /78 / أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب في الاستتار في الخلاء‎ )٠( 
قال المنذريّ: وأخرجه ابن ماجهء في إسناده أبو سعيد الخير الحمصيّء وهو الذي رواه عن‎ 
. أبي هريرة؛ قال أبو زرعة الرازيّ: لا أعرفه. قلت: لقي أبا هريرة. قال: على هذا يُوضع‎ 
. 070 /١( انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة؛ باب الاستتار في الخلاء»‎ 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


0 مخن | 5 )١(‏ 
وَقِيل : يُوَرْعْنَ لِجَانِبَيهِ وَالوَسَطٍ . 
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إلى موضع ابتداته»ء وأن يعكس الثاني كذلك. وأن يمر الثالث على الصفحتين 
وَالمَسْرَبَةِ» وهي ‏ بضمٌ الراء وفتحها وبضمٌ الميم - مجرى الغائط . (وقيل : يُوَرّعْنَّ) أي 
الثلاث (لجانبيه والوسط). فيجعل_واحدًا لليمنى_وآخر لليسرى والثالث للوسطء 
وقيل: واحذدًا للوسط مُقَبِلَا وآخر له مدبرًا ويخلق: بالثالك» والخلاف في الأفضل لا في 
الوجوب على الصحيح في «أصل الروضة». وعلى كل قول لا بدَّ أن يعمّ جميع المحل بكل 
مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحاتء وقول ابن المقري في «شرح إرشاده»: «الأصح 
أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحلّ وإن كان أؤْلى؛ بل يكفي مسحة لصفحة 
وأخرى لأخرى والثالثة للمسربة» مردودٌ كما قاله شيخنا؛ لأن الوجه الثاني الذي أخذ منه 
ذلك غَلّط الأصحابٌ كما قال في «المجموع» ‏ قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم 
المحلٌ بكل مسحة لا من حيث الكيفية . وللمسحة الزاتدة على الثلاث في الكيفية حكم 
الثالثة . 

وما قرّرت به كلام المصنف من أن كل حجر معطوف على قوله: «الإيتار» تبعت فيه 
الإسنوي» فإنه قال: «تقديره: وسّنَّ الإيتار» وأن يكون كل حجر. . . إلى آخره؛؛ 
قال: «فتستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب» ولا يستفاد ذلك من المحرر» . انتهى» 
وتبعه الشارح أيضًا على ذلك. وظاهر كلام السبكي أنه معطوف على قوله: «ثلاث 
مسحات»؛ أي يجب ذلك » ومال إليه ابن النقيب؛ قال: «لثلا يلزم أن التعميم سئة وهو 
واجب على الأصح». انتهى» ويندفع بما تقدم . 

[ذِكْرٌ بعض سنن الاستنجاء] 

(وَيْسَنٌ الاستنجاء) بماء أو نحو حجر (بيساره) للاتباع» ولأنها الأليق بذلك» ويكره 
باليمين؛ لما رَوَى مسلم عن سلمان الفارسي قال: ١تَهَانَا‏ رَسُوْلُ الله بك أَنْ تَسْتَنْجِيَ 
و0 وقول «المهذب» و«الكافي»: (إنه لا يجوز الاستنجاء باليمين للنهي 


)001 أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب الاستطابة 7 505/ . 
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وَلا اسْتنْجَاءَ لِدُودٍ وَبَعَرِ بلا لَوْثِ نِي الأظهّر. 


الصريح فيه' أُوَّلَهُ المصنف: «بأن الاستنجاء يقع بما في اليمين لا باليد فلا معصية في 
الرخصة» . انتهى. أو يقال: إن المراد لا يجوز جوازًا مستوي الطرفين فيكره. 

ويْسَنُ تقديم القبّل على الدُبرٍ في الاستنجاء بالماء عكس الاستنجاء بالحجر . 

ويْسَنّ أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر» فيأخذ الحجر بيساره. 
بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره» ويأخذ بها ذَكَرَهُ إن مسح البول على جدار 
أو حجر كبير أو نحوه» فإن كان الحجر صغيرًا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليهء 
فإن لم يتمكن بشيء من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعا لتنتقل 
البلّة» وفي الموضع الثالث مَسْحَاء ويحرك يساره وحدهاء فإن حرّك اليمين أو حركهما 
كان مستنجيًا باليمين» وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه؛ لأن مَسنّ الذكر بها 
مكروه. وشرط القاضي حسين أن لا يمسح ذكره في الجدار صعودًا؛ قال في «المجموع»: 
«وفى هذا التفصيل ترات اننهى :6 والظاهر انه اله يكفرط + وأما فيل المراة فاخد الشدر 
سارها إناكان سعينا ويس لدثا<و] لااستكهيا دك الر جل فيما م : 

وتقدّم أنه يسن للمستنجي بالحجر أن يضعه أوَّلَا على مكان طاهر قرب النجاسة وأن 
يديره برمْت» فإن أَمَحَ الحجر ولم يُدِرْهُ ولم ينقل شيئًا من الخارج أجزأه» فإن نقل ما لا 
ضرورة إليه تعيّن الماءء وأما القدر المضرور إليه في ذلك فَيُحْفَى عنه . 

وأن ينظر إلى الحجر المُسْتَنْجَى به قبل رَمْيهِ ليعلم هل قلع أو لا. 

رالسعكي بالماء أن ودلكه بتمريسر ارصن ثم يخسلها بعةالاستتجاء» روأن يتح 
بعده أيضًا وه هٌ وإزاره من داخله دفعًا للوسواس» وأن يعتمد في غسل الذَّبُر على 
ايه لوو لأنه أمكن» ولا ب ل ا 
الوسواس؛ لكن يُستحبٌ للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله 

[حكم الاستنجاء لدودٍ وبعر بلا لَوْثِ] 

(ولا استنجاء لدود وبّعَرِ) بفتح العين ‏ (بلا لَوْثٍِ) أي لا يجب الاستنجاء منه كما 

عبر به في «المحرّر» (في الأظهر)؛ لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو 
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تعتنياة :والثاتن :يحب "لان ذلك لا كلوه «وطورة حنيت :. وعلن الأول حكن 
خروجًا من الخلاف . وجمع بين الدود والبَّعَر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس . 


خاتمة: الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنّه زوالٌ النجاسة» ولا يضرٌ شم 


ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة؛ لأنا لم 
نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحلّ؛ لاحتمال أنه في جوانبه 
ل ل ا و ا ا 0 
فاكتفي بغلبة ظنّ زوال النجاسة. وهل اتسرواشه اليد أو لا'؟ ويتهان غيجان على أن 
رائحتها هل تدل على نجاسة المحلّ أو لا؛ إن قلنا “مدل اشحت ولا قل 

ا 0 
الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة: «ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون 
المحلّ رطبًا أو يابسًاء ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبًا لم يبعد؛ كما قيل به في 
دخان النجاسة» وهذا مردود» فقد قال الجرجاني : «إن''2 ذلك مكروه»» وصرّح الشيخ 
نصر المقدسي بتأثيم فاعله لأنه تنطّمٌ وعُلُو'©» والظاهر كلام الجرجاني. وقال في 
«الإحياء»: يقول بعد فراغ الاستنجاء : «اللَّهُهَ طَهُّدْ قلبي من النفاق» وحَصَّنْ فجي من 
الفواحش». 


)2000 قوله: «إن ذلك مكروه. . . والظاهر كلام الجرجاني» ليس في المخطوط 
0) في نسسخة البابي الحلبي : «وعدوايء» وما أثبنّه لفظ العألامة الدّمِيريٌ في «النجم الوهّاج». .)"٠64/9(‏ 


عمش ام لالا لح ام50ام جاعم .نوما 


(0 يكابغ اهلكا م 


3 
هاه هه # اه »يه هه هله » اأهاها هادع فاع وى و أهودا. دواو ولو اق ا .ةا وأو و وا واف .امه أعاع ا ع.د ا ع عدا ع ٠‏ د ع دا ع * 


بابُ الؤضوء 
[تعريف الوضوء لغة وشرعًا] 

هو بضم الواو ‏ اسم للفعل» وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة؛ء وهو 
المراد هناء وبفتحها: اسم للماء الذي يُتَوّضَاً بهء وقيل: بفتحها فيهماء وقيل: بضمها 
كلك وهر أضستها-وهو انب مصشن؟ زة'قباتن التصيدى «الترصؤ يوزن «التكلم» 
و«التَعَلّمك وقد استعمل استعمال المصادر. وهو مأخوذ من «الوضاءة»: وهي الحسن 
والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب''". وأما في الشرع: فهو أفعال مخصوصة مفتتحة 
بالنية . قال الإمام: «وهو تعبّدِيٌ”"' لا يُعقل معناه؛ لأن فيه مسحًا ولا تنظيف فيه». 
وكان وجوبه مع وجوب الخمس كما رواه اين ماجه. واختلفوا في خصوصيته بهذه 
الأكدم توق مويدية أرحنا: 

أحدها: الحدث وجويًا موسّعًا. 

ثانيها: القيام إلى الصلاة ونحوها. 

ثالثها: هماء وهو الأصح في «التحقيق» و«شرح مسلم»» وكلام الرافعي في باب 
الغسل يقتضي ترجيحه كما مَرّتٍ الإشارة إليه . 

وله شروط وفروض وسئن» فشروطه وكذا الغسل: ماء مطلق» ومعرفة أنه مطلق 
ولو ظنّاء وعدم الحائل» وجَرْيُ الماء على العضوء وعدم المنافي من نحو حيض 


. أي الصغائرء لأنّها التي يكفرها الوضوء‎ )١( 

(؟) وهو ضعيفء. والمعتمد أنه معقول المعنى؛ لأنّ الصلاة مناجاة للربٌ تعالى فطلب التنظيف لأجلها . 
وإنما اختصّ الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة» وخْصّت الأعضاء الأربعة بذلك؛ 
لأنها محل اكتساب الخطاياء أو لأنْ آدم مشى إلى الشجرة برجليه»ء وتناول منها بيده» وأكل منها 
بفمه. ومس رأسه ورقها. والتعبديّ أفضلٌ من معقول المعنى؛ لأنْ الامتثال فيه أشدّ. 
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ونفاس في غير أغسال الحج ونحوهاء وصَنّ 5 وعدم الصارف» ويعبر عنه بدوام 
النية وإسلام وتمييزء ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة» وإزالة خبث على 
رأي يأتي» وأن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول ويحيط به؛ ليتحقق به 
استيعاب المغسول». وتحقق المقتضي للوضوءء فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم 
بَانَ أنه كان مُحْدِنًا لم يصمّ وضوؤه على الأصحء وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه 
به» فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع»ء 
ويزيد وضوء الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظَنَّاء وتقدّم الاستنجاء والتحفظ حيث 
احتيج إليه» والموالاة بينهما وبينهما وبين الوضوءء وكذا في أفعال الوضوء كما صرّح 
به ابن المقري . 
[مطلبٌ في فروض الوضوء] 

وأما فروضه فذكرها بقوله: (فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرض منه؛ أي 
فروضه كما في «المحرر» (سِتَّه)2'7 وزاد بعضهم سابعًا: ولو الجاء الطهوو قال في 
«شرح المهذب»: «والصواب أنه شرط كما مَرَ؛» واستشكل بِعَدَّ التراب ركنا في 
التيمم» وأجيب : بأن التيمم طهارة ضرورة؛ بل قال بعضهم : «إنه لا يحسن عد التراب 
ركنا ؛ لأن الآلة جسم والفعل عَرَض ) فكيف يكون الجسم جزءا من العرض؟» . 

والفرض والواجب بمعنى واحدء. والمراد هنا الركن لا المحدود في كتب أصول 
الفقه. 


: ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى إلى أنْ فروض الوضوء أربعة‎ )١( 
غسل الوجه.‎ ١ 
غسل اليدين مع المرفقين.‎ ١ 
. مسح ربع الرأس‎ 
. غسل القدمين مع الكعبين‎ 5 
أما النيّة والترتيب فسئة من سنن الوضوء.‎ 
١ /151-5٠9 / انظر : إمداد الفتاح للشرنبلاليَ الحنفيّ» كتاب الطهارة» فصل في أحكام الوضوءء ص‎ 
. وفصلٌ في سنن الوضوءء ص / 7ا-9/‎ 
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[الأوّل : النية] 

(أحدها: نيّه رفع حدث) عليه؛ أي رفع حكمه؛ لأن الواقع” لا يرتفعم» وذلك0© 
كحرمة الصلاة” ولو لماسح الخُفتٌ؛ لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد 
تعض للمقصود”*' . وإنما نَكَرَ الحدث ولم يقل : «الحدث» ليشمل ما لو نوّى من عليه 
أحداث رَفْعَ بعضهاء فإن الأصم أنَّه يكفي وإن نفى بعضها؛ لأن الحدث لا يتجزأء فإذا 
ارتفع بعضه ارتفع كلهء وعورض بمثله. ورُجّصَ الأول: بأن الأسباب لا ترتفع وإنما 
يرتفع حكمها وهو واحد تغددت أستانه: ولا يجب التعرضن لها قيلغو ذكتهًا. وخرج 
بقولنا: «عليه» ما لو نَوَى غيره؛ كأن بال ولم ينم فَتَوَى رفع حدث النوم» فإن كان عامدًا 
لم يصحّ أو غالطا صَحَّ. وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي 
وغيره: أن ما يعتبر التعدّض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيهء 
فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسهء والثاني كالغلط في تعيين الإمام؛ وما لا 
يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه؛ كالخطأ هنا وفي تعيين 
المأموم حيث لم يجب التعرّض للإمامة» أما إذا وجب التعرّض لها كإمام الجمعة”* - 

والأصل في وجوب النية قوله يع كما في الصحيحين : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالبّيّاتٍ)0" ؛ أي 
الأعمال المعتدٌ بها شرعًاء ولأن الوضوء عبادة مَحْضَّةٌ طريقها الأفعال فلم يصح من غير 


)1١(‏ وهوالسبب المترتب عليه المنع. 

هع أي الحكم . 

(*) أو غيرها كالطواف. 

(4) أي وهو رقع مانع الصلاة. 

(5) بأن قال: «نويثٌ أصلّي بأهل سعده فتبيّن أنهم أهل حرامء فإنّه يضر الغلط . ومثلُ الجمعة المعادة 
والمجموعة بالمطر جمع تقديم» والمنذور جماعتهاء ولكن تصحٌ فرادى مع الحرمة . 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله /١/‏ . 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب قوله يف: «إنما الأعمال بالنيّة؛ أنه يدخل فيه الغزو / 49717/ . 
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َو اسْتِبَاحَةٍ مُفتَقَرِ إلى طهر . لاشو واو الم للع افيه أرق وامكبطو لمان اسه 


نية كالصلاة» فاحترز ب«العبادة» عن الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك» وب«المحضة» 
عن العدة. وب«طريقة الأفعال». قال صاحب «البيان»: «عن الأذان والخطبة»» وقيل: 
عن إزالة النجاسة وستر العورة» فإن طريقها التروك. وحقيقتها لغة: القصدء وشرعا: 
قصد الشيء مقترنًا بفعله» وحكمها الوجوب كما عُلم مما مرء ومحلها القلب. 
والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة؛ كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى». 
أو تمييز رُتْبَتِهًا؟ كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى. وشرطها: إسلام الناوي. 
وتمييزه» وعلمه بالمنويّ» وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكمّاء وأن لا تكون 
معلّقة» فلو قال: (إن شاء الله تعالئ»» فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح. وإن قصد 
التبذك صحت . ووقتها: أول الفروض كأوّل غسل جزء من الوجه هنا كما سيأتي» وإنما 
لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعَسْرٍ مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه . وكيفيتها: تختلف 
بحسب الأبواب» فيكفي هنا نيّة رفع حدث كما مرّ. 

(أو) نية (استباحة) شيء (مفتقر) صحته (إلى طَهْرِ)2'0 أي وضوء؛ كالصلاة 
والطواف ومَسنّ المصحف؛ لأن رفع الحدث إنما يُطلب لهذه الأشياء» فإذا نواها فقد 
نَوَى غاية القصد. وشمل إطلاقُهُ ما لو نَوَى استباحة صلاة معينة كالظهر فإنه يصمّ لها 
ولغيرها وإن نفاه على الأصح؛ كأن نَوَى استباحة الظهر ونفى غيرها؛ لأن الحدث 
لا يتجرّأ كما مر» والتعرض لما عيّهُ غير واجب فيلغو ذكره. ونقل الزركشي عن 
«قَتَاوَى البغوي»: «أنه لو نْوَى رفع حدثه في حقّ صلاة واحدة لا في حق غيرها لم يصح 
وضوؤه قولا واحدًا؛ لأن ارتفاع حدثه لايتجرّأء فإذا بقي بعضه بقي كُلَّهه. انتهى» ورد 
هذا شيحُنا بما تقدم» وفرّق ابن شهبة : بأن في مسألة البغوي نفي بعض حَدَيْهِ الذي رفعه 
وفيما ردَّ به الباقي غير الحدث المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره» وهذا 
الفرق ظاهرء وقال شيخي: المعتمد كلام البغوي؛ لأن النافي فيه كالمتلاعب؛ لأن 


)١(‏ قرّر الزيادي: أنه لا بد من أن يكون ذلك مفتقر إلى الوضوء مما يصحٌ أن يستبيحه الناوي» فلا تصحٌ 
نيّة المرأة استباحة خطبة الجمعة. وهو ظاهرٌ. 
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أو أَدَاءِ فَرْضٍ الوصو : واج ا ارك ف متها ا ابنداا اواسطوا ملا روا اممو وان اليا يور مط لوب لمعيل را أها رتعا و ارو اريك 


الحدث إذا ارتفع كان له أن يصلي به هذه وغيرها فصار كمن قال: «أصلَّي به ولا أصلي 
به». انتهى»ء وعلى الأول دائمٌ الحدث لا يستبيح المنفيّ بدل المعين وما لو لم يمكنه 
فعله؛ كأن نوى صلاة العيد بوضوء في رجبء. وقيل: لا يصمّ لتلاعبه. فإن قيل: لو 
عبّر ب«وضوء» بدل «طهر» لكان أؤْلى؛ لأن القراءة والمكث في المسجد مفتقران إلى 
طهر وهو الغسل. مع أنه لا يصح الوضوء بنِيّتِهمَاء أجيب: بأن مراده ما قدّرته تبعًا 
للشارح. وبأن ذلك خرج بقوله: «استباحة»؛ لأن نيّة استباحتهما تحصيلٌ للحاصل» 
زان ذل علي هن :وله عند أو ماملةت له وصوده 4 وشرط ويه التتباحة الضاذة قد 
فعلها بتلك الطهارة. فلو لم يقصد فعل الصلاة ‏ أي أو نحوها ‏ بوضوثه؛ قال في 
«المجموع»: «فهو متلاعب لا يصار إليه . 

(أو أداء فرض الوضوء)”'» أو فرْض الوضوء وإن كان المتوضىء صبيّاء أو أداء 
الوضوء أو الوضوء فقط لتعرّضه للمقصود.ء فلا يشترط التعدّض للفرضية كما لا يشترط 
في الحجّ والعمرة وصوم رمضان. قال الرافعي: «والأؤلى اعتبار كون النية في الوضوء 
للتمييز لا للقربة» وإلَا لما اكتفي بنيّة أداء الوضوء؛ لأن الصحيح اعتبار نية الفرضية في 
العبادات»» قال: «وإنما صم الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء 
على قول الشيخ أبي حامد أن موجبه الحدث. أو يقال: ليس المراد هنا لزوم الإتيان به 
ولا لامتنع وضوء الصبيّ بهذه النية؛ بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة» 
وشرط الشيء يسكّى فرضا». انتهى. وما تقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محله في 
الوضوء غير المجدّدء أما المجدّد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة» 
قال الإسنوي : «وقد يُقال يُكْتَفَى بها كالصلاة المعادة» غير أن ذلك مشكلٌ خارجٌ عن 
القواعد فلا يقاس عليه». قال ابن العماد: «وتخريجه على الصلاة المعادة ليس ببعيد؛ 
لأن قضية التجديد. أن يعيد الشىء :بضفته الأولى». انتهى:. والأول أل كما اعتمنده 
شيخي؛ لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية؟ ولم يقل أحد في الوضوء 


)1١١‏ وتدخل الكُننْ تبعًا. 
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. وَمَنْ دَام حَدَنُهُ د كمتتخاضة كاه ني الاسْتِبَاحَة دُونَ الرّفْع عَلَى الصّحيح فِيهِمًا.‎ 


بذلك. وعلم مما مر أنه لا يشترط التعوّض للأداء والفرضية وإن كان ظاهر كلامه 
خلافه» وإنما اكْتَفِيَ بنية الوضوء فقط دون نية الغسل؛ لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة. 
فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل الجنابة وغسل النجاسة 
وغيرهما. ولا تنحصر كيفية النية فيما تقدّمء فإنه لو نوى الطهارة عن الحدث صح 
جزمّاء فإن لم يقل: «عن الحدث» لم يصح على الصحيح كما في «زوائد الروضة؟. 
وعذّله في «المجموع»: بأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن خبث فاعتبر 
التمييزء وقيل: تصحء وهو ظاهر كلام الرافعي. وقوّاه في «المجموع» بأن نية الطهارة 
لأعضاء الوضوء على الوجه الخاصٌ لا تكون عن خبث»ء قال: وهذا ظاهر نص 
البويطي ؛ لكن حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث» وكذا لو نوّى فرض الطهارة لم 
يكف لما ذكر. ولو نوى أداء فرض الطهارة صحّ كما صرح به جمع منهم سليم في 
«التقريب»» وكذا لو نوى الطهارة للصلاة أو غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره 
فى «التنبيه» و«المهذب»» ووافقه عليه المصنف في «شرحه»» وفيه بحث ؛ إذ يقال: إن 
3 كإطلاق الطهارة لتردٌّدها بين الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة» فلا يصح ذلك إل 
على القول الثاني» ويجاب : بأن الطهارة لما أضيفت إلى الصلاة شملت رفع الحدث 
والخبث» فهي متضمنة لرفع الحدث فصحت» بخلاف فرض الطهارة أو الطهارة فإنها 
تصدق بإزالة النجاسة فقط فلم تَكفف دون الأول. 

(ومن دام حدثه كمستحاضة) ومن به مَل بول أو ريح (كفاه نية الاستباحة) 
المتقدمة (دون) نية (الرفع) المّارٌ لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما) ؛ وَجْهُ الاكتفاء فيه 
بنية الاستباحة القياس على التيمم بجامع بقاء الحدث» وأما عدم الاكتفاء بنية الرفع 
فلبقاء حدثه كما تقدم فإنه لا يرتفع على الصحيحء والثاني: .يصمح فيهماء والثالث: 
لا يصح فيهما؛ ا؛ بل لا بد أن يجمع بينهماء وعلى الأوّل يُندب له الِجَمْعٌ بينهما خروجًا 
من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق» 
وبهذا يندفع ما قيل: إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره. فإن قيل: نيه الاستياحة 
وحدها تفيد الرفع كنيّة رفع الحدث» فالغرض يحصل بها وحدهاء أجيب : يأن العرض 
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و لوي 3و ووه تسد و اكه 
ومن نوى سر فخ ند معسرة جار لي لصجيّح . مدو حي د الام م ا ا ابن ف ا اه 
د 


الخروج من الخلاف» وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزامّاء وذلك إنما 
يحصل بجمع اليّتَيْن . ويكفيه أيضًا نية الوضوء ونحوها مما تقدّم كما اعتمده الإسنوي 
والنشائي وصرّح به في «الحاوي الصغير»» وقال الكمال بن أبي شريف: إنه الحقيق 
بالاعتماد وإن خالف في ذلك ابن المقري في «إرشاده»؛ لأن الوضوء لا يستلزم رفع 
الحدث ويصح مع الحدث في الجملة . 

تنبيه : حكم نية دائم الحَدَثِ فيما يستبيحه من الصلوات حكمُ نية المتيمم كما ذكره 
الرافعي هنا وأغفله من «الروضة»» فإن نوى الفرض استباحه وإِلَا فلا على المذهب» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك في التيمم . 

لا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالئ؛؟ لكن تستحب كما في الصلاة وغيرها. 
ولو توضاً الشالكٌ بعد وضوئه في حدثه احتياطًا فبان مُحْدِنًا لم يجزئه للتردّد في النية بلا 
ضرورة؛ كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شَاكًا في أنها عليه ثم بان أنها عليه لا يكفيء أما 
إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة. ولو توضاً الشاكٌ وجوبًا؛ بأن شكٌ بعد حدثه في 
وضوئه فتوضأ أجزأه وإن كان متردّدًا؛ لأن الأصل بقاء الحدث؛ بل لو نوى في هذه إن 
كان محدثًا فَعَنْ حَدَيْهِ وإلا فتجديد صم أيضًا وإن تذكر؛ نقله في «المجموع» عن 
البغوي وأقره. 

(ومن نوى) بوضوثه (تَبَوْهَا) أو شيئًا يحصل بدون قصد كَتَنَظَبٍ ولو في أثناء وضوئه 
(مع نية معتبرة) أي مستحضرًا عند نيّة التبرّد أو نحوه نيّة الوضوء (جاز) أي أجزأه ذلك 


(على الصحيح)؛ لحصول ذلك من غير نيّة ؛ 1 


- 2 


نوّى الصلاة ودّفمَ الغريم فإنها 
تجزئه؛ لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية. والثاني: يضِرَ؛ لما في ذلك من 
التشريك بين قربة وغيرها. فإن فَقَدَ النية المعتبرة كأن نَوَى التبوّدَ أو نحوه وقد غفل عنها 
لم يصح غسل ماغسله بنية التبرّد ونحوه ويلزمه إعادته دون استئئاف الطهارة» قال 
الزركشي: وهذا الخلاف في الصحة.ء أما الثواب فالظاهر عدم حصولهء وقد اختار 
الغزالي فيما إذا شَءكَ في العبادة غيرها من أمْر دنيويّ اعتبار الباعث على العمل» فإن 
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ءَّ َه م 4 و 0 ب 0 ماك 
أو مَا يُندَبٌ لهُ وُْضوءٌ كقرَاءَةٍ فلا في الأَصَمٌ . 


كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء وإن كان القصد الديني أغلب فله 
بقدره» وإن تساويا تساقطاء واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقاء سواء أتساوى 
القصدان أم اختلفا. ويبطل بالرَدَّة التيمم ونية الوضوء والغسل. ولو نوى قطع الوضوء 
انقطعت النية فيعيدها للباقي. وإذا بطل وضوؤه في أثنائه بحدث أو غيره؛ قال في 
«المجموع» عن الروياني: «يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة» أو يقال: إن 
بطل باختياره فلا أو بغير اختياره فَنَّحَمْء ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال؛ لأنه 
يراد لغيره بخلاف الصلاة». انتهى» والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة . 

(أو) نوى بوضوئه (ما يندب له وضوء؛ كقراءة) لقرآن أو حديث وكدخول مسجد 
(فلا) يجوز له ذلك؛ أي لا يجزئه (في الأصحٌ)؛ لأنّه مباح مع الحدث فلا يتضمن قصده 
5 الوضوء بنيته. والثاني: يصح؛ أن مقضودة تحصيل السعحتة» اوهو 
لا يحصل بدون رفع الحدث فكانت نيته متضمنة له. أما مالا يندب له الوضوء 
- كدخول السوق ولبس الثياب ‏ فلا يصح الوضوء بنيته جزما . 

فروع: الأول: لو نوى أن يصلي بوضوثه ولا يصلي به لم يصح وضوؤه لتلاعبه 
وتناقضهء وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس . 

الثاني : لو انغمس بعضٌ أعضاء من نَوَى الطهر بسقطة في ماءء أو غسلها فضوليٌ 
ونيته فيهما عازبة لم يُجْرْهِ لانتفاء فعله مع النية. فقولهم: ١لا‏ يشترط فعله» محله إذا 
كان متذكرًا للنية» بخلاف ما لو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح 
وضوؤه كما صرح به في «الروضة». 

الثالث: لو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية 
التنّل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأهء أما في الأولى فلأن قضية نيته 
الأولى كمال غسلها قبل غيرهاء وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع عنها؛ كما لو 
جلس للتشهد الأخير ظانًا أنه الأرّل فإنه يكفي وإن توهمه الأوّل. وأما في الثانية فلأنه 
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وَيَحِبُْ قَرْنْهَا بأَوَلٍ الْوَجْدء وَقِيلٌ : يَكْفِي بِمْنَة قَبْلَكُ ل 


أتى بذلك بنية الوجوب» بخلاف ما لو انغسلت فى تجديد وضوء فإنه لا يجزئه ؟ لأنه 
طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصللاء وبخلاف ما لو توضأ احتياطا فانغسلت 
فيه فإنه لا يجزته أيضًا لما م فى تعليله . 


[موضع النيّةِ في الوضوء] 

(ويجب قَرْنْهَا) - بسكون الراء مصدر «قَرَنَ» بفتحها ‏ (بأوّل) غَسْلٍ (الوجه) لتقترن 
بأوَل الفرض؛ كالصلاة وغيرها من العبادات ما عدا الصوم لما مرّء فلا يكفي اقترانها 
ميغد الوه قظعا لكل 51ل «العنول:وبعوتا عنها:. بو آنا اقترانها نما قله مون السفه 
بأاعذا :آلا تعتجاء ننه لذ ذكره قله : (وقيل : يكفي) كَرْنْهًا (بسَنّة قبله) ؛ 4 انها من 
اجملة الوضوةء والاضع المبع ؛. إذ المقصوة من العبادة أركانها والسَُّنُ توابع ا 
الاستنجاء فلا يكفى اقترانها به جزمًا. ومحل الخلاف إذا عَرَّبت قبل غسل الوجه فإن 
ابقيت إلى غسله كفى؛ بل هو أفضل لتاب على السئن السابقة؛ لأنها إذا خلت عن الئئة 
لم يحصل له ثوابها. فإن قيل: من نوى صوم التنفل في أثناء اليوم فإن النية تنعطف على 
الماضي ويحصل له ثواب جميع اليوم» فلم لا كان هذا كذلك؟ أجيب: بأنه لا ارتباط 
لصحة الوضوء بالسئن المذكورة فإنه يصح بدونها بخلاف بقية النهارء وأيضا الصوم 
خصلة واحدة فإذا صم بعضها صح كلهاء والوضوء أفعال متفاصلة فالانعطاف فيها 
أبعد. ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أَجْرَأ وإن 
عزبت النية بعده» سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا؛ لوجود غسل جزء من الوجه 
مقرونًا بالنية؛ لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في «الروضة» لوجود 
الصارف»ء ولا تجزىء المضمضة ولا الاستنشاق في الشى الأوّل لعدم تقدّمها على 
غسل الوجه؛ قاله القاضي مجلي» فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة . ولو 
وجدت النية فى أثناء غسل الوجه دون أوَّله كَفْتْ ووجب إعادة المغسول منه قبلهاء 
فوجوب َنها بالأوّل ليعتد بهء ويُفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر 
الوضوء؛ لكن محلّه في الاستصحاب الذَّكْرِيّء وأما الحُكْمِيَ ‏ وهو أنه لا ينوي قطعها 
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وَلهُ تفريقها على أعضائه في الآصَحٌ . 


1 اع 5 ل 8س سس سوت مو ىدس 
الثاني : غشسْل وَجهه. وَهوّ ما بين منابت رَ 


الس 2 


ولا يأتي بِمُنَافِيِهًا كالرّدّة ‏ فواجب كما عُلِمَ مما مرّ. 

(وله تفريقها) أي النية (على أعضائه) أي الوضوء؛ بأن ينوي عند كل عضو رَفمَّ 
الحدث عنه كما ذكره الرافعي؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله كما سيأتي فكذلك تفريق النية 
على أفعاله. وجعل في مشكل «الوسيط» من صور التفريق: أن يَنْوِيَ رَفْعَ الحدث مطلقا 
عند كل عضوء وتوقف في ذلك ابن الصلاح ؛ لأن النية الثانية تتضمّن قطع الأولى؛ أي 
كما في نية الصلاة. قال ابن شهبة: «وقد يقال: هي مؤكدة. ؤثبة الواضوء. ليست كنية 
الصلاة حتى تَقْطع الثانيةٌ الأولى». انتهى» وهذا حسن؛ لكنه ليس من التفريق؛ لأن 
النية الأولى حصل بها المقصود لجميع الأعضاء. وهل يقطع النية نوم مُمَكٌنِ؟ وجهان: 
أوحيههما: ل 

والحدّث الأصعر لايضلٌ كل الندن بل أعضاء الوضيوء خامّة كما ضكحه فى 
«التحقيق» و«المجموع»». وإنما لم يجز صن المصحف بغيرها؛ لأن شرط الماسصّ أن 
يكون متطهرًاء ويرتفع حدث كُلَّ عضو بمجرّد غسله كما مرّت الإشارة إليه . 

[التّاني : غسل الوجه] 

(الثاني) من الفروض (غسل) ظاهر (وجهه)؛ لقوله تعالئ : # فَاعْسِلُوا وجو » 
[المائدة: 1] وللإجماع. والمراد بالغسل الانغسال0) سواء أكان بفعل المتوضيء أم 
بغيره”"'» وكذا الحكم” '' في سائر الأعضاء. (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه 
غالبًاء و) تحت (منتهى لَحْيَيْهِ) وهما ‏ بفتح اللام على المشهور ‏ العظمان اللَّذَان تنبت 


للق ولو بعشل غيره بلا إذنه» أو سقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرًا للنيّة فيهما؛ بخلاف ما لو كان بيقعله 
كتعرضه للمطر ومشيه في الماءء فلا يشترط فيه ذلك؛ أي تذكر النية اكتفاءً بالأولى . 

(؟) أي غير فعل المتوضئ. وهو صادق بصورتين : بأن كان بفعل غيره أو بغير فعل أصلا؛ كأن نزل عليه 
المطر . 

(*) أي المراد بالغسل الانغسالٌ في سائر الأعضاء . 
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وَما بِيِّن اذنيّه فمنهُ مَوْضْعُ الغمم. وَكذا التخذِيفٌ في الأصحّ. 1210111111101 


عليهما الأسنان السفلى . (و) عرضا (ما بين أذنيه)؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي 
تقع بذلك. وخرج ب«ظاهر» داخلٌ الفم والأنف والعين؛ فإنه لا يجب غسل ذلك 
قطعًا؛ بل ولا يستحب غسل داخل العين؛ بل صرّح بعضهم بالكراهة للضرر”'؟. ولكن 
يجب غسل ذلك إن تنجّسء والفرق: غلظ النجاسة بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا 
كانت من غير دم الشهادة» أما مَاقٌ العين فيغسل بلا خلاف» فإن كان عليه ما يمنع 
وصول الماء إلى المحل الواجب كالرتّماص وجب إزالته وغسل ما تحته. وب«غالبًا» 
الأصلع. وهو من انحسر الشعر عن ناصيتهء فإنه لا يلزمه غسلهاء وقد نبّه في 
«المحرّر» عليه وأسقطه المصنف. ودخل موضع العْمّمٍ كما قال: (فمنه) أي من الوجه 
(موضع القَمَم)؛ للجصول المواجهة نع :وهو مااينيت عليه الشبعر من الجبهة» و«العْمَمٌ» 
أنصطجا العم شن تضيق الصيية زالقنا ؛: يقال : وجل أ وااامر ةاش قام88:والعرت 
تذم به وتمدح بالّرّع ؛ لآن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل» والنزع بضدٌ ذلك ؛ 
كما قيل : 
نلا تجحي إن فَرَقَاهثيتنَا أَعَمَ لقنا وَالْوَجْهُ لَبِسَ بِأَْرَعَ 

بل قوله «غالبًا» لا حاجة إليه كما قاله الإمام؛ لأن الجبهة ليست منببًا وإن نبت الشعر 
عليها لعارض» والناصية منبت وإن انحسر عنها الشعر لعارض» فمنبت الشيء ما صلح 
لنباته؛ء وغير منبته ما لم يصلح لهء كما يقال: «الأرض منبتٌُ» لصلاحيتها لذلك وإن لم 
يوجد فيها نيات» و«الحجر ليس منبتا» لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات؛ بل قال الولي 
العراقي: إنه لا معنى له فإن منابت شعر رأسه شيء موجود لا غالب فيه ولا نادر» وإنما 
يصح الإتيان بقوله: «غالبًا» لو عبر بشعر الرأس من غير إضافة كما فعل غيره. انه 
ومنتهى اللَّحْبيْنِ من الوجه كما تقرّر وإن لم تشمله عبارة المصنف . 

(وكذا التحذيف) ‏ بالمعجمة ‏ أي موضعه من الوجه (في الأصحٌ) لمحاذاته بياض 
الوجهء وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العِذَارِ والنّزعة» وسّمي بذلك لأن 


4٠١‏ في نسخة البابي الحلبي : «للضرورة». 
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لا التَرَعَتَانِء وَهُمَا بَيَاضَانِ يَكْيِقَانِ النَاصيّة؛ قُلْتْ: صَحَّمَ الجُمْهُورُ أن مَوْضِعَ 


واه د مءٌ اشعركهد رو 
التخذيفف من الرَّاس ء وَاللْه أعلم . 


النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. وضابطه ‏ كما قاله الإمام وجزم 
المصنف به في «الدقائق» -: أن تضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على 
أعلى الجبهة وتفرض هذا الخيط مستقيمّاء ف ارح الو 0 
التحذيف. والثاني: أنه من الرأس» وسيأتي تصحيحه. (لا التَرّعتان) ‏ بفتح الزاي 
ويجوز إسكانها ‏ ويقال فيه: «رجلٌ أنْرَعك ولا يقال: «امرأة نزعاء» ؟ بل يقال: 
«رَعْرَاءُ». (وهما بياضان يكتنفان الناصية)» وهي مقدَّم الرأس من أعلى الجبين» فليستا 

من الوجه لأنهما في حدّ تدوير الرأس . (قلت: صحّح الجمهور أن موضع التحذيف من 
الرأس. والله أعلم)؛ لاتصال شعره بشعر الرأس» ونقل الرافعي ترجيحه في #شرّحه! 
عن الأكثرين» رع في "المدرر ترجيح الغزالي للأول:. .ومن الرآاسن أيضًا :الصَّدغَان 
وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين لدحولهما في تدوير الرأس . وين غسل موضع 
الصَّلّع والتَحُذيف وال شير والصٌّدغْينْ مع الوجه للخاللاف في وجوبها في غسله. 
ويجب غسل جر من الرآس :ومن الحلق ومن:تدت الختك :ومن الآأذتين» واتحت أدتى 
زيادة في غسل اليدين والرجلين على الواجب فيهما؛ لأن ما لا د يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن لدخوله في حَدَّهء وما ظهر من 
حمرة الشفتين ومن الأنف بالجَدّع . 

(ويجب غسل كُلَّ هُدْب) وهو _بضمٌ الهاء وسكون الدال المهملة وضمّهاء 
وبفتحهما معًا الشعر النابت على أجفان العين. (وحاجب)). جمعه «حواجب»» 
وحاجبٌ الأمير جمعه «حَجّابف. سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمسن» 
(وعِذَار) وهو - بالذال المعجمة ‏ الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصُّدْعْ والعارض» 
وقيل: هو ماعلى العظم النّاتىء بإزاء 0 وهو أَوَل ما ينبت للامْوّد غالبًا. 
(وشارب) وهو الشعر النابت على الشفة العلياء سُمّي بذلك لملاقاته فم الإنسان عند 
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ساد 
وَحَدٌ وَعَنَفْقَةٍ شَعَوًا وَبَشَوَ كل وَقيل : لا يَحِبُ يَاطنٌ عَنْمَقَةٍ 


5 ول 5 جره مكتره 0 0 
وَاللحيّة إن خفت كهدذب» وَإِلا فَلِيَْسِلْ ظَاهِرّمَاء لل ادا ا ا ا 0 


الشرب. (وحََدٌ) أي الشعر النابت عليهء كذا ذكره البغوي والمصنف في «شرح 
المهذب». ولم يذكره الرافعي في شيء من كتبه» ولا المصنف في «الروضة» فهو من 
ا 0 (وعنفقة) وهو الشعر النابت على الشفة السفلى . 

(شَعَرَا) - بفتح العين ‏ (وَبَشْرَا) أي ظاهرًا وباطنًا وإن كتف الشعد؛ لأن كثافته نادرة 
0 ا فإن قيل: كان ينبغي إسقاط «شعر» أو يقول: «وبشرتها»؛ أي بشرة 
جميع ذلك . فقوله «شعرًا» تكرار» فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتهاء وقوله «وبشرًا» غير 
صالح لتفسير ما تقدمء أجيب : بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بَشْرة 
ما ذكره من الشعر . (وقيل : لا يجب) غسل (باطن عنفقة كثيفة) - بالمثلثة ‏ ولا بشرتها 
كاللحية. ولو قال: «وقيل : عَنْفقة كلحية» لكان أَشْمَلٌ وأخصر. وفي ثالث: يجب إن 
لم تتصل باللحية. (واللحية) من الرَّجَلٍ » وهي ‏ بكسر اللام» وحكي فتحها ‏ الشعر 
النابت على الذقن خاصةء وهي مجمع اللَّحْيَيْنن. (إن حَفَّثْ كهدب) فيجب غسل 
ظاهرها :وناطنهاء '(وإلآ) بيآن كنفف (فَلَيَطْسِلْ ظاهرها) ولابجن خسل باظنها 6 الغسر 
إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة» ولما رَوَى البخاريٌ : «أنه يَكِهِ توضأ فغرف 
غرفة غسل بها وجهه)”'' »2 وكانت لحيته الكريمة كثيفة» وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء 
إلى ذلك غالبًا. فإن خَفت بعضها وكثف بعضها وتميز فلكلٌ حُكْمُةُ وإن لم يتميز - بأن 
كان الكثيف متفرقًا بين أثناء الخفيف ‏ وجب غسل الكل كما قاله الماوردي؛ لأن إفراد 
الكثيف بالغسل يشقّ وإمرار الماء على الخفيف لا يجزىء» وهذا هو المعتمد وإن قال 
في «المجموع»: «ما قاله الماوردي خلاف ماقاله الأصحاب». والشعر الكثيف 
ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف . والعارضان ‏ وهما المنحطان عن القدد 
المحاذي للاذن ‏ كاللحية في جميع ما ذكر وإن لم يُعلم ذلك من عبارة المصنف. 


)20 أخر جه البخاري في «(صحيحه»ء كتاب الوضوء. باب الوضوء من التور /١9457/‏ بلفظ : «دثم أدخل 
يده فاغترف بها فغ( وجهه ثلاث مرّات» . 


عمش ذم نالا لا م50امج/عم .سمط 


)١( 5| | معن‎ 55 


وخرج ب«الرجل» المرأة» فيجب غسل ذلك منها ظاهرًا وباطنًا وإن كنف لندرة كثافتهاء 
ولأنه يس لها إزالتها لأنها مُدْلَةٌ في حقهاء ومِئْلها الخنثى في غسل ما ذكر إن لم نجعل ذلك 
علامة على ذكورته»ء وهو المعتمد. فإن قيل : إيجاب ذلك في الكثيف عليهما مشكل؛ لأن 
ذلك وإن كان نادرًا لكنه دائم. والقاعدة: أن النادر الدائم كالغالب» أجيب : بأن القاعدة 
مختصّة بالأعذار المسقطة لقضاء الصلاة كالمستحاضة وسّلسٍ البول» وأما غيرها فيلحق 
نَادِرُ كلّ جنس بغالبه؛ مع أن الإشكال لا يأتي في المرأة للعلة الثانية. ويجب غسل سلءَةٍ 
نبتت في الوجه وإن خرجت عن حدّه لحصول المواجهة بها"'" . 
واعلم أن التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كانت في حدّهء أما الخارجة عنه 
فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقًا إن فت كما في «العباب»» وظاهرها فقط مطلقا إن 
كثفت كما في «الروض»؛ بل عبارته تقتضي أنه يُكتَفى بغسل ظاهرها وإن كانت خفيفة؛ 
لكنه غير مراد» وبعضهم قور في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره . 
(وفي قول: لا يجب غسل خارج عن) حَدّ (الوجه) من لِحْيّةِ وغيرها كالعذار خفيقا 
كان أم كثيًا لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ لخروجه عن محل الفرض . 
ومن له وجهان وكان الثاني مُسَامِتَا للأول - كما أفتى به شيخي - وجب عليه غسلهما 
كاليدين على عضو واحدء أو رأسان كفى مَسْحْ بعض أحدهماء والفرق: أن الواجب 
في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما يسمّى وجهّاء وفي الرأس بعض ما يسمّى 
رأسّاء وذلك يحصل ببعض أحدهما؛ ذكره في «المجموع» . 
[الثَّالثْ: غسل اليدين إلى المرفقين] 
(الثالث) من الفروض : (غسل يديه) من كفيه وذراعيه للآية والإجماع (مَمَ) ‏ بفتح 
العين وتسكن بقلَةِ ‏ (يرْفَقَْه) - بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه ‏ أو قدرهما إن 
فقدا كما نبّهِ عليه في «العباب»؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه في 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١ 
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إن قطع بَعْضْهُ وَجَبَ مَا بقىء أو مِنْ مز قَقهِ قرَأم عَظمٍ الْعَضْدِ عَلَى الْمَشْهُورٍ 


- 


0-4 
مل 
- 


صفة وُضُوء رسول الله يك : «أنّهُ توضّاً فغسلّ وَجْهَهُ َأَسْبَعْ الوضوء ثم عَسل يده اليْمْنى 
حتى أشْرَحّ في العَضّدٍء ثم البُْرى حنَّى أشرع في العَضّدٍ إلى آخره”')» وللإجماع» 
ولقواله ال ا [المائدة: 5]» وجه دلالة الآية على ذلك أن تجعل 
اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجارًا إلى المرفق» مع جعل (إلى» غاية 
للغسل الداخلة هنا في المُّعْيًا بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة» والمعنى: اغسلوا 
أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق» أو للمعية كما في قوله تعالئ: مَنْ أَنصَارِك إل 
أله * [الصف: 14] #وَيَزْدَ حكم فر إل فريك 4 [هود: 2159 أو تجعل باقية على حقيقتها 
إلى المنتكب مع جعل إلى» غاية إلى الترك المقدّر فتخرج الغاية» والمعنى: اغسلوا 
أيديكم واتركوا منها إلى المرافق» قال البيضاوي في «تفسيره»: قيل «إلى» بمعنى ١مع»‏ 
- أي كما تقدم - أو أن «إلى» متعلقة بمحذوف تقديره: «وأيديكم مضافة إلى المرافق», 
ثم قال : ولو وا ا اك الود الس وار رو لصكرة را 001 لأن مطلق اليد 
يشتمل عليها؛ أي المرافق»» ثم ذكر أقوالا 000 الكلام بذكرها فلتراجع . ولا بدَّ 
من غسل جَرْءٍ من العضد ليتحقق غسل اليد وللحديث المذكورء وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك 

(فإن قطع بعضه) أي بعض ما يجب غسله من اليدين . و«اليَدُ» مؤنثة. (وجب) 
غسل (ما بقي) منه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء ولقوله كلِ: (إِذَا أَمَرْنُكُمْ بِأَمْرِ 
َأَنُوا مِنْهُ مَا اسَْطْعْتَة)”"؟2. (أو) قطع (من مرفقيه) بأن سُّلَّ عظم الذراع وبقي العظمان 
المُسَمَّيّانِ برأس العضد (فرأس عظم العضد) يجب غسله (على المشهور)؛ لأنه من 
المرفق؛ بناءً على أنه مجموع العظمين والإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدها. 
ومقابله: لا يجب غسله؛ بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب غسل رأس 


. أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء / 9/ا8/‎ (١) 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرّة في العمر / 501 7/ . والنسائي» في «السئن‎ 
. /55١18 / الصغرى؟» كتاب مناسك الحجء باب وجوب الحج‎ 
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العضد بالتبعية. (أو) قطع من (فوقه) أي المرفق (ندب) غسل (باقي عضده)؛ لثلا يخلو 
العضو عن طهارة» ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم اليد» وإنما لم يسقط التابع 
بسقوط المتبوع ‏ كرواتب الفراتض أيام الجنون ‏ لأن سقوط المتبوع ثمّ رخصة فالتابع 
أؤلى به» وسقوطه هنا ليس رخصة بل لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة 
بقدر الإمكان؛ كإمرار المحرم المُوسَى على رأسه عند عدم شعره. وإن قطع من منكبيه 
ندب غسل محل القطع بالماء كما نصنّ عليه الشافعي رضي الله تعالئ عنه» وجرى عليه 
الشيخ أبو حامد وغيره. ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرًا وباطئا وإن كثف لندرته. 
وغسل ظفر وإن طال» وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم 
وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقطء ويجري هذا في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام 
االمجمراءن باتصفة الدل وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من 
المرفق؛ كأصبع ذال وفتلعة ‏ سنواءسحاؤوت الأصلية آم لا ؛وإن: عت غير شحل 
الفرض وجب غسل ما حَادَى منها محله لوقوع ا و 
بخلاف مالم يحاذه. فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية ‏ بأن كانتا أصليتين» 
إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قِصّرٍ ونقص أصابع وضعف بطش 3ه 
وجوبًا سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره؛ ليتحقق الإتيان بالفرضء بخلاف نظيره 
من السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في بابها؛ لأن الوضوء ميناه 
على الاحتياط لأنه عبادة» والحدّ على الدرء لأنه عقوبة. وتجري هذه الأحكام في 
الكجلين؛ 

وإن تدلّت جلدة العَضدٍ منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره؛ لأن 
اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن مَحَلّ الفرض» أو تقلصت جلدة الذراع منه 
وجب غسلها لأنها منه. وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما 
وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعهاء لا بما منه تقلعها؛ 
فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد؛ إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى 
العضد؛ لأنها صارت جزءًا من محل الفرض في الأول دون الثاني . ولو التصقت بعد 
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الرَّابِعْ : تشكن امم لَشَرّة وأسف أَوْ شَعْر في حَذَّو 7 7 7 5 0 ا ا 0 0 0 207 


تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره» ثم إن تجافت 
عنه لزمه غسل ما تحتها أيضًا لندرته» وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرهاء ولا يلزمه 
فتقهاء فلو غسله ثم زالت لزمه غسل ما ظهر من تحتها؛ لأن الاقتصار على ظاهرها كان 


للضرورة وقد زالت . 
والق توفي نفيك اوذه ان نبث” لمعن عسل ما ظهر إلا الحنك: فيجب غسله 
كالظاهر أصالة . 


ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثا وجب عليه أن يُحَصَّلَ من يوضئه - والنية من 
الآدِن ‏ ولو بأجرة مثل؛ فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلَّى وأعاد لندرة ذلك . 
[الَابع : مسح بعض بشرة الرأس أو الشّعر] 
(الرابع) من الفروض: (مسمِّى مسح ل) بعض (بشرة رأسه أو) بعض (شعر) ولو 
واحدة أو بعضه(' (في حََدَّه) أي الرأس؛ بأن لا يخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله» فلو 
خرج به عنه منها لم يَكنفِ؛ كدر سمو توي وا اه 
المسح عليه؛ قال تعالئ : # وأمسحوأ برَءُوسِكُم 4 [المائدة: 1]» وروى مسلم: «أنهُ مَك 


دلق ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى : إلى أن الواجب مسحه من الرأس هو ربعه» واستدلوا على 
ذلك بأنّ النب يل توضّاً فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» والناصية مقدار ربع الرأس 
انظر: حاشية مولانا ابن عابدين الحنفيّ» كتاب الطهارة» الوضوء وأحكامهء )7717/١(‏ باختصار 


00 2 


وبعيرتة: 

وقال السادة المالكيّة والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم: يجب مسح جميع الرأس» وليس على 
الماسح نقض ضفائر شعرء ولا مسح ما نزل عن الرأس عن الجر ولا يجززز مسحه عن الرأس» 
ويجززز المسح على الشعر الذي لم ينزل عن محل الفرض» فإن فقِدَ شعره مسح بشرته؟ لأنها ظاهر 
رأسه بالنسية إليه . 

انظر : الفقه الإسلاميّ وأدلته» القسم الأول: العبادات» الباب الأوّل: الطهارات» الفصل الرابع: 
الوضوء وما يتبعهء المطلب الثاني : فرائض الوضوء. النوع الأوّل: فرائض الوضوء المتفق عليهاء 
الفستفه كوف 


عام ام للا ا م50ام جرع« .//:نوم اط 


55 ميد | ةا 5 )١(‏ 


اي ل لاا اللا اا الما الي ار ا ا اا ا ا ا را ا ل ل ل ل ص ل ص ص د حا د ا 


مَسَحّ بِنَاصِيَتِِ وَعَلَى العِمّامَة('2©"002: واكتفي بمسح البعض”" فيما ذكر؛ لأنه المفهوم 
من المسح عند إطلاقه» ولم يَقَنْ أحد بوجوب خصوص الناصية» وهي الشعر الذي بين 
الترّعتين» والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب”*؟' ويمنع وجوب التقدير بالربع””' أو 
أكثر”' ' لأنها دونه. والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيضء أو على 
غيره؛ كما في قوله تعالئ : # وَلبَطُوَفوا يَأَلبَيْتِ الْعتِيقٍ » [الحج: 5؟] تكون للإلصاق . 

فإن قيل: صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة» فَهَلا أوجبتم التعميم أيضًا؟ 
أجيب : بأن ذلك ثبت بالسنة» وبأن المسح يدل للضرورة فاعتبر بمبدله» ومسح الرأس 
أصل فاعتبر لفظه . فإن قيل: المسح على الخُففٌ بدل» فَهلَا وجب تعميمه كمبدله؟ أجيب 

بقيام الإجماع على عدم وجوبهء وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبنيّ على التخفيف 
ماريب دنه على الغسل» بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة كما مرَّ. وَعَلِمَ من كلام 
المصنف أن كلا من البشرة والشعر أصل فإنه خَّرَ بينهماء وهو الصحيح. فإن قيل: لو 
غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يُجْزْهِ على الصحيح. أجيب: بأن كلا من الشعر والبشرة 
يصدق عليه مسمّى الرأس عُرْفَا؛ إذ الرأس اسم لما رأس وعلاء والوجه ما تقع به 
المواجهة» وهي تقع على الشعر أيضًا. فإن قيل: مَل اكتفي بالبسح على الناز ل عن سد 
الرأس كما اكتَمي بذلك للتقصير في النسك؟ أجيب: بأن الماسح عليه غير ماسح على 
الرأس» والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل . ١‏ 


)١(‏ أي وتمّمَ على عمامته؛ قال «ع ش»: ولو مسح على العمامة أو خرقة على رأسه فوصل البلل 
للرأس. فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق؛ بل يتعيّن 
وقال العلامة ابن حجر: يكفي مطلقا قصدّ أم لا؛ بخلاف الجرموق. ويفرّق بينه وبين الجرموق: 
بأن * ثم صارفا وهو ممائلةٌ غير الممسوح عليه له» فاحتيج لقصد مُمَبْرَء ولا كذلك هنا. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة / 575/ . 

(9) أي بعض كان ولو كان غير الناصية . 

ك4 القائل يه الإمام مالك وأحمد» 

(0) القائل به الإمام أبو حنيفة . 

(1) هو رأي الإمام أحمد بن حنبل؛ بمعنى أنه قولٌ ضعيفٌ . 


أعا مام للا 1م50 مجاعم . :وما 


7 كاب للها‎ )١( 


اا ا ع 5 0 ته 
وَالاصحٌ جواز غشله. وَوَضع اليد بلا مَذ. 


2 


. 
كاعر 


الْحَاِنُ: غَسْلٌ رِجْلَيِه مَعَ كَعْبَيِه 


(والآأصحٌ) وفي «الروضة»: «الصحيح) (جواز غسله) أي الرأس ؛ لآنه مسح وزيادة 
فأجزأ بطريق الأولى . و«الرأس» مذكر. (و) جواز (وضع اليد) عليه (بلا مَدّ) لحصول 
المقصود من وصول البَّلل إليه. وأشار ب«الجواز» إلى عدم استحباب ذلك وإلى عدم 
كراهته . والثاني : لكيس سي لأنه لا يسمّى مسحًا. وعلى الأول لو قطر الماء على 
رأسه أو تعرض للمطر - وإن لم يَنْوِ المسح خلافًا لابن المقري في اشتراط النية - أجزأه 
لما ذكر. ويجزىء مَسْحٌ بِبَّرَدِ وثلج لا يذوبان لما تقدّم» ويُجزئْ غسل بهما إذا ذابا 
وجريا على العضو لحصول المقصود بذلك. ولو حَلقَ رأسه بعد مسحه لم يُعِدِ الْمَسْحَ 
لما مر في قطع اليد. 

[الخامس : غسل الرّجلين مع الكعبين] 

(الخامس) من الفروض : (غسل رجليه) بإجماع من يُعْتَدٌ بإجماعه”'' (مع كعبيه”"©) 
من كلَّ رجُلء أو قدرهما إن فقدا كما مرَّ في المرفقين» وهما العظمان الناتئان من 
باتني د مفصل الساق والقدمء ففي كل رجل كعبان؛ لما رَوَى النعمان بن بشير 
أنه وق .قال :« اكوا صَنُوقةٌ :20 فرايث الْوَجُل مثا 'بلعنق مكيد متكت مناحيه 
وكعبه بكعبه”؟؟؟ رواه البخاري» وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم؛ وهو 
شاذّ ضعيف. قال تعالئ : «وَأرْمْلََكُمَ إل الْكَعَبَيْنْ # [المائدة: ]١‏ قُرىء في الك: 


5-0 


)١(‏ أشار بذلك للردٌ على الرافضة المجمعين على أنه يكفي مسح الرّجلين من غير غسل؛ استدلالا 
بظاهر الآية على قراءة الجرّء فإجماعهم على ذلك غير معتدٌ به لأنه مخالف للنصوص» ولفعله يك . 

(؟) ولو كانا فى غير موضعهما المعتاد. 

(7) أتخرجه البخاريٌ في «صحيحدةء كتاب الجماعة والإمامة. باب إلزاق المنكب بالمتكب /7097/ عن 
أنس رضي الله عنه عن النبي كك قال: «أقيموا صفوفَكُم فإنّي أراكم من وراء ظهري. وكان أحدُنا 
لق متتكبه يمتكبٍ صاحبه؛ وقدمه بقدمه». 

00 أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إلزاق المنكب 
بالمتكب. .)547/١(‏ 


أعامطث ام /لاك ل ام50ا مجاعم ./لزوم كا 


م معن | | (1) 


بالنصب وبالجَدٌ عطفًا على الوجوه لفظا في الأول» ومعنى في الثاني لجرّه على الجوار. 
ودلَ على دخول الكعبين فى الغسل ما دلَّ على دخول المرفقين فيه وقد مرّ. وما أطلقه 
الأمجانه كفا من اجقتل الرعى تزف اير د قا كاله:ال) مدي دغل شين لابين 
الحُففٌء أو على أن الأصل الغسل والمسحٌ بدل عنه . ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين 
من عين. كشمع وحنّاء؛ قال الجويني: «إن لم يصل إلى اللّحم؛» ويحمل على ما إذا 
كان في اللحم غور؛ أَحُذًا مما من عن «المجموع»», ولا أثر لدهن ذائب ولون حناء. 
ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء. ولو قطع بعض القدم وجب 
غسل الباقي» وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليهء ويستحب غسل الباقي كما مر في 
اليك 
[الكادمن: الترتييت] 


(السّادس) من الفروض : (ترتيبه هكذا) أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرونًا 
بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين؛ لفعله يك المبين للوضوء المأمور 
به؛ رواه مسلم وغيره”''» ولقوله في حَجتِهِ : «ابْدَؤُوا يما بَدَأْ لله به" ' رواه النسائي 
بإسناد صحيح » والعبرة بعموم اللفظء ولأنه تعال 55 ممسوحًا بين مغسوللات» 


)١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب الطّهارة» باب في وضوء النبي وق / 777/ عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني يذكر: «أنه رأى رسول الله يَكِِ توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلانّاء ويده اليمنى 
ثلانّاء والأخرى ثلانّاء ومسح برأسه بماء غير فضل يده؛ وغسل رجليه حتى أنقاهماء . 
وأخرج أبو داود في (سئنه»» كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلانًا / 170/ أن رجلا أتى النبي 2 
فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كمّيه ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم 
غسل ذراعيه ثلانّاء ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السّبّاحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر 
أذنيه. وبالتبَاحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلانًا. . .» الحديث . 

() أخرجه مسلم في «صحيحه»؛ كتاب الحجء باب حجة النبيّ كَلدِ / ٠‏ 745/ بصيغة الخبر: «أبدأ بما 
بدأ اهه به» . 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب الحجّ؛ الدعاء على الصفا / 7974/ . 
قلت: قد حكم مولانا الشربينيّ بصحّة إسناده. 


أعامتث أملالاى ىام 50م جاعم .نومام 


0 كاب الشلهاة‎ )١( 


اوا تل لخر 0 ال ابض وجوت اجر 


وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة» وهي هنا وجوبٌُ الترتيب لا نَدْبْهُ بقرينة 
الأمر في الخيرء ولأن الآية بيان للوضوء الواجب”'“ »2 وقيل : لا يشترط الترتيب؟ بل 
الشرط فيه عدم التنكيس ؛ حتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونْوّى صمّ 
وق وعلى الأول يحصل له في هذه الحالة غسل الوجه فقط كنا لو تكسن وضبوءة 
ولو عتاهتا» قلو وَضو وه وعد ؤللف تلك مرانش أ أجزأه؛ كما لو نكس وضوءه أربع 
مرات فإنه يجزئه لحصول غسل كل عضو في مرة . 

(ولو اغتسل محدث) حدثًا أصغر فقط بنية رفع الحدث”' أو نحوه”" ولو 
متعمدً!!؟. أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطًا ورتب فيهما أجزأه؛ أو انغمس بنية 
ما ذكر (فالأصحٌ أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث) قدر الترتيب (صحّ) له 
الوضوء؛ لأن الترتيب حاصل بذلك؛ لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث 
عنه» وبعده عن اليدين لدخوله وقت غسلهماء وهكذا إلى آخر الأعضاء. والثاني : 
لا يصح؛ لأن هذا الترتيب أمر تقديري لا تحقيقي» ولهذا لا يقوم الغمس في الماء 
الكثير مقام العدم في النجاسة المغلظة. (وإلا) أي: وإن لم يمكث قدر الترتيب؛ بأن 
غطس وخرج في الحال» أو غسل الأسافل قبل الأعالي كما في «المحرّر». (فلا) 
يصح؛ لأن الترتيب من واجبات الوضوء»ء والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب . 
ووجه مقابله: أن الغسل أكمل من الوضوء فلذلك قال: (قلت: الأصحٌ الصحة بلا 

مكث. والله أعلم) ؛ لأنه يكفي لرفع أَعْلى الحَدَتَيْن نِ فللأصغر أوْلَى» ولتقدير الترتيب في 
لتحظاف نطفة وتسوقا ذا لو ينول مكو بالصيك عليه وذ لد مل لا سيوى ارده 


. الأول : بيانٌ لواجبات الوضوء؛ لأنّ ما ذكره يقتضي أن الترتيب لا يجب في الوضوء المندوب‎ )١( 

(0) أي الأصغر؛ لأنه متى أطلق انصرف إليه . 

(*) كالطهارة عن الحدث أو الوضوء. 

)05 راجع للغسل؛ أي عدل عن غسل الأعضاء إلى الغسل بالانغماس عمدًاء والظاهر رجوعه للنية فإله 
مقابل قوله بعده: «غالطا». 


اعمط أم/لاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


5 معي ضاخ (1) 


«# ا« هه هاه #اله اله له #« ا #6 له ههه هه اه ده هاده هع فاع هله ادس ع اداع لسو مه اع ولع ىه هه ا ع هد ع .ع ع م 


كما مرّء وأما انغماسه فيكفى مطلقا. ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع 
القاضي بأئة لا يكفي. وهو على الراجح ممنوع وعلى غيره محمول على ما إذا لم 
يمكث. فإن مكث أجزأه» واكتفي بنية الجنابة ونحوها مع أن المنويّ طهر غير مرتب؛ 
لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتئيب نفيًا وإثباثا . 

ولو أحدث وأَجْبَبَ أجزأ الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم يَنْوهِ في الأكبر؛ فلو 
اغتسل إلا رجليه أو إِلَّا يديه مثالا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب عليه 
إعادة غسلهما؛ لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة» وهذا وضوء خالٍ عن غسل 
الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علةء قال ابن القاصٌ : «وعن الترتيب»». وغلطه 
الأصحاب بأنه غير خالٍ عنه؛ بل هو وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين» قال 
في «المجموع»: «وهو إنكار صحيح)» . 
عضو قبل الفراغ طَهرَهُ وما بعده» أو بعد الفراغ لم يؤثر . 

ولو صلى فرضين بوضوءين عن حدث ثم تذكر ترك المسح من أحدهما لا بعينه 
مسح وغسل ما بعده وأعاد الصلاتين. 

ولو توضأ وصلى ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ وصلاها ثم عَلِمَ ترك عضو 
وسجدة وجهل عينهما فوضوؤه تام ويعيد الصلاة لاحتمال كون العضو من الوضوء 
الأول والسجدة من الصلاة الثانية . 

ولو صلَّى الصبح بطهارة عن حدث ثم جدّد للظهرء ثم صلى العصر بطهارة عن 
حدث ثم جدّد للمغرب» ثم صلى للعشاء بطهارة عن حدث» ثم علم ترك مسح طهارة 
مبهمة. أعاد صلاة طهارات الحدث وكذا غيرها. 

ويّصحٌّ وضوء من على بعض بدنه نجاسة لا يعرف موضعها خلافا للقاضيء لو بان 
بعد فراغه ترك ظفر فقطعه وجب غسل ما ظهر بقطعه وما بعده. وفى الحدث الأكبر 


أعا مث ذم الالح ام50امج/عم.//نوم اط 


() كاب ةا لشليهاة 1" 


رو ددعو لاسر 2 
وَسننه : السُوّاك عؤضا ا 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 0 


[مطلبٌ في سُئن الوضوءٍ] 
ثم لمّا فرغ من ذكر الأركان شرع في بعض السّنّنِ فقال: (وسُئنَُ) أي الوضوء؛ أي 
ومن سَلِنِه : 
[السّواك] 
(السواك) وهو لغة : الدلك200 وآلتهُ . وشرعًا : استعمال غود أ تبحووة؟ انان في 
الأنبنان”" وها عوني!" :و الأصل في :ذلله كوله كيف درول أنْ أَشْقٌّ عَلَى أي لأَمَرْتهُم 
بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءِ0*©؛ أي أمر إيجاب؛ رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمء 
5ن ميف ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في 
«عمدته» بعد غسل الكفين» وكلام الإمام وغيره يميل إليه وينبغي اعتمادهء وقال 
الغزالى كالماوردي والقفال: 00 قبل التسمية»» قال ابن النقيب في ١لنكته)‏ : «(أو 
557 يخ انا لما في «عمدته». قال الأذرعي : «وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في 
لزنه ا للعفة رو اول ان قالمكت لوق از “مهو كان لين ومن مين «رقفية 
تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك للمُسل وإن طلب بكل حال» قيل : 
ولعل سبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه . 
وسُّنَّ كونه (عَرْضًا) أي في عرض الأسنان”2 ظاهرًا وباطنًا في طول الفم؛ لخبر : 


)١(‏ أي ولو في غير الفم كدلك البابوج. 

(؟) من كل خشنٍ طاهر. 

(*) الأولى: «في الفم» ليشمل من لا سِنٌ له. 

(1) كاللسان وسقف الحلق. 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس 
للضائم. .)5737/١(‏ 

)١(‏ وكيفيّة ذلك أن يبدأ بجانب فمه الأيمن» فيستوعبه باستعمال السّواك في الأستان العليا والسفلى 
ظاهرًا وباطنًا إلى الوسط» ثم الأيسر كذلك. 


اعمط ام لاك ام50 مجاعم .نوما 


1" مخ لطي 5 (1) 


«إذا أستككة فَاسْتَاكوا اا ترواء أبو داود في «مراسيله» . ويجزرىء طو لا لكن مع 
الكراهة ؛ لأنه قد يُدمِي اللثة ويفسد لحم الأسنان» وقيل: إن الشيطان يستاك طولا . أما 
اللسان:فيمرة أن يناك :قبطو لا كنا ذكره ابو .ديق الكيد» :واسفدل له يكير فى مدن 
ًٌ 2030 
أبي داود 5 

ويحصل (بِكُلّ خشن) مزيل للقلح'" طاهر ؛ كعود من أراك أو غيره» أو خرقة» أو 
أشئان لحصول المقصود بذلك؛ لكن العود 6 فق غيرة بوالازاك أؤلى ضرم يده 
مق العيدان» قال ايخ مشعود وكنث: أجتين: لشؤل الله يللد سيواكا ين ه1936 رواه 


. /0 / الحديث رقم‎ »)1/5 /١( أخرجه أبو داود في «مراسيله».‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة / 14/ » وقال: أخرجه أبو داود في «مراسيله»‎ 
من طريق عطاء بلفظ : «إذا شربتم فاشربوا مضّاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضًاء» وفيه محمّد بن‎ 
خالد القرشيت؛ قال ابن القطان: لا يعرف. قلت: وثّقه ابن معين وابن حبّان. ورواه البخوي‎ 
والعقيليَ وابن عدي وابن منده والطبرائيّ وابن ن قانع والبيهقيّ من حديث سعيد بن المسيّب» عن بهز‎ 
بلفظ : «كان النبيّ َئِيِ يستاك عرضا»» وفي إسناده ثبت بن كثير وهو ضعيفء واليمان بن عديّء‎ 
وهو أضعف منه.‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب السواك /017/ ؛ وأبو داود. كتاب الطهارة» باب كيف يستاك 
/ قال مسدّد: قال: «أتينا رسول الله يد نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمانٌ: قال 
دخلت على النبي ملي وهو يستاك وقد وضع السّواك على طرف لسانهء وهو يقول إهإه. . يعني يَتهرّع؟. 

(5) هو ما يتراكم على الأسنان من الوسخ . 

(4) حاصله أن الأفضل الأراكء ثم جريد النخل» ثم الزيتونء ثم ذو الريح الطيب» ثم بقية الأعواد. 
وكلّ واحد منها فيه خمسة مترتبة في الأفضلية أيضاء وهو اليابس المندّى بالماء. ثم المندى بماء 
الورد» ثم المندى بالريق» ثم الرطب» ثم اليابس الغير المندّى . . فالمجموع خمسة وعشرون من 
ضرب خمسة في خمسة» وكل واحد من هذه الخمسة بمراتبه الخمسة مقدّم على ما بعده. 

(5) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»ء كتاب التاريخ» ذكر تمثيل المصطفى طاعات ابن مسعود التي كان 
بسبيلها من قدميه بأحد في ثقل الميزان يوم القيامة /59 ١‏ 1/ عن زر بن حبيش: «أن عيد الله بن 
مسعود كان يَحتَدُ لرسول الله وهل نوكا من أراك» وكان في ساقيه دقةء قضحك القوم فقال 
النب 4 : ما يُضحككم من دّقة ساقيه» والذي نفسي بيده إنهما أثقل ة في الميزان من أَحُد؛. 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» فصل : فيما يستاك به ومالا يستاك بهء* 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااما 


() كاب الها 1" 


.فاه مه 6ه . 
«ام ها #«ا«ا اه هه هاه هه دهاع اه هالع ده هه له اه هد وه ٠.‏ ولو و لماه ا و اها .ا .ه.ا .اها همد هد هد عا اع ع ه* 


ابن حبان» وما أحسن قول القائل : 
ا ُ و ل ةر ع2 
تالله إن جرْتٍ بوادي الأرَاك ‏ وَقبَّلت أغصّانة الخضرٌ فاك 
و2 6 : 6 اع ٠.‏ سهة.ى اس 4 0 اش 2 5-2 
فابعث إلى المملوك من بعضها فإنيي وَانَّهُ مالي سِواكِ 


وقال آخر 
طَرتك متك نوكن ومشجا طائعتكت مكسواكنها 
وقنحتحنا أناث أراكتئهبنا 'لكحستحجين أرَذث أزاكحتيما 


واليابس المَُدَى بالماء أوْلَى من الرطب ومن اليابس الذي لم يُنَدّ ومن اليابس 
المتذئ بع الما كماء الوزة: :وعوذ التغن: أؤلى: من غير الآراك: كما كاله «فن 
«المجموع»» وقيل: الْأَوْلى بعد الأراك قضبان الزيتون. ويسن غسله للاستياك ثانيًا إذا 
حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في «المجموع». ويكره غمسه في ماء وضوئه 
كما قاله الصيمري. ويستحب أن يُمِنَ السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي 
أضراسه. ولا بأس بالاستياك بسوَاكِ غيره بإذنه» وحرم بدونه كالاستياك بما فيه سمّء 
ويكره بعود ريحان يؤذي. وخرج ب«مزيل للقلح؟ المِبْرَد فلا يجزىء فإنه يزيل جزءًا من 
السن» وب«طاهر» النجس فلا يجزيء؛ لخبر: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لقم مَرْضَاةٌ لِلدبٌ»0© 
رواه ابنا خزيمة وحبان في «صحيحيهما», و«المّطهرة» ‏ بفتح الميم وكسرها ‏ كل إناء 
تتطهّر ابه ؛ أي منهء فشبه السواك به لأنه يطهر الفم؛ قاله في «المجموع»؛ أي فهو آلة 


.)544/١(‏ وقال: أخرجه ابن حبّان والطبرانيّ أيضاء وصححّحه الضياء في «أحكامه»» ورواه أحمد 
موقوفًا على ابن مسعود: «أنه كان يجتني سواكا من أراك» الحديث. ولم يقل فيه : أنّه كان يجتنيه 
)١(‏ أخرجه البخارئٌ في «صحيحه؟ تعليقا بصيغة الجزم. كتاب الصومء باب السواك الرطب واليايس 
للصائمء (/22). وابن حبان في «(صحيحه»: كتاب الطهارة؛ باب سئن الوضوءء ذكر إثبات 
رضا الله عر وجلّ للمتسوّك / ./١١14‏ 
قال مولانا النوويّ رحمه الله تعالى: رواه النسائيّ وابن خزيمة في «صحيحه» يأسانيد صحيحة . 
انظر: رياض الصالحين. كتاب الفضائل» باب فضل السواك وخصال الفطرة / /11١‏ . 


أعمطث ام /لاك ل ام50ام جاعم ./لزوم كما 


1 معن | هج )١(‏ 


تنظفه من الرائحة الكريهة. وقوله: «بكل خشن» من زيادته بغير تمييز» وكذا قوله: (إِلَّ 
أصبعه) أي المتصلة به ولو كانت خشنة فلا تكفي (في الأصمٌّ)؛ لأنه لا يسمّى استياكاء 
أما المنفصلة الخشنة فتجزيء إن قلنا بطهارتها وهو الأصحٌُ”''2. ودفنها مستحب 
لا واجبء وإن قلنا بنجاستها لم يَجُرْ كسائر النجاسات خلافًا للإسنوي؛ كما لا يجزيء 
الاستنجاء بها.» وقيل: يجزيء». ويجب غسل الفم للنجاسة». وعلى هذا يفرق بينه وبين 
الاسعتحاء: بأن الاستتجاء بالحجر رخصة. وهي لا تناط بالمعاصي مع أن الغرض منه 
الإباحة. وهي لا تحصل بالنجاسة» بخلاف الاستياك فإنه عزيمة من أن الغرض منه 
إزالة الرائحة الكريهة» وهو حاصل . 

ويْسَنُ أن يَسْتَاكَ باليمين من يُمْنَى فمه؛ قال الزتكلوني: «إلى الوسط». ويفعل 
بالأيسر مثل ذلك لشرف الأيمن» والأنه يَلةِ كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله 
في و وترَجله”" وتتكُله) وسواكه”” ك1 رواه أبو داودء وقيل: إن كان 
المقصود به العبادة فباليمين» أو إزالة الرائحة فباليسارء وقيل: باليسار مطلمًا؛ لأنه 
إزالة مستقذر فكان كالحجر في الاستنجاء + وَلنويه النينة كها آله ينوي بالجماع النسل 
إن تكن الوضيوة وإلاافنيته تسمل :.:ويسرة أن لْعَوَدَة الضغية تالف ولو كال + » 
سننه السواك» كما قدّرته وعبّر به في «المحرّر» لكان أؤلى لغلا ررهب الحصره فإن له 
سَُّدَنَا لم يذكرهاء وسأذكر شيئًا منها إن شاء الله تعالئ . 


0 عيفد والمععين أله لا يجرزز الاشتياك بأصبعه المنفضلة وإن كانت خشنة على الراجح 
ولا بأصبع غيره المنفصلة ؛ بل يحرم بهما. 

١؟٠)‏ بضم الطاء؛ أي تطهيره الشامل للأصغر والأكبر. 

(*) أي تسريحه الشعر من الرأس واللحية» فيندب تقديم الجانب الأيمن منهما. 

(4) أي لبسه التعل. 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب التيمّن في الوضوء والغسل »2/١51/‏ 


ومسلم. كتاب الطهارة. باب التيمّن في الطهور وغيره//7١1/‏ دون ذكر قوله : #وسواكه؟. 
وأخرجه أبو داود. كتاب اللباسء باب الانتعال/ /58١54٠‏ . 1 


عمد ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)01( يوي 516 


(ويْسَنُ للصلاة) ولو نفلاء ولكل ركعتين من نحو التراويح أو لمتيمّم أو فاقد 
الطهووية أن ضبلوة اد ولو لم يكن الفم متغيرًا واستاك في وضوئها؛ لخبر 
الفيفيحين: :لزلا أن أث شق عَلَى متي و ُهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاته0" ؛ أ أهة 
إيجاب» ولخبر: «رَكْعَتَانٍ بِسَوَاكِ َفْضَلٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةَ بلا سِوَاك»”'' رواه الحميدي 
نكاد عند واشتستكل :أن ميلد ة الجماعة بخمس أو سبع وعشرين مع أنها فرض كفاية 
على الأصحء وأَجَبْتْ عن ذلك في «شرح التنبيه» بأجوبة بعضها لشيخنا. وللطواف ولو 
نفلا ولسَجُدَة تلاوة أو شكر. ولو نسي أن يَسْتَاكَ قبل تحرّمه ثم تذكره بعده هل يسن أن 
يتداركه كما قيل به في الوضوء أو لا؟ أفتى بعض المتأخرين بأنه يتدارك بأفعال خفيفة» 
والظاهر عدم الاستحباب؛ لأن الكَففّ مطلوب في الصلاة فمراعاثه أؤلى . 

(وتغير الفم) ‏ بتثليث فاته أو الأسنان بنوم أو أكل أو جوع أو سكوت طويل أو 
كلام كثير أو نحو ذلك؛ لخبر الصحيحين: «كانّ النبينٌ يكلِ إذا قَامَ مِنَ النّوْم يَسُوصٌ 
اة20؛ أي يدلكه بالسواك» وقيس بالنوم غيره بجامع التغير. ١‏ 

وكما أنه يتأكد فيما ذكر يتأكد أيضًا لقراءة قرآن أو حديث ولِعِلَمٍ شرعيّ كما”*' بحثه 
بعضهمء ولذكر الله تعالئ ولنوم وليقظة كما مرّء ولدخول منزله» وعند الاحتضارء 
ويقال: إنه يسهل خروج الرّوح» وفي السحرء وللأكل» وبعد الوتر» وللصائم قبل 


)001 أخر جه البخاريّ في ااصحيحهاء كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة //ا851//» ومسلمء كما 
الطهارة؛ باب السواك /085/ : 

)١(‏ ذكره العجلونيَ في «كشف الخفاء»» حرف الراء المهملة / /١49‏ » وقال: رواه أبن النجّار عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء وزاد الديلمئَّ: «دعوة في السرٌ أفضلٌ من سبعين دعوةً في العلانية» 
وصدقة في الس نفل من سحين صبلاقة في العلائية 1 وتوا الدان قطنئ هن والأغراذ» من آم اللبرداء 
بلفظ: «ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك». ورجاله مُوتّقون. ورواه الحميدي 
وأبو نعيم عن جابر» وإسناده حسن . 

)"١‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب السواك /157/ . ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب السواك / 057/ . 

'4) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 
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وَلَا يُكْرَهُ إلا للصّائم بَعْدَ الزَّوَالٍ. 11 1 1[ 11711111111 


وقت الخلوف؛ كما يسن التطيب قبل الإحرام . 

(ولا يكره) بحال (إلّا للصائم بعد الزوال) ولو تفلا ؟؛ لخبر الصحيحين : «الحُلُوفٌ فم 
الصَّائِم أطيّتُ عِنْدَ الله م منْ ريح المُفك” ا و «الخُلوف» - بضم الخاء ‏ تغير رائحة 
الفم. والمراد الخلوف :بد الزوال؟ لخبر : عطي أمتي في شَّهْرِ رَمَضَانَ حَمْمَاه ثم 
قال : "َم اينهم يُمْسُونَ وَحُلُوفُ أفْوَاِهم أَطيَبُ عِنْد الو ِنْ ريح الْمِسْكِ»0©. 
والمساء بعد الزوال» وأطيبيّهُ الخلوف تدنّ على طلب إبقائه فكرهت إزالته» وتزول 
الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم الآن. ويُؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك 
لعارض - كأن نسي نية الصوم ‏ لا يكره له السواك بعد الزوال» وهو كذلك لأنه ليس 
بصائم حقيقة. والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر 
حينئذ؛ قاله الرافعي. ويلزم من ذلك كما قال الإسنوي - أن يفرقوا بين من تسكّر أو 
تناول في الليل شيئًا أو لاء فيكره للمواصل قبل الزوال» وأنه لو تغير قمه بأكل أو نحوه 
ناسيًا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك» وهو كذلك . ولا يتوهم أنه يستاك لنحو الصلاة 
بعد الزوال؛ لأنه يلزم منه أن لا يبقى لوف غالبًا؛ إذ لا بد بعد الزوال من الصلاق. 
وأما هذه الأمور فعارضة فلا يؤخذ منها ما ذكر. فإن قيل : : لم حرم إزالة دم الشهيد مع 
الو ل الم ررد الي يي : ايأثُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْحَتْ 
دما اللَّوْنُ َوْنُ الدّم وَالريُ ريحُ المِسكِ»”” وكره إزالة الخلوف مع كونه أطيب من 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه'؛ كتاب الصوم» باب فضل الصوم ./١146/‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام / 4 ١0؟/‏ » /10708/ . 

60 أخرجه أحمد في لمسنده؛» مسند أبي هريرة رضي الله عنه / 5 //9٠١‏ » وذكره الهيثميّ في «مجمع 
الزوائد»» كتاب الصيام؛ باب في شهور البركة وفضل شهر رمضان /8/الا5/ » وقال: رواه أحمد 
والبزّارء وفيه هشام بن زياد أبو المقدام؛ وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء 
/5”,. ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله / 4877 / عن 


أن قزيرة عن النبي 84 قال : : «كلُ كلم يُكُلَمُهُ المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيتها إذ 
طعِدّتْ تَفْجَدُ دما ؛ اللونُ لون الدم. وَالءف عرف المسك» . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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وى ما هاه ا .امه اه » 
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ريح المسك؟ أجيب : بأن في إزالة دم الشهيد تفويث فضيلةٍ على الشهيد لِمّ يؤذن في 
إزالتهاء فإن فرض أن شخصا سَوَكَ صائمًا بغير إذنه حرم عليه كما نعناء أو أن شهيدًا 
أزال الدم عن نفسه في مرض يغلب على ظلنّه الموت فيه بسبب القتال كرةء فتفويت 
المكلف الفضيلة على نفسه جائز» وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه . 

قال أبو الخير القزويني في كتاب «خصائص السواك»: «ويجب السواك على من 
أكل الميتة عند الاضطرار لإزالة الدسّومة النجسة». ويؤخذ من تعليله أن الواجب 
إزالتها بسواك أو غيره فلا يجب السواك عيئّاء وهو ظاهر. 

قال الترمذي الحكيم: «يُكره أن يريك طول الراك على ترا وني البيهقي عن 
جابر قال: «كانَ موضع سواكِ رَسُولٍ الله يِه مَوْضْعْ م اقلم ص دن الكاتب)”"' . 
واسْتحبٌ بعضهم أن يقول في أوَّله : «اللهم بَيَض به أسناني» وَشدَّ به لِثَاتِي» كاه 
لَهَاتَىء وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين»» قال المصنّفٌ : «وهذا لا بأس به وإن لم يكن 


له أصل فإنه دعاء حسنٌ» 5 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة 
/ /ا١/‏ قال أبو القاسم : رواه عن ابن إسحاق سفيان» ولم يروه عن سفيان إلا يحيى » قال الشيخ : 
ويحيى بن يمان ليس بالقويّ عندهم» ويشبه أن يكون غلط من حديث محمّد بن إسحاق الأوّل إلى 
هذا. 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب السواكء »)558/١(‏ وقال: 
رواه الطبرانيَّ من حديث يحيى بن اليمان عن سفيان عن محمّد بن إسحاق عن أبي جعفر عنه» 
وقال: تفرّد به يحيى بن اليمان. 
وسثل أبو زرعة في «العلل» فقال: وَهِمَ فيه يحبى بن يمان إِنّما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة 
عن زيد بن خالد من فعله. 
قلت: والحديث الذي أشار إليه أبو زرعة أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة» باب السّواك /417/» 
والترمذيّ فى «جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء في السّواك / 77/ » وفيه: «فكان زيدٌ بن خالد 
يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب؛ لا يقوم إلى الصلاة إلا 
اسْسَنٌ ثم ردّه إلى موضعه؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
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فائدة: قوله في الحديث: «وَخُلُوفُ. . . إلى آخره» إلخ جملة حالية مقيدة لعاملهاء 
فيفهم منه أن ذلك في الدنيا وهو الأصح عند ابن الصلاح والسبكي.» وخصصه ابن 
عبد السلام بالآخرةء ولا مانع أن يكون فيهما. 

فرع: من فوائد السواك: أنه يُطهّر الفم. ويرضي البَبٌ كما مرّء ويبيّض الأسنان. 
ويطيّب النكهة. ويسوّي الظهرء ويشد اللْنَهَ ويبطىء الشيب» ويصفي الخلقة». ويذكى 
الفطنة» ويضاعف الأجرء ويسهل النزع كما مر وتدكة الشهاةة حكن الجوف:. ١‏ 


و 


ينف ل يل بل 2 9 دمن ص الطعام. وكو الخلا 
سس عو 
1 8 ول و صو ا 


(و) من سَّئنِهِ (التسمية أوّله) أي أوَّل الوضوء؛ لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس 
قال: طلب بعض أصحاب النبي َل وضوءً! فلم يجدواء فقال يَكلِ: «مَلْ مَمَ أَحَدِ مِنْكُدْ 
مَاء؟» فأتي بماء؛ فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: «تَوَضْؤُوا ِسْم اللم» ‏ أي 
قائلين ذلك فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجه0". 
ولخبر: ١تَوَضَؤُوا‏ شم القوةا")؛ رواه النسائي وابن خزيمة» وإنما لم تجب لآية الوضوء 
المعنة: الوالعياته + وأناة عن ول وضوء لم 0 يسم الله 6 فشيف :: ..وأقلها 


. //78/ أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛, كتاب الطهارة» باب التسمية عند الوضوء‎ )١( 
. قلت: وقد حكم الإمام الشربينيَ رحمه الله تعالى بجودة إسناد الحديث‎ 

(؟) انظر الحديث السابق . 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الضوء ./٠١١/‏ والترمذي فى «جامعه؛؛ 
أبواب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء / ٠/75‏ وابن ماجهء أبواب الطهارة وستنهاء 
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء /  /7941‏ 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب الطهارة باب سئن الوضوء / /7١‏ . وقال: أخرجه 
أحمد. وأبو داود. والترمذيّ في«العلل'» وابن ماجهء والدارقطنيّء وابن السّكن., والحاكمء 
والبيهقيّ من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : * 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


ابسم الله»» وأكملها كمالهاء ثم «الحمد لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل 
الماء طهورًا». وزاد الغزالي بعدها في «بداية الهداية»: «ربي أعوذ بك من همزات 
الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون»»؛ وحكى المّحِبٌ الطبري عن بعضهم التعوّذ 
قبلها. وتسنٌ لكل أمر ذي بال؛ أي حال يهتم به من عبادة وغيرها؛ كغسل وتيمم وذبح 
وجمّاع وتلاوة ولو من أثناء سورة. لا لصلاة وحج وذكرء وثكره لمحرّم أو مكروه. 
والعرات باوك الوفتوع» اول شقن السدوو <تنتوى ‏ الررضوم يمان :الا تعفد ران شرن 
لعن لف عند أرل أعندا جم . ويك تة والئي فر رركو لعفي لله التلفط بالة 
ا ا 

رفن تواحاننها سوا اوعد أربي اول طعام كلك زفقي أقانة) بأنو بها كيفوك : 
ابسم الله أوَّله وآخره؟ ؛ لخبر : إِذا أكلّ أَحَدُكَمْ َلْيَذْكرٍ اسْمّ الله 501 فإِنْ نسي أنْ 
يَذُكُرَ الله تَعَالَى في أَوَلِهِ فَلِيِقَلُ :بشم الله أَوَلَهُ وَآخْرَ 52" ؟؛ رواه الترمذي وقال: «حسن 
صحيح 1 ويقاس بالأكل الوضوء وبالنسيان العمد. وأفهم أنه لا يأتي بها بعد فراغ 
الوضوء لانقضائهء وبه صرّح في «المجموع»» قال شيخنا: «والظاهر أنه يأتي بها بعد 
فراغ الأكل ليتقايأ الشيطان ما أكله. وينبغي أن يكون الشرب كالأكل . 


- «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وغيوة لعن ثم بكر اسم الله عليه». ورواه الحاكم من هذا الوجه 
ققال: «يعقوب بن ن أبي سلمة» وادعى أنه الماجشون وصحّحه لذلك» والصواب أنه الليثيّ ؛ قال 
البخاريّ: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة» وأبوه ذكره ه ابن حبّان في «الثقات». 
وقال: «ربما أخطأى وهذه عبارة عن ضعفه» فإنه قليل الحديث جدَّاء ولم يرو عنه سوى ولده. فإذا 
كان يخططط مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة . 
يقول مولانا الدكتور نور الدين العتر: وللحديث طرق أخرى لكنها ضعيفة أيضًا؛ إلا أنّها يقوّ 
بعضها بعضّاء فتدلُ على قوّة أصل الحديث ؛ لذلك قال الحافظ ابن كثير : إنه حديث حسن . 
انظر: إعلام الأنام» كتاب الطهارة؛ باب الوضوءء التسمية على الضوء» .)١57/١(‏ 

»/١858/ أخرجه الترمذي في :جامعه؛. كتاب الأطعمة» باب ماجاء في التسمية على الطعام‎ )١ 


وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


عمش ام لاله ام50 مجاعم //زومااطا 
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وَغَسْلُ َيه فإ لم يَتيَفَّنْ طَهْرَهُمَا كُرِهَ عَمْمَهُمًَا نِي الإَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمًا . 


[غسل الكمّين إلى الكوعين] 

امرش لل كن اي ترا قال الطيمة ره تيقن طهرهما أو توضأ من 
نحو إبريق للاتّباع”''؛ رواه الشيخان. (فإن لم يتيقن طهرهما)؛ بأن تردّد فيه (كره 
غمسهما في الإناء) الذي فيه ماء قليل أو مائع ولو كثر (قبل غسلهما) ثلاثا؛ لقوله عَكَِةِ: 
«إذا استيقطَ أحَدُكُمْمِنْ تَوْمِه فا يس يَدَهُ ني الإناء حَنَى يَعِْلهَا انا نه لا يري أَئنَ 
تانكث توك" معفق عليه الفط «ثلاثًا) لاسن © فقطء. أشار بما علل به فيه إلى 
احتمال نجاسة اليد في النوم؛ كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر؛ لأنهم كانوا 

مَنْجُونَ به فيحصل لهم الترددء وعلى هذا حُمل الحديث» لا على مطلق النوم كما 
ذكره المصنف في «شرح مسلم». وإذا كان هذا هو المراد فمن لم يَنَمّ واحتمل نجاسة 
يده كان في معنى النائم» ولهذا عبّر المصنف بما ذكره ليشمل القائم من النوم وغيره. 
ولكنه يشمل ما إذا تيقن نجاسة يدهء ويندفع ذلك بما قدّرته تبعًا للشارح. وهذه 
الغسلات الثلاث هي المندوبة أول الوضوءء لكن نُدِبٌ تقديمُها عند الشك على عَمْس 
يفم زولة وول القرامة ولا يلوت لذن أن الشارج داعا متكا بغانة نما رمد رمن 
عهدته باستيعابهاء ل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها؛ 
كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء» ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محلّ عدم 
الكراهة عند تيقّن طهرهما إذا كان مستندًا ليقين غسلهما ثلاثاء فلو غسلهما فيما مضى 


)00 أخرجه البخاري في «صحيحه'ء كتاب الوضوء» باب مسح الرأس مرّة / »/١9457‏ ومسلمء كتاب 
الطّهارة» بابٌ آخر في صفة الوضوء / 710/ » ولفظه فيه: : عن عبد الله بن زيد قال: قيل له: توضأ 
لنا وضوء رسول الله يَكيدِ. فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض واستنشق من كفب واحدة. . .2 الحديث. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترًا / 20/١7١‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب كراهة غمس المتوضضض وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلانً / 747/. 

() أخرجه مسلمء ؛ كتاب الطهارة؛ باب كراهة غمس المتوضضض وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثًا / 147/ . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 
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2 ل 0 ٠‏ ع 5 
وَالمضمضة وَالاستنشاق ؛ هذ "ار فا نا لصفا“ أ لق و رون و أو روه نك افا هه مهت فق اهدق الفاكر رف إن رم ا لف اسإد يفيه أ 


عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل غسلهما لكمال الثلاث . 
ومثل المائع في ذلك كل مأكول رطب كما في العُّتاب. فإن تعذر عليه غسلهما بالصبٌ 
لكبر الإناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره» أو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه 
أو نحو ذلك» أما الماء الكثير فلا يكره كما قال في «الدقائق»: اخترّرٌ ‏ أي المنهاج - 
ب«الإناء» عن اليزكة ونحوها. 
[المضمضة والاستنشاق] 
ووالن حب (المضيضة و) رعلاها (الامتتجاق) إلى اكلم المام أو لم زد يع فمه؟؛ 


و 6 
لحان سى ب سس 6 


لحديث مسلم: اما كم من أحدِ يب وَصُوْهُ م ْمَل ويستلدق يست | 
عي عة ا ل ويزوَّى : 
ا كج رب ا 


كم 


خبر: سي وَاسْتَنْشْقُوا" 
بقوله: مم الأصح . . . إلى آخره» أنَّ الترتيب مستحقٌ لا مستحكٌ» عكس تقدّم اليمنو 
على اليسرى» وفرّق الروياني: بأن اليدين مثلا عضوان متفقان اسمًا وصورة؛ بخلاف 
الفم والأنف» فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه» فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة 
حُسبت دونه»ء أو أتى به فقط حسب له دونهاء أو قدمه عليها فقضية كلام «المجموع» أن 
المؤخر يحسبء. قال بعضهم : «وهو الوجه كنظائره في الصلاة والوضوء». وقال في 
«الروضة»: لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفٌ لم يحسب الكفثٌ على 
الأصحء قال الإسنوي: وصوابه ليوافق مافي «المجموع»: لم يحسب المضمضة 
والاستنشاق على الأصح. والمعتمد ‏ كما قاله شيخي ‏ ما في «الروضة»» قال: 
لقولهم في الصلاة : ا ا وو ا ري 
أولا فكأنه ترك غيره فلا يُعتدٌ بفعله بعد ذلك ؛ كما لو تعوّ ثم أتى بدعاء الافتتاح . ومن 


)00( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة / /١97١‏ : 
(؟) أخرجه الدارقطن في «سننه»» كتاب الطهارة»؛ ياب ما رُويَ من قول النبيّ 36: «الأذنان من الرأس 
/ ٠7/ء‏ وقال: الربيع بن بدر أحد رواة الحديث متروك الحديث . 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


)١( معي يج‎ ١ 
وَالأَظهَرُ أَنَّ تا‎ 


فَصَلهمًا أفضرل ع ٠‏ نم الأصَح يَتَمَضْمَضٌ بِغَرْفَةٍ ثَكَانَاء نه تسسيق باحر 
انا وَيَُاِعُ هما غَيْرُ الصّائِم؛ 00000000 ص15 


فوائد غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أولا معرفة أوصاف الماءء وهي: اللون 
والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا. ويسنٌ أحذ الماء باليد اليمنى . 

(والأظهر أن فصلهما أفضل) من جمعهما الآتي؛ لما رواه أبو داود : «أنَّهُ ين قَصَلَ 
ا 

(ثمّ الأصحٌ) على هذا الأفضل أنه (بتمضمض بغرفة ثلانًا ثم ستتشق باخرى تلانا) 
حتى لا ينتقل من عضو إلى عضو إلا بعد كمال ما قبلهء فذلك أفضل من الفصل بست 
غرفات. والثاني: أن الست غرفات أفضل ؛ بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث» 
وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها. وقدّم الفم على الأنف لشرفه فإنه مدخل الطعام 
والشراب اللذين بهما قوام البدن» وهو محل «الأذكار» الواجبة والمندوبةء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

(ويبالغ فيهما غير الصائم)؛ لقوله يَكِةِ في رواية صَحَصَ ابن القطان إسنادها: (إذا 

قات َأَلغ فق المشخضة والاشينشاق: .ها لم تكن ص29 ولحديث لقيط بن 

صبرة: «أسْبغ الدفوة مُخَلن 0 الأصّابعء وَبَالِعْ ف الاسْيَنْشَاقٍ إل أن كرون 
مانن 0 الترمذي وغيره. والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى 


. /١178 / أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق‎ )١( 
قال صاحب عون المعبود: والحديث حُجَّة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاقء. لكن‎ 
. الحديث ضعيف لا تقوم به حجة‎ 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة»؛ باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق»‎ 
.)١28/1( 

(؟) أخرجه النسائيّ في «السنئن الكبرى»؛ كتاب الصيام» السَعُوط للصّائم / 437 /"٠١‏ دون ذكر قوله: 
«المضمضة». قال مولانا الشربينيّ رحمه الله تعالى: «صححح ابن القطان إسناد الحديث». 

() أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الصيام؛ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائه 
7 . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 1 
وأخرجه ابن ماجه. أبواب الطهارة وسئلهاء باب المبالغة والاستنشاق /4٠10/‏ . 
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05-8 53 و 6 27 و 3-5 5 و 5 و م ره و 00 
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قلت : ١‏ م الجمع بثلاث عرف : بتمعفمصضصض مسن م يسسسسق 26 و الله 


أغل. 


الحنك ووجهي الأسنان واللئات» ويسنّ إمرار أصبع يده اليسرى على ذلك» وفي 
الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم» ويس إدارة الماء في الفم ومجّه 
وكذا الاستنثار؛ للأمر به في خبر الصحيحين”''» وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في 
أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى. وإذ بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي فيصير سعوطا 
لا استنشاقًا؛ قاله في «المجموع». وأما الصائم فلا يسن له المبالغة؟ بل تكره لخوف 
الإفطار كما في «المجموع», وقال الماوردي والصيمري: «يبالغ في المضمضة دون 
الاستنشاق؛ لأن المتمضمض متمكرٌ من رد الماء عن وصوله إلى جوفه بطبْق حلقه. 
ولا يمكن دفعه بالخيشوم». فإن قيل: لِمَ لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي 
الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الفسادء ولذا سوى القاضي أبو الطيب بينهماء 
فجزم بتحريم المبالغة أيضًا؟ أجيب: بأن القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضادٌ الصوم من 
الإنزال بخلاف المبالغة فيما ذكرء وبأنه هنا يمكنه إطباقٌ الحلق ومّجّ الماء» وهناك 
لا يمكنه رد المَئَِ إذا خرج لأنه ماءٌ دافق» وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين . 
(قلت: الأظهر تفضيل الجمع) بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما؛ 
لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك» ولم يثبت في الفصل شيء كما قاله ابن الصلاح 
والمصتف في «المجموع». وأما حديث أبي داود المتقدم ففي إسناده ليث بن 
أبي سُّلَيْمِ ؛ وقد ضعفه الجمهورء وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز جمعًا بين 
الأحاديث. و(بثلاث غرف يتمضمض من كل ثمّ يستنشق) أفضل من الجمع بغرفة 
يتمضمض منها ثلانًا ثم يستنشق منها ثلاثاء أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة كذلك 
انية وثالثة» (والله أعلم)؛ للأخبار الصحيحة في ذلك. الثاني: الأفضل أن يتمضمض 


10( أخر جه البخارئٌ فى الاأصحيحه)» ) كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء / /١1١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: «من توضأ فليستنثرء ومن استجمر فليوتر» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الطّهارةء باب الإيتار في الاستتثار والاستجمار / 7710/ . 
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مها كم يسعنشق تسنها ذه يفعل مكها كذلك ثانكا وقالئاء:واستشيعه في «الشرض الضغيرة : 
والسئّة تتأدذّى بواحدة من هذه الكيفيات لِمَا عَلِمَ أن الخلاف في الأفضل منهاء ولو قال: 
«وبثلاث» بالواو كما قدّرته لأفاد ما صحكّحه في «المجموع» من أن الجمع مطلقا أفضل 
من الفصل كذلك . 
[تثليث الغسل والمسح] 

ارعر عا افير والمسح”'') المفروض والمندوب للاتّباع؛ رواه مسلم 
وغيره' "0 وإنما لم يجب؛ لأنه يله توضأ مرّة مرّة» وتوضاً مرّتين مرّتين”"' . ولو أطلق 
الم ال ع لير ررك لاص وصور ل 
رَوَى التثليث في التخليل البيهقينُ”*'. وفي القول في التشهد أحمد وابن ماجه0 2 


. وفيه: : #ومسح رأسه ثلاثًا»‎ ١/١٠١7 / أنخرجه أء بو داودء كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبيّ كَل‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب سنن الوضوء / 86/ » وقال: أخرجه‎ 
أبو داود والبرّار والدارقطنيّ من طريق أب بي سلمة عن حمران عنه به» وفي إسناده عبد الرحمن بن‎ 
وكا قال أبو حاتم : ما به بأس . قال ام صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وتابعه‎ 
هاشم بن عروة عن أبيه عن حمران؛ أخرجه البزارء وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران‎ 
وإسباده فقت وروا أبشاافن عدبت أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان». وفيه ضعف.‎ 
وروى البزّار من طريق خخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمان: «أن النبيّ ين توضأ ثلانًا ثلاناا‎ 
وإسناده حسن» وهو عند مسلم والبيهقي من وجه أخر هكذا دون التعرض للمسح . انتهى باختصار.‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه / 65055/ء وأبو داودء كتاب 
الطهارة» باب الوضوء ثلاثًا ثلانًا / 158/ . 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الوضوءء باب الوضوء مرّتين مرّتين / لا6١/»‏ وأبو داود 
كتاب الطهارة» باب الوضوء مرّتين /١75/‏ . 

(54) أخرجه البيهقيُ في ي #السئن الكبرى*؛ كتاب الطهارة» باب تخليل اللْحية /147/ عن شقيق بن سلمة 
قال: رأيت عثمان توضأ. فذكر الحديث» قال: : فخلّل لحيته ثلانًا حين غسل وجهه ثم قال : هرأيت 
رسول الله يكلِِ فعل الذي رأيتموني فعلت». 
قال البيهقي رحمه الله تعالى: بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه سّئل عن هذا الحديث 
فقال: هو حسنٌ . وقال : أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان . 

(١‏ اخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسُتيهاء باب ما يقال بعد الوضوء / 414/ عن أنس بن مالك عن* 
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وصرّح به الروياني» وظاهٌ أن غير التشهد مما في معناها ‏ كالتسمية ‏ مثله» وسيأتي إن 
شاء الله تعالئ أنه يُكره تكرير مسح الحُفٌء قال الزركشي: «والظاهر إلحاق الجبيرة 
والعمامة إذا كمل بالمسح عليها بالخفت». وتكره الزيادة على الثلاث» وكذا النقص 
عليها إِلَّا لعذر كما سيأتي؛ لأنه بكلِ توضأ ثلانًا ثلانًا ثم قال: ١هَكَذَا‏ الؤْضوءٌ» فَمَنْ زَادَ 
على عدار سمه أضاء لم07 روا أبو داود وغيره» وقال في «المجموع»: (إنه 
صحيح»» قال نقالا عن الأصحاب وغيرهم: «فمن زاد على الثلاث أو نقص عنها فقد 
أساء وظلم في كل من الزيادة والنقصء وقيل: أساء في النقص وظلم في الزيادة على 
الغلاث» وقيل عكسه». فإن قيل: كيف يكون النقص إساءة وظلمًا على الأول» أو 
إساءة على الثاني» أو ظلمًا على الثالث» وقد ثبت أنه يك توضاً مرّة مرّة ومرّتين مرّتين؟ 
أجيب : بأن ذلك كان لبيان الجواز» فكان في ذلك الحال أفضل؛ لأن البيان في حقّه كَل 
واجب . قال ابن دقيق العيد: «ومَحَلَّ الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على 
قصد نية الوضوء ؛ أي أو أطلق» فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم 
يكره». وقال الزركشي : «ينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا توضاً بماء مباح أو مملوك 
لهء فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والوُيْط حرمت 
الزيادة بلا خلاف؛ لأنها غير مأذون فيها». انتهى . وقد يطلب ترك التثليث؛ كأن ضاق 
الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت فإنه يحرم التثليث» أو قَلَّ الماءٌ بحيث لا يكفيه 


- النبى يكِهِ قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فتح له أبواب الجنة من يها شاء دخل». 

لل أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلاثًا / /١760‏ » والنسائي في «السنن الصغرى»» 
كتاب الطهارة» الاعتداء في الوضوء / /١4٠‏ » وابن ماجه» أبواب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في 
القصد فى الوضوء وكراهية التعدي فيه / 177/ . 
قلت: كي النوويّ في «شرح مسلم»: وقال: هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره 
بأسانيدهم الصحيحة» والله أعلم. 
انظر: شرح صحيح مسلم «للنوويّ». كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرّجِلين يكمالهماء 


.)01 77/0 
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ريوع 


وَيَأَحُذَ الشَّاكٌ بالمَقِينِ ٠‏ وَمَسْحُ كل رَأَسهِء 0 000 


إلا للفرض» فتحرم الزيادة لأنها تُحْوجُهُ إلى التيمم مع القدرة على الماء كما ذكره 
البغوي في «فتاويه» وجرى عليه المصنف في «التحفة»؛ أو احتاج إلى الفاضل عنه 
لعطش ؛ بأن كان معه من الماء ما يكفيه للشرب لو توضأ به مرّة مرّة ولو ثلث لم يفضل 
للشرب شيءء فإنه يحرم التثليث كما قاله الجيلي في «الإعجاز». وإدراك الجماعة 
أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه. ولا يجزىء تعدّدٌ قبل تمام العضو؛ نعم لو مسح 
بعض رأسه ثلانًا حصل له التثليث؛ لأن قولهم: «من سنن الوضوء تثليث الممسوح؛ 
شاملٌ لذلك. وأما ما تقدم فمحله في عضو يجب استيعابه بالتطهير ولا بعد تمام 
الوضوءء فلو توضأ مرّة مرّة ثم توضاً ثانيًا وثالثًا كذلك لم يحصل التثليث كما جزم به 
ابن المقري في «رَوْضدِ؛ء وفي «فروق» الجويني ما يقتضيه وإن أفهم كلام الإمام 
خلافه. فإن قيل: قد مرّ في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك» أجيب: 
بأن الفم والأنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما كاليدين» بخلاف الوجه واليد مثلا 
لتباعدهماء فينبغي أن يَفْوُعْ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر . 

(ويأخذ الشَّاكُ باليقين) في المفروض وجوبًا وفي المسنون ندبًا؛ لأن الأصل عدم 

ما زاد؛ كما لو شك في عدد الركعات؛ فإذا شك هل غسل ثلانًا أو مرتين أخذ بالأقل 
وغسل الأخرى» وقيل: يأخذ بالأكثر حذرًا من أن يزيد رابعة فإنها بدعةء ورك سن 
آَهْوَنُ من جدعة: :واجات الأول بآن التدعة (ركا نس الزابعة عالما كونها زانعة: 


[مسح كل الرّأس والأذنين] 
(و) من سّيْنِهِ (مسح كل رائنه) للاتباع رواه القييخان7 06 وعرو جا امن خلاف من 
أوجبه . والسنّهٌ في كيفيّته أن يضع يديه على مقدَّم رأسه ويلصق سبّابته بالأخرى وإيهاميه 
على صُدْغَيْهه ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردّهما إلى المكان الذي ذهب منه إذا كان له 


)21 أخرجه البخاريّ في «صحيحه'» كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كله / /١47‏ ء ومسل كتاب 
الطهارة. باب في صفة الوضوء / /001/ » ولفظه فيه : «فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدَّم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاء. لم رذهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» وغسل رجليه» . 
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شعر ينقلب» وحينئذ يكون الذهاب والرَدٌ مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب» 
فإن لم يقلب شعره لضفره أو قصره أو عدمه لم يردٌ لعدم الفائدة» فإن ردّهما لم تحسب 
ثانية ؛ لأن الماء صار مستعملا . فإن قيل: هذا مشكلٌ بمن انغمس في ماء قليل ناويا رفع 
الحدث ثم أحدث وهو منغمسء. ثم نوَّى رفع الحدث في حال انغماسه» فإن حدثه 
يرتفع ثانيّاء أجيب : بأن ماء المسح تافةٌ فليس له قوّة كقوّة هذاء ولذلك لو أعاد ماء 
غسل الذراع مثلا ثانيًا لم تحسب له غسلة أخرى؛ لأنه تافةٌ بالنسبة إلى ماء الانغماس . 
وإذا مسح كلّ رأسه هل يقع كُلَّهُ فرضًا أو ما يقع عليه الاسم والباقي سنة؟ وجهان 
كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير عن خمس في الزكاة» 
واختلف كلامهما فى كتبهما في الترجيح في ذلك» ورجح صاحب «العبّاب» أن ما يقع 
عليه الاسم في الرأس فَرْضنٌ والباقي تطوُعٌء ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزّي 
كالركوع؛ بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة» وجرى على هذا التفصيل شيخي» وهو 
(نم) بعد مسح الرأس يمسح (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد؛ لأنه يَكِةِ مسح 
فى وضوثئه براضة وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صمّاخي 3 
د لومي 2 )0١‏ 0كء 9 : 0 . 
ويأخذ لصمَاحَيْه أيضًا ماء جديدًا”''. وأشار ب «ثُمَّ» إلى اشتراط ترتيب الأذن على 
الرأس في تحصيل السنة كما هو الأصح في «الروضة»»؛ ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي وك / /١777‏ . وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب الوضوءء باب سئن الوضوء / 95/ » وقال: أخرجه أبو داود والطحاويٌ 
من حديث المقدام بن معد يكرب» وإسناده حسن» وعزاه النوويّ تبعًا لابن الصلاح لرواية النسائي» 
وهووهم. 

109 [غرية الحاكم في «المستدرك»». كتاب الطهارة /58/ ٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين . وسكت عنه الذهبيّ في التلخيص». وأخرجه في الحديث رقم / 014/ » ولفظه فيه: عن 
عبد الله بن زيد : «أنْ النبي يَف مسح أذنيه بغير الماء الذي مسح به رأسه؟ . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: وهذا يصرّح بمعنى الأوّل» وهو صحيح مثله. وقال الذهبيّ في 
«التلخيص»: صحيح ٠‏ وهو في معنى الأول. 
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يمسحه بماء بعضها ومسح به الأذنين كفى لأنه ماء جديد . 

فائدة: روى الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال 
رسول الله وك : «إنَّ الله أَعْطانِي نَهْرَا يُقَالُ لَه 1 * في الج َايُذخجلُ أحَد أَضْبعَيِ في 
دن إَِّا سمح حَرِيرَ لِك التّركء قالت فقلت : يو ا «أذخلي 


امتتيفاي التق وجتي الذي متكعن هنا من خرير لعزا “» وهذا النهر 
تتشعب منه أنهار الجنة. وهو مختصن بنبينا محمد عد . 


0د إذ لم يثبت فيه شيء» قال المصنف : «بل هو بدعة»» قال: 
01 5 0 عر عن سرامو ع - 2 (92). 0 031 8 له جلا ةع ل ا 06 
وأا و لذ ب للعل» فموضوعء وآثر ابن عمر : «مَنْ توضا وَمَسَحَ 


)١(‏ ذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء». الهمزة مع الذال المعجمة. »)١١١-١١١ /١(‏ وقال: ونحوه 
ما عزاه السهيليَّ وغيره للدارقطنيَّ عن عائشة مرفوعًا: «إنْ الله أعطاني. . .» الحديث . وذكره ابن 
جرير في «تفسيره» عن عائشة من قولها: قالت: «من أحب أن يسمع خرير نهر الكوثر فليجعل 
أصبعيه في أذنيه» وهذا مع وقفه منقطع؟ لكن يقوي الرفع ما رواه الدارقطنيَّ عن عاتشة بلفظ : (إذا 
جعلت أصبعيك في أذنيك سمعت خرير الكوثر» . قال ابن كثير: ومعناه: من أحبٌ أن يسمع خرير 
الكوثر؛ أي نظيره وما يشبهه لا أن يسمعه بعينه؛ بل شبهت دويّه بدويّ ما يسمع إذا وضع الإنسان 
أصبعيه في أذنيه: وفيه: «فإِن شدّة الحرّ من فيح جهتم»؛ أي من جنسها لا منها فهو على حذف 
مضاف» «فمن» ليس تبعيضيّة ؟ بل لبيان الجنس . 

6 ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الطهارة» باب سئن الوضوء / /ا8/ ٠»‏ وقال: هذا حديث 
أورده أبو محمد الجوينيّ» وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده» فحصل التردّد فى أن هذا الفعل 
هو سنّة أو أدب» وتعقبه الإمام بما حاصله: إِنّه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف 
الحديث الذي يدل عليه . 
وقال القاضى ي أبو الطيب ل 
وقال القاضي حسين: لم ترد فيه سُنْة . وقال القوراني: لم يَرِدْ فيه خبر. وأورد الغزاليَ في 
«الوسيط»» وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبىّ بكي وهو من قول بعض 
السلف. وقال النووي في «شرح المهذب»: هذا حديث موضوع. 0 

(*) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب سنن الوضوء / 48/ . وقال: قال أبو نعيم 
في «تاريخ أصبهان»: ثنا محمّد بن أحمدء قال: ثنا عبد الرحمن ين داودء قال: ثنا عثمان بن > 
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ار 4" 
فإِنْ عَسْرَ رَفْعُ الْعِمَامَةٍ كَمَّلَ بِالْمَْح عَلَيْهًا. وَتَخْلِيلُ اللّخْيّة الكَنَه 15108 


(فإن عسر رفع) نحو (العمامة) كالخمار والقلنسوة أو لم يُرِدْ رفع ذلك (كمل 
بالمسح عليها) وإن لبسها على حدث؛ لخبر مسلم: «أَنَهُ كه تَوَضَأ فَمَسَحَ بَِاصِيَيِِ 
وَعَلى عمَامته70ي وسواء أَعَسُرَ عليه تَنْحيتَا أم لا؛ كما قررته تبعًا للشارح وصرّح به 

في «المجموع» وإن اقتضت عبارة المصنف خلافه . وَأَفْهُم قولهُ «كَكَل» أنه لا يكفي 
الاقتصار على العمامة» وهو كذلك . وهل يشترط لتحصيل السنة أن يكون التكميل بعد 
أو يكفي ولو قبل؟ لم أَرَ من تعرّض لهء وظاهر التعبير بالتكميل يقتضي التأخرء والذي 
يظهر أنه لا فرق كما في غسل الرّجل مع السّاق. وظاهر التكميل يقتضي أيضا أنه يمسح 
ما عدا مقابل الممسوح من الرأس فيكون محصّلا للسنة بذلك» وهو الظاهر. 

[تخليل اللّحية الكََة] 

(و) من سَُنِهِ (تخليل اللّحية الكَنَّهِ وكل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من 
أسفله؛ لما رَوَى الترمذي وصححه: «أنّه يك كَانَ 0 لخيتة2"00, ولما رَوَى 
الوفادة ل ا ل ل ا 
وقال ال م 1 '. أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في 


- خرزاد»ء قال: ثنا عمر بن محمّد بن الحسن» قال: ثنا محمّد بن عمرو الأنصاريّ عن أنس بن سيرين 
عن ابن عمر : أنّه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله يِِ: «من توضأ ومسح عنقه لم 
يُعْلٌ بالأغلال يوم القيامة». 
وفى «البحر» للرويانيّ : لم يذكر الشافعي مسح العنق. 
وقال أصحابنا: هو سنئّة. وأنا قرأت جزءًا رواء أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان 
عن نافع عن ابن عمر» أن النبي كك قال: «من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغلَّ يوم القيامة» 
وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح . 
قلت : بين ابن فارس وفليح مفازة» فينظر فيها. 

)01 أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب المسح على الناصية والعمامة /575/ , 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»»ء أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية / /١‏ » وقال: هذا 

() أخخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب تخليل اللحية / /١148‏ . 
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وَأْصَابِعِهِ . . وَتَقَدِيم التق 3 ل ود اطي 1 1 المت كه لحن" لل جين د ا روا مرج اله" ا الفح فونه و حم لكر كام 


حَدٌ الوجه من لِحْيّةِ غيرٍ الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته 
بتخليل أو غيره. وظاهر كلام المصتف في سنّ التخليل أنه لا فرق بين المّحْرِم وغيره. 
وهو المعتمد؛ كما اعتمذه الزركشي في «خادمه» خلاقًا لابن المقري في «روضه» تبعًا 
للمتولي؛ لكن المحرم يخلل برفق لثلا يتساقط منه شعر كما قالوه في تخليل شعر 
الت 

[تخليل الأصابع] 

(و) من سُّبَنِهِ تخليل (أصابعه) أي أصابع يديه ورجليه كما قاله في «الدقائق»؛ لخبر 
لقيط بن صبرة السابق في المبالغة. والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينهاء وفي 
أصابع الرجلين يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى» يخلل بخنصر 
يده اليسرى أو اليمنى كما رجحه في «المجموع» من أسفل الرّجُل. وإيصال الماء إلى 
ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إِلّا بالتخليل أو 
حوب فإن كانت مضي لو رجز ففها: قال الاستوى #دولم يعون المطفف ولا غير 
إلى تثليث التخليل» وقد روى الدارقطني والببهةي بإسناد جيد كما قاله في ع 
المهذب» عن عثمان رضي الله عنه: «أنه توضاً فخثّل بين أصابع قدميه ثلامًا ثلاناء 
وقالك رَانِتُ رسول الله كئِكِ فَعَلَ كما فَعَلْثُ”'"2: ومقتضى هذا استحباب تثليث 
التخليل. انتهى» وهذا ظاهر . 

[تقديم اليُمنى على اليُسرى من كُلّ عضوين لا يسن غسلهما ممًا] 

(و) امن اش (تقديم البمنى) على الشرى من كل فضوين يُسَنٌّ غسلهما معًا 

كاليدين والرجلين؛ لخبر: (إذَا تَوَصَأُْمْ فَابِدَؤُوا بِميَامِكُمْ"”"' رواه ابنا خزيمة وحبّان 


)01( أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الطهارة» باب ما روي في الحث على المة ضة والاستتشاق 
والبداءة بهما أوّل الوضوء / 787/ . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: رواه الدارقطنيّ والبيهقيّ بإسناد جيد 
انظر : المجموعء كتاب الطهارة؛ باب نيّة الوضوء» /١(‏ 7375-778) . 

)2 أخرجه أبو داودء كتاب اللباس. باب في الانتعال / /51١4١‏ . وابن ماجهء أبواب الطهارة وستنهاء - 
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في «صحيحيهما»ء ولما مر «أنه بخ كان يحت التَيَامُنَ فى شَأْنِهِ كُلّو2'0؛ أي مما هو 
للتكريم؛ كالغسل. والليس» والاكتحال» والتقليم» 5 الشارب» ونتف الوإبط. 
وحلق الرأس» والسواك» ودخول المسجدء وتحليل الصلاة» ومفارقة الخلاء» والأكل 
والشرب» والمصافحة. واستلام الحجر والركن اليماني» والأخذ والإعطاء. والتياسر 
في ضذه؛ كدخول الخلاء» والاستنجاء. والامتخاطء وخلع اللباس» وإزالة القذرء 
وقد تقدّم بعض ذلك» وكرة عكسه. أما ما يُسَنُ غسلهما معًا ‏ كالأذنين والخدّين 
والكمّين ‏ فلا يسن تقديم اليمنى فيهاء نعم من به علّة لا يمكنه معها ذلك كأن قطعت 
إحدى يديه يسن له تقديم اليمنى . 
[إطالة العُدَة والتتحجيل] 

(و) من سُنَنِهِ (إطالة عُرّته) بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه» 
وغايتها غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس . (و) إطالة (تحجيله) بغسل زائد على 
الؤلجب. من البدين. :والرجليق “من ميخ الجوائب 6< وغائتة اسفيعات «العصدين 
والساقين» ولا فرق في ذلك بين بقاء مَحَلٍ الفرض وسقوطه . والأعيل في ذلك خبر 
المكوحير: : «إنَّ أ مَيَى يُدْعَوْنَ يَوْمْ م الْقيَامَةٍ 3 غرًا مُحَجلِينَ مِنْ آثَاِ الوضُوء فَمَنٍ استطَاع 


مِنكُمْ أن ميل غ عقُ لم0 00 : «أنْتم الع الْمُحَجَلُونَ يوم الْقَامَة بإسْبَاغ 
و وي ف فَمَنِ استطاع مِنْكُمْ فَليْطِلَ عر عر وَتَْجِيلَةُ»” 0 ومعنى «غرًا محجلين» بيض 


باب التيمن في الوضوء ./4٠7/‏ وذكره النووي في «رياض الصالحين»» كتاب الأدب» باب 
استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم »/١١49/‏ وقال: حديث صحيح؛ رواه 
أبو داود والترمذي بإسناد صحيح . 

. /415 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المساجده باب التيمّن في دخول المسجد وغيره‎ )١( 
. /1١0 / ومسلمء كتاب الطهارة» باب التيمّن في الطهور وغيره‎ 

)١(‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغرٌ المحجلون من اثار 
الوضوء ./١757/‏ ومسلم» كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء 
/١'مه/.‏ 

(*) أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغْرّة والتحجيل في الوضوء / 018/ . 
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وَالْمُوَالَاةُ وَأَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ. ل 0 


الوجوه واليدين والرجلين كالفرس الأغرّء وهو الذي في وجهه بياضء و«المُحَجل) : 
وهو الذي قوائمه بيضء وهذا من خصائص هذه الأمة كما يؤخذ من الحديث الثاني. 
وأما الوضوء ففيه خلاف تقدم» والراجح أنه ليس من خصائصها . 

[الموالاة بين الأعضاء في التطهير] 

(و) من سُنَنْه (الموالاة) بين الأعضاء اطي عبد ١‏ يذات الأول مل الخورع 
في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكانء ويُقَدَرُ الممسوح 
مغسولة. .هذا فى غين :وضوء الضزورة كما تقدم “وما لميضق: الوقت: وإلا متجبء 
والاعتبار بالغسلة الأخيرة. ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزُوبها لأن 
حكمها باق . (وأوجبها القديم)؛ لخبر أبي داود: «أنه يكْ رأى رجالا يصلّي وفي قدميه 
ْنَم دن الدره ليسكا الجاءافامزه أن يعد الوصو والصلدة»!' )م ودليل الحدية 
ما رُوي : «أنه يك تَوضَّأ في السُوقٍ فغسل وجَهّهُ ويديه» ومسح رأسّهء قَدُعِيَ إلى جنازة 
فاق الشصن فميع على كني على غليهاة؟ قال الإمام الشافمن :ومنهها رين 
كثيرء وقد صم عن ابن عمر رضي الله تعالئى عنهما التفريق”'' ولم ينكر عليه أحدء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء / /١75‏ . وذكره ابن حجر في #تلخيص 
الحبير»» كتاب الطهارة» باب سنن الوضوءء »)7947-7591١/١(‏ وقال: رواه أبو داود من طريق 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يِه نحوه؛ قال البيهقيَ: «هو مرسل». وكذا قال ابن 
القطان. وفيه بحثء وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. قال: فقلت: إذا 
قال رجل من التابعين : حدّثني رجل من أصحاب النبئ كَل يُسمّه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. 
وأعله المنذريّ بأنْ فيه بقيّة» وقال: عن بحير وهو مدلس؛ لكن في «المسند» و«المستدرك» تصريح 
بقيّة بالتحديث» وفيه عن بعض أزواج النبيّ يلة» وأجمل النوويّ القول في هذاء فقال في «شرح 
المهذب»: هو حديث ضعيف الإسناد. وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق . 1 

6 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟'» كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء / 40 7/ عن نافع : : «أنَّابى 
عمر توضأ في السوق؛ الغمل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثاء ثم دخل المسجد فمسح على خُمبه 
بعدما جففٌ وضوؤه وصلّى» . 
قال البيهقي رحمه الله تعالى : وهذا صحيح عن ابن عمر . 


اعمط ام /الاك ل ام50 ام جاعم .نومك 


مه 2 وم عا 5 22 0 5 5 201 


ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسيرء فكذا الكثير كالحج. وقال في «المجموع»: «إن 
الحديث الذي استند إليه في القديم ضعيف» ومَحَلَ الخلاف في التفريق بغيرعذر وفي 
طول التفريق» أما بالعذر فلا يضر قطعّاء وقيل: يضر على القديم» وأما اليسير فلا يضرٌ 
إجماعا . 

[ترك الاستعانة بصبٌ الماء لغير عُذْرِ] 

(و) من سُِبَنِهِ (تركٌ الاستعانة) بالصبٌ عليه لغير عذر؛ لأنه الأكثر من فعله يَكلِيِ 
ولأنها نوع من التنعيم والتكبّر وذلك لا يليق بالمتعبد» والأجر على قدر النَصَبٍء وهي 
خللاف الأؤلىء وقيل: تكره. وخرج بقيد «الصَّبٌّ» الاستعانة بغسل الأعضاء فهي 
مكروهةء والاستعانة بإحضار الماء فهي لا بأس بهاء أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا 
تكون خلاف الأَوْلَى ولا مكروهة دفعًا للمشقّة؛ بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكنه 
التطهر إِلَّا بها ولو ببذل أجرة مثلا . والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا طلب 
الإعانة فقط؛ حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك وإن اقتضى التعبير 
بالاستعانة عدم ثبوت هذا الحكم حينئذ. وإذا استعان بالصبٌ فَلَيَقف المعينُ على 
اليسار؛ لأنه أَعْوَّنُ وأْمْكَنُ وأحسنٌ أدبًا؛ قاله في «المجموع». 

[ترك نفض الماء والتنشيف] 

(و) من سُنَنِهِ ترك (النفض) للماء في الأصح؛ لأنه كالتبدي من العبادة» فهو خللاف 
الأولى كما جزم به المصنف في «التحقيق»» وقال في «شرحي مسلم والوسيط»: (إنه 
الأشهر». قال في «المهمات»: «وبه الفتوى». وقيل: مكروه كما جزم به الرافعي في 
«شرحيه»» وقيل: مباح تَرْكُهُ وفِعْلَهُ سواءء ورجحه المصنف في «زيادة الروضة» وفي 
«المجموع؟ و«نْكَتٍ التنبيه». (وكذا التنشيف) ‏ بالرفع - أي تركه من بلل ماء الوضوء 
بلا عذر خلاف الأؤْلى (في الأصحٌ)؛ لأنه يزيل أثر العبادة» ولأنه يق "بعد غسله من 
الجنابة أتته ميمونة بمنديلٍ فَرَدَّهُ وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه:('' رواه الشيخان» 


)1١(‏ أخرجه البخاريّ في #صحيحه؟؛ كناب الغسل» باب من توضأ في الجنابة / /1٠٠١‏ بلفظ : «ثم تنحى- 
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هع هه .ىه هد هد ع اهشاع هاوه ه« هد واو هاه هدع د وى وه واه .د .د قا هد وام .ني اه هه ه.ا وى ها م هع اه ه ٠‏ عم هام 


ولا دليل في ذلك لإباحة النفض. فقد يكون فعله ككِ لبيان الجواز. والثاني: فِعْلهُ 
5 سواء؛ قال في «شرح مسلم»: «وهذا هو الذي نختاره ونعمل به»“ء والثالث: 
دل بوكرو اول تر له قو لوفو عنار» اعرد للخلا فل الفقين كا تدرف لكات اذ لدي آنا 
إذا كان هناك عَذْرٌ ‏ كحَرٌ أو برد أو التصاق نجاسة ‏ فلا كراهة قطعّاء أو كان يتيمم عقب 
الوضوء لثلا يمنع البللّ في وجهه ويديه التيممّ؛ قال في «المجموع»: «ولا يقال: إنه 
خلاف المستحَبٌ»., قال الأذرعي: «بل يتأكد استحبابه عند ذلك». فإن قيل: كان 
الأؤلى للمصنف أن يعبر بالنّشْفِ على زنة الضَّرْبٍ؛ لأن فعله «نَشْفَ» بكسر الشين على 
الأشهر كما ذكره أهل اللغة» والتعبير بالتّدشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه 
ول عزاقاة. أتحسيا :عاذ لتقيف جد الماء بخرقة ونحوها كما في «القاموس». 
والتعين هدهو المقانيث :و أما اتش بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف كما 
قاله أبو عبدالله القاياتي. وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما؛ 
قال في «الذخائر»: «فقد قيل: إن ذلك يورث الفقر». فإن كان معه من يحمل الثوب 
الذي يتنشف فيه وقف عن يمين المتطهر ؛ قاله في «الحاوي». 
[ذكرٌ بعض سنن الوضوء التي لم يذكرها الماتنُ] 

وقد قدّمنا أن المصئّف لم يحصر سّئَنَ الوضوء فيما ذكرهء فنذكر منها شيئًا مما 
تركهء من ذلك: أن يضع المتوضىء إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منهء وعن يساره 
إن كان يصب منه على يديه كإبري 3ن ذلك |50 هي ؛ قاله في «المجموع». 
وتقديم النية مع أوَّل السُّئَنِ المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما مرّء والتلفظ 
بالمنويّ؛ قال ابن المقري: «سرًا مع النية بالقلب»» فإن اقتصر على القلب كمىء أو 
التلفظ فلاء أو تلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية. واستصحابها ذكرًا إلى آخرف 
والتوجه للقبلة» ودَلَكُ أعضاء الوضوءء ويبالغ في العقب خصوصًا في الشتاءء فقد 


فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض بيده» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيض. باب صفة غسل الجنابة / 8 ا1/ عن أمّ المؤمنين ميمونة: أن 
النبيّ ين أتي بمنديل. فلم يمسّهء وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعني ينفضه» . 
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ا س2 ب« لاومو عه يعر جه ت” 2 بعر ومو و 2 
و يَقُولَ بَعْدَهُ: «أَشْهَدٌ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدهُ 
و 
وَرَصُولّهُ اللّهُمَ الجُعَلْني منَ التََابينَ ْنَم وَاجُعَلَنِي ٠‏ مِنَ الْمَُطَهُرِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ . 


ورد: «وَيْلٌ لِلأَعَْابِ مِنّ الثّار»200. والبداءة بأعلى الوجهء وأن يأخذ ماءه بكفيه معاء 
وأن يبدأ بأطراف أصابعه وإن صبّ عليه غيره؛ كما جرى عليه في «التحقيق» واختاره 
في «المجموع» خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره» وأن 
يقتصد في الماء فيكره السرف فيهء وأن لا يتكلم بلا حاجة» وأن لا يلطم وجهه بالماء ؛ 
وأن يتعهد مُوقَهُ - وهو طرف العين الذي يلي الأنف - بالسبّابة؛ الأيمن باليمنى والأيسر 
باليسرى» ومثله اللّحاظء وهو الطرف الآخرء ومحل سنّ غسلهما إذا لم يكن فيهما 
رَمَصصٌّ يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب؛ ذكره في «المجموع» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك» وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون”'؟» وأن يحرك خاتمًا 
ليصل الماء تحته» وأن يتوقى الرشاش» وأن يصلي ركعتين عقب الفراغ . 
[الذّكر المسنون بعد الوؤضوء] 

(ويقول بعده) أي بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعً يديه إلى السماء كما 
قاله فى «العباب»: (أَشْهَدُ أَنْ لا إله إل اه , وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وَأَضْهَدُ 3 مُحَمّدًا عيذ 
وَرَشْوَلُة) ؛ ا «مَنْ كا كال + ا: شهَدُ أذ لهَ إل اوَحدَهُ لا شَرِك ل.. 
إلى آخره فتحثْ لهُ أنُوانت الجنة الثَّمَانِية ني ني يَدْخَلٌ م من أَِهَا شاء9” , ٠‏ (اللّهُمَ اجَعَلنِي من 
التَّوَّابينَ. وَاجْعَلْنِي من المُتطهّرِينَ) زاقة التوودء 9 على سكليد #(متخانات الَو 


ع 
2 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم / »/7١‏ ومسلم. كتاب 
الطهارةء» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما /0757/ . 

00( أي مكاسر الجلد؛ أي طيّاته الناشئة عن السّمَن . 

69 عسي » كتاب الطهارة» باب الذكر المستحبّ عقب الوضوء / 0057/ . 

(4) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء / 50/» وقال: هذا 
حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي ولي في هذا الباب كبير شيء. 
قال مولانا الحافظ أبن حجر في «تلخيص الحبير؛ معلّقًا على قول الترمذيّ ذ في فى «جامعه»: لكن رواية 
مسلم سالمة من هذا الاعتراض. والزيادة التي عند الترمذيّ رواها البزار والطبرانيَ في «الأوسط»؟ 
من طريق ثوبان. : 
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له إلا آَنْتَء أَسْتَغْفِدِكَ وَأَنُوبُ إِلَيِكَ) . وَحَدَفْتُ دُعَاءَ الأغضاءِ 


١مَنْ‏ توَضَأ نمال : عاك الل تبعئية راس 1ع 
ب ص ا الخاتم - فلم يَكْسَرْ إلى يو 
القيَامَةِ»20؛ أي لم يتطرق إليه إبطال دوك أة يفول عدة لصيل الله 0 
على متحمد وال محمد»؛ ذكره في «المجموع». وواو«وبحمدك» زائدة.» ف«سبحانك» 
مع ذلك جملة واحدة» وقيل: عاطفة؛ أي وبحمدك وسبحانك فذلك جملتان. 
[دعاء أعضاء الوضوء] 

(وحذفت دعاء الأعضاء) » وهو أن يقول عند غسل الكفين : «اللهم احفظ يديّ من 
تعاضيلة. كلما وعند المضمضة: «اللهم أعِني على ذكرك وَشْكْرِكَى وعند 
الاستنشاق: «اللهم أرشقي رائحة الجنة»» وعند غسل الوجه: «اللهم بَيَضِ وجهي يوم 
ووه سو وجوهاء وعند غسل اليد اليمنى: «اللهم أعطني كتابي بيميني 
وحاسبني.حسابًا يسيرًاة» وعند غسل اليد اليسر: «اللهم لا تعظني كتابي بشمالي 
ولا من وراء ظهري»» وعند مسح الرأس: «اللهم حَرمْ شعري وبّشري على النار»» 
وعند مسح الأذنين: «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه». وعند 
غسل رجليه: «اللهم ثَبَتْ قدمي على الصراط يوم تزلَ فيه الأقدام”"؟. (إذ لا أصل له) 


انظر: تلخيص الحبيرء كتاب الطهارة؛ باب سنن الوضوءء .)5949/١(‏ 
وقال مولانا المباركفوريّ رحمه الله تعالى: ثم اعلم أنه لم يصمح في هذا الباب غير حديث عمر الذي 
رواه مسلم» وقد جاء في هذا الباب أحاديث ضعاف . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء. .)١89/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك».؛ كتاب فضائل القرآن» ذكر فضائل سور وآي متفرقة / /٠١1/7‏ . وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ ورواه سفيان الثوريّ عن أبي هاشم فأوقفه. قال 
الذهبيّ في «التلخيص؟ : على شرط مسلم؛ ووقفه ابن مهدي عن الثوريّ عن أبي هاشم . 

(1) ذكرهابن حجر في «تلخيص الحبير» كتاب الطهارة؛ باب سنن الوضوء /١١17/‏ . وقال : قال النوويٌ 
في (الروضة»: هذا الدعاء لا أصل لهء ولم يذكره الشافعيّ والجمهور . وقال في «شرح المهدّب»: - 
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في كتب الحديث وإن عذه الرافعي في «المحرّر» من السئن» وكذا في «الشرح»» وقال : 
ارده الأثر عن السلف والصالحين». انتهى» ولم يذكره الشافعي والجمهور. قال 
المصنف في «أذكاره» و«تنقيحه»: «لم يَجىء فيه شيء عن النبي يَك2. قال الشارح : 
وفات الرافعي والنووي أنه رُوِيَ عن النبي كَيْةِ من طرق في «تاريخ ابن حبّان» وغيره وإن 
كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومَشى شيخي على أنه 
مستحبء وأفتى به لهذا الحديث . 

فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: أن لا يكون شديد 
الضعف» وأن يدخل تحت أصلٍ عام» وَأنَ له يعتقد بشاكة بذلك الحدويف: 

خاتمة : يُندب إدامة الوضوءء ويس لقراءة القرآن أو سماعهء أو الحديث أو سماعه 
أو روايته» أوْ حمل كتب التفسير أو الحديث أو الفقه وكتابتهاء فيُكره مع الحدث» 
0 شرعي وإقرائه» ولأذان وجلوس في مسجد أو دخوله» وللوقوف بعرفة 
وللّعي2©"0» ولزيارة قبره يكيِ أو غيره» ولنوم ويقظة» وعند أكل وشرب لنحو جب 
ل قال ِل : لس سا 

كو داموضا 7 مما 5 ضوءًا»”"'2 رواه مسلمء. وزاد البيهقي: «هَإِنّهُ أَنْصَط للعذد»9) 


- لم يذكره المتقدّمون. وقال ابن الصلاح: لم يصحٌ فيه حديث. قلت: روي فيه عن عليّ من طرق 
ضعيفة جدًا أوردها المستغفريّ في «الدعوات» وابن عساكر في «أماليه»» وهو من رواية أحمد بن 
مصعب المروزيّ عن حبيب بن أبي حبيب الشيبانيَ عن أبي إسحاق السبيعيّ عن عليّ» وفي إسناده 
من لا يعرف . ورواه صاحب «مسند الفردوس» من طريق أبي زرعة الرازيّ عن أحمد بن عبد الله بن 
داودء قال: حدثنا محمود بن العبّاس» قال: حدثنا المغيث ابن بديل عن خارجة بن مصعب عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن علي نحوه . 
ورواه اين حبّان فى «الضعفاء» من حديث أنس نحو هذاء وفيه عباد بن صهيب» وهو متروك. وروى 
المستغفري فى #الدعوات» من حديث البراء بن عازب» وليس يطولهء وإسناده واه. 

)01 فحن اذاي العلن: «والسعي». 

. /ا/٠١ال‎ / أنخرجه مسلمء كتاب الحيض» » باب جواز نوم الجئب واستحباب الوضوء له‎ )١ 

(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب التكاح» باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أوع- 
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فا وان مقف لها" يوقاو فا لأا الوا بمو كج هك موق 7 بو لاوخ بون لون ما ألو لهل" ها وول افا و اله فار أو لقال اق هك ١‏ ها لهك و ١‏ توا الا وات .وا ل رايا واوا لوا لو زا ا ل اا ا 


وفي الصحيحين: كان يلِةِ إذا أراد أن ينام وهو جُنْبٌ عَسَلَ فَرْجَهُ وتوضأ وضوءه 
للصلاة»20. و«كان يكِيةِ إذا كان جِنْبًا فأرادَ أنْ يأكل أو ينام ا وُضوءَةٌ للصّلاة)2"0, 
وقِيس بالجنب الحائض والتُمَسَاءُ إذا انقطع دمهماء وبالأكل الشربُ» والحكمة في ذلك 
تخفيف الحدث غالبا والتنظيف» وقيل: لعله ينشط للغسل . فلو فعل شيئًا من ذلك بلا 
وضوء كره له؛ نقله في شرح مسلم» عن الأصحاب» قال: وأما طوافه بَدِيِةِ على نسائه 
ككل ونور 171 مجعم النكان يتضا بنتهما ا وتركييا نا اللجوان. وي من كه 
ميت وحَمُله أومق قد وشحم وقزءه: أو أكل لشي حوور وقهقهة مصلّ وكل مسسّ 
لين أو نزم لنكلات في تقض لوصوو نوين لبن الرخل والمرأة تدق اليخنتي أو [حد 
علق وعند الغضب وكل كلمة قبيحة» ولمن قصنّ شاربه أو حلق رأسه. ولخطبة غير 
الجمعة. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي. ولا يندب للبس ثوبء 
وصومء وعقد نكاح. وخروج لسفرء ولقاء قادم» وزيارة والد وصديقء وعيادة 
را وتشييع جنازة» وأكل وشرب لغير نحو جنب» ولا لدخول سوق. ولا لدخول 
على نحو أميرء وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه الأمورء وكلما 1 الشيء حلا 
اذكاة وفوا واحان: 


أراد العود / /١1084‏ ؛ وقال: إن كان الشافعيّ رحمه الله أراد هذا الحديث» فهذا إسناده صحيح ١‏ 
ولعله لم يقف على إسناده. 

)001 أخرجه البخاريّ في اصحيحهاء كتاب الغسل . باب الجنب يتوضاأً ثم ينام / 785/ » ومسلم. كتاب 
الحيض ١»‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له / 149/ دون ذكر غسل الغرج . 

زفق أخرجه مسلم. كتاب الحيض ٠»‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له / //8٠٠١‏ . 

زفة أخرجه مسلم. كتاب الحيض ٠ ٠‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له / ٠ ٠8‏ عن مولانا أنس 
رضي الله عنه : : 'أنْ النبيَ 6 كان بطوف على نسائه يعْسْرٍ واحر». 


أعا مام نالا ىام 50امج/عم. //:ومااط 


ج اي حي م يسو حيووات حت ل 
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كان الراسي الى :لل مو ع باسني دنه عقي تةاباني الوضوعة 
ولم يبوّبٌ له في «المحرّراء وذكره الرافعي عقب التيمم؛ لأنهما مَسْحَانِ يبيحان 
الصلاة» ولو عبّر كالتنبيه ب«الحُّقَّين» لكان أَوْلَى ؛ إذ لا يجوز غسل رجل ومسح أخرى »ء 
ولكنه أراد الجنس لا التوحيد. 

[دليل مشروعيّة المسح على الحُفين] 

وأخباره كثيرة؛ كخبر ابني خزيمة وحبّان في «صحيحيهما» عن أبي بكرة""' : 
«أنه ككِيِةِ أرْخَصَ للمسافر ثلاثة أيا ذاو لوليا لدهن وكاسقي يونا وللة ذا لور اليد 1ه 
أن يمسح عليهما»”" “» وعن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: «رأيتُ رسول الله يَكِهِ بَالَ 


ثواتؤضا وقتخ على خفئه)”*' متفق عليه وقال الترمذي: «وكان يعجبهم ‏ يعني 


أصحاب عبد الله حديثٌ جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة؛ لأنها نزلت سنة 


ستٌّء فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرّجلين ناسحًا للمسح كما صار إليه بعة 


)١(‏ هذه كُنيته» واسمه «تُفيع» بالفاء مصغر «نفع» ‏ ابن الحارث بن كلدة ‏ بفتحتين ‏ كُتي بذلك؛ لأله 
تدلى من حصن الطائف إلى النبيّ يك ببكرة» فإنه كان أسلم وعجز عن الخروج من الطائف. ولم 
يمكنه الخروج إلا هكذا. 
)٠(‏ على حذف مضاف؛ أي مسح ثلاثة أيام . 
() أخرج ابن حبّان في «صحيحه؟» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين وغيرهماء ذكر البيان بأن 
المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر / /175١‏ . وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»؛ كتاب التيمم» باب المسح على الخفين / ٠/7١5‏ وقال: أخرجه ابن خريمة وابن 
حبّان وابن الجارود والشافعيّ وابن أبي شيبة والدارقطنيّ والبيهقي والترمذيّ في «العلل المفرد»؛ 
وصسّحه الخطابي أيضًاء ونقل البيهقيّ أن الشافعيَّ صحّحه في «سئن حرملة». 

) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»., أبواب الصلاة في الثياب؛ باب الصلاة في الخفاف / ١8؟/‏ » 
ومسل كناب الظهارة» باب المسبع على الهلين/ 7/392 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 
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الصحابة». وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: «حذثني سبعون من 
الصحابة أن النبي يَلْهِ مسح على الخفين»» وقال بعض المفسرين: إن قراءة الجرّ في 
قوله تعالئ : # وَأَرْجْلَحَكُمْ 4 [المائدة: 1] للمسح على الخفٌ . 

ثم النظر في شرطه وكيفيته وحكمه» وقد أخذ في بيانها فقال : 


[حكم المسح على الحُمّين] 

(يجوز) المسح على الحَُمّينِ لا على خف رجْلٍ مع غسل أخرى كما مرّ ولو في 
الخف كما بحثه الإسنوي . وللأقطع لبس خففٌ في السالمة؛ إلا إن بقي بعض المقطوعة 
فلا يكفي ذلك حتى يُلبس ذلك البعض حُفًا. ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث 
لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخُف ليمسح عليه؛ إذ يجب التيمم عن العليلة 
فهي كالصحيحة. وإنما يجوز المسح (في الوضوء) بدلا عن غسل الرجلين» فالواجب 
على لابسه الغسل أو المسح. وأقافت تصزرا إلى أنه لا يجب ولا يسنّ ولا يحرم 
ولا يكره» وإلى أن العَسل أفضل كما قاله في «الروضة» في آخر صلاة المسافر» نعم إن 
ترك المسح رغبة عن السنة أو شَكا في جوازه؛ أي لم تطمئن نفسه إليه لا0" أنَّه شك هل 
يجوز له فعله أو لاء أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك فالمسح 
أفضل؛ بل يكره تركه في الأولى» وكذا القول في سائر الرخصء واللائق في الأخيرتين 
الوجوك كباايضه الاستوى» :ولو كان لابح الحفه شرطه مد ثا وعكدل الوق وعنده 
ما يكفي المسح فقط فَعَنِ الروياني وجوبه. وتفقهّهُ ابن الرفعة» وهو فقه حسن» بخلاف 
مالو أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل لا يجب عليه 
لبس الخف ليمسح عليه؛ لما فيه من إحداث فعل زائد ربما يشق عليه» وفرق أيضا: بأنه 
في صورة الإدامة تعلق به وجوب الطهارة» فهو قادر على أداء طهارة وجبت عليه بالماء 
باستصحاب حالة هو عليهاء وفي صورة اللبس لم تجب عليه الطهارة لأن الحَدَّثٌ لم 
يوجدء فلا وجه لتكليفه الإتيان بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد. 


)01 ليست في المخطوط . 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


مسد نعم #إواإلابريجم موسر سيو 


() كاب الشلهاة "4١‏ 


للمُقيم يَوْما وَلِيْلَة» وَللْمُسَافر ثَكَانَّ بليَالِيهًا 2 


وخرج ب«الوضوء» إزالة النجاسة والعغسل واجبًا كان أو مندوبًا فلا مسح فيهماء أما 
الغسل الواجب فلخبر الجنابة الآتي» وأما باقي الأغسال وغسل النجاسة فبالقياس» 
ولأن ذلك لا يتكوّر تكبّر الحدث الأصغر. 

[مدّة المسح على الحُمّين] 

(للمقيم) ولو عاصيًا بإقامته» وللمسافر سفرًا قصيرًا أو طويلًا وهو عاص بسفره» 
وكذا كلّ سفر يمتنع فيه القصر (يومًا وليلة)» فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء'' 
فى هذه المدّة. (وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة) من الأيام (بلياليها)» فيستبيح بالمسح 
نا مك رق قر مه لد ودليل ذلك الخبر السابق أوَّل الباب» وخبر مسلم 
عن تريح بن هاني 010 سألت عليّ بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال : 
«جَعَلَ رسول الله ينه ثلا ثة أيام بلياليهنَ للمُسَافِرِء ويومًا وليلة للمُقئِم»”"2, والمراد 
بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء َسَبَقَّ اليومٌ الأول ليلنه آم لاء فلو أحدث في أثناء 
الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع» وعلى قياس ذلك 
يقال في مدّة المقيم وما ألحق به. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقيّد السفر بسفر 
القصر كما قيدته به» أجاب الشارح: بأن مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره 
قدرها ولو ذهابًا وإيابًا. انتهى» فاستغنى بذلك عن التقييد» ومعلوم أنه لا بدّ أن يكون 
السفر مباحًا. ويندفع بقولي : «والمراد بلياليها. . . إلى آخره» ما قيل: إن ليلة اليوم هي 
المتقدّمة عليه لا المتأخرة عنه» فالمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ مطلقا؛ كما 
يمسحٌ المقييٌ يومًا وليلة كذلك» ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليها إلا على تقدير وقوع 
ايتداء المدّة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجر. وشمل إطلاقه دائم الحدث 
كالمستحاضةء فيجوز له المسح على الخفٌ على الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه 
والارتفاق به كغيرهء ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضاء وقيل: 


)1١(‏ أي بالوضوء الكامل. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين / 589/ . 


أعا مام الاك 1م50 مجاعم .// :سمط 


)١( مح يج‎ ١ 


لا يجوز له؛ لأن طهارته ضعيفة والمسح ضعيف» فلا يُضَم ضعيف إلى ضعيف . وعلى الأول 
لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ولنوافل» 
وإن أحدث وقد صلَى بوضوء اللبس فرضًا لم يمسح إلا لنفل؛ لأن مسحه مرتّب على طهره 
وهو لا يفيد أكثر من ذلكء» فإن أراد فريضة أخرى وجب تَرْعٌ الخففٌ والطهر الكامل؛ لأنه 
مُحْدِتٌ بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل» فكأنه لبس على حدث حقيقة» فإن طهره 
لا يرفع الحدث على المذهب. أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر 
الدخول في الصلاة بعد الطهر''' لغير مصلحتها وحدثه يجري» فإن طهره يبطل كما سيأتي في 
باب الحيض إن شاء الله تعالئ. فإن قيل: اللبس يمنع المبادرة» أجيب: بأنه قد يكون في زمن 
الاشتغال بأسباب الصلاة. والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها 
[وقت ابتداء مُدّة المسح على الحُفَينِ] 
وابتداء مدة المسح (من) تمام (الحدث بعد لبس)؛ لأن وقت جواز المسح - 

الرافع للحدث ‏ يدخل بذلك فاعتبرت مدّته منه» فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت 
المدة لم يَجْرِ المسحٌ حتى يستأنف لبسًا على طهارة» أو لم يحدث لم تحسب المذة ولو 
بقي شهرًا مثا لأنها عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة؛ 
هكذا استدل بهذا الرافعي وغيره. وربما يفهم منه أنه لا يجوز للآسين الحتٌ أن يجدة 
الوضوء قبل الحدث مع أنه قيل بجوازه مع الكراهة» وقيل باستحبابهء وهو الأصح كما 
جزم به المصنف في «التنقيح» و«المجموع»» ويندفع هذا التوهم بما قدرته تبعا لغيري. 
وقال الكمال بن أبي شريف: «لما كانت مدة جواز المسح هي مدة جواز الصلاة» وقبل 
الحدث لا يتصوّرٌ استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة ما ذكرء. فلا يَرِد 
المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث» فإنه وإن جاز ليس محسويًا من المدة؛ لأن 
جواز الصلاة ونحوها ليس مستندًا إليه». انتهى. وأفهم كلام المصنف أنه لو توضأ بعد 
حَدَثِ وَغْسَلَ رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول. وهو كذلك». 


.'رهظلا١‎ : في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 


أعا مام الاك ل ام50ام جاعم .// :سمط 
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فإن مسح حضرًا ثم سَافرَ او عكسنّ يستوف مده سهر ٠‏ 
2 ع َه م 
وَشْرْطهُ : أن يُلبَسَ يَعْدَ كمّال طهْر. ل م ايد 


المدة من المسح ؛ لأن قوة الأحاديث تعطيه . 

وغلم من تقدير «تمام» أن"المدة ل تحسب من ابتداء الحدث» وهو كذلك. نعم 
أفتى شيخي بأن الحدث بالنوم تكون المدة من ابتدائه؛ لأنه ربما يستغرق غالب المدةء 
ومثله اللمس والمسّء والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. 

[حكم إتمام المّاسِح | مُقيم مُدَّةَ السّفر إذا سافر بعد مسحه وعكس ذلك] 

(فإن مسح) بعد الحدث (حَضَرًا) على خُمَيْهِ أو على أحدهما كما صححه المصدّف 
(ثم سافر) سفر قَضْرٍ (أو عكس) أي مسح سفرًا تقصر فيه الصلاة ثم أقام (لم يستوف مدة 
سفر) تغليبًا للحضرء فيقتصر على مدة مقيم في الأولى بقسميهاء خلافا للرافعي في 
الشق الثاني منهاء ومثل ذلك ما لو مَسَمّ إحدى رِجَليْهِ وهو عاص بسفره. ثم مسح 
الأخرى بعد توبته فيما يظهرء وكذا في الثانية إِنْ أقام قبل استيفائهاء فإن أقام بعدها لم 
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تمس ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة. وعلمّ من كلامه أن العبرة فيما ذكر 
بالمسح لا باللبس؛ لأنه أول العبادة» فمن ابتدأ بالمسح في السفر أتمّ مَسْمَّ مسافر ؛ 
سواء ألبس في الحضر وأحدث فيه أم لاء وسواء أسافر بعد خروج الوقت أم لاء 
وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة. ومن ابتدأه في الحضر ولو إحدى 
خفيه كما تقدم أتم مَسْحَّ مقيم . 

أحدهما: (أن يلبس بعد كمال طهر) من الحَدَئيْنِ للحديث السابق» فلو لبسه قبل 
غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما 
فيه» ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إِلّا أن 
ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه» ولو غسلهما في ساق الحفٌ ثم أدخلهما 


عام ذم الاك لام 50 ام جاعم .نومام 


)١( مح ياج‎ ١ 


موضع القدم جاز المسح. ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى 
موضع القدم لم يجز المسح . ولو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما أو عن 
الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه؟ لأنه لبسه قبل 
كمال الطهرء فإن قيل: لفظة «كمال» لا حاجة إليها؛ لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملاء 
ولذلك اعترض الرافعي على «الوجيز» بأنه لا حاجة إلى قيد «التمام» لأن من لم يغسل رجليه 
أو إحداهما ينتظم أن يقال: إنه ليس على طهرء أجيب: بأن ذلك ذكِرَ تأكيدًا لنفي مذهب 
المزني فيما إذا غسل رِجَْلَا وأدخلها الف ثم الأخرى كذلكء» ولاحتمال توهُّم إرادة البعض» 
ولا يقال: يحترز بذلك عن دائم الحدث فإنه يجوز له المسح كما مرَ؛ لأن ضدّ الكامل الناقص 
وطهارته ضعيفة لا ناقصة. وحكم المحترز عنه إنما يكون ضد المُدَّعى . 

وشمل تنكيرٌ «الطهر» التِيحُم فالحكم فيه أنه إن كان لإعواز الماء لم يستفد به المسح؛ 
بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل» وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف 
الوضوء ليمسح فكدائم الحدث وقد مر حكمه؛ لكن الإسنوي تردد في جواز هذا التكليف 
هل هو جائز أو لا؟ والذي يظهر ‏ كما قاله شيخي - أنه إن غلب على ظنّه الضرر حرم وإلا 
فلا. ولو شفي دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء لم يمسح لبطلان الطهارة المرتب هو 
عليها. ولو لبس الخففّ وهو يدافع الحدث لم يُكره كما في «المجموع» . 

الأمر الثاني : صلاحية الخففٌ للمسح بثلاثة شروط : 

* بأن يكون كَل منهما (ساترًا محل فرضه)» وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب 
لا من الأعلى» فلو رُؤْيٍ القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس - لم يضرّء عكس ساتر 
العورة فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل؛ لأن القميص في ستر العورة يُتُخَدُ 
لستر أعلى البدن» والحُففٌ يتخذ لستر أسفل الرجل . فإن قصر عن محل الفرض أو كان 
به تخؤق في محل الفرض ضرّء ولو تخرقت اليطانة ‏ بكسر الباء - أو الظهارة ‏ بكسر 
الظاء - والباقي ضَفِيقٌ لم يضر وإلّا ضرّ» ولو تخرّقتا من موضعين غير متَحَازَيَيْنِ لم 
يضر. والمراد ب«الكتر» هنا الحيلولة لا ما يمنع الرؤية. فيكفي الشفاف عكس ساتر 
العورة؛ لأن القصد هنا مَنْم نفوذ الماء ونّمٌ منع الرؤية» وقال في «المجموع»: *إن 


ها إن 


عمش ام نالا ا م50ام جاعم .نوما 


)١(‏ كاب الشليهاة 
طاهِرّاء يُمْكِنٌ تِبَاعٌ الْمَشيِ فيه لِتَرَدُدِ مُسَافِر 52*78 


المعتبر في الخففٌ عسر غسل الوّجل بسبب الساتر وقد حصل» والمقصود بستر العورة 
سترها بجرم عن العيون ولم يحصل»» ومن نظائر المسألة : رؤية المبيع من وراء زجاج 
فإنه لا يكفي؛ لأن المطلوب نفي الغرّر وهو لا يحصل بذلك؛ لأن الشيء من وراء 
زجاج يُرَى غالبًا على خلاف ما هو عليه . 

* وأنْ يكونَ (طاهرًا) فلا يصحٌ المسحٌ على حُفتٌ اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم 
إمكان الصّلاة فيه» وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصليّ منه الصلاة 
وغيرها تَبَعْ لهاء ولأن الحُففَ بدل عن الرّجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل 
حاجي حت يموع يبدل وعر لحن العو 17و لطي ولحي كما ني 
«المجموع» خلاقا لابن المقري في أنه يصحٌ على الموضع الطاهرء ويستتفبك نه مسن 
المصحف قبل غسله والصلاة بعده؛ لأنَّ الصّلاة هي المقصود الأصلي من المسح 
وما عداها من صَنّ المصحف ونحوه كالتابع لها؛ ولأن الخف بدلّ عن الرّجْلٍِ ولو كانت 
جد طيرض الحرطي ناج لجو عاديا كما دز العم لو كا دهان الح بيات 
للد عدي و ع أعراو اما نماي عليه راتخاو الزن بسع عات التعدامنة زد 
التلويث ولزمه”"2 حيئئذ عَسْلَهُ وغَسْلُ يده؛ ذكره في «المجموع». ولو خرز حُقّهُ بشعر 
نجس والحُفتٌ أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرزء ويُعْفَى عنه فلا 
نجس الكّجل المبتلة» وان فيه الفراتقض والنوافل لعي البَلو به كما في 
«الروضة» في الأطعمة» خلامًا لما في «التحقيق» من أنه لا يصلّى فيه . 


* وأن يكون قويّا (يمكن”' لقوّته (تِبَاعٌ المشي فيه لتردٌّد مسافر 


)١(‏ فى نسخة البابي الحلبي: «ولزم». 

(؟) المراد بالإمكان هنا السهولة لا ضدّ الامتناع» ولا لورد الضيق وغيره مما لا يسهل فيه التتابع فإِنّه 
يمكن المشي فيهء وعبارة «ق ل»: قوله: «مما يمكن» أي يسهل وإن لم يوجد المشي بالفعل» 
والمراد بالأرض التي يغلب المشي فيها لا نحو شديد الوعر. 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الطهارة»ء فصل في المسح على الخفين» 


)18١-5-+9/1(‏ بتصؤف واختصار. 


عمش ام للا ا م50ام جرع« . :وما 


)١( مين | اج‎ ١5 


+ هه« ها هه قاع عه هد هاه ع هه اأهاد هاج ع« ه» قاع هه # هاوه ا# ا اه« ههه ها ا« هه ههه ماه 


لحاجاته)”'' عند الحط والترحال وغيرهما مما جَرَتْ به العادة ولو كان لابسه مقعدًا0©. 
واختلف في قدر المدة المتردد فيهاء فضبطه المحاملى بثلاث ليال فصاعدًا ووافقه 
الإسنوي في «التنقيح»» وقال في «المهمات»: «إن المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد 
بمسافة القصر تقريبًا»» وقال ابن النقيب: «لو ضبط بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن لم 
يبعد)ء قال: «وهل المراد المشي فيه بمَدَاس أم لا؟ لم أرَ من ذكره». انتهى» والذي يظهر 
من كلامهم الثاني ؛ إذ لو كان المراد الأول لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك . وينبغى 
أن يعتبر اعتدال الأرض سهولة وصعوبة» والأقرب إلى كلام الأكثرين" ‏ كما قاله ابن 
العماد ‏ أن المعتبر التردد فيه”*) بحوائج””' سفر يوم وليلة للمقيم ونحوهء وسمر ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر؛ لآنه بعد اتقضاء المدّة يجب نزعه. فقوّته تعتبر بأن 
يمكن التردد فيه لذلك. وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كَلِبْدِ وزجاج وخخرّق 
مطبقة» بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديدء أو لتحديد رأسه المانع 


)١(‏ ذهب السّادة الحنفية رحمهم الله تعالى: إلى أنه يشترط أن يكون الخفتٌ مما يمكن متابعة المشى 
المعتاد فيه فرسخًا (004م) فأكثر» فلا يجوز المسح على خففٌ متّخذٍ من زجاج أو خشب أو حديد 
أو خفف رقيق يتخرق بالمشي» واشترطوا في الخفين استمساكهما على الرجلين من غير شد . 
والمعتبر عند السادة المالكية رحمهم الله تعالى: أن يمكن تتابع المشي فيه عادة» فلا يجوز المسح 
على خفبٌ واسع لا تستقر القدم أو أكثرها فيه» وإنما ينسلت من الرجل عند المشي . وانفرد السادة 
الحنابلة برأي خاص هنا فقالوا: إمكان المشي فيه عرفا ولو لم يكن معتادّاء فجاز المسح على الخف 
من جلد ولبود وخشب وزجاج وحديد ونحوهما؛ لأنه خف ساتر يمكن المشى فيه فأشبه الجلودء 
وذلك بشرط ألا يكون واسمًا يُرى منه محل الفرض . ١‏ 
انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلته كتاب الطهارة» المبحث الثالث: المسح على الخفّين. شروط 
المسح على الخفين» .)1875-541/١(‏ 

فق أي عاجرًا. 

(7) معتمد. 

(4) أي على الانفراد من غير إعانة بغيره كمداس . 

(د) وإنّما اعتبر في المقيم حاجات السفر؛ لأنَ حاجات الإقامة لا تؤثر فى الخفاف الضعيفة خلا 
للعباديّ. وأيضًا لأنْ حاجات المقيم لا تنضبط؛ بخلاف حاجات المسافر ؛ إذ قد يمكث المقيم 
طول نهاره في قضاء حوائجه ؛ بخلاف المسافر فإن حواتجه مضبوطة . 


عام ام لالاك لام 50 مجاعم .سمط 


(0 وكابغ ا لهذ ا 
قيل : وَحَلَالَا . 


وَلَا يُجْزَىء مَدْمُوِجٌ لا يَمْتَمُ مَاءَ ا ا 


له من الغبوت» أو ضعفه كجَؤْربِ”'' الصوفية والمُتَخَذْ من جلدٍ ضعيفب» أو لغلظه 
كالخشبة العظيمةء أو لفرط بد ان ميلقه امار وله فلا يكفي المسح عليه؛ إِذ 
لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته؛ قال في «المجموع»: «إِلَّا إن كان الضَّيّقُ يتسع 
بالمشي فيه»» قال في «الكافي»: «عن قرب كفى المسح عليه بلا خلاف» . 

(قيل : وحلالا»» فلا يكفي المسح على المخصوب؛ لأنه رخصة والرخصة لا ثناط 
بالمعاصيء. والأصح لاتخترط ذلف؟ لأن الحفت ترف :به الرخصنة ل أنه المحور 
للر خصة. كيت لس ا ل الا ال ولا يشكل ذلك 
بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مرَّ؛ لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هناء 
وعلى هذا فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصّفِيق والمتخذ من فضة أو ذهب 
للرَّجَلٍ وغيره؛؟ كالتيمم بتراب مغصوب . واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخفٌ 
مُحْرِمًا بنسك». ووجهه ظاهرء والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه: أنَّ المُحْرِمَ مَنْهِويٌّ 

عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه» والنهي 
عن لبس المغصوب ونحوه من حيث أنه متعدٌ في استعمال مال الغير. واشعكن .قيرة 
جلد الآدمي إن اسك مه خماة والظاهر عدم الاستثناء كما هو ظاهر كلام الأصحاب . 
فإن قيل: «ساترًا» وما بعده أحوال مقيدة لصاحبهاء فمن أين يلزم الأمر بها؟ إذ لا يلزم 
من الأمر بشيء الأمر بالمُّقَيّدَ له بدليل : اضرب هندًا جالسة». أجيب : بأن محلّ ذلك 
إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكورء أما إذا 
كانت من نوعه نحو: «حجّ مفردًا» أو من فعله نحو: «ادخل مكة مُحْرِمًا» فهي مأمور 
بهاء وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع ما ذكر . 

[حكم المسح على منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرّجل] 
(ولا يجزىءٌ منسوج لا يمنع ماءً)؛ أي نفوذه إلى الرّجل من غير محل الخرز لو صب 


)00 هود بفتح الجيم والواو الساكنة والراء المفتوحة -ما يُلبس مع النعل كخفاف القضاة. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


1 معن | ياك )١(‏ 


في الأصَحٌّ» وَلا جُرْمُوقَانٍ في الأظهّر. 10 


عليه لعدم صفاقته (في الآأصمٌّ) لأن الغالب في الخفاف أنها تمنع النفوذء فتنصرف إليها 
التصوضن. الدآلة علق الترخص»"فينقى العمل .وَاتجتا .فنا غذاهاء.. +والكاق © يجزى: 
كالمتخرّق ظهارته من موضع وبطانته من آخر غير متحاذيين فإنه يجوز وإن نفذ البلل 
إلى الرجل لو صب عليه . 

تنبيه: لو حذف المصنف لفظة «منسوج» وقال «ولا يجزىء ما لا يمنع ماء» لشمل 
المنسوج وغيره . 

فإ قبل يقن على ابض مر الشووية :أن #تقن ناه كلو لفت قطعة أدم :على 
رجليه وأحكمها بالشدّ وأمكن يِبَاعٌ المشي عليها لم يصحٌ المسح عليها كما جزم به في 
«أصل الروضة»؛ عسْرٍ إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافرء فلا يحصل 
الارتفاق المقصود بالمسحء فيتبع مورد النص وهو الخف. أجيب : بأن ذلك يفهم من 
قوله أوّل الباب» فإن الضمير في قوله: «يجوز» عائد على المسح على الخف فخرج 
ع 

[حكم المسح على الجرموقين] 

(ولا) يجزيء (جُرْمُوقان) وهما خفتٌ فوق حُفبٌ”'' ؛ كل منهما صالح للمسح عليه 
فلا يجوز الاقتصار على مسح الأعلى منهما (في الأظهر)؛ لأن الرخصة وردت في 
الخف لعموم الحاجة إليه» والجُرْمُوقٌ لا تعمّ الحاجة إليه؛ وهو بضمٌ الجيم والميم - 
فارسيئٌ معررَبٌ» وهو في الأصل شيء كالخُفٌ فيه وسع يلبس فوق الخف للبردء وأطلق 
الفقهاء بأنه خفثٌ فوق خنفٌ وإن لم يكن واسعًا لتعلق الحكم به . والثاني: يجزىء؛ لأن 
شدة البرد قد تُحُوجٌ إلى لبسه؛ وفي نزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة. 
وأجاب الأول: بأنه لا مشقة عليه في ذلك؟ إذ يمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح 
الأسفل . فإن لم يصح واحد منهما للمسح عليه لم يصح قطعًاء وإن صلح الأعلى دون 
الأسفل صمّ المسح عليه والأسفلٌ كلفافة» وإن صلح الأسفل دون الأعلى: فإن لم 


)١(‏ أي هو الاعلى منهما. 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


0 هوا 0 4400000000000كر 


و 


مور 2 ل اكت اد 21 
وَيَجَورْ مُشقوق قدم شد في الأصَح . 


يصل البلل للأسفل لم يصح» وإن وصل إليه لا بقصد الأعلى فقط بأن قصد الأسفل 


ولو مع الأعلى أو لم يقصد شيئًا كفى ؛ ويأتي هذا التفصيل أيضًا في القويين؛ كأن يصل 
إلى الأسفل من محل خرز الأعلى» ولو تخرّق الأسفل من القويين وهو على طهارة 
لبسهما مسح الأعلى ؛ لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح» أو وهو 
محدث فلا كاللبس على حدثء» أو وهو على طهارة المسح فوجهان: أظهرهما ‏ كما 
هو مقتضى كلام «الروضة»» وعليه اختصر أبو عبد الله الحجازي كلامها ‏ أنه يمسح 
كما لو كان على طهارة اللبس. قال البغوي: «والحُفتٌ ذو الطاقين غير الملتصقين 
كالجرموقين»» قال: «وعندي يجوز مسح الأعلى فقط؛ لأن الجميع خُفتٌ واحد» فَمَسْحٌ 
الأسفل كمّسْح باطن الخف». انتهى» وينبغي اعتماده. ولو لبس خحُمًا على جبِيرَة لم 
يجز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة» ويؤخذ من ذلك أنه لو تحمل 
المشقَّةَ وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح لعدم ما ذكر. 
[حكم المسح على الحُففٌ المشقوق القدم المشدود بالشّرج] 

(ويجوز مشقوق قدم شُدٌ) بالشّرَجَ - وهي العْرًا- بحيث لا يظهر شيء من مَحَلّ 
الفرض إذا مشى؛ أي فيكفي المسح عليه (في الأصحٌ) ؛ لحصول الستر وتيسّر المشي 
فيه. والثاني: لا يجوزء فلا يكفي المسح عليه؛ كما لو لف على قدمه قطعة أَدَم 
وأحكمها بالشدّ فإنه لا يمسح عليها كما مر. وأجاب الأول: شبهر الارتفاق هقينا 
مرِ. فإن قيل: المشقوق لا يسمّى حَمًا بل زربولا وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه 
يُسَنَى حُفّاء أجيب : بأنا لا نعوّلٌ على مجرد التسمية فقط بل مع مراعاة العلة؛ لأنا إِنّما 
أخرجنا بذلك قطعة الْأَدّم ونحوها وعللناها بعسر الارتفاق» فحيث كان فيه ذلك المعنى 
الفوتجزد قي النهة كن . 

[الشُنّهُ في كيفيّة مسح الحُمينَ] 
(وبسَنٌ مسح) ظاهر (أعلاه) أي الساتر لمشط الرّجَلٍ ء (وأسفله) وعقبه وحرفه 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااطا 


٠ن”‏ مخيز | |5 (1) 
خُطُوطاء وَيكْفِي مُمَمّى مح يُحَاذِي الْمَرْضَ إِلَا أَسفَلَ الرَجْلٍ وَعَمِبَهَا فلا عَلَى 
المَذْهَبٍ؛ٍ ل د لباو تم و و الوط نه قطي و نوك موسا أ لود ايها مارم او متاو سوبو و ع واي 


(خطوطا)؛ بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يُمِدُ اليمنى 
على ساقه؛ أي إلى آخره كما صرّح به الدميري» كما أنه يستحب غسله كذلك» ولكن 
في «المجموع أنه لا يسن مسحهء واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مُفرجًا بين 
أصابع يديهء ولا يضمها لثئلا يصير مستوعبًا له. ولا يسن استيعابه بالمسح». 
تكراره وغسله؛ لأن ذلك مفسد للخف. ولو فعل ذلك أجزأه.» ومقتضى ذلك أنه 
لا كراهة إذا كان الخف من نحو زجاج وأمكن المشي فيه . 
[الموضع المجزىٌ في المسح على الحُفَينٍ] 

(ويكفي مسمَّى مسح) ؛ كمسح الرأس» فيكفي بيد وعودٍ ونحوهما؛ لأن المسح 
ورد مطلقا ولم يصح في تقديره شيء» فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم . 

لا بُدَ أن يكون المسح (يحاذي) أي يقابل (الفرض) من الظاهر لا من باطنه 
الملاقي للبشرة فلا يكفي اتَمَاقَا. فإن قيل: مقتضى التشبيه بالرأس أن الخف لو كان 
عليه شعر أن المسح يكفي عليه مع أنه لا يكفي الاقتصار على مسح الشعر جزمًا كما قاله 
الدميري» أجيب: بأنه لا يلزم من التشبيه أن يُعْطى المشبّه حكم المشبّه به من كل وجه. 
(إلَّا أسفل الرجل وعقبها فلا» يكفي المسح عليهما (على المذهب)؛ لأن الاقتصار 
عليهما لم يَرِدْ وثبت الاقتصار على الأعلى» والرخصة يجب فيها الاتباع» وعن عليّ 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لو كان الذدّينُ بالرأي لكان أسْفَلٌ الحُففٌ أؤلى بالمسح من 
أعلاه؛ وقد رأيتُ رَسُولَ الله كَل يمسحٌ على ظَاهِرٍ خميوو200 . اتن ينطع اليد 
وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها ‏ مؤخر الرجل. وهى مؤثثة» 
وجمعها «أعقاب». وقد مر أنه يِه قال: «وَيْلٌ للأعقَاب ص النّار”"2 (قلت : حرفه 


١١)‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب كيف المييع /110/ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ 
كتاب التيمم ٠‏ باب المسح على الخفين» + ).ء وقال : رواه أبو داودء وإسناده صحيح . 

(6) 1[ جه البخار «#صحيحهةء كاب | ؛ باب ته 
خر يّ في لعلم؛ باب من رفع صوته بالعلم / /6١‏ . ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما/0557/ . 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


كأسفله. والله أعلم)؛ لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبّاء فلا يكفي الاقتصار عليه لقربه 
منة . 
[حكم مسح الشَّاكٌ في بقاء المّدّة على الحُمّين] 

(ولا مسح لشالةٌ) سواء في ذلك المسافر والمقيم (في بقاء المدّة) هل انقضت أو 
لا أو شَكّ المسافر هل ابتدأ في السفر أو في الحضر؛ لأن المسح رخصة بشروط : منها 
اند اف ]فتلت فيه ريم إلى الأغال رجو اسيل , . وظاهر كلامه أن الشك إنما يؤثر في 

منع المسح لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة» هو كذلك» فلو زال الشك وتحقق بقاء 
المدّة جاز المَسْحٌ . 

فرع: لو شك من مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أو الثالثة؟ لم يبرأ من الرابعة 
وحسب عليه وقتهاء فلو أحدث ومسح وصلَّى العصر والمغرب والعشاء وشكٌ أتقدم 
حَدَنُْ وَمَسْحُهُ أوّل وقت الظهر وصلاها بهء أم تأخر إلى وقت العصر ولم يُصَّلّ الظهر 
فيلزمه قضاؤه؛ لأن الأصل بقاؤها عليه» وتجعل المدّة من أول الزوال؛ لأن الأصل 
عدم غسل الرجلين» ولو مسح شاكًا فيما ذكر وصلَّى به لم تصح صلاتهء فإن بان بقاء 
المدّة أعاد المسح والصلاة» بخلاف ما لو مسح غير شالك ؛ كأن مسح في اليوم الأول 
واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي به لأنه صحيحء ولكن يعيد ما صَللاه 
به على الشك . 

[حكم مسح الجنب على الحَُيْن] 

(فإن أجنب) لابسسنٌ الحُففٌ أو حصل منه ما يوجب الغسل من نحو حيض في أثناء 
النده زوحي تعدية لشن )بس التسل. إن اذاف السصتاة بآن ينوع ويتطور تم ينيسن 
لسدينة: ضفونان بن :كال قال + #اكان “شر ل الله كله عام :زا كنا مسافرين أن شهذا 
- بفتح السين وسكون الفاء: أي مسافرين ‏ أن لا ننزع حِمَاقَنَا لاثة أيام بلياليهنٌ إلا من 


أعامماملالات ىام 50امج/عم.//:وماط 


001" مخز | هيج )١(‏ 
وَمَنْ تَرَعَ وَهُوَبطْهْرِ المح غَمَلَ قَدَمَيه ٠‏ وَفِي قولٍ: ينو 


6 
ا 


جَنَابَةِ”') صكّحه الترمذي وغيره» دلَّ الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في | 

والوضوء لأجل الجنابّة» فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته؛ حتى لو اغتسل لابسّا 
لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي وإن اقتضى ما في الكفاية أنه يمسح بقيتها 
لارتفاع المانع. وَقِيسَ بالجنابة غيرها مما هو في معناها كالحَيْضٍ والنفاس والولادة 
كما في «المجموع». والأمْرُ في الحديث للإباحة لمجيئه في سخبر النسائي : «أرْحَصَ 
لنا»”". فإن قيل: الجَبيرَةٌ إذا وُضعت على طهر لا يجب نزعها لما ذكر مع أن في كل 
منهما مسحًا على ساتر لحاجة موضوع على طهر أجيب: بأن الحاجة ثم أشد والنزع 


[ما يلزم المّاسح على حُفَيُهِ إن نزعهما أو خرجا عن صلاحية المسح أو انقضت مِدَّنهُ] 

(ومن نزع) في المدة حُفَيْهِ أو أحدهماء أؤْ خرّجًا أو أُحَدّهما عن صلاحية المسح. 
أو انقضت المدة أو شك في بقائهاء أو ظهر بعض الرجل بتخوّق أو غيره؛ كانحلال 
شرج أو نحو ذلك» (وهو بطهر المسح) في جميع ذلك (غسل قدميه) لبطلان طهرهما 
بما ذكر؛ لأن الأصل غسلهماء والمسح بَدَلُء فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل 
كالتيمم بعد وجود الماء. (وفي قول: يتوضأ)؛ لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث. 
فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة. واختار المصنف في «شرح المهذب» كابن المنذر 
أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته. 


:/45/ أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة» التوقيت في المسح على الخفين للمقيم‎ 
ان ماجهء أبواب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من النوم /878/ . وذكره‎ /١17/ والمسافر‎ 
وقال: أخرجه‎ . /5١7 / ابن حجر في «تلخيص الحبيره؛ كتاب التيممء باب المسح على الخفين‎ 
الشافعيّ» وأحمدء والترمذيّ. والنسائيّ» وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن حبّان» والدارقطيّء‎ 
والبيهقيّ . قال الترمذيّ عن البخاريّ : احديث حسن»» وصحّحه الترمذيّ والخطابيّ.‎ 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب الطهارة» باب التوقيت في الفية على لين 
للمسافر / /١١1‏ بلفظ : «رخص لنا النبيّ ف إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَام ولياليهنٌ". 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


)1( كاب ا شليهاة وى ا 


#امهاا و ب ا هك لبور ا ولا لا أو أي ا و3 لل أ هد يور وال لج ور لووول ااي اموا ممع ميو أن 1 لعو ١‏ صو و7 الو أو ال توي وا 56 اكوا وأ" كه وأهك هال ها ها يها عقف ٠‏ 7ه 16 قا ول 7 و لو أ 


وخرج ب«طهر المسح» طهر الغسل بأن لم يُحْدِتْ بعد اللبس» أو أحدث لكن توضأ 
وغسل رجليه في الخف فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه. 

خاتمة: لو تنجّست رجله في الخفٌ بدم أو غيره بنجاسة غير مَعْفُوٌ عنها وأمكن 
غسلها في الحُففٌ غسلها ولم يبطل مسحه» وإن لم يمكن وَجَبَ النزع وغسل النجاسة 
وبطل مَسْحُهُ . ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة واعتقد طريان حَدَثِ غالب فَأَخْرَمَ 
بركعتين فأكثر انعقدت صلاته؛ لأنه على طهارة في الحال» وصمَّ الاقتداء به ولو علم 
المقتدى بحاله ويفارقه عند عروض المبطل» وإن كان أحرم بأكثر من ركعة في صلاة 
نافلة كان له الاقتصار على ركعة . 

قال فى «الإحياء»: يستحب لمن أراد أن يلبس الحُفّ أن ينفضه؛ لثلا يكون فيه حيّة 
أو عقرب أو شوكةء واستدلَ لذلك بما رواه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي يك قال: 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فلا يَلْبَسل حُمَيْه حَتَى ينْفْضَهُمَا»00 . 


3 0 00 
7 ١ و2‎ 


)001 أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير»» .)١8/0/(‏ الحديث رقم / //7٠6١“‏ 5 
قلت: وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب اللباس» باب النهي عن لبس الخف قبل أن 
ينفضها / ٠/8710‏ وقال: رواه الطبرائيَ» وفيه هاشم بن عمرو ولم أعرفه؛ إلا أن ابن حبّان ذكر 
في «الثقات» هاشم بن عمرو في طبقتهء والظاهر أنه هو إلا أنه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن 
عبّاش. وشيخ إسماعيل في هذا الحديث شامي. فرواته ثقات» وهو صحيح إن شاء الله . 


اعم ام لاا لم50 مجاعم . //زومااطا 


0 موا 5 (1) 


بابُ الْقْسْلٍ 
اريف التسل لغة وخترعا 
هو بالفتح مصدر عْسّلَ الشيء عَسْلاء و«الغِْسْلُ» بالكسر ما يغسل به الرأس من نحو 
سدر وخطمىّ» ودالنكزة بالضم اسم للاغتسال» واسم للماء الذي يغتسل به» فيجوز 
في الترجمة فَتَحّ الغين وضمُّهاء والفتح أشهر كما قاله المصنف في «التهذيب»» ولكن 
الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم» وهو لغد: سَيَّلَانْ الماء على الثشيء”) 
مطلقًا(” » وشَرْعًا: سيلانه على جميع البدن مع النية . 
[مطلبٌ في مُوجب العُسل] 
- يكسر الجيم ‏ خمسة أمور: 
أحدها: (موت) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائزء 
فاستغنى بذلك عن ذكره هنا؛ لكن يَرِدُ على مفهومه السّقْط الذي لم تظهر أمارات حياته 
وظهر خلقهء فإنه يجب غسله مع أنه لا يوصف بالموت على القول الأصح في تعريفه؛ 
ع وقيل: عدم الحياة عما من 
قأنة النحاقة يوفيل: دف لق 100 1] ورد 
بأن المعدن قَدَرَ والعدم مُقَدَّرُ فإن قيل: عَذ" الموت من الموجبات مشكل؛ لأنّه إن 
كان المراد الغسل ولو مع خلوه عن النية لزم أن يعدّوا مَنْ تَنَجَّسَ جميع بدنه أو بعضه 
واشتبه ولم يعدّوه» وإن أريد الغسل الذي تجب فيه النية لزم خروج الميت» فإنه لا يجب 
في غسله نية على الأصحء أجيب بجوابين: أحدهما: أن المراد الشىّ الأول» والكلام في 


دق سواء كان بدنا أو غيره. 
هم أي سواء كان بنيّة أم لا 
() في : نسخة البابي الحلبي: #عدم». 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااط 


() كاب للها هه 


مويله ا 2 0 00 2< 2 1 20 0 ب اعم يق ار و م 
وَحيْض» وَنفاسٌ. وَكذا ولادّة بلا بَلل في الأصحٌ. وَجَنابَة بدذخولٍ حشفة 0ج 


الغسل عن الأحداث فخرج من على بدنه نجاسة» ودخل غسل الميت على رأي أنه عن 
حدث. والثاني: أن المراد الشقّ الأول ومنع عَدَّ تنجّس البدن من الموجبات؛ لأن 
الواجب إنما هو إزالة النجاسة ؛ حتى لو فرض كشط جلده حصل المقصود. 

(و) ثانيها: (حيض) لقوله تعالئ : ## فَأعَمَرْلُوا آلينَسَآه ف الْمَحِِيِضَ* [البقرة: 42577 أ 
فَدَعِي الصَّلَاةَء وَإِذَا ديرت فاغتسلي و0 

(و) ثالثها: (نفاس)؛ لأنه دم حَيْضٍِ مجتمع” ''. ويعتبر مع خروج كل منهما 
وانقطاعه القيام إلى الصلاة” أي أو نحوها كما في الرافعي و«التحقيق» وإن صحح في 
«المجموع» أن موجبه الانقطاع فقط. وظاهر قول المصنف بعد ذلك : «وجناية يدحول 
حشفة... إلى آخره» أن الموجب الإيلاج أو الإنزال» ويجري ذلك في دم الحيض 
والنفاس». والمعتمد الأول. فإن قيل: هل لهذا الخلاف ثمرة فقهية؟ قال إمام 
الحرمين: لاء وقال غيره: نعمء وهي فيما إذا قال لزوجته: «إن وجب عليك غسل 
فأنت طالق». زكر لبزترائن كر الكو عل معت 

ورابعها: ما ذكره بقوله: (وكذا ولادة) ولو علقة أو مضغة (بلا بلل في الأصحٌ) ؛ 
لخدعرة يسقده ولانه لا يكلو عن يلل خالا فاقيم مقام 8 كالنوع مع الخار + وققط بيه 
المرأة على الأصح في «التحقيق» وغيره» بخلاف ما لو ألقت يدا أو رجلا أو نحو ذلك 
فإنه لا يجب عليها الغسل ولا تفطر به؛ أي بل تتخير بين الغسل والوضوء . 

(و) خامسها: (جنابة)؛ لقوله تعالئ : « وَإِن كُحُمْ جُنْبًا َصهَرُوأ 4 [المائدة: 3 
وتحصل لآدمي حيّ فاعل أو مفعول به (بدخول حشفة) ولو بلا قصد أو كان الذكر أشل 


. /7١5 / أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره‎ )١١ 

)١(‏ وهو ظاهر فيمن لم تحض وهي حاملء أمّا هي فيجوز أن يكون الخارج منها حال الحمل البعض 
لا الكل. 

نفية الحقّ أن القيام للصلاة شرط لفورية الغسل لا لأصل وجوبه. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 
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أو غير منتشرء (أو قدرها) من مقطوعها (فَرْجًا) ولو غير مُشْتَهّى؛ كأن كان من بهيمة أو 
ميتة أو دُبُر كر أو كان على الذكر خرقة ملفوفة ولو غليظة» أما في فرج المرأة فلقوله يَكل: 
«إذَا التقَى الْحَانَانٍ فَقَدْ وجب الخشل وَإِنَ كّ يُنْزلُ0'' رواه مسلمء وأما الأخبار الدالة على 
اعتبار الإنزال ‏ كخبر : «إنما الماء مِنَ الماءِ»”"' ‏ فمنسوخة» وأجاب ابن عباس رضي الله 
عنههاة بأن سعناء آنه لا عضت الشين بالاسعللام إلا أن يتل 77 

وذْكْرُ «الختان» جرى على الغالب فيجب الغسل بجميع ما ذكر لأنه جماع في فَرْج» 
وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع؛ بل تَحَاذِيهِمًا؛ 
يقال: «التقى الفارسان» إذا تحاذيا وإن لم ينضمّاء وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة 
في الفرج؛ إذ الختانان محل القطع في الختان. وختان المرأة فوق مخرج البول. 
ومخرج البول فوق مدخل الذكر. ولو أولج حيوان قردٌ أو غيره في آدمي ولا حشفة له 
فهل يعتبر إيلاج كُلّ ذكره أو إيلاج قدر حشفةٍ معتدلة؟ قال الإمام: «فيه نظر موكول إلى 
رأي الفقيه». انتهى» وينبغي اعتماد الثاني . 

ويجنب صبي ومجنود أَوْلَجَا أو أذ فيهماء ويجب عليهما الغسل بعد الكمال»؛ 
وصمّ من مميز ويجزثئه ويؤمر به كالوضوء . وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
/ 8// عن مولانا أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيّ الله ةِ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدها فقد وجب عليه الغسل»»؛ وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل' . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحيضء باب بيان أن الجماع كان أوَّل الإسلام لا يوجب الغسل إِلَا أن ينزل 
المنىّ وبيان نسخه /1/اا/ . وأبو داود. كتاب الطهارة؛ باب في الإكسال /7١7/‏ . والنسائيّ في 
«السنن الصغرى»» كتاب الطهارة» الذي يحتلم ولا يرى الماء / /١١9‏ . 

26 أخرج الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء / /١١7‏ عن اين عبّاس 
قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام» . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الغسل. .)737/١(‏ وقال: 
أخرجه الطبرانيَ وأصله في الترمذي ولم يذكر النبيّ يق وفي إسناده لين ؛ لأنه من رواية شريك عر 
أبي الجحاف . 


اعمط ام /الاك هج ام50 مجاعم . //زومناطا 


١ كلاذ‎ 0( 


الغسل» وأمّا الوضوءٌ فيجب على المُولّج فيه بالنزع من دُبُرِءِ مُطلقَاء ومن قُبّلٍ أنتى . وإيلاج 
الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج. ويخيّر الخنثى بين الوضصوء 
والغسل بإيلاجه في دَُبّر ذكر لا مانع من النقض بلمسهء أو في دير + خُنْتَى أولج ذكره في قُبُّل 
المولج؛ لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما وأنوثته وذكورة الآخر في الثانية» أو محدث 
بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية؛ فَخُيرَ بينهما لما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني 
بغيره. وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دَبُرِهء ولا مانع من النقض كما هو مقتضى 
كلام الشيخين في باب الوضوء وإن صوَّب البلقيني وجوب الوضوء على الذكر وتخيير 
الخنثى . أما إيلاجه في قُبُل خنثى أو في دُبُرهِ ولم يولج الآخر في قُيّله فلا يوجب عليه شيئًا . 
ولو أولج رجل في قُبْلِ خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء لاحتمال أَنَّهِ رجلٌ» فإن 
أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أَجْنَبَ يقيًا وحده؛ لأنّه جَامَعَ أو جومع فيه؛ بخلاف 
الآخرين لا جنابة عليهماء وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه. أما لو أولج الخنثى في 
الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب. ومن أؤْلح اعد ذكرية نت إن كان يبول يه:وخدة 
ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه؛ فإن كان على سننه أو كان يبول بكل 
منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما. 

(و) يحصل أيضا (بخروج مَنِيّ) - بتشديد الياء» وسُّمِعّ تخفيفها ‏ أي منيّ الشخص 
نفسه الخارج منه أول مرة من رجل أو امرأة و ن لم يجاوز فرج الثيب؛ بل وصل إلى 
ما يجب غسله في الاستنجاء» أما البكر فلا بُدَّ من بروزه إلى الظاهر؛ كما أنه في حق 
الرجل لا بدَّ من بروزه عن الحشفة». والأصل في ذلك خبر مسلم: «إِنَّما الماء مِنَّ 
المّاءِ»”'2 وخير الصحيحين عن أم سلمة''' قالت: جاءت أمَّ سليه”” إلى رسول الله يِل 


)١(‏ أتخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب بيان أنْ الجماع كان أوّل الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن يتزل 
المنيّ وبيان : نسخه /77/ا7/ » وأبو داودء كتاب الطهارة» باب في الإكسال /7١7/‏ . والنسائي في 
«السنن الصسغرى»» كتاب الطهارة؛ الذي يحتلم ولا يرى الماء /١99/‏ . 

'"1 اسمهاهند. وهي زوج النبيّ 6ه . 

(19 بنت ملحان والدة أنس. واسمها «سهلة» أو «رميلة» وقيل غير ذلك. قال ابن الأثير: يقال لها: - 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


)١( 5] مُحين|‎ "0 


5-2 


فقهِ أؤ لذةٍ بخرٌوجد4ء أؤْ ريح عجين رَطباء از 


فقالت : إِنَّ الله لا يَستحي من الحقٌّ”'' هل على المرأة من عُسْلٍ إذا احْتَلَمَتْ؟ قال : انَحَمْ 
ِذَا رَأَتِ المّاء2''”6. أما الخنثى المشكل إذا خرج المنيُ من أَحَدٍ فْرْجَيْهِ فلا غسل عليه ؛ 
لاحتمال أن يكون زائدًا مع انفتاح الأصلي» نإق انان نينا أو :مره العدكها واد مه 


ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المنيّ بين أن يخرج (من طريقه المعتاد) وإن لم 


يكن مستحكمًا (وغيره) أي ومن غيره إذا كان مستحكمًا مع انسداد الأصلي وخرج من 
تحت الصلبء فالصلب هنا كالمَعِدَة في باب الحدثء فَيُمْرَقٌ بين الانسداد العارض 
والخلقي كما فرّق هناك؛ هذا هو المعتمد كما صوّبه في «المجموع» وإن أَوْهَمَتْ عبارة 
المصنف خلاف ذلك . والصّلْبٌ إنما يعتبر للرجل كما قاله في «المهمات»». أما المرأة 
فما بين ترائبها وهي عظام الصدر؛ قال تعالئ: يخرج من بين الصلب وَألمرآيب # [الطارق: 7] ؟ 
أي صَلْبٍ الرجل وترائب المرأة. فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد ‏ كأنْ خرج 
لمرض - فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما في «المجموع» عن الأصحاب. ولا بخروج 
منيّ غيره منه» ولا بخروج منيّه منه بعد استدخاله . 


(ويعرف) المنيّ (بتدفقه) بأن يخرج بدفعات؛ قال تعالئ : # من ماو دَافقِ » [الطارق: 1] 


وسُمَي مَنِيّا لأنه يُمْنى ؛ أي يْصَتٌ . (أو لذّه) بالمعجمة - - (بخروجه) مع فتور الذكر 
وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق لِقِلَيِء أو خرج على لون الدم . (أو ربح عجين) 
لحنطة أو نحوهاء أو طَلْعِ كما في «المحوّر». . (رطبًا أو) ريح (بياض بَيْض) لدجاج أو 


نحوه (جانًا) وإن لم يلتذّ ولم يتدفق؛ كأن خرج باقي مَنِيّه بعد غسلهء أما إذا خرج من 


«الغميصاء» أو «الرّميصاء» 

عر إن كه ادر ا دميسونو مض و ا/ ابجع واف لحني قكذلك أنا. 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب العلم» » يباب الحياء في العلم / ا/لء ومسلمء ٠‏ كتاب 
الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها / /7/١7‏ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


لل لسك 


قبل المرأة منيئٌ جماعِهًا بعد غسلها فلا تعيد الغسل إِلَّا إن قضت شهوتهاء فإن لم يكن 
ليا هي كصغيرة» أو كان ولم تَنْمَضٍ كنائمة لا إعادة عليها. فإن قيل: إذا قضت 
شهوتها لم يتيقن خروج مَنيّهاء ويقين الطهارة لا يرتفع بظن الحدث؛ إِذْ حَدَنُهَا وهو 
خروج مَنِيُّهَا غير متيقن» وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من مِنيّها كما قاله في 
«التوشيح»؛ أجيب: بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث» فنزلوا 
المَظِنَّهَ منزلة المَعِنّه . وخرج ب«قبُل المرأة» ما لو وُْطِبَتْ في دُبّرها فاغتسلت ثم خرج 
منها مَنِنٌ الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مي. و«رطبًا» و«جافًا» حالان 
من الع 

(فإن فقدت الصفات) المذكورة في الخارج (فلا غسل) عليه؛ لأنه ليس بمنيّ. فإن 
احتمل كون الخارج مَنِيًا أو غيره كودي أو مذي تَخَيّرَ بينهما على المعتمد» فإن جعله 
منيًا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما بَرِيءٌ منه 
يقِيئاء والأصل براءته من الآخر ولا معارض له؛ بخلاف من نسي صلاة من صلاتين 
حون راذع فدلييةا لاشتعال ذسلارهما تحميناء والأضل جقاء كر منوساة وقيل بريه 
العمل بمقتضى كل منهما احتياطًا؛ قياسًا على ما قالوه ف في الزكاة من وجوب الاحتياط 
بتزكية الأكثر ذهبًا وفضة في الإناء المختلط منهما ! إذااخيل تدر موادا وصححه 
المصنف في «رؤوس المسائل»؛ وقال في «المجموع»: (إنه الذي يظهر رجحانه». 
وأجاب الأول: بمنع القياس؛ لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا. وحيث أوجبنا 
الوضوء أو اختار لزمه الترتيب وغسل ما أصابه» وإذا اختار أحدهما وفعله اعتدَّ به» فإن 
لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر؛ إذ لا يتعين عليه باختياره. وإذا اختار أنه مني 
لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في 
الجنابة كما أفتى به شيخي؟؛ قال: «ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى 
00 


(والمرأة كَرَجُلِ) ‏ بضمٌ الجيم وإسكانها - فيما مر من حصول الجنابة بالطريقين 


أعا مض ام الاك <ام50 مجاعم .//:نومااطا 


5 محزوا 5 )١(‏ 
ويَْوُمُ با مَاحَْم بالْحَدَثِ وَالْمْكْتُبالْمَسْجدٍ اللاي ات 


الماريّن. ولو استدخلت ذَكرًا مقطوعًا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في 
«الروضة ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع 
طرفيه» قال الإسنوي : «وفي ذلك نظر». انتهى» والظاهر ‏ كما قال شيخي - أن المُعَوّل 
على الحشفة حيث وُجدت . ومقتضى التشبيه أن مَنِيّهَا يُعرف بالخواص المذكورة» وهو 
قول الأكثرين» وقال إمام الحرمين والغزالي: «لا يعرف إلا بالتلذذ»» وقال ابن 
الصلاح: «لا يعرف إ!َّ بالتلذذ والريح»؛ وجزم به المصنف في «شرح مسلم»» وقال 
السبكي: «إنه المعتمد»» والأذرعي: «إنه الحق»» والمعتمد الأوّل» ويؤيده كما قال 
ابن الرفعة قول «المختصر»: «وإذا رأت المرأة الماء الدافق» . 

فرع: لو رأى في فِرَاشهِ أو ثوبه ولو بظاهره مَنِيّا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل 
وإعادة كُلّ صلاة لا يحتمل خلوّها عنه» ويُستحبٌ إعادة كلّ صلاة احتمل خلوّها عنه 
لا إعادة الغسل» فإنه لا تُسَنٌّ إعادته كما سيأتي. وإن احتمل كونه من آخر نام معه في 
فراشه مثلا فإنه يستحبّ لهما الغسل والإعادة. ولو أحسٌ بنزول المنيّ فأمسك ذَكْرَهُ فلم 
يخرج منه شيء فلا غسل عليه كما علم مما مو وصرح به في «الروضة» . 

[مطلبٌ فيما يحرم بالجنابة] 

(ويحرم بها) أي بالجنابة الحاصلة من دخول الحشفة أو خروج المنيّ ‏ أما ما قبل 
ذلك فسيأتي محرّماته في باب الحيض - (ما حرم بالحدث) الأصغر مما مر في بابه؛ 
لأنها أغلظ منه . (و) شيئان أخران: 

[أَوَلَا: المكث في المسجد] 

أحدهما: (المكث) لمسلم غير النبيّ كَلهِ (بالمسجد) أو التَّردّد فيه لغير عذر؛ لقوله 
تعالئ : 8 لا تَمَرَيوا الصّسلؤة وأنسر سكرئ حَقٍّ تَعلّموأ ما تَمُولُونَ وَلا شب ا لا عابر سَبِيِلٍ » 
[الساء: 4]4#؛ قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور 
سبيل؛ بل في مواضعها وهو المسجد؛ نظيره قوله تعالى : ظلَوْمَتْ صَوَمِعٌ وبع 
وَصَلورْتٌ » [الحج: »]4٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: دل أحلٌ الْمَسْجِدَ لِحَائْضٍ 


أعاممث ام /لاك ل ام50 مجاعم .نوما 


وَلَا جُنْب)2"0 رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء وقال ابن القطان: "إنه 
حسن؛2. 

وخرج ب«المكث» والتردٌّدُ العبور كما قال: (لا عبوره*'") للآية المذكورة. وكما 
لا يُحرم لا يُكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه» فإن لم يكن 
له غرض كره كما في «الروضة» وأصلهاء وقال «المجموع»: (إنه خلاف الأؤلى 
لا مكروه»؛ وينبغي اعتماد الأوّل حيث وَجَدَ طريقا غيره» فقد قيل: إن العبور يحرم في 
هذه الحالةء وإِلَا فالثاني. وحيث عَبَرَ لا يُكَلَّفتُ الإسراع في المشي بل يمشي على 
العادة. ولهواء المسجد حرمة المسجد؛ نعم لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خارجه 
لم يحرم؛ كما لو بصق في ثوبه في المسجد. وب«المسلم» الكافر فإنه يمكن من المكث 
فى المسجد على الأصح في «الروضة» وأصلها؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك» نعم 
الحائفض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جَنْبٍ دخول 
المسجد إِلَّا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشربء وأنْ يأذن له مسلم 
في الدخول؛ إِلّا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه. وب«غير النبي يل 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد /7777/ . وذكره ابن حجر في 
#الششن التحير ف كثاتة الطهارة» باب الغسل / /١80‏ » وقال: أخرجه أبو داود من حديث جسرة 
عن عائشة» وفيه قصّةء وابن ماجه والطبرانيَ من حديث جسرة عن أم سلمة» وحديث الطبراني أتم. 
وقال أبو زرعة: الصحيح حديث جسرة عن عائشة. وضعّف بعضهم هذا الحديث بأن راويه 
أفلت بن خليفة ؛ مجهول الحال» وأمّا قول ابن الرفعة في أواخر «شروط الصلاة» من «المطلب»: 
«بأنه مترولةٌ» فمردود؛ لأنه لم يقله أحد من أثمّة الحديث؛ بل قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقد 
ارق إن خزيية وسافةابن القطات: 

(؟) ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أنه يحرم بالحدث الأكبر دخول مسجد ولو كان المرور 
للعبور إلا لضرورة؛ كأن يكون باب بيته إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا يقدر على السّكنى في 
غيره. ولا ينطبق هذا الحكم على مصلى العيد والجنازة ورباط الصوفية . 
انظر: حاشية مولانا ابن عابدين الحنفيّ» كتاب الطهارة» أبحاث في الغسل» ما يحظر بالجنابة 
ومايكرهء )01/7-5593/١(‏ بتصرّف واختصار. 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


)١( 5] مُخيئ]‎ 7 


اااي ا ا الا لي الا يي ااي ا ار ا ا ا ا ا الا الل الا للد ب صر هن لص با لس ا د اعم ا لذ ب 


هوء فلا يحرم عليه؛ قال صاحب «التلخيص»: «ذكر من خصائصه وَكِيةِ دخول المسجد 
ناز روطان لمم السمتقي وجا التجهة المننا رمن و لذ وميا الخد كط ذللقه 
وكذا ما وقف بعضه مسجدًا شائعًا؛ لكن قال الإسنوي : «المتّجه إلحاقه بالمسجد في 
ذلك وفي التحية للداخل ونحو ذلك؛ بخلاف صحة الاعتكاف فيه» وكذا صحة الصلاة 
فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع». وبلا عذر» ما إذا حصل له 
عذر ‏ كأن احتلم في المسجد وتعذرعليه الخروج لإغلاق باب أو خوف على نفسه أو 
عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث» ولكن يجب عليه كما في 
«الروضة» التيمم إن وجد غير تراب المسجدء ولا ينافيه قول «الشرح الصغير»: 
«ويَحْسَنٌ أن يتيمم»؛ لأن الواجب حسن, على أنه قيل: إن قوله «يحسن» مصحف عن 
#يجباء ال ا الس فلو خالف وتيمّم به صم تيممه 
كالتيمم بتراب مغصوبء. والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من 
الريح ونحوه. ولو لم يجد الجنب الماء لا في المسجد فإن وجد ترابًا تيمّم ودخل 
واغترف وخرج إِنْ لم يشق عليه ذلك وإلا اغتسل فيه» ولا يكفيه التيمُم على المعتمد 
كما بحثه المصنف في «مجموعه» بعد نقله عن البغوي أنه يتيمم ولا يغتسل فيه. 
وإطلاق «الأنوار» جواز الدخول للاستقاءة والمكث لها بقدرها فقط محمولٌ على هذا 
التفصيل . 

فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجُّنْبٍ ولو لغير أعزبء. فقد ثبت أن 
لواو عدر وه سوا إنضتق :على المبصلية أو 
شو ب خانبح ترم جا كاله الي لمجو . قال: ولا يحرم إخراج الريح فيه؛ 
6 اجتنابه لقوله وك : «المَلَائْكَة تَتََذَى مما يَتَأَذَى مِنْهُ بتو آدم» 5 


)١(‏ أخخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرّانًا أو نحوها 
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وَالمَرْ ان » «اأقاهاة وشاع فى واه عافد .هد قا واه يارد .اند وا ناو م راث مان قا قا مايا قافا قافا نا .ا مد .د مداه 


[ثانيًا : قراءة القرآن] 

(و) ثانيهما: (القرآن”'') لمسلم؛ أي ويحرم بالجنابة القرآن باللفظ وبالإشارة من 
الأخرس كما قاله القاضي في «فتاويه». فإنها منزلة منزلة النطق هناء ولو بعض أية 
كحرف للإخلال بالتعظيم» سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لاء ولحديث الترمذي وغيره: 
«لا يقر الْجَنْبُ وَل الخَائِض شيكًا عن القذآن 50 و«يقرأ» رُوي بكسر الهمزة على النهي 
وبضمّها على الخبر المراد به النهي؛ ذكره في «المجموع» وضعفه» لكن له متابعات تجبر 
ضعفه . والحائض والنفساء في ذلك كالجنب» وسيأتي حكمهما في باب الحيض . ولمن به 
حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه. ونظرُ في المصحفء. وقراءة ما نسخت تلاوتهء 
وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه؛ لأنها ليست بقراءة قرآن. 

وفاقد الطهورين”" يقرأالفاتحة وجوبًا فقط للصلاة”*2؛ لأنه مضطر 


)١(‏ ضبط المالكيّة ما يجوز للجنب من القراءة اليسيرة بأنها ما الشأن أن يتعوّذ به كآية الكرسيّ 
والإخلاص والمعوّذتين» أو لأجل رُقيا النفس أو للغير من ألم أو عين» أو لأجل استدلال على حكم 
نحو : « وَأَحلَّ لَه اليم وَحَرَّمَ ألربَوأ© [البقرة: 70؟]. 
والمعتمد عند المالكية أنه لا يحرم قراءة القرآن القليلة على الحائض والنفساء حال استرسال الدم 
عليها سواء أكانت جنبًا أم لا؟ إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقًا حتى تغتسل» 
ودليلهم الاستحسان لطول مقامها حائضا. 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» كتاب الطهارة» الفصل الخامس: الغسل. المطلب السادس: 
ما يحرم على الجنب ونحوهء .)059/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»», أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 
القرآن /١١/‏ . ار ابن حجر في «تلخيص الحبير». كتاب الطهارة» باب الغسل / /١47‏ » 
وقال: أخرجه الترمذيّ وابن ماجه من حديث ابن عمرء وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش روايته عن 
الحجازين ضعيفة » وهذا منها. 
وصحّ عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب» وساقه البيهقيّ في «الخلافيات» بإسناد 
صحيح . انتهى باختصار . 

إفة أي الجنب. 

(؟) أي المفروضة فقط ؛ لأنّه لا يصلّي النوافل» وَالضَابِط : أنه لا يقرأ إلا واجبًا ولو خارج الصلاة» ومنه - 
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ع 00 ٠.‏ 0 
و أذكارة لا بقصد قران. 
5 0 مض ا 


إليها'''؛ خلافا للرافعي في قوله: لا يجوز له قراءتها كغيرهاء أما خارج الصلاة فلا 
جو وله أذ يقرا شكاء ولا آذابية الصحف مظلفاء:ؤلة أن :ترط الخاتضن أو التفساء 
إذا انقطع دمها. وأما فاقد الماء في الحَضًر فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير 
الصلاة. 

أما الكافر فلا يُمنع من القراءة؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك كما قاله الماورديء وأما 
تعليمه وتعلمه فذكرته وفوائد أخر في باب الحدث . 

[حكم قراءة الجنب أذكار القرآن ومواعظه وأحكامه لا بقصد القرآن] 

(وتج) الجتن: (أذكارة) وغيرها حمواعظة وأخبازة واحكاية إل بقضلة: قران): 
كقوله عند الركوب: # سْبَحَانَ الَرِى سَخَّرَ لَنَاهَدَاومًا مكُنًا آ ْم ممَرِتِينَ © [الزخرف: ]١8‏ أي 
مطيقين » وعند المصيبة : # إِنَا ِنَم وان !ل لِيَهِ رتجعونَ؟ [البقرة: 165]» ولا ما جَرّى به لساتة بلا 
قصدء فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرمء وإن أطلق فلا كما نيّه عليه في 
«الذقائق»؛ لعدم الإخلال بحرمته؛ لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد؛ قاله المصتف 
وغيره» وظاه5 أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالاهية المتقدمتين» 
والبسملة والحمدلة» وما لا يوجد نظمه إِلّا فيه كسورة الإخلاص وآية الكرسي» وهو 
كذلك وإن قال الزركشي: ١لا‏ شك في تحريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن»» وتبعه 
على ذلك بعض المتأخرين؛ كما شمل ذلك قول «الروضة» : «أما إذا قرأ شيئًا منه 
لا على قصد القرآن فيجوز»» ولو عبّر المصنف بها هنا كان أولى ليشمل ما قدّرته؛ بل 
أَقْتَى شيخي بأنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز . 


ما لو نذر أن يقرأ قدرًا معيّنًا من القرآن في وقت معيّنٍ وأجنب وفقد الطهورين» فإن يجب عليه أن 
يقرأ ما نذره في ذلك الوقت بقصد القرآن ويئاب عليه ثواب الواجب كما في الأجهوريء فالممتنع 
عليه إِنما هو التنفل بالقراءة كما في «الإرشاد»؛ فهو كفاقد الطهورين حيث أوجيوا عليه صلاة 
الفرض وقراءة الفاتحة فيه» فالقراءة المنذورة هنا كالفاتحة ثم . 

)001 وحينئذ يقال: لنا شخصَ تجب عليه الصلاة» ويجب عليه أن يُوقعها خارج المسجد. 
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كو ل ِو 03 حا 6 5 3 2 3 5 25 
وَأقله : نيّة رَفع جنابة» أو استباحة مُفتقر إليّْهء أؤ أدَاءٍ فؤض الغْسل » 500 
ل ب 2 ذ-_ َه كص له -_- 


- 


[أقلٌ ما يَصِحّ المُسل به] 

(وافله) أي عسل الواشي الذي ترضح بذوته امران: 

أحدهما : (نية رفع جنابة) أي رفع حكمها إن كان جنبّاء ورفع حدث الحيض إن 
كانت حائضاء أو لتوطأ كما في «الروضة» وأصلهاء أو الغسل من الحيض كما قاله ابن 
المقري. فلو نوّى رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسهء أو نوى رفع جنابة الجماع 
وجنابته باحتلام أو عكسه صمّ مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء؛ ذكر ذلك في 
«المجموع»؛ أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما 
قال به شيخي خلاقا لبعض المتأخرين. وقضية تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس لكونه 
دم حيض مجتمع أنه يصمح نية أحدهما بالآخر عمدًا أو لاء وبه جزم في «البيان». 
وتكفي نية رفع الحدث عن كل البدن» وكذا مطلقًا في الأصح؛ لاستلزام رفع المطلق 
رفع المقيدء ولأنه ينصرف إلى حََدَْه لوجود القرينة الحالية» فلو نوَى الأكبر كان 
تأكيداء وصورة المسألة: فيما إذا اجتمعا عليه إن قلنا باندراج الأصغر وإلا وجب 
التعيين؛ قاله الماوردي وتبعه المصنف في «التحقيق». فلو نوى رفع الحدث الأصغر؛ 
عمدًا لم ترتفع جنابته لتلاعبه» أو غلطًا ارتفعت عن أعضاء الأصغر؛ لأن غسلها واجب 
في الحدثين وقد غسلها بنيته؛ إلا الرأس فلا ترتفع عنه ؛ لأن غسله وقع عن مسحه الذي 
هو فرض في الأصغرء وهو إِنَّما نَوَى المَسْحّ وهو لا يغني عن الغسل» بخلاف غسل 
باطن لحية الرجل الكثيفة فإنه يكفي؛ لأن غسل الوجه هو الأصل» فإذا غسله فقد أتى 
بالأصل. أمّا غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته ؛ لأنه لم يَنْوِهِ. قال في «المجموع» : 
«ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا" . 

(أو) نية (استباحة مفتقر إليه) أي إلى الغسل ؛ كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف 
مما يتوقف على غسل» فإن نوّى ما لا يفتقر إليه ‏ كالغسل ليوم العيد - لم يصحء 
وفيل: إن ندب له صح . (أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسلء؛ أو الغسل المفروض» 
أو أداء الغسل. وكذا الطهارة للصلاة كما في «الكفاية»» وتقدم الاستشكال فيها 
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والجواب عنه في باب الوضوء. فَعُلِمَ من ذلك أن الجمع بين الفرض والأَدَاءِ لا يجب 
وك اكمتمغبار : التضفت :وان اليه له تتعضير فيه ذعرف بوآنا نإذا نرى الغتن ققط 
فإنه لا يكفي» وتقدّم شروط نية الغسل والفرقٌ بينه وبين نية الوضوء في بابه . (مقرونة 
نأو :قرفن ) زهو أول :ما يقس من الندواميواة آقان هن أعلذة ام عن قله اد ترقت 
فيه»ء فلو نوَى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله. وفي تقديمها على السنن وعَرُويهَا 
قبل غسل شيء من المفروض ما مرّ في الوضوءء فإذا خلا عنها شيء من السنن لم يُنْبْ 
عليهء ولو أتى بها من أول السنن وعريك قبل اذل القروظن لم تكفنء :قاف قبل © السدن 
التي قبله مد”') جز اهل ارات انه ركر كيدها رد الدع بماك وك فر 
بخلاف سنن الوضوء التي قبله من غسل كفيْهِ ومضمضة ونحو ذلك؛ لأنه ليس مَحَلا 
للفرضء فلا يتصور أن تقترن النية بسنة قبل الغسل. أجيب: بأن ذلك قد يتصّور؛ كأن 
ينوي عند المضمضة ولم يمسن الماء حمرة شفتيه؟ كأن يتمضمض من إبريق بستحن أن 
يبتدىء النية مع التسمية كما صرّح به في «المجموع» هنا . قال: وإذا اغتسل من إناء كإبريق 
ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه؛ لأنه إذا لم يَنْوِ عنده قد يغفل 
عنهء أو يحتاج إلى المسنّ فينتقض وضوؤه.ء أو إلى كلفة في لف خرقة على يده . 

قال الشارح: و«مقرونة» بالرفع في خط المصنف. وقيل: بالنصب صفة «نية» 
المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة. انتهى. أما الرفع فعلى أنها صفة لقوله: «نية». وأما 
النصب فعلى أن «مقرونة» صفة لمصدر محذوف عامله المصدر الملفوظ به في كلام 
المصنف وتقديره: «وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة»: فهنيّة» المقدرة مفعول مطلق» 
والعامل فيه «نية» الملفوظة» والمفعول المطلق مصدر وهو ينصب بمثله الذي هو «نية» 
لأنها مصدر. 

(و) ثانيهما: (تعميم شعره) ظاهرًا وباطنا وإن كثف. ويجب نقض الضفائر إن لم 
يصل الماء إلى باطنها إلا بالنتقض؛ لكن يعفى عن باطن الشعر المعقودء ولا يجب 


)١(‏ فيد نسخة البابي الحلبي : «في». 
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وَبَشْرِ هو ولا تحب مُضمّضة وَاسْتنشاق . 


وَأكمَلة: إِرَالَهُ الْقَذْر نم الْوْضوءٌ ا ا ا ا ا ا 21211111 


عل الحبر ماران لخي و1 اناك ران قا يني امام مز الججاايت . (وبشره) حتى 
الأظفار وما يظهر من صمَاحَي الأذنين» ومن فَرْجِ المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة» 
وما تحت القلفة من الأقلف”''. وموضع شعر نتفه قبل غسله'' “2 قال البغوي: «ومن 
باطن جَدَرِيّ اتُضح». 

فائدة: لو اتَّخذ له أنملة أو أنفًا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر 
أو أكبر ومن نجاسة غير معفرٌ عنها؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف 
بالقطع. وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين. 

[حكم المضمضة والاستنشاق في العُسل] 

(ولا تجب) في الغسل (مضمضة و) لا (استنشاق)”''؛ بل يُسَنّ كما في الوضوء 

وعسل الميت. 
[مطلبٌ في صفة العُسل] 

(وأكمله) أي الغسل (إزالة القذر) ‏ بالمعجمة ‏ طاهرًا كان كالمني أو نجسّا كودي 
استظهارًا وإن قلنا: يكفي لهما غسلة واحدة. (ثم) بعد إزالة القذر (الوضوء) كاملا 
ومنه التسمية للاتباع؛ رواه الشيخان”*'» فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل. 


)١(‏ لأنها مستحقة الإزالة» ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنهاء فما تحتها كالظاهر لوجوب إزالتها. 
ومحل وجوب غسل ما تحت القلفة إن تيسر ذلك. وإلا وجب إزالتهاء وإن تعذر صلى كفاقد 
الطهورين ولا يتيمّم خلاهًا لابن حجرء وإذا مات لا يصلى عليه عند «م ر“ء وقال ابن حجر : يغسّل 
ويِيَمَهُ بدلا عن محل القلفة ويصلى عليه . 

(؟) أو شوكة لو قلعت بقى لها غورٌ. 

ف رهما واتجان عن الكاذء الحفةة رعنو لضان : 

(:) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل / 740/ . ومسلم» كتاب 
الحيض. باب صفة غسل الجنابة / /7١‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله يلد 
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوثه 
لنصلاة» , 
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2 
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- وَفِي قَوْلٍ : يوخ غَسْلَ قَدَمَيْهِ ‏ نّم تَعَهُدُ مَعَاطِفِهء تُمَ يُفِيضٌ الْمَاءَ عَلَى رَأَسِهِ وَيُحَلَلَهُ 


(وفي قول: يُوْخّر غَسْلَ قدميه)؛ لما روى البخاري عن ميمونة في صفة غسل النبي َك : 
وما موه للصّلاة غيرَ غسْل القدَمَئد)30 قال في «المجموع» نقلا عن 
الأسداح لوسر ان انق الدضيوي كلد ا روف (ل الخرو ا ترون ! اننا الشطل فور 
محصّلٌ للسئّة ؛ لكن الأفضل تقديمه». 

ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث - كأن احتلم وهو جالس متمكنٌ - نَوَى سنَة 
الغسلء وإِلّا نَوَى رَفْمَ الحدث الأصغر وإن قلنا: «يندرج» خروجًا من خلاف من 
أوجبهء وإذا أخر الوضوء عن الغسل هل ينوي به رفع الحدث خروجًا من خلاف من قال 
يعدم الإدراجء أو سنة الغسل»؛ لأن حدثه ارتفع على اللأصح؟ لم أرَ من تعرّض لهء 
والذي يظهر أَخْذًا مما جمع به شيخي بين عبارة الكتاب وعبارة «الروضة» في الصلاة 
المعادة» وهو إن أراد الخروج من الخلاف و الفرض كما في الكتاب». وإن لم يرد 
ذلك نَوَى الطهر مثلاء ولا يحتاج لنية الفرضية كما في «الروضة»ء وأن يقال هنا: إن 
أراد الخروج من الخلاف تَرَى رفع الحدث وإلا فسئّة الغسل. فإن ترك الوضوء 
والمضمضة والاستنشاق كْرِةَ له» ويستحبٌ له أن يتدارك ذلك . 

ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يَحْتجْ لتحصيل سنة الوضوء إلى 
إعادته» بخلاف من غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في 
تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نيّة الوضوء؛ لأن تلك النية بطلت بالحدث . 

(ثم) بعد الوضوء (تعهد معاطفه)؛ كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي 
فيها انعطاف والتواء؛ كالأذنين» وطبقات البطن» وداخل السرة؛ لأنه أقرب إلى الثقة 
بوصول الماء. ويتأكد في الأذن» فيأخذ كما من ماء ويضع الأذن عليه برفق؛ ليصل 
الماء إلى معاطفه وزواياه. 

ثم يفيض الماء غلى راسه ويخلله) أي شعر رأسهء ‏ وكدذا شعن الحيته بالماء. 
وليست الواو في عبارته للترتيب» فيدخل أصابعه العشر فيشرب بها أصول الشعرء 
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2 و ََّ و _- و 
نم شه الأَيْمَنِء ثم الأَيْسَرِء وَيَدْلكُء وَيُتَلَْتُ. وَتُنْبِعُ لِحَيْض ألَرَهُ منكاء ناث 
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يفيض الماء ؛ ليكون أبعد عن الإسراف فى الماء» وأقرب إلى الثقة بوصول الماء. 
(ثم) يفيضه على (شقَّه الأيمن ثم الأيسر)؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام كان يُحِبٌ 


3 


التَيَعْنَ في طُهُوره0©؛ متّفق عليه. (ويدلك) ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا 
وكرن كاامن علدت ين أن : وإنناائم يحت عندنا لآن الآية و الأحاديت لبس انبهنا 
تعض لوجوبه. (ويثلّث) تأسّيًا به يلِ كما في الوضوء. وكيفية ذلك وإن لم تؤدّها 
عبارة المصنف أن يتعهد ما ذكر. ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثاء ثم باقي جسده كذلك ؛ 
بأن يغسل ويدلك * شقه الأيمن المقدّم ثم المؤخرء ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة 
كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك. قال شيخنا: وماقيل أي ما قاله 
الإسنوي -: «إن المتَّجه إلحاقه بغسل الميت؛ حتى لا يُنتقل إلى المؤخر إلا بعد الفراغ 
من المقدّم» رُدّ: بسهولة ما ذكر هنا على الحي بخلافه في الميت لما يلزم فيه من تكرير 
تقليبة:الفيت قبل الشروع في شيء من الأيسر. ولو انغمس في ماء: فإن كان جاريًا 
كفى فى التثليث أن يمرَ عليه ثلاث جريات ؛ لكن قد يفوته الدلك؛ لأنه لا يتمكن منه 
غالنا عدف الداء ]د وئما يشيق عقف وإن كان راكدًا انغمس فيه ثلاثا؛ بأن يرفع رأسه 
منه وينقل قدميه أو ينتقل من مقامه إلى آخَرَ ثلاثاء ولا يحتاج إلى انفصال جملته 
ل ل 
(وتتبع) المرأة ء غير المحرمة والمحدّة (لحيض) أو نفاس”'"'. ولو كانت خلية أو 
بكرًا(أثره) أي أثر الدم (مسكًا)» فتجعله في قطنة وتدخلها الفزْج"" بعد غسلها'». 
وهو””' المراد ب«الأثر» وهو بفتح الهمزة والمثلثة» ويجوز كسر الهمزة وإسكان الثاء» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصّلاة» باب التيمّن في دخول المسجد وغيره /477/ ع 
ومسلم. كتاب الطهارة» باب التيمّن في الطهور وغيره /١58/‏ . 

(؟) لاالاستحاضة على المعتمد. 

(*) أي المحلّ الذي يجب غسلهء فيطلب للصائمة؛ لأنه غير مفطر. 

(؟.) أي المرأة. 

03 أي الشل. 
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ولد وي ل ل وري ا ا 
عن الغسل عن الحيضء» فقال: «اخذي فراصة من م مسشك َتَطهّرِي بهًا؛» فقالت : كيف 
أتطهر بها؟ فقال عه : ا ل بثوبه - تَطَهُرِي بهاكء فاجتذبتها عائشة 
فَعَرَفتَهًا أنها تتبع بها أثر الدم''2. ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح. و«المسك)» 
فارسي معرب: عبد المعروف» وكانت العرب تسميه المشموم» والنبي مَيِلْدٌ يسميه 
امك اليب )؛ رواه مسلم. 

(وَإلَا) أي وإن لم يتيسّر؛ بأن لم تجده أو لم تسمح به (فنحوه) مما فيه حرارة كالقسط 
والأظفارء فإن لم تجد طيبًا فَطِيئَاء فإن لم تجده كفى الماء. أما المُحْرِمَةٌ فيحرم عليها 
الطيب بأنواعه» والمحدّة تستعمل قليل أظفار أو قسط . قال المحاملي في «المقنع»: «كل 
موضع أصابه الدم تتبعه بالطيب»» قال الدميري: «وهو شاذ لا يعرف لغيره». والصحيح أو 
الصواب أن المقصود به تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة لا سرعة العلوق» فلذلك كان 
الأصح أنها تستعمله بعد الغسل . قال الزركشي : «والمستحاضة ينبغي لها أن لا تستعمله؛ 
لأنه يتننجس بخروج الدم. فيجب غسله فلا تبقى فيه فائدة» . 

[حكم تجديد العُسل] 

(ولا 0 تحديده) أي الحمل لآنه لم يُنقل» ولما فيه من المشقة؛ (بخلاف 

الوضوء) فيسَرة تجد ميدي ذا على بالازل ملادوناء كن ناد المي فى انه اللؤرضة 


)١(‏ أخرجه البخاريّ فى (صحيحه»» كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 
اي ا ال ل 
في موضع الدم 5/2 // . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب 
088١ /‏ / عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ يق قال: «كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع 
امرأتين طويلتين؛ فاتخذت رجلين من خشب. وخاتمًا من ذهب مغلق مطبق». ثم حشته مسكاء وهو 
أطيب الطيب. فمرّت بين المرأتين» فلم يعرفوهاء فقالت بيدها هكذا» ونفض شعبة يده. 
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وَيسَنٌّ أ لا يَنقُصَ مَاءُ الْوضوءِ عَنْ مد وَالْمْسْلٍ عَنْ صَاعء وَل حَدٌ حَدّ له. 


«زوائد الروضة» و«شرح المهذب» و«التحقيق». وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد 
وسنة الوضوء وغيرهما. فإن قيل: يتسلسل عليه الأمر ويحصل له مشقة» أجيب : بأن 
هذا مُمَوَض نّ إليه إن أراد زيادة الأجْرٍ فعَلَّء نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت عليه 
لأنها أولى فب كما آفى .به سيك ١‏ :آم إذا لم ايِضَلٌ بد افد : يسن فإن خالف وفعل لم 
يصح وضوؤه لأنه غير مطلوب . لما رَوَى أبو داود وغيره أنه يَكِِ قال: «مَنْ تَوَضَأً عَلَى 
ل ل ا ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة 
00 وبقي أصل الطلب. وشمل إطلاقه تجديده لماسح الخفٌ وتقدم في بابهء 
والوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوهاء وهو الظاهر كما نقله مجليّ عن القفال وإن 
نظر فيه ابن الرفعة . 
[المقدار الذي يُسَنٌّ ألا ينقص ماء الوضوء والشُسل عنه] 

(ويْسَنُ أن لا ينقص ماء الوضوء) في معتدل الجسد (عن مُدٌ) تقريبّاء وهو رطل 
وثلث بغدادي (والغسل عن صاع) تقريبًا وهو أربعة أمداد؛ لحديث مسلم عن سَفيئة : 
«أنه كان يُعَمِّلُُ الضّاعٌ ويُوَضَئهُ المّدُ2"”0: أما من لم يعتدل جسده فيعتبر بالنسبة إلى 
جسده كما قاله العِدٌ بن عبد السلام زيادة ونقصًا. 

(ولا حَدّ له) أي لماء الوضوء والغْسل» فلو نقص عن ذلك وأسبغ كفى» قال 
الشافعي : «قد يُرْفَقُ بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير قلا بكفي ولي تخسر ابي .داو : 
«أنه يكل توضأ بإناءٍ فيه قدر تي مُدَ»” ''. وظاهر عبارة المصنف عدم النقص عن المدّ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الرجل يجدّد الوضوء من غير حدث / 7/ » وذكره العجلونيّ 
فى «كشف الخفاء»؛ حرف الميم /551448/ » وقال: رواه أبو داودء والترمذيّ» وابن ماجه عن ابن 
عد رفكت التزمدق إصتادة: 

لفق أخرجه مسلم. كتاب الحيض» باب: القدر المستحبٌ من الماء في غسل الجنابة // 8 7/ . 

*) أخخيرجه أبو داودء كتاب الطهارة»؛ باب ما يجزىء من الماء في الوضوء / 44/ » وذكره النوويّ في 
«المجمرع؛. كتاب الطهارة. باب في صفة الغسل. (7/؟95١).‏ وقال: وفي سئن أبي داود 
والنساني بإسناد حسن عن أمْ عمارة الأنصاريّة : «أنْ النبيّ يض توضا. . . » الحديث . 
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مهاه أهاع د ده هاة هده هه أساع ‏ د هد #ه ا اه هه هله هله سالوه ‏ ا سا مس مهلم هالو ا .ا لماج .اه اجعاا ها ءاه هد »ع |« ع ع > >" * 


والصاع لا الاقتصار عليهماء وعيّر آخرون تأنه تُثَدَتب المي والصاعء وقضيته أنه يندب 
الاقتصار عليهما؛ قال ابن الرفعة: «اويدل له الخبر وكلام الأصحاب؛ أن الرفق 
محبوب»» وهذا هو الظاهر وإن نازع الإسنوي ابن الرفعة فيما نسبه للأصحاب . 


و 


[ذكر بعض ما يُِسَنُ في الغُسل مما لم يذكره الماتِنُ] 

ولا تنحصر السُِّئَنُ فيما قاله المصئف ؛ بل يُسَنٌ أن يستصحب النية إلى آخر الغسل» 
وأن لا يغتسل في الماء الراكد ولو كثرء أو بئر معينةٍ”'' كما في المجموع ؛ بل يكره ذلك 
لخبر مسلم: ولا يَعْتسلُْ أَحَدُكُم في الْمَاءِ الواكدٍ وَمُوَ جُدْت»2 فقيل لأبي هريرة الراوي 
للحديث : كيف يفعل؟ قال : يَبَتَاوَلَة ناك ز0" قال في «المجموع»: قال في «البيان»: 
«والوضوء فيه كالغسل»» وهو محمول - كما قال شيخنا - على وضوء الجنب» وإنما 
كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماءء أو لشبهه بالماء المضاف إلى شيء 
لازم كماء الوردء فيقال ماء عرق أو وسخ» وينبغي أن يكون ذلك”" في غير المستبحر . 
وأن يكون اغتساله بعد بَوْل لثلا يخرج بعده منيّ» وأن يأتي بالتشهد المذكور في الوضوء 
عقبه» وحكم الموالاة هنا كحكمها في الوضوءء وأن يرتبه فيبدأ بعد الوضوء بأعضائه 
كما في «الروضة» وغيرها لشرفهاء ثم بالرأس» ثم بالبدن» مبتدئًا بأعلى ذلك؛ بأن 
يفيض الماء على كل منهما مبتدنًا بالأيمن من كل منهما بالأعلى كما علم مما مرّ. 

فائدة: قال في «الإحياء»: ١لا‏ ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحدٌ”*؟ أو يخرج دما أو 
يُبينَ من نفسه جزءًا وهو جَنْب ؛ إذ يُرَدٌ إليه سائر أجزائه”2 في الآخرة فيعود جنبّاء 
ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها" . 


)١(‏ أي جارية. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد / 508/ . 

(*) أي المذكور من الكراهة. 

(5) أي بحلق العانة. 

(5) فيه نظر؛ لأن الذي يُردَ إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها فى عمرهء ولا شعره كذلك؛ 
أي لأنّها لوردّت إليه جميعها لتشوّهت خلقته من طولها. ْ 
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ل .8 ص س8 7 ل َه ل 4 -- ه يبي وه 
وَمَنْ بو تَجَسِن يَعْسِلَهُ ثُمَّ يَعْتَسِلُء وَلا تَكْفِي لَهُمَا عَسْلَة وَكذا في الؤضوء؛ قلتُ: 


[فرعٌ في حكم التَّكَشّفٍ للفُسل في الخلوة] 

فرع: : يجوز أن يتكشف للغسل في خلوة أو بحضرة #نن كدو لل نطزه إلى عورد 
والستر أفضل ؛ لقوله يك لَِهْزِ بن حكيم : «احْمَظ عَوْرَتكَ إِلَّا مِنْ رَوْجَكَ أَوْ ما مَلَكَتْ 
يَمِينك؛)» قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليًا؟ قال: «الله” أَحٌَُ أنْ نا منة من 
ه90 , فإن قيل : الله سبحانه وتعالئن لا يُحجب عنه شيء فما فائدة الستر له؟ 
أجيب : بأن يُرَى متأدبًا بين يدي خالقه ورازقه . 

[حكم إجزاء غسلة واحدةٍ لجنب أو مُحدث كانت ببدنه نجاسة] 

(ومن به) أي ببدنه شيء (نجس يغسله ثم يغتسل) ؛ لأنه أبلغ في التطهير. 
و«النّجّس» بفتح الجيم - النجاسة. (ولا تكفي لهما غسلة) واحدة. (وكذا في 
الوضوء)؛ لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان» وعلى هذا تقديم إزالته شرط 
لاركنٌ. (قلت: الأصحٌ تكفيه. والله أعلم) كما لو اغتسل من جنابة وحَيْضء» ولأن 
واجبهما غسل العضو وقد حصل. ومَّحَلٌ الخلاف إذا كان النجس حكميًا كما في 
«المجموع؛ ويرفعهما الماء معًا؛ وللسابعة في المغلظة حكم هذه الغسلة» فإن كان 
النجس عيئًا ولم تُرَّلُ بقي الحدث؛» أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث 
ذلك المحل لبقاء نجاسته . فإن قيل : قد جزم في «الروضة» و«المنهاج» تبعًا للرافعي في 
غسل الميت بأن أقل الغسل استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة النجاسة مع أن الاكتفاء 
بالغسلة في الميت أَوْلَى؛ لأن النية لا تجب في غسلهء أجاب الشارح في كتاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري / ٠/100‏ والترمذي في «جامعه» كتاب 
الأدب؛» باب ما جاء فى حفظ العورة / 144؟/ » وقال : هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه أبواب النكاح» باب التستر عند الجماع / /147١‏ . والحاكم في «المستدركف» 
كتاب اللباس /758// . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاءه. قال الذهبيّ في 


«التلخيص»: صحيح 


عا ماهلالا ا م50ام جاعم .//:سم اط 


)١( 5 | معن‎ 1 


الجنائز : بأنه مبنييٌ على ما صحّحه الرافعي في الحَيّء وتَرَكَ الاستدراك عليه للعلم به 
مما قَدّمهء وأجاب غيره: بأن ما ذكراه في الجنائز ليس بصريح في اشتراط تقدم إزالة 
النجاسة؛ لأن كلمة «بعد» لا تدل على الترتيب» فهي بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: 
« عَثل بَعَدَ دَِكَ رَيِرٍ » [القلم: 1]؟ أي مع ذلك زنيم؛ أي ذَعِيَ في قريش» فيكون 
التقدير استيعاب بدنه مع إزالة النجاسة» ونظير ذلك ما قاله المصنف في باب الوقف في 
قوله: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطئًا بعد بطن» أنه يقتضي التسوية بين الكل. 
وهذا الجواب أظهر. وقيل: يفرق بين غسل الحي والميت: بأن هذا آخر أحواله 
فاختيط له فَيُرَاعَى في حقه الأكمل؛ كما يجب تكفينه في ثلاثة أثواب لأنها حَقَه؛ حتى 
لو اتفق الورثة على ثوب واحد لم يجابوا إلى ذلك كما صححه في «الروضة». مع أن 
المصنف جزم بما جزم به الرافعي في صفة غسل الجنابة من «شرح المهذب». 
[حكم من اغتسل لحنابة وجمعة أو لأحدهما] 

(ومن اغتسل لجنابة) أو نحوها كحيض (و) نحو (جمعة) كعيد؛ يأن نواهما 
(حصلا”'') أي غسلهما؛ كما لو نوّى الفرض وتحية المسجدء وقيل : لاا يحصل واحد 
نيما أن كن راع ايها نمف 5* كلدك الجعرة الستسرلها مقمة ك4 نان الأر ل 
الأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة كما نقله في «البحر» عن الأصحاب . فإن قيل: قد 
صرحوا بأنه لو اجتمع جمعة وكسوفٌ وقدَّمٌ الكسوف ثم خطب ونَوَى بخطبته خطبة 
الجمعة والكسوف لم يصمح للتشريك بين فرض ونفل» أجيب : بأن خطبة الجمعة في 
معنن الصّلاة:: ولهذا اشترط فيهاما تشترط فى "الصضلاة فالتفتريك متها وبين الكنوف 
كالتشريك بين الظهر وسنتهء بخلاف ما هنا فإن مَيْنَى الطهارات على التداخل . 

(أو لأحدهما حصل) غسله (فقط) اعتبارًا بما نواه» وإنما لم يندرج النفل في 
الفرض لأنه مقصود فأشيه سنة الظهر مع فرضه. فإن قيل : لو نَوَى بصلاته الفرض دون 
التحية حصلت التحية وإن لم يَنُوهاء أو نوَى رفع الجنابة حصل الوضوء وإن لم يَنْوِه 


. لأن مبنى الطهارة على التداخل‎ )١( 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


)0( 5 فقا 
جنب أو عَكْسْهُ كقّى الْمُسْلٌ عَلَى الْمَذْهَبِء وَالله أَعْلَمَ . 


أجيب : بأن القصد تَمَ إِشْعَالٌ البقعة بصلاة وقد حصل» وليس القصد هنا”'؟ النظافة فقط 
بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء . 

ومن وجب عليه فرضان”''2 كغسلي جنابة وحَيْض كفاه الغسل لأحدهماء وكذا لو 
سنّ في حقه سُنَّتَانِ كغسلي عيد وجمعةء ولا يضر التشريك”' بخلاف نحو الظهر مع 
سنته ؛ لأن مَبْتَى الطهارات على التداخل”*2 كما م بخلاف الصلاة . 

[حكم إجزاء الغُسل لمن أحدث ثم أجنب أو عكسه] 

00 كفى الغسل)» 2 3 اه 0 كرية أم 
لا(على المذهب. والله أعلم)؛ لاندراج الوضوء في الغسل؛ لأنه يك قال: «أًا أَنَا 
فأحن: على راق لانت قات 110 امد لوست "٠‏ وواوزادن والح رم لع د 7 


. أي في نحو غسل الجمعة‎ )١( 

6 أي أو أكثرء وظاهر أنْ المراد بحصول غير المنويّ سقوط طلبه» فلا يحصل له ثواب الجميع إلا إذا 
نواها؛ بخلاف التحيّة فإنه يحصل له ثوابها إن نواها أو أطلق على المعتمد. 

(0) أي في الغسل لا في النيّة؛ لأنّ فرض الكلام أنه نوى إحدى الفريضتين أو السَّنَتِينَء فيكون المراد 
بالتشريك حصول الغسلين منه وإن لم يقصد الآخر الذي لم ينوه وهذا يؤخذ من عبارة «م ر» . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب. كتاب الطهارة» فصل في أحكام الغسل» .)777/١(‏ 

(4:) أي إذا كانت من نوع واحد. 

(5) أي بأن وطئ بلا حائل . 

(7) أخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب في الغسل من الجنابة / /ا/01/ بلفظ : «أما أنا فأحثو 
على رأسي ثلاثا'. 
وأخرجه الإمام أحمد في لمسنده»» ل ل د 
«أما أنا فآخذ ملء “كر قلاما فاست علق رام ."0ه أديقة بعد على سار عقوي 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء /5١/‏ » وقال: أخرجه أحمد 
من حديث جبير بن مطعم دون قوله: «فإذا أنا قد طهرت»؛ وهو في المتفق عليه باختصار عن هذا. 
وقوله : «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف, نعم وقع هذا في حديث أم 
سلمه في سؤالها للنبيّ كت عن نقض الرأس لغسل الجنابة» فقال لها: «إنّما يكفيك أن تحثي على - 


اعمط ام للا لم50 مجاعم .نوما 


5-7 سمخو هيات )١(‏ 


«# اه« هه« هت اه # 0ه هه وه ده اسه هوه هله 4 هيه هتعس أن لوا اله هاه اهلع هس لم مه ماه .اه جد اه ها اه »داع هه »د .د *. . 


مطعمء ولم يفصل يكلِيةِ مع أن الغالب أن الجنابة لا تتجرد عن الحدث فتداخلتا كالجنابة 
والحيض . وقد ننّه الرافعي على أن الغسل إِنّما يقع عن الجنابة» وأن الأصغر يضمحلٌ 
معه أي لا يبقى له حكم» ولهذا عبّر المصنف ب«كفى». والثاني : لا يكفي وإن نوّى معه 
الوضوء؛ بل لا بدّ من الوضوء معهء والثالث: إن نوى مع الغسل الوضوء كَفَى وإِل 
فلاء وقيل: إن كان سبب اجتماعهما هو الجماع كفى وإِلا فلا. وفي الصورة الثانية 
طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغرء فقوله: «على المذهب» 
إنما يأتي على اصطلاحه في الصورة الثانية فإنها ذات طرق» وأما الأولى ففيها أوجةٌ 
لا طرقٌ» وأجاب الشارح عن هذا الاعتراض بقوله: فالطريقان في مجموع الصورتين 
من حيث الثانية لافي كل منهما؛ أي لا في جميعهماء فيكفي في صدق كونه في 
المجموع كونه في بعض الأفراد بخلاف كونه في الجميع . 
تثمة: لو أحدث في أثناء غُسله جاز أن يتمّه ولا يمنع الحدثُ صحته؛ لكن لا يصلّى 
به حتى يتوضأ؛ كذا في «زوائد الروضة»» وهو محمول - كما قال الإسنوي ‏ على ما إذا 
أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوءء أما قبل الفراغ فيأتي ببقية أعضاء الوضوء مرتبة 
ولا يحتاج إلى استكنافه . 
[خاتمة في دخول الحمّام] 
خاتمة : يُباح للرجال دخول الحمام'' ويجب عليهم غضٌ البصر عما لا يحلّ لهم 
وصّوْنُ عورتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليهاء أو في غير وقت 
الاغتسال كما عُلم مما مرّ» ونْهْيُهُمُ الغير عن كشف عورته وإن ظنّوا أنه لا ينتهي» وقد 


رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء» فإذا أنت قد طهرت»» وأصله في صحيح مسلم . 
)١(‏ وأوّل من انّخذه سيّدنا سليمان لمّا أراد أن يتزوج ببلقيس؛ لأنه كان بها شعر فنفر منهاء فسأل الجنّ 
فقالوا: نحتال لك بحيلة حتى تكون كالفضة البيضاء. فصنعوا لها الحمام ليذهب الشعر فيه بالنورة» 
وصنعوا له أيضًا القزاز والصابون والطاحون. 
ولم يكن في زمن النبي ككل حمّامات؛ لأنه أخبر يذلك» فقال: «ستفتح عليكم أبواب يقال لها: 
الحمامات؛ فلا تدخلوها إلا بمئزر». 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


() وكابغا كلها 7" 


هه هه ا ال#«اه# اه« اه #له هه اهن ا« الها« ان اله هته وله الس له الس هلم لس له له هالع .هه شاع ا عا .ا .ا > .د * ٠ ١ .> «١‏ * 


ل «أنَّ الحَجُلَ ذا دَخَلَّ الحَمَّامَ عَارِيًا َعَنَهُ مَلَكّاه20؛ رواه القرطبي في تفسيره عند 
قوله تعالئن : # كرَامَا كَنْبِينَ * ترد اتا 4 واللغرار ا ورين يلوتم 
عن جابر أن النبي يَكِْةِ قال : "حرام عَلَى الرٌجَالٍ مُخُولٌ الحَمّام إلا ثور *“ ...وأما الساء 
فيكره 0 دما مِنِ امْرَأةٍ تَخْلَعْ ثَِابَهَا في غَيْرِ بَتِهَا إلا مَتَكَتْ ما بَيْنَهَا 
وَبيْنَ الله تال" رواه الترمذي وحسنهء وروى أبو داود وغيره أنه كَِِةٍ قال : «سَتَفْتَحُ 
غلك ارظن نُ العََجَم وَسَتَجِدُونَ فيهَا ؛ م : الْحَمَامَاتُء قَلا يَدْخُلَتّهَا الوَجَالُ إلا 
بالإزارء وافتعوها الساء إلا مَرِيضَة 5 ؛. ولأن أمرهن مبني على المبالغة في 
السترء ولما فى شخروجهن واجتماعهنّ من الفتنة والشر. قال شيخنا: «والخناثى 
كالدةة"" فنينا بظهر ...ومنب آن لذ رويد ى الماء عن فى الحاضة رولا العا 
وآدابه: أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعيم» وأن يسلم الأجرة قبل 
كخولت ]ةعبت للقاحوق أل ينعو كما في تدصول: الخلا »ركذا بف تعدو رصله 
اليسرى دخولا واليمنى خروجًاء وأن يتذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بهاء وأن 


)١(‏ ذكره الإمام القرطبيَ في «الجامع لأحكام القرآن». سورة الانفطارء )١1١/٠١(‏ بلفظ: «إن 
العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه؛ . 

(؟) أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب الغسل والتيممء باب الرخصة في دخول الحمام 
/ 46" بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» بمثل لفظ النسائي. كتاب الأدب /8/الاا/ » وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

(5) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحمّام / 78/ » وقال: هذا 
حديث حسن . 

(5:) أخرجه أبو داودء كتاب الحمام»ء باب الدخول في الحمّام / /1١1١‏ . 
وذكره النوويّ فى «المجموع»»؛ كتاب الطهارة» فصل في دخول الحمّام» »)١55/7(‏ وقال: رواه 
أبو داود» رامعا وف إستادة من تضيعفت 

(3) لعل صورته مع الستر وعدم الخلوة» فهنّ حينئذ كالنساء في كراهة دخول الحمّام إلا لعذرء فإِنَ 
اختلاء الخنثى بالخنثى حرام لاحتمال اختلافهماء أو يُصوّر بدخول كل خنئى وحدهء أو أن الخنائى 
محارم كإخوة. 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


7 صخي | ياج )١(‏ 


هاه هه ها اع هه جه اه ههه« هه هه »#6 هه ها ده عله هداع ل« ماه هله هاه هله له ها له ماه له« اله #» اع »م اه د وهاه 


لا يدخله إذا رأى فيه عرياناء وأن لا يعجل بدخول البيت الحارّ حتى يعرق في الأول. 
وأن لا يكثر الكلام. وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر على 
ذلك. فإنه وإن لم يكن فيه إِلّا أهل الدين فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شَوْبٌ من قلة 
الحياءء وأن يستغفر الله تغالئن ويصلي زكعقين بعد خترويجنه منهء فقد كانوا يقولون: 
«يوم الحمام يوم | ثم». ويكره دخوله قبيل الغروب وبين العشاءين ؛ لأنه وقت انتشار 
الشياطين» وللصاتم» ومن جهة الطب صب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه 
منه» ولا بأس أن يدلك”'' غيره إلا عورة أو مظنة شهوة. قال في «المجموع»: ولا بأس 
بقوله لغيره: «عافاك الله». ولا بالمصافحة . 


ويُسَنٌ لمن يخالط الناس التنظف بالسواك وإزالة شعر وريح كريهة وحسن الأدب 


1 


1 
0 
2 


00( في نسخة البابي الحلبي : «بدلك؟ . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//:نسمااطا 


(0 وكاب ةا للك ا 


5- بابٌ التجاسة 


نات التحاسة 
[تعريف التّحجاسة لغةٌ وشرعًا] 
وفي الباب إزالتهاء ولو ذكره في الترجمة أو اقتصر عليه كما في «التنبيه» لكان أَوْلَى ؛ 
لأنه اللائق بككتاب الطهارة» وإزالة النجاسة متوقفة على معرفة الننجاسة فتذكّر تبعًا . ور 
: ذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مُرَخُصَء وعرّفها 
بعضهم: «بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان 
تناولهاء لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل»» فاحترز ب«مطلقا» عمًّا 
يباح قليله كبعض النياتات السمّية» ب«حالة الاختيار» عن حالة الضرورة» فيباح فيها تناول 
النجاسة. وب«سهولة تمييزها» عن دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معهاء وهذان القيدان 
للإدخال لا للإخراج»: وب«إمكان تناولها» عن الأشياء الصلبة كالحجر» وبالبقية عن الآدميّ 
وعن المخاط ونحوهء وعن الحشيشة المسكرة والسم الذي يضر قليله وكثيره والتراب فإنه 
لم يحرم تناولها لنجاستها؛ بل لحرمة الآدمي واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية . قال 
الزركشي : «واعلم أن الإخراج بعدم الاستقذار مضرّء فإنه وإن أخرج المُخَاطً ونحوه فإنه 
يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيء ء والقَيْح ونعن اذللقه: فا نما مه 
وحر مت لاستقذارهاء وكلَّهًا نجسة». 
[مطلبٌ في ذكر التّجاسات] 
وَعَدَفَهًا المصئّف كأصله بالعَدٌَ فقال: 
[أوَلا: المسكِرْ المائع] 
(هي كل مسكر”'' مائع)؛ لكن ظاهره حصرها فيما عَدَّهه وليس مرادًا؛ لأنَّ منها 


)40 أي صالح للاسكار ولو بانضمامه لغيرء. فدخلت القطرة من المسكره. أو يقال: مسكرة؟ أي ولو 


باعتبار نوعه. 5-5 


عا مام نااك ل ام50امج/عم.//نومااا 


)١( 5 مخيو|‎ 0 


«# ا« هه اه هه #© اه#ا» اها ه # © اه اه #6 هاه اوه هلس ده له اه اماه وله ع« ىه ها اإعااعا اع .همد اع ىد هداع »اع هه وى 


ل فلو كز لها ضايطا إجمالكا هما تعدم لكان أولى؛ 
بل قال ابن النقيب : «فيما ذكره 7 تجؤرٌ؛ لأنَّ النجاسة حك * شرعيئٌ فكيف تفسر بالأعيان؟ 
بل ما ذكر حد للنجس لا للنجاسة». انتهى . وشملت عبارة المصنف الخمر ‏ وهي 
المحغوة من نان المشعح اذ مكف وباط عدر سللة حر فى المخان من ا 
الحم عع صان على التلكات والنهدة وهو المتتخذ من ماء الزييب أو نحوى أما الخمر 
فلقوله تعالئ : 9 إِنَما الختر والْمييم والاتصاب وَالْأرْم رِجَسٌ * [المائدة: »]4٠‏ والرجس في عرف 
الشرع هو النجس صُدَّ عما عداها الإجماع فبقيت هي» واستدل على نجاستها الشيخ 
أبو حامد بالإجماع» وخمل على إجماع الصحابة» ففي «المجموع» عن ربيعة شيخ 
مالك أنه ذهب إلى طهارتهاء ونقله بعضهم عن الحسن والليث» واستدلٌ بعضهم على 
نجامكها انها لو كانف-طاهزة “لفات الاستان عزن شراب الكعرة طهؤراء :وقد كال 
تعالئ : ##وَسَفَلهُمَ رَيُهُحْ سَرَابًا طهورًا © [الإنسان: ١7]؛‏ أي طاهرًاء وعبر ب«طهورًا» للمبالغة 
في طليارته يلاف نض الدنياء :وأا السك فبالفاسن على الكيمن متم القير بعد 
المسكرء وخالف في ذلك أبو حنيفة» ودليلنا ما ذكر. والخمر المحترمة قالا في 
الغصب: هي ما عصرت لا بقصد الخمرية» وفي الرهن: ما عُصرت بقصد الحَلَيَِ 
والأوّل أَوْجَهُ وأعمٌ. والخمر مؤنثة وتذكيرها لغدٌ ضعيفة» وتلحقها التاء على قلة. 
والتقند با( التائع ».من زيادتة ذكر نيفين تفتيوه ورج يه الَنم ويعوه من الحفنيش 
المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان حرامًا؛ قاله في «الدقائق». فإن قيل: كان يتبغي 
للمصدف أن يقيدها بالأصالة لثلا يرد عليه الخمر إذا جمدت والحشيشة إذا أذييت7؟ 
احيب: بان الخمر مائعة في الاصل وقد حكم بنجاستها وهي مائعة ولم يحدث 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطّلابء كتاب الطهارة. باب في النجاسة وإزالتهاء 
38/1 1). 


دق لكن لوار في مداو وار وسار وسكا عورم وصار نجسًا بحثه الطبلاويّ . انتهى . 


انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطلّاب» كتاب الطهارة. باب في التتحاسة وإزالتهاء 
(١/56؟).‏ 


أعا مك ام نالك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


0 باذك 0 لل لل ادامل 


بها أها ا لا لا وا ل« ا الوا وو قفا ا اا الوق ا اوقا جك هن ل اف اله لها وا الو ا لابه اموا وب أو سا لاوا أو لا وو « #6 #6 # ذخ #» © 


ما يطهرهاء بخلاف الحشيش المذاب. 
فائدة: قال بعض المتعتّتين: «إن الكشك نجس لأنه يتخمر كالبوظة»» ثم قال: 
«وهل يكون جفافه كالتخلل فى الخمر فيطهر» أو يكون كالخمر المعقودة فلا يطهر؟»ء 
قال شيخى : «لا اعتبار بقول هذا القائل. فإنه لو فرض أنه صار مسكرًا لكان طاهرًا لأنه 
ليس بمائع». انتهى. ويؤخذ منه أن البوظة طاهرة» وهو كذلك . فإن قيل: كان ينبغي 
للمصنف أن يقول: #مسكر الجنس» لثلا ترد عليه القطرة من الخمر مثلاء أجيب : بأنه 
سَيَذْكر في باب الأشربة أن ما أسكر كثيره خُيّم قليله وحُدَّ شاربه» فعُلم من ذلك نجاسة 
القليل كالكثير للتسوية بينهما فيما ذكر . 
اع طلم أن لضان جا ونحواد: واد كا لاهو لأنه خلق لمنافع العباد ولو 
من بعض الوجوه»؟ قال تعالى : # هُوّ الى حَلَقَ حََقََ لك تاق الادض ج37 جسميعًا © [البقرة: 9؟]» 
وإنماتيحصل الانتفاع ا وبوكمل:بالفلهارة اانا تمي الشارع على تجالية» :وهونها ذكره 
المصنف فيما مر بقوله: «كل مسكر ماتع». وكذا الحيوان كله طاهر لما مر؛ إل 
ما استثناه الشارع أيضًاء وقد نبّه المصنف على ذلك بقوله: 


[ثانيًا : 000 


(وكللب0) .ولو معلمًا 0-2 «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ 


7 0 ص مََاتِ ت أَوْلَامةِ بالترَاب»”" 5 واجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو حيث أو 


م 


تكرمةاع محر ور ل فثبتت نجاسة فمه.ء وهو 
تت 2 


0 قال السّادة المالكيّة رحمهم الله تعالى:‎ )١( 
والماشية أم لا طاهرٌء الولوعٌ لا غيره؛ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك» أو سقط لعابه هو‎ 
. الذي يغسل من أجله تعبّدًا سبع مرات على المشهور عندهم‎ 
انظر : الفقه الإسلاميّ وأدلته» كتاب الطهارة» الفصل الثاني : النجاسة. المطلب الأول: التجاسات‎ 
.)705-7005/١( المتفق عليها والمختلف فيهاء النجاسات المختلف فيهاء‎ 

(') أخخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب /16١/‏ . 


عام ام نالا لا م50ام جاعم .سمط 


اح 0 شتتؤاةاة00 


أنه يِهِ دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى داق أخوق :فلم فجي فقيل له في ذلك 
فقال: «إِنَّ في دار فلَانِ لعا قيل له: وإن في دار فلان هرةء فقال : «إِنَّ الهو لَيِسَتْ 
بِتَجِسَةِ)7١‏ اازواا لاز يعي لبها كم كانه إن القلي تعب بوايحل شي دعا قر 
«أو تكرمة؛ لأجل دخول غسل الميت» وقول بعضهم : «وليست في كلام الأصحاب مع 
أنه لا يُحتاج إليها؛ لأن غسله من القسم الأول كما يؤخذ من كلامهم» ممنوعٌ؛ بل قال 
في «المجموع»: وإنما يجبا ء الميت تنظيفا اما . 

(وخنزير)؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يُقَتَنَى بحال. ونُّقضّ هذا التعليل 
بالحشرات ونحوهاء ولذلك قال المصنف : «ليس لنا دليل واضح على نجاسته» ؛ لكن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الطهارة. باب الأسآر /1097/» والحاكم في «المستدرك», 
كتاب الطهارة / 149/ كلاهما عن عيسى بن المسيّب قال: ثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال: «كان 
رسول الله يَكٍِ يأتىي دار قوم من الأنصار ودونهم دور لا يأتيهاء فشقٌ ذلك عليهمء فقالوا: 
ل ا لي ل قالوا: إن فى 
دارهم سنّورًا. فقال النبي يَكِ: السَنّور سَبُع» 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: م ولم يُخرجاه. وعيسى بن المسيّب تفوّد عن 
أبي 0 أنه صدوق ولم يُجرح قط . 
لكن تعقبه الذهبيّ في «التلخيص» فقال: قال أبو داود: ضعيففٌ؛ يعني عيسى بن المسيّب» وقال 
أبوحائم: لمن تالقوئ: 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة» باب بيان النجاسات والماء النجس 
/١٠/وقال:‏ لم أجده بهذا السياق أي لفظ الترجمة ولهذا بض له النوويّ في « «شرحه»ء ولكن رواه 
أحمد. والدارقطنيَء والحاكمء والبيهقيَ من حديث عيسى بن المسيّب عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة : «أن رسول الله يك كان يأتي دار قوم من الأنصار» الحديث . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يرفعه أبو نعيم» وهو أصمٌّ؛ وعيسى 


ليس بالقويّ. 
0 لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه. وقال ابن حبّان خرج عن حدٌ 


وقد ضعفه أبو حاتم الرازيّ وأبو داودء وغيرهما. 
وقال ابن الجوزيّ: لاا يصحٌ. 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


مه مار آذ 
() كاب الوا 1 
وَفرْعْهُمَاء وَمَيْمَةَ غَيْر الآدّمِيَ وَالسَمَكِ وَالْجَرَادِ ا 10 


ادُعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك» ورواية عن أبي حنيفة 
بأنه طاهرم ويَرُدٌ النّقَض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيهء ولأنه يمكن الانتفاع به 
بحمل شيء عليهء ولا كذلك الحشرات فيهماء وقال تعالئ : « أو لَحَمَ ِزِيرٍ فَإِنَّمُ 
رِجَش» الأنعام: 144]» والمراد جملته ؛ لأنَّ لحمّه دخل في عموم الميتة . 

(وفرعهما) أي فرع كلّ منهما مع الآخرء أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو 
آدميّا؛ كالمُتولّد مثلا بين ميو جتنا اانه اانه منهاء والفرع يتبع الأب في 
النسب. والآمّ في الرق والحرية» وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية» 
وأخفهما في عدم وجوب الزكاة» وأخسّهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة. 

[ثالثًا : ميتة غير الآدميّ والسّمك والجراد] 


(وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) وإن لم يَسل دمّها لحرمة تناولها؛ قال تعالن : 


حرمت علن5؛ الميتة # [المائدة: ”“]» وتحري ما ليس بمحتر ولا مستقذر ولا ضرر فيه 


يدل على نجاسته. و«الميتة» مازالت حياته لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسيّ_ 


والمّحْرِمٍ - بضم الميم ‏ وما ذبح بالعظم» وغير المأكول إذا ذبح. ودخل الجنين فإن 
ذكاته بذكاة أمهء وصيد لم تدرك ذكاتهء والبعير النَّادّ والمتردّي إذا ماتا بالسهم. ودخلٍ 
في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووَبَرٍ وغير ذلك؛ لأن كلا منها 
تحله الحياة» ودخل في ذلك ميتة دود نحو خل وتفاح فإنها نجسة؛ لكن لا تنجسه لعسر 
الاحتراز عنهاء ويجوز أكله معه لعسر تمييزه. أما الآدمي فإنه لا ينجس بالموت على 
الأظهر لقوله تعالن: ## وَِلَقَدَ كَرَمَنَا ب ءَادَمَ * [الإسراء: »]0١‏ وقضية التكريم أن 
لا يُحكم بنجاسته بالموت» وسواء المسلم وغيره» وأما قوله تعالئ: ا إِنّمَا الْمتركوت 
تسن » [التوبة: 4؟] فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجسء لا نجاسة الأبدان» 


1 3 ا 0 ٠‏ 2 2 00 
وأما خبر الحاكم: «لا اكوا مؤتاكم فإِنّ المُسْلِم لا ينج 5 حَيًا ولا 1" لخر 


)'١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الجنائز / /١57‏ » وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في «التلخيص» : على شرطهما. 


عامط ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


١ 


#السزر 


##ه ا# ال ا«ا# ‏ #« اه و اله ال ا« له هه اه اله ه هالع هاه هت اس اولعج ها هله سا لع سا اع اه د هم اها ا عه هم ها خخ« م هم ا ما .م همي 


غلن 'القالتة ولاه اللو جني بالموت: لكان" تين "الع كناك الجيقات# :ولق كان 
كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسةء فإن قيل: ولو كان طاهرًا لم يؤمر بغسله 
كسائر الأعيان الطاهرة. أجيب: بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس 
العين. القول الثاني : أنه ينجس ؛ لأنه طاهر في الحياة غير مأكول فأشيه سائر الميتات» 
ورد بما تقدم. والخلاف في غير ميتة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وألحق اين العربي 
المالكي بهم الشهداء. 

وأما ميتة السمك والجراد فللإجماع على طهارتهماء ولقوله وك : «أُحِلَّث لا ميان 
وَدْمَانِ اتاو رك ول وقوله يَكِيهِ في البحر : او الطووةاعاة؛ 
الحل ميته 1 ؛. والمراد بالسّمك كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يُسَمّ سَمَكا كما 


: بلفظ : «أحلَّثْ لنا ميان‎ /757١4 / أخرجه ابن ماجهء أبواب الصيدء باب صيد الحيتان والجراد‎ )١( 
. الحوث والجراد؛‎ 
. قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» : في إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء وهو ضعيف‎ 
بلفظ الترجمة» وفيه عبد الرحمن بن‎ /77١5 / وأخرجه فى أبواب الأطعمة» باب الكبد والطحال‎ 
نتلاين اسلو الى سيقخة الإختارة إلية‎ 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب بيان النجاسات والماء النجس‎ 
وقال: أخرجه الشافعيَ» وأحمدء وابن خزيمة» وابن ماجهء والدارقطني والبيهقيّ في‎ ,7 
«سننها» من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر‎ 
ورواه الدارقطنيّ من رواية سليمان بن بلال عن زيد , مور قال: وهو أصمّ. وكذا صحح‎ 
. الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم‎ 
. وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف متروك» وقال أحمد: حديثه منكر‎ 
تنبيه : قول ابن الرفعة: قول «الفقهاء: السّمك والجراد» لم يرد ذلك فى الحديث» وألهأ الوارد‎ 
«الحوت والجراد» مردود. فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في «التفسير» . انتهى باختصار.‎ 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر / 87/ » والترمذيّ فى «جامعه»» أبواب‎ 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور / 59/ . وقال: هذ الحزيف بحن ديد . وأخرجه‎ 0 
ئيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الطهارة» باب في ماء البحر / 09/ . وابن ماجهء أبواب‎ 
, /7714577/ باب في الطافي من صيد البحر‎ » 00 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


)01( كاب اظيا ا 


سيأتي إن شاء الله تعالل في ياب الأطعمةء و«الجراد» اسم جنس» واحدته «جَرَادَة) 
تطلق على الذكر والأنثى . 
[رابعًا: الدَّمْ والقيح] مو 

(و) المستحيل في باطن الحيوان نجس» وهو (دم) ولو تَحَلْبَ من كبد أو طحال؛ 
لقوله تعالئى : #حْرَّمَتَ عَلَيَمْه المَيِتَهُوَألدَم4 ؛ أي الدم المسفوح”2؛ لقوله تعالئ : # أو دما 
م ا لحم فزير فَإِنََمُ رجش * الأنعام: »0]1١45‏ ولخبر: «اغسلي عَنْك الدَّم 
0 وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل: إِنّه طاهرٌء وهو قضية كلام 
المصنف في «المجموع»؛ وجرى عليه السبكي» ويدل له من اسن قول عائشة 
رضي الله عنهان «كنا نطبخ البُرْمَةَ على عهد رسول الله يك تَمْلُوها الصفرةٌ من الدم فتأكل 
ولايكره)77"» أوظاعن كلام السليمى وتسماعة آنه تحن ممق عند وهذا هو الظاهر» 
لأنه دم مسفوح وإن لم يَسِلْ لِقلَيِه ولا ينافيه ما تقدّم من الشُنّة. ولا يستثنى من ذلك 
المنئٌ إذا خرج دمًا؛ لأنه منيئٌ وإن كان أحمرء والصفرة والكدرة ليستا بدم وهما 
نجسان - 


- وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الماء الطاهر / /١‏ وقال: أخرجه مالك» 
والشافعيت عنهء والأربعةء وابن خزيمة» وابن حبّان» وابن الجارودء والحاكم» والدارقطنيّء 
اليم وميك البخاريّ فيما حكاه عنه الترمذيّ» عق ابن عبد البرّ : انال كان حتضيتكا دده 
لأخرجه فى «صحيحه»» وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب» ثم حكم ابن عبد البرّ مع ذلك 
بصحته ؛ لتلقى العلماء له بالقبول» فردّه من حيث الإستاد وقبلة من حيث المعنىء وقد حكم بصحة 
جملة من اللأحادية لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . ورجح ابن منده صحته» وصححّحه فنا المنذرٌ 
وأبو محمّد البغويٌ. 1 

)01 خرج بالمسفوح الكبد والطحال؛ وأمًا الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجسسٌ معفوٌ عنه 
كما قاله الحليمت» ومعلوم أنّ العفو لا ينافي النجاسة» فمراد من عبّر يطهارته أنّه معفوّ عنه . 

زه أخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الوضوء» باب غسل الدم /7177/ » ومسلمء كتاب الحيض » 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها / 8/67/ . 

(*) ذكره القرطبيّ في «الجامع لأحكام القرآن؛؛ سورة البقرقف الآية / *ا/1١1/ء .)1844/١(‏ 


عمش ام للا ا م50امج/عم .وما 


0 خلاى بن حي م ور ؛ 00 حم من اليسلسر ١ضصقدهة‏ 


٠ 


: ا م١‏ 8 2 
د كمه واي 2ه عرى شاع 213207 يطو 2ج (1) 


(وقيح)؛ لأنه دم مستحيل”'؟ لا يخالطه دم وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دمء 
وماء قروح ونفاطات إن تغيرت رائحته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة. 


[خاممسًا : القىء ] 


القطام عيرم لصتو إلى لم5 لمر بلاطيو والجلحي الضاعد عا لمعه ار 
بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر فإنه طاهر . والماء السائل من فم 
النائم إن كان من المعدة ‏ كأن خرج مُنْتَنًا بصفرة ‏ فنجس. لا إن كان من غيرها أو شك 
ا ا سم 
في_أنها منها أو لا فإنه طاهرء وقيل: إن كان متغيرًا فنجس اك تطاهره فإن ابتلي به 
شخص لكثرته منه؛ قال فى «الروضة»: «فالظاهر العفو». والجرّة نجسة» وهى ‏ بكسر 
الجيم ‏ ما يخرجه البعير أو غيره للاجترارء وكذا المرّة وهي ‏ بكسر الميم ‏ ما في 
الماوة: :والزياة لاه كالمقي: «المحموة ١‏ “لأنه إمنا لبن ده كما قاله 
لمرار والزباد طاهر في «المجموع ا رن جرد 

الماوردي» أو عرق سئنؤر بريّ كما سمعته من ثقات من اهل الخبرة بهذا؛ لكن يغلب 
اختلاطه بما يتساقط من شعره فَليُحترز عما وجد فيه» فإن الأصح منع أكل البريّء 


)١(‏ لك أن تقول: كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل المنيّ واللبن إلا أن يُجاب : بأنّ المراد دمْ 


انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطألّاب» كتاب الطهارة» باب في النجاسة وإزالتهاء 
(371/1). 


(؟) حاصل ما يقال فيه أنه قسمان: 
وإن لم يصل المعدة. 
"- وقسم يخرج من داخل كالبلغم» فلا يكون نجسًا إلا إن خرج من المعدة. وأما إن كان من فوقها 


ولو من الصدر قليس بنجس . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب. كتاب الطهارة؛ باب في النجاسة وإزالتهاء 
/1١(‏ 7 3). 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااطا 


() كاب ةلش ليه 1 


م مل ©# م قد 
ورو سه »6 وَبَوّل .» لب و ا لل حمق هل هر جم عا وعد وي ان كول ايا مع ف أ <ك ور حور ا" ها ام ها" هد لدع ها إل نما قا مأك 6 


وينبغي العفو عن قليل شعره كما بحثه صاحب «العباب»» وليحترز أيضا أن يصيب 
النجاسة التي على ذَيرِِ فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما 
أغبرى يذلاك فق أنو انه . وأما السك فهو أطَيَبُ الطَيبٍ كما رواه مسلم'' نوفا رمه 
طاهرةء وهي خخرّاجٌ بجانب سرة الظبية كالسَأْمَةه' فَتََْكُ حتى تلقيهاءي وقيل: إنها في 
جوفها كالإنْمحَة تلقيها كالمشيمة. ولو انفصل كل من المسك والفأرة بعد الموت 
فتحِسنٌ كاللين والشعر. واختلفوا في العنبر» فمنهم من قال: الاح لد مسج 
من بطن دويبة لا يؤكل لحمهاء ومنهم من قال : إنه طاهر؛ لأنه ينبت في البحر ويَلْفِظَهُ 
وهذا هو الظاهر. 
[سادسًا : الرّوث] 

(وروث) - بالمثلثة ولو من سمك وجراد؛ لما رَوَى البخاري : أنه يَكِةِ لكا جيء له 
بِحَجَرَيْنٍ 0 ليستنجي بها أخذ الحنكر يه ” ورد الروثئة_وقال: «هَذَا 0 
وَ«الدَكَسُ» لَجس . والعَذْرَة والدوْثٌ قيل مترادفان» وقال النشفت في «دقائقه»: 
«العَذْرَة مختصّةٌ بفضلة الآدمي» والروث أعم»» قال الزركشي: «وقد يمنع؛ بل وهو 
مختصَ بغير الآدمي» ثم نقل عن صاحب «المحكم» وابن الأثير ما يقتضي أنه مختصّ 
بذي الحافرء قال: وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسّع. 

[سابعا : البول والمذي والودي] 
(وبول)؛ للأمر بصبٌ الماء عليه في بَوْلٍ الأعرابي في المسجد”*2؛ رواه الشيخان» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنّه أطيب الطيب 
/ ١44ه/ء‏ وفيه قول النبىّ يِقِ: «ثم حشته مسكّاء وهو أطيب الطيب. . .» الحديث . 

(؟) أي الهذة. 

نشة أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوء. باب الاستنجاء بالحجارة / /١١66©‏ . 

(:) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب الوضوءء باب يهريق الماء على البول /7١9/‏ . ومسلم» 
كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد /571/ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله يق إذ جاء أعرابي. فقام - 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


ا مخ | |5 )١(‏ 


وقوله يَلِهِ في حديث القبرين: «أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَئْرْهُ مِنَ البَوْلٍ)2'7 رواه مسلمء 
وقيس به سائر الأبوال. وأما أمره يك العْرَنِيّينَ بشُرْب أبوال الإبل فكان للتدا و 
والتداوي بالنجس جائز عند فْقَدٍ الطاهر الذي يقوم مقامه» وأما قوله يَكلِيَهِ : 0 لم يَجْعَلٍ الله 
شباك اك يماحو يا" لمحمولة عل الس 


(وَمَذي): وهو بالمعجمة - ماء أبيض رقيقٌ يخره بلا شهوة قوية عند انها 
للأمر بغسل الذكر منه في < خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالئ عنه”*» 


يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله يَكِ: مه مَهُ. قال: قال رسول الله يكله: لا تَرْرمُوهٌ 
دعوه. فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله كِِ دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول والقذرء إِنّما هي لذكر الله عرّ وجل والصّلاة» وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله يك 
قأل > فأدر بوبلا من القوم فجاء يدلو ون ناء» ته يه 

)01 أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه / لا/51/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدوابٌ والغنم ومرابضها/١1؟/.‏ 
ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والذيات» باب حكم المحاربين والمرتدين / 2/1707 
/ 454/ , /4706/ عن أنس بن مالك قال: «قدم على رسول الله يق قوم من مُكل أو عرَينة فَاجتووا 
المدينة» فأمر لهم رسول الله يكٍ بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها» الحديث. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الأشربة» باب شراب الحلوى والعسل» 
)5٠١1١/5(‏ بلفظ : قال ابن مسعود في السّكر : «إِنْ الله لم يجعل شفاءكم فيما حَوَمَ عليكم» . 
وأخرجه الحاكم موقوفًا على مولانا عبد الله بن مسعود» كتاب الطب /1004/» وسكت عنه 
الذهبيّ في «التلخيص»؛ . 
وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر 
// عن أم سلمة قالت: «نبذت تييذًا في كوزء فدخل رسول الله يك وهو يغلي» فقال: 
ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فَنْعِتَ لها هذا. فقال رسول الله بَكلِيةِ: إِنّ نَ الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم؟ . 
قلت: هذا الحديث ذكره الصنعانيّ في «سبل السلام»» كتاب الحدودء باب حد الشارب وبيان 
المسكر» (/ 2271١‏ وقال: أخرجه البيهقيّء وصحححه ابن حبّان . 

ع أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب العُسل ؛ با عل العدي ولغود سنا /135/ عو عار 0 

كنت رجلا مَذَاءَ فأمرثُ رجلا أن يسأل النبيّ 6 لمكان ابنته» فسألَ فقال: : #توضأ واغسل ذكرك». 

وأخرجه مسلمء كتاب الحيضء» باب المذي / ٠7‏ 7/ . 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم . //زومخما 


0 كبلقل هرم ل رعس يدنارب« عا اذل وك در د ةعرز 


وَوَدْيٌّ وَكذا مَنِيٌ غير الآدّمِيّ في الأَصَحٌّ اجن ل رن خسوسه ا د 


(وَوَدْيّ) وهو - بالمهملة ‏ ماء أبيض كدرٌ تخين يخرج عقب البول أو عند حمل 
شيء ثقيل ؛ قياسًا على ما قبله وإجماعا . 

وخله المكده ن سن الح وز اطارة وما حرم اي لكوي او كيرة وصسحس ا القاضري 
وغيره» وأفتى به شيخي خلاقا لما في «الشرح الصغير» و«التحقيق» من النجاسة؛ لأن 
بركة الحَبّشيّةَ شربت بوله يَكِ فقال: «لَنْ تَلِجّ النَّادُ بَطنّكِ)0١2‏ صكّحه الدارقطني . وقال 
أبو جعفر الترمذي: دم النبي يله طاهر ؛ لأن أبا طيبة شربه» وفعل مثل ذلك ابن الزبير || 
وموحلاء يق أعط اد لدي 5 وم حجاهه لدف فشريه فال له الي 226 لعن خالط؟ 
دَمَهُ دمي لج تمَسَّهُ النَّار) ل 

[حكم الحصاة الخارجة عقب البول] 

واختلف المتأخرون في حَصَاةٍ تخرج عقب البول في بعض الأحيان. ولك عل 
الثامة باللتخحصيةة” هل هي نجسة أو متنجسة تطهر بالغسل؟ والذي يظهر فيها ما قال 
بعضهم؛ وهو: : إن أخبر طبيبٌ عدل بأنها منعقدةٌ من البول فهي نجسة وإِلا : فمتنجسّة . 

[ثامنا : مَنِيٌ غير الآدمئٌ] 
(وكذا مَيئٌّ غير الآدمي) ونحو الكلب (في الأصعٌ) كسائر المستحيلات» أما مَنِيٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم أيمن مولاة رسول الله يلي وحاضنته 
7 عن أمْ أيمن رضي الله عنها قالت: «قام النبيّ َك من الليل إلى فخارة من جانب البيت» 
فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا عطشى فشربت من في الفخارة وأنا لا أشعرُ» فلمًا أصبح النبيّ كَل 
قال: يا أمَ أيمن قومي إلى تلك الفخارة فاهريقي ما فيها. قلت: قد والله شربت ما فيها. قال: 
فضحك رسول الله يَلِ حتى بدت نواجذهء ثم قال: أما أنك لا يفجع بطنك بعده أبدًا». 
قلت: سكت عنه الذهبيّ في «التلخيص». 

(؟) أخرجه الدارقطنىّ في «سننه»» كتاب الحيض» باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة / /41/١‏ عن 
رباح النوبي أبو محمّد مولى آل الزبير قال: «سمعت أسماء بنت أبي بكر تقول للحججاج: :أن 
النبيّ كة احتجم فدفع دَمَهُ إلى ابني فشربه» فأتاه جبرائيل عليه السلام فأخبرهء فقال: ما صنعت؟ 
قال: كرهت أن أصبّ دمك . فقال النبيّ ة: لا تمسك النار. ومسح على رأسه؛ وقال: ويل 
للناس منك. وويل لك من الناس؟ . 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


قَلْتْ : الأصَح طَهَارَ هُمَنِيَ غَيْرِ الْكَلْبٍ وَالْحْنْزِيرٍ وَفَوع أَحَدٍ دهماء وَاله أَعْلَمُ - 


نحو الكلب فنجس بلا خلاف» وما مي الأدمي فطاهر على الأظهر ؛ لحديث عائشة 
رضي الله تعالئ عنها عنها: «أنها كانت تَحُكٌ المنيّ. ين ثوزب تزسول الله لو نم يلي فيه»0؟؟ 
متفق عليهء وفي رواية: «كُنْتُ أَحْكهُ مِنْ تُوْبهِ وَهُوَ 00 فَيْهِ”"2 رواها ابنا خزيمة 
وحبّان في (صحيحهما»» ومعلوم أن هذا إنما أت على القول بنجاسة فضلاته يلي أما 
على القول بطهارتها فلا ينهض ذلك دليلا على الخصم فلعله يقول به. والثاني: إِنّه 
نجس مطلقا؛ لأنه يستحيل في الباطن فأشبه الدم ؛ والثالث: أن مَنِيَ المرأة نجس؛ بناءً 
على نجاسة رطوبة فرْجها. وألحق مني الخُئْتَى بِمَنِيٌ المرأة على هذا القول. ولو بال 
ارج ولع يكبل دك تعن ننه وإن لتك الحو 'يناذقاة المقة لذ أن مجاهي 
ولو ثبت اتحادهما لم تلزم النجاسة؛ لأنَّ تلاقيهما في الباطن لا يؤثرء وإنما يؤثر 
الانهنا فى لاخر يوان امتتدة العراابالأخهار لع جابيها الرخل تمرطيم لمتحيو 
ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذَكَرَهُ. وينجس دود ميتةٍ وحَبٌ روث وقيء فيه قوة 
الإنبات. لا فصن العين كنا فد عوام : (قلت: : الأصح طهارة مَنَ غير الكلب 
والخنزير وفرع أحدهماء والله أعلم)؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمى. 
الخلاف. والثاني: أنه طاهر من المأكولء نجس من غيره كَلَبَنِور والبيض المأخوذ من 
حيوان طاهرٌ ولو من غير مأكول طاهرٌ» وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلّب وبزر القَرٌّ وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب حكم المنيّ /118/ بلفظ : «ولقد رأيتنى أفر كه م كوت 
رسول الله يط فركاء فيصلي فيه . 
6 أخرجه ابن حبّان في اصحيحه»؛ كتاب الطهارة» باب النجاسة وتطهيرهاء ذكر الخير المدحض قول 
من زعم أن المني نجس غير طاهر /١717/7//‏ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد 
رأيتتي أفرك المنيّ من ثوب رسول الله يل وهو يصلي فيه». 
فلت: ذكره الصنعانيّ في «سبل السّلام*» كتاب الطهارة؛ باب إزالة النجاسة. /١(‏ 4١).؛‏ وقال: 


رجاله رجال الصحيح . 


أعا م2 ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 
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وَلبَنُّ ما لا يُؤْكلٌ خَيْرَ ادم . 


البيض الذي يخرج منه دود القز ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صحّحه 
المصنف في «تنقيحه» هناء وصحّح في شروط الصلاة منه؛ وفي «التحقيق» وغيره أنها 
نجسة؛ قال شيخنا: «وهو ظاهر على القول بنجاسة منيّ غير الآدمي» وأما على غيره 
فلار جه خولة على :نا إذا كه يتحجل حديواناء والأرل عان لاف 

فائدة: يقال: «مَذْرَتِ اليفنة ا بننالدال المعجمة ‏ إذا فسدت. وفي الحديث: اش 
النّسَاءِ المَذْرَةٌ الوَذْرَةو2©7؛ أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع . 

[تاسمًا : لبن ما لا يُؤكل غير الآدميٌ] 

(ولبن ما لا يؤكل غير) لبن (الآدمي) كَلَْبَنِ الأتان لأنه ب باط 
لبن ما يؤكل لحمه ‏ كلبن الفرس وإن ولدت بغللا ‏ فطاهر؛ قال تعالى < حالسب 
لِلشَّدِرِيِينَ * (النحل: 55] وكذا لبن الآدمي؛ إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسًا. 
وكلامهم شامل للبن الميتة» وبه صرّح في «المجموع» نقلا عن الروياني؛ قال: لأنه في 
إناء طاهر . ولبن الذكر والصغيرة» وهو المعتمد الموافق لتعبير الصيمري بقوله : «ألبان 
الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها»» وقال الزركشي: 
إنه الصواب» وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ : 02 الميتة والذكر نجس» مفرّع 
على نجاسة ميتة الآدمي كما أفاده الروياني. ولو خرج اللبن على لون الدم فالقياس 
طهارته؛ كما لو خرج المنئٌ على هيئة الدم» هذا إذا كانت خواص اللبن موجودة فيه 
كما قاله في «الخادم». 


[حكم الإنفحة] 
الحا رع حي الود ردن لابو رطا اميم البق فين 
جوف نحو سخلة في جلدة تسمّى إِنْفْحَة» أيضًا: إن أخذت من حيوان مأكول بعد ذبحه 
لم يطعم غير اللبن طاهرة للحاجة إليها في عمل الجبن» بخلاف ما إذا أخذت من ميت 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والاثر»» حرف الميم» باب الميم مع الذال» مادة 
#ملرف. (4150/4). 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 
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وَالْكُرْءُ الْمنْمَصِلٌ مِنَّ الْحََ كَمَبْتَيه ؛ إلا شَعْرَ الْمَأْكُولٍ فَطَاهِدُ . 


أو من مذبوح أَكَلَ غير الَبَنِ على الأصل في المستحيلات في الباطن» وقول الزركشي : 
«أو أكل لبنًا نجسًا كلبن أتانِ» مخالف لكلامهم؛ قال شيخي: «لأن الباطن يُجيل 
ما يدخله بمجرد وصوله إليه». فلا فرق بين النجس وغيره». وهل يقال : إن البهيمة إذا 
طعمت شيئًا للتداوي لا يضر ذلك في طهارة الإنفحة كما قالوا في الصبيّ الذي لم يطعم 
غير اللبن أن ذلك لا يضر في إجزاء الرش من بوله أو لا؟ الظاهر الثاني ؛ لأنها تصير 
ذلك غزشا له نفع ولذلك لم يقيد سنّهًا بالحَؤْلَيْنِ كالصبي؛ أن :الجكول قبه عل 
التغذي وعدمه» وشربه بعد الحولين يسمّى تغذيّاء والمعوّل عليه فيها ما يسمّى إنفحة» 
وهي ما دامت تشرب اللَبّنَ لا تخرج عن ذلك . 
[حكم الجزء المنفصل من الحيوان الحَيّ] 

(والحزء المنفصل من) الحيوان (العي ومشيمته (كميتته) أي ذلك الحي؛ إن 
طاهرًا فطاهر وإن نجسًا فنجس؛ لخي حي فَهُوَ مَيْتَة'2؛ رواه الحاكم 
وصححه على شرط الشيخين . فالمنفصل من الآدمي أو السمك ال و 
غيرها نجسء» وسواء في المشيمة - وهي غلاف الولد - مَشِيمَةٌ الآدمي وغيره. أما. 
المنفصل منه بعد موته فحكمه حكم ميتته بلا شك. (إلّا شعر) أو صوف أو ريش أو وبر 


(المأكول فطاهر) بالإجماع. ولو نتف منها أو انتتف؛ قال تعالئ : # وَمِنَ أَصوَافِهَا 
وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِها نما وَمتَنمًا إِلّ حِينِ © [النحل: 214٠‏ وهو محمول على ما إذا أخذ بعد 
التذكية أو في الحياة كما هو المعهود» وذلك مُخْصّصٌ للخبر السابق . أما المنفصل من 
غير المأكول كالحمار الأهلى فنجس . ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من 
نجس حَكَمْنًا بطهارته؛ لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها؛ 
بخلاف مالو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا؛ لأن الأصل عدم 
التذكية . 


)١(‏ أخخرجه الحاكم في «المستدرك؛. كتاب الذبائج / 598// . وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 


أعا مد ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


() كاب ا لشلهاة ١‏ 


وَلَيْسَتٍ الْعَلقَهُ وَالْمُضْعَة وَُطُوبَة الَْرْج بِبجَس في الأصَمٌ . 


والشعر على العضو المُبَانِ نجس إن كان العضو نجسًا تبعًا له» وشعر المأكول 
الو ل ل اا فإن انفصل أصله مع شيء مما 
نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة؛ قال * شيخي : «هو متنجس يطهر بغسله» . 

العا ةر الممسةاور طلز د 

(وليست العلقة) وهي الدّمُ الغليظ المستحيل من الدّمٍ في الرتحم؛ سُمّيت بذلك_ 
0 . (والمضغة) وهي العلقة تستحيل فتصير قطعة لحمء 
وسّمّيت بذلك؛ لأنها صغيرة بقدر ما يمضغ؛ قاله الزمخشري . (ورطوبة الفْج) من 
م 0125 بفتح الجيم -(في الأصح) ؛ بل 


طاهرة؛ لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمنيّ» والثالث كعرقهء والقائل بالنجاسة 
اكلنعق الأولى بالدم والثانية ال ين الاك ملق تر قد الات يي 0 
ذكر المجامع والبيض الخارج من المحلّ» ؛ فيجب غسل الذكر وغسل البيضء ولا يجب 
غسل الولد إجما عَا. قال في #المجموع؛ : : «رطوبة الفرج: ماء أبيضٌ متردّد بين المذي 
والعَرّقء وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة». وظاهر كلامه أنه لا فرق بين 
اللاصقة لقلتها وبين غيرهاء وهو كذلك وإن قيّدها في «الأنوار» باللاصقة»ء وسكت 
عليه في «شرح التنبيه». والشارح قيد الثلاثة بكونها من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر 
المقالة: «والثلاثة من غير الآدمي أؤلى بالنجاسة» أن الخلاف في الثلاثة ججارء سواء 
أكانت من الآدمي أم من غيره» وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من 
مقابله فيها من الآدمي؛ لأن الحكم مختلف بين الآدمي وغيره من الحيوانات الطاهرة 
قلا يخالف ما قررته؛ بل كان ينبغي للمصنف على اصطلاحه أن يعبر في رطوبة الفرج 
بالأظهر ؛ لأن الخلاف فيها قولان منصوصان. 
[فروعٌ في حكم بعض التّجاسات] 

فروع: دخان النجاسة نجس يُعْفَى عن قليله؛ وعن يسير عرْفا من شعرٍ نجس من غير 

نحو كلب. وَيُعْفَى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه أما شعر نحو الكلب فلا 


عمد ام نااك ل ام50 مجعم .// :سمط 
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وَلَا يَطَوُوُ ب حمسن الْعَيْنِ إل حو الت ا 000 


تكدى عن شو عله وفشلى عن زوك سملت : ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه ما لم 
يغيره » فإن غ4 نكسة . 
7 . :وغار لواب إن تماعدجر انظ ناو :معي لان وان الاي تفصلها النار بِقوَتِهَا 
فى عن قليله» ولا بأن كان كالبُخار الخارج من نجاسة الكنيف فطاهر كالرّيح الخارج من 
الدبر كالجشاء» وبهذا جمع بعضهم بين كَلَامَيْ من أطلق الطهارة كبعض المتأخرين وبين من 
أطلق النجاسة» وقال الحليمي: «إذا خرج من الإنسان ريح وكانت ثيابه مبلولة تنجست وإن 
كانت ياسنة افلاة “قال «وكدلك :دخان كل تجاسة أعباب فيا رطناء كما إذا'دخل اضطيد 
لاحر ا ارا اي ااي الي 
عم .,ولكا ,نخلي شيعه ب كالدّمع والعراق الا كه حكم حيوانه طهارة 
ونجاسة؛ لخبر مسلم : "أنه يك ركب فرسًا مُعْرَوْرَى”'"' ورَكضَة ولم يَجْتَنْبْ عَرَقَهُ22"00 
ويقاس به غيره مما في معناه . ٠‏ 
سه والزرع النابت على نجاسة طاهر العين» ويطهر ظاهرُةٌ بالغسل» وإذا سَنْبَلَ فَحَبّه 
طاهر بلا غسل » وكذا القثاء ونحوها وأغصان شجرة سقيت بماء نجس وثمرها. 
-- هم أمايطهر من نجس العين] 
(ولا يطهر نجس العين) بغسل ولا باستحالة؛ كالكلب إذا وقع في مَلَاحَةٍ فصار 
ملكاء أو:اخترق فصان زماداء أما المتجسن نسياتي + (إلا) شيعان : 
# العدهن ٠‏ (خيز ) و عير مسحو (يحللة) نسبها قطي + الأوض ل السناينة: 
والتحريم الإسكارٌ وقد زال» ولأن العصير غاليًا لا يتخلّل إِلَّا بعد التخمرء فلو لم نَقُلٌ 
بالطهارة لتعذر إيجاد حلّ الل وهو حلال إجماعًا. ويطهر دَنّهَا معها وإن غلت حتى 


)0( في د نسحتو المقابلة : «معرورًا». 

(؟1) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف /7778/ عن جابر بن 
سمرة قال: «أتي النبي يق بفرس مُعْرَوْرَىء فركبّهُ حين انصرف من جنازة ابن الحداح؛ ونحن 
نمشي حوله' . 


عام ام الاك لام 50 ام جاعم .// :سمط 


(0 كاب الها تلكا 


لك 0 5 2 ه 0 ل عست و. اكع © اليه ا هه 1 
وَكذا إن نقلث من شمُس إلى ظل وَعَكسّة في الأصَمّ. فإن خللت بطرّْح شيءٍ فلا . 


ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه» ويشرب منها للضرورة. (وكذا إن نقلت من شمس 
إلى ظلّ وعكسه) وإن كان لأجل التّخلل أو فتح رأس الدنّ لزوال الشدة من غير نجاسة 
حَلَمَنْهََا'' تطهر (في الأصحٌ) لما مرّ. والثاني: لا تطهر لما سيأتي . 

(فإن خُلَّلت بطرح شيء) فيها كالبصل والخبز الحَارٌ ولو قبل التخلل (فلا) تطهر 
لتنجس المطروح بهاء فينجسها بعد انقلابها خالاء وقيل: لاستعجاله بالمعالجة 
المحرّمة فعوقب بضدٌ قصده.ء وينبني على العلتين الخلاف في مسألة النقل المذكورة. 
فإن قيل : لو عبّر ب«الوقوع» بدل «الطرح» لكان أُوْلَى ؛ لتلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء 
بغير طرح كإلقاء ريح فإنها لا تطهر معه على الأصح.» أجيب: بأنه إنما ذكر ذلك لأجل 
الخلاف القائل بالمعالجة المحرمة وإن كان الحكم فيما ذكر كذلك. نعم لو عصر 
العنب ووقع منه بعض حبّات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضرّ. ولو 
نزع العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة؛ لأد 
النجس يقبل التنجيس فلا يطهر بالتخلل» ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر 
الدَّكُ إذ لا ضرورة» ولا الخَلُّ لاتصالها بالمرتفع النجسء» فلو غُمِرَ المرتفع بخمر 
طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف» ولو نقلت من دَنٌَ 
إلى آخر طهرت بالتخلل» بخلاف مالو أرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم 

والخمرُ هي المشتدة من ماء العنب كما مر ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ 
- وهو المتَّخَلُ من غير العنب كالتمر - لا يطهر بالتخّل» وبه صرح القاضي أبو الطيب؛ 
لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خََلاء وقال البغوي: «يطهر»» 
واختاره السبكي؛ لأن الماء من ضرورته» وهذا هو المعتمد» ويدلٌ له ما صرّحوا به في 
باب الربا من أنه لو باع خَلّ تمر بِخَل عنب أو خلّ زبيب بِحَلٌ رطب صم . 

ولو اختلط عصير بِخَلٌ مغلوب ضر؛ لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد 


0١‏ أني خلفت الشثة. 
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تخلله. أو بخل غالب فلا يضر؛ لأن الأصل والظاهر عدم التخمرء وأما المساوي 
فينيغي إلحاقه بالخلّ الغالب لما ذكر . 

فائدة: قال الحليمي : قد يصير العصير خَلا من غير تخمر في ثلاث صور : 

إحداها: أن يصب في الدَّنَّ المعتق بالحَلّ . 

ثانيها: أن يصب الخَلُّ في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمُّر ؛ لكن محله 
كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالبا . 

قالنها: إذا تتعردث تابث العتت ان عفاقدهه ويك متهن الْدنّ ويطك راسة: 

ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت. وإمساك 
المحترمة لتصير خألاء وغير المحترمة يجب إراقَتَهّاء فلو لم يُرِفْهًا فتتخللت طهرت على 
الصحيح كما مرّ. 

#ازو)اثانهما: (جلد تدة عالمور000 ولو من غير مأكول (فيطهر بدبغه) يعني 
باندباغه ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح» 5 إلقائه على الدابغ كذلك . (ظاهره) وهو 
ما لاقى الدابغ ؛ لقوله يكِهُ: «أْيِمَا إِهَابِ ذُبغ فَقَدْ طَهُن” '“ رواه مسلمء وفيه وفي 


200 أي ولو حكمًا ليدخل مالو قطع عضو شاة حيّة وسلخ جلده ودبغ فإنه يطهرء وقوله: :نجس 
بالموت» قضيّته أنه لو سلخ جلد حيوان وهو حيّ لم يطهر بالدبغ» وليس مرادّاء 0 
يجاب : بأن التعبير بكونه نجس بالموت جرى على الغالبء أو أن المراد بالموت حقيقة أو حكمّاء 
وذلك أنّ الجزء المنفصل من الحي كميتته ا ل ا ا 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطاب كتاب الطهارة» باب في النجاسة وإزالتهاء 
(0 باختصار. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ / /4١7‏ عن عبد الله بن عياس 
رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «إذا دُبغ الإهاب فقد طهر» . 
قلت: أما لفظ الترجمة فقد أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب اللباس» باب ما جاء فى جلود 
الميتة إذا دبغت / /١1758‏ » وقال: حديث ابن عبّاس حسن صحيح . 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الفرع والعتيرة» جلود الميتة /  /56051/‏ واين ماجهء 
كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت / 4 ا وكاي ذأ برو فين ميقا ا 
رضي الله تعالى عنهما . 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


»”/ كاب ا لش ليها‎ )١( 


2 5 2 كسامو 5-4 2 وبي مه 2و ضاء 
وَكذا باطنه على المُشهور . وَالدَبُعْ نزعٌ فضوله بحرّيفٍِ؛ ةد زد ز دز زد 0010100000011 
البخاري : هَل أَحَدَثُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتَمُوةٌ فَانْتَفْعْتمْ بهو" . (وكذا باطنه) وهو ما لم يلاق 


الدابغ (على المشهور) ؛ لظاهر الخبرين المتقدمين. والثاني: يقول آلة الدبغ لا تصل 
إلى الباطن» ودفع : بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد» فعلى الثاني لا يصلى 
فيه ولا يُباع ولا يُستعمل في الشيء الرطب. وأما على الأول فهو كالثوب المتنجس كما 

وخرج ب«الجلد» الشعر لعدم تأثّره بالدبغ» ويؤخذ مما مر من أنه يطهر بالدبغ باطن 
الجلد أنه لو نتف الشعر بعد الدبغ صار موضعه متنجسًا يطهر بالغسل» وهو كذلكء. قال 
المصنف : «ويُعْفَى عن قليله فيطهر تبعًاك» واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ 
كيف يطهر قليله؟ وأجاب : بأن قوله: «يطهر»؛ أي يُعْطى حكم الطاهر. انتهى» وهذا 
مأخوذ من قوله: «ويُعْفى»» وهذا هو الظاهرء وبعضهم وجَّه كلام المصنف بأنه يطهر 
تِعَا للمشقةء وقال: السبكى: الذي أختاره وأفقن نه أن الشعر يطهر مطلقا لخبر في 
«صحيح مسلم». انتهى . وينجس بالموت جلد نحو الكلب فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن 
الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ» والحياة لا تفيد طهارته . 

(والدبغ نزع فُصُوله)» وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعهاء 
بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. وذلك إنما يحصل (بحِرّيْ) - بكسر 
الحاء المهملة وتشديد الراء ‏ مايحرف الفم؛ أي يلذع اللسان بحرافته؛ قاله 
الجوهري؛ كالقرظ والعفص وقشور الرمان والشّثٌ ‏ بالمثلثة ‏ وهو شجر مُدُ الطعم 
طيب الريح يُدبغ بهء والشّبٌ ‏ بالموحّدة ‏ من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج 
يُدبغ به أيضًا. ولا فرق في ذلك بين الطاهر كما مرَ والنجس؛ كذرق الطيور. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»». كتاب الزكاة.» باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ يق 
١17١ /‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «وجد النبئٌ يق شاءً مَينَةَ أعطيتها مولاةً لميمونة من 
الصّدقة ؛ قال النبي يه : هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إِنّها مَيْنَه؟ قال: إِنّما حرم أكلها». 
قلت: أمَا لفظ الترجمة فقد أخرجه مسلم. كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
/وحم/. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


محل معيو 5 (1) 


يه ٠‏ ا ليح موحت « بأخروع كديب :4 إربكّه ع مراسقع سيره > 
لا شمس وَترَابٍء ولا يَجِبٌ المَاءُ في أثنائه في الأَصَحٌ. وَالمَدْبُوعَ كثؤب نجس . 


(لا شمس وتراب''') وتجميد وتمليح مما لا ينزع الفضول وإن جف الجلد وطابت رائحته ؛ 

لأن الفضلات لم تَرّلْ وإنّما جمدت؛ بدليل أنه لو نْقعّ في الماء عادت إليه العُفونة . (ولا يبحب 
الماء في أثنائه) أي الدبغ (في الأصحٌ) تغليبًا لمعنى الإحالة. ولحديث مسلم: (إذا ذبغ 
الإِهَابُ فْقَد طْهُرَ)(", والثاني: يجب؛ تغليبًا لمعنى الإزالة» ولقوله يةٍ في الحديث الآخر : 

ايُطْهّرُهًا - أي الإهاب ‏ الماءُ وَالقَرَظٌ)!”"؛ وحمله الأول على الندب. والخلاف مبنيّ على أن 
الدباغ إحالة فلا يشترط وهو الأصح. أو إزالة فيشترط . 

(و) يصير (المدبوغ) والمُنْدَبعْ (كثوب نجس) أي متنجس؛ لملاقاته للأدوية 
النجسة أو التي تنجست به قبل طهر عينه» فيجب غسله لذلك . وإذا أوجبنا الماء في 
أثناء الدباغ فلم يستعمله فإنه يكون نجس العين» وعلى هذا هل يطهر بمجرّد نقعه في 
الماء أو لا بذدَّ من استعمال الأدوية ثانيًا؟ وجهان: أصحهما في «زيادة الروضة»: 
الثاني» والمراد نقعه في ماء كثير. وإذا لم نوجبه فيصلي فيه بعد غسله» ويجوز بيعه 
وإن لم يغسله ما لم يمنع من ذلك مانع. ولا يحل أكله سواء أكان من مأكول اللحم أم 
من غيره لخبر الصحيحين : إن حرم من المَنة كله , 

فإن قيل: يَرِدُ على حصر المصنف فيما ذكره المسك واللبن والمنيّء فإنها كانت 


)١(‏ بينما ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى طهارة جلد الميتة بالدباغة الحقيقيّة كالقرظء 
والدباغة الحكميّة كالتتريب والتشميس والإلقاء في الهواء. وبالتالي تجوز الصلاة فيه وعليه 
والوضوء منه. 
انظر: إمداد الفتاح لمولانا الشرنبلاليَ الحنفيّء كتاب الطهارة» فصل في طهارة جلود الميتة 
ونحوهاء ص /١1١/‏ بتصرّف واختصار. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ / /8١57‏ . 

(*) أخخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في أهب الميتة / 77١4/ء‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى». 
كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة / 4759/ . 
قلت: وذكره الشوكانيّ في «نيل الأوطار»؛ كتاب الطهارة» أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه 
منهاء باب ما جاء في تطهير الدباغ. (5*94/5)ء وقال: صححه ابن السّكن والحاكم . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الزكاةء باب الصدقة على موالي أزواج النبي بغة/ ./١47١‏ 
ومسلم. كتاب الحيض ء باب طهارة جلود الميتة بالدياغ / 805/ . 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


() كاب الظيهاة 0" 
وَمَا تس بِملَاقَاة شَيْءٍ ءِ مِنْ كلب عُسِلَ سَبْعَا إِحْدَاهُنَّ بْرَابِ» 52006 
دمًا نجس العين وصارت طاهرة» أجيب : بأن أصلها لا يُحكم عليه بالنجاسة ما دام في 
الجوف وما لم يتصل بخارج. ويطهر كل نجس استحال حيوانًا؛ كدم بيضة استحال 
مَرْحًا على القول بنجاسته ولو كان دود كلب؛ لأن للحياة أثرًا بيّنَا في دفع النجاسة ولهذا 
تطرأ بزوالهاء ولأن الدود متولد فيه لا منه. ولو صار الزبل المختلط بالتراب على هيئة 

التراب لطول الزمان لم يطهر . 
[أقسام التجاسة] 
5 اعلم أن النجاسة: إمّا مغْلَّظة أو مخمّفة» أو متوسّطة» وقد ذكرها المصنف 
على هذا الترتيب فبدأ بأوّلها فقال: 
[التّحاسة المغلّظة] 
(وما نَحْسَ) من جامد ولو مَعَضًا من صيد أو غيره (بملاقاة شيء من كلب)» سواء 
في ذلك لعابه وَيَوْله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبًا. (عُسل سبعًا 
إحداهنَ”"' ) في غير أرض ترابية (بتراب”'') طهور يعم محل النجاسة؛ بأن يكون قدرًا 
يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل» ولا بد من مَرْجِهِ بالماء إما قبل 
وضعهما على المحلٌ أو بعده؛ بأن يُوضعًا ولو مرتبين ثم يُمزجا قبل الغسل وإن كان 
7 رطبًا؛ إذ الطهور الوارد على المحلّ باق على طهوريته خلافًا للإسنوي في 
شتراط المزج قبل الوضع على المحل . . والأصل في ذلك قوله عل : «وَإِذا وَلعَ الكَلْبُ 
في الإنَاءٍ فَاعْسِلُوهُ سند قوات ولام باللراته 1" روغ ملم وتو روا له و 


)١(‏ فى المخطوط: «إحداها». 

81" وى بحكقا لداعل اما تو يدن مقطعةمى طب فإله كش بومبازة «الرماوى و قله" تزافة الى 
ولو طينًا رطبًا لأنه تراب بالقوة» وكذا الطين الأرمينيَّء ويجززز الرمل الناعم الذي له غبار يكدّر 
الماء وإن كان نديّاء والترابٌ المختلط بنحو دقيق حيث كان يكدرٌ الماء. وكون الغسل سبعًاء وكونه 
بالتراب تعبّديّ لا يُعقل معناه. 
انطر : حاشية الجمل على شرح منهج الطّلَابٍ. كتاب الطهارة؛ باب في النجاسة وإزالتهاء 2)21). 

رم أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب/١10/‏ . 


عمد ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


وباس معن | ضاخ )١(‏ 


٠->‏ اع فاع هاع. ا ع عاع د قله ههه هاوه هه © هاه هاوه ع« اماه هو هاه ا« هه ها م هد هاه واه هع .ىه » .ا .م واه ه 


الكَامنَة 0 أي بأن يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود: «السَّابعة 
بالثرات 117 وق رواية اصكهديا الترمقي : ا«أولام أن أشواقة بالتواتي »ومين 
روايتي مسلم تعارضٌ في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله» ويُكتفى بوجوده في 
والحدسى القع كذ إن بورارة القار دي «إِحَْدَاهُنَّ بالْبَطحَاءِ 0 نم على اللقات 
والحق به ما سواه لأن لعانة أ شف فضلاته وإذا ثبتت نجاسته فغيره من بَوْلٍ وَرَوْبْ 
وعرّق ونحو ذلك وك وفي وجه أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارًا على محل 
النص لخروجه عن القياس . وإذا لم تزل النجاسة إلا بست غسلات مثْلا حُسبت واحدة 
كما صححه المصتّف خلافا لما صححه الرافعي من أنها ست وإن قوّاه الإسنوي ولو 
أكل لحم نحو كلب لم يجب تسبيع محل الاستنجاء كما نقله الروياني عن النص . 

قرع : حقاء غيل واخله كلتك ولو يديد «تطهيرة واستهر ١‏ الناين: ساق :كاله 
والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حُصّر الحَمّام وقْرَطِهِ ونحو ذلك» فما 
تيقّن إصابة شيء له من ذلك فنجس وإلا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك. ويطهر الحمّام 
بمرور الماء عليه سبع مرات إحدامِنّ بطفل مما يُغتسل به فيه؛ لأن الطفل يحصل به 
التتريب كما صرح به جماعة. ولو مضت مدة يحتمل أنَّه مخ عليه ذلك ولو بواسطة 
الطين الذي في نِعَالِ داخليه لم يحكم بنجاسته؛ كما في الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت 


. /507 / أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 

)0 أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب / 7/ » والدارقطنيّ في #سئنه»» كتاب 
الطهارة؛ باب ولوغ الكلب في الإناء / /١484‏ » وقال: هذا صحيح . 

6 أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء في سور الكلب /4١/‏ . وقال: هذا 

(4) أخرجه الدارقطنيَ في «سننه»» كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء / /١84‏ » وقال: الجارود 
أحد رجال السند هو ابن أبي يزيد؛ متروك . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب إزالة النجاسة / ه/ . وقال: 
رواه الدارقطنيّ من حديث عليّ بن أبي طالب». وإسناده ضعيف. فيه الجارود بن يزيدء وهو 
متروك . انتهى مختصرًا. 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


() كاب الشلهاة .م 


8 _- 


وَالأَظهَءٌ تَعَجّنٌ اراب وَأَنَّ | الخنزِيرَ ككلب . ا لسن مك او و ب و ا مره 


غيبه يحتمل فيها طهارة فمها 

(والأظهر تعين التراب) ولو غبار رمل وإن أفسد الثوب؛ جمعًا بين نوعي الطهورء 
فلا يكفي غيره كأشنان وصابون. والثاني: لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامهء وجرى 
عليه صاحب #التديه» . والثالث: ٠‏ يقوم مقامه عند فقده للضرورةء ولا يقوم عند 
وجودهء وقيل: يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب دون ما لا يفسده. 

(و) الأظهر (أن الخنزير ككلب)» وكذا ما تولّد منهما أو من أحدهما مع حيوان 
طاهر؛ لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب كما مرّء وللمتولد حكم أصله؛ لأنه يتبع أَحَسّهِما 
في النجاسة كما سلف. والثاني: يكفي لذلك الغسل مرة من غير تراب كغيره_من 
النجاسات؛ لأن الوارد في الكلب وماذكة لاوس 6لا 0000007 
الأخيرة» والأولى أَوْلَى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تَتُيب ما يترشّش من جميع الغسلات . 

فروع: لو تعدّد نحو الكلب وولغ في الإناء» أو ولغ فيه واحد مرارًا كفى له سبع 
مرات إحداها بالتراب» وقيل: لكل واحد سبع» وقيل: إن تكرر من واحد كفى سبع 
إلا فلكلٌ سبع . ولو لاقى محل التنجس مما ذكر نجسًا آخر كفى له ذلك . 
سه ولو انغمس الإناء المتنجس منه في ماء كثير راكد حسب مرة وإن مكثء فإن رتك 
فيه سبع مرات ولو لم يظهر منه شيء بأن خرّك داخل الماء حسبت سبعًاء أو في جار 
وجرى على المحل سبع جريات حسبت سبعا . 

ولو كان في إناءِ ماءٌ كثيد فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص يوُلُوغه عن قُلََيْنِ لم 
ينجس الماء ولا الإناء إن لم يكن أصاب جَرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما؛ 
قاله في «المجموع». وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس»ء 
وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسهء وبه صرّح الإمام وغيره» وهو مُقَيّدٌ لمفهوم قول 
«التحقيق»: «لم ينجس الإناء إن لم يصب جرمه» . 
-> ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثرَ حتى بلغ قُلِّين طهر الماء دون الإناء كما نقله 
البغوني في «تهذيبه» عن ابن الحدّاد وأقره وجزم به جَمْعْء وصكح الإمام طهارته؛ لأنه 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااط 


.م معن | ةج )١(‏ 


ع ل جر في وو م وبي 1 4 07 5 
ولا يكفى ترات نحس. وَلا مَمْروج بمَائْع في الأَصَحٌ . 
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صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس» وتبعه ابن عبد السلام والدميري. 
والأوَّلَ أَوْجَهُ. وهل تجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغه أو تُندب؟ فيه وجهان: 
أصحّهما: الثاني. وحديث الأمر بإراقته محمولٌ على من أراد استعمال الإناء . أو أدخل 
رأسه في إناء فيه ماء قليل: فإن خرج فمه جافًا لم يحكم بنجاسته أو رطبًا فكذا في أصح 
الوجهين عملا بالأصل. ورطوبته يحتمل أنها من لعابه . 

(ولا يكفي تراب) مستعملٌ في حدَثٍ أو خبث ولا (نجس) في الأصح كما لا يكفي 
ذلك في التيممء ولأن النجس لا يزيل نجاسة. والثاني: يكفي؟ كالدباغ بالشيء 
العسى :ب والستشفل أن منه. (ولا») يكفي (ممزوج بمائع) كحَلّ (في الأصحٌ)؛ 
لتنصيص الحديث على أنه يغسله سبعًاء والمراد من الماء؛ بدليل أنه لا خلاف أنه 
لا يجزىء الخل في غير مرة التراب. نعم لو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم 
يتغير الماء بذلك تغيرًا فاحشًا كفى. والثاني: يكفي التراب الممزوج بالمائع؛ لأن 
المقصود من تلك الغسلة إنما هو التراب. 

ولخ وكوي شرنو ان كرا اذ لا معنى لتتريب التراب» فيكفي تسبيعها بماء 
وحدهء ولو أصاب ثوبًا مثلا منها شيء قبل تمام السبع هل يجب تتريبه لأنه إنما لم 
يجب في الأرض للمعنى المتقدم. أو لا يجب قياسًا على ما لو أصابه من غير اللأرض 
تعدا عرين؟ الزن افد إخاءشيتي» قاف أؤلابالتات وثاننا بالاوك. وامعنه قله 
وما أفتى به أَيَلا هو الظاهر وإن كنت مشيتُ على ما أفتى به ثانيًا في «شرح التنبيه»؛ لأن 
حكم المتنقل حكم المتنقل عنه”"' . 

[التّحاسة المُحَفّفَة] 
قم اقترنع في القنسه:الثاتق من التجاشة ومن المتخدفة فقال: وها سك )من عافد 


2000 في نسخة البابي الحلبي : «حكم المنتقل عنه حكم المنتقل». 
ف في المخطوط : «نجس». 


عام ام للا ا م50امج/عم .نومام 


() كبلاط 5 
بَوْلٍ صَبِيٌّ لم يَطمَم غَيْرَ لَبَنِ نْضِحَ . اط 5 ف سوس لوم د 


(ببول صبي لم يطعم ) - بفتح الياء - أي يتناول قبل مُضِيّ ٠‏ حولين”'2 (غير لبن) للتغدّي9) 
(نضح) بجعا سيك وجاوميطة دوي بع اذا - ولو كان اللبن من غير أدميٍ 
أو من غير طاهر؛ خلافًا للأذرعي في الأولى من التخصيص بلبن المرضعء وللزركشيٍ 
في الثانية من أنه يغسل من النجس والمتنجس»؛ قياسًا منه على لبن الأنفحة وقد تقدم 
ما فيه ؛ ا ا ا بخلاف الصبية والخنثى لا بدَّ في 
بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان. وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس : 
لماجا كيان لها ملق كم تاذل الطماء اذاجانيه رشك لا يك فى جد كال 12د 
فدعًا بماء فَنَصَحَةٌ ولم يَغْسِلَهُ7". ولخبر الترمذي وحسّنه: «يُغْسَلٌ مِنْ بَوْلٍ الجَاريَة» 
وير منْ بَوْلِ العام 4 وفرّقَ بينهما: : بأن الاتتلاف بحمل الصبي أكثر فَحُفْفَ في 


رهق 0ع م 


0 وبأن بوله أََقُ من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق تله به. ا 


اه نوأء 9 ماب ال 0 وقيل: لما كان ن بلوغ الغلام 00 


)١(‏ أي أو معه. فالمعيّة ملحقة بالقبليّة» وتحسب من انفصاله» فلا يحسب زمن اجتنانه في بطن أمّه» فلا 
بدَ من انفصاله كلّه ولو خرج البعض وقعد هكذا سنين . 

() يأن لم يأكل الطعام أصلاء أو أكله لا للتغذي؛ بل للإصلاح . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)ء كتاب الوضوءء باب بول الصبيان ./755١7/‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفيّة غسله / 556/ . //5017/ . 

(4) أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ماذكر في نضح بول الغلام الرضيع 
6٠١ /‏ / بلفظ : «ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(2) أخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم / /57٠6‏ عن 
أبي اليمان المصريّ قال: سألت الشافعيّ عن حديث النبيّ يقل «يرش من بول الغلام ويغسل من بول 
الجارية» والماءان جميعًا واحد. قال: لأنْ بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم 
والدم. ثم قال لي : فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إنَ الله تعالى لما خخلق أدم خلقت 
حواء من ضلعه القصير. فصار بول الغلام من الماء والطين؛ وصار بول الجارية من اللحم والدم . 
فال: قال لي : فهمت؟ قلت : نعم . قال لي : نفعك الله به . 


عمش ذم لالا ل ام50امج/عم.//نوم اط 


م مخز 5 (1) 


وَمَا تَنَجسسَ بِعَيْرِهِمًا : إِنْ لم تَكنْ عَيْنٌ كقَى جَرِيْ المَاهء وَإنْ كانت وَجَبَ إزَاَة انمه 
وَلا يَضْدٌ بَقَاءُ لوْنٍ أو ربح عَسْرَ رَوَالَه وَفِي الرّيح قَوْلُ؛ قُلْثُ : فإِنْ 0 


طاعر وو العى + وار عها عات كدااك يشمت وهو الكفن جار اد وروا تي كم 
طهارة البول؛ قاله الماوردي؛ ونظر بعضهم في الفرق الثالث: بأن المخلوق من تراب 
هو آدم ومن ضلع هي حواء؛ وأما من بعداهما فالكل: ميعلوق: فق نطفة وقد بده 
الحيقى كرنه تان : ايرجع إلى الأصل»؟ 

وخرج بقيد «التغذّي» تَحْنيِكُهُ بنحو تمرء وتناوله نحو سفوفب لوصلاح» فلا يمنعان 
النضح كما في «المجموع». وب«قبل مضيّ الحولين؟» ما بعدهما؛ إذ اللبن حينئذ 
كالطعام كما نقل عن النصنٌّ . ولا بدّ مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات» وإنما 
سكتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها؛ خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح 
ع 

[النَّحاسةٌ المتوصّطة] 

ثم شرع في القسم الثالث من النجاسة» وهي المتوسّطة. فقال: (وما تنجس”") 
بغيرهما) أي الكلب ونحوه وبول الصبي المذكور ( إن لم تكن عين) أي عينية ؛ بأن كانت 
حكمية» وهي ما تيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولااريح. (كفمى جري 
الماء) على ذلك المَحَلٌّ؛ إذ ليس ثم ما يزال. والمراد ب«الجري» وصولٌ الماء إلى 
الجكزا بحة ينيل عليه راكذا على النضس :ولو عبرينما قدّوثة لكان أولى.وأكرت إن 
مراده؛ إذ لا يلزم من نفي العين نفي الأثر. (وإن كانت) عينية (وجب) بعد زوال عينها 
(إزالة الطعم) وإن عسر؛ لأن بقاءه يدل على بقاء العين» ووجب محاولة إزالة غيره. 
(ولا يضر بقاء لون)؛ كلون الدم (أو ربح)؛ كرائحة الخمر (عسر زواله) فيطهر للمشقة» 
بخلاف ما إذا سهل فيضرٌ بقاؤه لدلالة ذلك على بقاء العين. (وفي الريح قول) أنه يضر 
بقاؤه كسهل الزوال» قال في «البسيط»: هذا في رائحة تدرك عند شم الثوب دون 
ما يدرك في الهواء. وفي اللون وَّجَْهٌ كذلك». فترتكب المشقة في زوالهما. (قلت: فإن 


لل في المخطوط : ل(تجس»2. 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


() كا بالظهاطظ كل 


بقيًا مَعَا ضِدًا عَلَى الصّححبح ) وَالله ألم . 


وَيُشْتَرَط وُرُودُ الْمّاءِ ؛ لا الْمَضْرٌ في الأصَمٌ. 


بقيا) بمَحَلُ واحد (معًا ضَرًا('» على على الصحيح. والله أعلم)؛ لقوة دلالتهما على بقاء 
العين» والثاني: لا يضرّ؛ لاغتفارهما منفردين فكذا مجتمعين. والعسرٌ من زوال ريح 
المغلظة أو لونها كغيرها كما يؤخذ من عموم كلامهم وإن قال الزركشي : ينبغي خلافه . 
ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء كصابون وحَحَتٌ - بالمثناة - وقرص 
ببالمهسلةيل: تس إل" [ذاتفيفت بآن مزل الانبهاة. .وعان :هذا تحمل الرركسي 
ما صححه المصنف في «التحقيق» و«التنقيح» من إطلاق وجوب الاستعانة . 

فرع: ماء نُّقَلَ من البحر فوضع في زيرٍ فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو رائحته حكم 
بنجاسته كما قاله البغوي في «تعليقه»» ولا يشكل عليه قولهم: ولا يحدّ بريح الخمر 
لوضوح الفرق» وإن احتمل أن يكون ذلك من قربةٍ ججائفة!"؟ ”" لم يُحكم بنجاستهء 
ونظير ذلك ما مر من أنه لو رأى في فراشه أو ثوبه مَنِيّاء فإنه إن احتمل أن يكون من غيره 
لم يجب عليه الغسل وإِلّا وجب . 

[حكم اشتراط ورود الماء القليل على المّحَلَّ المتنجّس في التطهير] 

(ويشترط ورود الماء) على المَحَلّ إن كان قليلا في الأصح؛ لثلا يتنجس الماء لو 
عكس لِمَا علِمّ ممًّا سلف أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. والثاني ‏ وهو قول ابن 
سريج -: لا يشترط ؛ لأنه إذا قصد بالغمس في الماء القليل إزالة النجاسة طهر ؛ كما لو 
كان الماء واردّاء بخلاف ما إذا ألقته الريح . 

احكم تراط عصرما تمك عضرا في الاوور 

(لا العصر) له (في الأصحٌ) أي فيما يمكن عَصُرُةُ؛ إِذِ البلل بعض المنفصل» و 

فرض طهره. الي ا 00 


)١(‏ في المخطوط: :ضرً». 


في نسخة البابي الحلبي : *قربه جيفة؟. 
فق أي منتنة. 


عمش ام للا لا م50امج/عم. :سمط 


)١( 5| مو‎ 1 


وَالأَظهَرُ طهَارَةُ عُسَالَة تَْفَصِلْ بلا تَميْرِ وَقَد طَهُرَ الْمَحَلُ. 


نجسة؛ إن طهرناها لم يجب وإلا وجب . أما ما لا يمكن عصره فلا يشترط بلا خلاف . 
ويسنٌ عصَرٌ ما يمكن عَصّرُهُ خروجًا من الخلاف . 
[حكم المُسالة القليلة المنفصلة بلا تير وقد طهر المحلٌ] 

(والأظهر طهارة غسالة) قليلةٍ (تنفصل بلا تغير وقد طهر المحلٌ)؛ لأن البلل الباقي 
على المحل هو بعض المنفصل» فلو كان المنفصل نجسًا لكان المحل كذلك فيكون 
المنفصل طاهرًا لا طهورًا؛ لأنه مستعمل في خبث. والثاني : أنها نجسة؛ لانتقال المنع 
إليهاء فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المَحَلَّ فنجسة قطعًاء وزيادة وزنها 
بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر كالتغير . ويحكم بنجاسة 
المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن؛ لآن البلل الباقي على المحلّ هو بعض 
ما انفصل كما مر. أما الكثيرة فطاهرة ما لم تتغير وإن لم يطهر المَحَلٌّ كما عَلِمَ مما مر 
في باب الطهارة . 

[تطهير المصبوغ بمتنجّس والصَّقيل وموضع البول والخمر من الأرض] 

ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجّس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزنًا بعد الغسل على 
وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله» فإن زاد وزنه ضرّء فإن لم ينفصل عنه 
لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه. 

والصّقيل من سيف وسكين ونحوهما كغيره» فلا يكفي مَسْحَُهُ بل لا بدَّ من غسله. 

ولو صّبّ على موضع نحو بَوْلٍ أو خمر من أرض ماءٌ غمره طَهرَ ولو لم يَعْدْء أما إذا 
صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر لما علم مما مرّ أن شرط طهارة الغسالة أن 
لا يزيد وزنهاء ومعلوم أن هذا يزيد وزنه . 

[تطهير اللَّبنِ المخالط للتّحاسة] 
واللَّينُ ‏ بكسر الموحّدة ‏ إن خالط نجاسة جامدة كالرَوْثِ لم يطهر وإن طبخ بأن صار 
آجرًا؛ لعين النجاسة؛ وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل» وكذا باطنه إن نُقَم في 

الماء ولو مطبوخًا إن كان رخوًا يصله الماء كالعجين» أو مدقوقًا بحيث يصير ترابًا . 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


-5 وكاب للها‎ )١( 


وَلَوْ تَجْسنَ ن مَائِعٌ تَعَذَّرَ َم ره وَقِيلَ : يَطْهُرُ الدَّهْنٌ بِكَسْله . 


[تطهير سكين شقيت ولحم طبخ بماء نجس ] 

ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهماء ولا يحتاج إلى سقي 
السكين وإغلاء اللحم بالماء ولا إلى عصره على الأصمّ. فإن قيل: لِمَ اكتفيَ بغسل 
ظافر السكين ولم يكتف بذلك في الْآجْرٌ 5؟ أجيب : بأنه إنما لم يُكْتَفَ بالماء في الآجد 
لأن الانتفاع به مُتَأَتٌ من غير ملابسة له» فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال 
الماء إليه يخلاف السكين . 

[تطهير الزئيق المتنحّس] 

ويطهر الزئيق المتنجّس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تَقَطُمْ وإلّا لم 
يطهر كالدهن؛ لأنه لا يتقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يَبَمَطمْ عند إصابة 
النجاسةء ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة لأنه جافٌ» فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة 
لم ينجس؟؛ قاله ابن القطان. 

[حكم الاكتفاء بغسل موضع نجاسةٍ وقعت على ثوب] 

ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولا يجب غسل 
جَميعه. وكذا لو صبٌ ماء على مكانها وانتشر حولها فلا يحكم بنجاسة مَحَلّ الانتشار ؛ 
لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل لقوته لكونه فاعللاء فإن 
تغير تنجس كما مر وإذا كان طهورًا فيما ذكر فإذا أداره في الإناء طهر . 

[حكم تطهير المائع المتنحّس] 

(ولو نَحْسَ مائعٌ) غير الماء ولو دهنًا (تعذر تطهيره)؛ إذ لا يأتي الماء على كله ؛ لأنه 
بطبعه يمنع إصابة الماء. (وقيل : يطهر الدهن بغسله) قياسًا على الثوب النجس . وكيفية 
نطهيره ‏ كما ذكره في «المجموع؟ ‏ أن يصبٌ الماء عليه ويكاثره. ثم يحركه بخشبة 
وبحوها بحيث يظنّ وصوله لجميعه. ثم يُترك ليعلو ثم يثقب أسفله. فإذا خرج الماء 
سد قال في «الكفاية: ومحلٌ الخلاف فيما إذا تدجس الدهن بما لا دهنيّة فيه كالبول؛ 
فإب تنجس بما له دهنية كوّدكِ الميتة لم يطهر بلا خلاف. ودليل الأول خبر أبي داود 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


م مخين | اح )١(‏ 


«الها »ا « اسه هه هه #0 هاه اه #6 هاه اه له له هه هه له ا« # # #ل هت # هه #© له هه # # هت # له هت هاا« هم ا« ماهس 


وغيره: أنه يل سْيْلَ عن الفأرة تموت في السَّمْنء فقال: (إِنْ كَانَ جَامِدَا فَأَلْقَوهَا وَمَا 
حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعَا فلا تَقَرَبُوو2"0, وفي اده للخطابي : 3 ا فلو أمكن 
يره شرْعًا لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال :.والتجامك هو الذي إذا الخد اميه قل 

لا يترادٌ من الباقي ما يملأ محلّها عن قَرْبء والمائع بخلافه؛ ذكره في «المجموع». 

خاتمة : يُندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث» 
فإن المزيلة جابيد واحده وزو تجتوت كما فى عملت الكليء لااستحباب ذلك 
عند الشك في النجاسة في حديث: (إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدكٌهْ ل 01 
أو وشمل في ذلك المغلظة» وبه صرّح صاحب «الشامل الصغير»» فيندب مرتان 
بعد طهرهاء وقال الجبلي في «بحر الفتاوى» في «نشر الحاوي» : «لا يُندب ذلك ؛ لأن 
المكبّر لا يكيّر كما أن المُصَّغْرَ لا يُصَغَدُ؛ِ أي فتثلث النجاسة المخففة دون المغلظةء 
ذا 1 

وعلم مما تقرّر أن النجاسة لا يُشترط في إزالتها نيةٌ بخلاف طهارة الحدث ؛ لأنها 
عبادة كسائر العبادات» وهذا من باب التروك؛ كترك الزنا والغعصب. وإنما وجبت فى 
الصوم مع أنه من باب التروك لأنه لما كان مقصودًا لقمع الشهوة ومخالفة الهُوَى البَحَقَّ 
بالفعل . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. باب في الفأرة تقع في السمن / 78147/ » وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب البيوع / /١١175‏ » وقال: رواه أحمدء وأبو داود. والترمذيّء وابن حبّان 
في «صحيحه» من حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مفصّلا؛ لكن قال الترمذىّ: 
سمعت البخاريّ يقول: : هذا خطأ. والصّواب: : الزهريٌ عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
انتهى . ومين خنطأ رواية معمر أيضًا الرازيّان والدارقطنيٌ 

(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب البيوع / /١١70‏ » وقال: ذكر الخطابيّ أنّهها جاءت في 
بعض الأخبار»ء ولم يسندها. 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترًا / ./١١‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة؛ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث 
/ 1ت 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


يكابعا قلاط 


هالس ‏ »ل« 0 #«# #0« # ال اانه 8#« # اه ا## # ا ان # اا« هله هالو له لو هلع هه له لع ه اه اه  .«‏ ا ع اع ع ٠١‏ ع" ا" *» 


ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس - كأن استعمل النجاسة في بدنه 
بغير عذر ‏ خروجا من المعصية»ء وزاك كد طادي يد ناوي اعدف ويُندب أن 
يعجل به فيما عدا ذلك. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرهاء وهو كذلك 
وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا؛ قال الإسنوي: والعاصي 
بالجنابة يحتمل إلحاقةٌ بالعاصي بالتنجيس» والمتّجةٌ خلافه؛ لأن الذي عَصَى به هنا 
متلبس به بخلافه . 

ثم وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حَدّ الظاهرء 
ولا يبلع طعامًا ولا شرابًا قبل غسله لثلا يكون آكلا للنجاسة؛ نقله في «المجموع» عن 
الشيخ أبي محمد الجويني وأقرّه ..ويغسل من رشاش إغسلات الكلبية شتا إن أصابته في 
الأولى وال خالناقي. .من الشيع؛: والمراد. فلات المجاسة: ما استعمل اف .واجت 
الإزالة» أما المستعمل في مندوبها فطهورء وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل الدم 
فالظاهر ‏ كما قال ابن النقيب - أنه كغسالة الواجب. 


2 ةذ عه 


أعا م2 ام لالاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 
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همه هه مام هه هه ههه اه هه ههه اه هع هاه هالع ع -» أعسااع له هه ع لع 0ه له له دهاع دهاع له ها اع ا عم اع ٠.06.‏ 


باب التيحّم 
[تعريف التَيِمُّم لغةً وشرعًا] 


3 - 5 95 سراي هم بيو 0 5 00 َه 
هو لغة: القصدء. يقال: ١تيَمّمَت‏ فلانا») و١يَمَمْته)‏ وديا ىم 4 أي 


قصدتهء ومنه قوله تعالن: # ولا تَمِمَموا الْحَِيتَ هِنْهُ تُنَفِفُونَ © [البقرة: 377؟]غ وقول 
الشاعر: 
0 2 سئي ه ع8 8 0 و 0 1 5-5 
3 2 و 3 1 


االعقية السك انبا اشفيضة أم الكو الذي هو ينتقي 

وشرعًا: إيصالٌ التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو عضو منهما 
كرو انكل متخصواضة ولق د 32 الاكة بجو الأعدوونة علي أنه دره را لحاس د 
الهجرة . 

[هل التَيَحُمُ رخصة أو عزيمة؟] 

وهو رخضة” و : عزيمة» وبه جز م الشيخ أبو حامد قال : «والرخصة إنما هي 
إسقاط القضاء)»)» وفيل : إن تيمم لفقد الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة. ومن فوائد 
الخلاف ما لو تيمّم في سفر معصية لفقد الماء» فإن قلنا: «رخصة» وجب القضاء وإلا 
فلا؛ قاله فى «الكفاية». وأجمعوا على أنه مختصنٌّ بالوجه واليدين”'؟ وإن كان الحدث 
أكبر . 
)01 على الأصح مطلقًا سواء كان الفقد حسًا أو شرعًا؛ لأنّ الرخصة هي الحكم المتغيّر إلى السهل لعذر 

مع قيام السبب للحكم الأصلي . 
فم أبدى الشعرانيّ في كتابه «الميزان؛ معنى لطيمًا في عدم مسح الرأس في التيمّمء فقال: لأن نكتة 


مسح الرأس في الوضوء الإشارة إلى مسح الكبر وغيره من الأخلاق السيئة» وفي التيمّم لما مسح 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .وما 


0 كابخا هلها 0 


ارت 9 و 
يَتِيَمَّمْ المُخدث وَالحَدب 


«« ا« ها# ههه #» ا هه فاه هد ده ع اع د واأهاا. ‏ ا .هد ع اوه هاعس قاع اع قاع 


- 


[دليل مشروعيّة التيِحّم] 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالئ: ون كم ته أَوَعَلَ سَمَرٍ * إلى قوله 
تعالئ : < تبتكو صَعِيدا طناك االساء. : *4] أي ترابًا طهورّاء وقيل : تواأتا مخلة لا مير 
محل : «جُعِلَتْ لنَا الأرْضٌ كُلّهَا مَمْجِدَا ة 1''» وغيره من الأخبار الآتي 
بعضها في الياب . 

[حكم تيمٌّم المّحْدِثِ والجُنب] 

(يتيمّم المحدث والجنب) والحائض والنفساء ومن ولدت ولدًا جَافًاء لخبر 
الصحيحين : ل يي ا فقال: «يَا فَلَان 
أ مع القَوْم؟» فقال : أصابتني جَنَابَةٌ ولا ماء. فقال : «عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ 
فإنةُ نَهُ يكفيت2900 / وفيماعن عفان عن ياثنر فال َجتَيِثُ فلم أجد الماء فتمَعّكَتُ في 
التراب». فأخبرت النبي يِه يبذلك فقال : إِنّمَا يَكْفِيكٌ أنْ 5 تقول بِيَدَيِكَ هُكذاء. ثم ضرب 
بيديه 00 ضرية واحدةء ثم نفضهماء م ضح سمال علي البعيز وهر كمَيْهِ 
ووجهه'"“ء قال في «المجموع»: ومعنى «تمعَّكْتُ» تدلّكْتُ. وفي رواية: «تَمَوَغْتُ؛. 
وشو نتعتى الاق او “قال شيهناء ل الاذ ان تقمير #تتككت» وليه غيث 2 إذ شق 
معناه لغةء ولأن في هذه الرواية: «فْتَمََعْتُ في الصّعيد كما تَمَمَعْ الدابة»”*©. 

وخرج ب«المحدث» وما ذكر معه المتنجس. فلا يتيمم للنجاسة ؛ لأن التيمم رخصة 
فلا يتجاوز محل ورودهاء ولو اقتصر المصنف على «المحدث» كما اقتصر عليه في 


. /١١553 / أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في #صحيحه؟؛ كتاب التيمم؛ باب التيمّم ضربة/١54/‏ . ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاثتة واستحباب تعجيل قضائها / /١57‏ . 

(”) أخرجه البخاري في «صحيحدفء كتاب التيمكم. باب التيمقم ضربة ./”4٠/‏ ومسلمء. كتاب 
الحيض . باب التيقم /818/ . 

(5؟) أخخرجه البخاري في «صحيصه؟. كتاب التيمم. باب التيثم ضربة /8417/. ومسلم. كتاب 
الحبضى. باب التيكُم / 5708/ . 
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ستاتهة: 

2 

تمع 
١‏ 


حدها : فَقدٌ المّاىو فإِنْ تَيقّنَ المُسَافِرُ فَقْدَهُ هُتيَعُم بلا طلّب» ف كف جفرع لبق بور مول زوك دوه كيده 


«الحاوي» لكان أَوْلَى ليشمل جميع ما ذكرء قال الولو العراقي : «وقد تقال 555 الجدن 
بعد المحدث من عطف الأخصٌ على الأعمٌ» . انهو و كن حال اننا اللخردر ا 
ما ذكره لأنه الأصل وحمل النصء وَل فالمأمور بِعْسْلٍ مسنون كغسل جمعة وعيد 
يتيمّم أيضا كما ذكره في باب الجمعة وغيرهء قال الإسنوي: «والقياس أن المأمور 
بوضوء مَسْنُونَ يتيمّم أيضًا كما في نظيره من الغسل»» وكذا الميت يُِيَمَمُ كما سيأتي . 
[الأسبابٌ المبيحة للتَيْحّم ] 

(لأسباب) جمع «سَبّبِ»؛ يعني لواحد من أسباب. و«السببُ» ما يُتَوَصَّل به إلى 
غيره. والمبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء» وللعجز 
أسباب» ولو عبر بما قدَّرْتُهُ كان أؤْلى؛ لكن هذا ظاهرء ولكني ذكرته تشحيئًا للذهن. 

[السّبب الأوّل : فَقَدٌ الماء حسًا أو شرعًا] 

(أحدها: فَقّْدٌ الماء) حمًا أو شرعًا للآية السابقة» فمن المَقَدِ الشرعي : خوف طريقه 
إلى الماء» أو بُعْده عنهء أو الاحتياج إلى ثمنه كما سيأتي» أو وجد ماء مُسَبَلا للشرب ؛ 
حتى قالوا: إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن يجعل منه في دواة ونحو ذلك؛ 
لأنه لم يُبَحْ إِلَا لشيء مخصوص؛ كما أنه لا يجوز له أن يتيمم بتراب غيره» قال 
الدميري: وهو مشكل لأنه يؤدّي إلى أنه إذا مرّ بأراضي القرى الموقوفة أو المملوكة 
لا يجوز له التيمم بترابهاء وفيه بُعْدّء والمسامحة بذلك مجزوم بها عُرْفًا فلا ينبغي أن 
يشك في جوازه بها. انتهى؛ وهذا من الحلال المستفاد بقرينة الحال. فقد قال 
الأصحاب: إنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يَصِرْ طريقا للناس» وسيأتي إن شاء الله 
تعالئ في الصّلح تحرير ذلك . 

[حكم تيمم المسافر أو المقيم المتيقّن فَقّْدٌ الماء بلا طلب] 

(فإن تيقن المسافر) أو المقيم» فالتعبير ب«المسافر»؛ جرى على الغالب . (فقده) أي 

الماء حوله (تيمّم بلا طلّب) ‏ بفتح اللام ويجوز إسكانها ‏ لأن طلب ما علم عدمه عَبَثٌ 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:وم اط 


يكاب ليان 0 
إِنْ تَوَهَمَهُ طلبَهُ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفْقَتهِ ا 0 


كما إذا كان في بعض رمال البوادي» وقيل: لا بدَّ من الطلب لأنه لا يقال لمن لم 
يطلب : «لم يَجِذَ) . 


[حكم تيمم المسافر أو المقيم المنوهّم وجود الماء بلا طلب] 

(وإن توهّمه) قال الشارح : "أي وقع في وهمه ‏ أي ذهنه ‏ أي جوّز ذلك». انتهى ؛ 
يعني تجويرًا راجحًا وهو الظَّنُء أو مرجوحًا وهو الوهم؛ أو مستويًا وهو الشاك؛ فليس 
المراد بالوهم هنا الثاني؟ بل هو صحيح أيضاء ويفهم منه أنه يطلب عند الشك والظن 
بطريق الأَوْلَى» وإنما حول الشارع ذلك ليصير منطومّاء وليس في ذلك كبير أمرء فقد 
قال الله تعالى: # قلا نكل طلما َف ولا هرهم » [الإسراء: ]0 ويُفهم منه النهي عن الضرب 
ونحوه بطريق الأؤْلى. (طلبه) بعد دخول الوقت وجوبًا مما توهمه فيه؛ لأن التيمم 
طهارة ضرورة ولا ضرورة مع الإمكان» وله طلبه بوكيله الموثوق به؛ حتى لو أرسل 
جماعة واحذًا ثقة يطلب لهم كفاهم» ولو أذن قبل الوقت ليطلب له بعد الوقت كفى 
أيضا. ولو أخبره فاسق أن الماء بمكان معين لم يعتمده» وإن أخبره أنه ليس به ماء 
اعتمده؛ لأن العدم هو الأصل بخلاف الوجدان؛ قاله الماوردي والروياني. أما طلب 
غيره له بغير إذنه» أو بإذنه ليطلب له قبل الوقت» أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له 
قبل الوقت» أو شاكًا فيه لم يَكْفِ جزمّاء فإن طلب له في مسألة الإطلاق في الوقت 
ينبغي أن يكفي؛ كنظيره في المُحُرم يوكل رجلا ليعقد له التكاح» ثم رأيت شيخنا نبّه 
على ذلك. (من رحله) بأن يفتش فيه إن لم يتحقق العدم فيهء وهو مَيْزِكُ الشخص من 
حشر أو تنفتنب أو العو ذلك ويظلق آيضا على ها معي الشخصض من أثانق» 
ويجمع في الكثرة على «رَحَالٍِ» وفي القلة على «أرْخُل1. (ورفقته) ‏ بتثليث الراء - 
سُمُوا بذلك لارتفاق بعضهم ببعضء وهم الجماعة ينزلون جملة ويرحلون جملة. 
والمراد بهم المنسوبون إليه. ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه بل يكفيه أن ينادي 
نداءً عامًا فيهم بنفسه أو مأذونه كما مرّ بأن يقول: من معه ماء يبيعه أو يَجَودُ به؛ أو نحو 
ذلك. ويستوعبهم إذا كثروا إلا أن يضيق الوقت عن تلك الصلاة» وقيل: يستوعبهم 


أعا مث ذم الاك لام 50 ام جاعم .//نوم اط 


م مح || 5 )١(‏ 


َلَوْ مَكْتَ مَوْضِعَهُفَالأَصَحُ وُجُوبُ الطَّلّبٍ لِمَا يَطْرَأً. 


وإن خرج الوقت» وقيل: إلا أن يضيق الوقت عن ركعة. (ونظر حواليه) من الجهات 
لان بع إن لم يجده فيما ذكر إلى الحَدّ الآتي (إن كان بمستو) من الأرض» ويخصٌ 
موضع الخضرة واجتماع الطيور بمزيد احتياط . ولا يلزمه المشي» وقيل : يمشي قدر 
غلوة سهم . 

(فإن احتاج إلى ترٌد) بأن كان ثم وَهْدَةٌ أو جبل أو نحو ذلك (تردّد) إن أمِنّ نفسًا 
ومالا وعضوًا واختصاصًا محترمًا وانقطاعًا عن رفقة ولم يَضْقٍ الوقثُ عن تلك الصلاة 
إلى حدٌ تسمع استغاثته؛ بأن يسمعها رفقته لو استغاث بهم مع ما هم فيه من تشاغلهم 
بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم. وهذا هو مراد المصنف بقوله: (قدر نظره) أي في 
المستوي»ء وفي «الشرح الصغيرا ل سهم ١‏ أي غاية رَمْيهِ وهذا بسحي «حدّ 
العَْوْثِ». قال في «المجموع»: «وليس المراد أن يدور الحدّ المذكور؛ لأن ذلك أكثر 
ضررًا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد؛ بل المراد أن يصعد جبللا أو نحوه بقربه 
ثم ينظر حواليه». انتهى» ويقال: وله بلا ألف ولاحؤلة؛ ولاحَوَالة) بويادة ألف» 
وهذا هو مراد من عبّر بالتردد إليه. فإنه لم يأمن على شيء مما ذكر سواء أكثرَ المالٌ أم 
قلَّء أو ضاق وقت الصلاة بأن لم , يَبّْ منه ما يَسَّعْهَا لم يجب التردّد للضرر وللوحشة في 
انقطاعه وإخراج بعض الصلاة عن وقتهاء بخلاف واجد الماء لو خاف فوات الوقت لو 
توضأ فإنه يجب عليه الوضوء ولا يتيمم ؛ لأنه ليس بفاقد للماء . 

(فإن لم يجد) ماء بعد البحث المذكور (تيمم) لحصول الفقدء ولا يضر تأخير 
التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء . 

(فلو) طلب كما مرّ و (مَكَتَ) ‏ بضمٌ الكاف وفتحها ‏ (موضعه) ولم يتيقن العدم 
تيمم مستأنف كحدث وفريضة أخرى؛ لأنه قد يطلع على بثر حَفِيَتْ عليه أو نخد من 
يدله عليهء وقياسًا على إعادة الاجتهاد في القَبْلَء ولكن يكون طلبه هذا أخفتٌ من 
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َل عَلِم مَاءٌ يَصِلَّهُ الْمْسَافِدْ لِحَاجَيِهِ وَجَبَ قَصْدَهُ إِنْ لَمْ يَكَفْ صَرَرَ تَفْس أَوْ مَالِء 

فإِنْ كانَ فَؤْقَ ذَلِكٌ تَيَمَمَ» ادل عدن الجخ سام ورج جل 13 ابابو اوور هي الوط ان كام اموت وه ل ا 4 


الأوك:::والفاتى + يسن أنه لو كان هناك ماه لظف يه بالطلب الأول على تيقد 
العدم في موضع بالطلب ولم يحدث ما يحتمل معه وجود ماء لم يجب الطلب منه على 
الصحيحء فإن انتقل إلى مكان آخر أو حدث ما يحتمل معه وجود ماء - كطلوع ركب 
وإطباق غمامة ‏ وجب الطلب قطعًا. وقوله «فَلَوْ مَكَتَ مَوْضْعَهُ» مزيدٌ على «المحوّر» 
فر سير سين 
[حكم قصد ماءٍ عَلِمَ المسافر وجوده في حََدٌ القرب] 

(فلو علم) مسافرٌ بِمَحَلَّ (ماء) في حَدّ القذبء» وهو ما (يصله المسافر لحاجته) 
كاختِطاب وَاحْتِشّاشٍ مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة إلى الوعورة والسهولة والصيف 
والشتاء.ء وهذا فوق حدّ الغْثِ الذي يقصده عند التوهم» قال محمد بن يحيئ : لعله 
رصي امبر . (وجب قصده) أي طليه منه؛ لأنه إذا كان يَسْعَى إليه لأشغاله 
الدنيوية فللعبادة ول هذا (إن لم يخف ضرر نفس) فين وهال )ناث حت د 
في تحصيل الماء ثمنًا أو أجرة» أو انقطاعه عن رفقة يتضرّر بتخلفه عنهم» وكذا إن لم 
يتضرّر على الأصح لما يلحقه من الوحشة أو خروج الوقت. 

(فإن) عناف ها ذكزء أو (كان) الماء بِمَحَلَّ (فوق ذلك) المَحَلّ المتقدّم» وهذا 
يسمّى «حَدَّ البعد» (تيمم)» ولا يجب عليه الطلب لما فيه من المشقة والضرر. ولو كان 
في سفينة وخاف لو اسْتقى من البحر على شيء مما تقدّم فإنه يتيمم؛ بخلاف من معه 
ماء ولو توضاً به خرج الوقت فإنه لا يتيمم ؛ لأنه واجد للماء كما مرّ. وخرج ب«المال» 
الاختصاصات وباما لا يجب بذله... إلى آخره» ما وجب بذله فلا يمنع الطلب» 
وهذا بخلاف ما مرّ في توهم الماء لتيقن وجود الماء هناء وبهذا جمع بعضهم بين 
ما وقع في «المجموع» من إيجاب الطلب مع الخوف على القدر المذكور في موضعء 
ومن المنع في آخر . 

ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حدّ القَرْب ولو قصده خرج الوقت 
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وَلَوْ تِيَقَنَهُ آخرٌ الْوَقتِ فَانْتظار؛ أَفَضْلٌ. أو ظدّهُ ظَنَّهُ فتَمْجِيلٌ الَيَمّم أفضَلٌ في الأظهر . 


لم يجب عليه قصده خلافا للرافعي في وجوبه. 

أما المقيم فلا يتيمم. وعليه أن يَسْعَى إلى الماء وإن فات به الوقت؛ قال في 
«الروضة»: «لأنه لا بُدَّ من القضاء ‏ أي لتيحُمه ‏ مع القدرة على استعمال الماء» فلا يرد 
جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء»». وظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة 
وقِصَّرمَاء وهو كذلك؛ أي حيث لا مشقّة عليه في ذلك كما يؤخذ من «القوت»» وأن 
احبر بالشباتر التق نبها: إن كاف نرت الوك لد سدى إلى الفط جر عل 
الغالب» وإنما الحكم مَنُوطٌ بمحلّ يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي . 

[حكم انتظار الماء لمن تيقَّنَ أو ظنَّ أو شَكَ وجوده آخر الوقت] 

(ولو تيقَّنه) أي وجود الماء (آخر الوقت) مع جواز تيممه في أثنائه (فانتظاره أفضل) 
من تعجيل التيمم؛ لأن الوضوء هو الأصل والأَكْمّلء فإن الصلاة به ولو آخر الوقت 
أفضل منها بالتيمم أوَّله. ولا فرق في ذلك بين أن يتيقن وجوده في منزله - أي بأن يأتي 
له الماء وهو فيه أو لا خلافًا للماوردي في وجوب التأخير فيما إذا تيقن وجوده في 
منزله. وقد يكون التعجيل أفضل لعوارض؛ كأن كان يصلي أوَّل الوقت بسترة ولو أخر 
لم يصلّ بهاء أو كان يصلَّي في أرّلهِ في جماعة ولو أخَّر صلَّى منفردّاء أو كان يقدر على 
القيام أوّل الوقت ولو أخّر لم يقدر على ذلك» فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل . 

فإن شك في وجوده آخر الوقت» (أو ظنه) بأن ترجّحَ عنده وجوده آخره (فتعجيل 
التيمم أفضل) على المذهب في الأولى» و(في الأظهر) في الثانية ؛ لأن فضيلة التقديم 
محققة بخلاف فضيلة الوضوءء والثاني: التأخير أفضل لما مرَ. ومحلّ الخلاف إذا 
ع على ماو لاض اذ ارت ليقع ردالوصوء ف قاف ويو قينا 
في إحراز الفضيلة . فإن قيل: الصلاة بالتيمم لا تُستحب إعادتها بالوضوءء أجيب: بأن 
محله فيمن لا يرجو الماء بعد قرينة سياق كلامهم» أما إذا ترجّح عنده الفقد أو تيقنه 
آخر الوقت فالتعجيل أفضل جُرْمّاء ومثل ذلك في هذا التفصيل ما لو صلَّى أوّل الوقت 
منفردًا وآخر الوقت في جماعة» وقال المصنف: «ينبغي أن يقال: إن فحش التأخير 
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فالتقديم أفضل. وإن خف فالتأخير أفضل». انتهى» والمعتمد الأول» وللمسافر القصر 
وإن تيقن الإقامة آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل. ولا ينتظر مزاحم على بئر 
لا يمكن أن يَسْتقي منها إلا واحدٌّ واحدّ وقد تناوبها جمع» أو ثوب لا يمكن أن يلبسه 
إِلَّا واحد واحد وقد تناوبه عراة» أو مقام لا يسع إلا قائمًا واحدًا وقد تناوبه جمع للصلاة 
فيه وعَلِمَ أن نوبته لا تحصل إلا بعد الوقت؛ بل يصلَّي فيه متيممًا أو عاريًا أو قاعدّاء 
ولا إعادة عليه لعجزه في الحال. وجنس عذره غير نادرء وينتظر نوبته إذا توقع انتهاءها 
اليه فى لوقف نو اماك التسباعة ذل م تدانية الوقوة وسداتر ا ذائد دق ذا خافن نانك 
الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أَوْلَى من إكماله. وإدراك الركعة 
الأخيرة لا غيرها من الركعات أُوْلى من إدراك الصّففٌ الأوّل ليدرك”'' فضل الجماعة 
اتفاقاء أما غير الأخيرة فإدراك الصّففٌ الأول أؤْلى منهاء فلا يشتغل بالذهاب إليه حتى 
تفوته الركعة الأخيرة؛ لأنه لا يدرك الجماعة حينئذ اتفاًا. ولو ضاق الوقت أو الماء عن 
سنن الوضوء وجب الاقتصار على فرائضه كما قاله المصنف في «شرح التنبيه» . 
ولا يلزم البدويّ النقلة للتطهير بالماء عن التيمم . 
[حكم استعمال الماء غير الكافي الصّالح للعّسل] 

(ولو وجد مَاءً) صالحًا للغسل (لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله) في بعض 
أعضائه مرتبًا إن كان حدثه أصغرء أو مطلقا إن كان غيره؛ كما يفعل من يغسل كل بدنه ؛ 
لخبر الصحيحين : (إِذَا أمَرْتُكُمْ مر فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطغْتة)”"2» ولأنه قدر على غسل بعض 
أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي؛ كما لو كان ذلك البعض معدومًا أو جريحًا. 
والثاني : يقتصر على التيمم ؟ كما لو وجد بَعْض الرقبة في الكفارة فإِنَّه لا يجب عليه إعتاقه 
ويعدل إلى الصوم. وفرق الأول: بأن بَعْض الرقبة لا يسمّى رَقَبَهَ» وبعض الماء يسمّى 
ماء؛ لأن الله تعالئ ذكر الماء في سياق النفي» فاقتضى أن لا يجد ما يسمّى ماء. 


)١١‏ قوله: «ليدرك فضل . . . أَؤْلى منها» ليس في نسخة البابي الحلبي. 
١‏ أخر جه البخاريّ في «صحيحه؟ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب الاقتداء بسّئن رسول الله 5ه 


1/7 . وآخرجه مسلم. كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرّة في العمر / /701؟/ . 
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وَيَكُونَ قبْلَ التَيحُم. وَيَحِبٌ شْرَاؤٌَةُ هُ بتَمَنِ مِثْلهِ ؛ اط رفكي كا موت المع اي عار بل لاد ل ود ف خا 


(ويكون) استعماله (قبل التيمم) عن الباقي؛ لقوله تعالئن: # هَلمْ يدوا مم 
فَتَمِمَّمُوأ» [النساء: 47]» وهذا واجدٌ ماءء أما إذا لم يجد ترابًا فالأظهر القطع باستعماله. 

أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو بَرَدِ لا يذوب فالأصحٌ القطع بأنه لا يجب مَسْحٌ 
الرأس به؛ إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأسء فنقرأ «ماء» في عبارة المصنف مهموزة 
منوّنة لاا موصولة لئلا يرد عليه ذلك . 

ولو لم يجد إِلَا ترابًا لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله. ومن به نجاسة 
أو أكبر وغلى بدنه نجاسة ولا يكفى إلا لأحدهما تعين للتجاسة؛ لأن إزالتها لا بدل 
لها؛ بخلاف الوضوء والغسل. 

0 هذا أنه ع ل ا 0 اك 
فلا لآنه ٠‏ لاه 5 من الإعادة؛ 0 ا ل ؟ وجرى 07 ذلك المصنئف في 
(اتحقيقه) و(امجموعهاء والآوّل أَوَجِه. 

ويجب غسل النجاسة قبل التيمم» فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح كما صححه في 
«الروضة» و«التحقيق») فى باب الاستنجاء ؛ لأن التيمم للإباحة ولا إباحة ع المانعء 
فأشبه التيمم قبل الوقت» وصكح في «الروضة» و«المجموع» هنا الجوازء والأوَّلٌ هو 
الراجح فإنه هو المنصوص في «الأم» كما في «الشامل» و«البيان» و«الذخائر؛)ء 
وَالأَقْيَنُ كما في «البحر». 

[حكم شراء الماء والثّراب للتطهّر به] 

(ويجب) في الوقت (شراؤه) أي الماء م يكفهء وكذا التراب كما صرّح به 

الحناطي (بثمن مثله”'2) وهو على الأصمٌّ ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في 


* قال البلقيني: المرادٌ ثمن مثل الذي يكفي لواجب الطهارة» أما الزائد للسئن فلا يعتبر ويحتمل‎ )١( 
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إلا أنْ يَحْمَاج إِليْهِ لِدَيْنِ مُستغْرقء أَوْ مُوْئةٍ سَفَرِهِ أَْ تََقَةِ حَيَوَانٍ مُحْمَرَم 


تلك الحالة» قال الإمام: «والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي ينتهي فيها الأمر 
إلى سَدَّ الرَمَّقَء فإن الخورة فق تقو دس يتكاتيزةة ان وبمك فى لذ حصن يتاي 
ذلك». قال السبكي: «وهو الحق»ء وقيل: يعتبر بذلك الموضع في غالب الأحوال» 
وقيل : يعتبر بقدر أجرة نقله في الموضع الذي فيه الشخص .ء هذا إذا كان قادرًا عليه بنقد 
أو غيرهء فلا يجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك وإن قَلَتْ؛ لكن إن بيع فيه لأجَلٍ بزيادة 
لائقة ل اي ال ل ا ل 0 
لا يخرجه عن ثمن المثل» ويُندب له أن يه بعري داز الى فين فكله ومو قاد على 
ذلك . وآلات الاستقاء مكالةلى والرقناك [ذا مك أز كرك بح تحسيلها إذا لم ترد عن 
ثمن مثلها في البيع وأجرة مثلها في الإجارة . 

(إلا أن يحتاج إليه) أي الثمن (لدين) عليه ولو مُوَجََلَا كما قاله ابن الرفعة. وقوله: 
(مستغرق) لا حاجة إليه؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه» ولكنه ذكره زيادة 
إيضاح . (أو مؤنة سفره) مباحًا كان أو طاعة» ذهابًا وإيابئاء والمؤنة هي المذكورة في 
كتاب الحج . (أو نفقة حيوان”'2 محترم”"')» سواء أكان آدميًا أو غيره. ولا فرق بين أن 


-- اعتباره. انتهى من «حواشي شرح الروض»؛ شوبري. ولو لم يجد معه إلا ثمن الماء أو السترة قَدَمْ 
السترة لدوام نفعها مع عدم البدل» ومن ثم لزمه شراء ساتر عورة قِنَهِ لا ماء طهارته . ولو وهبه لفرعه 
قبل الوقت ثم دخل الوقت لزم الأصل الرجوع به. قال «م ر»: ويلزم البائع فسخ البيع في القدر 
المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار؛ ؛ كما أفتى به الوالد. انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطَلاب؛ كتاب الطهارة» باب التيكُم» »ل ه١).‏ 

(001١‏ ولا يتقيّدُ المحترم بكونه مملوكا له أو معه» وسواء في ذلك المسلم والكافر. 

(؟) وإن لم يكن لاثقًا به على المعتمد؛ «م ر». ومن المحترم كلب منتفع بهء وكذا مالا نفع فيه 
ولا ضرر على المعتمد؟ «م ر». والحاصل أن الكلب على ثلاثة أقسام : 
١‏ عقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه ؛ أي فيندب قتله . 
١‏ محترم بلا خلاف» وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة . 
ما فيه خلاف» وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء وقد تناقض فيه كلام النوويّ» والمعتمد عند شيخنا 
«مرء أنه محترم يحرم قتله . انتهى «خضر» على «التحرير». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطللاب. كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» .)١95/١(‏ 
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يحتاجه في الحال أو بعد ذلك» ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورقيق ونحوهم 
مما يُخاف انقطاعهم إن لم يكونوا معهء وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم 
كما صرّح بهما ابن كج في «التجريد»» بخلاف الدَّيْنِ لا بد أن يكون عليه كما مرَ؛ إذ 
لا يجب عليه أداء دَيْن غيره. ودخل في نفقة الحيوان نفسه ورقيقه ودواته سواء فيه 
الكافر والمسلم. وخر ص ةلحرم الحربي والمرتدّ والزاني المحصن وتاركٌ الصلاة» 
والكلبُ الذي لا نفع فيه» ووقع للمصنف فيه إذا لم يكن عقورًا تناقض؛ قال في 
«المهمّات»: ومذهب الشافعي جواز قتلهء فقد نصّ عليه في «الأم» وجزم به ابن 
المقري في الأطعمة» وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالئ هناك . 

فروع : لو احتاج واجدٌ ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدَّمها لدوام النفع بها. ولو كان معه 
ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم كما في «المجموع». 
ولو وجد ثوبًا يمكن تحصيل الماء بشدّه في الدّلو ولو مع شقهء أو بإدلائه في البئر وعصره ونحو 
ذلك وجب إن لم يَزَدْ نقصانه على الأكثر من ثمن الماء وأجرة مثل الحبل . قال في «المجموع»: 
قال الماوردي: ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محلَّه وصل إليه» فإن كان يحصل بحفر قريب 
لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا. قال في «المجموع»: ولو كان مالكه يحتاج إليه في المنزل 
الثاني» وتم من يحتاج إليه في الأوّل فهل يقدم الأرَّل لأنه المالك أو الثاني لتحقق حاجته في 
الحال؟ وجهانء والراجح الثاني كما يُعلم مما يأتي في الأطعمة. انتهى . وهل تذبح قهرًا شاة 
الغير التي لم يَحْبَجْ إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى الإطعام؟ وجهان؛ نقل”'' في «المجموع' 
عن القاضي هنا أحدهماء وعلى نَقَلِهِ عن القاضي اقتصر في الأطعمة» نعم كالماء فيلزم مالكها 
بذلها له . والثاني : لا؛ لأن للشاة حرمة لأنها ذات روح . والأَوْجَهُ الأول. 

[حكم قبول من وهب له ماءٌ أو أعير دلوًا إذا لم يمكنه تحصيل الماء بالشراء ونحوه] 

(ولو وهب له ماء) أو أقرضه (أو أعير دلوًا) أو نحوه من آلات الاستقاء”"2 في الوقت 


() ليست في المخطوط . 
)١(‏ أي ولو جاوزت قيمتها أضعاف ثمن الماء؛ أي فلا نظر لإمكان تلفها حتى يغرم قيمتها؛ لأنّ الظاهرء 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


مضه 


25 م 2 و ٠‏ 21 
وجب القببول فى الأَصَمّ. تطح المي و عا عو واد حو لدم ا لذج لجسي ان 1 مار رو يوا حاار اد 


(وجيا عله (العبول قي الأصح) [ذا لم وكه مخضيلها بقراء أو تجو لان العساميدة 
بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنّة» فلو خالف وان مفيهما أن وارمئة مَنْهُ الإعادة إلا أن 
حعدن الإافتؤل اليفاملف أو غيرة كاله تيه تَيَمّمِهِ فلا تلزمه الإعادة. والثاني: لا يجب قبول 
الماء للمتة كالثمنء. ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لأنه قد 
يتلف ‏ أي في غير المأذون فيه - فيضمن زيادةً على ثمن الماء»ء أما تَلَفْهُ في المأذون فيه 
فإنه لا ضمان فيه. وعلى الأول يجب عليه سؤال الهبة والعارية على الأصح إذا لم 
يَحْتَججْ واهب الماء والمعير إليه وضاق الوقت عن طلب الماء؛ لأنه حينئذ يُعَذّ واجدًا 
للماء ولا تَْظَمُ فيه المِنَّهُ وبهذا فارق عدم وجوب اتّهَابٍ الرقبة في الكفارة» فإن احتاج 
الواهب إليه لعطش حالا أو مَآلاء أو لغيره حالاء أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما 
اقتضاه كلامهم» ونقله الزركشي عن بعضهم» وأقرّه وفي «المجموع» أنه لا يجب على 
مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه بِبَيْع أَوْ هِبّةِ أو قرض في 
لصم كزنه تننظ لو عو ل فول قرفن الحاة ولم سحب قله لبوا قيطا وهو 
مُوسر به بمال غائب كما سيأتي؟ أجيب: بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينئذ 
يهون الخروج عن العهدة؛ كذا وجّهه الرافعي. فإن قيل: إن أريد وُجْدَانُ الماء فقد نصّ 
الشافعى على أنه إذا أتلف الماء في مفازة ولقيه ببلد أن الواجب قيمته في المفازة» وإن 
أريد بات فقيمتَهُ وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى» فإذن لا فرق» أجيب: بأنَا 
إنما أوجبنا على المتلف ذلك لتعدّيوء وأما المقترض فلم نأخذه إلا برضًا من مالكه فيرٌ 
مثله مطلقّاء سواء أَرَدّ في البلد أم في المفازة؛ وفاء بقاعدة القرض أنه يلزمه رَدٌ المثل» 
ولهذا يقول فى عقد القرض : «أقرضتك هذا» أو «خذه بمثله»» والمالك قد دخل على 
ذلك ووَطّنَ نفسه عليهء ومع التصريح بذلك فلا يغلظ على المقترض فيما هو عقد 
إرفاق. وأيضًا لو قلنا: «إنه يلزم المقترض ردٌ القيمة حيث تكون أكثر من المثل» لدخل 


السلامة» وفي كلام شيخنا : ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به؛ «ح ل». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطّلّاب» كتاب الطهارة» باب التيممء .)١654 /١(‏ 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


اس ف ادال 
فى الأظهّر 0 يَقَضى . 


ذلك في نهيه يلِةِ عن القرض الذي يجر منفعة"'' . 
[حكم قبول من وهب له ثمن الماء أو آلةٍ الاستقاء] 
رولوتاشح ففنة أ لماه او فين 07ف«الانسناقه إن الردن لعن ولك ورف كات دمن 
بمال غائب (فلا) يجب قبوله بالإجماع لعظم الم ولو من الوالد لولده. 
[حكم قضاء من : نسي الماء في رحله ولم يجده بعد إمكان الطّلب فتيمّم] 
(ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضلَّه فيه فلم يجده بعد) إمعان (الطلب) وغلب 
على ظنّه فَقَدَهٌ . هذا تفسير إضلاله؛ لأن النسيان لا يقال فيه ذلك . وإذا غلب على ظنّه 
ََدُهُ (فتيمم) في الحالين وصلّى ثم تذكره في النسيان ووجده في الإضلال (قضى في 
الأظهر) ؛ لأنه في الحالة الأولى واجدٌّ للماء ولكنه قصّر في الوقوف عليه فيقضي؛ كما 
لو نسي سّترَ العورة» وفي الثانية عذر نادر لا يدوم. والثاني: لا قضاء عليه فى 
الالئه: لذن النسيان في الْأَوْلَى عذرٌ حال بينه وبين الماء فأشبه ما لو حَالَ بينهما سَبُم 0 
ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب . ولو نسي ثمن الماء أو بئرًا أو آلة الاستقاء 5-0 
بعض المتأخرين فالحكم كذلك . 
[حكم قضاء من أضلّ رحله في رحالٍ فتيمّم وصلَّى ثم وجده وفيه الماء] 
(ولو أضِلّ رحله في رحال) بسبب ظلمة أو غيرها م الى كم وله وه 
الماء. فإن لم يُمْعِنْ في الطلب قَضَى لتقصيره» وإن أمعن فيه (فلا يقضي) ؛ إذ لا ماء 
معه حال التيمم» وفارق إضلاله في رَخْلِهِ: بأن مخيّمْ الرفقة أوسع غالبًا من مخيّمه فلا 
يُعَذُ مقصرًاء ويؤخذ منه عقوا فال تيجا - أن مخيمه إن اسع كما في مخيم بعض 
الأمراء يكون كمخيّم الرفقة. ون اذرع انعاء ف ركله ولم يشعر به» أو لم يعلم ببثر 


)001 ذكره العجلوني في اكشف الخفاء؟» »)١58/15(‏ رقم الحديث /١9591١/‏ ». وقال : رواه الحارث بن 
ابن أسابة في امسيدة عن علي رفع قال في «التمييز» : وإسناده ساقط. والمشهور على الألسنة: 
"كل قرض جر نفمًا فهو ربا" . 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


ككابنالكلهاذ 5 


«اهاه # ها # 0ه #» ا دهاع اهن 
« « « ا« هه« ©« هاه اه هاه هن اه اه ده هاده اه هاه هاه اه هاه واه هد هاه هاه واع د وا هم 


حَفِيّةَ هناك فلا إعادة. وكان الأؤلى تأخير هاتين المسألتين إلى آخر الباب عند ذكره 
ا يتف من الصلاةء فإن الكلام الآن في الأسباب المبيحة. ولو تيمم لإضلاله عن 
القافلة» أو عن الماءء أو لغصب مائه فلا إعادة عليه بلا خلاف؛ ذكره في «المجموع» . 

فروع: لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبردٍ تنظ وتحيّر مجتهد لم يَعصٍ 
للعذرء أو أتلفه عبثًا في الوقت أو بعده عَصّى لتفريطه بإتلاف ما تعيّن للطهارة» 
ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين؟؛ لأنه تيمم وهو فاقِدٌ للماء. أما إذا أتلفه قبل الوقت 
فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حيث أنه إضاعة مال» 
ولا إعادة أيضًا لما مرَ. ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو 
المتهب كعطش لم يصح بيعه ولا هِيَتّهُ؛ لأنه عاجز عن تسليمه شرعًا لتعينه للطهر» 
وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فَوَهَبَ ما يملكه» وعليه أن يستردّه فلا 
يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكهء فإن عجز عن استرداده تيكّم وصلّى وقضى 
تلك الصلاة التي فوّت الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها؛ لأنه فوّت الماء قبل 
دخول وقتهاء ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء عي 
أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم . . ولو تلف الماء في يد المتّهبٍ أو المشتري ثم تيمّم 
وا لمعته لها ل ويضمن الماءً المشتري دون المتهب؛ لأن فاسيدَ كل 
عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه. 


ولو مرَ بماء في الوقت وَبَعُدَ عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيكم وصلَّى أجزأه 
ولا إعادة عليه لما تقدّم. 

ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمّموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله وإن كان 
مثليًا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمةٌ ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث 
تغريمهم؛ إذ لو ردّوا الماء لكان إسقاطا للضمان؛ فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو 
مكانٍ آخرَ للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب أو زمانه غرم مثله كسائر 
المثليّات . 


عامط ملالا ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


)١( 5| مُخن|‎ 


رون 


ره 


الَّنِي: أن باج إلَْه ِمَطَضٍ مُحْتَْم ولو مَآ 


زتر تيب النّاس باعتبار صرف الماء الموصى بصرفه لأَوْلامُم] 
اي اي 5 
ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمرهء فإن مات اثنان ووّجِدَ النناء قل :موتهننا: قد الأول 
لببقة:”قإن مانا مما أو جهل السابق أو :جد الماء:بعدهما قد الأفضل: لأفضليته يعلبة 
3 كرقه ا نا إلى ارد لكا لكر والنسك روفي ذلك» تإن السعزيا اتن بديياة 
يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوّع بهء ثم المتنجس لأن طهره ادناه م 
ا أو النفساء لعدم خلوهنا عن النحى اننا ولقلط عدكوناء إن الحدمينا كذ 
أفضلهماء فإن استويا أقرع بينهماء » ثم الجْنْبُ لأن حدثه أغلظ من حدث المُّحْدِثِ حدثا 
أصغرء نعم إن كفى المُحْدِتَ دونه فَالمُحْدِتٌ أَوْلَى؛ لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون 
الجنب. فإن قيل: هلا فرّق في النجاسة بين المغلظة وغيرها فيقدّم من عليه نجاسة 
مغلظة على غيرها كما تقدم الحائض على الجنب؟ أجيب: بأن مانع النجاسة شيء 
واحدٌ ومانع الحيض يزيد على مانع الجنابة . 
[السّبب الثّاني : أن يحتاج للماء لعطش حيوان محترم ولو مآلا] 
(الثانى) من أسباب التيمم : (أن يُحتاج) ‏ بالبناء للمفعول ‏ (إليه) أي الماء (لعطش) 
حيوان (اتسترع )خرن انيه أ غيره (ولو) كانت حاجته لذلك (مَآلا) أي في المستقبل؛ 
صَوْنًا للروح(" أو غيرها”" عن التلف؛ لأن ذلك لا بدل له بخلاف طهارة الحدث» 
والعطشٌ المبيح للتيمم يعتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي» فيجب عليه حيئئذ أن 
يتيمم مع وجوده ". ولو تزوّدوا للماء وساروا على العادة ولم يَمْتْ منهم أحد وجب 
القضاء كما في «فتاوى البغوي»» لا إن مات منهم من لو بقي لم يَفْضْلْ من الماء شيء» 
ولا إن جَدُوا في السير على خلاف العادة بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل منه 


. علة لكون الاحتياج سببًا للعجز‎ )١( 
. كا لعضو وا لمنفعة‎ )0( 
. زهرةق أي الماء‎ 


أعا مم ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


0 ككابعالكلكاد 5 


الثَّالتُ : مَرَضْنٌ يَف مَعَهُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ عَلى مَنْفَعَةِ عضو 1 


شيء. ولا يكلف أن يستعمل الماء في الطهارة ثم يشرب المستعمل في ذلك لأن النفس 
تعافه» ولا أن يشرب المستعمل النجس من الماءين ويتطهر بالطاهر؛ بل لا يجوز له 
شرب النجس كما صححه في «المجموع» خلافًا لبعض المتأخرين» بخلاف الدابة فإنه 
يكلف لها ذلك لأنها لا تعافه. وخرج ب«المحترم» غيره'' كما مرَ. قال الولي العراقي 
في «فتاويه»: «قول الفقهاء إن حاجة العطش مقدّمةٌ على الوضوء ينبغي أن يكون مثالا 
ويُلحق به حاجة البدن لغير الشرب؛؟ كالاحتياج للماء لعجن دقيق ولت سَوِيقٍ وطبخ 
عام بلقن 'وقيوه :اتن نواهذا آذ ان مل :قل الى المقرق في «روع 3ق ولا يزاخره 
أي الماء - لطبخ وبَلّ كعك وفتِيتٍ». انتهى. ويجب أن يقدم شراء الماء لعطش بهيمته 
المحترمة على شرائه لطهره: وإن وَجَدَ من يبيعه الماء لعطش بقيمته لزمه شراؤه: فلو 
امتنع البائع من بَيِعِهِ إلا بزيادة على القيمة فاشتراه العطشان كارمًا لزمه الزائد؛ لأنه عقدٌ 
صَدَرَ من أهله. وللعطشان أخذه من مالكه قهرًا إن امتنع من بَذْلِهِ بَيْعَا وغيره لا أخذه من 
مالك عطشان؛ لأن المالك أحق ببقاء مُهْجتِهِ. قال في «المجموع»: «وإذا عطش 
العاصي يِسَّفْرِهِ ومعه ماء لم يجز له التيمم حتى يتوب». 

[التبب الثّالث: المرض الذي يََحَافٌ معه من استعماله على منفعة عضو وبطء بُرء] 

ال التيمم: (مرض يَحَافٌ معه من استعماله) أي الماء (على منفعة 
عْضْو) ‏ بضم العين وكسرها ‏ أن تذهب؛ كالعمى والخرسء أو تنقص؛ كضعف البصر 
أ الشم لعموم قوله تعالئن: #وَإن كُنَثّم مج © [الساء: 58] الآية» قال ابن عباس : 
«تَرَلَتْ في المريض يَنَأَذّى بالوضوءء وفي الرَجلٍ إذا كانت به جِرَاحَةٌ في سبيل الله أو 
القررك والشدرى ند بنيكاف إندا عسل ان بحرت تشع ال سد : لاجد 
ينة عاية وفْهمَ من عبارة المصنف أن خََوْفَ فَوْتِ النفس والعضو كذلك من باب 


)١(‏ إلا أن يكون الغير هو مالك الماء؛ لأنّا لا نأمره بقتل نفسهء ولا يحل له قتلّها. نعم إن كان إهداره 
يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه ‏ وهو أمر الإمام بها لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفرهء فلا 
يكون أحقّ به إلا إن تاب . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الطهارة؛ فصل في التيمم. /١(‏ 027377 . 
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)1( 5] | 5 


وَكَدَا بْطءٌ الْبرْءِء أو الشَيْنُ الْمَاحِضُ ني عُضُو ظَاهِرٍ فِي الأَظهّرٍ» 0 


أؤلىء وصرّح بهما في «المحوّر». ولو كان مرضه يسيرًا أو لم يكن به مرض فخاف 
حدوث مرضص مواق من يتنبال الماء تيمّم على المذهب» أو يخاف شدة الضنا؛ 
قال في «المجموع»: «هذا إن لم يَخْصٍ بالمرض» فإن عصى به لم يصمح تِيمّمُهُ حَتى 
يتوب». فإن قيل: قول المصنف: «مرض» ليس وجود المرض شرطا؛ بل الشرط أن 
يخاف من استعمال الماء ما ذكر كما تقررء أجيب : بأن الغالب أن الخوف إنما يحصل 
نم السرقن وقح نذا لز قالطا كات هن اتجناله كناد كان أزلى. 

(وكذا بطء البّوْءِ) - بفتح الباء وضمها ‏ أي طول مُدَّتِهِ وإن لم يَرْدِ الألمء وكذا زيادة 
العلة» وهو إفراط الألم وكثرة المقدار وإن لم تطل المدة. (أو الشّين الفاح ش)؛ كسواد 
كثير (فى عضو ظاهر في الأظهر) فيهما؛ لأن ضرر ذلك فوق ثمن المثل» ولأنه يشوّه 
انعلط ولاو تر والمراد ب«الظاهر» ‏ كما قال الرافعي ‏ ما يبدو عند المهنة غالبا 
قالوية واقدوية وق :ان يكذ كشنة هك للدروءة)«يوقيل 4 باهو" الجورة 
و«الشَّيْنُ»: الأثر المستكره من تخيّر لون ونُحُولٍ وَاسْتَِحْشَافبٍ وثغرة تبقى ولحمة تزيد؛ 
قاله الرافعي في أثناء الديات . والثاني : لا يتيمم لذلك لانتفاء التلف. وقد رُوي عن ابن 
عباس موقوفا ومرفوعًا تفسير المرض في الآية بالذي يُخاف معه التلف. وعلى الأول 
إلها بيهت إن خم بَرَهُ بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفًا فيما تقدم طبيبٌ مقبولٌ الرواية 
ولو عبدًا أو امرأة» أو عرف هو ذلك من نفسهء وإلا فلا يتيمم كماجزم به في «التحقيق» 
ونقله في «الروضة» عن أبي علي السنجي وأقرّهء هذا هو المعتمدء وجزم البغوي بأنه 
يتيمم» قال الإسنوي: ويدل له ما في «شرح المهذب» في الأطعمة عن نصصّ الشافعي أن 
المضطر إذا خاف من الطعام المُحْضر إليه أنه مسموم جاز لاك اريك إلى الميتة . 
انتهى» وفرّق شيخي : بأن ذمّته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء فلا ةنك | لا وليك 
ولا كذلك أكل الميتة. وخرج ب«الفاحش» اليسير كقليل سواد أو أثر جدَريّ» 
وب«الظاهر» الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك. واستشكله ابن عبد السلام بأن 
اكور تدركرد ريد عدي يي كرحتا فكيلت لا راع هميعن إباحية 
فيما لو امتنع من بيع الماء إلا بزيادة يسيرة؟ وكذا لو كان حرًا فإن الفلس مثا أهون على 
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() كاب لها 1 


وَشِدَةُ البَرْدِ كَمَرَضٍ . 
ص 


النفوس من أثر الجدري على الوجه من الشَّيْنَ الفاحش في الباطن لا سيّما الشابة 
المقصودة للاستمتاعء» وأجيب: بأن اللخبير ان في الززياةة حمق بخلافه في نقص 
الزقيق: رولذا وخب) اتنضيمالالماء اين إذا لم جد 'غيزةوإن: كان تخسن نه 
البرص؛ لأن حصول البَرص غير محقّق» وبأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه 
تحضيل الناء له استعمالةع: وإلا12» لد تصن العوات يله بالاستعمال ولا قائل يه وأمنا 
الشَّيْنٌ فإنما يؤثر إذا كان سببه الاستعمال» والضررٌ المعتبر في الاستعمال فوق الضرر 
المعتبر في التحصيل» ويشهد له ما منَ من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيممء 
ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم. 
[حكم التيمّم لشدّة البرد] 

(وشدَّة البرد) في إباحة التيمم (كمرض) إذا خيف من استعمال الماء"'' المعجوز 
عن تسخينه» أو عما يُدَثْر به الأعضاء بعد استعماله ما تقدم؛ لأن عمرو بن العاص تيمم 
عن جنابة لخوف الهلاك من البرد وأقرّه يِه على ذلك”'؛ رواه أبو داود وصكّحه 
الحاكم وابن حبّان . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لا2. 

00( لسكا سيد الاك اللخلين + 

8" احرج أب داوف "كاب الطيارةةننات اتا خاق الع اللبره اريف 6 /4ع/ عن مرو بن العام 
قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهْلِكٌ؛ فتيّمت ثم 
صلّيت بأصحابي الصّبحء فذكروا ذلك لرسول الله كل فقال: يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت 
جنتٌ. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إِنْي سمعت الله يقول: 8 ولا تَفحَلوأ أنفسكم إن 
أشَّه كان بكم رَحِيِمّا© [النساء : 74] فضحك رسول الله يك ولم يقل شيئًا . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الطهارة /519/ » وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة» بابٌ: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
:)7787/١(‏ قال مصئفه : قال المنذريٌ: حسن. 
قلت: وقد أخرجه الإمام البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة التمريض» كتاب التيمّم» باب إذا 
خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمّم» .)١59/١(‏ 
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وَإِذَا امتنع اسْتِعْمَالَهُ في عُضْو : إذالم يكن علب سير و27 حا التَيَكُمء وَكذا غَسْلٌ 
الصَّحِيْح عَلَى الْمَذَهَبِء ا عت كينا للكت حلب » كي ا الا ين ا اع ا ا ا 


[تَطَوُمْ من امتنع استعماله الماء في عضو من مَحَلَّ الطّهارة] 

(وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه؛ (في عضو) من مَحَلّ الطهارة لنحو مرض 
أو جرح (إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم) جزمًا؛ لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة؛ 
فيُّمدٌ التراب ما أمكن على موضع العلة إن كان سحل التيمنم : وعرّفٌ «التيمُّم» بالألف 
واللام إشارة للرد على من قال من العلماء : (إنَّهِ يمك التراب على المحل المعنجوز عنه». 
(وكذا) يجب (غسل الصحيح) بقدر الإمكان (على المذهب)؛ لما رواه أبو داود وابن 
حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما: «أنه غسل مَعَاطِفَُ وتوضاً وُضُوءَهُ للصلاة 
000 '"؛ قال البيهقي : اامعناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي» . والطريق 
الثانى: فى وجوب غسله القولان فيمن وَجَدَ من الماء ما لا يكفيه؛ ذكر ذلك في 
(المجموع». وذكر في «الدقائق» أنه عدل عن قول «المحرّر» : و«غسل الصحيح» والصحيح 
أنه يتيمم» إلى ما في «المنهاج»؛ لأنه الصواب فإن التيمم واجب قطعًا؛ زاد في «الروضة»: 
لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهرء وقال: لم أرَ خلافا في وجوب التيمم لأحدٍ من أصحابنا. 
ويُتََطَّْكُ في غسل الصحيح المجاور للعليل» فيُوضع خِرقَةٌ مبلولة بقربه ويتحامل عليها ليغسل 
ِالمُتقَاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه» لولم بكاو علي دالخ فيه استعاب ولو 
بأجرة» فإن تعذر ففي «المجموع» أنه يقضي . وفهم من كلامه أنه لا يجب مَسْحٌ موضع 
العلة بالماء وإن لم يَحَففْ منه وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الأئمة؛ لأن الواجب 
إنما هو الغسل؛ قال: «وفيه نصنٌ بالوجوب». انتهى» فينبغي أن يُسْتَحَبٌ لذلكء» ولا 
يجبٌ عليه وضع ساتر على العليل ليمسح على السّاتر؛ لأنَّ المسح رخصة فلا يليق بها 
وجوب ذلك. (ولا ترتيب بينهما) أي التيمم وغسل الصحيح (للجنب) ونحوه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ بابٌ: إذا خاف الجنب البرد أيتيمَم؟ / ٠/7‏ وابن حبّان في 
«صحيحه». كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد 
الشديد عن الاغتسال أن يصلي بالوضوء أوالتيمم دون الاغتسال /١١7/‏ بلفظ : «فَمْسَلَ مكانه 
وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلّى بهم». 
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لف وي ل ا 5س م ةر هو 0 ته 
فإن كان مُحَْدِئًا فالأصحٌ اشترَاط التَيمّم وَقَتَ غَسْل العليل» فإِنْ جرح عَضْوَاهُ فتيِمّمَانِء 


كالحائض» وكذا الأغسال المسنونة؛ لأن التيمم بدل عن غسل العليل» والمبدل 
لايجب فيه الترتيب فكذا بدله. ولو قال: «ولا ترتيب بينهما للمغتسل» لشمل 
ما ديه لزن فيل دحارج لد لعل الصيسع ترجرد ناوالا اعت يآ 
العاجز هناك ع له اجيم لفقد الماء فلا يجوز مع وجودهء وهنا أبيح للعلة وهي 
موجودة؛ بل النصنٌ هنا أنه يُندب أن يبدأ بالتيمم ليزيل الماءٌ أثر التراب. 

(فإن كان) من به العلّة (محدثًا) حدثًا أصغر (فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل 
العليل) أي العضو العليل؛ لاعتبار الترتيب في الوضوء» فلا ينتقل عن العضو المعلول 
إلا بعد كمال طهارته أصلا وبدلا . ويقدّم ما شاء من الغسل والتيمم في العضو الواحد 
ويستحبٌ تقديم التيمم على غسله هنا أيضا كما في «المجموع». والثاني: يجب تقديم 
غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها لما مرّ في الجَنْب» والغالظ :يقي #اليتث. 
(فإن جرح عضواه) أي المحدث, أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة (تَتَيَُمَانِ) 
يجبان بناء على الأصح وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدّد العليل» وكلّ من 
اليدين والرجلين كعضو واحد» ويستحبٌ أن تجعل كل واحدة كعضوء فإن كان فى 
أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمّها فلا بدَّ من ثلاث تيممات: الأول للوجه»ء والثاني 
لليدين» والثالث للرجلين» والرأسٌ يكفي فيه مَسْحٌ ما قلّ منه كما مرّء فإن عمّت 
الرأس فأربعةٌ» وإن عمّت الأعضاء كلها فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب 
بسقوط الغسل؛ قال في «المجموع»: «فإن قيل: إذا كانت الجراحة في وجهه ويديه 
وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالي تَيَمْمَيْهِمَاء ٠»‏ فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمّت 
الجراحة أعضاءه؟ فالجواب: أن التيمم هنا في طهر تحتّم فيه الترتيب» فلو كفاه تيم 
واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حالة واحدة وهو ممتنع.» بخلاف د 
الأعضاء كلها؛ لسقوط الترتيب بسقوط الغسل». انتهى» و''“فيه كلام ذكرته مع 
الجواب عنه في «شرح التنبيه». ويؤخذ من التعليل المذكور أن الجراحة لو عمَّتٍ الوّجْة 


. ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
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وَإِنْ كانَ كَجَبِيرَةٍ لا يُمْكنُ َوْعْهَا غَسَلَ الصَّحِيْحَ وَنَيَمَمَ كما كما سَيقّء ار‎ 


واليدين كفاهما تيمم واحدء وكذا لو عمِّتَهُما والرأس» وهو ظاهر لسقوط الترتيب 
بسقوط الغسل . 

(وإن كان) على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه سات (كجبيرة لا يمكن نزعها) 
لخوف مَحْذُور مما تقدم بيانه» وكذا اللّضُوق0) - بفتح اللام - والشقوق التي في الرجل 
إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء. و«الجَبِيرَة» يفتح الجيم - 
و«الجبّارة») دبكسر ها حكبي» او قصبيه تسواف ويشدٌ على موضع الكسر أو الخلع 
لينجبر . وقال الماوردي: الجَيِيرَة ما كان على كَسْرٍ» والنّصُوقَ ما كان على جرح »ء ومنه 
عصابة المُصْدٍ ونحوهاء ولهذا عبر المصنف بالساتر لعمومه ومثل بالجبيرة. وإذا عسر 
عليه نزع ما ذكر (غسل الصحيح) على المذهب؛ لأنها طهارة ضرورةء فاعتبر الإتيان 
فيها بأقصى الممكن. (وتيمم) ؛ لما رَوَى أبو داود والدارقطني بإسناد كلّ رجاله ثقاتٌ 
عن جابر في المَشْجُوجٍ الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شَجّتَهُ فمات أن النبي كك قال: 
نما كان يحيو أن يدم ويَغصب عَلَى رأسو جزقة م ينح عَلَيَِا ويَِلَ سَاير 
جَسَّده)7” .. (كما سبق) في مراعاة الترتيب في المحدث وتعده التيمم عند تعدد العلة 
وغير ذلك مما مرّ. وفهم منه أنه إذا أمكن النزع بلا خوف وَجَبَء وهو كذلك قطعًاء 
ونقل عن الأثمة الثلاثة عدم الوجوب. وقد يفهم من قوله: «كما سبق» الجزم بوجوب 
التيمم كالمسألة قبلهاء وليس مراذاء ففيه قولان مشهوران صرح بحكايتهما «التنبيه»؛ 
أظهرهما : أنه يتيمم . 


)١(‏ اللّصُوقٌ - بفتح الام - ما يلصق على الجرح من الدواءء ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شُدَتْ 
على العضو للتداوي. انظر : المصباح المنير» كتاب اللام» مادة «لصق»ى ص /56ه/ . 

(؟) أخرجه أبو داود في #سننه»» كتاب الطهارة» باب المجدور يتيمّم / 7177/ » والدارقطنيّ في «سئنه»» 
كتاب الطهارة» باب جواز التيمُم لصاحب الجراح مع استعمال الماء / /١4‏ . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب التيمم / ٠/٠١١‏ وقال: أخرجه أبو داود من 
حديث الزبير بن حزيق عن عطاء عن جابر قال: «خرجنا في سفر. . .» الحديث». وصحّحه ابن 
الشّكن . انتهى باختصار. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


00 ابا تلكا 1م 


(ويجب مع ذلك مسح كلَّ جبيرته) التي يضر نزعها (بماء) استعمالا للماء ما أمكن» 
بخلاف التراب لا يجب مسحها به وإن كانت في محله لأنه ضعيف» فلا يؤثر من وراء 
الحائل. ولا يقدر المسح بمدة؛ بل له الاستدامة إلى الاندمال؛ لأنه لم يَرِدْ فيه توقيتٌ» 
ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الحُفٌ فيهما"''. والتيمم المتقدم بَدَلُ عن غسل العضو 
العليل» ومَسْحَ الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في «التحقيق» 
وغيره» وعليه يُحمل قول الرافعي: (إنه بدل عما تحت الجَبيرّة؟» وقضيّةٌ ذلك أنه لو كان 
الساتر بقدر العلة فقط أو بِأَزْيَدَ وغسل الزائد كله لا يجب المسح» وهو كذلكء» فإطلاقهم 
وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلّة ولا يغسل . 

(وقيل : ) يكفي مسح (بعضها) كالخفت والرأس. ويمسح الجُنْبُ ونحوه متى شاءء 
وَالمُحْدِثٌ وقت غسل عليله. ويشترط في الساتر ليُكتفى بما ذكر أن لا يأخذ من 
يت طن سود وكارك و صطك اللي الوعد وجب 
لخب (إذا أمردتك بِأَمْرِ َأنُوا مِنْهُ مَا استطخت2"00, فإن تعذّر ذلك أمِسسّ ما حوالي 
الجرح ماءً بلا إفاضة كما في «التحقيق» وغيره. وَالفضْدُ كالجرح الذي يخاف من غسله 
ماميّء فيتيمم له إن خاف استعمال الماء» وعصابته كاللّصّوقٍ. ولما بين حبّات 
الجدّريٌ حكم العضو الجريح إن خاف من غسله مامرً. فإذا ظهر دم الفصّادّة من 
اللّصُوق وشقٌّ عليه نزعه وجب عليه مسحه. ويُحْفَى عن هذا الدمٌ المختلط بالماء تقديمًا 
لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام؛ قال شيخي : كوجوب تنحنح مصلّي الفرض 
حيث تعذرت عليه القراءة الواجية . 

(فإذا تيمم) الذي غسل الصحيح وتيمّم عن الباقي وأدّى فريضة (لفرض ثان) وثالث 


4-7 ومسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرّة في العمر / 601 53/ . 
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وَلم يخدث لم يعد الحنبٌ غشلاء وَيعيد المحدث ما بعد عليلهء وَقيل : يسْتانفان. 
د و مع عدانرتب #* تع وي راننكهوو 
وَقيل : المحدث كجنب؛ قلت : هذا الثالث أصَحّ. وَاللّه اعلم . 


وهكذا (ولم يحدث) بعد طهارته الأولى (لم يُعِدِ الجنب) ونحوه (غسلا) لما غسله: 
ولا مَسْحًا لما مَسَحَهُ. (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله)؛ لأن التيمّم بَدَلُ عن 
غسل العليل. ولا ترتيب في حق الججنْبٍ بين غسل العليل وبين ما بعده بخلاف 
المحدث» فإذا وجب إعادة تطهير عضو خرج ذلك العضو عن أن تكون طهارته تامة 
فإذا أتمّها أعاد ما بعدها كما لو نسي منه لمعة. (وقيل: يستأنفان) أي الجَتْبُ ونحوه 
الغْسْلَء والمُحْدِتُ الوضوءَ. وهذا مُحَرَجٌ من القول بوجوب الاستئناف على ماسح 
الحة انيعد لأن كل نيما ظيارة تمرك سق أل وبدل» فإذادبظل اليد بطل 
الأصل. واستغرب في «المجموع» هذا الوجه فقال: اتفقت الطرق على عدم وجوب 
استئناف الغسل. وقال الرافعي: «فيه خلاف كالوضوء». وهذا ضعيف متروك. 
(وقيل: المحدث كجنب». فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله؛ لأنّهِ إنّما يحتاج 
إليه لو بطلت طهارة العليل» وطهارة العليل باقية إذ يتنفل بهاء وإنما يعيد التيمم لضعفه 
عن أذاء فى قأنه بلاق سن سبي لمعة فزن ظهارة:ذلله العضى ل اتحضل . 

(قلت: هذا الثالث أصحٌ) لما قلناه. (والله أعلم)» فيعيد كُلّ منهما التيمم فقط. 
وهل إذا كان التيمم الأول متعددًا هل يعيده كذلك؛ حتى لو تيمم في الأول أربع 
تيمّمات يعيدها كلها أو لا؟ اختلف المتأخرون في ذلك» والذي ينيغي اعتماده ‏ كما 
قاله شيخي - أنه يتيمم تيممًا واحدّاء قال: «والذي قال بالتعدّد إنما يأتى على طريقة 
الرافعي لأجل الترتيب». وخرج بقوله «ولم يحدث» ما إذا أحدث» فإنه يعيد جميع ما مرّ. 
قال في المجموع : ولو أجنب صاحبٌ الجبيرة اغتسل وتيمّم ولا يجب عليه نزعها بخلاف 
الخُفتٌء والفرق: أن في إيجاب النزع مشقة. ولو اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة في 
غير أعضاء الوضوء. ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم يَبْطلْ تيممه؛ لأنه 
وقع عن غير أعضاء الوضوءء فلا يؤثر فيه الحدث» فيتوضأ ويصلّي بوضوثه ما شاء من 
النوافل. ولو برأ بتثليث الراء ‏ وهو على طهارة بطل تيممه لزوال علته ووجب غسل 
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موضع العذر جنبًا كان أو محدثاء ويجب على المحدث أن يغسل ما بعد موضع العذر 
رعاية للترتيب؛ لأنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر, فإذا 
أتمّه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل وق كلاف تعن الجتت ولا تتانفان 
الطهارة» وبطلانٌ بعضها لا يقتضي بطلان كلها. ولو توهم البّْءَ - بفتح الباء وضمها - 
فرفع الساتر فبان خلافه لم يبطل تيقٌّمُةُء بخلاف توهٌّم الماء فإنه يبطله وإن تبين أن 
لا ماء؛ لأن توهمه يوجب الطلبء وتوهٌّم البرء لا يوجب البحث عنه. فإن قيل: قال 
في «المجموع»: لو سقطت جَبِيرَتُةُ في الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كانخلاع الخف 
فيشكل على ما هناء أجيب: بأن ما هنا محمول على ما إذا لم يظهر من الصحيح 
ما يجب غسله؛ بأن لم يظهر منه شيء أصلا ؛ بأن يكون اللّصُوقٌ على قدر الجراحة وأن 
يكون العليل بحيث لا يلزمه أن يُمِتَ التراب عليه» وما هناك على ما إذا ظهر منه ذلك . 
ولو كان على عضوه جَبِيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفم الأخرى بخلاف الحُمَيْنِ؛ لأ 
لبسهما جميعًا شرط بخلاف الجييرتين ؛ ذكره في «المجموع» . 


دن ينح نت 
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-١‏ فصل [في بان أركان التَيِحُم وكيفيّته» وغير ذلك مِمّا سيأتي] 


يتيمم , ثرَابٍ طاهر حَتَى مَا يُدَاوَى بو نة اطي عاوناو اسك تلا اه 


5 و : 07 5 7 و ع 9 5 2 0 
(فصل) في بيانٍ أركان التيمّم وكيفيّته » وغير ذلك مِمّا سيأتى 
[آلة التيِمُم] 
(ينيَمُمُ بكل تراب) وهو اسم جنس »© وفيل : لفت واحدته «ثرَابَة ومن فوائد 
الخلاف مالو قال لزروجته : «أنت طالق بعدد التراب» فعلى الأوّل يقع طلقة وعلى 
الثاني يقع ثلاث كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلّه. (طاهر)؛ لقوله تعالئ: 
#فْتَمَمَمُوأ صَعِيدَا طْيْبَا © [الساء: “4]؛ قال ابن عباس: «هو التراب الطاهر»» وقال 
الشافعي: «تراب له غبار». وقوله حججة في اللغةء ويؤيده قوله تعالئ: « مَامَسَحُوأ 
بوجُوهِحكم وَأَيدِيكُم يَنْهُ4 [المائدة: 7] فإن الإتيان ب ١مِنْ»‏ الدالة على التبعيض يقتضى 
أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضهء وأجاب بعض الأئمة ممن لا يشترط 
التراب: بأن ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية» وضعّفه الزمخشري: بأن أحدًا من العرب لا يفهم من 
قول القائل: «مسح برأسه مِنّ الدّهن ومِنَ الماء ومِنَ التراب» إِلَّا معنى التبعيض». 
والأذغان للق اح من المِرَاءِ. انتهىء ويدل له من السنة قوله يل : «جَعِلَتْ 9 
الأرْض مَسْجِدَ مَسْجدًا ربا طَهُورَا2'0 رواه مسلمء وهذه الرواية مبيّئة للرواية المطلقة الغي 
فيها : يك 5000 مَسْجِدَا وَطَهُورَاه”2. واسم التراب يدخل فيه الأصفر 
والأعفر والأحمر والأسود والأبيض . (حتى ما) يؤكل سفهاء وهو الخراساني» أو 
(يُداوى به) ؛ كالطين الإرْمَيِم الهمزة وفتح الميم ‏ إذا سحِقَ؛ٍ لوقوع اسم 
التراب عليه» والبَطحَاءٌ وهو 000 فيه دقاق حصى »2 والسَّبِخْ ‏ بكسر 


. /١١56 / أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب المساجد ومواضع الصّلاة‎ )١( 


(6)5 أخرجه البخاري في «صحبحه»» كتاب المساجدء باب قول النبيّ يَكِ: «جعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًا» /47177/. ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التحاعد وبواميع الصلاة 
/ ا ./1١‏ 
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الموجّدة - وهو ما لا ينبت إذا لم يَعْلَّهُ الملح» فإن عَلاهُ لم يصمّ التيمّم به والتراب 
الذي زر شت يد ١‏ 012" نعو عدن [اسراننيه الأو سق أن ل بشكاه وان أشوية. 
ولا أثر للعابها المختلط بالتراب» ولا أثر لتغير طين أسود ولو شوي وتسوّد؛ لأن اسم 
التراب لا يبطل بمجرّد الشَّيم إلا ما صار رمادًا. وإن انتفض من نحو كلب ترابٌ ولم 
يعلم ترطبه عند التصاقه به بماء أو عَرَقِ أو غيره أجزأه؛ لأنه طاهر حقيقة وأصالة» 
بخلاف ما إذا علم ذلك . 

(وبرمل) لا يلصق بالعضو ولو كان ناعمًا (فيه غبار) منه ولو بِسَحْقَهِ؛ لأنه من 
طبقات الأرض والتراب جنس لهء فلا يصمح برمل ولو ناعمًا لا غبار فيهء أو فيه غبار 
لكن الرمل يلصق بالعضو؛ لمنعه وصول التراب إلى العضو كما سيأتي في التراب 
المختلط بغيره. ويؤخذ من .هذا شرط آخر في التراب» وهو أن يكون له غبار يغلق 
بالوجه واليدين» فإن كان جَرشًا أو نديّا لا يرتفع له غبار لم يَكَفٍ . 

(لا بمعدن) ‏ بكسر الدّال - كنفط وكبريت ونْوْرَة (وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من 
الطنن وتشوى كالكن ان4 :دالا يسكى: ذلك ترزانا:,ومدلة: سححافة تيدر اث وال ترات 
متنجس كمقبرة تيقن نَبْشها لاختلاطها بصديد الموتى 

(و) لا بتراب (مختلط بدقيق ونحوه)؛ كزعفران وجصٌ ؛ لمنعه وصول التراب إلى 
العضوء بخلاف المختلط برمل لا يلصق بالعضو كما مرّ. ولو عجن التراب بنحو خَلٌ 
فتغير به ثم جفتٌ صح التيمّم به. (وقيل: إن قَلَّ الخليط جاز) كالماء القليل إذا اختلط 
بمائع. وفوّق الأول: بأن الموضع الذي علق به نحو الدقيق لا يصل إليه التراب 
لكثافته.ء يخلاف الماء فإنه لطيف فيجري على المحل الذي جرى عليه الخليط . 
واختلف في ضبط القليل والكثير على هذا القول فقال الإمام: الكثير ما يظهر في 
التراب. والقليل ما لا يظهرء وقال الروياني وجماعة: : «تعتبر الأوصاف الثلاثة كما ا 


.)84/١( بفتح الواء. انظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


وم المرار) ى3 الوميواء تم مجو جار كا مكمد يأ ا ( اميا رم 
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وَلا بِمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الصّحبح» وَهُوَ م ل 
رط ل فلؤْ سَمَْهُ ربح عَلَيْ فْرَدّدَهُ وَنَوَى م تحزن 501 


الماء؛» وجرى على هذا المصنف في «الروضة» وغيرها. 

ولاج نع اك تعمل على لصحي ) وبعاكقلم امون كله دوزي افرط قل 
يَجَرْ استعماله ثانيًا كالماء. والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث. فلا يتأثر بالاستعمال 
بخلاف الماء. ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث,» فإِنْ حدثه 
0-00 ادن سوا سج 0ه 
لاد 0 ا علق منه شيء بالمساة من غيره 
أن يلصق بهء وإذا ل يلصق به فلا يؤثر؟ بخلاف الماء فإنه رقيق يلاقي جميع المحل» وهذا 
الوجه ضعيف جدًا أو غلط» فكان التعبير ب«الصحيح» أؤْلى. أما ما تناثر ولم يمس العضو؛ 
بل لاقى ما لصق بالعضو فليس بمستعمل قطعًا كالباقي بالأرض» وقول الرافعي: «إنما يثبت 
للمتناثر حُكَمُ الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه» مرادُه ‏ كما قال شيخي أن 
بسر يك لمحا لاا ارد ورين الال اسوك البوا اراي 
عنه أنه يكفي . وعُلِمَ مِنْ حَصّرٍ المستعمل فيما ذكر أنه يجوز أن يتيمم الجماعة أو الواحد مرّاتِ 
كثيرة من تراب يسير في خرقة ونحوها؛ كما يجوز الوضوء مرّات من إناء واحد. 

[اشتراط قصد الثراب في التيحّم] 

(ويشترط قصده) أي التراب؛ لقوله تعالئ : #فَتَمِمّمُوأْصَّعِيدَا طَيَبَا© [النساء: 47]؛ أي 
اقصدواء فالآية آمرة بالتيمّم و هو القضْدٌ. والنقل طريقه (فلو سَفَتَهُ ريح عليه) أي عضو 
من أعضاء التيمّم (فردّده) عليه “(ونوى لم يُجْزْاا) ‏ بضمٌ أرّله ‏ وإن قصد بوقوفه في 
مهب الريح التيمّم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق لهء والقصدٌ المذكور 
لا يكفى هناء بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه؛ لأن المأمور 
لقيال واس طرق وار يق تمه يفلذق العم 


010( في نسخة البابي الحلبي: «يجزئ؟ . 
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لل اد قبل : يشير ط عُذْة . 


[حكم تيمُّم من يُمّمْ بإذنه] 
(ولو يُّمّمَ بإذنه)؛ بأن نقل المأذون الترابَ إلى العضو وردّده عليه (جاز) على النّصصّ 
كالوضوء » ولا يد من'تية الآذنعقد التقل وعد :سح الوجه كما لو كانهو السعوبلا 
لم يصح جزماء كما لو يممه بغير إذنه فإنه يكون كتعرضه للريح. (وقيل: يشترط 
لجواز أن يُِيَمُمَهُ غيره بإذنه (عذر) ؛ لأنه لم يقصد التراب. وأجاب الأول: بإقامة فعل 
مأذونه مقام فعله؛ لكن يستحب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجًا من 
الخلاف؛ بل يكره له ذلك كما صرّح به الدميري» ويجب عليه عند العجز ولو بيأجرة 
عند القدرة عليها. 
[مطلبٌ في أركان التَيَمُم] 
(وأركانه) أي التيمّم هنا خمسةء و«رْكنُ الشيء»: جانبه الأقوى» وعدّها في 
«الروضة»”27 سبعة”"2» فجعل التراب والقصّدَ ركنين» وأسقط في «المجموع» التراب 
وعدّها سنَّةَ وجعل التراب شرطّاء والأوْلى ما في الكتاب”"؛ إذ لو حسن عَدُ التراب ركنًا 
لحسن عَدٌ الماء ركًا في الطهر به» وأما القَضّدٌ فداخل في النقل الواجب قرن النية به. 


[الوُكن الأوّل : نقل الثراب] 
اليكن الأوّل: (نقل التراب”*') إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مرّء فلو كان 


ترابٌ ونقلٌ لم قصدٌ وتِةٌ ‏ وسح لوجوئمأَئِدٍ ثريا 
فالترتيب هو السابع . 
() ضعيفء. والمعتمد ما فى «الروضة» من أنْها سبعة» فالتراب وقصده ونقله كلّ واحد منها ركن . 
ار حاشي البجيرمي على الخطيب» كنب الطهارة: فصل ف اليم (60*/1. 
للق المراد به وجود النيّة والتراب على اليد مثلا قبل مماسّتها للوجه؛ سواء كان مع ضرب أو لا 
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فلو نقل مِنْ وَحْهِ إلى يد 


لا الع انه لاير جات ورا م . وإنما صرّح بالقضي''“ مع 
أن" الغ الجقرو وينالقة 397 فععيين 19 رتعانة اللنظل الكيةة 94 زقلو ) خلتن القرات عن 
اي ل 0 
الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضرّء وكذا الضرب قبل الوقت أو مع الشك في 
دخوله؛ مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التممّكِ والضرب بما على الم أو 
اليد» فينبغي جوازه في ذلك». أجيب: بأنه يجوز عند تجديد النية كما لو كان التراب على 


يذيه ابتداءء 00 إنما هو عند عدم تجديدها لبطلاتها وبطلان النقل الذي فارنته. 
د 0 7 متعيدس انق ران يه 0 3-8 


0 ا ل أو تفله من يد إلى رم أو من عضو 
وه ليه ومسحه به (كفى في الأصح) لوجوه مُسكئى التقل . والثاني: لا يكفي ؛ لانه 
. منقول من محل الفرضء» فهو كالنقل من بعض العضو إلى بعضه بالترديد. ودفع: بأنه 
بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه . ولو مسح بما سَفَْةُ الريح 
على كُمَّهِ مثلا كفى لوجود النقل . 


[الوُكن الثاني : النيّة 
(و) الركن الثاني: (نية استباحة الصلاة) ونجوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة؛ 


)١(‏ جواب عمًا يقال: إِنْ القصد داخل في النقل فيكون مغنيًا عنه» مع أن الأصحاب صرحوا بالقصد مع 
النقل. 

(؟) من المقرون بها: مالو ضرب بيده ورفعها من غير نيّة» ثم نوى قبل مماسّة التراب لوجهه.ء فإِنّه 
يكفي ؛ لأنْ هذا نقل؛ كما لو لم ينقل ابتداء إلا من هذا الحدّ. 
قال الإسنوي: ولو كانت يده عليلة ونوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج إلى نيّة عند التيمُم 
بدلا عن اليد؛ لأنه لم يندرج في النيّة الأولى» أو نوى الاستباحة فلا. 

(9) أي مستلزم له 

(:) فإنْها أمرةٌ بالتيمّم. وهو القصد والنقل. 
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لا رفع حَدَث» وَلوْ نَوَى فَوْضٌ التيَكُمِ لَمْ يَكْفٍ نِي الأصَحٌ» وَيَحبُ ري بالنقل . 
وَكذا اسِْدَامَُهًا إلى مسح شَيْءِ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصّحِبْح . ا و 7 


كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة؛ إذ الكلام الآن في صحة التيمّم وأما ما يستباح 
به فسيأتي. ولو تيمم بنية الاستباحة ظانًا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صم ؛ لأن 
موجّبهما”'' واحدء وإن تعمد لم يصح في الأصح لتلاعبه. فلو أجنب في سفره ونسي 
وكان يتيمم وقنًا ويتوضأً وقنًا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذُكر. ولو نَوَى الظهر مقصورة 
عند جوازه فله الإتمامء أو عند امتناعه لم يصح تيخّمه لعصيانه؛ قاله البغوي في 
«فتاويه». (لا) نية (رفع حدث) أصغر أو أكبرء أو الطهارة عن أحدهماء_ فلا يكفي لأن 
٠‏ تح سس 
التيمم لا يرفعه. فإن قيل: الحدث الذي يُنْوَى رفعه هو المنع من الصلاة ونحوهاء 
وهذا يرفعه التيمّمء ,أجيب : أذ اعتمم بعلت كل رمد مويف تلاز فد 
وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك» وهذا المنع العام لا يرفعه التيمّم» وإنما 
يرتفع به منع خاصٌء وهو المنع من فريضة فقط أو نوافل فقطء والخاصٌ غير العام 
ويؤخذ من هذا أنه لو نوّى رفع الحدث الخاص صحّ. وهو كذلك كما قاله شيخي . 
(ولو نوى فرض التيمّم)؛ أو فرض الطهارة» أو التيمّم المفروض. أو الطهارة عن 
الحدث أو الجنابة (لم يكف في الأصحٌ) ؛ لأن التيمّم ليس مقصودًا في نفسه وإنما يُؤْتى 
يي ل لل ع اس ولهذا يستحب تجديد الوضوء 
بخلااف التيمم. والثاني : يفي كالوضوء . وفّق الأول بما تقدم . 0 التِيمّم لم 
يكف جزمّاء وسيأتي أنه لو تيمم عن عَسْلٍ مَسْنُونِ كفسل الجمعة أنه يكفيه نية التيمّم 
بدل الغسل . “ددبي 1د وم 
(ويجب قرنها) أي الئيّةِ (بالنقل) الحاصل بالضرب إلى الك لأنه دلي الأركان» 
(وكذا) يجب (استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح) فلو عربت قبل المسح 
لم يكنب ؛ لأن النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه :قال الأستوى ولي 
الأكتفاء باسعتضارها عندهما وإن: غويت نيعا وامتشيد له بكلام لأبيى خلف 


. بفئح الجيم؟ أني مقتضاهما واحد. وهو مسح الوجه واليدين بالتراب‎ 1١١ 
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الطبري» بل”'' وتعليل الرافعي يفهمه» وهذا هو المعتمد. والتعبير ب«الاستدامة» ‏ كما 
قال شيخي ‏ جرى على الغالب؛ لأن هذا الزمن يَسِيرٌ لا تعزب فيه النية غالبًا؛ بل لو لم 
يَئْوِ إلا عند إرادة مسح الوجه أجزأه ذلك أخذا من الفرق المتقدم» ولا ينافي ذلك قول 
الأصحاب: «يجب قرنها بالنقل»؛ لأن المراد النقل المعد يه وهد] الا عقن نه فإن 
النقل المعتدّ به الآن هو النقل من اليدين إلى الوجه وقد اقترنت النية به. والثاني: 
لا تجب الاستدامة؛ كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم انقطعت. وأجاب 
الأول بما م. 
سه ولو نقل التراب قبل الوقت وتيمّم بعده لم يُجْرِه . 

ويم يَمّمَهُ غيره بإذنه ونوى الآذن عند ضرب المأذون له وأحدث أحدهما قبل المسح 
لم يَضْة؛ قاله القاضي حسين في «فتاويه»؛ لأن الآمر ليس بناقل فلا يبطل بحدثه. 
والمأمور ليس بناقل لنفسه حتى يبطل بحدثه» وهذا هو المعتمد وإن قال الرافعي: 
ينبغي أن يبطل بحدث الآمر كما في «تعليق القاضي حسين» . 

ولو تقدّمت النية على المفروضات وقارنت شيئًا من السّئَنِ - كالتسمية والسواك - 
فكما سبق في الوضوء . 

واوعري و دان ودر قرا الع و راب تدع القاء كرون مخ 
تمه وإلا فلا ال ل ل سي ري 0 

[مطلبٌ فيما يُباح للمتيمم بنيّته] 

ثم شرع في بيان ما يباح له بنيته فقال : (فإن نوى فرضًا ونفلًا) أي استباحتهما 

(أبيحا) له عملا بنيّنه”"". وَعَْلِمَ من تنكيره «الفرض» عدم اشتراط التعيين وهو الأصحء 


01١)‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

66 حاصله: أن نيّة الفرض تبيح الكل» ونيّة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا 
الفرض العينيّ» ونيّة غير هذه الثلاثة مما يحتاج للتيمّم تبيح ما عدا الصلاة من نحو مس المصحف 
وحملهء وسجدة التلاوة؛ والشكر» والمكث في المسجد. وقراءة القرآن. ولو كانت فرضا عينيًا كتعلم 
الفاتحة فيستبيحه؛ لأن الجميع في رتبة واحدة حتى لو تيمّم لواحد منها كان له فعل البقية . 3 
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ؤْ فَرْضًا فلَهُ التَمْلُ عَلَى الْمَذْمَبٍء أو تَفَا أو الصَّلَاة تنَقَلَ لا الْمَوْضَ عَلَى الْمَذَهَبٍ. 


نذا أطلق الى أت فزضين هن ولزن عدن قوم احجان أن يقبا كته فر ما ا و نفك قن 
الوقت أو غيره» وله أن يصلّي به الفرض المنويّ في غير وقتهء فإن عيّن فرضًا وأخطأ 
في التعيين - كمن نوّى فائتة ولا شيء عليه» أو ظهرًا وإنما عليه عصرٌ ‏ لم يصمٌّ تِيمّمه ؛ 
لأن نية الاستباحة واجبة في التيمّم وإن لم يجب التعيين. فإذا عيّن وأخطأ لم يصمّ كما 
فى تعيين الإمام والميت في الصلاةء بخلاف مثله في الوضوء لعدم وجوب نية 
ارخاس فيه فلا يضر الخطأ فيها؛ كما لو عيّن التضلي اليوم وأخطأ؛ ولأنه يرفع 
الحدث فيستبيح ما شاءء والتيمّم يبيح ولا يرفع» فَنِيِنَهُ صادفت استباحة ما لا يستباح . 

(أو) نوى (فرضًا فله النفل) معه (على المذهب)؛ لأن النوافل تابعة؛؟ وإذا صلحت 
طهارته للأصل فللتابع أُوْلَى؛ كما إذا أعتق الأم يعتق الحمل. وعبّر ب«المذهب» لأن 
النوافل المتقدمة على الفرض فيها قولان» والمتأخرة تجوز قطعًاء وقيل: على القولين. 
ويتلخص من ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: له النفل مطلقاء والثاني : لا مطلقا لأنه لم يَنْوهاء 
والثالكث: له ذلك بعد الفرض لا قيله؛ لآن التابع لا يقدم, قال السبكي : #ولزاقل : يحي 
النافلة التابعة لتلك الفريضة دون ما عداها لم يبعد» ولكن لم أرَ من قال به». ومن ظنَّ أو شك 
هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لم يصمّ تيممه؛ لأن وقت الفائتة بالتذكر كما سيأتي . 

(أو) نوى (نفلا) من الصلوات ولم يتعرض للفرضء. (أو) نوى (الصلاة) وأطلق 
(تنفل) أي له فعل النفل المنويّ وغيره (لا الفرض على المذهب) فيهماء أما في الأولى 
فلأن الفرض أصل والنفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعاء والثاني: يستبيح الفرض قياسًا 
على الوضوء. وأما في الثانية فقياسًا على ما لو تحرّم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفالاء 


والمعتمد أنه إذا تيمم لخطبة جمعة ولم يخطب جاز له أن يصلي به الجمعة؛ لأنَ الخطبة بمثابة 
ركعتين» فأشبهت الفروض العينية . انتهى اع ش». 

ويمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها تيم واحد مطلقا؛ أي سواء تيمّم للجمعة أم للخطبة وإن كانت 
خطبة الجمعة فرض كفاية ؛ لأن الخطبة بدل عن ركعتين. 

ومن يصلي الجمعة بالتيمّم لو لزمه صلاة الظهر صلاها بذلك التيمّم . 

انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب. كتاب الطهارة؛ فصل في التيمّمء /١(‏ 07174 . 
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والثاني : يستبيح الفرض أيضًا؛ لأن الصلاة اسم جنس يتناول النوعين فيستبيحهما كما 
لو نواهماء قال الإسنوي: «وهو المتّجه؛ لأن المفرد المُحَلّى بأل للعموم عند 
الشافعي»» وفي قول ثالث: له فعل الفرض في الثانية دون الأولى. والأقوال التى 
وات دعكا ب ترليق: فى العدا لتق كنا الى #المخهر اوظريقة فاطق فى :الات 
بالجوازء وقطع بعضهم في الأولى بعدمه؛ فساغ للمصنف أن يعبر بالمذهب. والرافعي 
حكى الخلاف في الثانية وجهين وتبعه في «الروضة». 

ولو نوّى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو كن أو نَوَى نحو الجَنْبٍ 
الاعتكاف أو قراءة''' القرآن» أو الحائض استباحة الوطء كان ذلك كُلَّهُ كنية النفل في أنه لا 
يستبيح به الفرض ولا يستبيح به'" النفل أيضا؛ لأن النافلة آكد من ذلك. وظاهر كلامهم 
ل ا ا ا ا 

ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمّم للنفل» والثاني: أنه كالتيمم 
للفرض. والثالث حكاه في «المجموع» : التفصيل بين أن يتعين عليه أو لاء فعلى 
الصحيح يستبيح معها النفل لا الفرض ويستبيحها بالتيمّم للنفل 

ولو توى اق يعيعن فاش تتتينء أو فائتة ومؤداة. أو منذورتين» أو منذورة وفريضة 
أخرى صم تيممه لواحد؛ لأن من نوّى استباحة فرضين فقد نَوَّى استباحة فرض . 

[الوُكن الثَّالث: مسح الوجه] 

(و) الركن الثالث: (مسح وجهه) حتى ظاهر مسترسل”” لحيته والمقبل من أنفه 

على شفته ؛ لقوله تعالئ : # فَامسَحوأ بوْجُوهِحكم و أيدِيَكُم ينه [المائدة: 15 
[الوُكن الرّابع : مسح اليدين إلى المرفقين] 
الركن الرابع ما ذكره بقوله: (ثم) مسح (يديه مع مرفقيه)”*' على وجه الاستيعاب 


)01 ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(؟) ليست في نسخة البابي الحلبي. 

() أي هو الطبقة العلياء ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى - جميع أجزاء العضو ؛ ؟ بل يكفي غلبة الظن . 
0 بنما اكتفى الشادة المالكية والحتابلة ا أما من الكوعين إلى المرفقين فلّة. - 
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للآية ؛ لأن الله تعالئن أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء أول الآية» ثم أسقط منها 
عضوين في التيمّم في آخر الآية» فبقي العضوان في التيحُم على ما ذكرا”' في الوضوء؛ إذ 
لو اختلفا لبيتنهما؛ كذا قاله الشافعي رضي الله تعالئ عنه. والقديم: يكفي مسحهما إلى 
الكوعين» ورجحه في الشرح المهذب» و«التنقيح». وقال في «الكفاية»: (إنه الذي يتعين 
ترجيحه» . انتهى» وهذا من جهة الدليل وإِلَا فالمرجّح في المذهب ما في المتن. 
[الؤُكن الخامس : الترتيب بين الوجه واليدين] 
الركن الخامس الترتيب بين الوجه واليدين'" المستفاد من شوك ولما مرّ في 
الوضوء””"» ولا فرق في ذلك”؟' بين التيمّم عن حَدَثٍ أكبر أو أصغر أو غسل مَسْنُونٍ أو 
الوقيوع فده أو غير لله هين يطلن اله المع إن قن نه له بيعي الدوانيي: ف 
اليل ووج فى الشف الذئ :عو بدلغنه؟ اجيه: يآن الل ألما وجي فيه تعميم 
جميع البدن صار كعضو واحد. والتيمّم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء . 
[حكم إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف] 
(ولا يجب إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف”") ؛ لما فيه من العْسْرٍ بخلاف 


والمفروض عند السّادة الحنفيّة والشافعية ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين» وقال المالكيّة 
والحنابلة الفريضة الضربة الأولى؛ أي وضع الكفين على الصعيد» وأما الضربة الثانية فهي سنة . 
انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلتهء كتاب الطهارة» الفصل السادس: التيمّم؛ المطلب الثالث: أركان 
التيمم» ( )ا)باختصار. 

)١(‏ أي من الصفة والترتيب» والمراد بالصفة التعميم. 

(؟) وقال السّادة الحنفيّة والمالكيّة: الترتيب في التيمّم بين العضوين - الوجه واليدين - مستحتٌٍ 
لا واجب؛ لأنّ الفرض الأصليّ المسح» وإيصال التراب وسيلة إليه. 
انظر: الفقه الإسلامئ وأدلته» كتاب الطهارة» الفصل السادس: التيمّم» المطلب الثالث: أركان 
التيمُمء (١/ل/ا8م0). ١‏ 1 

(؟) أي من الاتباع. وقول جدّي يكين : «ابدؤوا بما بدأ الله به؛. 

(8) أني في وجوب الترتيب. 

(:) أني وإن طلبت إزالته كلحية المرأة؛ وخرج به ما تحت الأظافرء فيجب إيصال التراب إليه كالوضوء. ‏ - 
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وا تيب ا لا رس ور وار و راي 


الوضوء؛ بل لا يستحب كما في «الكفاية»» فالكثيف أؤْلى . 


[حكم ترتيب نقل الثّرابٍ إلى العضوين] 

(ولا ترتيب) واجب (في قلا أي التراب إلى العضوين (في الأصمٌ)؛ بل هو 
مستحبء (فلو ضرب بيديه) التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار (ومسح 
إليه. والثاني: يشترط كما في المسح. وأجاب الأول: بأنه لا يلزم من الاشتراط فى 
المسح”" الاشتراط في و ل 

[اشتراط قصد الثراب لمسح عضو معيّن أو إطلاق ذلك] 

ويُشترط قِصّدٌ التراب”“ لعضوٍ معين يمسحه؛ أي أو يطلق”*2. فلو أخذ التراب 
ليمسح به وجهه فتذكّر أنه مسحه لم يجز أن يمسح بذلك التراب يديه وكذا لو أخذء 
ليديه ظانًا أنه مسح الوجه ” ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه؛ ذكره 
القفال في «فتاويه». 0 سل ١‏ للسووزر” 

[مطلبٌ في سنن ني التيم ا 
ثم لما فرغ من أركان التيمّم شرع في ذكر ب بعض سّنَنِه فقال : 
* (ومسح وجهه ويديه بضريتين)؛ لورودهما في الأخبار. مع الاكتفاء بالضربة إذا 


وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف : بأن الأظافر مطلوبة الإزالة؛ 
بخلاف الشعر الخفيف . 
)01 هذا تقييدٌ لقول المصئّف : «الترتيب»» فبيّن الشارح أن المراد الترتيب في المسح لا في النقل . 
(؟) في المخطوط : «المقصد». 
2 ضعيف. والذي اعتمده «م ره: أنه لا يشترط . 


(:) معطوف على قوله: «معكّنا. 
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3 بكابنا للها‎ ١ 
قَلْتُ قَلْتُْ : الأصَحٌ المتصوْض وُجُوبُ صَرْبََيْنِ وَإِنْ 00 ِضَرْبَةٍ بِخِرْقةٍ وَنَحْومَاء وَاللّه‎ 
عله‎ 


حصل بها التعميم ؛ لحديث عمّار السابق"'". ولأن المقصود إنما هو إيصال التراب وقد 
حصل . (قلت: الأصحٌ المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها)؛ 
بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه (والله أعلم)؛ 
لكين الحاكم: ١التَيَهُمُ‏ ضرْبَنَانِ؛ صَربَةٌ لِلوَجْهِ وَصَرْبَةٌ يديك" وروى أبو داود: 
«أنه َكِب تيمّم بضربتين مسح بإحداهما وجِهّهُ وبأخرى ذَرَاعَيه)”" لكن الأول موقوف 
على ابن عمرء والثاني فيه راو ليس بالقوي عند المحدثين؛ ذكره في «المجموع». ومع 
هذا صحّح وجوب الضربتين وقال: (إنه المعروف من مذهب الشافعي»؛ أي لأن 
الاستيعاب غالبًا لا يتأتى بدونهما فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء» ولأن الزيادة 
جائزة بالاتفاق؛ بل قيل: يستحت ثلاث ضربات لكل عضو ضربةٌ» فلو جاز أيضًا 
النقضان لم يَبقَ 8 للتقييد بالعدد فائدة. فإن قيل: في حديث عمار أنه ككِِ قال له : (إِنَّمَا 


كاد يَكْفنك أن > تقول بِيَدَنِكَ هَكَذَا ثم ضرب بيديه الأرضّ ضربة واحدةً ثم نفضهما ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب التيمّمء باب التيمّم ضربة ./”4٠/‏ ومسلمء كتاب 
الحيض» باب التيمّم /818/ . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطهارة / 575/ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» 
كتاب التيمم / »/7١1‏ وقال: أخرجه الدارقطنيّ والحاكم والبيهقيّ من حديث عليّ بن ظبيان عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. قال الدارقطنيّ : وقفه يحبى بن القطان وهشيم 
وغيرهماء وهو الصوابء ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقا. 
قلت: وعلى بن ظبيان ضعٌفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. 
وقال الذهبي في «التلخيص»: علي بن ظبيان واه. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائيّ: ليس 
بلقة . 

زشق أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر / /٠‏ بلفظ : «فضرب بيده على الحائط 

مسح بهما وجهةٌ» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» . 

قلت: وفيه محمّد بن ثابت العبديّ» وهو مع كونه ضعيفًا فقد تفرّد بذكر الضربتين» قال الخطابيّ في 
«معالم السنن»: حديث ابن عمر لايصح ؛ لأنْ محمّد بن ثابت العبديّ ضعيف جدًا لا يحتجّ بحديثه . 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب التيمّم في الحضرء /١(‏ 7/ا”7) . 
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مسح الشمال على اليمين وظاهر كَمَئِهِ ووجه”"©2؛ رواه الشيخان. أجيب: بأن المراد 
بيان صورة الضرب للتعليم» لا بيان جميع ما يحصل به التيمم؛ قال الزركشي: «ولا 
يخفى ضعفه). وتكره الزيادة ‏ كما قاله المحاملي وابن المقري على مرّتين - أي إن 
حال : الانتعابه رهنادى له ل كدرل ته وطاهر غيارة المصيطت أنه الى درك 
بنحو خِرقَةٍ ضربة ومسح بها وجهه ويديه إلا جزءًا منهما أن من أحدهما كأصبع» ثم 
قيرب ضرا أخري وسح يها دلق لزه أنه يتن رجو العم يفيو عار دوك 
المتقدم يخالفه. ولا يتعين الضرب» فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار 
كَفَى» فسقط ما قيل: إنه يشكل على وجوب ضربتين تصحيح جواز التممّكِ بالتراب. 

* (ويقدم) ندبًا (يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوءء 
وقيل : يبدأ بأسفله ثم يستعلي» وفارق الوضوء؛ لآن الماء ينحدر بطبعه فيعم الوجهء 
والتراب لا يجري إلا بإمراره باليدء فيبدأ بأسفل وجهه ليقلّ ما يحصل فى أعلاه من 
الغبار فيكون أسلم لعينيهء وقال في «المجموع»: «ظاهر عبارة 5 أ 
لا استحباب في البداءة بشيء من الوجه دون شيء» . انتهى . 

[كيفيّة التيمّم المشهورة] 

وأسقط المصنف من «المحرّر» ذِكْرَ كيفية التيمم المشهورة من غير تنبيه عليها فى 
«الدقائق»). وهي ‏ كما في «المجموع" - مستحبّة وإن قال ابن الرفعة : ل 
لأنه لم يثبت فيها شيء»؛ لأن من حفظ شيئًا حَجَةٌ على من لم يحفظ . وصورتها: 
يضع بطون أصابع اليسرى سوّى البهاء على طهر اصاخ اليمنى سوى 0 
لا تخرج أنامل اليمنى عن مُسَبْحَةِ اليسرى ولا مُسَبحَةٌ اليمنى عن أنامل اليسرى» ومُيرها 
على ظهر كمه اليمنى» ؛ فإذا بلغ الكوع ضمٌ أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويم عه إلى 
المرفق. 5 ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيّمِرُها عليه رافعًا إيهامه فإذا بلغ الكوع أَمَرَ 


)010 أخر جه البخاريٌ في (صحيحه؟ء كتاب التيمم» باب : التيمم ضربة ./51٠/‏ ومسلم» كتاب 
الحيض» باب التيمم /818/ . 
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وَنُخَدْفك القتات:وقدالة لمكم كَالْوْضْوءِ؛ قَلْتُ: وَكَدَا الْمُّمْلُ. وَيُنْدَبُ تَمْرِيقٌ 
أَصَابِعِهِ أَوَلا . 1[ 1[ [ [ [ ذ[ز [ز 101011111 
إبهام اليسرى على إبهام اليمنىء» ثم يفعل باليسرى كذلك. ثم يمسح إحدى الراحتين 
بالأخرى»ء ويُِّمِنٌ التراب على العضو كالوضوء وخروجًا من خلاف من أوجبه. 

* (ويخفف الغبار) من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرًا بالنفض أو النفخ _ 
بحيث يبقى قدر الحاجة؛ لخبر عمار وغيره» ولثئلا تتشوه به خلقته . أما مسح التراب من 
أعضاء التيمّم فاللأحبٌ أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نصصّ عليه في «الأم» . 

* (وموالاة التيمّم كالوضوء) فيأتي فيه القولان؛ لأن كلا منهما طهارة عن حدث . 
وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتيرناه هنا أيضًا بتقديره ماء. وتسنٌ الموالاة أيضا بين التيةٌ 
والصلاة خروجًا من خلاف من أوجبها. وتجب الموالاة بقسميها في تيمّم دائم الحدث 
كما تجب في وضوئه تخفيمًا للمانع؛ لأن الحدث يتكرر» وهو مستغن عنه بالموالاة؛ 
وهذه الصورة داخلة في عبارة المصنف فإنه شبّه التيمُم بالوضوء. (قلت: وكذا الغسل) 
أي تسر موالاته كالوضوء . 


ل ا ال ا ا 


من أوجبه؛ لأن الباقي بالماسحة يصير بالفصل مستعملاء وردٌ: : بأن المستعمل هو 
الباقى بالممسوحة وأما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي تضرب عليه اليد 
مردين . 


* ويس (تفريق أصابعه أوَلا)؛ أي أول الضرب في الضربتين» أما في الأولى 
فلزيادة إثارة الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تفرقت» وأما في الثانية فليستغني 
بالواصل عن المسح بما على الكفتٌّ . فإن قيل : يلزم على التفريق في الأُولَى عدم صحة 
تيمّمه بمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية» أجيب بأنه لو 
اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما م» فحصول التراب 
الثاني إن لم يزد الأوّل قوةً لم ينقصه. وأيضا الغبار على المحل لا ؛ يمنع المسح؛ بدليل 
أن من غَشِيَةُ غبا رُالسفر لا يكلف نفضه للتيخُم كما ذكره الرافعي» وقول البغوي ايُكلّفٌ 
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وَيَِبُ نَرْعٌ حَاتِمِهِ في الثّانيّة وَا لله أغلم . 


نفض التراب» محمولٌ على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل كما قاله شيخنا. 
ويُندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين احتياطا. ويجب أن لم يفرق أصابعه في الثاني ؛ 
لأن ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتدٌ به في حصول المسح . 

* ويُندب مسح إِخحُدى الرّاحتين بالأخرى كما مرَ عند الفراغ من مسح الذراعين. 
وإنما لم يجب لأن فرضهما تأذَّى بضربهما بعد مسح الوجهء وإنما جاز مَسْحْ الذراعين 
بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة؛ إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من 
بعض العضو إلى بعضه كما قاله في «المجموع»» قال شيخنا : «وينبغى أن يكون مراده 
بنقل الماء تقاذفه الذي يغلب كما عبّر به الرافعى»» وهو مراده بلا شك . 

[حكم نزع المتيمّم خاتمه في الضربة الثَّانية] 

(ويجب نزع خاتمه في الثانية) ليصل التراب إلى مَحَلَّهه ولا يكفى تحريكهء (والله 
أعلم) وهذا بخلاف الوضوء؛ لأن التراب كثيف لا يَسْرِي إلى ما تحت الخاتم بخلاف 
الماء. وأفهم أنه لا يجب في الأولى. وهو كذلك؛ بل هو مستحتٌ ليكون مسح جميع 
الوجه باليد اتباعا للسنة . وإيجابٌ النزع إنما هو عند المسح لا عند النقل وإن كان ظاهر 
الاي ع ع ا سه ب ا 

011 عبتي 
العاء وت مأل تعالن : < 5 َائم اليكو 4 [الأحزاب: يي 
ويقال فيه: اخاتام» واخيتام» واحَتم» - بفتح الأول والثانى - و«ختام» على وزن 
«كتابس)». 

ين ويس عدم تكرار المسح؛ لأن المطلوب فيه تخفيف التراب» وأن يأتي 
بالشهادتين عقبه» وأن يستقبل القبلة كالوضوء فيهما. 

ولو مسح وجهه بيده النجسة لم د يْجْزْ كالمسح عليها كما لا يصحّ غسلها عن الحدث 
مع بقاء النجاسةء ولأن التيمّم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيكُم قبل 
الوقتء وتقدم في أداب الخلاء وجوبث تقديم الاستنجاء على التيمّمء يتحت أيضًا 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 
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وَمَنْ تيمَّمَ لِفَقْدٍ مَاءِ فَوَجَدَةُ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ في صَلَاةِ بَطْلَ ا م د الات 


تقديم إزالة نجس يباقى البدن كما صحّحه فى «التحقيق» فى ياب الاستتجاء» وهو 
لجف به فإته | لمنصوص في «الأم» . 

ولو تنجّس بدنه بعد أن تيمّم لم يبطل تيكّمه . 

ويصمّ تيمٌّم الغريان ولو كان قادرًا على السترة» والتيمّم قبل الاجتهاد في القبلة ؛ 
قال فى «التحقيق»: «كتيكّم من عليه نجاسة»ء ونقله في «الروضة» وغيرها عن 
الروياني» وقضيته عدم الصحةء ويفرق بينه وبين الصحة مع العغري: بأن الستر أخفٌ 
من معرفة الْقَبْلَةِ بدليل صحة الصلاة مع العزي بلا إعادة بخلافها مع عدم معرفة القبلة» 
هذا والأوجه الصحة كصحته قبل الستر. ويقارق إزالة النجاسة : أنه أخفف منهاء ولهذا 
تصح صلاة من صلَّى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة 
النجاسةء والتشبيه المذكور لا يستلزم إتحاد المشبّه والمشبّه به في الترجيح 

[مطلبٌ في أحكام التيحّم] 
ثم شرع في أحكام التيمٌ وهي ثلا نة : 
[الحكم الأوّل : ما يُبطل التيحّم غير الحدث] 

أحدها: ما يبطله غير الحدث المبطل له. وقد بدأ به فقال: (ومن تيمّم لفقد ماء 
ل ا ل ا 
ولخبر أبي درّ: «التَرَابُ كَافِيك وَلَوْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ حجج” '“ فَإِذًا وَجََدْتَ المَّاءَ 
5 كه ج13" .ووه العاكم وشكهه الترمقي يزقال: الحسن صحيح) » ولأنه لم يشرع 
فى المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمّم . ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه 


. أي سنين ؛ جمع «حجّة؛  يكسر الحاء كللاسدرة»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الطهارةء باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
/١١ /‏ » وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطهارة //ا5”7/. وقال: هذا حديث صحيح»ء ولم 
يخر جاه. قال الذهبىّ في «التلخيص»: صحيح ٠»‏ وما روى عن ابن بجدان سوى أبي قلا 
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إن لم يقترن بمّانع كعطش. أؤ في صَلَاةٍ لا تَشْقط به بَطلث عَلى المَشْهُور. 5 


كوجود الماءء وكذا توهم الماء وإن زال سريعًا لوجوب طلبه.ء بخلاف توهمه السترة 
لا يجب عليه طلبها؛ لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها. ومما يبطله أيضًا 
الردّة كما مرّ في الوضوء. ومن التوهم رؤية سراب - وهو ما يُرى نصف النهار كأنه 
ماء ‏ أو رؤية غمامة مطبقة بقربه» أو رؤية ركب طلعء أو نحو ذلك مما يتوهم معه 
الماء. فلو سمع قاتلا يقول: «عندي ماء لغائب»؛ بَطلَّ تيحُمه لعلمه بالماء قبل المانع. 
أو يقول: «عندي لغائب ماء» لم يبطل تيمّمه لمقارنة المانع وجود الماءء ولو قال: 
«عندي لحاضر ماء» وَجَبَ طلبه منهء ولو قال: «لفلان ماء» ولم يعلم السامع غيبته 
ولا حضوره وجب السؤال عنه؛ أي وبطل تيّمه في الصورتين لما مرّ من أن وجوب 
الطلب يبطله. ولو سمعه يقول: «عندي ماء ورد)”'' هل يبطل تيكّمه أو لا؟ فيه نظرء 
ولم أرَ من تعض لهء ثم رأيت بعض المتأخرين تعرّض له وجزم ببطلان التيقٌم. 
ووجود ما ذكر قبل تمام تكبير الإحرام كوجوده قبل الشروع فيهاء فإن قلت: ملا كان 
وجود الماء كوجود المُكَمْرٍ الرقبة بعد فراغه من الصوم. وكحيض المرأة بعد فراغها من 
العدة بالأشهر؟ أجيب : بأن الصوم والأشهر مقصودان بخلاف التيمّم. أما يعد شروعه 
فيها فلا بُطلان بتوهٌّم أو شك أو ظنَّء وسيأتي حكم التيقن. واحترز بقوله: «لفقد ماء» 
عمًا إذا تيمّم لمرض ونحوه فإنه إنما يبطل تيقّمه بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده 
قبلهاء وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه. 

(إن لم يقترن بمانع) يمنع من استعماله (كعطش) وسبع ؛ لأن وُحَودَهٌ والحالة هذه 
كالعدم (أو) إن وجده (في صلاة لا تسقط) لا فط اويا (به) أي بالتيكّم ؟ بأن 
صلَّى في مكان يغلب فيه وجود الماء (بطلت) صلاته (على المشهور)؛ إذ لا فائدة 
بالاشتغال بها؛ لأنه لا بدَّ من إعادتها. والثاني: لا تبطل محافظة على حرمتها 
ويعيدهاء وهو وجه ضعيف . فالخلاف كما في ١الروضها‏ وغيرها وجهان. فكان التعبير 
ب«الصحيح» كما في «الشرحين» و«الروضة» أؤلن: ولو وجه البطلان للتيمّم لكان 


زديك وكذا عندي ماء نجس أو مستعمل . 
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وَإِنَ أشقطهًا فلاء وَقِيلَ : يَبْطلٌ التفلٌ . 


أؤْلى؛ إِذْ لا يلزم من بطلانها بطلانه بخلاف العكس مع أن الكلام في بطلانه لا في 
بطلانها . 

(وإن أسقطها) أي أسقط التيمّم قضاءها (فلا) تبطل صلاته؛ لأنه شرع في المقصود 
فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم. ولأن وجود الماء ليس حدثًا؛ 
لكنه مانع من ابتداء التيمّمء وليس كالمصلَّي بالخّففٌ يتخوق فيها؛ إذ لا يجوز افتتاحها 
مع تخوّقه بحال ولتقصيره بعدم تعهده. ولا كالمعتدّة بالأشهر فتحيض فيها؛ لقدرتها 
على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمّم فيهما. ولا فرق في ذلك بين صلاة 
الفرض؟ كظهر وصلاة جنازة. والنفل؛ كعيد ووتر. (وقيل: يبطل النفل)؛ لقصور 
حرمته عن حرمة الفرض ؛ إذ الفرض يلزم بالشروع بخلاف النفل. فإن قيل: ملا بطلت 
صلاته برؤية الماء؛ كما لو قلَّد الأَعْمَى غَيْرّه في القبْلة ثم أبصر في الصلاة فإن صلاته 
تبطل مع أن الضرورة زالت فيهما؟ أجيب: بأن هذا قد فرغ من البدل وهو التيمّم؛ 
بخلافه ثَّمّ فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد. ولو رأى المسافرٌ الماءً في أثناء صلاته وهو 
قاصر ثم نوى الإقامة. أو نوى القاصر الإتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليبًا لحكم 
الإقامة في الأولى. ولحدوث ما لم يَسْتَحْةُ فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة 
أخرى . واندفع بتصوير الأولى بالقصر كالثانية ما استشكله الإسنوي من أن ما ذكر فيها 
غير صحيح لما سيأتي أن المتيمم إن تيمّمٌ بمحل يغلب فيه وجودٌ الماء لزمه القضاء إن 
لم يَنْو الإقامة. أو بمحلّ يغلب فيه عَدَمُهُ فلاء وإن نواها فلا تأثير لنِيَتِهًا. فإن قيل: 
هاتان الصورتان واردتان على المصنف فإنه شرع فيهما في محل لا يجب عليه القضاء 
فيه. أجيب: بأن قوله: «أسقطها» أخرج الصورتين؛ لأنها صلاة صارت مما لا تسقط 
باليملك . 

وخرج بهعند رؤية الماء» ما لو تأخرت رؤيته عن نية الإقامة أو الإتمام فلا تبطل 
صلاته. ولو قارنت الرؤية الإقامة أو الإتمام هل هي كالمتقدمة فتضرّ أو كالمتأخرة فلا 
أصسز؟ مقتضى التعبير ب«عند رؤية الماء» كما عبّرث به تبعًا لابن المقري الأوّل» 
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واعتمده شيخي» ومقتضى التعبير ب«بعد رؤية الماء» كما عبّر به في «الروضة» الثاني. 
واعفقدة :تيهنا 4 والأؤل أدغة لنقارنةالجاتعم بوشيفاء المريضن ع مره فى الضلدة 
كوجدان المسافر ادها َيْنْظَرُ: إن كانت مما تسقط بالتيحُم لم تبطل» وإن كانت 
مما لا تسقط بالعدمّم- كأن تَيَمّمٌ وقد وضع الجَبيرَة على حدث بطلت : 

(والأصح أن قطعها) أي الفريضة التي تسقط بالتيمّم (ليتوضأ) ويصلي بدلها 
(أفضل) من إتمامها فرّضًا كانت الصلاة أو نفلا ؛ كوجود المُكَفْرٍ الرقبةَ في أثناء الصوم. 
وليخرج من خلاف من حرّم إتمامهاء إِلّا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها كما جزم 
به في «التحقيق»» ونقله في «المجموع» عن الإمام وقال: «إنه متعين ولا أعلم أحدًا 
يخالفه». وقضية كلام «الروضة» أنه وجه ضعيف. والثاني: الإتمام أفضل؛ لأن 
الخروج فيه إبطال للعمل وقد قال تعالئ : 9# ولا بَطِلُوا أعملك * [محمد: +]. وقيل: 
الأفضل أن يقلب فرضه نفلا ويسلم عن ركعتين . أما النفل فقطعه ليتوضاً أفضل جزما . 
فروع: لو يُمّمَ ميثٌ وصّلَيَ عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه» سواء أكان 
في أثناء الصلاة أو بعدها؛ ذكره البغوي في «فتاويه»؛ ثم قال: «ويحتمل أن لا يجب»» 
وما قاله محله في الحضرء أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحيّ؛ جزم به ابن 
سراقة في «تلقينه»؛ لكنه فَرَضِهٌ في الوجدان بعد الصلاة» فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها 
وأن تم تيمم الميت كتيمّم الحي . 

ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمّم بطل تيعّمه بسلامه منها وإن علم تلفه 
قبل سلامه؛ لأنه ضعف برؤية الماء» وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن 
خالفناه لحرمتهاء ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه المصنف تبعًا للروياني 
وإن خالف في ذلك والد الروياني. 

ولو رأت حائض تيمّمت لفقد الماء الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله 
القاضى أبو الطيب وغيره» ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرهاء ولو رآه 
هو 37 لم يجب عليه النزع لبقاءء طهرهاء خلافا لما في «الأنوار» من وجوب النزع . 

ولو رأى الماءً في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيخّمه بالرؤية» سواء أنوى قراءة قَذْرِ 
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وَأَنَّ الْمتتَفّلَ لا يجَاوِرْ رَكْعَتَيْنِ؛ ؛ إلام مَنْ نَوَى عَدَدًا فيْدمّة. وَل يُصَلَي بعد بِيَهُم غَيْرَ فرْضٍ » 


معلوم أم لا ؛ لبّعْدِ ارتباط بعضها ببعض ؛ قاله الروياني . 
(و) الأصح (أن المتنفل) الواجد للماء في صلاته الذي لم يَنْو قدرًا (لا يجاوز 
ركعتين)؛ بل يسلم منهما؛ لأنه الأحب والمعهود في النفلء هذا إذا رأى الماء قبا 
.قيامه للثالثة فما فوقها وإلا نالثة فما فوقها وإلا أتمَّ ما هو فيه كما صرّح به القاضي أبو الطيب وغيره» وقيل : 
له أن يزيد ما شاء كما له تطويل الأركان» وقيل: يقتصر على ركعة؛ بناءً على أن حمل 
النذر المطلق عليهاء (إِلَّا من نَوَى) شيئًا (عددًا) أو ركعة (فَبْيَُهُ) لانعقاد نيته عليه فأشبه 
المكتوية | المقدرةء ولا يزيد عليه؛ لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد 
جديد . ولو عتر يما قدّزثة ليشمل الركغة لكان أؤلى: فإنه لا يزيد عليها كما مةت؛ لأن 
الواحد ليس بعدد وإنما هو مبدأ العدد. ولو رأى الماء في أثناء الطواف؛ قال الفوراني : 


إن قلنا: «يجوز تفريقه» - أي وهو الأصح - توضاً وإلا فكالصلاة. 
[الحكم الثاني : ما يُستباح بالتيكُم] 

ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستباح بالتيعُم» فقال: (ولا يصلّي بتيمّم غير 
فرضر”" )؛ لأن الوضوء كان لكل فرض؛ لقوله تعالئ: ‏ إذَا فُمَشّم إِلَ الصَاوة4 [المائدة: 
والتيكم بدل عنه» ثم نسخ ذلك في الوضوء #بأنه َي صلى بَم الفتج سس صلوامي 
فوع اد "؟. فبقي التيمٌ علاطت كنيد رونم رَوَى البيهقي بإسناد الصحيح 
عن ابن عمر قال: «يتَيَمَدُ ِكل صَّلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُخْدِثْ»” '" ولأنه طهارة ضرورة . ومثل 
فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة» فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين 
طوافين مفروضينِ » وبين طواف فرض وفرض صلاة» وبين صلاة الجمعة وخطبتها على 


)١(‏ بينما ذهب السّادة الحنفيّة: إلى أن المتيمّم يُصلي بالتيمّم ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام شرط 
التيمم ‏ وهو فقد الماء الحقيقيّ أو الحكمي ‏ موجوداً. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحدٍ/ 557/ » وأبو داود» كتاب 
الطهارة» باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد /١77/‏ . 

)*١‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟؛ كتاب الطهارة» باب التيمّم لكلّ فريضة / ٠/٠١65‏ وقال: 
إسناده صحيح . وقد روي عن علىّ» وعن عمرو بن العاص» وعن ابن عباس . 
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وَيتنفا ما شاء.» اطي جد خش ا كفا ص عع لاوح مد و قوق ود و لويف ال يدخ هادا روطع اميتعا لو احفر ل ماح أ 


ماا ها وهو المفتين) أن ةوزن عجان قرط عفان لحت رفرفين لعي اذ 
قيل: إنها قائمة مقام ركعتين. فإن قيل: لِمّ جمع بين خُطبتي الجمعة بتيمّم وهما 
فرضان؟ أجيب: بأنهما في حكم شيء واحد. ولو عبّر بقوله: «ولا يفعل بتيمم غير 
فرض» كان أَوْلَى ؛ ليعمٌ الطوافين والطواف والصلاة كما تقوّر. والصبئٌ لا يؤدي بتيمّمه 
غير فرضض كالبالغ ؛ لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرهاء نعم لو تيمّم للفرض ثم بلغ 
لم يصلّ به الفرض ؛ لأن صلاته نفل كما صححه في «التحقيق» ونقله في «المجموع» 
عن العراقيين. فإن قيل: لِمَّ جِعِلَّ كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمّم فرضين ولا يصلي به 
الفرض إذا بلغ؟ أجيب: بأن ذلك احتياطا للعبادة في أنه يتيمّم للفرض الثاني ويتيمّم إذا 
بلغء وهذا في غاية الاحتياط. وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطء مراراء 
وجمعها بين فرض أخر بتيمّم واحدء فإنهما جاتزان. وقول الدميري: «ويستثنى من 
إطلاقه المتيمُم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي 
بتيخُمه فرائض» ست تبع فيه صاحب «الحاوي الصغير» ونقله عن صاحب 
«المصباح»» وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة . 

(ويتنفل) مع الفريضة وبدونها بتيمّم (ما شاء) ؛ لذن التوائل تكثر قيؤدي ربجا 
اتيم مع 0 خف مُق في أمرها عي احداه بترلة 
القيام فيها مع القدرة» وبترك القبلة في السفر. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله 
جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل؛ ذكره الروياني. ولو صلَّى بالتيكُم منفردًا أو في 
جماعة ثم أراد إعادتها جماعة به جاز كما صرّح به الخفاف ؛ لأن فرضه الأولى على 
العم كسان لومحم 

ثم كل صلاة أوْجَبْناها في الوقت وأْوْجَبْنا إعادتها - كمربوط على خشبة - ففرضه 
الثانية» وله أن يعيدها بتيمّم الأرق 1 لأن الأران:وإن ومنت نيل فالاتيان بها فرط 
فإن قيل: كيف جمعهما بتيمّم مع أن كلا منهما فرض؟ أجيب: بأن هذا كالمنسية من 
غنيس يجوز جمعها بم وإن كانت فروضا» .لآن الفرض بالذات وانحدة: ويوعد من 
ذلك أنه لو تيئكم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يُصَّلْيَهُ بذلك التيمّم لما ذكر . 
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وَالنذرٌ كمض في الأظهر. وَالأَصَحٌ صِحَةٌ جَتَائْرَ مَعَ فؤْض» وَأنَ 
الكَمْس عَنَاه يِه لَه ا ا 0 


(والنذر) ‏ بالمعجمة ‏ (كفرض) عينِت (في الأظهر)؛ لتعينه على الناذر فأشبه 
المكتوبةء فليس له أن يجمعه مع _فرض_ آخر مؤداة كا مؤداة كانت أن :مقفية بتيمّم واحد. 
لكاي 2 لانه بواحية لحارقن قلد ولق التر قن الاصلى فلهدها كر وار تعين عا 
ذي جوت اغب لعل افابكنة أو خم[ مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها وأراد 
الزوج وطأها 2 «ويتكه من دكر ل د عه خخلافًا البتعفضص. 
المتأخرين من أنه كالمنذور. و اط اص ميا 

(والأصحٌ صحّة جنائز) أو جنازتين أو جنازة كما فهم بالأؤلى (مع فرض) بتيكُم 
واحد وإن تعينت عليه بأن الم يحضر غيره؛ لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي 
كالتقل في جواز الترك. في الجولة » وإنما تعين القيام فيها مع القدرة؛ لأن القيام قَوَامُهًا 
لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يَمْحَقُ صورتها. والثاني: لا تصح؛ لأنها فرض في 
الجملة والفرض بالفرض أشبه . والثالث : :إن لم ضعين عليه صخت كالتقل »ون تعيعت ‏ 
عليه فلا كالفرض . 

تنبيه : قوله «مع فرض» مراده أنه إذا تيمّم لفرض جاز له أن يصلّي به ذلك الفرض 
ويصلّي معه أيضًا على جنائزء وتقدم أنه إذا تيمم لنافلة جاز له أن يصلّي به الجنازة ؛ 
لأنها كالنفل كما مَ» وبعض المتأخرين فصّل تفصيلا غريبًا فقال: «صلاةٌ الجنازة رتبة 
متوسطة بين الفرائض والنوافل؛ أي فيصلي بتيكّم الفريضة الجنازة» وبتيمّم الجنازة 
النافلةء ولا يصلّى بتيم التافلة الجنازة: ولا بتيمّم الجنازة الفريضة»» وهو ممنوع في 
الصورة الثالثة صحيح في الباقي . 

(و) الأصحء وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح» (أن من نسي إحدى الخمس) ولم 
بعلم عينها وجب عليه أن يصلّي الخمس لتبرأ ذمته بيقين» وإذا أراد صلاتهنّ بالتيمّم 
(كفاه تيمم لهنّ)؛ لأن المقصود بهنّ واحدة والباقي وسيلة. ولو قدم «لهنّ» على 
'نبشم' لكان أوْلَى لئلا يتوهم أنه إنما يكفيه تيمم إذا نَرَى به الخمسء وليس مرادًا؛ بل 
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وَإِنْ نسي مُخْتَلفتَيْنِ صَلَى كل صَلَاةٍ تيمم ٠‏ وَإِنْ شَاءَ تَيَمَمَ مَرَتَبْنِ وَصَلَى بِالأَوَلٍ أَرْبَما 
ولاءء وَبالئَاني أَرْبَعًا تن هِنْها الي بدأ بهَاء وحوري ع ا ليم للك ويج اد 1ه رمي 


المراد أنه إنما يتيمّم تيمُمًا واحدًا للمنسيّة ويصلّي به الخمس؛ نبّه على ذلك السبكي؛ 
وهو ظافن إن علن :دلي ب١تيمّم‏ -2 5 فإن عُلّى ب«كفامه وهو أزلن :وال الترهة دوالكانى: 
يجب خمس تيقّمات لوجوب الخمس. ولو تردّد هل ترك طواف فرضٍ أو صلاة من 
الخمس صلَّى الخمس وطاف بت بتيمُم واحد لما مر. وقد علم من ذلك أن من نسي صلاة 
من الخمس أن ذمته لا يرا ِل بالجميع: وأغرب المزني فقال: «ينوي الفائتة ويصلي 
أربع ركعات يجهر في الأُولَيَيْنِ ويقعد في الثالثة والأخيرة وحيتئذ يكون آتيّا بما عليه 
بيقين» ويعذر في زيادة القعود وتردٌّد النية للضرورة» ويسجد للسهو لأجل ذلك». 
انتهى» وإِنَّما قال يَجُهَر في الأوليين لأنَّ غالب الصلواتٍ جهريةٌ» وغلّطه الأصحاب في 
ذلك . 

(وإن نسي) منهن صلاتين وعلم كونهما (مختلفتين)؛ كصبح وظهرء سواء أعلم 
أنهما من يوم أو من يومين» فإن شاء (صلَّى كل صلاة) منهن (بتيحّم)» فيصلَّي الخمس 
بخمس تيقّمات» وهذه طريقة ابن القاص» (وإن شاء تيمّم مرتين وصلَى بالأوّل) من 
التَيَكُمَيْن (أربعًا) . وقوله : (ولاءًٌ) ‏ كالصبح والظهر والعصر والمغرب - مثالٌ لا شرط» 
وقوله: (وبالثاني) من التيعّمين (أربعًا ليس منها التي بدأ بها) شرط؛ كالظهر والعصر 
والمغرب والفاةة فيبرأ بيقين؛ لأن المنسيتين إما الصبح والظهرء أو إحداهما مع 
إحدى الثلاث؛» أو هما من الثلاث» وعلى كل تقدير صلَّى كلا منهما بتيجُّم . أما إذا كان 
منها التى بدأ بها كأن صلَّى الظهر والعصر والمغرب والصبح - فلا يبرأ بيقين؟ لجواز 
كون اميتي العشاء وواحدة غير الصبحء فبالتيمّم الأول تصمّ تلك الواحدة دون 
العشاءء وبالثاني لم يُصَلَّ العشاء» وهذه طريقة ابن الحدّاد» واستحسنها الأصحاب 
وفَعوا عليها ما زاد من المنسىّ . وفي ضبطها ثلاث عبارات: 

الأؤلّى: ما ذكره المصنف كالحاوي الصغير» وهي أن يصلي بكُلّ تيكّم عدد غير 
المنسي وزيادة صلاةء وبيانه في مثال المصنف: أن غير المنسي ثلاثة؛ لأن المنسي 
ثنتانء ويزيد على الثلاثة واحدة» ويصلي بكل تيمم مم أربعا. 
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أ ميقن صَلَى الْكَصْن عَتين يشمن . 
وَلَا يَتيَحَمُ لفْؤْضٍ قَبْل وَةِ قت فعْله. ا مط ا خا رودي ف ووو اقب ا وا ناه * 


الثانية: ما في «شرح الصغير»» وهو أن يضرب المنسيّ في المنسيّ فيه وتزيد على 
الحاصل قدر المنسيّ». ثم تضرب المنسيّ في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة» 
فالباقي عدد الصلوات» وبيانه في مثال المصنف: أن تضرب اثنين في خمسة يحصل 
عشرة» تزيد على الحاصل اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة» تسقطها من الاثني 

الثالثة: ما في «الشرح» و«الروضة»ء وهي أن يتيمّم بعدد المنسيّ وتزيد على قدر 
المنسيّ فيه عددًا لا ينقص عما يبقى من المنسيّ فيه بعد إسقاط المنسيّ وينقسم صحيحًا 
على المنسيّء وبيانه في مثال المصنف: أن المنسيّ صلاتان والمنسىّ فيه خمسٌ تزيد 
عليها ثلاث ؛ لأنها لا تنقص اين من اتشيية بعد إنقاكة لاقن بل شنا وريه 

وعلى العيارات كلها د احا ا تير د ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف . 

(أو) نسي صلاتين وعلم كونهما (منَّ متفقتين) ولم يعلم عينهما؟ كظهرين (صلَّى 
الخمس مرتين بتيخّمين)» فيصلّي بكل تيجُم الخمس؛ ليخرج عن العهدة بيقين 
ولا يكون ذلك إلا من يومين» وقيل: لا بدّ من عشر تيكُمات لكل صلاة تيكُخُ. 

فإن لم يعلم اتفاقهما ولا اختلافهما أخذ بالاتفاق احتياطاء ولا يكفيه ما تقدم وهو 
ثمان صلوات؛ لاحتمال أن الذي عليه صَبْحَان أو عشاءان. وقِس ما زاد من المنسيّ 
على صلاتين على ذلك» وحاصله أنه يتيمّم بعدد المنسيّ ويصلَّي بكل تيكُم الخمس . 

تنبيه: لو تذكر المنسيّة بعد ذلك لم تجب إعادثها كما صرح به الروياني» ورجّحه 
في «المجموع» من احتمالين؛ ثانيهما: تخريجه على ما لو ظنّ حدنًا فتوضأ له ثم تيقنه» 
ومقتضاه وجوب الإعادة وجزم به ابن الصلاح» والمعتمد الأوّل. 

[حكم التيمّم لفرض قبل دخول وقت فعله] 

(ولا يتيمّم لفرض قبل) دخول (وقت فعله)؛ لقوله تعالئ : 9 إِذَاقمْثُمٌ 0 

[الماسة: ]١‏ الآية» والقيام إليها بعد دخول الوقت». خرج الوضوء بدليلٍ فبقي التي 
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ولأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند وقت الضرورة» وهو قبل الوقت غير مضرور 
إليها. ولا بد من العلم بدخوله يقيئًا أو ظّاء فلو تيمم شاكًا فيه لم يصمّ وإن صادف 
الوقت كما في «زيادة الروؤضة».. ويُشترط أَخْدٌ التراب المقرون بالئية في الوقت أيضاء 
فلو أخذه قبله ثم مسح به بعده لم يصحٌ. وتتمل إطلاق «الفرض» الفائتة ووقتها 
بالتذكر؛ لخبر الصحيحين: مَنْ نسي صَلاة أَر نَامّ عَنْهَا فَكَمَارَتُهَا أَنْ يُصَلْيَهَا إِذَا 
ذكوها» !2م .ولؤؤ تذكز.فاكة شيك لهاثم صلى .به اخاضرة أو عكبنه ا اسراء» لأن القيك وين 
صمح لما قصده فص أن يُؤدَّى به غيره. والمنذورة المتعلقة بوقت معين» والجنازة 
ويدخل وقتها بانقضاء طهر الميت من غسل أو تيكّم وإن لم يُكَمَنْ ؛؟ لكن يكره التيمّم لها 
قبل التكفين كما يؤخذ من كلام «المجموع». ولو مات شخص بعد أن تيمّم لجنازة جاز 
له أن يُصلَي عليه بذلك التيمّم لما مرّ. ويدخل في الوقت ما تجمع فيه الثانية من وقت 
الأولّى» فلو تيمم للظهر فصلاها ثم تيمّم للعصر ليجمعها معها صحّ» فإن دخل وقت 
العصر قبل أن يصليها بطل الجمع لزوال التبعية؛ قال ابن المقري تبعًا لأصله: «وبطل 
التيقُم لأنه وقع قبل الوقت». ولم يذكره الرافعي؛ بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج 
الوقت؛ حتى لو صلَّى به فريضة غيرها ونافلة صمّ؛ قال الزركشي: «وهو الصواب». 
والأَوْلَى ما جرى عليه ابن المقري؛ لأن التيمّم إنما صم تبعًا على خلاف القياس» وقد 
زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع؛ ولأن ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيعُم غير ما نواه 
دون ما نواه» وهو بعيدء ومقتضى هذا أنه لو لم يدخل وقت العصر ولكن بطل الجمع 
لطول الفصل مثلا أنه يبطل . 

ولو تيمّم وريد حر لقاو لعشي في ررقت االمطر بزح + ادلي رقت الغاور شت 
أيضًا؛ٍ لأنه وقتها بالأصالة» بخلاف مالو تيمم فيه للعصر لم يصمح لأن وقتها لم 
يدخل . 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛؛ كتاب مواقيت الصلاة» بابٌ: من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها 


/ الاه/لء. ومسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛» باب قضاء الصلاة الفائثتة واسء اد جيم 
قضائها/5548١/.‏ 
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وَكذَا التَفلٌ الْمُوَنَثُ فِي الأَصَمٌ . 


ولو نَوَى مقصورة ثم أراد تامّة» أو نَوَى الصبمٌ ثم أراد الظهرَ مثلا جاز كما في 
«فتاوى البغوي». 

ولو تيمّم لمؤدّاة في أوّل وقتها وصالاها به في آخره أو بعده جاز. 

ولو تيمّم غير الخطيب للجمعة بعد دخول الوقت وقبل الخطبة؛ قال الدميري : 
«قضية إطلاقهم أنه لا يصح»ء والظاهر أنه أخذه من قولهم: «ولا يتيمّم لفرض قبل 
وقت فعله»» ومقتضى ما تقدم من أنه يصمّ تيقّمه قبل الستر وقبل الاجتهاد في القبلة 
الصحة وهو الظاهرء وكذا لو تيمّم الخطيب أو غيره قبل تمام الأربعين الذين تنعقد بهم 
الجمعة . 

وإنما لم د بحن الام ين روالد لجاب عن الجددت لتقي بها افع كرت التيكم 
شياو فينيفة ل لكرزن أووالية كرك ناواو لالب يميه له قبل زوالها عن الثوب 
والمكات. 

[حكم التيمّم للتّفل المؤيّت قبل وقته] 

(وكذا النفل المؤقَّت) كالرّواتب مع الفرائض وغيرها لا يَُيَمَمُ له قبل وقته (في 
الأصح) المنصوص لما ذكر في الفرض . وأوقات النفل المؤقت معروفة في أبوابها. 
ووقتُ صلاة الاستسقاء إن صّلَيت جماعة فوقتها بالاجتماع» وإِلّا فمن أراد صلاتها 

تيمم لها عند إرادة فعلها. ووقت التحية بدخول المسجد. ا يصح ذلك قبل 
0 الوقت؛ لأنَّ أمرّه أوسعء ولهذا جاز الجمع بين نوافل بتيمُم واحد. والتعبير 
ب«الأصح» يقتضي قوّة الخلاف» والذي رجحه في «أصل الروضة» طريقة القطع 
بالمنعء فقال: على المذهب. وقيل: وجهان. واحترز ب«المؤقت» عن النوافل_ 
لماكو يحت اواك جاه لي وتجال جه ذلا فيح عليه لو كالم الرركدي ‏ 
'وينبغي أن يكون هذا فيما إذا ت تيمّم في وقتها ليصلّي في وقتهاء قلر تياني :فيه لفيا 
1 طلا وفي غيره فلا يشبغي منعهه وهو مرادهم بلا شلك». ويؤخية منه ما قاله شيخنا 
أنه لو تيمُم في غير وقت الكراهة ليصلي به فيه لم يصح . قال بعض المتأخرين: «ولك 
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مَنْ لَمْ يَجِذْ مَاءً وَلَا ثُرَابَا لَرِمَهُ في الْجَدِيدٍ أن يُصَلََّ الْمَوْضَ وَيُعِيْد . 


ن تقول: أي وقت شاءء فهو وقت المطلقة فساوت المؤقتة؛ إذ لم يتيمّم أيضًا إِلّا في 
وفتها». 
[الحكم الّالث: وجوب القضاء] 
[فاقدٌ الطّهورين] 

ثم شرع في الحكم الثالث وهو وجوب القضاءء فقال: (ومن لم يجد ماءً 
ولا ترابًا)؛ بأن فقدهما حسًّا ‏ كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما ‏ أو شرعًا؛ 
كأن وجد ماءً وهو”' ' محتاج | ليه لنحو عطش» أو وجد ترابا َدِيًا ولم يقدر على تجفيفه 
بنحو نار (لزمه في الجديد أن يصلَّي الفرض) المؤدّى لحرمة الوقت» والظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي - أنه لا يجورٌ له أن يُصَّلَ ما رَجَا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت. وهذه 
الصلاة توصف بالصحة» ولهذا قال في «المجموع»: «تبطل بالحدث والكلام ونحوهما»» 
وظاهر كلامه أنها تبطل بالحدث ولو سبقهء وهو كذلك . (ويعيد”"') إذا وجد أحدهما؛ 
لأن هذا العذر نادر ولا دوام له؛ قال في «المجموع» نقلا عن الأصحاب: ورتم فيد 
بالسة في محل يسقط به الفرض؛ إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط بهف. 
وجزم به في «التحقيق» وإن كان في «نكْتِه؛ ما يخالف ذلك . ولو رأى أحد الطهورين في 
أثناء هذه الصلاة بطلت. وظاهره أنه لا فرق في التراب بين أن يكون في مَحَلّ يغني 
التيكُم فيه عن القضاء أو لاء خلافا للزركشي في الشق الثاني؛ لقوله تعالئ: 8« كَلَمْ 

تحدذوام فَتَمَمَّمُوا 4 [النساء: 4]» ولم يقيّد بكونه يسقط القضاء . قال في «العباب» : «قال 
بعضهم : ويندب له التيمّم على نحو الصخر خروجا من خلاف من يجوّزه ‏ أي التيّم - 
ثم يقضي بالماء أو بالتيّم إن سقط فرضه به. ومن فرّت صلاة عمدًا وفقد الطهورين 


) في نسخة البابي الحلبي: اما هو». 

(؟) وقال السّادة الحنفيّة : : أن فاقد الطهورين بأن حبس في مكان نجسء ولا يمكنه [خراج تراب مطهره 
وكذا العاجز عنهما لمرض يتشبّه بالمصلين وجوبًا احترامًا للوقت» فلا ينوي ولا يقرأء ويركم 
ويسجد إن وجد مكانا يابسَاء وإلا يوميء قائمّاء ثم يعيدء وبه يفتى. انظر: حاشية مولانا ابن 
عابدين الحنفيّ» 001111 


أعا مم ام للا 1م50 مجاعم .نوما 


ككابغا للها 5 


#«الساه هده هس اه له له هه هه هاع ا هماع« د عه ا ساه واه واوا و ولو واأم روا م واه .الج .اما .د هاعد عد ع د .د ماد عد ١‏ د ٠" ١‏ * * 


حرم عليه قضاؤها حيتكئذ للتسلسل». انتهى . ومقابل الجديد أقوال: أحدها: تجب الصلاة بلا 
إعادة» وطرد ذلك في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل» وهو مذهب المزني» واختاره 
المصنف في «المجموع»؛ قال: «لأنه أنَّى وظيفة الوقت» وإنما يجب القضاء بأمر جديد». 
ثانيها : يُندب له الفعل وتجب الإعادة. ثالثها: يُندب له الفعل ولا إعادة. رابعها: يحرم عليه 
فعلهاء ففي مسلم : ١لا‏ تُقْبَلُ صلا بعيْرِ طَهُور»(١)؛‏ لأنه عاجز عن الطهارة فأشبه الحائض . 

ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها شيئًا مما مر في مبيحات التيجُم أو حيس 
عليها وجب عليه أن يصلّي ويُومىءٌ بالسجود فيما إذا حيس عليها؛ بحيث لو سجد 
لسجد عليها بأن ينحني له بحيث لو زاد لأصابها؛ وهذا هو المعتمد كما جزم به في 
«المجموع» و«التحقيق» وإن كان مقتضى كلام «أصل الروضة» وَضع جبهته على 
الأرض» وعلى كلا التقديرين يلزمه القضاء . 

وهؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماءً ولا ترابّاء ومن على بدنه نجاسة يخاف من 
غسلهاء ومن حيس عليها ‏ يُصِلُونَ الفريضة فقط لأجل حرمة الوقت ولا يصلّون 
النافلة ؛ إذْ لا ضرورة إليها. وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدَّى مع مكتوبة 
بتيمّم واحدء وقياسه أن هؤلاء لا يصلُونها وهو الظاهرء وجرى عليه الزركشي وغيره 
في فاقد الطهورين» ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال. قال في «العباب»: «قال 
الجرجاني : ولا يتنقل العاريء وفيه نظر». انتهى» والمعتمد أنَهُ يتنفلٌ لأنّه لا يلزمه 
الإعادة؛ لأنه يتم ركوعه وسجوده وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك . 

وعَلم من منع هؤلاء صلاة النافلة منعهم من مس المصحف وحَمْله والجلوس في 
المسجد لمن به حَدَكٌ أكبرء ولا يقرأ من به حَدَثٌ أكبر في الصلاة غير الفاتحة عند 
المصّف. ويُمنع من قراءتها أيضا عند الرافعي كما يمنع من القراءة خارج الصلاة. 

والمراد بالإعادة في كلام المصنف القضاء كما عبّر به في «المحرّر»» لا المصطلح 
عليه عند الأصوليين وهو أن الإعادة حقيقة: ما وقع في الوقتء والقضاء: ماوقع 


)2000 أخرجه مسلم»٠‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاة / 0176/ . 


عمش ذم نالا لا م50ام جرع .نوما 


وَيَقْضِر الْمُقِيمُ لِفَقْدٍ الْمّاءِ ؛ لا اْمُسَافِرُ إلا الْمَاصِيَ بِسَفْرِهِ ِي الأصَحٌ . 


خارجهء وهذه لا تُعاد في الوقت لما تقدم أنه لا يصليها إلا عند ضيقه . 
[حكم قضاء المقيم المتيمّم لِفَقَدٍ الماء] 
(ويقضي المقيم ا تِيمّم) وجوبًا (لفقد الماء) لندور الفقد وعدم دوامهء وفي قول: 
لا يقضي. واختاره المصنف؛ لأنه أتّى بالمقدورء وفي قول: لا تلزمه الصلاة في 
الحال بل يصبر حتى يجده. وعلى الأوّل إذا كان حدثه أكبر هل يقرأ في الصلاة غير 
الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين بجَامِع وجوب القضاء على كُلَّ منهما؟ ظاهر كلام 
الشيخين الأوّل. وظاهر كلام''' القاضي وصاحب «الكافي» الثاني » والأول أَوْجَهُ. 
[حكم قضاء المسافر المتيمّم لفْقَّدٍ الماء] 
(لا المسافر) المتيمّم لفقده وإن قَصّرَ سفره على المشهور لعموم الفقد فيه. (إِلا 
العاصي بسفره)؛ كآبت وناشزة ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبثًا فإنه يلزمه أن يصلي 
بالتيمّم ويقضي (في الأصحٌّ)؛ لأنّه ليس من أهل الرخصة . والثاني : لا يقضي؛ لأنه لما 
وجب عليه صار عزيمة. وفي وجه ثالث: لا يستبيح التيمّم أصلاء ويقال له: إن تَبْتَ 
استبحت وإِلّا أثمت بترك الصلاة. وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي . والجمعة 
لا تقُضَّى فيصلَّيها ويقضي الظهر كما قاله الدميري . 
تنبيه : ما ذكره من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جَرْيٌ على الغالب» فلو أقام 
في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمُّم فلا قضاءء ولو دخل المسافر في طريقه قرية 
وعدم الماء وصلَّى بالتيقُم وجب القضاءء ولو استوى الأمران ‏ أي الوجود والعدم - 
فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أن لا قضاء . 
فائدة: لو تيمّم في موضع يغلب فيه وجود الماء وصلَّى في آخر يندر فيه أو عكسه. 
هل العبرة بموضع الصلاة أو التيكُم؟ لم أرَ من صرّح بذلك» وقد أفتاني شيخي بالأوّل: 
واستدل على ذلك بعباراتِ كتب من كلام الشيخين وغيرهما يطول الكلام بذكرهاء 
فاستفده فإنها مسألة نفيسة . 


2000 ليست في نسخة البابي الحلبي . 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


() كاب لياط حا 


وَمَنْ تيمم لِبَدٍ قَضَّى فِي الأَظهَرِء أو لِمَرَضٍ يَمْتَعُ الْمَاء مُطلَقَاء أو في عُضُوٍ ولا 


سَاتِرَ فلا ؛ | إلا أَنْ يَكُونَ بجُرْحِهِ دم كثيرٌ» 1[1[1زذ[|[|[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 1ك 


[حكم قضاء المسافر المتيمّم للبَرْدِ] 

(ومن تيمّم لِبَرْدِ©) في السفر وصلَّى به (قضى في الأظهر)؛ لأن البرد وإن لم يكن سببًا 
نادرًا فالعجز عما يسخن به الماء وعن ثياب يتدفاً بها نادرٌ لا يدوم إذا وقع. والثاني : 
لا يقضي ؟ لحديث عمرو بن العاص السابق» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختارٌ 
المَادُ عن المصنف؛ لأنه يك لم يأمره بالإعادة. وأجاب الأوّل: بأنْ القضاء على 
التراخى. وتأخيرُ البيان إلى وقت الحاجة جائزٌء وبأنه يحتمل كونه عالمًا بوجوب 
الفعناء كك كت البيافن! آم ذا تتقتم الحققم الثرد #المشهون كما فالالزانعيب القطلة 
بالوجوب. وقال في «المجموع» : (إنَ الجمهور قطعوا به في كُلّ الطرق» . 

[حكم قضاء المسافر المتيمّم لمرض يمنع الماء مطلقًا أو في عضو ولا ساتر عليه] 

(أو) تيمّم (المرض يمنع الماء مطلقًا) أي في جميع أعضاء الطهارة» (أو) يمنعه (في 
عضو) من أعضائها (ولا ساتر) على ذلك العضو من لصوت أو نحوه (فلا) قضاء عليه 
سواءٌ أكان حاضرًا أم مسافرًا؛ لأنّ المرضّ عذرٌ عام تشقٌ معه الإعادة» وقد قال تعالئ : 
« وما حمل 6ك د في أَلدَينِ مِنْ حرج © [الحج : 8 . والمراد بالمرض هنا أعم من الجرح 
وغيره. (إلَّا أن يكون بجرحه دم كثير) بحيث لا يُعْفَى عنه ويخاف من غسله محذورًا مما 
مره فيصلّي معه ويقضي لعدم العفو عن الكثير فيما رجّحه الرافعي كما سيأتي في 
شروط الصلاة؛ لأن العجز عن إزالته بماء مسخحن ونحوه نادرٌ لا يدوم. وزاد المصئف 
لكل «اكثير»» وقال في «الدقائق»: «لا بُدَّ منها». قال الشارح : «أي في مراد الرافعي 
للعفو عن القليل في مَحَلَّى وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيه بدم الأجنبي فلا 
مْنَى عنه في الأصح محمولٌ بقرينة التشبيه على المُنَْقِلِ عن محلّه ورجّح المصنف 
هناك العفو عن القليل والكثير»» وقال شيخنا: إنما لم يُعْففَ عن الكثير هنا لأن التيُم 
طهارة ضرورة فلم يغتفر فيه الدم الكثير؛ كما لم يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه 
بخلاف الطهر بالماءء يدك :أرعنا كبر ضانهة على كترسا مهل أن حفن قله 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


م مين | ]5 (1) 
اا 7 لم او ل 0ه و الع اشام ب اع عر اس 
وَإِن كان سَايِرٌ لم ب يقض فِي الاظهرٍ إن وْضِعَ على طهرء فإن وضع على حدثٍ وَجبْ 
ترْعْفُ فَإِنْ تَعَذَّرَ قط قَضَى عَلى الم لمَشْهُور. 


فلا يخالف ما في شروط الصلاة» على أن بعضهم جعل الأصحّ عدم العفو؛ أخذًا مما 
صكّحه في «المجموع» و«التحقيق» 5 من عدم العفو عو فا اليا فييك يمد في «المنهاج» 
و«الروضة». انتهى. وما حمله عليه الشارح اذك وسيأتي تحرير محل العفو عن 
الكثير في محله إن شاء الله تعالئن. واحترز عن اليسير فإنه لا يضرّء نعم إن كان على 
موضع التيةٌ وكان كَثِيفًا يمنع وصول التراب إلى المحل فإنه يضرّء ويجب حينئذ 
القضاء لا لأجل النجاسة؛ بل لنقصان البدل والمبدل كما سيأتي في الجبيرة إذا كانت 
في شعل التيام. ْ 

(وإن كان) بالأعضاء أو بعضها (ساترٌ) كجبيرة (لم يقض في الأظهر إن وضع) الساتر 
«(على طهر)؛ أنه ألَى من المسح على الشف للضرورة هنا. والثاني : يقضي ؛ لأنه 
عذر نادر غير دائم. هذا إذا لم تَكُنٍ الجبيرةٌ على محل التيمّم وإِلا وجب القضاء؛ قال 

فى الروضة: «بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعا»» ونقله في «المجموع» كالرافعي 
ع حا :قال : وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق. انتهى» وما في «الروضة» 


(فإن وضع) الساتر (على حدث) سواء أكان في أعضاء التيمّم أم في غيرها من 
أعضاء الطهارة (وجب نزعه) إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمّم ؛ لأنه مسح على ساتر 
فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف. وقيل: لا يجب للضرورة. والمراد طهارة ذلك 
المحل فقطء ولا ينافي ذلك قولهم كالخفٌ؛ إذ المشبّه قد لا يُعطى حكم المشبّه به من 
كل وجه؛ لأن الجبيرة وُضعت للضرورة ويجب استيعابها بالمسح. وإذا نزع إحدى 
الجبيرتين لا يجب عليه نزع الأخرى بخلاف الخفٌ في ذلك. وقد يوهم تخصيص 
وجوب النزع بالوضع على حدث أنه لا يجب نَرْعُهُ إذا وْضِعٌ على طهر ولا ضرر عليه في 
نزعهء وليس مرادًا؛ بل يجب نزعه أيضاء وإنما يفترق الحال عند تعذّر النزع في القضاء 
وعدمه كما نيه على ذلك بقوله: (فإن تعذر) نزعه ومسح وصلَّى (قضى على المشهور) 
لفوات شرط الوضع على طهارة» فانتفى تشبيهه حينئذ بالخففٌ. والثانيى: لا يقضي 


عا مام الاك 2 ام50 مجاعم .// سمط 


سمممم . سس مله . 


(0 كبلاط 0 


هاه © © #« ©« ه© ه©ه ا »© ه© ا اه هه ه ©«0 © هن © اه هه اه هه أإهس د هس ا و اه الوه اوه هد و ا واه اه .اه هم ها هم هم هم اه هم ها ع «ه. #» هه ه 


للعذر. وهذا كله على الجديدء أما على القديم المختار عند المصتّف فلا قضاء كما 
سبق. وكان يتبغي أن يقول: «على المذهب» فإن الأصحّ القطع بالقضاءء قال الشارح : 
لكنه استغنى عن ذلك بتعبيره ب#المشهور» المشعر بضعف اللخلاف”2 عن تعبير «المحوّر» 
كالشرح ب«أصح الطريقين»؛ أي لأن التعبير به في اصطلاحه يدل على أن مقابله ضعيف» 
فيغني ذلك في الدلالة على معرفة ما عليه الفتوى وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإن كان لم 
يَسْتَْن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين» فالاعتذار بما ذكر ضعيف 

خاتمة: لو تيكّم عن حَدَثٍِ أكبر ثم أحدث حدثًا أصغر انتقض طهره الأصغر 
لا الأكبر؛ كما لو أحدث بعد غسله» فيحرم عليه ما يحرم على المحدث» ويستمر 
تِيعُمه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع» فلو وجد خابية ماء مُسَبَلٍ تيمّمء 
ول يجوز الطهر.هنها لأنها إنا وضعت للقري» وكذا لو لم يعلم أنه مسبّل للشرب 
نظًا للغالب» ولم يَقَضٍ صلاته كما لو تيمّم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلَّى به . 

ولو غسل نَحْوٌ جُنْبٍ جَمِيعَ بدنه إلا رجليه ثم فَقَدَ الماء وأحدث حدنًا أصغر وتيكم 
له ثم وجد كافيًا لرجليه فقط تعيّن لهما ولا يبطل تيكُمه. ولو تيمّم أَوَلَا لتمام غسله ثم 
أحدث وتيمّم له ثم وجد كافيهما”'' بطل تيمّمه الأوّل. 

وللرجل جِمَاعٌ أهله وإن علم عَدَمَ الماء وقت الصلاة؛ فيتيمُم ويصلّي بلا إعادة . 

ولو منع شخص ترتيب الوضوء وجب عليه عكس الترتيب لتمكُته من بعض 
الوضوءء محصل لخسل الوحو ويك للباقي لعجرة ه عن الماءء ولا إعادة عليه لأنه 
في معنى من غصب ماؤهء بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثًا فإنه تلزمه الإعادة؛ 
لأنه لم يَأتِ ثم عن وضوثه ببدل بخلافه هنا. قال في العباب: «ولو رَعَففَ في الصلاة 
ووجد ماء يكفي الدم فقط بطل تيقّمه». انتهى» وفيه نظرء والظاهر عدم البطلان. 

قرز با با 


)٠١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(') أي الحدث الأصغر والجنابة . 


أعا مك ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


ددم مخ | ات (1) 


ل ع جا يف وعم 8 وزع تعا يه أو القت اساي فق وف كمف يقد جيه حر وري ضنا مها ايو هك اتوك ها توا ات جاح 18 87 يأل يوك توج يها “بها بأقار ع تك ها “وه أ روك كهظ هاه رو ام ال نا 


(بابُ الحيض) وما يُذكر معه من الاستحاضة والتّفاس 
وترجم الباستءتةالحيطن 4ه مع أحكامه أغلبٌُ . 
[تعريف الحيض والاستحاضة والتفاس] 
وهو 2-6 السَّيلانُ» تقول العرتٌ: «حَاضْت الشيت » إذا سال دفن و«حَاضَ 
الوادي» إذا سال. وشرعًا: دم جَبِلَةِ - أي تقنضية الطباع السليمة - يخرخ من أقضى 
رَحِم المرأة'' ' بعد بلوغها على سبيل الصحة''' من غير سبب في أوقاتٍ معلومة. 


)١(‏ أي بلغت تسع سنين ولو حاملاء والأظهر أن دم الحامل حيضنء» وقالوا: وسبب خروج الدم من 
الحامل ضعف الولدء فإنّه يتغذى بدم الحيض» فإذا ضعف الولد فاض الدم وخرجء ثُمَ إنَّ الضعف 
لا يكون غالبًا إلا في الأشفاع من الشهورء فإِنَ الولد يقوى في الفردء ولذلك كان من ولد لسبعة 
أشهر يعيش . ومن ولد لثمانية أشهر لا يعيش» والله أعلم . 

(؟) ولذا كان عدمه عيبًا في الأمة فترد بهء ولم يكن عيبا في الحرّة فلا ترد به إذا عقد عليها فوجدت 
لا تحيض ؛ لأنه ليس من عيوب التكاح . 

("') لقب لعالم مشهور من المعتزلة» واسمه عمرو بن بحر بن محبوب؛ أبو عثمان من أهل البصرة» 
قيل: وهو جحا المشهورء وقال الشعراني: ليس هو جحا؛ لأن جحا ولي من أولياء الله. وكان من 
التابعين» وما حكي عنه كذب . 

(4) المراد بحيض غير النساء رؤية دم لها من غير اعتبار زمن لها ولا غيره» فهو حيض لغويٌ؛ قال 
العلامة «سم»: ولا أثر لحيض غير النساء في شيء من الأحكام حتى لو علق الطلاق على شيء منها 
لم يقع إلا إن أراد مجرّد خروج الدم؛ إذ لا وقت له معيّن في شيء منها إلا في النساءء وقد أشار إلى 


هذا بعض من نظمها من الطويل بقوله: 
اماي ني جيه لسحص بكاكا ‏ ولكو ع ل الب ولا 
نشناءة و خفاشل وضبسع وأرنبٌ وناقة سع وزغ وحجر وكلبة 1 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومااا 


() ككابة لكلهاة م 


#. © # ا« »ا ©« اه ا« © © © © يه © اها اه © اه هن اهو اه الور ااه هو اله لس هله هو هو هله ها هد ها هاه هاأهاهس هس هأ هاه هه عه ه © 


الآدميات» والأرنب» والضبُّعء والخفاش»2 وزاد عليه غيره أربعة أخرى وهي : الناقة» 
والكلبةء والوّزغةء والحجّرة؛ أي الأنثى من الخيل . 

زللتعقرة عازه انيدة بو فية اتير قراط دوق 1 وار 
و«إعصار»ء و«دراس». و«عراك» _بالعين المهملة ‏ و«فراك» _بالفاء ‏ و«طمس» 
مالس الخيصلة وا ا 

والاستحاضة: دم عله يسيل من عِرْق من أدنى الرحم يقال له: «العاذل» بالذال 
المعجمةء ويقال: بمهملة كما حكاه ابن سيده» وفى في «الصحاح) : بمعجمة وراء» 
وسواءٌ أخرج إثر حيض أم لا. واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة» والأصح 
أنه يقال له : «استحاضة» و«دم فساداء وقيل : لا تطلقٌ الاستحاضة إلا على دم وقع بعد 

والنفاس : هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. فخرج بما ذكر دم الطَّلْقٍ 
والخارج مع الولد فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة» ولا نفاس لتقدمه على 
خروج الولد بل ذلك دم فسادء نعم المتصل بذلك من حيضها المتقدم حيض . 

[الأصل في أحكام الحيض] 

والأصل في الحيض آية: # وَوسَكَنُوئَلَ عَنَ أَلْمَحِيض * [البقرة: ؟77]؟ أي الحيض» 
وخبر الميحيكين عن عائشة ئشة رضي الله تعالن عنها قالت: قال رسول الله علي في 
الحيض : «هذَا * شَيْء كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ أدَم” "'» وفي البخاري عن بعضهم : «أن بني 


- وزاد بعضهم على ذلك: بناتَ وردان والقردة» وزاد المناوي: الحدأة» وزاد غيره: السمك. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الطهارة» فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة» 
.)2:7/١(‏ 

0١‏ ومنه قوله تعالى : « وأمرأتم قَأيمَة عد تويك 4 هزد : ]١‏ فسّره بعضهم ب«حاضت». 

6 ومنه قول جدّي بعل لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها : «أَنَفْسْتِه؛ أي حضت؛ لأنّها لم تلد. 

“17 أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيض /590/» ومسلمء 
تناب الحم . باب بيان وجوه الأحرام /1918/ . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 
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0 معن | اج )١(‏ 


ع #20 مه وار عد لص ده 
أقل سنه يِسْعٌ سنِينَ. وَأقلهُ يَوْم وَلِيْلهَ 2011 


إسرائيل أوَل من وقع الحيصن فيهم)"1 ا ثم أَبْطْلَهُ بهذا الحديث» وقيل: أول من 
حاضت أَقّنا حوّاء ‏ بالمة لكا كبرت جره الدنطة و اذعنيا قال اللا عغال»: «وعِرَّتِي 
وَجَلَالِي لأَدْمِيئّك كم د هذَه الشَجَرَة». 
وقدَّم المصتف رحمه الله تعالى على معرفة أحكام الحيض معرفة سنه وقدره وقدر 
الطهرء وقد شرع في بيان ذلك فقال : 
[أقلّ سنّ الحيض] 


(أقِلّ سنه) كلبن الرضاع (تسع سنين) قَمَرِيَّة كما في «المحوّر» ولو بالبلاد الباردة 


للوجود؛ لأنَّ ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود؛ 
كالقبض والحرز. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه: «أعجل من سمعتٌ من 
النساء تحيض نساء تهامة؛ يحضن لتسع سنين»؛ أي تقريبًا لا تحديداء فيسامح قبل 
تمامها بما لا يسع حيضًا وطهرًا دون ما يسعهماء وقيل: أقله أوّل التاسعة» وقيل: 
مضيّ نصفها. ولو رأت الدم أيامًا بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه جَعِلَ الثاني 
حيضًا إن وجدت شروطه الآتية. 
[أقلٌّ الحيض وأكثره] 

(وأقلَّه) زمنًا (يوم وليلة) أي مقدار يوم وليلة؛ قال الشارح: متصلا كما يؤخذ من 
مسألةٍ تأتي آخر الباب؛ يعني أنَّ أقلّ الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة على 
الاتصالء. وليس المراد أنه لا بدَّ في زمان الأقل من يوم وليلة يتوالى فيهما الدم من غير 
تخثّل نقاء كما يوهمه لفظ الاتصال؛ بل المراد أنها إذا رأت دماء ينقص كلّ منها عن يوم 
وليلة إلا أنها إذا جتمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال كفى ذلك في حصول أقلّ 


الحيض » والمسألة الآتية هي قوله: «والنقاء بين أقلّ الحيض حيضٌ 21 وهما أريع 


وعشرون ساعة» وهذا ما قاله الشافعي في عامة كتبه ونصّ في موضع على أن أقلّه قدر 
يوم فقط. وقيل : دفعة كالنفاس ٠»‏ وهو غريب . 


012( ذكره البخاري في #صحيحه؟. كتاب الحيض » باب كيف كان بدء الحيض .)١١ ٠١ /١( ٠»‏ 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اط 


(0 كاب الظلهاطظ 1 
وَأَكتةُ حَمْسَة عَشَرٌَ بليَالِيهًا ٠‏ وََكَلُ طَهْرٍ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خحَمْسَة عَشَرٌ 14 2 


(وأكثره خمسة عشر) يومًا (بلياليها'2) وإن لم تتصل الدماء. والمراد خمس عشرة 
ل ل ل ل ايت ؛ للاستقراء» وأما 

خبر : «أَقَنُ الحَيْضٍ تلان َهُ لام وَأكَْرهُ عَشْرَةُ أ يَام»”"2 فضعيف كما في «المجموع» . 

[أقلٌّ المّهر وأكثره] 

(وأقلٌ طهر بين الحيضتين) زمنًا (خمسة عشر) يومًا؛ لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن 
حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك . 

وخرج بقوله : «بين الحيضتين» الطهر بين الحيض والنفاس» فإنه يجوز أن يكون 
أقل من ذلك سواءٌ أتقدم الحيض على النفاس أم تأخر عنه» وكان طروه بعد بلوغ 
النفاس أكثره كما في «المجموع»» أما إذا طَرَأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضا 
إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يومًا. 

وسكت المصّف عن غالب الحيض وذكر غالب النفاس كما سيأتي» وغالبٌ 
الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر؛ لخبر أبي داود زعيزة: : أنه يَكئِهِ قال 
لحمنة بنت جحش رضي الله تعالئ عنها: تَحِيضِي في عِلْمٍ اللو سنَّة أَامٍ أو سبعَة كما 
تَحِيضٌ التّمَاءُ وَيَطْهُرْنَ مِيقَات حَيْضْهِن وَطْهْرِهِنَ»”” '؛ أي التزمي الحيض وأحكامه فيما 


00١)‏ ذهب السّادة الحنفية : إلى أن أقل الحيض ثلائة أيَام بلياليهاء وأوسطه خمسة يام وأكثره عشرة 
بلياليهاء والأحاديث متعدّدة الطرق في تقديره بما ذكر» وإن ضعف بعضهاء فالتعدد يرفع الضعية 
إلى الحسنء والمقدّرات الشرعيّة مما لا يدرك بالرأي. 
انظر: إمداد الفتاح ١‏ كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس والااستحاضة» ص / 7 /١‏ بتصرّف 
واختصار. 

(؟) أخرجه الطبراني فى ١المعجم‏ الأوسط». باب من اسمه أحمد /6١7/‏ » والدارقطني في #سئنه»» 
كتاب الحيض /875/ » وقال: ابن منهال مجهول». ومحمّد بن أحمد بن أنس ضعيف . 
قلت: وذكر الهيثمىّ فى #مجمع الزوائد»» كتاب الطهارة. باب ما جاء في الحيض والمستحاضة 
/ 6*6 . وقال: رواء الطبرانيّ في «الكبير؟ و«الأوسط»». وفيه عبد الملك الكوفيّ عن العلاء بن 


كثير لا ندري من هو . 
(6لا- أخريهة أبو داود. كتاب الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة / /741/ » والترمذي في » 


أعا مض ام الاك 2ام50 مجاعم .//:نومااطا 


0 مُخين | |5 )١(‏ 
ااا كل حتا1(5) 
وَلا حَدٌ لأكثره. وَيَحْرُم به مَا حَُم الْجََابَِ» وَعْبُورُ الْمَسْجِدٍ إِنْ حَاقَت تَلْوِيتَهُ .. . 


أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة» والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل 
عاد . 

(ولا حَدّ لأكثره) أي الطهر بالإجماع» فقد لا تحيض المرأة في عمرها إِلّا مرةٌ وقد 
لا تحيض أصلا؛ حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوم 
وليلة وكان نفاسها أربعين» وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلاء وأن 
أختي منها كانت تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام؛ بعد موتهما. ولو اطردت 
عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر لم يتبع ذلك على 
الأصح؛ لأن بحث الأولين أتم» واحتمال عروض دم فاسد للمرأة أقرب من خرق 
العادة المستمرة. 

[مطلبٌ في أحكام الحيض] 
[ما يحرم بالحيض] 

ثم شرع في أحكام الحيض فقال: (ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من 
صلاة وغيرها لأنه أغلظء ويدلٌ على أنه أغلظ منها أنه يحرم به ما يحرم بها. (و) أشياء 

أحدها: (عبور المسجد إن خافت تلويثه) صيانة للمسجد عن النجاسة» فإن أمنته 
جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة كما في «المجموع». ولا خصوصية للحائض 


«جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 
/,», وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها 
أيَامم حيض فنسيتها / 7717/ . 

قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحيض /171/ » وقال: أخرجه الشافعيّ» 
وأحمدء وأبو داود, والترمذيّء وابن ماجه. والدارقطنيّ» والحاكم من حديث محمّد بن عقيل عن 
إبراهيم بن محمّد بن طلحة عن عمّه عمران بن طلحة عن أمّه حمنة بنت جحش قالت: كنت 
أستحاض حيضة كبيرة شديدة» فأتيت لبي يَل. . . .» الحديث بطوله . وفيه «تَلَجََمِي . قالت: هو 
أكثر من ذلك». قال الترمذي: حسن . قال: وهكذا قال أحمد والبخاريّ. 


عمش ام الال ام50امج/عم.//نوم اط 


)١(‏ كاب ةلسليهاة ام 


وَالصَّوْم : وَيَحِبُ قَضَاؤُهُ بخْلَافِ الصَّلَاةٍ ل ير ا ل 0 


بهذا؛ بل كل من به نجاسة يخاف تلويث المسجد منها مثلها؛ كمن به سَلَسٌ البول 
واستحاضة» ومن بنعله نجاسة رطبة» فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله . 

(و) ثانيها: (الصوم) للإجماع على تحريمه وعدم صحته. قال الإمام: وكوْنٌ 
الصوم لا يصمّ منها لا يدرك معناه؛ لأن الطهارة ليست مشروطة فيه. وهل وَجَبَ عليها 
نّم سَقَط أو لم يجب أصلا وإنّما يجبٌ القضاءٌ بأمر جديد؟ وجهان: أصحهما: الثاني» 
قال في «البسيط»: : وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية» وقال ذ في «المجموع» : يظهر هذا 
وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول: «متى وجب عليك صوم فأنت طالق». وأظهر 
غيره فوائد أخر على ضعيف . (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة)؛ لقول عائشة رضي الله 
تعال عنها: «كَانَ يُصِيْبنَا ذلك أي الحيض - فَنْوْمَرُ بقضاءِ الصّوم ولا نُوْمَُ بقضاءِ 
الصّلاة20 متفق عليهء وانعقد الإجماع على ذلك» وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر 
فيشق قضاؤها بخلاف الصوم. وقد أعاد المصتف مسألة الصلاة في أواتل الصلاة. 
وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ فيه خلاف ذكره في «المهمات». فنقل فيها عن ابن 
الصلاح والمصتف عن البيضاوي أنه يحرم ؛ ؛ لأن عائشة رضي الله تعالئ عنها نَهَتِ 
السائل عن ذللم ع ولأ ن التشياء. مله نيا مو بفعله» وعن ابن الصلاح والروياني 
والعجلي: أنه مكروهء بخلاف المجنون والمّعْمّى عليه فيسنٌ لهما القضاء. انتهى» 
وَالْأَرْجَهُ ‏ كما قاله شيخنا ‏ عدم التحريمء ولا يؤثر فيه نَهَيُ عائشة رضي الله عنها. 
والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمُغْمّى عليه. وعلى هذا هل تنعقد صلاتها 
أو لا؟ فيه نظرء والأوجه عدم الانعقادء لآن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم 
الانعقاد» ووجوب القضاء عليها في الصوم بأمر جديد من النبي يكِةِ فلم يكن واجبًا حال 


)١‏ أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة / /5١0‏ بلفظ : «أن 
امرأة قالت لعائشة : أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع 
النبيّ و فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله». 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيض.؛ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة / 7/ بلفظ 
الترجمة . 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 
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سس | مه 2 بريه ور 220 
وما ب بين سوته ور ا و اات رن لل اواج اوح 7 لج ل ون تارتف ووكح لكف جل ولسوا الك فر و4 يك 2 


الحيض والنفاس كما مر لأنها ممنوعة منه» والمنع والوجوب لا يجتمعان . 
وثالثها: الطلاق من ممسوسة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالئ؛ لقوله عر 

وجل : 8 إِذًا طَلَفحم آلِيْسَاءَ فَطَلْمُوهِنَ لِعِدَ تهرك * [الطلاق: ١]؟‏ أي في الوقت الذي يَسْرَعْنَّ فيه 
فى العذة. والمعنى فيه تضررها بطول المدة فإن زمن الحيض لا يحسب من العدة» فإن 
كانت حاملا لم يحرم طلاقها؛ لأن عدّتها إنما تنقضي بوضع الحمل . 

ورابعها: الطهارة لرفع الحدث» فتحرم عليها إذا قصدت التعبد بها مع علمها بأنها 
لا تصح لتلاعبهاء أمّا الطهارة المقصودة للتنظيف كأغسال الحج فإنها تأتي بها كما 
سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

مو 0 أنه يحرم الوطء في فرجها ولو بحائل» والمباشرة ب (ما بين سُدَتِهَا 
وركبتها”'' ) ولو بلا شهوة؛ لقوله تعالئ: # َعْيْلُوأ ألِنَسَآهَ في الْمَحِيِض * [البقرة: ؟؟؟]» 
ولحي أب نحارد بإنناد جد اله 36 سل مما يحل للرخيل من امرأته وهي حائض 
فقال: «مَا فَوْقَ الإزَّار”" '» وحصي بمفهومه عموم خبر مسلم : «اصْنَعُوا كلَّ شَىْءٍ إ 


9 كمه 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورهء بينما ذهب السّادة الحتابلة : إلى إباحة الاستمتاع بما دون السرّة وفوق الركبة 
ما عدا الوطء بالفرج؛ لقوله يَكِِ: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح». 5 أنهم أباحوا الجماع لمن به 
شبقٌ بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج» ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأء ولا يجد غير 
الحائض بأن لا يقدر على مهر حرّة» ولا ثمن أمة. 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلتف كتاب الطهارة؛» الفصل السابع : الحيض والنفاس والاستحاضة» 
المبحث الثالث: أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساءء .)1787/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في المذي /7١؟/‏ . 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحيض ٠ /١78/‏ وقال: أخرجه أبو داود فى 
حديثه» وقال: ليس بالقويّء وفي إسناده بقيّة . ْ 
قال صاحب عون المعبود معلقًا على قول أبي داود رحمه الله تعالى: «وليس بالقويّ»: لأنْ بقيّة 
روى بالعنعنة» وسعد الأغطش - أحد رواة الحديث فيه لين وعبد الرحمن بن عائذ ‏ أحد رجال 
السند ‏ لم يسمع من معاذ. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب في المذي. .)١86 /١(‏ 


أعامط ام للا ل ام50ام جاعم ./لزوم كما 


() كاب للها م/م 


- وَقيل : لا يَحْدْم غَيْدْ الْوَطءٍ - ولروني أها جخ يها جورت مورب للد لل تف او نوس وام و درق + لجو رو ملو ويه 


النَكَاحَ»"©2» ولأنَّ الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر: «مَنْ حَامْ 
حَوْلَ الجمّى يُوشَكُ أنْ يَقَم فيهد»”" . 

(وقيل: لا يحرم غير الوطء) واختاره في «التحقيق»؛ لخبر مسلم السابق” '' بجعله 
مخصصًا لمفهوم خبر أبي داودء قال شيخنا: وما قاله الأصحاب أُوْجَهُ لما فيه من رعاية 
الأخوّط للخبر السابق . فرع ب«ما بين السّرّة والركبة» هما وباقي الجسد فلا يحرم 
الاستمتاع بهما. وعبرث ب#المباشرة» تبععا للتحقيق و«المجموع» ليخرج الاستمتاع 
بالنظر ولو بشهوةء فإنه لا يحرم إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة» وعبّر 
الرافعى فى «الشرحين» و«المحرّر» وتبعه في «الروضة» ب«الاستمتاع», وهو يشمل 
النظر لين يشهوة؛ قال الإسنوي: ١فَبَيْنٌ‏ التخيين بالاستمتاع والمباشرة عموم 
وخصوصٌ من وَجه؛ أي لأن المباشرة لا تكون إل باللمس سواء أكان بشهوة أم لا 
والاستمتاع يكون باللمس والنظر ولا يكون إلا بشهوة». قال: «وسكتوا عن مباشرة 
المرأة للزوجء والقياس أن مَسّها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة 
والركبة حكمُةُ حك تمتعاته بها في ذلك المحلٌ». انتهى» والصواب كما قاله بعض 
المتأخرين في نظم القياس أن يقول : كل ما منعناه منه تَمْتَحَهَا أن تلمسه به» فيجوز له أن 
بلص ديع :يدنه سنائز ينها إلااما بين شورتها وركبتهاء ويحرم عليه تمكينها من لمسه 


بما بينهما . 
وَوَطْءُ الحائض في الفرج كبيرةٌ من العامد العالم بالتحريم المختاره يُكْفَدُ مستحلّه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
/69/. 
يرعى حول الحمى يوشك أن يُواقِعَه». 
وأخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات / ٠44‏ 4/ بلفظ : «كالرّاعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؟. 

(*) أي ها أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها/ 544/ بلفط : «اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح؟ . 


عمش ذم للا ا م50ام جرع .سمط 
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كما في االمجين؟ عن الأصحاب وغيرهم». بخلاف الجاهل والناسي والمكره؛ لخبر: 
«إنَّ الله تَمَالَى تَجَاوَرَ عَنْ أُمتِي الخَطَأ وَالتّْيانَ وما اسْدُكْرَهُوا عَلَي('2 وهو حسن رواء 
البيهقي وغيره. ويُسَنُ للواطيء المتعمّدٍ المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقُوّته 
التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالصء وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال؛ 
0 اذا وَاقَعَ الرَجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ كَانَ دما أَحْمَرَ فَْيَنَصدَّقْ بدِيئَارِء وَإِنْ كَانَ 
أصَفْرَ فليَتصَدَقَ بِنِضْفِ دِينَارٍ»””) رواه أبو داود والحاكم وصحكّحه. ويقاس النفاس على 
الحيض . ولا فرق في الواطىء بين الزوج وغيره» فغير الزوج مَِيسَ على الزوج الوارد 
في الحديث. والوَطْءٌ بعد ان الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ذكره في 
«المجموع». ويكفي التَصَّدُّقٌ ولو على فقير واحدٍء وإنَّما لم يجب لأنه وطء محرم 
للآذى إذ لا يجب به كفارة كاللواط. ويستثنى من ذلك المتحيّرة فلا كفارة بوطئها وإن 
حرم . 

ولو أخبرته بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليهاء وإن أمكن وصدقها حرم 
ووه نورق كذنها قاذ انها رهما غانة نَهُ» ولأن الأصل عدم التحريم» بخلاف مالو 
عَلَّنَ به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كَذَّبَهَا لتقصيره بتعليقه بما لا يُعرف إِلَّا من 

ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسّته من ماء أو عجين أو نحوه. 


10 خرصي ار ات ار عي أبي در أبوافت الطلاق» باب طلاق المكره والناسى / 2/٠١57‏ 
والبيهقيّ في «السئن الكبرى» من حديث ابن عباس» كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق 
المكره / /١5١95‏ » وقال: من جوّد إسناده بشرٌ بن بكر. وهو من الثقات . 
قال البوصيريَ في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»: حديث أبي ذرٌ من الزوائد» وإسناده 
ضعيف ؛ لاتّماقهم على ضعف أبي بكر الهذليّ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض / /١74‏ عن ابن عبّاس عن النبن بق في 
الذي يأتي امرأته وهي حائضء قال: «يتصدّق بدينار أو نصف دينار» . ْ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب سود داود. وقال: هذا حديث 
صحيح . قال الذهبيّ في (التلخيص» : 


عمد ام للا هج ام50 مجاعم //زومااا 


(0 الله عت 


[ما يَحِلَّ للمرأة عند انقطاع دم الحيض والتّماس لزمن إمكانه] 

(فإذا انقطع) دم الحيض ومثله النفاس لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة و(لم 
يَحِلَّ) مما حرم به (قبل القُسل”') أو التيمّم (غير الصوم)؛ لأن تحريمه بالحيض 
لابالحدث بدليل صحته من الجنب وقد زال. (و) غير (الطلاق) المزيد على 
«المحرّر»؛ لرَوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدةء وغير الطهر قإتها 
مأمورة بهء وغير الصلاة المكتوبة إذا فقدت الطهورين» وماعدا ذلك من المحرّمات 
فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمّم. أما ما عدا الاستمتاع فَلآنَّ المنع منه إنما هو لأجل 
الحدث والحدث باق» وأما الاستمتاع فلقوله تعالئ : # ولا تَقَربوْهُنَ حي يَطهُرنَ © [البقرة : 
١‏ وقد قرىء بالتشديد والتخفيف في السبعء أما قراءة التشديد فصريحة فيما ذكرء 
وأما اميق فإن كان المراد به أيضًا الاغتسال ‏ كما قال ابن عباس وجماعة لقريتة 
قوله : « مَإِدًا تَطهّرْنَ © [البقرة: 577] - فواضح ء وإن كان المراد يه اتقطاع الحيض فقد ذكر 
بعده شرطًا آخر وهو قوله تعالئ : # فَإِدَا تَظهّرَيَ فلا بد منهما معًا. 


فائدة: حكى الغزالي أن الوَطْءَ قبل الغسل يورث الجذام في الولد. 


)١(‏ بينما فصّل السّادة الحنفيّة فقالوا: 

١‏ إن انقطع الدم لأكثر الحيض - وهو عشرة أيَام - وأكثر التفاس وهو أريعون يومًا حل الوطء بلا 
0 3 5 لو 
١‏ إن انقطع الدم لتمام العادة لا يحل الوطء إلا أن تغتسلء أو تتيمّم لعذر وتصلي على الأصحّ . أو 
أن تصير الصلاة دينًا في ذمّتهاء وذلك بأن تجد بعد الانقطاع لتمام العادة وقنًا يسع الغسل والتحريمة 
فما فوقهما ولكن لم تغتسل فيه ولم تتيمم حتى خرج الوقت. فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتب 
صلاة ذلك الوقت في ذمّتها. 
“إن انقطع الدم لدون العادة لم يحل الوطء وإن اغتسلت؟ لأن العود في العادة غالبٌ. 
انظر: حخاشضيه مولانا ابن عابدين الحنقىّ ٠‏ كناب الطهارة؛» باب الحيض ٠‏ (/0ا58557ا)ء وإمداد 
الفتاح للشرنبلالي الحنفي ١‏ كتاب الطهارة. باب الحيض والنفاس واللااستحاضة؛ ص / /١155١‏ 
بتصرّف واختصار. 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 
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وَالِإسْتِحَاضَةٌ حَدَثٌ دَاِ ئِمٌ كَسَلْس» فلا تَمْنَعٌ الصَّوْم وَ مم د 022 
[مطلبٌ في الاستحاضة] 
ثم لمّا فرغ من أحكام الحيض شرع في بيان الاستحاضة وحكمها فقال: 
[تعريف الاستحاضة] 


(والاستحاضة) وقد تقدّم تعريفها ويأتي فيها مزيد بيان. فإن قيل: قوله: (حدث 
دائم) ليس حدًا للاستحاضة وإلا لزم كون سَلّسَ البول استحاضة» وليس كذلك وإنما 
هو بيان كته ا أي 0 الدع الخارج بالصفة اا حكمٌ الحدث 
ل 6 0 5 لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها 
حدث دائمء ولا يلزم من ذلك أن سَّلسسَ البَوْلِ ونحوه استحاضة» وقوله: «كُسَلسٍِ) 
مثال للحدث الدائم . 

[حكم الاستحاضة] 

(فلا تمنع الصوم والصلاة) وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الأحداث 

للضرورة”(2©3» ولأمره يَكيِ حمنة بهما وكانت مستحاضة”'© كما صكّحه الترمذي . 


)١(‏ ويجوز وطؤها وإن كان دمها جاريًا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة» ولا كراهة فيه. 

(1) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنما تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد /118/ عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: «كنت أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيثُ النبيّ كَكِِ أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: 
بارسرق اله إثي امتعاض حيضة كدر حديذة فعا تامرئق فهاه قدسعى القاء والضّلدة» قال: 
أنْمَتُ لك الكرسف فإنه يذهب الدّم. قالت: هو أكثر من ذلك قال: فتلجّمي . قالت: هو أكثر من 
ذلك . قال: فاتّخذي ثوبًا. قالت : هو أكثر من ذلك إِنّما أن ا . فقال النبيّ يَكِِ: سآمرك بأمرين: 
أتَهما صنعت أجزأ عنك». فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان» 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيّامِ في علم الله ثم اغتسلي» فإن رأيت فصومي وصليء فإنَ ذلك 
يجزئك. وكذلك فافعلي. . .» الحديث . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحيض / /7١7‏ . وقال: أخرجه الشافعيّ» * 


أعا مام الاك لام 50 مجعم .سمط 


() كا با لش لها 0/١‏ 


تَفْسِلٌ الْحُسْسَحَاضَة فَوْجَهَا وَتَمْصِبُكُ وَتَتَوَضَأُوَفْتَ الصَّلَاق 2000 


ع ضع راد حكبياا) صياي 9000 دصر الويتحامة ترجها) شل الوصو 
أو التيّم إن كانت تتيمّم» (و) بعد ذلك (تَعْصِبه'') بفتح التاء وإسكان العين 
واتكقيقك الصاد المكسورة على المشهود بأن تشْدَهُ بعد غسله بخرقة مشقوقة الطَّرفين 
تخرج أحدها من أمامها والآخر من خلفها وتربطهما بخرقة ع 0 
ل ا ا ل 11 1 مفطرة ولم تتأذ يه(" 
وجب عليها أن تحشو قبل الشدّ والتلجّمء وتكتفي به إن لم تَحْتجٌ إليهماء أما إذا كانت 
صائمة أو تأذت باجتماعه فلا يجب عليها الحَشُوٌ؛ بل يلزم الصائمة تركه إذا كان صومها 
فرضًا. فإن قيل: لِمَ حافظوا هنا على مصلحة الصوم لا على مصلحة الصلاة عكس 
ما فعلوا فيمن ابتلع يَعْضَ خيط قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج» فَهَلَا سوا 
ته اع #دبأن الامحافة عله مدمتة فالظاهر ذوامهناء فلو زاغينا الصلةة هنا لعل 
قضاء الصوم للحشوء ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو تنجس وهي 
حاملته بخلافه ثم 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره تَعَيّنُ غْسْلٍ فَرْجِهَاء قال الأذرعي : لكن قضية كلام 
المصتف في الاستنجاء إجزاء الحجر في الأظهرء وصرّح به في «التنقيح» هناك قال : 
«ولعلَ مرادهم هنا ما إذا تفاحش بحيث لا يجزىء الحجر في مثله من المعتاد» . 

(و) بعد ذلك (تتوضًأ”") وتجب الميادرة به أو ببدله عقب الاحتياط» ولذلك قيل: 
لوعبر بالفاء لكان أَوْلى . ويكون ذلك (وقت الصلاة) ؛ لأنّه طهارة ضرورة فلا تصح قبل 
الوقت كالتيمّم» وقد سبق بيان الأوقات في بابه فيجيء هنا جميع ما سبق ثمَّ؛ قاله في 


0 وأحمد» وأبو داود» والترمذئيّ» وابن ماجه» والدارقطنيّء والحاكم . قال الترمذيّ: حسن ٠.‏ قال : 
وهكذا قال أحمد والبخاريّ . انتهى باختصار. 

)١‏ ويجب في الحشو أن يكون داخلًا عن محل الاستنجاء لا بارزًا عنه؛ لثلّا تصير حامقًا لمتصلٍ 
١ 5 -‏ 0 0 

(') قال دحج» في «شرح العباب»: ويتجه أن يُكتفى في التأذي بالحرقان» وإن لم يحصل مبيح تيمم . 

“2 أو تتبتّم لعذر يبيح التيمم . 


اعمط ام لالج ام50 مجاعم . /لزومخا 


714 مين اا )١(‏ 
وَتبَاوُ بها فلو َرَت لِمَْلّحَةٍ الصّلاة- كَسَثْرِوَلتِطَارِجَمَاعَةٍلَمْ يو إلا يَصُه 


م 00 
على الصّجيح 
٠‏ 8 8« 0ه هم هه« #« ا هه« 0ه اه ا هده اه امه« #0 ان اهس ا# نه اه أنه اموا اه ا« اه هس ©« هس هاه هم عملم ه06 #0 
ب يا 
-_ 


«المجموع». فدخل في ذلك النوافل المؤقتة فلا تتوضأ لها قبل وقتهاء وهو كذلك. 
ولا يفهم من ذلك أنه يمتنع عليها أن تجمع بين نوافل بوضوء كما قيل لما سيأتي أنه 
يجب الوضوء لكل فرض . 

(و) بعدما ذكر (تبادر بها) أي بالصلاة2'0 وجوبًا تقليلا للحدث؛ لأنّه يتكرّرٌ منها 
وهي مستغنية عنه بالمبادرة» بخلاف المتيمّم السليم لانتفاء ما ذكرء أما غير السليم 
فالحكم فيه كما هنا. 

(فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر) لعورة وأذانٍ وإقامة (وانتظار جماعة”'') 
واجتهاد في وِبْلَةٍ وذهاب إلى مسجد وتحصيل ستر (لم يضرٌ)؛ لأنّها لا تُعَدُ بذلك 
مقصرة. فإن قيل: كيف يصح التمثيل بأذان المرأة مع أنه غير مشروع لها؟ أجيب: بأنه 
محمول على الإجابة» وبأن تأخيرها للأذان لا يستلزم أذانها. ولو اعتادت الانقطاع 
بقدر ما يسع الوضوء والصلاة فانقطع وجب عليها المبادرة» ولا يجوز لها التأخير 
التناطة :ولا لعيرها: (و[ل) :أن لخر لا لمستلعة الميلاةد فاكل. وشريه درل 
وحديث (فيضرٌ) التأخير (على الصحيح) فيبطل وضوؤها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط 
لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة» والثاني : 
لا يضر كالمتيمم. قال في «المجموع»: «وحيث أوجبنا المبادرة قال الإمام: ذهب 
ذاهبون من أثمتنا إلى المبالغة» واغتفر آخرون الفصل اليسير وضبطه بقدر ما بين 
صلاتي الجمع؟. انتهى» وينبغي اعتماد الثاني . وخروج الدم بلا تقصير منها لا يضرء 
فإن كان خروجه لتقصير في الشد ونحوه كالحشو بطل وضوؤها وكذا صلاتها إن كانت 
في صلاةء ويبطل أيضًا وضوؤها بالشفاء وإن اتصل بآخره. 

. أي الفرض أما النفل فلا تجب المبادرة به؛ لجواز فعله بعد خروج وقت الفرض‎ )١( 


(؟) لعل المراد ما تحصل به الجماعة» وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت وإن حرم عليها 
ذلك. ولا يخفى أنْ هذا واضمٌ بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرها. 


أعامث ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومناطا 


سس تل ا 
() كاب الشليهاة 54 
57 16 ء.,ى. 3 2 0 5000 - و هد عر ٠:‏ عو جاع 
وَيَجبٌ الؤّضوءٌ لكل فرْض» وكذا تَجْدِيدُ العِصَابَةِ في الأَصَمٌّ. وَلو انقَطعَ دَمَهَا بَعْدَ 
0 3 6م 2 اك وس 0 6س اه 5 1 هه 
الؤُضوء وَلمْ تَعْتَدٍ انقطاعة وَعَوْدَهُ أو اعتادّث وَوَسِمعّ رْمَنْ الانقطاع وُضُوءًا وَالصَّلَاةَ 


ه في 


[تتوضأ المستحاضة لكل فرض مع تجديد العصابة] 
(ويجب الوضوء لكل فرض) ولو منذورًا كالمتيمّم؛ لبقاء الحدث» وإنما جوزت 
الفريضة الواحدة للضرورة. وخرج ب«الفرض» النفل فلها أن تتنفل ما شاءت بوضوءء 
وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة. (وكذا) يجب لكل فرض (تحديد 
العصابة”'2) وما يتعلق بها من غسل وحشو (في الأصحٌ) قياسًا على تجديد الوضوء”" . 
والثاني: لا يجب تجديدها؛ لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها. ومحل 
الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم ترَُ العصابة عن موضعها زوالا له 
وَفُمٌ ولا وجب التتجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها . 
[حكم وضوء مستحاضة انقطع دمها بعد أن توضّأت 
والحال أنَّها لم تعتد انقطاعه وعوده] 
(ولو انقطع دمها بعد الوضوء) أو فيه» وقبل الصلاة أو فيها (ولم تعتد انقطاعه 
وعوده) ولم يخبرها يُقَهُ عارف بعوده» (أو اعتادت) ذلك أو أخبرها من ذكر بعوده 
(ووَسِمَ) ‏ بكسر السين ‏ (زمن الانقطاع) بحسب العادة أو بإخبار من ذكر (وضوءًا 
والصلاة وجب الوضوء) وإزالة ما على الفرج من الدم. أما في الأولى فلاحتمال 
الشفاء.ء والأصل عدم عَوْدهء وأما في الثانية فلإمكان أداء الصلاة على الكمال في 
الوقت. فلو خالفت وصلّت بلا وضوء لم تنعقد صلاتها؛ سواء امتدّ الانقطاع أم لا؛ 
لشروعها متردّدة في طهرها. ولو عاد الدم فورًا لم يبطل وضوؤها؛ إذ لم يوجد الانقطاع 


)١(‏ أني وإن لم تزل عن محلّهاء ولم يظهر الدم على جوانبها. ومحلٌ وجوب تجديدها عند تلوثها بما 
لا يُعفى عنه. فإن لم تتلوث أو تلوثت بما يعفى عنه لقلّته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل 
فرضي لا تغبيرها بالكلية . 

9 أي إعادة الوضوه الواجبة عليها. 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااط 


فم معن] اج )١(‏ 


٠ ">‏ اه . 
«ه هه © © © # له هه © هاه هت اأع«ساع عساع ا عا هاه .لو أله واس ا هله سه أ و سه ه.أ واه واه همه ه.ا »ع *» ع ع٠‏ * *» * ٠‏ * 


المُغْني عن الصلاة بالحدث والنجس» والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها دم 
في أثنائه أو بعده إلا فلا يبطل وتصلّي به قطعًا؛ صرّح به في «المجموع» وكذا في 
«البسيط» وغيره» ووجهه بأنه بان أن طهرها رافع حدث . 

وشمل كلامه كغيره ما لو كانت عادته العؤّد على ندورء وهو ما نقله الرافعي عن 
مقتضى كلام معظم الأصحابء ثم قال : «ولا يبعد أن تلحق هذه النادرة بالمعدومة وهو 
مقتضى كلام الغزالي» . انتهى» والأوّل أَوْجَهُء فلو عاد الدم قبل إمكان الطهر والصلاة 
المتطهر لها في الحالتين فطهرها بحاله» ٠‏ فتصلّي , نهلك تعيك نا عبد عاءيه ‏ فل العو 

ولو اعتادت العَوْدَ عن قُرْبٍ فامتدٌ الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلّت بطهرها تبيّن 
بطلان الطهارة والصلاة اعتبارًا بما في نفس الأمر. 

ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات لزمها 
انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجسء وإِلَا ففيه التفصيل المذكور في 
المتيمّم الذي يرجو الماء في آخر الوقت» وجزم صاحب «الشامل» بوجوب التأخير» 
قال الزركشي: اوهو لود كما لو كان على بدنه نجاسة ورجا الماء آخرّ الوقت فإنه 
يجب 00 الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا». انتهى»ء والأوجه الأوّلء وإنما 
أوجبنا عليها التأخير فيما إذا اعتادت انقطاعه؛ لأن العادة منزّلة منزلة القدرة. 

تنبيه : ل التي تَسَعْ الوضوء والصلاة؛ قال الأذرعي: «هل المراد 
بقولهم م مُدَّةَ تسعهما مع سننهماء أم ما يسع أقلّ ما يُجزىء منهماء أم يفرق بين المتأكد 
من سَّدَنِهَا وغيره؟ لم أرَ فيه نصّاء وهو محتمل»» وقال الإسنوي : «لم يبيّنا هنا مقدار 
الصلاة» والمتّجهُ الجاري على القواعد اعتبارٌ أقل ما يمكن كركعتين في ظهر 
المسافر». قال ون «الروضة» بعد ذكر ما في الكتاب : «فإن كان يسيرًا لا يسع الطهارة 
والصلاة التي طهرت لها فلها الشروع في الصلاة». انتهى» والمتجه أن العبرة بالواجب 
من الوضوء ومن الصلاة التي تطهرت لها 

ولو غك المضنف: بذ هالظهارة» بدل #الوضوءة لكان أؤْلى اليشمل :نا رَدْتهُ بعده. 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//:نومااطا 


(0 وكاب لهك 5 


اااي يي يي ا ا ال ا ال ل اا لي الا اال ال ااه ا 22 1 ا ا ل ا ا م د ها هي لد مذ كيذ صا عة ا 


وطهارة المُسْتَحَاضة مبيحة للصلاة وغيرها لا ترفع دا كما مرّ في الوضوءء 
وقيل: ترفعهء وقيل: ترفع الماضي دون غيره. 

وكل من به حَدَتٌ دائم حكمه حكم المستحاضة فيما ذكر» وكذا من به جرح سائل 
فيما عدا الوضوء . ومن دام خروجٌ مَنيّهِ يلزمه الغسل لِكُلّ فرضء ولو استمسك السَّلِسُ 
بالقعود دون القيام وجب عليه أن يصلّي من قعود احتياطًا للطهارة ولا إعادة عليهء 
ولا يجوز له أن يعلق قارورة ليتقطر فيها بوله ؛ لأنه يصير حاملا للنجاسة في غير معدنها 
بلا ضرورة . 

ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهرء ولا كراهة في ذلك 
وإن كان الدم جاريًا . 


عام ام لاك 1م50 مجاعم . //زومااطا 


ارم معي | اج )١(‏ 


-١‏ فصل [فيما تراه المرأةٌ من الدّماء] 


رَأثْ لِسِنّ الحَيْضِ أقَلَهُ وَلَمْيَمْْرْ كته فَكُلَهُ حَيِضٌء وَالصّفْرَةٌ وَالَُدْرَةُ حَيْضٌ في 


فصل [فيما تراه المرأةٌ من الدّماء] 
[مطلبٌ فى الدّماء التى تُعَدٌ حيضًا] 
إذا (رأت) المرأة من الدماء (لسِنٌّ الحيض أقلّه) أي الحيض فأكثر (ولم يعبر) أي 
يجاوز (أكثره فكله حيض) سواء أكان أسيوة أم لا وسواء أكانت مبتدأة أم معتادة » 
تغيرت عادتها أم لا؛ إلا أن يكون عليها بقية طهر؛ كأن رأت ثلاثة أيام دمًا ثم اثني عشر 
نقاءء ثم ثلاثة دمّاء ثم انقطع. فالثلاثة الأخيرة دم فساد لاحيض؛ ذكر ذلك في 
«المجموع» مَفرّقا. ولو عبر ب«زمن إمكان الحيض قدره» بدل قوله: «لسنّ الحيض 
أقله» لشَّمَلَ ما ذكر واستغنى عن زيادة فأكثر؛ لأن الأقل لا يعبر الأكثرء ثم رأيت شيخنا 
في «منهجه» عبّر بذلك . 
هو 0 . 5 تت 
(والصّفرة والكدرة) كل منهما (حيض في الآاصح). وفي «الروضة»: «الصحيح؛»؛ 
لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان. والثاني: لا؛ لأنه ليس على لون الدم؛ 
5 7 ,3 دوو يوه ده م 0 ءِ ءِ 5 
لقول أم عطية : كنا لا تعد الصّفرَة والكذرّة شيئًا»”''. وأجاب الأول: بأن هذا معارض 
بقول عائشة رضى الله تعالئ عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بِالدُّرْجَةِ فيها الكرسف فيه 
الصفرة من دم الحيض : «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القصَّة البيضاء» تريدٌ بذلك الطهر من 
الحيضة”"'؛ رواه مالك» و«الدّرْجّة) ‏ بضمٌ الدال وإسكان الراء وبالجيم» ورُوي بكسر 


(1) ' أخترعه البخاريّ في «صحيحهة؛ كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
لم وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر /1/» 
وزاد فيه : «بعد الطهر؟ . 

(؟6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم؛ كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره» 
(/28»©» ومالك في «الموطأ». كتاب الطهارة؛ باب طهر الحائض /97/ . 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .لومخ 


() كاب ا كلها عبرم 


قَا؟ 4ش ولأ عاك عه عمد كه عسوو اكير 2 مره م ته 
فإن عبره : فإن كانت مبتدأة ممَيّزةٌ ؛ بان ترّى قويًا وَضعيفاء فالضعيفٌ 0 


الدال وفتح الراء - وهي نحو خرقة كقطنة تُدْخِلُها المرأة فَرْجَها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء 
من أثر الدم أو لا. و«الكُرْسُفُ» القطن» وحاصل ذلك أنها تضع قطنةً في أخرى أكبر منها أو 
في نحو خرقة وتدخلها فرجهاء وكأنّها تفعل ذلك لثلا يتلوّث بدنها بالقطنة الصغرى. 
و«القصّة» ‏ بفتح القاف ‏ الجصنٌ ؛ شبهت الرطوبة النقية بالجصّ في الصفاء. ومحلٌ الخلاف 
إذا رأت ذلك في غير أيام العادة؛ فإن رأته في العادة؛ قال في «الروضة»: «فحيضن جزمًا»؛ 
لكن في «التتمّة»: «لا بد من قويّ معه'. وقيل: يجب تقدم القوي فيحسن حينئذ إطلاق 
الخلاف. وكلام المصتف يفهم أن الصفرة والكدرة دَمَانِء والذي في «المجموع»: «قال الشيخ 
أبو حامد: هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم» والإمام: هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة 
ليساعلى لون الدماء» . انتهى» وكلام الإمام هو الظاهر كما جزم به في «أصل الروضة» . 
[أحوال المستحاضة] 

ثم أخذ في بيان ما إذا جاوز دم المرأة خمسة عشر يومًا وتسمّى بالمستحاضة ولها 
تتعة أحوال» لأنها نا مسميرة أو لأ وكا منهما إما فداه أن مععادةبوقين الكمةة 
الناسية للعادة ‏ وهي المتحيرة ‏ إما ناسية للقدر والوقت» أو للأول دون الثاني» أو 
للثاني دون الأول . 

[أُوَلا : المستحاضة المبتدأة المميّزة] 

فقال مبتدثا بالمبتدأة المميّزة: (فإن عبره) أي جاوز الدم أكثر الحيضء (فإن كانت) 
أي من جاوز دمها أكثر الحيض (مبتدأة) وهي التي ابتدأها الدم (مميزة بأن تَرَى) في 
بعض الأيام دما (قويًا و) في بعضها دما (ضعيقا)؛ يعني بأن ترى ذلك في أول حيضة 
كالأسود والأحمرء فهو ضعيفتٌ بالنسبة للأسود قويٌ بالنسبة للأشقرء والأشقر أقوى 
من الأصفرء وهو أقوى من الأكدرء وماله رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة لهء 
والشخين أقوى من الرقيق» فالأقوى ما صفاته من ثخن ونتن وقوة لون أكثرء فيرجح 
أحد الدمين. .يما" ؤاذ. مثا فإن: اسثويا: فبالسبق.. والمراة نةالضعيف» الضَغيفٌ 
المحض. فلو بقي فيه خطوط مما قبله فهو ملحق به بالشروط الآتية. (فالضعيف) من 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


56 مُخن | لضا )١(‏ 
اسْتِحَاضَة» وَالْقَوِىُ حَيْضٌ إِنْ لَمْ يَنقّصْ عَنْ أَكَلَهِ وَا عَبَرَ أكثْرَهُ ولا نقصّ الضعِيفٌ 
عَنْ َكَل الطهر . ل ب اس ب ل 


ذلك (استحاضة) وإن#طال (والقوي) نه (حيض إن. لم 'ينقضى):القو (غتن أقله) أي 
الحيض» وهو يوم وليلة كما مرّء (ولا عَبَرَ) أي جاوز (أكثره) وهو خمسة عشر يومًا كما 
مر أيضًا متصلة ؛ لأن الحيض لا يزيد على ذلك . (ولا نقص الضعيف) إن استمر (عن 
أقل الطهر) وهو خمسة عشر يومًا كما منَ أيضًا متصلة فأكثر؛ حتى لو رأت يومًا وليلة 
أسود ؛ ثم اتصل به الضعيف وتمادى سنين كان طهرًا وإن كانت ترى الدم دائمًا؛ لأن أكثر 
الطهر لا حَدَ له كما سلف. فإن فقدَ شرطٌ من ذلك كأن رأت الأسود يومًا فقط أو ستة 
عشرء أو الضعيف أربعة عشرء أو رأت أبدًا يومًا أسود ويومين أحمر ‏ فكغير المميزة 
وسيأتى حكمهاء وإنما يفتقر إلى القيد الثالث إذا استمر الدم كما قرّرته» وصرّح به 
المتولّي للاحتراز عمّا لو رأت عشرة سوادًا ثم عشرة حمرة أو نحوها وانقطع الدم فإنها 
تعمل بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشرء وهذا معلوم والتنبيه عليه 
للويضاح . 

وإن اجتمع قويّ وضعيف وأضعف فالقويٌ مع ما يناسبه منهما - وهو الضعيف - 
حيضٌ بشروط ثلاثة: وهي أن يتقدم القويّ» ويتصل به الفبحت مان تلكا هن 
لعي ران ور مدر ييا ان كارو اكوتاية را الا ينه عور اق أرلردت 
الصفرة» فالأولان حيض كما رجّحه الرافعي في «الشرح الصغير» والمصتف في 
«تحقيقه» و«مجموعه»؛ لأنهما قويان بالنسبة لما ادها فإن لم يصلحا للحيّض؛؟ 
كعشرة سوادًا وستة أحمر ثم أطبقت الصفرة» أو صَلُّحَا لكن تقدم الضعيف؛ كخمسة 
حمرة ثم خمسة سوادًا ثم أطبقت الصفرة» أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي؛ 
كخمسة سوادًا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقطء 
و ما تقرّر في الثالئة هو ما صرّح به الروياني وصححه المصنف في «تحقيقه» وشرّاح 
«الحاوي الصغير»؛ لكنه في «المجموع» ك «أصل الروضة» جعلها كتوسط احير بيد 
سوادين» وقال في تلك: «لو رأت سوادًا ثم حمرة ثم سوادًا كلّ واحد سبعة أيام 
فحيضّها السواد الأول مع الحمرة»» وفوّق شيخي بينهما: بأن الضعيف في المقيس 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 


(0) كاب الشلهادرة هرم 


امن 


عم ووساءس 6 د ءًَ ءءء عي ل كوم ا ما الى م ع 6ه ان 0 
أؤ مبتدأة لا مُمَيّرَة؛ بأن رَأَنْهُ بصفة. أؤ فقدَثْ شَرْط تَمْييزء فالأظهَرُ أن حَيْضَهَا يَوْم 
م | ## 


غليها توخط يق قويين #اتسسانيا سبكيهء زلذ عذات العليية. 
[ثانيًا : المستحاضة المبتدأة غير المميّزة] 

ثم شرع في المستحاضة الثانية وهي المبتدأة غير المميّرة فقال: (أو) كانت من جاوز 
دمها أكثر الحيض (مبتدأة لا مميّرَةً بأن رأته بصفة) واحدة (أو) رأته بصفات مختلفة ؛ 
لكن (فقدت شرط تمييز) من شروطه السابقة» فإن لم تعرف وقت ابتداء دمها فكمتحيرة 
وسيأتي حكمهاء وإن عرفته (فالأظهر أن حيضها يوم وليلة) من أوَّل الدم وإن كان 
ضعيفًا؛ لأن ذلك هو المتيقن» وما زاد مشكوكٌ فيه فلا يحكم بأنّه حيضٌ . (وطهرها 
تسع وعشرون) تتمة الشهر ليتمّ الدَّوْرُ ثلاثين مراعاةً لغالبه؛ ولذا لم تُحَيِضْهًا الغالب 
احتياطًا للعبادة» وأما خبر حمنة السابق فذاك لكونها كانت معتادة على الراجح» ومعناه 
ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلكء» أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة» فقال: «ستة 
إذا لم تذكري عادتك. أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك»» أو لعل عادتها كانت مختلفة 
نيهساة:فقال + اسعة ف اشهر الشتةء وسبعة في شهر السبعة». والثاني: تحيض غالب 
التسيقان بسع التسنيفة وينية الور طو ةو زتها تمصت دعن نعلو هنا نا 1 
لدفع توهٌّم أنه أقل الطهر أو غالبه» وأنه يلزمها الاحتياط فيما عدا أقل الحيض إلى أكثره 
كما قيل بكل منهما. وإنما لم يقل: «وطهرها بقية الشهر»؛ لأن الشهر قد يكون ناقصّاء 
فنصنَّ على المراد. إذا علمت ذلك». فقوله: «وطهرها تسع وعشرون» يحتمل عَوْدَ 
الأظهر إليه أيضًا؛ أي الأظهر أن حيضها الأقل لا الغالب» والأظهر أيضًا أن طهرها تسع 
وعشرون لا الغالب» وحينئذ فيقرأ: «وطهرهًا» بالنصبء ويحتمل أنه مُمرَعٌ على القول 
الأول فيقرأ بالرفع. قال الولي العراقي: والأول أقرب إلى عبارة «المحوّر». انتهى . 
نعم إن طرَّأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نَسْخًا لما مضى بالتمييز . 

تنبيه: ما ذكر من كون فاقدة شرط تمييز غير مميزة هو ما في «الروضة» أيضاء 
واعترضه بعضهم بأنها مميزة ولكن تمييزها غير معتبر فلا تسمّى غير مميزة» ثم أجاب 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااطا 
ا 0 53 الس س سس تابتبل- تست . 


5م معن | 5 (1) 


ؤ مُعَْادَةٌ أن سَم م وَطْهْرُ قير إِلَْهِمَا قَدْرًا وَوَفْنَاء 3 5 0 2 د 2 2 2 0 2 


سم 


بأن قوله: #أو:فقدت شخط» معطواف غلى قولة ولا مميزة» وتقديرة أو مبعدأة لا مميرة 
أو مبتدأة مميزة فقدت شرط تمييز. انتهى» وهذا خلاف في مجرد التسمية وإِلّا فالحكم 
06 

فرع: لو رأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادًا تركت الصوم والصلاة 
وغيرهما مما تتركه الحائض شهراء ثم إن استمر الأسود فلا تمييز لهاء وحَيْضُها يوم 
وليلة من أول كل سجن ردي الصوم والصلاة» قالا: ولا يُتصوّر مستحاضة تترك 
الصلاة إحدى وثلاثين يومًا إلا هذهء وأورد عليهما: بأنها قد تُؤمر بالترك أضعاف 
ذلك كباالؤرات كدر تو صدرة تو شدزة فم شذزة تو سواذا من كل كين سنهشة عدر 
فتؤمر بالترك في جميع ذلك لوجود العلة المذكورة في الثلاثين» وهي قوة المتأخر على 
المتقدم مع رجاء انقطاعه. وأجيب عنه: بأنه إنما اقتصر على هذه المدة المذكورة لأن 
دور المرأة غالبا شهرء والخمسة عشر الأولى يثبت لها حكم الحيض بالظهور» فإذا جاء 
و كيه ركم وا اي لبح لاو بو 
سن :آنا "النسعاة: نككئؤزيه كينا قال االبار زه أن رك الصلة ‏ كعيسة وأريعية يونا 
انكر عاذار اسيم عدر من أول كل شهرء. ل 

لم أطبق الشوادة فتؤمر بالترك في الخمسة عشر الأولى أيام عادتهاء وفي الثانية لقرّتها 
رجاء استمرار التمييز» وفي الثالثة لأنه لما استمرٌ السواد تبيّن أن مردّها العادة. 

[ثالثًا: المستحاضة المعتادة غير المميّزة] 

ثم شرع في المستحاضة الثالثة وهي المعتادة غير المميّزة فقال: (أو) كانت من 
جاوز دمها أكثر الحيض (معتادةً) غير مميزة؛ (بأن سبق لها حيض وطهرٌ) وهي تعلمهما 
قدرًا ووقتا (فترد إليهما قدرًا ووقتا)؛ كخمسة أيام من كل شهر؛ لما رَوَى الشافعي 
وغيره بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين عن أم سلمة: أن امرأة كانت تُهَرَاقٌ الدّم 
عَلَى عهد رسول الله يي فَاسْتَفْتَئِتُ لها رسول الله كن فقال : 'لمَنْظر عَدَدَ الام وَالَيَلِي 
التي كَانَثْ تَحِيضُهُنّ مِنَ الشَّهْر قَبْلَ أن يُصِيْبَها الذي أَصَابَهَا قلتدَع الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ 


عمش ملالا لا م50امج/عم .نوما 


() كابأ ليا ار 


وَتَنْبْتُ بِمََةٍ في الأَصَحٌ . ليقي تاوضع ياس ووات ني قو وح ااعام ساك امد اجات 


الشهْرء ذا حلفت ذلك فلتخسلن 3ه لتشتود يوب نّم لِتصّلّ200؛ قال في «المجموع» : 
و«تُهَرَاقٌ» يضم التاء وفتح الهاء ‏ أي تصبٌٍ». و«الدم» منصوب بالتشبيه بالمفعول بهء 
أو بالتمييز على مذهب الكوفي؛ قال الزركشي: ولا حاجة إلى هذا التكلف» وإنما هو 
مفعول بهء والمعنى: تُهّريق الدّم؛ قاله السهيلي وغيره؛ قالوا: لكن العرب تعدل 
بالكلمة إلى وزن ما هو في معناهاء وهي في معنى «تُسْتَخَاضٌ»)» و«شستحاض» على 
وزن ما لم يسم فاعله . 

(وتثبت) العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف (بمرٌ دّة في الأصمٌ)؛ فلو حاضت 
في شهر خمسة ثم استحيضّت رُدِّت إليها؛ لأن الحديث السابق قد دل على اعتبار الشهر 
الذي قبل الأمتسساضة» ولأن اعبار أنّها فيه كالذي يليه لقربه إليهاء تهوب ار لب كطيهنا 
انقضى. وهذا ما نصنّ عليه في دادم و«البويطي6. والثاني: إنما تثبت بمرتين؛ لأن 
العادة مشتقة من العؤد. وأجاب الأوّل: ا ا ل ل ل 


يي م > عر 


والغالك : لا بدَّ من ثلاث مرات؛ لحديث: دعي الصلاة يام أقَرَائِك»(” 5 » و«الأقراء» 


0 أخرعه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض / 775/ . والنسائيّ في «السنن الصغرى»» 
كتاب الطهارة» ذكر الاغتسال من الحيض /5١8/‏ . قال المنذريّ رحمه الله تعالى: حسن . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاضء» .)7717/١(‏ 
قلت: وذكره مولانا ابن حجر في «تلخيص الحبير'» كتاب الحيض /١77/‏ » وقال: أخرجه مالك 
والشافعيّ وأحمد وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه وغيرهم من حديث سليمان بن يسار عنها؛ قال 
التوويّ: إسناده على شرطهما . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض /78١/‏ . والنسائيّ في «السئن 
الصغرى». كتاب الطلاق». باب الأقراء / 750508/ . وابن ماجهء أبواب الطهارة وسجتياة بات 
ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم / كلهم بلفظ : «إنما 
ذلك عرف فانظري إذا أتى قرؤك فلا تُصلَي . فإذا مر قرؤك فتطهّري ثمّ صلي ما بين القرء إلى 
القرء؟ة. 
قال المنذري رحمه الله تعالى: في إسناده المنذر بن المغيرة؛ سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: هو 


محهول ليس بمشهور. 


اعمط ام /الاك لج ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


ام معين  |‏ مج )١(‏ 


وَمسَكَر للمُمْتادة الْحّمةة بالكّئي: لآ الْمَادَهَ ذ الأ * 
وَيحكم ( ده لمميّزة بالتمييز د نيه 0 


جمع لقزْء1ء وأقله ثلاثة . فمن حاضت خمسة في شهر»ء ثم ستة في آخرء ثم سبعة في 
آخرء ثم استحيضت ردت إلى السبعة على الأوّل» وإلى الستة على الثاني» وإلى 
الخمسة على الثالث . فإن اختلفت عادتها وانتظمت؛ كأن كانت تَحِيِض في شهر ثلاثة» 
وفي الثاني خمسة.ء وفي الثالث سبعة» وفي الرابع ثلاثة» وفي الخامس خمسة»ء وفي 
السادس سبعة؛ ثم استحيضّت في الشهر السابع رُدّت إلى الثلاثة» أو في الثامن فإلى 
الخمسة.ء أو في التاسع فإلى السبعة» وهكذا أبدًا. وأقلّ ما تستقيم العادة به في المثال 
المذكور ستة أشهرء فلو لم تَدُرِ الدّوْرَ الثاني على النظم السابق؛ كأن استحيضت في 
الشهر الرابع ردت إلى السبعة لا إلى العادات السابقة» فإن لم تنتظم؛ بأن كانت تتقدم 
هذه مرة وهذه أخرى رُدّت إلى ما قبل شهر الاستحاضة إن ذكرته بناء على ثبوت العادة 
بمرة» ثم تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة . فإن 
نَسيَتْ ما قبل شهر الاستحاضة أو نسيت كيفية الدوران دون العادة حيّضناها في كل شهر 
ثلاثة لأنها المتيقن» وتحتاط إلى آخر أكثر العادات» وتغتسل آخر كل نوبة لاحتمال 
الانقطاع عنده . 
[رابعا: المستحاضة المعتادة المميّزة] 


ثم شرع في المستحاضة الرابعة» وهي المعتادة المميّرة. فقال: (ويحكم للمعتادة 
المميزة بالتمييز) حيث خالف العادة ولم يتخلل بينهما أقل الطهر (لا العادة في الأصحٌ) ؛ 
كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طَهْدٌ فاستحيضت فرأت عشرةً سوادًا 
من أول القور :وياقيه غمرة تحنضها الفزرة السواد عدي *5م القيص: اموه 
يُعْرَفُ2"00». ولأن التمييز علامة في الدم» والعادة علامة في صاحبته» ولأنه علامة 
حاضرة» والعادة علامة قد انقضت. والثاني: يحكم بالعادة؛ لأن العادة قد ثبتت 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة / 785/ . والنسائيّ في «السئن 
الصغرى4؛, كتاب الطهارة. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة / ./75١0‏ والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب الطهارة / /51١8‏ » قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح على شرط مسلم . 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماا 


() كا بهاذ ا 


ل ل 0 
أوْ متحيرة ؛ بأن نسيّت عادتها قدرًا وَوَقتاء ب و تق ا افر تاتف لاكلار وتعي لوخم بار 


واستقرت. وصفة الدم بصدد الزوال» فعلى هذا يكون حَيْضْها الخمسة الأولى منهاء 
والباقي بعد العشرة على الأوّل» والخمسة على الثاني طه*. فإن تخلل بينهما أقلَّ الطهر 
عمِلَ بهما؛ كأن رأت بعد عادتها الخمسة من أول الشهر عشرين أحمر ثم خمسة أسود 
الخلاف. وعند التوافق الأمر واضح . 

تنبية - المبتدأة الممة ة:وغير الممةة والمعتادة عذلك ترك الصبلاة وغيرها هما 
وليلة فليس بحيض في حَقَهنَّ لتبّن أنه دمُ فسادء فيقضين الصلاة وكذا الصوم إذا نَوَيْنَ 
مع العلم بالحكم لتلاعبهنء أما إذا نوين قبل وجود الدم أو علمهن به أو لِظنّهِنَ أنه دم 
فساد أو لجهلهن بالحكم فيصحٌ صومهن. أو انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من 
خمسة عشر يومًا فالكل حيضٌ ولو كان قويًا وضعيفًا وإن تقدّم الضعيف على القوي»ء 
فإن جاوز الخمسة عشر رُدَّت كل منهما إلى مردّهاء وقضت كلّ منهنَّ صلاة وصوم 
ما زاد على مردّهاء ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التريُصَ ويصلين ويفعلن 
ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردّهن ؛ لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها. 
فإن شَفِينَ في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضًا كما في الشهر الأول 
َُعِدْنَ العْسْلَ لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض . 

[خامسًا: المستحاضة المتحيرة وأقسامها] 

ثم شرع في المستحاضة الخامسة وهي المتحيرة فقال: (أو) كانت من جاوز دمها 
أكغر الحيض (متحيرة) حكيتك بذلك لتحتيّرها في أمرهاء وتسمّى «المحيّرة» أنها 
- بكسر الياء ‏ لأنها حيّرت الفقيه في أمرهاء وهي المُسْتَحَاضَةٌ غير المميزة. ولها ثلا 
أحوال؛ لأنها إما أن تكون ناسية للقدر والوقتء أو للقدر دون الوقتء» أو بالعكس . 

[القسم الأول : المتحيّرة التي نسيت عادتها قدرًا ووقتا] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: (بأن نسيت عادتها قدرًا ووقتا) لنحو غفلة أو 
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َي قَوْلٍ كَمْبَْدَأَةٍ: وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُ الاخيياط: فَيَحْوُمْ الْوَطءُ وَمنُ المُضْحَفٍ 
وَالْقَرَاءَةٌ فى غَيْر الصَّلَاة ا 5 


جنون» وهي المتحيرة المطلقة» (ففي قول كمبتدأة) بجامع فمَدٍ العادة والتمييز» فيكون 
حَيْضْها من أولَ الوقت الذي عرفت ابتداء الدّم فيه أقل الغالب أو غالبه كما سبق» 


وقيل: هنا ترد إلى غالبه قطعًا. فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم أو كانت مبتدأة أو نسيت 
وقت ابتداء الدم كما سبق فَحَيْضها من أول كلّ هلال ودورها شهرٌ هلاليّ» ومتى أطلق 
الشهر في المستحاضة فالمراد ثلاثون يومًا إلا في هذا الموضع . (والمشهور وجوب 
الاحتياط) بما يجيء؛ إِذْ كل زمن يحتمل الحيض والطهر فاشتبه حَيِضْهًا بغير 
ولا يمكن التبعيض من غير معرفة أوَّلهء ولا جعلها طاهرًا أبدًا في كل شهر لقيام الدم. 
ولا حائضًا أبدًا في كل شهر لقيام الإجماع على بطلانه» فتعين الاحتياط للضرورة 
لا لقصد التشديد عليها. (فيحرم) على الحليل (الوطء») والاستمتاع بما بين سُرّتها 
وركبتها كما من في الحائض لاحتمال الحيض» وقيل: يجوز ذلك؛ لأن الاستحاضة 
علّة مُرْمَِةٌ والتحريم دائمًا موقع في الفساد. وعلى الأول يستمر وجوب النفقة على 
الزوج وإن مُنع من الوَطْءِء ولا خيار له في فسخ النكاح؛ لأن وطتها متوقع. وعدتها إذا 
لم تكن حاملا بثلاثة أشهر في الحال لتضرّرها بطول الانتظار إلى سر اليأس» وإن 
ذكرت الأدوار فعدتها ثلاثة منها. ولا تجمع تقديمًا لسفر ونحوه؛ لأن شرطه تقدم 
الأولى صحيحة يقيئًا أو بناءً على أصل ولم يوجد هنا. ولا تؤمٌ في صلاتها بطاهر 
ولا متحيّرة بناء على وجوب القضاء عليهاء ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت 
للرضاع لاحتمال كونها حائضًا؛ وسيأتي إن شاء الله تعالئ التنبيه على هذه المسائل في 
أبوابهاء وإنّما جمعناها هنا لتحفظ . 

(و) يحرم عليها (ممنُ المصحف) وحَمْلَه كما عُلم بالأؤْلى» (والقراءة في غير 
الصلاة) لاحتماله أيضّاء أما في الصلاة فجائزة مطلقاء وقيل: تباح لها القراءة مطلقا 
خوف النسيان بخلاف الجنب لقصّر زمن الجنابة» وقيل: تحرم الزيادة على الفاتحة في 
الصلاة كالجُنْبٍ الفاقد للطهورين» وفرّق الأول: بأن الجنب حدثه محقق بخلافهاء 
وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليهاء وبه صرّح في «أصل الروضة». قال في 
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وَتُصَلَيِ الْفَرَائِضِ أبَدّاء وَكَذَا التَقْلُ في الأَصَحٌ» وَتَعْتَسِلُ لكل فَؤْضٍ» 1 ل 


«المهمّات»: «وهو مُبَّجِدٌ إذا كان لغرض دنيويّ أو لا لغرض» فإن كان للصلاة فكقراءة 
السورة فيهاء أو لامتكا أو طواف فكالصلاة فرضًا أو نفلا»» قال: «ولا يخفى أن 
محل ذلك إذا أمنت التلويث»» واعتمد ذلك شيخي . 

وتطوف الفرضء (وتصلي الفرائض أبدًا) وجوبًا فيهما لاحتمال طهرهاء ولا فرق 
في ذلك بين المكتوب والمنذورء قال الإسنوي : «والقياس أن صلاة الجنازة كذلك» . 
(وكذا النفل) أي لها صلاته وطوافه وصيامه (في الأصحٌ)؛ لأنه من مهمات الدين» فلا 
وجه لحرمانها منه. والثاني: لا؛ لأنه لا ضرورة إليه كمسٌ المصحف والقراءة في غير 
الصلاة. وقيل: تصلي الراتبة دون غيرها. قال الدميري: واقتضى إطلاق المصنف أنه 
لا فرق في جواز النفل لها بين أن يبقى وقت الفريضة أو يخرج» وهو الأصح في «زوائد 
الروضة»ء» وخالف في «شرح المهذب» و«التحقيق» و«شرح مسلم»ء فِصحًّح في 
«المجموع؛ عَدَمٌ الجواز بعد خروج الوقت. انتهى» أي لأن حدثها يتجدد ونجاستها 
تتزايدء ومع هذا فما في «الزوائد» أَوْجَهُء وقضية سكوت المصنف عن قضاء الصلاة 
بعد فعلها في الوقت وتصريحه بوجوب قضاء الصوم أنه لا يجب قضاؤها وهو ما في 
«البَخْر» عن التَّصنَّء وقال في «المجموع»: (إنه ظاهر نص الشافعي؛ لأنه نصّ على 
52-6 قضاء الصوم دون الصلاة». قال: «وبذلك صرّح الشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم؛ لأنها إن كانت حائضًا فلا صلاة 
عليها أو طاهرًا فقد صلّت»» ا «وهو المُفتى به»؛ لكن الذي رجّحه 
الشيخان وُجُوبَ القضاءء والتفريعٌ عليه يطول مع مخالفته النص وطريقة الجمهورء 
وستأتي الإشارة إليه في قول المصنف في صلاة الجماعة في قوله: «غير المتحيرة؛)» 
وقد بينت التفريع على ذلك في «شرح التنبيه» . 

(وتغتسل) وجوبًا إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن دمها متقطمًا (لكُلَّ فرض) 
بعد دخول وقته؛ لاحتمال الانقطاع حينئذ» فإن علمت وقت الانقطاع ‏ كعند الغروب - 
لم بنزمها الغسل في كل يوم وليلة إِلَّا عقب الغروب كما قاله المصئف في «التحقيق»» 
'فال في «المجموع»: إن إطلاق الأصحاب الغسل لكل فريضة محمول على هذا 
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وَتصّوم رَمَضان ثم شهرًا كامليْنٍ» فيصل مِنْ كل أَرْبَعة عشرء ثم تصوم من ثمانية 
عَشَْرَ تَلَانَةَ أَوَلَهَا وََلَانَة آخرماء فيصل الْيَوْمَان البَاقِيّان» 27371711 


التفصيل» وأما ذات التقطع فلا يلزمها الغسل زمن التَّقَاءِ؛ لأن الغسل سيبه الانقطاع 
والدم منقطع. ولا يلزمها المبادرة إلى الصلاة عقب الغسل على الأصح في «أصل 
الروضة»» وقيل: يلزمها كما في وضوء المستحاضة. وفرق الأوّل: بأنا إنما أَوْجَبْنا 
المبادرة هناك تقليلا للحدث. والغسل إنما تُؤمر به لاحتمال الانقطاع» ولا يمكن تكرّر 
الانقطاع بين الغسل والصلاة» فإذا أخرت وجب عليها الوضوء فقط . 

(وتصوم) وجوبًا (رمضان)؛ لاحتمال أن تكون طاهرًا جميعه (ثم شهرًا كاملين)؛ 
بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتي بعده بثلاثين متوالية» (فيحصل) لها (من كلٌ) منهما 
(أربعة عشر) يومًا إذا لم تَحْتَدِ الانقطاع ليلا بأن اعتادته نهارًا أو شكّث؛ لاحتمال أن 
تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في أثناء يوم وينقطع في أثناء يوم فيفسد عليها ستة 
عشر يومًا من كل منهما؛ لأن وجود الحيض في بعض اليوم مبطل له . أما إذا اعتادته ليلا 
فلم يبق عليها شيء. وربما تَرِدُ هذه الصورة على المصنف . وقوله «كاملين» حال من 
رمضان و«شهرًا» وإن كان «شهرًا» نكرة. فإن كان رمضان ناقصًا حصل لها منه ثلاثة 
عشر يومّاء والمقضيّ منه بكل حال ستة عشر يومّاء فإذا صامت شهرًا كاملا بعد ذلك 
بقي عليها على كَل من التقديرين يومان» فلو قال: «وتصوم رمضان ثم شهرًا كاملا 
ويبقى يومان» لأغنى عن «كاملين» وما بعده؛ قاله ابن شهبة . 

(ثم) إذا بقي عليها قضاء صوم فلها في قضائه طريقان : 

إحداهما ‏ وهي طريقة الجمهورء وتجري في أربعة عشر يومًا فما دونها _: أن 
تضعف ما عليها وتزيد عليه يومين» فتصوم ما عليها ولاء متى شاءت» ثم تأتي بذلك 
مرّة أخرى من أول السابع عشر من صومهاء وتأتي باليومين بينهما تَوَاليَا أ تفرّفاء 
انَضَّلا بالصوم الأوّل أو بالثاني أو لم يتصلا بواحد. أو اتصل أحدهما بالأول والآخر 
بالثانى» وقد نبّه المصنف على هذه الطريقة بقوله: (تصوم من ثمانية عشر) يومًا (ثلاثة 
أؤلها وثلاثة) من (آخرها فيحصل اليومان الباقيان)؛ لأنها قد ضاعفت الصوم الذي عليها 
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وصامت يومين بينهما؛ لأن غاية ما يفسده الحَيْضَ ستة عشر يومًا فيحصل لها يومان 
على كل تقدير؛ لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها انقطع في أثناء 
السادس عشر فيحصل اليومان بعده»ء أو في اليوم الثاني انقطع في السابع عشر فيحصل 
الأول والأخيرء أو في اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولانء أو في اليوم السادس عشر 
انقطع اليوم الأول فيحصل لها الثاني والثالثء أو في السابع عشر انقطع في الثاني 
فيحصل لها السادس عشر والثالث» أو في الثامن عشر انقطع في الثالث فيحصل لها 
السادسى غكير والستايع غشين .وقد توه غيارة المعتف أنه ل يمكد قضاء يومين يأقل 
من ستة أيام فإنه في معرض بيان الأقل» وليس مرادًا؛ بل يمكن بخمسة كما يعلم من 
قولي. 

والطريقة الثانية ‏ وهي طريقة الدارمي واستحسنها المصنف في «المجموع؟ 
وتجري في سبعة أيام فما دونها -: أن تصوم بقدر ما عليها بزيادة يوم متفرق ا 
شاءت في خمسة عشرء ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة» ولها تأخيره 
إلى خامس عشر ثانيهء وقد نبّهِ المصنف على هذه الطريقة بقوله: (ويمكن قضاء يوم 
بصوم يوم . ٠‏ ثم الثالث) من الأوَّل (والسابع عشر) منه؛؟ لأنها قد صامت بقدر ما عليها 
أولا بزيادة يوم متفرقًا في خمسة عشر يومّا. وبقدر ما عليها في سابع عشرة. فيقع لها 
يوم من الأيام الثلاثة في الطهر على كل تقدير. وق ليت كه دن اللي الأرن: 
وفي مثال المصتف استوى سابع عشر الأول وخامس عشر ثانيه؛ لأنها ف5قت صوهها 
بيوم فلو فرّقته بأكثر تَعْايرًا . هذا في غير الصوم المتتابع. أما المتتابع بنذر أو غيره: فإن 
كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات. الثالثة منها من سابع عشر شروعها 

في الصوم بشرط أن تفرّق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثرء 
ولك قها دور اديع فلقضاء «يويين ولاء تضومبيوها وتانبه وساب عشره وناين درم 
ويومين بينهما ولاء غير متصلين ن بشيء ء من الصومين فتبرأ؛ لأن الحيض إن فقد في 
الأزلين صِحْ صومهماء وإن وجد فيهما صتٌ الأخيران إذْ لم يعْدْ فيهماء وإلا 
«المتوسّطان. وإن وجد في الأول دون الثاني صسًا أيضا أو بالعكس . فإن انقطع قبل 
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وَإِنْ حَفِظت شَيْنًا فلِلْيَقِينِ حَُكْمُكُ وَهِيَ في الْمُحْتَمِلٍ كَحَائِضٍ في الوَطءء وَطَاهِرٍ 
فى الْعِبَادَاتِء وَإِنِ احْتَمَلَ انقطاعًا وَجَبَ الْمُسْلُ لكل فؤض . 


الجايم عدر سك رما ينه اوزة انعط فيه مح الأول والنامع غغرء بتكلل الحيضن 
لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرًا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير 
المستحاضة. فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم 
قدر المتتابع أيضًا ولاءَ بين أفراده وبينها وبين الستة عشرء فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم 
أربعة وعشرين ولاء فتبرأ؛ إذ الغاية بطلانُ ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأوّل أو من 
الآخر أو منهما أو من الوسط. ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين. وإن كان ما عليها 
شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يومًا ولاءً فتبرأ؛ إذْ يحصل من كل ثلاثين أربعة 
عشر يومّاء فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية . وإِنّما 
وجب الولاءٌ لأنّها لو فقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء . 
[القسم الثّاني : المتحيّرّة التي حفظت من عادتها شيئًا ونسيت شيئًا] 

ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة فقال: (وإن حفظت) من عادتها (شيئًا) 
ونسيت شيئًا؛ كأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس (فلليقين) من الحيض والطهر 
(حكمه). وقضية كلامه أن هذه تسمّى متحيرة» قال ابن شهبة: «والجمهور على 
خلافه». انتهى. وقد علمت مما مر أن المتحيرة لها ثلاثة أحوال» فكلام الجمهور 
محمولٌ على المتحيرة المطلقة فلا ينافي ما ذكر . 

(وهي) أي المتحيرة الحافظة لأحد الأمرين (في) الزمن (المحتمل) للطهر والحيض 
(كحائض في الوطء) ونحوه مما مرّء (وطاهر في العبادات») لما سبق في المتحيرة 
المظلقة من بوكونت الاحتياظ: 

(وإن احتمل انقطاعًا وجب الغسل لِكُلَّ فرض) للاحتياط أيضّاء وإن لم يحتمله 
وجب الوضوء فقط. ويسمّى مُحتمل الانقطاع طهرًا مشكوكا فيه. والذي لا يحتمله 
حيضًا مشكوكًا فيه؛ مثال الحافظة للوقت دون القدر. كأن تقول: «كان حيضي يَبْتدِىء 
أول الشهر»» فيومٌ وليلة منه حيض بيقين لأنه أقلّ الحيضء ونصفه الثاني طهر بيقين لما 


أعا مث ملالا لا م50ام جرع« .سمط 
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ِو 


مرّ أن أكثر الحيض خمسة عشرء وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع . 
ومثال الحافظة للقدر دون الوقت: كأن تقول: «حيضي خمسة في العشر الأول من 
الشهرء. لا أعلم ابتداءهاء وأعلم أني في اليوم الأول طاهر» فالسادس حيض بيقين» 
والأول طهرٌ بيقين كالعشرين الأخيرين» والثاني إلى آخر الخامس مُحْتَمِلٌ للحيض 
والطهرء والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع . 
تنبيه : قال الأصحاب: إن الحافظة للقدر إنما تخرج عن التّحَيّرِ المطلق إذا حفظت 
قدو الذون واكداءة :وقون الحيفن كنا متلا فلو قالت : احَيْضي خمسةء وأضللتها في 
دَْري» ولا أعرف غير ذلك» فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع 
في كل زمن» وكذا لو قالت: «حيضي خمسة. وَدَوْري ثلاثون» ولا أعرف ابتداءه», 
وكذا لو قالت: «حَيْْضي خمسة وابتداؤه يوم كذاء ولا أعرف قدر دَوْري»» نعم لو 
صامت رمضان وكان حَيْضْها خمسة في ثلاثين فيصح لها خمسة وعشرون إن علمت أنَّ 
حَيْضْها كان يبتدئها في الليل وكان رمضان تامّاء فإن علمت أنه كان يبتدتها بالنهار أو 
شكت حصل لها أربعة وعشرون يومّاء وتقضي الخمسة في أحد عشر يومًا؛ نقله في 
االمجموع» عن الاصتحات . ولوقالت : ١كنث‏ أخلط شهرًا بشهر حيضا» فلحظةٌ من أوّل 
كل شهر ولحظة بن العو شه لاوما بون الاوك وجلل من آخر الخامس عشر 
يحتمل الثلاثة» وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقيئًاء ثم إلى 
اللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع . 
[حكم ما تراه الحامل من الدّماء] 
(والأظهر) الجديد (أن دم الحامل) حَيْضْ وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء ؛ 
لإطلاق الآية السابقة والأخبار؛ ولأنه دم متردد بين دمي الجبلَِّ والعلة» والأصل 
السلامة من :العلة:. وإِنّما لم تَنْقض به العدة لأنها لطلب براءة الرحمء وهي لا تحصل 
بالأقراء مع وجود الحمل على أنها قد تنقضي بهاء وذلك فيما إذا كان الحمل من زنًا؛ 
كأن فسخ نكاح صبىّ بعيب أو غيره بعد دخوله بزوجته وهي حامل من زنّاء أو تزوّج 
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وَالنقَاء بين قل لحيئض حيْض . 


الرجل حاملا من زنا وطلقها بعد الدخول؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم» ووقع في 
«المجموع» أنه مثل لذلك بموت صبىّ عن زوجته وهي حامل من زناء واعترض عليه 
في ذلك لأن زوجة الميت إنما تعتدٌ بالأشهر لا بالأقراء. والثاني هو القديم: أنه ليس 
بحيض؛ بل هو حَدَثٌ دائم كَسَلْسٍ البول؛ لأن الحمل يسدّ مخرج الحيض» وقد جعل 
دليلا على براءة الرحم» فدلّ على أن الحامل لا تحيض . وأجاب الأول: بأنه إنما حكم 
الشارع ببراءة الرحم به لأنه الغالب. 
[حكم التّقاء بين دماء الحيض] 

(و) الأظهر أن (النقاء بين) دماء (أقلّ الحيض) نأكثر (حيض) تبعًا لها بشروط : 
وهى أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يومّاء ولم تنقص الدماء عن أقلَّ الحيضء» وأن 
يكون النقاء مُسْتَوشا بين دمي حيض» فإذا كانت ترى وقثًّا دمًا وَوَفنَا نقاء واجتمعت هذه 
القروظ سكين على الك با سيقي وهةا سكى القراة لسع 1 والثاني : أن النقاء 
طهر؛ لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهرء وهذا يسمّى «قول 
اللّقط» و«قول التلفيق». أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعًا. وإن نقصت الدماء عن 
أقل الحيض فهي دم فسادء وإن زادت مع النقاء بينها على خمسة عشر يومًا فهي دم 
استحاضة. ومَحَلٌ الخلاف في الصلاة والصوم ونحوهماء فلا يجعل النقاء طهرًا في 
انقضاء العدّة إجماعاء وفيما إذا زاد النقاء على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض» 
أما الفترات فهي حيض قطعا . 

والفرق بين الفترة والنقاء ‏ كما قاله في «زوائد الروضة» -: أن الفترة هي الحالة 
التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى أثرٌ لو أدخلت قطنة في فَرْجِها لخرحمت هلؤثة) 
والنقاء أن تخرج نقية لا شيء عليها . 

[حكم الدّم بين التوأمين] 

والدم بين التوأمين حيضٌ؛ كالخارج بعد عضو انفصل من الولد المجتنّ لخروجه 

قبل فراغ الرحم كدم الحامل؟ بل أُوْلَى بكونه حيضًا إذ إرخاء الدم بين الولادتين أقرب 
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منه قبلهما لانفتاح فم الرحم بالولادة . 

تنبيه : قال ابن الفركاح: إن نسخة المصنف: «والنقاء بين الدم حيض» ثم أصلحه 
بعضهم بقوله : «بين أقل الحيض» ؛ لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء 
أقلّ الحيض . انتهى. قال الولي العراقي: «وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي». 
وقال ابن النقيب: «وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه» وقد حل كنا قال - 

[مطلبٌ في الثفاس] 
م لما فرغ من ذكر المستحاضة وأقسامها شرع في ذكر النفاس وقدره فقال : 
[أقلُ النفاس وأكثره وغالبه] 

(وأقلٌ النفاس) مَجََهٌ كما عبّر به في «التنبيه»؛ أي دفعة» وزمانها (لحظة) وفي 
«الروضة» وأصلها: «لا حدَّ لأقله»؛ أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قلَّ يكون نفاسًّاء 
ولايوجد أقل من مجّةء فالمراد من العبارات ‏ كما قال في «الإقليد» ‏ واحد. وهو 
بكسر النون ‏ لغةً: الولادة» وشرعًا: ما مر أوَّل الباب. وسّمّي بذلك لأنه يخرج عقب 
التّفْسء أو من قولهم: «تنفس الصبح» إذا ظهر. ويقال لذات النفاس : (نْفسّاء» بضم 
النون وفتح الفاء» وجمعها «نفا سرث)؟ ولك نظيو :لهال «ناقة عَشُرّاء) فجمعها «عشاة» ؛ 
قال تعالئ : « وَإدًا الْعِشَار عُطْلَتْ #* [التكوير: 14]» ويقال في فعله: الفيك المرأة» بضم 
النون وفتحها وبكسر الفاء فيهماء والضّهُ أفصح. وأما الحائض فيقال فيها: «نَفِسَتْ» 
بفتح النون وكسر الفاء لا غير ؛ ذكره في «المجموع» . 

(وأكثره ستون) يومًا (وغالبه أربعون) يومًا اعتبارًا بالوجود في الجميع كما مرّ في 
الحيض» وأما خبر أبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالئى عنها: «كانت التُّفْسَاءُ تجلس 
على عَهْدٍ رسول الله يل أَرْبَعِيْنَ يَْمَا”'2 فلا دلالة فيه على نفي الزيادة» أو محمولٌ على 


00١‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة. باب ما جاء في وقت النفساء / /7١١‏ . ىْ 
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الغالب» أو على نسوة مخصوصاتء ففي رواية لأبي داود: «كَانّتِ الْمَرْأَةٌ مِنْ نساء 
النبيّ كن تَفَعْدُ في التّماس أَرْبعِيْنَلَْله2'0. واختلف في أُوّله : فقيل : بعد خروج الولد؛ 
وقيل: أقل الطهرء فأوّله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من الخروج لا منهاء وهو 
ما صحّحه في «التحقيق» وموضع من «المجموع» عكس ما صحّحه في «أصل الروضة» 
وموضع آخر من «المجموع». وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من 
الستين؟ لكن البلقيني صرح بخلافه فقال: «ابتداء الستين من الولادةء» وزميٌ النقاء 
لا نفاس فيه وإن كان محسوبًا من الستين» ولم أرَ من حقّق هذا». انتهى» وعلى هذا 
يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات المفروضة في هذه المدّة» ويشكل على هذا قول 
المصنف : «إنها إذا ولدت ولدًا جافًا أن صومها يبطل»» ولا يصح ذلك إِلَّا إذا قلنا: إن 
هناك دما و(" إن خفي» وينبغي على هذا أنه يحرم على حليلها أن يستمتع بها بما بين 
السّرّة والركبة قبل غسلهاء وكلام ابن المقري يميل إلى الثاني» وينبغي اعتماده وإن 
كنت جَرَيِْتُْ على الأوّل في «شرح التنبيه». وإن لم ثَرَ الدم إِلَّا بعد مضيّ خمسة عشر 
يومًا فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح في «شرح المهذب»» وعلى هذا فيحل 
للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب. وقول المصنف في باب الصيام : «إنه يبطل 
صومها بالولد الجافّ» محله ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوم . 

فائدة: أَبْدَى أبو سهل معنى لطيمًا في كون أكثر النفاس ستّين : أن المنئ يمكث في 
الرحم أربعين يومًا لا يتغير» ثم يمكث مثلها عَلقَة ثم مثلها مُضْعْة ثم يُنفخ فيه الروح 
كما جاء في الحديث الصحيح”"» والولد يتغذى بدم الحيض» وحينئذ فلا يجتمع الدم 


لخدن 


- قال النوويّ رحمه الله تعالى في «المجموع» : حديث حسن؛ رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء قال 
الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث . 
انظر: المجموع. كتاب الحيض» دم النفاس» (؟7/ 3/7) . 

. /7١57 / أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في وقت النفساء‎ )١( 

. ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )٠( 

() أخرجه البخاريُ في «صحيحه». كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة / /7١8‏ عن عبد الله بن 
مسعود قال : حدثنا رسول الله رية وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه * 
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وَيَحْرّم به مَا حَرّم بالحيّض. وَعِبُورُه ستين كعبوره أكثره. 


من حين النفخ لكونه غذاء الولدء وإِنَّما يجتمعٌ في المدّة التي قبلها وهي أربعة أشهرء 
وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا فيكون أكثر النفاس ستين . وقال بعض العلماء: «أكثره 
سبعون»» وقال أبو حنيفة : «أربعون»» ولعله أخذ بظاهر الحديث المتقدم . 
[ما يحرم بالنفاس] 

(ويحرم به ما حرم بالحيض) بالإجماع؛ لأنه دم حَيْضٍ مجتمع» فحكمه حكم 
الحيض في سائر أحكامه إلا في شيكين: 

أحدهما: أن الحيض يوجب البلوغ» والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي 

الثاني : أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء» ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله 
بمجرّد الولادة . 

قال ابن الرفعة نقلا عن البندنيجي: «ولا يسقط بأقلّه الصلاة»؛ أي لأن أقلّ النفاس 
لايستغرق وقت الصلاة؛ لأنه إن وُجِدَ في الأثناء فقد تقدم وجوبهاء وإن وجد في 
الأول فقد لزمت بالانقطاع. بخلاف أقل الحيض فإنه يَعَمُ الوقت» وربما يقال: قد 
يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فَنْفِسَتْ أقل النفاس فيه 
فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة» فعلى هذا لا يستثنى ما قاله. 

[حكم عبور النفاس أكثر مُدَّته] 

(وعبوره) أي النفاس (ستينَ) يومًا (كعبوره) أي الحيض (أكثره)؛ لأن النفاس 
كالحيض فى غالب أحكامهء فكذلك في الردٌ إليه عند الإشكال. فيّنظر: أمبتدأة 
النفاس. أم معتادة مميزة» أم غير مميزة» ويقاس بما تقدم في الحيض» َتَرَدٌ المبتدأة 
المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القويّ على ستين» ولا ضبط في الضعيف» وغير 


00 


8 نجي ترما ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح . . .» الحديث . 
وأخخرجه مسلم. كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه / 55147/ . 
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المميزة إلى لحظة في الأظهرء والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح» وغير 
المميزة الحافظة إلى العادة» وتثبت بمرّة؛ أي إن لم تختلف في الأصحء وإلَا ففيه 
التفصيل السابق في الحيض» والناسية إلى مَرَدٌ المبتدأة في قول. وتحتاط في الآخر 
الأظهر في «التحقيق». ولا يمكن تصوُرٌ متحيرة مطلقة في النفاس؛ بناء على المذهب 
أن من عادتها أن لا ترى نفاسًا أصللا إذا ولدت فرأت الدم وجاوز الستين أنها كالمبتدأة؛ 
لأنه حينئذ يكون ابتداء نفاسها معلومّاء وبه ينتفي التحير المطلق . 

خاتمة: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة 
والنفاس» فإن كان زوجها عالمًا لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل 
يجب ؟ ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك» وليس لها الخروج 
إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. 

وإذا انقطع دم الحيض أو”'' النفاس واغتسلت أو تيمّمت حيث يُشرع لها التيكُم 
فللزوج أن يَطأها في الحال من غير كراهة؛ فإن خافت عود الدم اسْتحبٌ لها التوقف في 
الوطء احتياطا . 

وفي كتب الغريب: «أَنَّ رَسُولَ الله يل لَعَنَّ العَائِصَّةَ وَالمُعَوّصَّة200. ف«الغائصة» 
هي التي لا تَعْلِمٌ زوجها أنها حائض ليجتنبهاء فيجامعها وهي حائض» و«المُعَرْصَةُ» هي 
التي لا تكون حائضًا فتكذب على زوجها وتقول: «أنا حائض» ليجتنبها . 


يذ فنك 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «و2. 
(؟) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث؛؛ حرف الغين المعجمةء. باب الغين مع الواوء 
(0/ 555). 
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كتاتٌ الصّلاة 
[تعريف الصلاة لغة وشرعًا] 


رس سمه 
32 


حدعها: «صَلوَاتٌق وهمى ل الدّعاء بدخير ؟ قال تعالىل : # وَصَلُ عَليهِمْ # [التوبة : 
»]١٠١.+‏ أي اذع لهمء وتقدَّم بسطه ول الكتاس» وال معنى التعطف عَدّيتَ 
ب«على». وشَرْعًا: أقوالٌ وأفعال”'؟ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة. ولا تَرِدُ صلاة الأخرس لأن الكلام في الغالب» فتدخل صلاة الجنازة 
بخلاف شبعدة: التالازة والشكر: وشكيق" يزلق”؟* الاتتماليا عن الدّعاء كفا 

ا 


[الصّلوات الخمس المفروضات ودليل فرضيّتها] 
وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهمُ وأفضل”* فقال: (المكتوبات) أي المفروضات 


. فه«على» بمعنى اللام» أو باقية على معناها لتضمّن الصلاة معنى التعطف‎ )١( 

(؟) والأقوال الواجبة خمسة: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والتشهّدء والصّلاة على النبِيَكلة بعده» 
والتسليمة الأولى . 
والأفعال الواجبة ثمانية: النية» والقيام٠‏ والركوعء والاعتدال. والسجودء والجلوس بين 
المخدمنه والجلوين للتتهدة» وللصئلاة على النبخ ككل والتمليفة الأولق + والترتب: 
والمراد بالأقوال والأفعال هنا ما يشمل الواجب والمندوب. والمراد بالأفعال ما يشمل الفعل 
القلبيتء فدخلت النيّة؛ كما قاله العلامة ابن القاسم . 

١‏ أي الأقوال والأفعال. 

(4) أي باسم الصّلاة. 

(د) عطف الملة على المعلول. 
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العينية”'2 من الصلاة في كل يوم يي معلومة من الدين بالضرورة. 
والأصل فيها قبل الإجماع آيات؛ كقوله تعالئى : 8 وَأَقِيمُوا آلصَلَوة4 [البقرة: 4]؛ أي 
حافظوا عليها دائتمًا بإكمال واجباتها وَسَنيها: وقوله تعالل: م إن ألصَّلَوة كانت عَلَ 
لْمُوّمذيرت كنبا َوهو كا 4 [النساء: 4]٠١“‏ أي معي مؤكتة . وأخبار في الصحيحين 
كقوله يي : «فَوَضضَ الله عَلَى تي يِل الإِسْرَاءِ حَمْسِينَ صلاة َلَمْ أرَنْ أَرَاجِعُة وَأَسأله 
اللتوت ع كلها كتشافي كل بوم و1" أ وقول اللاعراي: تخد شاراك 


)000 أي المطلوبة من كلل شخص بعينه؛ وبه خرج فرض الكفاية. قال العلامة «م ره في «شرح الزبد»: 
فرض العين أفضل من فرض الكفاية لشدّة اعتناء الشارع به؛ لقصده حصوله من كلّ مكلف في 
الأغلب وإن زعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيَ وإمام الحرمين ووالده أن فرض الكفاية أفضل من 
فرض العين ؛ لأنه يُصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم 
المترتب على تركهم له وفرض العين إنما يُصان بالقيام به عن الإثم القائم فقط . انتهى . والمعتمد 
الأوّل؛ لأنه الذي عليه الجمهور . 

(؟) ولو تقديرًا فشمل أيام الدجال؛ وصبيحة طلوع الشمس من مغربها. وحكمة اختصاص الخمس بهذه 
الأوقات تعبديٌ لا يعقل معناه» وكذا خصوص عدد كل منهاء ومجموع عددها من كونه سبع عشرة ركعة. 
وقد أبدى بعضهم لذلك حكمًا منها: تذكر الإنسان بها نشأته؛ إذ ولادته كطلوع الشمس» ونشؤه 
كارتفاعهاء وشبابه كوقوفها عنه الاستواء» وكهولته كميلهاء وشيخوخته كقربها من الغروب» وموته 
كغروبها. وزاد بعضهم: وفناء جسمه كانمحاق أثرهاء وهو مغيب الشفق الأحمرء فوجيت العشاء 
حينئذ تذكيرًا لذلك . 

(*) ولا يرد الجمعة؛ لأنها خامسة يومهاء وإيراد بعضهم لها مردوة. 

(4) أخرجه البخاريّ في ١صحيحه؛»‏ كتاب الصلاة»؛ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء / 47؟/ » 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَكهِ إلى السماوات وفرض الصلوات »/4١6/‏ 
ولفظه عنده: «ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» قال: فرجعت بذلك حتى أمُنَ بموسى عليه 
السلام» فقال موسى ماذا فرض ربّك على أمَتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال لي 
موسى: فراجع ربك فإنَ أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعتٌ ربيّ فوضع عنّي شطرها. قال: 
فرجعت إلى موسى عليه السّلام فأخبرته» قال: راجع ربّك فإن أمتك لا تطيق ذلك . قال: فراجعت 
رتي فقال: هي خمس وهي خمسون لا يُبِدَل القول لديّ. قال: فرجعت إلى موسىء؛ فقال: راجع 
ربّك . فقلت: قد استحييت من ربي». 
قلت : ومثله عند البخاريّ رحمه الله تعالى. 
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في اليَوْم وَاللَيْلَقَىق قال الأعرابي: هل علىّ غيرها؟ قال: هلآ إ أن تطوّع00 ؛ 00 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «أَخْيِرْهُمْ أنَّ الله تَعَالَى كَدْ فَرَضَ نّ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فِي 
كليم وَليْلَقه”” . 

وأما وجوب قيام الليل فَُسِحّ في حقّناء وهل تُسخ في حقّه ي؟ أكثر الأصحاب : 
لاء والصحيح : نعمء ونقله الشيخ أبو حامد عن النصّ» وسيأتي بيانه في باب النكاح 
إن شاء الله تعالن . 

وخرج بقولنا: «العينية» صلاة الجنازة ؛ لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم 
تدخل في كلامه إلا إذا قلنا: إنها بدلٌ عن الظهرء وهو رأيٌ والأصحٌ أنها صلاة مستقلة . 

وكان فَرْضضٌ الحَمْسٍ ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة» وقيل: بستّة أشهر”” 

فائدة: في «شرح المسند للرّافعي2”*؟: «أن الصبح كانت صلاة آدم» والظهر كانت 
صلاة داود»ء والعصر كانت صلاة سليمان» والمغرب كانت صلاة يعقوب» والعشاء 
كانقف “فلدة وق كاين وأورد في ذلك خبراء فجمع الله سبحانه وتعالئ جميع ذلك 
لنبينا يل ولأمّته تعظيمًا له ولكثرة الأجور له ولأمته . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في #صحيحه)ء كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام / 2/17 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / ./٠١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»ء كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
7 .» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / 117/ . 

م( الراجح أنه قبلها بثمانية عشر شهرًاء سنة ونصف» والصحيح أن ليلة الإسراء ليلة سبع وعشرين في 
رجبء ولم تعين الليلة أهي ليلة الجمعة؛ » أو الخميسء أو غير ذلك . 

)0( الشرح للرافعيّ واسمه عبد الكريم» والمسند للإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

(5) قال السيوطيّ: : الثابت في الأحاديث الصحيحة أن العشاء خصيصة لهذه الأمّة لم يُصلَّها أحدٌ قبل هذه 
الأمّة. قال « سم»: والأصح أن العشاء من خصوصيّاتناء ولا ينافي ذلك ما ذكر من قول جبريل عليه 
السّلام في خبره بعد صلاة الخمس : «هذا وقت الأنبياء من قبلك»؛ لاحتمال أن المراد أنه وقتهم 
على الإجمال. وإن اختصّ كل ممّن ذكر منهم بوقت . 
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[وقت الظهر] 

ولا كانت الظير أل صتلاة فلموت: الآنيا أو عزلة هلاه ريل خلنه الضلذة 
والسلام بالنبي يَكِهِا'2. وقد بدأ الله تعالئ بها في قوله: 8 أَقِ ألصَّلَرةَ لِدُلُوكِ7" الشّمَين # 
[الإسراء: 178 بدأ المصنف بهاء فقال: (الظهر) أي صلاة الظهرء سُمِّيَتْ بذلك لأنها 
تُفعل في وقت الظهيرة؛ أي شدة الحَرُا"». وقيل: لأنها ظاهرة وسط النهارء وقيل: 
لأنها آونُ صلذة ظهرت .فق غيل :قد تتدسآن الضطلواةةالخمين حرضيت ليل الاسيراء 
قَلِم لَمْ يبدأ بالصبح؟ أجيب بجوابين: الأول: أنه حصل التصريح بأن أول وجوب 
الخمس من الظهر ؛ قاله في «المجموع». الثاني : أن الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها 
ولدنق الاق الطيت» 

ولعَا صَدَّوَ الأكترون تنك للشاففى رضي الله تعالن عنة الباب يذكن المواقيت لأن 
بدخولها تجب الصلاة» وبخروجها تفوت» والآصل فيها قوله تعالئن: 8 مَسبْحَنَ الله 
ع سورت ون تصيحون * وله لْحَمَدُ في السَموّمت والْارض وَعَشيا وحن له [الروم: 
181]» قال ابن عباس : أراد باحين 0 صلا المغرب والعشاء» وباحينّ 
تصبحون» صلاة الصبح ؛ وب١عشيًا)‏ صلاة العصر» جين تظهرون» صلاة الظهر . 
وكيو : الو جيل علد الجن مردن ٠‏ فَصَلَى بي الظّهْرَ حِينَ زَانَتِ الضّمْسٌ وَكَانَ لق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في المواقيت /197/ عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله ولِِ: «أمّنِي جبريل عليه السلام عند البيت مرّتين» فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس وكانت قدر الشرَاك» الحديث . 
قلت: هذا الحديث ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة 
/؟14/. وقال: أخرجه الشافعيّ» وأحمدء وأبو داود. والترمذيّء وابن خزيمة» والدارقطني» 
والحاكم. وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة مختلف فيه؛ لكنّه توبع» 
أخرجه عبد الرزاق عن العمريّ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عبّاس نحوه؛ 
قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة . وصحححه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرَ. 

(؟) أي عند الزوالء» والدلوك: الميل. 

(*“) وهذايدل على أنها مجاز مرسل ؛ علاقته الحاليّة . 
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قَدْرَ الشّرَاكِء وَالْعَضْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ - أي الشيء ‏ مِثْلَهُّ وَالْمَغْربَ حينَ أَفْطْرَ الضَّائِةٌ 
أي دخل وقت إفطاره ‏ وَالْحِشَاءَ حِينَ غات الشْنق: وَالْفَجْرَ حِينَ حَوْمَ الطََّامُ وَالشَّرَابُ 
عَلَى الصَّائِم َلّمَاكَانَ الْعَدُ صَلَّى بِيَ الظَهرَ حينَ كَانَ ظِلُ مل وَالْعَضْرَ جِينَ كَانَ ظِلهُ 
ِْلَيْه وَالْمَْربَ حِين انمه الصَّائِمُ؛ والعشاة إلى للك الل والفجر وشم قال 
هذا وَقَتْ لا نبجاء ف قَبْلكَء وَالوَفْتُ ما بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقتيْنِ»”١‏ ا أبو داود وغيره. 
وقوله: الى الْظَوْد فين كان لله ل أي فرغ منها حينئذ؛ كما شرع في 
العصر فى اليوم الأول حيتئل؛ قاله الشافعي رضي الله تعالئ عنه نافيًا به اشتراكهما في 
وقتء ويدل له خبر مسلم : «وَقَتُ الظَهْر إِذَا زَالَتَ الشَّمْسٌ مَا لَمْ تخضر الْعَضُ90, 
وتبعهه”*؟؟ المصنف فقال : 
(وأوّل وقته) أي الظهر (زوال الشمس) أي وقت زوالها؛ يعني يدخل وقتها بالزوال 
كما عبّر به في «الوجيز» وغيره» وسو “قت التوى ف وننط الكناةب المسة راوها 
إليه”"؟ بحالة الاستواء ‏ إلى جهة المغربء لا في الواقع بل في الظاهر؛ لأن التكليف 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب في المواقيت /97/ » والترمذيٌ في «جامعه». أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة على النبيّ يَلدِ / /١54‏ قريبًا من لفظ أبي داود رحمه الله 
تعالى . 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 7847/ ء» وقال: 
رةه الشافعيّ» وأحمدء وأبو داود» والترمذيّ» وابن خزيمة» والدار قطنيّء والحاكم» وفي 
إسناده عبد الرحمن ابن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة مختلف فيه؛ لكنّه توبع؛ أخرجه 
عبد الرزاق عن العمريّ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عبّاس نحوه. 
قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة . وصححّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 

(0) انظر الحديث السابق . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس /١888/‏ بلفظ : 
«وقتُ الظهر إذا زالت الشُّمِسٌء وكان ظِلَّ الّجل كطوله؛ ما لم تحضر العصرُ . 

6 جواب لالبًا» فى قوله : «ولمّا صدّر الأكثرون. . 2١‏ إلى آخره. 

(5) أي الزوالُ. ْ 

. أي إلى الوسط‎ )1١( 
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وَاخرّه مصيرٌ ظل الشيْءٍ مثله سِوّى ظل اسْتَوَاءٍ الشمس» وادوا ومو لقناهة لها وله 8-98 0ه 8 هه 0ه 
م 


إنما يتعلق به» وذلك بزيادة ظلّ الشيء على ظله حالة الاستواءء أو بحدوثه إن لم يبق 
عنده ظلّ؛ قال في «الروضة» كأصلها: وذلك يُتصور في بعض البلاد كمّكّة وصنعاء 
اليمن في أطول أيام السنة . فلو شرع”'' في التكبير قبل ظهور الزوال”"' ثم ظهر الزوال 
عقب التكبير أو في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس 
الأمر. وكذا الكلام في الفجر وغيره. 

(وآخره) أي وقت الظهر (مصير ظلّ الشيء مثله سوى ظلَّ استواء الشمس) الموجود 
عند الزوال. وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص”' تقيمه في أرض 
مستوية وعَلَّمْ على رأس الظّلَّء فما زال الظل ينقص من الخط”؟ فهو قبل الزوال» وإن 
وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء» وإن أخذ الظلٌّ في الزيادة غلم أن الشمس 
زالت. قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف”*2 بقدمه. والشمس عند 
المتقدّمين من أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة» وقال بعض محققي المتأخرين: في 
السادسة. وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها. قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات: 
وقت فضيلة أوّله» ووقت اختيار إلى آخره'"'» ووقت عُذْرِ وقت العصر لمن يجمع. 
وقال القاضي : «لها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل 
(*. ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه. ووقت جواز إلى آخره. ووقت عذر 
وقت العصر لمن يجمع». ولها وقت ضرورة وسيأتي» ووقت حرمة» وهو أخر وقتها 
بحيث لا يَسَعُْها ولا عذر وإن وقعت أداء» ويجريان في سائر أوقات الصلوات . 


وو 
ربعة 


)١(‏ تفريع على قوله: «في الظاهر». 

(؟) أومعه. 

)2 كعود مستقيم القامة. 

(4) لا حاجة إليه؛ #ق ل»2. 

(5) أي غير ظلّ الاستواء. 

6 أي آخر الوقتء وابتداؤه من أوَل الوقت لا من أخر وقت الفضيلة على الرّاجح . 

(0) المعتمد أنَ وقت الفضيلة بقدر اشتغاله بما طلب لتلك الصلاة وفعلها وفعل سننها. انتهى «أج". 
ووقت الاختيار وقت الجواز إلى أن يبقى ما يسعها. 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


فائدة : «الظّل » أصله السترء ومنه: «أنا في ظل فلان». و«ظل الليل» سواده» وهو 
يشمل ما قبل الزوال وما بعده. والفيء مختصّ بما بعد الزوال. وقد سئل السبكي عن 
الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إذا تراءت له شجرة يقول : «يا ربٌ أذْيْنِي مِنْ هذه 
لأَسْتَظطلت فى ظِلّهَاه207 الحديث» من أي شيء يستظل والشمس قد كوّرت؟ أجاب بقوله 
تعالئ : « وَظِلٍ ممَدُودِ * [الواقعة: »]١‏ وبقوله: م وَأَرْوبْجَهْرْ فى ظِكلٍ © [يسّ: :0]؟ إذ 
لا يلزم من تكوير الشمس عدم الظل ؛ لأنه مخلوق لله تعالئ وليس بعدميّ؛ بل هو أمر 
وجوديّ له نفع بإذن الله تعالئ في الأبدان وغيرهاء فليس الظل عدم الشمس كما قد 
يتواههم + 

[وقت العصر] 

(وهو) أي مصير ظلٌ الشيء مثله سوى مامرَ (أوَّل وقت العصر) للحديث 
ال ا والصحيح أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهرء وعبارة 
«التنبيه»: «إذا صار ظلّ كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة»» وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه بقوله: «فإذا جاوز ظلُ الشيء مثلهُ بأقلَ زيادة فقد دخل وقت 
البعوف ,ولي :لله تعالنا لما اأعرادبل هو همرت عق [فاترقف لسر لك ها 
يُعرف إلا بها وهي من وقت العصرء وقيل: من وقت الظهرء وقيل: فاصلة بينهما. 
(ويبقى) وقته (حنّى تغرب) الشمس؛ ؛ لحديث: «مَنْ أذرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّبح قَبْلَ آَنْ َطلَْ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. باب آخر أهل النار خروجًا / ١/577‏ وأوّله قوله ية: «آخر من 
يدخل الجنّة رجل» فهو يمشي مرّة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوز التفت إليها فقال: 
تبارك الذي أنجاني منك؛ لقد أعطاني الله شيثًا ما أعطاه أحدًا من الأوّلِين والآخرين» فترفع له شجرة 
فيقول: أي ربٌ أن أدنني من هذه الشجرة فلاستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عرّ وجل : 
يا ابن آدم لعلّى إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لايا رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه 
تعالى يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه . . .» الحديث . 

(؟) أني الحديث الذي أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة. باب في المواقيت /*59/ . وفيه قول 
الديت وهو : وص بن النطتر خين كان غللة مشلا قلت ودكر ابن صن ل تقيض البعسرة: 
كتاب الصلاة؛. باب أوقات الصلاة / ١/747‏ وقال: صححّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .// سمط 


)١( معن | اج‎ ١ 


وَالإخْتِيَارُ أنْ لا تُوّخَّرَ عَنْ مَصِيرٍ الظلّ مِتْليْنِ . 


الشّمْسٌ فَقَد آَدْرَكَ الصّبحَ» وَمَنْ أَذْرَكَ وَكْمَةَ مِنَ المَضرٍ قَبَِ أن تَغْوْبَ الشَّمْيُ فَقَد َك 
العصره1'؟ فتفق علية» وروى اب ابن ليبة بابواو؟»" هن ئلم : «وَقَتُ الْعَصرٍ مَا لم 
تَغَوْبٍ الشّمْسٌ)”” . 

(والاخقار أن لا تؤكر عن مضير الظر مقليق ) بعد كلل الانيتواء إن كان ديك 
جبريل المَّارٌ*'» وسّمّي مختارًا لما فيه من الرجحان على ما بعده. وفي «الإقليد؛»: 
يسمّى بذلك لاختيار جبريل إياهء وقوله فيه بالنسبة إليها: «الوَقْتُ ما بَيْنَ عَذَيْنِ) 
مول خلى: رافك الاختيار. وقال الإصطخري: «يخرج وقت العصر بمصير الظل 
مِنْلَيْهه ووقت العشاء بالثلث» والصبح بالإسفار؛ لظاهر بيان جبريل السابق)»0*. 
وأجيب عنه بما تقدم . 

وللعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت» ووقت اختيارء ووقت عذر وقت 
الظهر لمن يجمع. ووقت ضرورة» ووقت جواز بلا كراهة» ووقت كراهة.ء ووقت 
خدرمة وهو أخعر وقتها تحيت الأ يشغيا وإن قلت إنها أداء. قال بعض المتأخرين: وفي 
هذا نظر فإن الوقت ليس بوقت حرمة وإنما يحرم التأخير إليه»ء وهذا الوقت وقت 
إيجاب؛ لأنه يجب فعل الصلاة فيه» فَتَفْسنُ التأخير هو المحرم لا نفس الصلاة في 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب مواقيت الصلاة»؛ باب من أدرك من الفجر ركعة / 004/. ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة / 1/4 /١١‏ . 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «بإسناده» . 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّفها (0) الحديث رقم /77١77/‏ عن ثابت بن عبيد قال: 
سألت أنساً عن وقت العصر فقال: «وقتها أن تسير سنّة أميالٍ إلى أن تغرب الشمس» . 
(4) أي ماأخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في المواقيت / 7ة"/ , وفيه قول التَّبِيَ يل : اَوَصَلَى 
لسري كاز اه يني 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيره» كتاب الصلاةء باب أوقات الصلاة / 7847/ » وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيّء وابن عبد البرّ. 
(4) انظر الحديث السابق . 


عام مام للا 1م50 مجاعم . نوماط 


(0) كاب لهك كه ١‏ 


اه 


وَالْمَغْربُ با بالكزويي, وَيَبْقَى 2 َتّى يَفِيب الشف الا حْمَرُ في الْقَدِيم وَفي الْجَديد : 


الوقت. انتهى. ويأتي هذا النظر أيضًا في قولهم: وقت كراهة. وزاد بعضهم ثامتاء 
وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسده عمدّاء فإنها تصير قضاء 
كما نصنّ عليه القاضي حسين في «تعليقه» والمتولي في «التتمة» والروياني في «البحراء 
ولكن هذا رأي ضعيف”'' في المذهب». والصحيح: لا تصير قضاء. وزاد بعضهم 
تاسعًا: وهو وقت أداء إذا بقي من وقت الصلاة ما يسع ركعة فقط . 


[وقت المغرب] 
(والمغرب”'"©) يدخل وقتها (بالغروب)؛ لخبر جبر خرال . لنت ذلك الفجليا 
عقب الغروب. وأصل «الغروب» البْعْدٌ؛ِ يقال: «غرّبَ» ‏ بفتح الراء ‏ إذا بَعْدَ. والمراد 


تكامل الغروب» ويعرف في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من 
المترفق:: (ويبقى) وقتها ل لد لما في حديث مسلم : 
«وَقَتْ المَغرب ما لخ يد ل ل وككن وسيأتي تصحيح هذا. وخرج ب«الأحمر» 
الأصفر والأبيضء ولم 5 في «المحرّر» لانصراف الاسم إليه لغة؛ لأن المعروف 
في اللغة أن الشفق هو الحُمرة؛ كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهماء قال 
الاسنوئ : :ولهذا لميقع التعضن لهف أكثر الأحاديت» 

(وفي الجديد ينقضي) وقتها (بمضيّ قدر) زمن (وضوء وستر عورة وأذان وإقامة 
وخمس ركعات)؛ لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها؛ كذا 


. أي والأصحّ أنها أداء كما كانت قبل الشروع‎ )١( 

(؟) هولغة: زمان الغروب؛ لأنه اسم زمان. واصطلاحًا: الصلاة المفروضة التى تفعل عقبه . 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في المواقيت / ١/797‏ وفيه قول الَّرء يكل : ااوصلى بي 
المغرب حين أفطر الصّائم» . ١‏ 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة»؛ باب أوقات الصلاة / 57١/ء‏ وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 

0( أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس /١788/‏ . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


)١( 5] | مغن‎ 7 


.مه م هه سداهم 
ه.ا اه هد هداعا قا فاع فاع هاعسا هد هد هده »داف ده وأوا». ولع والرو ا و هاه ه.ا مام ها ع .ا ها ع ماع * 


استدل به أكثر الأصحابء ورّدً: بأن جبريل إنما بيّن الوقت المختارء وهو المسمّى 
بوقت الفضيلة» وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرّض له . وإنما استثنى 
قدر هذه الأمور للضرورة. والمراد ب«الخمس» المغرب وسنتها البعدية» وذكر الإمام 
سبع ركعات فزاد ركعتين قبلهاء وكان ينبغي للمصنف ترجيحه؛ لأنه صححح في الكتاب 
استحباب ركعتين قبلهاء واستحبٌ أبو بكر البيضاوي أربعًا بعدهاء فيعتبر على هذا تسع 
ركعات» والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل”'' كذا أطلقه الرافعي”""» وقال 
القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك » ويمكن 
حمل كلام الرافعي على ذلك. ويعتبر أيضًا قدر أكل لَقَمٍ يكسر بها حدّةٌ الجوع كما في 
«الشرحين» واالروضة لكن صوّب في وو ! وغيره اعتيار ام لما في 
الصحيحين : «إِذًا قَدُمَ م العشياء ء فَابِدَؤُوا به قَبْلَ صَلَاةِ المغرب وَل 0 

عَشَائك29 وحمل كلامه على الشبع الشرعي» ا ل ا 
و«العشاء» في الحديث محمول على هذا أيضًا. قال بعض السلف: أتحسبونه عَشَاءكم 
الخبيث؟ إِنَّما كان أكلهم لقيمات. ولو عبّر المصنف ب«الطهر» بدل «الوضوء» لكان 
أؤلى لبقسمال القبيل: اقيض :1 إزالة# ع1" .روسك تناف اب اللنايع رودل سر 


)١(‏ أي بغالب الناس» وهو الراجح 

(؟) أي كالجمهور وهو المعتمد؛ خلافا للقفْال في اعتبار فعل نفسه؛ لما يلزم عليه من اختلاف وقته 
باختلاف الناس» ولا نظير له في بقية الأوقات؛ إذ يلزم عليه خروج الوقت في حقّ شخص دون 
آخرء وهذا غير معهود. 

)6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
/55١/‏ » ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة , بحضرة الطعام / 7١54؟١/.‏ 

(4:) قلت: فيه إشارة للحديث الذي أخرجه الإمام الترمذيّ في «جامعه», كتاب الزهدء باب ما جاء في 
كراهية كثرة الأكل / /7١‏ عن مقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله تَكِْخِ يقول: ما ملا 
آدميّ وعاء شرًا من بطن». بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبهء فإن كان لا محالة فثلث لطعامه» 
وثلث لشرابه» وثلث لنفسه؛. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(0) أي من بدنه وثوبه ومكانه» والمعتبر ما تتفق إصابته من النجس غالبّاء وإلا ورد أنَّ النجس المغلظء 


أعا مم ام الاك ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(0) كا بلك كه 6 


وَلَوْ شَرَعَ في الْوَّفْتِ وَمَدَّ حَنَى غَابّ الشَّفَقُ ال : خْمَرُ جَارَ عَلى الصّحِبح . 30000 


العورة» واستحسنه الإسنوي لتناوله التَحَهُه20 والتقمص والارتداء ونحوها فإنه 
مستحتٌ للصلاة. فإن قيل : : يُشْكلٌ على الجديد أنه يجوز - جمع المغرب والعشاء جمع 
تقديمء ومن شرط صحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة» فكيف ينحصر 
وقت المغرب فيما ذكر؟ أجيب : بأن الوقت المذكور يسع صلاتين خصوضصًا إذا كانت 
الشرائط عند الوقت مجتمعةء فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع 
الجمع . 

(ولو شرع) فيها (في الوقت) على القول الجديد (ومَدّ) بتطويل القراءة وغيرها 
(حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح) وإن خرج بذلك وقتها؛ بناءً على أن له في 
سائر الصلوات المدّ وهو الأصح؛ لأن الصدّيق رضي الله تعالى عنه طوّل مرة في صلاة 
الصيحء فقيل لدع اكاك الفسين: أن تطلعء فقال: الو :طَلمتَ 0 َافلِيْنَ”"2, 
ولكنه خلااف الأؤلى كما في «المجموعاء و«لأنه عد كان يقرأ يها بالأعغرافِ ف 
الَكعتين كلتَئِهِمَا»0”© رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين» وفي البخاري 
نحوه”؟2» وقراءته يَكِِخِ تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها. والثاني: لا يجوز؛ لوقوع 
بعضها خارج الوقت؛؟ بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت تكون قضاء كلها 


قد لا يزول لونه أو ريحه أو طعمه إلا بحثٌ وقرص واستعانة بنحو أشنان» وربما يستغرق ذلك وقت 
المغرب على القديم . 

(1) لأنّ المراد بالثياب الملبوس فيشمل ما ذكر. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب القراءة» باب القراءة في صلاة 
الصبح / 5016/ عن أنس رضي الله عنه: «أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه صلَى بالنّاس الصبح» 
فقرأ يسورة البقرة» فقال عمر: كَرْبَتِ الشمس أن تطلع . فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين» . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك»». كتاب الصلاة /7 2/8575 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن لم يكن فيه إرسال» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . قال الذهبيّ في «التلخيص» : فيه انقطاع . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب القراءة في المغرب / /77٠‏ عن مروان بن 
الحكم قال : «قال لي زيد بن ثابتِ: مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعت النبيّ يله يقرأ 
بطولى الطوليين» . 
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أو بعضها. قال الإسنوي : «وإذا قلنا بجواز المدّ فيتجه إيقاع ركعة في وقتها الأصلي». 
انتهى» وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق» وهو المتجه. نعم يشترط إيقاع ركعة لتسميتها 
أداء إلا فتكون قضاء لكن لا إثم فيهاء بخلاف ما إذا شرع فيها في وقت لا يسعها كما 
سيأتي التنبيه على ذلك عند قول المصنفف : «ومن وقع بعض صلاته في الوقت». 

(قلت: القديم أظهرء والله أعلم). قال في «المجموع»: بل الجديد أيضًا؛ لأن 
الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في «الإملاء»» وهو من الكتب الجديدة على 
ثبوت الحديث فيه» وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها الحديث المتقدم. وأما حديث 
صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مرّء وأيضًا 
أحاديث مسلم مقدّمة عليه؛ لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدّمٌ بمكةء ولأنها أكثر رواة 
وأصحّ إسنادًا منه. قال: وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واحتيار أوَلُ 
الوقت. ووقت جواز ما لم يغب الشفق الأحمرء ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع. 
قال الإسنوي: نقلا عن الترمذي: ووقت كراهة» وهو تأخيرها عن وقت الجديد. 
انتهى» ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت. ولها أيضًا وقت ضرورة»ء ووقت 
حرمة» ووقت أداءء وهو أن يبقى من الوقت ما يسَعْ ركعة فقط. وعلى الأول لها وقت 
فضيلة واختيار» ووقت عذرء. ووقت ضرورة» ووقت حرمة. 


[وقت العشاء] 


(والعِشّاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) الأحمر لما سبق”''. لا ما بعده من الأصفر 
ثم الأبيض خلافا للإمام في الأوّل) وللمزني في الثاني . ومن لا عِشَّاء لهم ؛ بأن يكونوا 


001١‏ أي لما سبق من حديث جبريل عليه السّلام الذي أخرجه أبو داود. كتاب الصلاةء» باب في المواقيت 
/ 797/ » وفيه قول النَِيٌ يَقِ: «وصلَى بي العشاء حين غاب الشّفق». 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 147؟/ » وقال: 
صحححه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 


أعا م2 ام ثلاث ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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وَيَبْقَى إلى الفَجْر. وَالِإخْتَارُ آنْ لا تُوَخَرَ عَنْ ثُلْثِ اللَّيْلء وَفِي قوْلٍ : نضْفِه . 


بتَوَاح لا يغيب فيها شفقهم يُقَدّرُونَ قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم؛ كعادم 
القوت المجزئ في الفطرة ببلده؛ أي فإن كان شَفْقَهُم يغيب عند ربع ليلهم مثلًا اعتبر 
من ليل هؤلاء بالنسبة؛ لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم؛ لآنه ربما استغرق 
ذلك ليلهم؛ نبّه على ذلك في «الخادم» . 

(ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصادق كما صرّح به في «المحوّر»؛ لحديث: الَيْسَ في 
اتّؤمٍ تَفْريطٌ» إِنّما الَِْطُعَلَى مَن لَمْ يصَلَ الصّلاة حَنَّى دحل وَفْتْ الأخرى»”" رواء 
ل خرجت الصبح بدليلء فبقي على مقتضاه في غيرها. وخرج ب«الصادق» 
الكاذبء وسيأتي بيانهما. 

(والاختيار: أن لا تؤخَّر عن ثلث الليل) ؛ لخبر جبريل السابق”""2» وقوله فيه بالنسبة 
إليها: «الوقت ما بين هذين» محمول على وقت الاختيار. (وفي قول: نصفه)؛ لخبر: 
دلولا أَنْ آَشْقَ عَلَى أَعَتِي لذَخَرْتُ العِشَاء إلى نِضْفِ اللّيْلٍغ7© صححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ورجّحه المصنف في «شرح مسلم»؛ وكلامه في «المجموع» يقتضي أن 
الأكثرين عليه . فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة» ووقت اختيار» ووقت جوازء ووقت 
حرمة» ووقت ضرورة» ووقت عذرء ووقت المغرب لمن يجمع» ووقت كراهة» وهو 
ما قاله الشيخ أبو حامد ‏ بين الفجرين . 


)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها/ ./١١55‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في المواقيت / ٠/8817‏ وفيه قول التي بكخ: «وصلّى بي 
العشاء إلى ثلث الليل' . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 557؟/ » وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 

(؟) أخرجه الحاكم في #المستدرك»» كتاب الطهارة 2/0157 وقال: صحيح على شرطهما جميعاء 
وليس له علة . قال الذهبيّ في «التلخيص»: هو على شرطهماء وليس له علة. 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


)١( 5 مخي|‎ 3 


وَالصٌّ ِالْفْجْرِ الصَّادِقء وَهُوَ الْمُنتَشِدُ ضَوْؤُهُ مُعْبَر رِضًا بالأفق» وَيَبْقَى حتى تطلع 


[وقت الصبح] 

(والضّبح) - بضم الصاد وحكي كَسْرُهًا ‏ في اللغة: أوَّل النهار فلذلك سّمَِّيتَ 
هذه الصلاة» وقيل: لأنَّها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرة» والعرب تقول: 
«اوجةٌ صَبِيحٌ» لما فيه بياض وحمرة. ويدخل وقتها (بالفجر الصادق)؛ لحديث 
جبريل”'2» فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم» وإنما 
يحرمان بالفجر الصادق. (وهو المتتشر”"©2 ضوؤه معترضا بالأفق) أي نواحي السماءء 
بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السَّرْحَان؛ أي الذئب» ثم 
ميق ”1 قتلجةوكقة رذني التغان لطوله» وين لأن الضوه كوت فق الأعلى دون 
الأسفل كما أن الشعر على أعلى ذنب السَّرْحَان دون أسفله . 

تنبيه : تقييده هنا الفجر ب«الصادق» وإهماله في خروج وقت العشاء ربما يوهم أن 
هذا الوصف لا يعتبر هناك» وليس مرادًا؛ بل إنما يخرج بالصادق كما قدرته الذي 
يتخل :نولت الصيع ...ولو عكسن افوطقدبه ولا واطلقه كانتا ايلام 'الحهنت ليعوة إليه 
لكان ران 


(ويبقى) وقتها (حتى تطلع الشمس)؛ لحديث مسلم: «وَفْتُ صَلَاةَ الصبْح مِنْ طُلُوع 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب في المواقيت /797/» وفيه قول النَبِيَ يله : «وصلى بي 
الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم». 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 1157/ » وقال: 
صحححه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 
(؟) أي من جهة المشرق فقط. 
(*6 أي في بعض الأوقات» وقد يتصل بالصّادق» وما أحسن قول ابن الروميّ : 
وكاذبُ الفجر يدو قبل صَااِقِه ‏ وال القت قطوٌ ىم يمسجب 
ومثل ذلك وَجَدُ العاشقيْنَ هَوى بالمسرم يَبْدُو وبالإدْمَانٍ يَلْتَهَِبُ 
قال الشيخ جلال الدين إمامٌ الفاضلية : وهو يطلع إذا بقي من الليل السُبمٌ . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


الفَجْرِ مَا لَّمْ تَطُع الشَّمْسُ)<'2. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما 
مر إلحاقًا لما لم يظهر بما ظهر فيهماء ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجرء 
فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس . 

(والاختيار: أن لا تؤخّر عن الإسفار) وهو الإضاءة؛ لخبر جبريل السابق”"'» وقوله 
فيه بالنسبة إليها: «الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنَ2 محمولٌ على وقت الاختيار» فلها ستة 
أوقات: وقت فضيلة أول الوقتء قات اتقبارع بووقت: حعواة حي كزاهف إل 
الاحمرارء ثم وقت كراهة» ووقت حرمةء ووقت ضرورة. 

وهي نهاريّة”*“2؛ لقوله تعالئ : # وَطُوأ وأشْرجوأ حقّ يَبَيْنَ لد * [البقرة: /1817] الآآية » 
وللأخبار الصحيحة في ذلك . 

وهي عند الشافعي والأصحاب : الصلاة الوسطى؛ لقوله تعالى : 0-0 ( 
الصّحلوات وَالصَّككَؤة اَلْوْسْطََن # [البقرة: 158] الآية؛ إذ لا قنوت إِ في الصبحء و 
مسلم : قالت عائشة ة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا : «أكْبَتَ : 0 
وَضَلاةَ العَضَر. ثم قالت: سَمِعْتَهًا من رسول الله يكا”2؛ إذ العطف يقتضي 
التغاير 29» قال المصنف عن «الحاوي الكبير»: صحّت الأحاديث أنها العصر لخبر : 


)01( أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس /١788/‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في المواقيت / 797/» وفيه قول التي بَليِ: «وصلى بي 
الفجر فأسفر». 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 757/ » وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 

(*) انظر الحديث السابق . 

(:) أي شرعًاء وليليّة على القول بأنّ أوّل النهار من طلوع الشمسء. ولذلك طلب فيها الجهر. 

(5) أخخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر / ./١5571/‏ 

)١(‏ أي فيفيد أن صلاة العصر مغايرة للوسطى؛ لكن هذا لا يدل على أنْ الوسطى هي الصبحء فتنبّه 
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5ع وسراو اناه أ 5 ل سر به 
قلت : يكره تسْميّة المَعْرب عشاءً. وَالَعِشاءٍ عتمة» عاو انرا جار 
3 ب 


«شَعَلُونَ عَنْ الصَّلَاة الوقطى صَلَاةَ العَضَّر)”'', ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار 
هذا 50-5 ولا يقال: فيه قولان كما توهم فيه بعض أصحابناء وقال في «شرح 
مسلم»: الآأصح أنها العصر ؛ كما قاله الماوردي . 
[حكم تسمية الصبح غداة» وتسمية المغرب عشاء] 

ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في «الروضة»ء والأؤْلى عدم تسميتها يذلك. 
وتسئّى صبحًا وفجرًا؛ لأن القرآن جاء بالثانية» والسئة يهما معًا. 

(قلت : يكره تسمية المغرب عشاء'''و) تسمية (العشاء عة عتمة"2©) ؛ ؛ للنهي عن الأول 
في خبر البخاري: ولا تك الأغواث على :اشم صَلاتَكُهُ المَعْرِبٍ» وول الأغرات 
هي العشاء)”* 2 بارا لا دلا تَفِْبتَكُمْ الأعْرَابُ عَلَى اشم صَلَايَكُمْ ألا 
إِنَهَا العشَاء وَهُمْ يُعْتمُونَ بالوبل»” *؟ ‏ يفتح أوَّله وضمّه - وفي رواية: «يحللاب 
الإيل»”' "2 قال في شرح مسلم»: معناه أنهم يسمّونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب 
الإبره آى مرعووه: ]نن 332 لظلام د وال تها لق ] نها مقا هاءفى كنا بهةا لعفلا وما ذكره 
من كراهة تسمية العشاء عتمة وهو ما جزم به في «التحقيق» و«زوائد الروضة» ؛ لكن قال 
في «المجموع»: نصصّ في «الأم» على أنه يُستحتبٌ”" أن لا تسمّى بذلك» وهو مذهب 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في ااصحيحه!ء كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين / “2/5017 ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر/575١/‏ . 

(؟) قال في «العباب»: ولايكره أن يقال لهما: العشاءان. انتهى. وهذا هو التغليب. وما ورد من 
تسميتها بذلك بان للجواز» أو خطاب لمن لا يعرفها إلا به . 

(*) لِمَا فيه من البشاعة والاستهجان من حيث إضافة الصلاة للعتمة التي هي ذهابهم لحلاب الإبل في 
هذا الوقت. فربّما توهّم أن الصلاة لهذا المعنى. 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 
/خ 8 م/. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرها / 5ه40١/‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرها /١457/‏ . 

(0) أي فالتسمية خلاف الأولى. 
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وَالنَوْمُ قبْلهَاء وَالْحَدِيثُ يَعْدَهَا ا 070 


محققى أصحابناء وقالت طائفة قليلة: يكره» قال فى «المهمات»: «فظهر أن الفتوى 
على عدم الكراهة». وقال في «العباب»: «ويندب أن لا تسمّى العشاء عتمة». ولا يكره 
أن يقال للمغرب والعشاء : «العشاءان». ولا العشاء: «العشاء الآخرة». فإن قلت: قد 
شحّيت في الحديث عتمة لقوله يقِِ: «لؤْ تَعْلَمُونَ مَا في الصّبْح وَالْعَتَمَةِه20: أجيب 
بأنّه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاءء أو أنه استعمله لبيان الجوازء وأن النهي 
للتنزيه . 

[حكم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها] 

(و) يكره (النوم قبلها) أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها لأنه يك كان يكره 
ذلك”''؛ متّفق عليه. والمعنى فيه خوف استمراره إلى خروج الوقتء ولهذا قال ابن 
الصلاح : إن هذه الكراهة تعمّ سائر الصلوات» ومحله إذا ظنّ تيقّظه في الوقت وإلا 
حرم عليهء ولو تيقظ في الوقت إلا أنه غلبه النوم فلا يَغصي؛ بل ولا يكره له ذلك 
لغدوة: :قال الاستوىي: «وينبغي أن يكره أيضا قبل دخول وقت العشاء وإن كان بعد فعل 
المغرب للمعنى السابق». انتهى» والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم 
يخاطب بهاء ولا يحرم عليه إذا غلب على ظنّه استغراق الوقت لما ذكر. 

(و) يكره (الحديث بعدها) أي بعد فعلها لأنه يَكِهِ كان يكره ذلك2©"9؛ متفق عليه . 
وعُلّنَ ذلك بأن نومه يتأخر فيخاف فوت صلاة الليل إن كان له صلاة ليل» أو فوت 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان / 2 ومسلم. كتاب 

الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأوّل فالأوّل منها /98١/‏ كلاهما مع زيادة: 

«الأتوهما حبوًا». 
فق أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب مايكره من السّمر بعد العشاء 

/ آلاة/لء ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحبياب التبكير بالصبح في أوّل وقتها 

7 »© ولفظه عند البخاري رحمه الله تعالى: «وكان يَسْتَحِبٌ أن يُوْجُرَ العشاء.» قال: وكان 

بكره النوم قبلها والحديث بعدها». ونحوه عند مسلم رحمه الله تعالى . 
'") انظر الحديث السابق. 
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الصبح عن وقتها أو عن أوَّلهء ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله. 
والنوم أخو الموت» وربما مات في نومهء وقضية هذا أنه لا يُكره ه بين الفرض والنافلة . 
وعذّله بعضهم: بأن الله تعالى جعل الليل سَكنَا وهذا يخرجه عن ذلك. والمراد 
الحديث المباح في غير هذا الوقت» أما المكروه فهو أشد كراهة. وشمل إطلاقه ما لو 
جمع العشاء مع المغرب تقديمًا؛ قال الإسنوي: «والمتجه خلافه»» والأوّل أوجه لما 
تقدم في بعض التعاليل. ولو تحدث قبلها فمفهوم كلامهم عدم الكراهة» قال ابن 
النقيب : ولو قيل : إنه بالكراهة أَؤْلى لزيادة المحذور بتأخير العشاء على القول بأفضلية 
التقديم لكان له وجة ظَاهر . 


(إل في خيرء والله أعلم) ؛ كقراءة قرآنِ وحديث. ومذاكرة فقهء وإيناس ضيف 
وزوجة عند زفافهاء وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب» ومحادثة الرجل أهله 
لملاطفة أو نحوهاء فلا كراهة؛ لأن ان ل لمقندة متوهمةة روف 
الحاكم عن عمران بن حصين قال: «كانَ النبيٌ وَل يحَد يكنا عاقة لتلة عن بَنِي 
إِسْرَائيلَ»”'2. واستثنى بعضهم من كراهة الحديث بعدها المسافرّ» ومن كراهة الحديث 
قبلها إذا قلنا به المُنتظرَ لصلاة الجماعة بعد مضي وقت الاختيار؛ لقوله يك : «لا سَمَرَ 
بَعدَ العشاء ِلالمصل 0 مُسَافِر)"") رواه الإمام أن في (مسنده)» . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة #طه» /85477/ . وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد في «مسئده»؛ مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه / 7٠07‏ 7/ عن خيثمة عن 
رجل من قومه عن عبد الله . قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده ضعيف لجهالة راويه عن 
ابن مسعود. 
قلت: لكن أخرجه الإمام الطبرانيّ في «الأوسط»» باب من اسمه محمد / /01/7١‏ عن زياد بن جدير 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلِْخ: «لا سمر إلا لمصلّ أو مسافر؟ . 
وهذا الحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». كتاب الصلاة» باب في النوم قبلها العشاء 
والحديث بعدها / /١0977‏ » وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرائنٌ فى «الكبير والأوسط».؛ وقال 
الطبرانيّ : عن خيثمة عن زياد بن حدير» ورجال الجميع ثقات. 0 
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0) كاب لكا ١‏ 


وَيْسَنُ يْسَنٌّ تَعْجِيلٌ الصَّلَاةٍ لأَوَّلٍ الْوَفَتِء ا لني اج انب ول ان له و اده 


فائدة : وول اسل عن الوا وس 700 : اذكر رسول الله يلي الدَجَالَ لبه 
في الأرض أربعين يومّاء يوم كَسَنَةِ» ويومٌ كشهرء ويومٌ كججمعةء وسائر أيامه كأَيّامِكُم» 
قلنا: فَذَلِكَ اليومٌ الذي كَسَنَةِ يكفينا فيه صَلَاة يوم؟ قال لمث 1ه 672553 قال 
الإسنوي : «قيُستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت» ويُّقاس به اليومان التاليان لهاء 
قال في «المجموع»: وهذه مسألة سَيّحتاج إليهاء نص على حكمها رسول الله وَل . 
انتهىن.: 

واعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى ما يسعهاء وإذا أراد تأخيرها إلى 
أثناء وقتها لزمه العَرّمُ على فعلها في الوقت على الأصحٌ في «التحقيق» و«المجموع»». 
فإن أخَّرها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها لم 
يَعْصِْء بخلاف الحجّ إذا مات بعد التمكن من فعله ولم يفعله؛ لأن الصلاة لها وقت 
محدودة وك تكله بر اتدااغته » نشي إن علب على :حك أتتدرهيوت فى 'اثناء القت بعد 
مضي قدرها؛ كأن لزمه قَوَدٌ فطالبه وَلِنٌّ الدم باستيفائه» فأمر الإمام بقتله تعينت الصلاة 
في أوّل الوقت فيعصي بتأخيرها عنه لأن الوقت تَضَيّقَ عليه بظنهء وقضية كلام 
«التحقيق» أن الشكٌ كالظرثٌ» وأما الحججّ فآخر وقته غير معلوم فأبيح له تأخيره بشرط أن 
يبادره الموت» فإذا لم يبادره فقد قصَّرَ بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل . 

[مطلبٌ في أوقات الصلاة المستحبّة] 

والأفضل أن تصليهًا أوَن وقتها كما قال: (ويْسَنُ تعجيل الصلاة لأول الوقت) إذا 
تيقّنه ولو عشاء”"؟2؛ لقوله يَلِ في جواب: أي الأعمال أفضل؟ «الصَّلَاة في 0 
وَقْتِهَاه!"؟ رواه الدارقطني وغيره»ء وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين» 


. /77 / أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال‎ )١( 

(") للردَ على من قال: الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. وأمّا خبر الصحيحين: كان رسول الله يه 
يحب أن يؤخّر العشاءة» فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب عليه . 

(؟) أخخرجه أبو داودء كتاب الصلاة». باب المحافظة على الصلوات /5557/ » والترمذي في «جامعه». 
أبواب الصلاة. باب ما جاء في الوقت الأوّل من الفضل / /17٠١‏ » والدارقطنيٌ في «سننه»» كتاب- 
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الصحيحين: «الصَّلَاة لِوَفْتِهَه'2» وعن ابن عمر مرفوعًا: «الصَّلَاةٌ في أَوَلِ الوَمْتِ 
رِضْوَانٌ اللو» وَفِي آخره عَفْرُ اللو”"2 رواه الترمذي» قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : 
«رضوان الله إنما يكون للمحسنين» والعفو يشبه أن يكون للمقصرين»» ولو اشتغل أوّل 
الوقت بأسباب الصلاة؛ كالطهارة والأذان والستر وأكل لَقَّم؛ بل الصواب الشبع كمامة 
في المغرب» وتقديم سنة راتبة أو أخر بقدر ذلك عند عد الحاجة إليه ثم أحرم بها 
حصلت له فضيلة أوّل الوقت» ولا يكلف العجلة على خلاف العادة» يحتمل مع ذلك 
شغلٌ خفيفٌ وكلام قصير وإخراج حدث يُدَافِعَْةٌ وتحصيل ماء ونحو ذلك . 

(وفي قول: تأخير العشاء) ما لم يجاوز وقت الاختيار (أفضل)؛ لخبر الشيخين : 
«أنَهُ يك كَانَ يَستحبٌ أن يُوَخْرَ العِشَاءً»7"؛ قال الأذرعي : وهذا هو المنصوص في أكثر 


الصلاةء باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر / 417/ كلّهم عن أمّ فروة» وهي 

أخت سيّدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما لأبيه. قال الإمام أبو عيسى بعد سرده لحديث أمّ 

فروة: هذا حديث غريب حسن . 

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلاة / 51/5/ عن 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وقال: هذا حديث يعرف بهذا اللفظ بمحمّد بن بشّار بندار عن 

عثمان بن عمر» وبندار من الحفاظ المتقنين الأثبات. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح على 

شرطهما. 

2/504 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»ء كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها‎ )١( 
ومسلمء كتاب‎ »//١97/ وأخرجه في كتاب التوحيدء باب وسمّى النبيّ تلِكِ الصّلاة عملا‎ 
. /5805 / الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»», أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأوّل من الفضل / /١97‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . 
قلت : يعقوب بن الوليد المدنيّ أحد رجال السند قال الحافظ في «التقريب» : كذبه أحمد وغيره. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الوقت الأوّل من 
الفضل. ١ .)011١/١(‏ 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه'. كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقت العصر / 077/ بلفظ الترجمة. 

وأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها /467١/من‏ 

جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يق يوخر صلاة العشاء الآخرة» . 
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كب كلكا قنك 
وَيْسَنٌّ الإبْرَادُ بالظهر فى شدَّةٍ الْحَىٌ ار 


كتبه الجديدة» وقال في «المجموع»: (إنه أقوى دليلا». انتهى» قيل: والحكمة في 
تأخيرها إلى وقت الاختيار لتكون وسط الليل بإزاء صلاة الظهر في وسط النهارء 
ال ا ل ا ا لي وهل 

بعضهم القولين على حاليْنٍء, فحيث قيل : «التعجيل أفضل» أريد ما إذا خاف النوم» 
00 «التأخير أفضل» اريك عزنا تيكف 


ويستثنى من التعجيل مسائل : 
منها ما ذكره المصنف بقوله : (ويسَنٌ الإبراد بالظهر) أي بصلاته؟ أي تأخير فعلها 
عن وَل وقتها (في شدّة الححرّ) إلى أن يصير للحيطا ل ا 


لخبر الصحيحين : «إذا اشْحَدٌَ الحة َأَبْرِدُوا بالصّلاة” وفي رواية للبخاري : «بالظَهْرٍ 
فَإِنَّ شدّة العوين ل 0 أي هَيجَانها وانتشار لهيبهاء أجارنا الله تعالن منها. 
والحكمة فيه: ادي السجل فى د الحرٌ مشقّة تسلب الخشوع أو كماله. فشرة له 
التأخير؛ كمن حضره طعام نوف اليف أن ذافكة التجت م وها ءوده سا قلقم الف 
فمنسوخ. ولا تؤخر عن نصف الوقت على الصحيح. وخرج ب«الصلاة» الأذان» 
ووذالظ ير يها تن لواو لصروار عي لاد مر كوا اللازرافة دا غير المجية هافق 
العلة المذكورة». وأما الجمعة فلخبر الصحيحين عن سلمة: كا القع مم 
رَسول الله يكل إذا رَالَتِ الشَّمس)20, ولشدة الخطر في فواتها المؤدّي إليه تأخيرها 
بالتكاسلء ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحَرٌ. فإن قيل: ورد في 


»/01١؟ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»., كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر فى شدَّة الحرّ/‎ )١( 
./١9ه ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدّة الحت/‎ 
. /017 / (؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر فى شدّة الحرّ‎ 
(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه؛ء كتاب الجمعة. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس /877/ عن‎ 
أن بن مالك رصي الله طن :ان الي كله #انترصاي الجمنة حي شيل الشمسن»:‎ 
بلفظ الترجمة.‎ /١947 / وأخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس‎ 
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ه بره 


ط 50 و 0 2 2 لاحل ل ”لوي ص سما سس و 7 
وَالا صَعٌا ختصاصة ببَلدٍ حار وَجماعة مسحل د يقصدونه من بعد. 


٠. 
- 3 - 


الصحيحين : «أنه يَكِةِ كان يُبْردٌ بها 20» أجيب : بأنه فعله بيانًا للجواز جمعًا بين الأدلة؛ 
مع أن الخبر رواه الاسعاعيان في (صحيحه) في الظهر فتعارضت الروايتان» فيُعمل 
بخبر سلمة لعدم المعارض . 

(والأصخٌ اختصاصه) أي الإبراد (ببلد حَارٌ)؛ قال في البويطي: «كالحجاز وبعض 
العراق». (وجماعة) نحو (مسجد) ؛ كرباط ومدرسة (يقصدونه من بُعْدِ) ويمشون إليه 
في الشمس . فلا يسن الإبراد في غير شدة الحرّ ولو بقطر حَارٌَء ولا في قطر معتدل أو 
بارد وإن اتفق فيه شدة الحرّء ولا لمن يصلّي منفردًا أو جماعة ببيته أو بمحلّ حضره 
جماعة لا يأتيهم غيرهم» أو يأتيهم غيرهم من قُرْبٍ أو بُْدِ؛ِ لكن يجد ظِا يمشي فيه؛ 
إذ ليس في ذلك كبير مشقة» نعم الإمام الحاضر في المسجد الذي يقصده الجماعة من 
بُعْدِ يسرٌ له الإبراد اقتداء به يله . وقضية كلامه أنه لا يُسَنَّ الإبراد لمنفرد يريد الصلاة 
في المسجدء وفي كلام الرافعي إشعار بِسَّنَّهء وقال الإسنوي: «إنه الأوجه». وضابط 
البُعْدِ: ما يتأثر قاصده بالشمس . والثاني: لا يختصٌ بذلك» فيسنٌ في كل ما ذكر 
لإطلاق الخبر. ولو عبّر ب«مصلّى» بدل مسجد لشمل ما قدّرته ؛ إِلّا أن يراد بالمسجد 
موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر . 

ومنها: أنه يندب التأخير لمن يرمي الجمار»ء ولمسافر سائر وقت الأولى» ولمن 
يقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت» ولمن اشتبه 
عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظنّ فواته لو أخرهء ولدائم الحدث إِذْ رجا 
الانقطاع» وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء 
بمزدلفة إذا كان سفره سفر قَضْرِء وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من 
الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي في الجمعة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجمعة» باب إذا شتد الحَرٌ يوم الجمعة / 85715/ عن أنس بن 

مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي يك إذا اشتدٌ البرد بَكَرَ بالصّلاة» وإذا اشْتدّ الحرّ أبرد بالصّلاة؛ 

يعني الجمعة» . 
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(0) كا بلك و 
و 2و ءًّ يه 


َمَنْ وم بَْضٌ صَلايِه في الوق . فَالآَصَمُ أ نَهُ إِنْ وَقَعَ رَكْمَة فَالْجَمِيعٌ أَدَاءٌ وَإِلّا 
فَقَضَاءٌ. وَمَنْ جَهلَ الوّقتَ اجْمَهَدَ بوزدٍ وَتَحُو ا 52111 
له ذال الح دى 4 الرشع تس ع ة< مر لم 
[حكم من وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه] 
(ومن وقع بعضٌ صلاته في الوقت) وبعضها خارجه؛ (فالأصحٌ أنه إن وقع) في الوقت 
(ركعة) أو أكثر كما فهم بِالأَوْلى (فالجميع أداء) ؛ لخبر الصحيحين : ١مَنْ‏ دوك ركع فر 
الصّلاة تقد أده الصّلَاة”'2؛ أي مؤداة. (وإِلَا) بأن وقع فيه أقل من ركعة (فقضاء) ؛ 


لمفهوم الخبر المتقدم؛ إِذ مفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مو داةء والفرق : 
أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة» وغالب ما بعدها كالتكرار لها فكان تابعًا لها. 
والوجه الثاني : أن الجميع أداء مطلقا تبعًا لما في الوقت. والثالث: أنه قضاء مطلقا تبعًا 
لما بعد الوقت. والرابع: أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاءء وهو التحقيق» وعلى 
القضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك» وكذا على الأداء نظرًا للتحقيق» وقيل : لا؛؟ نظرًا 
إلى الظاهر. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بِنِيّة القصر وخرج الوقت»ء 
وقلنا: إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الإتمام» فإن قلنا: «إن صلاته كلها أداء» كان له 
لضن وال لزامه الإتمام. قال في «الروضة»: «ولو شرع فيها وقد بقى من الوقت ما يسع 
جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعاء ولا يكره على الأصحاء 
قلت: في تعليق القاضي حسين وجة أنه يأثم» والله أعلم . انتهى 
[صلاة من جهل الوقت لعارض] 
(ومن جهل الوقت) لعارض؛؟ كغيم أو حبس في موضع” '' مظلم وعدم ثقة يخبره به 
عن علم (اجتهد) جوارًا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلاء وإ 
فوجويًا (بورد) من قرآن أو درس ومطالعة وصلاة (ونحوه) أي الورد؛ كخياطة وصوت 
ديك مجرّب. وسواء البصير والأعمى. وعمل على الأغلب في ظنّه وإن قدر على 


0000 أخر جه البخاريّ في «(صحيحه».؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة / 50800/ » ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة / /١717/١‏ . 


)3ع في د نخة البابي ا لحلبى : “#بيتة 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .نوما 


5-6 مح | 2ج )١(‏ 


إن قن صَكَاتَُ قبل الْوَفْتٍ قَضَى في الأظهر: ال 0 


اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر. وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد 
لعجزه في الجملة. أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقًا بدخوله عن علم؛ أي 
مشاهدة؛ كأن قال: «رأيت الفجر طالعًا» أو «الشفق غاريًا» فإنه يجب عليه العمل يقوله 
إن لم يمكنه العلم بنفسهء وجاز إن أمكنه» وفي القبْلَةِ لا يعتمد الخبر عن علم إلا إذا تعذّر 
علمه كما سيأتي. وفَرّقَ بينهما: بتكرّر الأوقات فيعسر العلم بكل وقت» بخلاف القبلة فإنه 
افلم عاديا در ااحتي يوام دام منية بسحا 31 صر وو اكير لهاأنا جود لحر 
ثقةٌ عن علمء » بخلاف ما إذا أخبره عن اجتهاد فإنه لا يقلده؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا؛ 
حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها. وهل يجوز للأعمى 
والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟ قال الرافعي: يجوز في الصَّحْوٍ دون الغيم؛ لأنه 
فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهداء وفي الصحو مُخْيرٌ عن عيان» وصحّح المصنف جواز 
تقليده فيه أيضًا ونقله عن النص» فزن الايوذن قن العادة إلا فى القت قل بتاع عرق الديلقة 
الممجَرّب) قال البندنيجي : «ولعله إجماع المسلمين»؛ ولو كفر المؤذنواق و قن غلى الطلة 
إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف .ولوهكى :بل ةاجنياد أعاد.مظلا شرعة الواجب: 
وغلن ‏ المجتهد التأحير وى يقلكب :على :ظنّه دخول الوقة» وتأخيره إلى حفر الفواكت 
أفضل . ويعمل المنجم بحسابه جوارًا لا وجوبّاء ولا يقلده غيره على الأصح في «التحقيق» 
وغيره» والحاسب - وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها ‏ في معنى المنجم» 
من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني؛ كما يؤخذ من نظيره في الصوم . 

(فإن) صلَّى باجتهاده * ثم (تيقّن) أن (صلاته) وقعت (قبل الوقت) أو بعضها ولو 
تكبيرة لارام ان أخبره ثقة بذلك وعلم بذلك في الوقت أو قبله أعادها بلا خلاف . و 
علم به بعده (قضا) ها (في الأظهر) لفوات.شيرطها وهو الوقت؛ حتى لو فرض أنه صلّىٍ 
الصبح مثلا سنين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط. وبيانه: أن صلاة اليوم الأول 
تُقَضْى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا؛ بناءً على أنه لا يشترط نية الأداء 
ولا نية القضاءء وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في 
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"1 


عرو 0 ا ل 0 
الأصح؛ لكن لا إثم فيها. 
[حكم المبادرة بقضاء الفائتت] 

(ويبادر بالفائت) ندبًا إن فاته بعذر؛ كنوم ونسيانء ووجويًا إن فاته بغير عذر على 
الأصح فيهما تعجيلا لبراءة ذمته» وقيل: المبادرة مستحبة فيهماء وقيل: واجبة فيهماء 
وعن ابن بنت الشافعي أن غير المعذور لا يقضي ؛ لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ نسي صَلَاةَ أؤْ نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَتُهَا أَنْ يُصَلْيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا90 متفق عليهء» وحكمته 
التغليظ عليهء» وهو مذهب جماعةء وأيّد بأن تارك الأبعاض عمدًا لا يمسجد للسهو على 
وجه مع أنه أحوج إلى الجبرء وقد مَرَ أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاءً خلافا 

[حكم ترتيب الفوائت] 

ل ا ا 
أوجبه . (و) يُسَنُ (تقديمه على الحاضرة التي لا يَحَافُ فَوْتَهًا) محاكاة للأداء» وللخروج 
لوكي ال ل ا ار ل ل ا 
الغووب تو ملي الجدررن” '؛ متفق عليه . فإن لم يرَ َب ولم يقدّم الفائتة جاز؛ لأن كل 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
/57/ بلفظ : «من نسى صلاة فليصلّ إذا ذكرها؛ لا كفارة لها إلا ذلك». 
وأخرجه ملمء عات الفشاعد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضاتها/ /١55748‏ بلفظ الترجمة . 

(") أخرجه الببخاريّ في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت /61١/‏ . ومسلمء ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر / /١47١‏ عن جابر بن عبد الله : «أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يست كفارء 
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واحدة عبادة مستقلة» والترتيبٌ إنما وجب في الأداء لضرورة الوقت» فإنه حين وجب 
الصبح لم يجب الظهرء فإذا فات لم يجب الترتيب في قضائه؛ كصوم رمضانء 
ونثله كله الوه إننا يدل ميدن فلن الأستساب )نان حافت كت الساضرة لرضة 
البذاءة نهاء لناز نضين فاقة أيضاء: وتويره ان لذ يضاف دو كيا اماد نييما زا أرعنه أن 
يدرك ركعة من الحاضرة» فيس تقديم الفائت عليها في ذلك أيضاء وبه صرّح في 
«الكفاية». وهو المعتمد كما جرى عليه شيخنا في «شرح منهجه» وإن اقتضت عبارة 
«الروضة» كالشرحين خلافه» ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على 
غير هذا ونحوه. ولو تذكر فائتةً بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقتُ أو 
اتسع. ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعهاء 
ولو خاف فوت جماعة حاضرة فالأفضل عند المصنف الترتيب للخلاف في وجوبه. 
فإن قيل: لِمَ لم يُرَاعَ الخلافُ في صلاة الجماعة فقد قيل بوجوبها أيضّاء ولذلك رجّحه 
الإسنوي ونقله عن جماعة؟ أجيب: بأن الخلاف في الترتيب خلاف فى الصحةء 
بخلافه في الجماعة . 1 

تنبيه : قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره. 
فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر 
وحينئذ فقد يقال: تجب البداءة به» وقد تعارض خلافان: أحدهما قول أبى حنيفة: 
عم الي 1 والثاني قولنا: يجب قضاء الفائت بلا عذر على الفورء ومراعاة 


قريش» وقال: يا رسول الله؛ والله ما كدت أن أصلي العصر حتّى كادت أن تغرب الشّمس. فقال 
رسول الله كل: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان» فتوضأ رسول الله يل وتوضأناء نصلّى 
رسول الله يَكِيٍ العصر بعدما غربت الشّمس»ء ثمّ صلى بعدها المغرب» . 

)١(‏ ذهب السّادة الحنفيّة: إلى أنه يجب الترتيب بين الفوائت القليلة» وهي ما كانت دون ست صلوات 
وبين الصلاة الوقتيّة المتسع وقتها؛ كذلك يجب الترتيب بين الفوائت القليلة نفسها عندهم . 
ويُسقط الترتيبَ عند الحنفيّة عدّة أمور وهي : 
١-ضيق‏ وقت الوقتية المستحب في الأصمحٌّ؛ بحيث لا يمكن قضاء الفوائت ثمّ أداء الحاضرة . 
1" النسيان؛ لأنّ الوقت إِنّما يصير وقتا للفائتة بتذكرها. 5 
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ير ساعير 2 
وَتُكْرَهُ الصَّلَاةٌ عِنْدَ الِإسْتوَاءِ 21201111110000 


الثاني 391 قتي تقدتهها : ويجب تقديمها أيضًا على الحاضرة عند سعة وقتها كما 
بحثه الأذرعي. وهو ظاهر . 

قال في «المجموع»: ويُّسَنٌّ إيقاظ النائم للصلاة ولا سيّما إذا ضاق وقتهاء ففي سنن 
أبى داود: «أنَّ النبي بَكيِ خرج يومًا إلى الصلاة فلم يمر بنائم إلا أيقظه)”"2. وكذا إذا رآه أمام 
ا أو كان نائمًا في الصف الأول أو محراب المسجدء أو كان نائمًا على سطح 
لا حجارة" له لورود النهي عنه”©: أو كان نائمًا بعضه في الشمس وبعضه في الظلٌ» أو كان نائمًا 
بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء أو كان نائمًا قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصرء أو نام 
خاليًا وحدهء أو كانت المرأة نائمة مستلقية ووجهها إلى السماء»ء أو نام الرجل منبطحًا فإنها 
ضَجْعَةٌ يبغضها الله. ويستحتٌ أن يوقظ غيره لصلاة الليل وللتسحرء والنائم بعرفات وقت 
الوقوف لأنه وقت طلب وتضرّع . قال الإسنوي : وهذا بخلاف ما لو رأى شخصًا يتوضأ بماء 
نجس فإنه يلزمه إعلامه ؛ كما قاله الحليمي في «شعَب الإيمان»؛ بكسر الهمزة . 

[مطلبٌ في الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 
(وتكره الصلاة عند الاستواء) كراهة تحريم”*' كما صكّحه في «الروضة» 


* أن تصير الفوائت سسنًا غير الوترء فإنّه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه . 
انظر: إمداد الفعاح للشرنبلالي الحنفيّ» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت. ص 
/ 20-1 2 / بتصرّف واختصار . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التطوعء باب الاضطجاع بعدها «ركعتي الفجر» / /١755‏ عن أبي بكرة 
قال: «خرجت مع النبيّ يل لصلاة الصّبح فكان لا يمرّ برجل إلا ناداه بالصّلاة أو حرّكه برجله؛ . 
قال المنذريّ: في إسناده أبو الفضل الأنصاريّ» وهو غير مشهور . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب التطوع. باب الاضطجاع بعدها «ركعتي الفجر»ء 
(/65). 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «حجاز». 

0 أخرج أبو داودء كتاب الأدبء. أبواب النوم: باب في النوم على السطح ليس عليه حجار 
/7١غعءول/ء‏ وفيه قول النبي تق : «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمّة» . 

١‏ فإن فلت: ما الفرق بين المكروه كراهة تحريم وبين الحرام مع أن كلا منهما يفيد الإئم؟ أجيب عن- 
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لا يَوْمَ الْجْمُعَقَ وَبَعْدَ َعْدَ الصّبْح حَتَى ا ترْتَقِعَ الشّمْسُ كرّمْح» وَالْعَضْرٍ > حَتَ تَعْدتَ؛ 


و«المجموع» هنا وإن صحّحه في «التحقيق» وفي الطهارة من «المجموع» أنها كراهة 
دري لما ررى يسام عن فقن بن باهر اث سَاعَاتٍ كَانَ رسول الله و يَنْهَانَا أن 
نُصَلَي فِيهِنَ أو أَنْ تبر فين مَؤْتَانَا: ا ا ار ع لير وَحَيْنَ يَقَوْم 
قَائِمُ الظَهيْرَة حَنَّى تَمِيْلَ الشَّمْسَء وك الل را ري '» فالظهيرة شدّة الحرّء 
و«قائمها» هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض » و«تَضيّففٌ» ‏ بتاء مثناة من 
فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناة من تحت مشددة ‏ أي تميل. وتزول الكراهة بالزوال» 
ووقت الاستواء لطيفٌ لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس؛ إلا أن 
التحريم يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة (إلا يوم الجمعة)؛ لاستثنائه في خبر أبي داود 
وغير'”“» والأصحٌ جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقًا سواء أحضر إلى الجمعة أم لاء 
وقيل: يختص بمن حضر الجمعة» وصحّحه جماعة» وقيل: يختص بمن حضر وغلبه 
النعاس فيدفعه بركعتين . 

(و) تكره أيضًا (بعد) طلوع الشمس صلَّى الصبح أم لاء وبعد صلاة (الصبح) أداءً 
(حتى ترتفع الشمس) فيهما (كرمح) في رأي العون ولا #الجيانة ةر سد 
اسفزار الشمسن حت قذرت صَلَى العضر آم لا وعد صلاة (العقير) آذاء ول مجموعة 
في وقت الظهر (حتّى تغرب)؛ للنهي عنها بعد الصلاتين في الصحيحين عن أبي هريرة 


 -‏ ذلك: بأنَ المكروه كراهة تحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل» والحرام ما ثبت بدليل قطعيّ أو 
إجماع أو قياس أَوْلَويٌ أو مساو؛ كما قررّه شيخنا العزيزي . 
انظر حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الصلاق» (071//1). 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
/5/. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال / /١٠١87‏ عن أبى قتادة عن 
النبن لك: «أنه كره الصّلاة نصف التّهار إلا يوم الجمعة» وقال: إِنّ جهتّم تسجر إلا يوم الجمعة». 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 707/5/ » وقال: 
أخرجه أبو داود والأثرم من حديث أبي قتادة» وقال: مرسل؛ أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ . 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .نسم اط 


أله عنس 


مه 0.6 م 
ع« # # ا« ا او هه ا« اهن له ا ال« الع لس الهو اله الهو اله لس لسالس لم لس ل .اع ما« عا اع ع ا ع ع .ع * 


رضي الله تعالئ عنه”'2» وعند الطلوع والاصفرار في خبر مسلم السابق”'“» وليس فيهما 
ذكر الرمح» وهو تقريب. وما قررت به عبارة المصنف من أن الأوقات خمسةٌ هي عبارة 
الجمهور وتبعهم في «المحور»ء وهو أُوْلَى من الاقتصار على الثلاثة المذكورة في 
المتة؟ لأن من لم يُصَلَّ الصبح حتى طلعت الشمس أو العصر حتى اصفرّت يكره له 
التنفل حتى ترتفع أو تغرب» وهذا يفهم من عبارة الجمهور دون عبارة الكتاب» ولأن 
خال"الاضفزار يكره العفل:فية غلى العبارة الآولى تسيبين >-وغعان الكانية "يسبت واحد» 
ولعل المصتف توهّم اندراجهما في قوله: «وبعد الصبح وبعد العصر» وقد علمت 
ما فيه . قال الإسنوي : «والمراد بحصر الصلاة في الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات 
الأصلية» فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود الإمام لخطبة 
اللجدعةةن أكون + وإتما تزه الأولى إذ1 قلا + إن الكراهة للتغزيه.. وراة بعضهنم كراهة وقتين 
آخرين : وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته» ويعد المغرب إلى صلاته» وقال: «إنها كراهة 
تحريم على الصحيح» ونقله عن النَّصَّ». انتهى» والمشهور في المذهب خلافة . 

قال الأصحاب: وإذا صلَّى في الأوقات المنهىّ عنها عُرَّرء ولا تنعقد إذا قلنا: «إنها 
كراهة تحريم»» وكذا على كراهة التنزيه على الأصح. فإن قيل: يلزم من عدم الانعقاد 
أن الكراهة للتحريم لا للتنزيه؛ لأن الإقدام على العبادة التي لا تنعقد حرام اتفاقا لكونه 
تلاعباء أجيب : بأنه لا يلزم من القول بعدم الانعقاد القول بأن الكراهة للتحريم؛ لأن 
نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم؛ كما هو مقرّر في 
الأصول. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة؛ بابٌ: لا يتحرّى الصلاة قبل غروب 
الشمس /387/ عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمسء ولا يعد العصر حتى تغيب الشمس». 
وأخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها / /851/ . 
(”) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
/. 


عمش ذم لالا لا م50ام جاعم .//نوم اا 


اع معي | ماج )١(‏ 


وره 


0-2 
م عض 2 َه و . 550 ه ب نى 7 
إلا لسَبب كفائتة. وَكسشّوف» وَتححية » وسحلة د 3 ا و 0 
"ام و - “م 9 9 3 


(إلا لسبب) غير 0 فإنها تصح (كفاتتة)؛ لأن سببها متقدم ء سواغ اأكادت 
فرضا أم نفلا ؛ حتى النوافل التي اتخذها وردّاء» ولخبر: «فَكَفَارَيهًا أنْ يُصَلَْيَهَا إذَا 
70555 هوخن السصيهد: أنه يك صلّى بعد العصر ركعتين وقال : : «هُمَا اللَتَانِ بَعْدَ 
الظّهْرٍ»9©, وفى مك + الم كول لملوقا خنى فاون الذني” 4 وهكد امن 
خصوصياته كَل فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ويجعلها 
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ورْدًا. 

(و) صلاة (كسوف) واستسقاء وطواف (وتحيّة) وسنة وضوء (وسجدة شك 22) 
وتلاوة كما ذكره في «المحرّر»؛ لأن بعضها له سبب متقدم؛ كركعتي الوضوء وتحية 
المسجد. وبعضها له سبب مقارن؛ كركعتي الطواف وصلةدة الجنازة وصلاة الاستسقاء 
والكسوف. ولأن نحو الكسوف والتحية معرّض للفوات» وفي الصحيحين في توبة 
كعب بن مالك: «أنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس»292", 


)١(‏ أي غير متأخّر عن الصلاة؛ بأن كان متقدّمًا ‏ كالفائتة أو مقارنًا؛ كصلاة الكسوف فهى مقارنة بالتّظر 
للدوام» وإن كان ابتداؤها غير مقارن؛ بخلاف ما إذا تأخر السبب كصلاة الاستخارة و الجا 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فيصل إذا ذكرها 
/ "لاه/» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها ./١574/‏ 

9 اشرعه النحار فن الصصيحةة أبزاك السيوع "ناب إذا كلم وهر يصلي فأشناز: بيده واتشمع 
7 »؛؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين ن اللتين كان يصليهما 
النبي كَل يعد العصر / /١977‏ بلفظ : «يا ابنة أبي أميّة ؛ 120101000089 إِنّه أتاني 
أناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الرّكعتين اللتين بعد الظهرء فهما 
هاتان». وبنحوه عند مولانا البخاريّ رحمه الله تعالى . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللّتين كان يصليهما النبن به 
بعد العصر / /١975‏ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله يَِخِ ركعتين 
بعد العصر عندي قط» . 

(5) في التمثيل بها مسامحة؛ لأنها ليست صلاة؛ لكن يسوّغ ذلك كونها ملحقة بها. 

* أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله عر وجل‎ )١( 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


ولع له ىه اه .اه قاع ه. قاع اه ٠ه‏ 06 0ه 
ههه هه هه له له« هه اه هه هاه هاه هج هداعا اه مار ولو أو ١ه‏ هأ وا اع .دهاع ع ع ع * 


وفيهما عن أبي هريرة: أنه يكِيِ قال لبلال : اتاد الى ع يني الإنادم نري 
سَمِعْتُ دَفّ تَعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَىَ في الجَنّدك قال: مَاحَيِلك عمل انحن عندكدمن أني 

نطو طُهُرْدًا في سَاعَةٍ من لَبلٍ أذ نَهَارِ إلا صَلَيِتُ بذَلِكَ الطهر ما كنب الله لِيْ أن 
ين و«الدّفُ؛ صوت النعل وحركته على الأرض. أما ماله سبب متأخر 
00 الاستخارة والإحرام - فإنه لا ينعقد كالصلاة التي لاا سبب لها؛ لأن 
الاستخارة والإحرام سببهما متأخر عنهما. والمراد ب«التقدم» وقيتيكئة بالسية إلى 
الصلاة كما في «المجموع»» أو إلى الأوقات المكروهة على ما في «أصل الروضة»» 
والأول أظهر كما قاله الإسنوي» وعليه جرى ابن الرفعة» فعليه صلاة الجنازة وما ذكر 
معها سببها متقدم» وعلى الثاني قد يكون متقدمًا وقد يكون مقارنًا بحسب وقوعه في 
لوقت أو غلله + :ومسل ضبحة ما ذكرعها [ذا ل يتعكيه وقح الكزاعة ليرقعها فيد نوالا 
بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه» أو دخل المسجد وقت الكراهة بنيّة 
التحية فقطء أو قرأ آية سجدة : السكيها اه وار ورأعاء مل الوفت لق يعت للأخبار 
الصحيحة كخبر: «لا تَحَوًا بِصَلَاتَكُمْ طلُوعَ الشَّمْسٍ وَلَا عد 7 فإن قيل: كان 
ينبغى كما قال السبكي أن يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك 
اوفع آنا نقة يات كلتف عون نكرو رقت كوه وان بان قانع عمد ىرن لقي 


١ -‏ وَل التَدَمَةِ اديت شُلَوا4 [التوبة: 114] /4157/» ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة 
ا 
خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء ف م فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عزّ وجل منا قد 
ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول 
بأعلى صوته ايا كعبت رن مالك اشن : قال : فخررت ساجدّاء وعرفت أن قد جاء فرج . 

2/٠١94 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب التهجدء باب فضل الطهور بالليل والتّهار‎ )١( 
. /57037 5 / ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رضي الله عنه‎ 

30( أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟'» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 
/654/. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
./١95/‏ 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااطا 


38 مح | يات )١(‏ 


هاعا ع ها وا هه قاع قاو وه هه هدع »هاه هت هده اع« » هاه اوه وى وهاه دواع دهاجي هالو هداس #« ه» هه هاه اه هماع .امه ٠‏ 


المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه؛ ولا نقول بعد التأخير : «إن إيقاعها فيه 
مكروه» بل واجبٌء أجيب: بأن فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضًا للأخبار 
الصحيحة كالخبر المُتقدّم» وإنما صحّت المؤداة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية 
والفائتة المذكورتين» وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر؛ لأنه بالتأخير إلى 
ذلك مُرَاغغم للشرع بالكلية» ولآن المانع يقدّم على المقتضي عند اجتماعهماء وأما 
مداومته يلِةِ على الركعتين بعد العصر"'' فتقدم الجواب عنها. أما إذا دخل المسجد 
لا لغرض التحية» أو لغرض غير التحية» 0 ه بل تسرنٌ؛ لخبر 
الصحيحين: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكهُ المَسْجِدَ قلا يَجْلِس حَتى يُصَلَيَّ رَكعَتَيْن»”"2 فهو : 

تسم لخر لنب 0ك فإن قيل: خبر النهي عامٌ في الصلوات خَاصٌ في الأوقات 
وكخين الععية اكد رجح متطيطن نر انون ؟ أجيب : بأن التخصيص دخله 
بما مر من الأخبار في صلاة العصر وصلاة الصبح» وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة 
بعدهماء وأما خبر التحية فهو على عمومه» ولهذا أمر يي الداخل في يوم الجمعة في 
حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد””'» ولو كانت تُترك في وقت لكان هذا الوقت؛ لأنه 
يمتنع حال الخطبة من الصلاة إِلَا التحية؛ ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخلء 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبن يكل 
عد اليه / 1488 رفن ال المومسن عافقة رضي الل عها قالبت: :دما درك رسك ا كله ردنا 
بعد العصر عندي قط). 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه'»ء أبواب التطوع؛ باب ماجاء في التطوّع مثنى مثنى 
١7‏ © ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
./١ ١66 /‏ 

(*) أي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب الجمعة؛ باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين / ١/888‏ ومسلم كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب /٠١١8/‏ عن جابر بن 
عبد الله قال: «بينا النبيَ يق يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجلٌ. فقال له النْبِيَ 5 : أصليت يا فلان؟ 
قال: لا. قال: قم فاركع». 


عام ذم للا ا م50ام جاعم .سمط 


(0) كابأ لهاك ممع 
إلا في حَرَمٍ مَكةَ عَلَى الصَّحيح . 
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وكل هذا مبالغة في تعميم التحية؛ ذكر ذلك في «المجموع» . قال الروياني: ولو قرأ آية 
سجدة في وقت جواز الصلاة ثم سجد في وقت الكراهة لم يُجْرهِ؛ أي إذا تحرّى السجود 
فيهء وإلا فهو أؤْلى بالجواز مما إذا قرأها وقت الكراهة . 

(وإلّا في حرم مكّة على الصَّحيح) ؛ لمديو ايا يبي عَبْدِ مَنَافِء لا تَمْنَعُوا أَحَدَا طَافَ 
بِهَدَا البئتِ وَصَلَّى أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَبْلٍ أو نَهَارِ '؟ رواه الترمذيىٌ وغيره وقال: «حسن 
صحيح6» ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تُكره بحال» نعم هي خلاف الْأَوْلى كما 
في «مقنع المحاملي» خروجًا من الخلاف . والثاني : أنها تكره لعموم الآخبار. وحملت 
الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطواف, قال الإمام: «وهو بعيد؛ لأن 
الطواف سببهما فلا حاجة إلى تخصيص بالاستثناء» وقيل : الاستثناء خاص بالمسجد 
الحرام» وقيل : بنفس البلد». وخرج ب«حرم مكة» حرم المدينة فإنه كغيره. 


10( أخرجه الترمذيّ في «جامعه». كتاب الحجء باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن 
يطوف /8568/ ء. وقال: حديث جبير حديث حسن صحيح . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


ار مخيؤا 5 ) 5) 


-١‏ فصل [فيمن تحب عليه الصّلاة] 


ِنَم : بُ الصَّلَاةٌ عَلَى كُلَّ مُسْل بالغ عَاقلٍ طَاهِرٍ » وَلا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِر : 


فصل [فيمن تََحِبُ عليه الصّلاة] 

ثم شرع فيمن تجب عليه الصلاة» ويُعلم منه من لا تجب عليهء وترجم لذلك 

بفصل فقال : 
[شروط وجوب الصّلاة] 

(إنَّما تجب الصّلاة على كُلَّ مسلم) ذكر أو أنثى» فلا تجب على كافر أصليّ وجوبٌ 
مطالبةِ”'2 بها في الدنيا لعدم صحتها منه؛ لكن تجب عليه وجوب عقاب”'' عليها في 
الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام. (بالغ) كذلك» فلا تجب على صغير لعدم تكليفه 
(عاقل) كذلك» فلا تجب على مجنون لما ذكر” (طاهر). فلا تجب على حائض أو 
نْقَسَاء لعدم صكّتها منهما. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة 
بالإجماع . 

[حكم قضاء الكافر الصّلاة إذا أسلم والصَّبيّ إذا بلغ] 

(ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم؛ لقوله تعالئن: « قل لَيَِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوا 
كثر لهي ناهد ساق © [الأنفال: 2178 وقد يؤدي إيجاب ذلك إلى التنفير» فخفف عنه 
ذلك ترغيبًا. قال في «المجموع»: (إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرّب التي 
لا تحتاج إلى نية؟ كصدقة وصلة وعتق) 


)١(‏ من إضافة || بب للمُسيّب؛ أي وجوبًا ينشأ عنه المطالبة؛ أي منّاء إذ لو طالبناه لزم نقض عهده إن 
كان مُوْمَنَا وإبطال الجزية إن كان ملتزمًا لهاء وإنما الطلب عليه من جهة الشارع؛ إذ لو لم يطالب 


كذلك فلا معنى للعقاب عليها. 

: أي وجوبًا يترتب عليه العقاب» والحاصل أن الإسلام يترتّب عليه ثلاثة أمور‎ )٠( 
. الأداء للصلاة. المطالبة منا. العقاب في الآخرة على تركها‎ ١ 
. فإذا انتفى ادم أصالة انتفى الأوّلان وبقي الثالث‎ 

(*) أي وهو عدم تكليفه . ولو خلقَ أعمّى أصمّ أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة. 
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(إلّا المرتدٌ) فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليهء ولأنه التزمها بالإسلام فلا 
تتقط عله بالجحره كتوق الآدمى :ولو ارقة شخ قهى أياء الجنون مما قبلها تغليظ 
عليه؛ بخلاف من كسر رجليه تعديًا ثم صلَّى قاعدًا لا قضاء عليه؛ لانتهاء معصيته 
بانتهاء كسرهء ولإتيانه بالبدل حالة العجز. ولو سكر متعديًا ثم جَنَّ قضى المدة التي 
ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدهاء بخلاف مدة جنون المرتد؛ لأن من جنَّ في ردته 
مرتد في جنونه حكمّاء ومن جنَّ في سكره ليس سكران في دوام جنونه . ولوارتدّت أو 
سكرت ثم حاضت أو نفست ولو استعجلت الحيض بدواء أو استخرجت به جنيئًا لم 
تقض زمن الشيضن والتفائن:".وفارقت: السجتوث: بآن إسقاط الصلاة عنتها عَرَيمَة الآنها 
مكانة بالتركء وعنه رخصة. والمرتد والسكران ليسا من أهلهاء وما وقعم في 
«المجموع» من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو . 

تقية ا اقول لله المردة دوو غدل عزلن. "الل بونضيه عن كنات فقون 
الشارح «بالجَرٌ على البدل» على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان 
ثانا عن موجن د كقوله تعالية: قا ما كَمَلُوه إلا ليل متم 4 [النساء : :  ]33‏ فالأرجح إتباع 
المستثنى للمستثنى منه» ويجوز النصب لما رَوَى سيبويه عن يونس وعيسئ جميعًا أن 
بعض العرب الموثوق بعربيّتهم يقول: «ما مررثٌُ بأحدٍ إِلَا زيدًا»: وقرىء به في السبع : 
« إلاقليلا يَنهُمّ4 قرأ به ابن عامر. فإذا عرفت ذلك فالشارح إنما أراد بيان الراجح من 
الضبط لا أنه يمنع النصب, وهذا دأبه في الضبط يقتصر على ذكر الراجح وإن كان غيره 
جائرًا . 

(ولا) على (الصّبيَ) إذا بلغ لما مرّء ولو عبّر ب«الطفل» كما في «الحاوي» لكان 
أؤلى ؛ لأنه يشمل الذكر والأنثى . وقد اعترض المصنف في «المجموع» على صاحب 
«المهذّب» حيث اقتصر على الصبيّء فقال: ”لو قال الصبيّ والصبية لكان أَوْلَى ؛ لأنه 
لاا فرق بينهما بلا خلاف»؛ لكن نقل ابن حزم أن لفظ «الصبي» في اللغة يتناول الذكر 
والأنثى فلا اعتراض إذن . 
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00010007 جل وس 2 لمان رجه 
ويؤمز بها لسيعء وَيُضْرّبٌ عَليْهَا لِعَشْرٍ 1110010115 1[ 1 222771771101 


[أمرُ الصَّبيَ المميّز بالصّلاة وضربه عليها] 

(ويؤمر) الصبيّ المميز (يها) ولو قضاء لما فاته بعد السبع والتمييز (لسبع) من 
اين أ بعد استكمالها. (ويُضرب عليها) أي على تركها (لعشر) منها؛ لخبر: 
«مُرُوا الصَّبِىّ بالصَّلاة إذا بَلَعَْ سَبْعَ سنِينَ» وَإِذَا بَلَعَ عَشْرَ سنِينَ فَاضرِبُوهٌ عَلَيْهَاه!'2؛ أي 
على تركها؛ صححه الترمذي وغيره. وظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة؛ 
لكن قال الصَّيمَري ‏ بفتح الميم كما قاله المصنف في «التبيان»: «إنه يضرب في أثنائها». 
وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري» وينبغي اعتماده؛ لأن ذلك مظنة البلوغ . 
ومقتضى ما في «المجموع» أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر؛ بل لا بدَّ معه من 
السبع» وقال في «الكفاية»: (إنه المشهور». وأحسن ما قيل في ضبط التمييز أن يصير 
الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحدهء وفي أبي داود: أنه يله سئل : فتن يضبان 
الضية؟ فقال* #إذا عرف ماله من يبينه)'"" + قال" الدميري: #والجراك عرف مايضةه 
وما ينفعه». قال في «المجموع»: «والأمر والضرب واجبان9) على الولي أبَا كان أو 
دا 6 أو قَيّمَا من جهة القاضي»» وفي «المهمات»: «والملتقط ومالك الرقيق 
في معنى الأب» وكذا المودع والمستعير ونحوهما كما قاله بعض المتأخرين». قال 


09 "أخرجة الوداودة كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة / 545/ » والترمذي فى «جامعه؛»؛ 
أبواب الصلاةء باب ماجاء متى يؤمر الصبيّ بالصلاة /لا٠5/»‏ وقال: 538 سبرة بن 
معبد الجهنيّ حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة /5441/ء وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»"» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 475/» وقال: لا تعرق هذه المرأق 
ولا الرجل الذي روت عنه. انتهى . وقد رواه الطبرانيَّ من هذا الوجه فقال: عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه: «أن النبي كلِِ. . .» به. وقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة إلا بهذا 
الإسناد» تفرّد به عبد الله بن نافع عن هشام . وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب . 

0-5 أي وجوبًا عينيًا على الوليّ أي عند الانفراد. ومثله الأم كما في «الروض» و«حج؛. وقدره ثلاث ضربات٠‏ 
فلو حصل ذلك من غير الوليَ كفى. وفي «البرماويّ»: والآمر والضارب أصوله الذكور والإناث على سبيل 
فرض الكفاية» وللمعلم أيضًا الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي. ومثله الزوج في زوجته. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء» كتاب الصلاة. (١/37ه0).‏ 
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الطبري : «ولا يقتصر على مجرد صيغته ؛ بل لا بدَّ معه من التهديد». وقال في «الروضة»: 
«يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع» وأجرة تعليم 
الفرائض في مال الطفل» فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته»"» ويجوز أن يصرف من ماله 
أجرة ما سوى الفرائض من القرآن والأدب على الأصمّ في «زوائد الروضة»» ووجهه: بأنه 
مستمرٌ معه وينتفع به بخلاف حَجه. وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدًا وجهان؛ رجح 
بعض المتأخرين المنع» وهو مقتضى إطلاقهم» ويجريان في الصلاة المعادة . 
[حكم قضاء الحائض والمجنون والمغمى عليه ما فاته من الصّلاة] 

(ولا) قضاء على شخص (ذي حيض) إذا تطهر وإن تسبب له بدواء» وقد متت هذه 
المسألة في باب الحيض فهي مكررة. وَالتٌّمْسَاء كالحائض . ولو عبّر ب«ذات» لاستغنى 
عن التقدير المذكور وكان ذل وهل يحرم على الحائض قضاء الصلاة أو يكره؟ 
وجهان: أوجههما: الثا 

(أو) ذي (جنون أو إغماء) إذا أفاق» ومثلهما الححاتع والمعيره والسكران بلا تَحَدَّ في 
الجميع ؛ ؛ لحديث: ١رفِمَ‏ اقلم عَنْ ثََاثٍ : عَنِ الصَّبِيٌ حَنَى يَبْلم» وَعَنِ النَائِمِ حَنَى يَسْتيقظً» 
رَعَن المَجْنُونِ حَتَى : يرأ صبححه ابن حبّان والحاكم؛ ؛ فورد النص في المجنون وقيس 
عاب كرون رمعلاه بسيو يعار يي وسواء قَلَّ زمن ذلك أو طال» راشاو داه 
الصوم على من أغمي عليه جميع النهار لمشقّة قضاء الصلاة لأنها قد تكثر بخلاف الصوم ؛ 
نعم يسرخٌ للمجنون والكك علة وتحوهيا القضاءء وقد تقدم أن الجنون إذا طرأ على 
الردّة أنه يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردَّة» وأنه إذا طرأ الجنون على السكر 


)0( أخرجه أبو داود» كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا /5107/ 1 والترمذيّ في 
اجامعه؟. كتاب الحدود» باب ماحاء فيمن لا يجب عليه الحد / »2/١517*‏ وقال: حديث علي 
حديث حسن غريب . وأخخرجه النسائيّ ذ في «السنن الصغرى». كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه 

: من الأزواج 0 وابن ماجه . أبواب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
/غعءالب والحاكم في«المستدرك»؛ كتاب الصلاة /7 2/949 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 
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بخلافٍ الشكر. وَلَوْ رَالَتْ هَذِهِ الأَسْبَابُ وَبقى مِنَ الْوَفْتِ نَكْبِيرَةٌ وَجَبَتِ الصَّلَاةٌ وَفي 
م مش في 0 
قَوْلٍ : يُشترّط رَكعَة . 


العاصي به أنه يجب قضاء المدة التي ينتهي إليها سكره» فمحله هنا في غير ذلك . 
[حكم قضاء السّكران ما فاته من الصّلاة] 

(بخلاف) ذي (السكر) أو الجنون أو الإغماء المتعدّي به إذا أفاق» فإنه يجب عليه قضاء 
لدي مراع رس كلك لعفت كم عزن ليه خرن سسكا أن أ عووها به وو عناد غالنة 
لعذره. قال المصنف: وهذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء 
الصلوات. 7 

[بيان وقت الضرورة] 

ثم شرع”'' في بيان وقت الضرورة» والمراد به وقت زوال موانع”"© الوجوب وهو الصبا 
والجنون والكفر والإغماء والحيض والنفاس» فقال: (ولو زالت هذه الأسباب) المانعة 
من وجوب الصلاة» (و) قد (بقي من الوقت تكبيرة”") أي قدر زمنها فأكثر (وجبت 
الصّلاة”*')؛ لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها؛ كما أن 
المسافر إذا اقتدى بِمُتِمٌ في جزء من صلاته يلزمه الإتمام. وقضية كلامه أنها لا تلزم بإدراك 
دون تكبيرة» وهو كذلك كما جزم به في «الأنوار» وإن تردّد فيه الجويني . 

(وفي قول: يشترط ركعة) أخف ما يقدر عليه أحد؛ كما أن الجمعة لا تُدرك بأقل 
من ركعةء ولمفهوم حديث : من أْرَكَ َهْعَة ين | 0 بح قَبْلَ أن تَطلَمَ الشَّمس فَفَد َو 
الصّبْحَ وَمَنْ أَدرَكَ رَكْمَةَ مِنّ العَضرٍ قَبْلَ أن رت الشف نقد أده الععيه07 متفق 
عليه. ويُشترط للوجوب على القولين بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة, 

والصلاة أخف ما يمكنء» فلو عاد المانع قبل ذلك لم تجب الصلاة» ولا يشترط أن 


)١(‏ في المخطوط: «أخذ». 

فق في نسخة البابي الحلبي : «مانع». 

(7) وهذاهوالمسمّى بوقت الضرورة. 

(4) أي صاحبة الوقت. 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة / 0864/ . و 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة / /١1/4‏ . 
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وَالأَظهَرُ وُجُوبٌ الظهر بِإِذْرَاكِ تَكُبيرَةٍ آخرَ الْعَضْرِء وَالْمَغِْبٍ آخِرٌ العشاء . 


يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر . 

(والأظهر) على الأول (وجوب الظهر) مع العصر (بإدراك) قدر زمن (تكبيرة آخر) 
وقت (العصرء و) وجوب (المغرب) مع العشاء بإدراك ذلك (آخر) وقت (العشاء)؛ 
لامكاد ونس القلهن والتجمر وروص التغرية والعفاء قن النذرة فق العترورة |0011 
ما يجزيء؟؛ كركعتين في صلاة المسافر. قال في «المهمات»: «ويدخل في الطهارة ؛ 
-اأى هنائو قيمنا م5 - الخبث والحدث أصغر أو أكبر وهو متجةا» قال: «والقياس اعتبار 
وقت الستر والتحرّي في القبلة؛؟ لأنهما من شروط الصلاة». انتهى» والذي ينبغي 
اعتماده ‏ كما قاله شيخي - أن ذلك لا يعتبر؛ لأن الستر وإن كان من شروط الصلاة لكنه 
لا يختصنّ بهاء والتحرّي في القبلة لا يشترط وقوعه في الوقت» وفي كلام ابن الرفعة 
ما يدل لذلك» فلو بلغ ثم جُنّ بعد ما لا يَسَعٌ ما ذكر فلا لزوم» نعم إن أدرك ركعة آخر 
العصر مثلا وخلا من الموانع قدر ما يسعها وطهرهاء فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت 
المغرب ما يسعها وطهرها تعّن”' صرفه للمغرب» وما فضل لا يكفي العصر فلا تلزمه ؛ 
ذكره البغوي في «فتاويه»» وقال ابن العماد: «محلّه ما لم يَشْرَعْ في العصر قبل المغرب 
إلا فيتعين صَرْفَةُ لها؛ لعدم تمكنه من المغرب باشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبًا 
قبل المغرب»»ء والوجه ما قاله البغوي؛ لأنه أدرك زمئا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه 
قضاؤها ويقع له العصر نافلة» وجرى على ذلك ابن أبي شريف في «شرح الإرشاد» . 
والثاني : لا بحتب لير والمعوسنينا كر ء موسي ا 
المقيم وركعتين للمسافر وثلاث للمغرب على التكبيرة 0 الآوَلء وعلى ركعة 
على القول الثاني ؛ لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما يتحقق إذا تمّت نفك الأول وشرع فن 


)١(‏ لأنها فوق العذر. 

(") أي طهارة واحدة في حقّ السليم؛ وبعدد الصلوات في حقٌّ صاحب الضرورة والمتيمم. ‏ _ 
تتنيه: قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك؛ لعله لشدة 
احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها. (7) ليست في نسخة البابي الحلبي . 
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ولو بَلَعَ فيا أَتَمَهَا وَأَجْرََئهُ عَلَى الصّجيحء أَوْ بَعْدَهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَى الصّحيح . 


الثانية في الوقت. وخرج بما ذكر الصبح والعصرٌ والعشاءء فلا يجب واحدة منها 
بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء الجمع بينهما . 
[حكم صلاة صبومٌ بلغ فيها أو بعد فعلها والوقث باقٍ] 

(ولو بلغ) الشخص (فيها) أي الصلاة بالسَّنَ”'' كما قاله”'' في «المحرّر» (أتمّها) 
77 لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها؛ كما لو بلغ_بالنهار وهو 
0 فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار.. (وأجزأته على الصحيح) ولو جمعة؛ لأنه 
صلَّى الواجب بشرطه؛ كالعبد إذا عَمَنَ في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة» ووقوع أولها 
نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجبًا؛ كحج التطوع وصوم مريض شفي في أثناته . والثاني : 
لا يجب إتمامها بل يستحتٌء ولا تجزئه لابتدائها حال النقصان. وعلى الأوّل يستحب 
له إعادتها خروجًا من الخلاف» وليؤديها حال الكمال. 

(أو) بلغ (بعدها) أي بعد فعلها بالسنّ أو بغيره والوقت باقٍ أجزأته صلاته ولو عن 
الجمعة وإن أمكن إداركها؛ لأنه أداها صحيحة . (فلا إعادة) عليه واجبة (على الصحيح) 
وَن تخير اله إلى الكمال كالأة:]5] تصلق مكشوفة الراين كم عتقك نعم لو ضان 
الخنثى الظهر ثم بان رَجُلَا وأمكنته الجمعة لزمته. والثاني: تجب الإعادة؛ لأن المَأْتِيَ 
به تَقَلّ فلا يسقط به الفرضء وهو مذهب الأثمة الثلاثة؛ كما لو حجّ ثم بلغ. وأجاب 
الأوّل: بأن الطفل مأمورٌ بالصلاة مضروبٌ عليها بخلاف الحجّ. ولآنه لما كان وجوبه 
مرة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة. والثالث: إن بقي من 
الوقت ما يسّعُ تلك الصلاة وجبت إعادتها وإِلّا فلا. والرابع: إن كان المفعول ظهرًا في 
يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة وجبت إعادتها؛ لأن الظهر لا يغنى عن الجمعة» 
وإلى هذا ذهب ابن الحداد. وعلى الأوّل يستحب له إعادتها لما تقدم فيما إذا بلغ فيها 


)١(‏ هوقيد للأغلبء وإلا فلو أحمن بنزول المنيّ من قصبة الذكر فمنعه من الخروج كان الحكم كذلك. 
ويحكم ببلوغه عندئذ. وخالف ابن حجر فقال: لا بد من بروزه. 

(؟) ليست فى نسخة البابي الحلبي. 

61 وإن لم يكن نوى الفريضة على طريقة «م ر»» ويظهر أنه يثاب على ما فعله منها قبل بلوغه ثواب النفل . 


أعمط ام لال ام50ا مجاعم . //زوم كا 
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[حكم وجوب الصلاة على من حاضت أو جنَّ أوّل وقتها] 

(ولو حاضت”') أو نُفِسَتْ (أو جُنّ) أو أغمي عليه (أوَّل الوقت”'') واستغرق المانع 
باقيه (وجبت تلك) الصلاة لا الثانية التي تجمع معها (إن أدرك) من عرض له المانع قبل 
عروضه (قدر الفرض) أخف ممكن ولو مقصور المسافر ووقت طهر لا يصح تقديمه 
عليه كتيمم؛ لتمكنه من الفعل في الوقت». فلا يسقط بما يطرأ بعده؛ كما لو هلك 
النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط. وكذا لو خلا عن الموانع في 
أثناء الوقت القدر المذكور؛ لكن لا يتأنّى استثناء الطهارة التي يمكن تقديمها في غير 
الضية ؛ .يجب الفرغن الذي قبلها أيضًا إن كان يمع معها وآدرك قدره كما مه لتمكنه 
بوالدلها 1( إتحالق قن الصرلوة النا ا التي كعم مدران دعومو الماك ما ستعيا؟ 
لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلّاهما جممًا بخلاف العكسء» وأيضًا وقت 
الأولى في الجمع وق للثانية تبعًا بخلاف العكس ؛ بدليل عدم وجوب تقديم الثانية في 
جمع التقديم وجواز تقديم الأولى؛ بل وجوبه على وجه في جمع التأخير. أما الطهارة 
التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضيّ زمن يسعها . 

(وإِلّا) أي وإن لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا (فلا) وجوب في ذمّته لعدم التمكن 
من فعلها؛ كما لو هلك النصاب قبل التمكن . 

تنبيه : اقتصر المصئّف على ذكر الحيض لِيُعلم منه أن النفاس كذلك؛ لأنه دم حَيْضٍِ 
مجتمع كما مرّء وعلى الجنون لِيُعلم منه الإغماء بالأؤلى. 

ولا يمكن طريان الصبا لاستحالتهء ولا الكفر المسقط للإعادة؛ لأنه ردّة وهو 
ملزوم فيها بالإعادة . 


فخ نا ين 


)01 هذا شروع في وقت يُسمّى وقت الإدراك» وهوما إذا طرأت الموانع في الوقت بعد دخوله» فإن كان 
طرؤها بعد أن أدرك قدر الصلاة لزمت وإلا فلا. 
في أي بعد مضي زمن يسع الصلاة والطهر الذي لا يصح تقديمه . 
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-١‏ فصل [في الأذان والإقامةٍ] 


فصل [في الأذان والإقامةٍ] 

(الأذان) : و«الأذين» ول اتاد لأس لجيه الع الإعلام ؛ قال تعالئ : « وَأَدّنْف 
آلنّاس يَأيَ © [الحج: 57]؛ أي أعلمهم . وشرعًا: قول مخصوص يُعلم به وقت الصلاة 
المفروضة. 

[دليل مشروعيّة الأذان] 

والأصل فيه قبل المع قوله تعالئ : 9# وَإِذًَا نايت إِلَ أَلصَّلَْوَ * [المائدة: 54]» وخبر 
الصحيحين : «إذا حَضْرَتٍ الصّالاة كليوذن 20 ]ع5 ذه ليؤمكا ا 1ل 
أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أنه قال: لما 0 
رسول الله ككةِ بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلوات». طاف بي وأنا تائم 
رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ 
تقلت # تدعو إلى الصلؤة تفقال + أولآ إذلك على ماهو غير دن ذلاف؟ فقلت: .بل . 
فقال: تقول الله أكبر الله أكبر. . . إلى آخر الأذان؛ ثم استأخر عني غير بعيدٍء ثم قال: 
وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر. . . إلى آخر الإقامة. فلما أصبحت أتيت 
النبي كك فأخبرته بما رأيت فقال : «إِنّهَا رُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شاءً الله تَحَالىء قم إلى بلالٍ فَأَلق 
عَلَيْهِ مَا رَأَبْتَ فَلْيُوَدْنْ به ا ل 0 
فيؤذن به» فسمع ذلك عمرٌ بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه يقول: والذي 
بعنك بالحقّ يا رسول الله لقد رأيت مثْلَ ما رأى. فقال ككل: «قللّه الحَمْدُ»"©. فإن 


)١(‏ أنخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الأذان» باب من قال: لِيُؤدّنْ فى السفر مؤذن واعحن 
/ 0 . ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحقّ بالإمامة / 0 /١07‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛. باب كيف الأذان؟ /. قال النوويّ رحمه الله تعالى: رواه 
أبو داود بإسناد صحيح» وروى الترمذيّ بعضه بطريق أبي داودء وقال: حسن صحيح . 
انظر: المجموع؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» (08//1). 


عمد ام الا هج ام50 مجاعم .أ //زومااطا 


قيل: رؤيا المنام لا يثبت بها حكم». أجيب : بأنه ليس مستمَدُ الأذان الرؤيا فقط؛ بل 
وافقها نزول الوحيء فقك زو البرّاذ: «أن النبي يل أي الأذان ليلة الإسراء وأخيوكة 
مشاهدة فوق سبع سماواتٍ ثم قدّمه جبريل آَم أهلّ السماء وفيهم آدمْ ونوحٌ عليهم 
أقضل الصلاة والسلام» فأكمل له الله الشرف على أهل السماوات والأرض"'' . 

فاتدة: كانت رؤيا الآذان في السنة الأولى من الهجرة؛ قيل: إن عبد الله بن زيد لما 
مات النبي كَيْةِ قال : «اللهمّ أَعْمِنِي حتى لا أرى شيئًا بعده» فعَمِيَ من ساعته. وقيل: !| 
أذن مرّة بإذن النبي يَكِةِ وهو أول مؤذن في الإسلام» وقيل: أول مؤذن هو بلال» ولم يؤذن 
سوبي اللي صو كير لحر جين دحل الخام دكن الثاين ياه اتبلريةا . روى الحاكم 
أن رسول الله يَكلةِ قال: «حََيْدْ السُوَدَانٍ ثَلَانَه اذل » وائمان 36 عزى 2م 0 
أول قتيل من المسلمين يوم بدرء وذكر ابن حزم أنه لا يكمل حسن الحور العين في الجنة 
إلا بسواد بلال» فإنه يُقَدَقّ سوادٌةُ شاماتٍ في خدودهن» فسبحان من أكرم أهل طاعته . 

(والإقامة) في الأصل مصدر «أقام» وسمٌّيّ الذكر المخصوص بها لأنه يقيم إلى الصلاة. 

[حكم الآذان والإقامة] 

والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع؛ لكن اختلف في كيفية مشروعيتهماء فقال 
المصنف : كلّ منهما (سُنَة). لأنه يك لم يأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكر الوضوء 
والاستقبال وأركان الصلاة» ولقوله يلِِ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاُ مَا في النَّدَاءٍ وَالصَّففٌ الأَوَلٍ 
لاسْتَهَجُوا عَلَيْهه"؟ رواه البخاري» ولأنهما للإعلام بالصلاة فلم يَجبًا؛ِ كقوله: «الصلاة 
جامعة» حيث يشرع قلف - لكنة: مكف هذا في «المجموع» بأنه ليشن في ذلك 


)١(‏ أخرجه البرّار في مسندهء :»)١55/1(‏ الحديث رقم /008/. وذكره الهيثميُ في «مجمع الرّوائده؛ 
.)*58/١(‏ الحديث رقم / 0١‏ » وقال: رواه البزّار وفيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر بلال بن رباح / ١/0747‏ وقال: صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: كذا قال مولى رسول الله يَقْققَه ولا أعرف من ذا. 

(5) أخخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان / /04٠‏ . ومسلم» كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأوّل فالأوّل منها/ /981١‏ . 
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وَقيل : فض كِفَايةٍ 1 يُشْرَعَانِ لمَكُتوبَةٍ 4 ل ات و وج قسن لك ا 


إشعار ظاهر بخلاف الأذان» وفي «المهمّات» بأن ذاك دعاء إلى مستحبّ وهذا دعاء إلى 
واجب . وهما سنّة على الكفاية كما في «المجموع»؛ أي في حق الجماعة كما في سائر 
سُّئَن الكفاية كابتداء السلام» أما المنفرد فهما في حقه سئة عَيْنِ . وإنما أفرد المصنف 
الخبر وهو عائد على شيئين لتأويله بالمجموع كما قدرته تبعًا للشارح ؛ ولق اتن نه ميو 
كما فعل في «المحرّر» لكان أَوْلَى . 

(وقيل: ) هما (فرض كفاية) للحديث المتقدم أوَّل الفصل» ولأنهما من الشعائر 
الظاهرة وفي تركهما تهاونء. فلو اتفق أهل البلد على تركهما قوتلوا على هذا دون 
الأوّل. وقيل: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها؛ لأنهما دعاء إلى الجماعة» 
والجماعة واجبة في الجمعة مستحبَّةٌ في غيرها فيكون الدعاء إليها كذلك» وعلى هذا 
فالواجب في الجمعة هو الذي يُقام بين يدي الخطيبء. وهل يسقط بالأوّل؟ فيه 
وجهانء وينبغي السقوط . وشرط حصولهما فرضا أو سنة أن يَظهرا في البلد بحيث يبلغ 
جميعهم لو أصغواء فيكفي في القرية الصغيرة في موضعء وفي الكبيرة في مواضع يظهر 
الشعار بهاء فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره. 

ما يُشرع له الأذان والإقامة من الصَّلوات] 

(وإنَّما يشرعان لمكتوبة) دون غيرها من سائر الصلوات؛ كالسّئْنٍ وصلاة الجنازة 
والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه”''؛ بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب «الأنوار» وغيره. 
وأما قول صاحب «الذخائر»: (إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا: يسلك بها مسلك 
واجب الشرع» فقال المصنف: إنه غلطٌ منه وهو كثير الغلطء فقد اتفق الأصحاب على 
أنه لا يؤذن لها ولا يقيم. وبما قررت به عبارته سقط ما قيل: إنه يَرِدُ عليه أن الأذان 
يشرع في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما يأتي في العقيقة» وأنه يشرع إذا 
تغوّلَتٍ الغيلان أي تَمَوَدَتِ الجان لخبر صحيح ورد فيه”' 


. أي في ذلك الغير؛ أعني غير المكتوبة‎ )1١( 
- عن جابر بن‎ /١14174١١ / أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه‎ 2) 


أعامتث أملالات ل ام50ام جاعم .//:ومااط 


١ 


(0) كابأ لكا 5 


وَيُعَالُ في الْعِيدٍ وَنَحْوِه: «الصَّلَاةٌ جَامعَة». وَالجَدِيدٌُ: تَدْبُهُ للمُنفرد. 2000 


: إنما عبّر ب «يُشرعان» دون «يُستان» ليأتي ذلك على قولي السنة والفرض . 
[ما يُنادى به في العيد ونحوه من التّوافل] 
(ويقال في العيد ونحوه) من كل نفل تشرع فيه الجماعة كما صرّح به في «الحاوي» ؛ 
كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح حيث يفعل ذلك جماعة» قال شيخنا: «والوتر 
حيث يسرٌٌ جماعة فيما يظهر». انتهى» وهذا داخل في كلامهم. («الصّلاة جامعة»)؟ 
لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس”"''» وقِيسس به الباقي» والجزءان منصوبان: 
الأوّل على الإغراء والثاني بالحالية؛ أي احُضّرُوا الصلاة وَالْرَّمُوها حالة كونها جامعة» 
ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبرء ورَفمٌ أحدهما على أنه مبتدأ خذف خبره أو 
عكسه»ء ونصب الآخر على الإغراء في الجزء الأول وعلىٍ الحالية في الثاني» وك«الصلاة 
جامعة»: «الصلاة» كما نصِنّ عليه في (الأماء أو ١«مَلْمُوا‏ إلى الصلاة» أو «الصلاة 
رحمكم الله“ أو نحو ذلك ك«الصلاة الصلاة». وخرج بذلك الجنازة والمنذورة والنافلة 
التي لا تسرٌ الجماعة فيها كالضحىء أو سُّنَتْ فيها لكن صّلَيت فرادى فلا يسن لها ذلك» 
أما غير الجنازة فظاهرء وأما الجنازة فلأن المشيّعين لها حاضرون فلا حاجة للإعلام . 


[حكم الأذان للمنفرد في بِلدٍ أو صحراء] 
(والجديد) قال الرافعي : «الذي قطع به الجمهور» (ندبه) أي الأذان (للمنفرد) في بلد 


عبد الله قال: قال رسول الله يَكيِ: «إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الرّكاب أسنانهاء وتجاوزوا 
المنازل» وإذا سرتم في الجدب فاستجدواء وعليكم بالدّلج» فإنَ الأرض تطوى بالليل» وإذا 
تغوّلت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. . . .» الحديث . 

قلت: وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الحجّء باب أدب السفر /5797/ » وقال: رواه 
أبو يعلى. ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»». كتاب الكسوف. باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف 
/8 . ومسلمء كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة / /41١‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الما ككسفت الشّمس على عهد رسول الله يق نودي: إنَّ 
الصلاة جامعة». هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى؛ وعند مسلم بزيادة. 
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أو صحراء إذا أراد الصلاة للحديث الآتي. والقديم: لا يندب له؛ لانتفاء المعنى 
المقصود منه وهو الإعلام» وظاهر إطلاقه تبعًا للمحرّر مشروعية أذان المنفرد وإن بلغه 
أذان غيره» وهو الأصح في «التحقيق» و«التنقيح»» وقال الإسنوي: (إن العمل عليه؟. 
وهذا هو المعتمد وإن صحّح في «شرح مسلم» أنه لا يؤذن» وقال الأذرعي : «هو الذي 
نعتقد رجحانه». ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه 
الجهر بحيث يسمعونه؛ لأن ترك ذلك يُجْلّ بالإعلام» ويكفي فيه إسماع واحد. أما 
الإقامة فَنْسَنُ على القولين» ويكفي فيها إسماع نفسه أيضّاء بخلاف المقيم للجماعة 
كما في الأذان؛ لكن الرفع فيها أخفض . 
[حكم رفع المنفرد صوته بالأذان] 

(ويرفع) المنفرد ندبًا (صوته) بالآذان؛ روى البخاري عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة: «أن أبا سعيد الخدري قال له: إِنّي أراكَ تحت الغنمّ 
والبادية» فإذا كنت في غَنْمكَ أو بَادِيتِكَ فَأَذَنْتَ للصّلاة فَارْقَمْ صوتّكٌ بالتّداىء فَإنَه 
لا يسمع مَدَى صوت المُؤذّنِ جر ولا إنسسٌ ولا شيء إلا شهد له يوم القيّامة؟ سمعته من 
رَسول الله ي2'70؛ أي سمعت ما قلته لك ؛ يعني قوله: «إني أراك تحب الغنم. . . إلى 
آخره» بخطاب لي ؛ أي من النبي يَلةٍ كما فهمه الإمام الغزالي والماوردي وأورده باللفظ 
الدال على ذلك؛ أي لم يُوردوه بلفظ الحديث بل بمعناه» فقالوا: إن النبي يَكِيةِ قال لأبي 
سعيد الخدري: (إِنّكَ تُحِبٌ العْنّم .. . إلى آخره»» وإنما فعلوا ذلك ليظهر الاستدلال 
على أذان المنفرد ورفع صوته. وقيل: إن ضمير «سمعته» لقوله: «لا يسمع. . . إلى 
آخره» فقط. إل بمسحد) أو نحوه كرباط من أمكنة الجماعات كما بحثه الإسنوي 
(وقعت فيه جماعة) قال في «الروضة» كأصلها: «وانصرفوا»» قال ابن المقري : «أو أذن 
فيه» فيسنٌ أن لا يرفع صوته لثلا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى لا سيما 
في يوم الغيم». والتقَييدٌ ب«انصرافهم؛ يقتضي سَنّ الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم؛ 


)001 أخرجه البخاريّ في ااصحيحه». كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالتداء / 4 8ه0/ ٠.‏ 
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وَيْقَيم | ه للفائْتةء وَلا يُوَدّنُ في الْجَدِيدٍ ؛ قَلْتُ: القَدِيم أظهَدُ وَاللّه أغلم . 


لها 


قال في «المهمات»: «وفيه نظر؟؛ لأنه يوهم غيرهم من أهل البلد». قال: وإنما قيّدوا 
ب«وقوع جماعة» لأنه لا يُسَنُ له الأذان قبله؛ لأنه مدعرٌ بالأول ولم ينته حكمه . 
[حكم الأذان والإقامة للفائتة المكتوبة] 

(ويقيم للفائتة) المكتوبة قطعًا من يريد فعلها؛ لأنها لافتتاح الصلاة وهو موجود. 
(ولا يُودِّنَ) لها (فى الجديد) ؛ لأن النبي يَكِةٍ فاته يوم الخندق صلوات فقضاها ولم 
يؤذن د 8 الشافعي والحميل رضي الله تعاليل عنهما في «مسنديهما» بإسناد 
صحيح كما قاله في «المجموع»» وإنما جاز لهم تأخير الصلاة لشغلهم بالقتال» وكان 
ذلك قبل نزول صلاة الخوف. والقديم: يؤذن لها؛ أي حيث تفعل جماعة ليجامع 
القديم السابق في المؤداة» فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أؤلى كما قاله الرافعي» 
وعلى ما تققدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على 
إطلاقه قوؤن ليا سوك نعلت جباعة أم لا؛ إذ ليس ثم قديمٌ يقول بأن الأذان لا يندب 

للمنفرد في المؤداة على طريقة الجمهور . 

(قلت: القديم أظهرء والله أعلم)؛ لأنه «يكِيهِ لما نام في الوادي هو وأصحابه حتى 
طلغت امدق 4 فساروا حن الت النسس» ٠‏ ثم نزل يَلْةِ فتوضأًء ثم أذن بلال رضي الله 
عنه بالصلاة» فصلّى وَلِةِ ركعتين» ثم صلَّى صلاة الغداة» فصنع كما كان يصنع كل 


)١(‏ أخرجه الشافعى في «مسنده»» »)١1١/١(‏ الحديث رقم 2/١١7/‏ وأحمد في المسنده»» مسند 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى نه /١١4+/‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
عي اه جا الس ا كود وذلك قول الله 
تعالى: «وَكَق أَّهُ الْمُؤْمدِينَ الْقَمَالَ وكات أَمَّهُ هويا عير » [الأحزاب: 15]. قال: فدعا 
رسول الله يكٍِ بلالا فأقام صلاة الظهر فصللاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره 
فأقام العصر فصّلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثمَ أمره فأقام المغرب فصّلاها 
كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف : ويلاريقة) [البقرة: 1001 

قلت: وذكره الإمام النوويّ في «المجموع»؛ كتاب الصلاة. باب الأذان» (5/ 55): وقال: حديث 
اما حو ا لوو لو ل ا 
بلفظه هنا بإسناد صحيح. ورواه النسائي؛ لكن لم يذكر المغرب والعشاء» وإسناده صحيح أيضا . 
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يوم" رواه مسلم. والأذان في الجديد حقٌّ للوقت» وفي القديم حقّ للفريضة» وهو 
المعتمدء وفى «الإملاء» حق للجماعة . 


[حكم الأذان للفوائت نت عند إرادة قضائها في وقي واحدٍ] 

(فإن كان فوائت) وأراد قضاءها في وقت واحد (لم يُؤَذَّن لغير الأولى) بلا خلااف 
كما ذكره في «المحرّر» و«الشرح» و«الروضة»؛ لكن حَكَى ابن كج فيه وجهّاء وفي 
الأولى الخلاف السابق» ويقيم لكل منهاء فإن قضاها متفرّقات ففي الأذان كل واحده 
الخلاف السابق» ولو أتبع الفائتة بحاضرة بلا فصلٍ طويلٍ لم يؤذن للحاضرة إلا إن دخل 
وقتها بعد أذان الفائتة فيعيده للإعلام بوقتهاء نعم لو أذن لمؤداة ثمّ تذكر فائتة لا يسنُ 
الأذان لها إذا َالَى بينها وبين المؤدّاة؛ لأن هذا ليس وقتها حقيقة» وأيضا فإنهم قالوا: 
لا يوالي بين أذانين إلا في هذه الصورة المذكورة» والاستثناء ء معيار العموم؛ قلت ذلك 
بحمًا ولم أ من ذكره. ولى عيطم حينم اتقديم أو نمع «تاخين :وَالى :فيه بويذاً بضاحة 
الوقت أَذّن ارق تلق المبورتيه دون الثانية بلا خلاف» وإن بدأ بغير صاحبة الوقت 
الت نوينيم ل اذه للناقة لكلاف دير الأول الخلاف الباق يوون رامق 
الراجح ويقيم للثانية فقط؛ «لأنه كَكَِةِ جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 


00 


وإقامتين»”'* رواه الشيخان من رواية جابرء ورَوَيًا من رواية ابن عمر: «أنه صلاهما 


بإقامتين2"70. وأجابوا عنه: بأنه إنما حفظ الإقامة» وقد حفظ جاير الأذان فوجب 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها / /١577‏ » فيه: «ثمَ أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله كه ركعتين ثمّ صلى الغداة» فصنع 
كما كان يصنع كل يوم». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب حجّة النبيّ يِه / /١946٠‏ . وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئًا» . 

(17) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحجّء ٠‏ باب من جمع بينهما ولم يتطوّع / /١588‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله يةْ بين المغرب والعشاء ء يجفع ؛ كل واحدة منهما 
بإثاية ٠‏ رلم يشيع بتهما ٠‏ ولا على إن كن واعادة متجماة: 
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وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةٍ النْسَاءِ الإقَامَة؛ لا الأَذَانُ عَلَى الْمَشْهُور. 


0 و موس 
وَالأَذَانٌ مَتْنَىء وَالِإة مه فرَادَى إلا لفظ الإقَامَةِ . اا ا ا ا 1ك 


1 
1 


تقديمه ؛ ؛ لأن معه زيادة علمء فإِنَ من حفظ حَجَّةٌ على من لم يحفظ » وبأن جابرًا استوفى 
حَجّة النبي يك وأتقنها فهو أؤْلى بالاعتماد . 
[حكم الأذان والإقامة لجماعة النساء] 

(ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهن. (لا الأذان على المشهور) 
فيهما؛ لأن الأذان يُُخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة» والإقامة لاستنهاض 
الحاضرين ليس فيها رفع صوت كالأذان. والثاني : يُندبان بأن تأتي بها واحدة منهن؛ 
لكن لا ترفع صوتها فوق ما تُسْمِعٌ صواحبها. والثالث: لا يندبان؛ الأذان لما تقدمء 
والإقامة تَبَعْ له. ويجري الخلاف في المنفردة بناءً على نَدْبٍ الأذان للمنفرد» أما إذا 
قلنا: «لا يُندبٍ له» فلا يُندبٍ لها جزمّاء فلو قال: «ويندب للنساء» لكان أؤْلى . قال في 
االمتجضوع 49 الكت المشكل :في .هذا كله كالمراة. بزعلى الأول لوا أذنت لها أو لَه 
سرًا لم يكره» وكان ذكرًا لله تعالى» أو جهرًا بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها؛ 
قال شيخنا في «شرح الروض»: « وم أجنبيٌ حرم كما يحرم تَكَشَُّها بحضرة الرجال؛ 
لأنة يفتكن يضوتها: كما يفتتن بوجهها)اء وأسقط : لوثم أجنبي» من «شرح البهجة» تبعا 
للشيخينء وذِكَْهُ أَوْلَى للتعليل المذكور. فإن قيل: قد جوّزوا غناءها بحضرة الأجنبي 
للم لم ينوواايعيينا؟ أجيب :يان الكناء بكره للاجتى ابتماغة وإن آم القفنة وات لكان 
يستحبٌ له استماعهء فلو جِوٌّرٌ للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الأجنبي باستماع ما يُحْشَى منه 
الفتنة وهو ممتنع» وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان لأنه يسنّ استماع القرآن. 

[الأذان مثنى والإقامة فرادى] 

(والأذان) معظمه (مََْى) هو معدول عن اثنين اثنين» وإنما قدّرثُ في كلامه ذلك 
لأذ التكبير في أوَّله أربع» وهلا إله إلا الله؛ في آخره مرة» والحكمة في إفرادها الإشارة 
إلى وحدانية الله تعالئ . وكلماته مشهورة. وعدّتها بالترجيع تسع عشرة كلمة. 


و 


(والإقامة فرادى إِلَّا لفظ الإقامة). والأصل في ذلك حديث أنس: «أمِرَ بلالٌ 1 


- 
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يَشْقَمَ الأَذَانَّء وَيُوْيَرَ الإقَامَةَ إِلّا الإقامَةَ"'' متفق عليه. واستثناء لفظ «الإقامة» من 
زيادته» واعتذر في «الدقائق» عن عدم استثنائه التكبير فإنه يُتَنَى في أوَّلها وآخرها: «بأنه 
على نصف لفظه في الأذان فكأنه فرد». انتهى» وهذا ظاهر في التكبير أولهاء وأما في 
آخرها فهو مساو للأذان» فَالْأَوْلى أن يقال: «ومعظهما فرادى». والحكمةٌ في تثنية لفظ 
«الإقامة» كونها المُصَرَّحَة بالمقصود. وكلمات الإقامة مشهورة» وعدّتها إحدى عشرة 
كلمة. 

[ شد سنن الآذان والإقامة] 


وك زدزاعها) أي #الإسراء ”© يوانم بياذ در وقهاء البجهم بين كل كلسشين منها 
بصوتء والكلمة الأخيرة بصوت. (وترتيله) أي الأذان أي التأني فيه» فيجمع بين كل 
تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته؛ للأمر بذلك كما أخرجه الحاكه” ؛ لأن الأذان 
للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ , والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أنسب . قال 
الهروي : عوامٌ الناس يقولون: ا(أكبذ) برذ بضم الراء إذا وصل» وكان المَبَودٌ يفه يفتح الراء من 
«أكبر» الأولى ويسكن الثانية» قال المبرد: لأن الأذان سمع فتوقوقا فكان الأصل 
إسكانها؛ لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت؛ كقوله تعالن: 18د * 
آم [آل عمران: ١-؟]»‏ وجرى على كلام المبرد ابن المقري» والأول ‏ كما قال شيخنا - 
هو القياس» وما علل به المبرد ممنوع؛ إذ الوقف ليس على أكبر الأول» وليس هو مثل 
ميم #الم# كما لا يخفى . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحها»ء كتاب الأذان» بابٌّ: الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة؛ 
/ امهل 00 كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة // 6748// . 

(1) وحكمته المبادرة بالصّلاة» وأمًا الأذان فالغرض سُنَّهُ الإعلام» فناسب تطويله . 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛. اباب في فضل الصلوات الخمس / 7ا!/ عن جابر بن عبد الله' أن 
رشوال الله يل قال لبلال: (إذا أذّنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر. واجعل بين أذانك وإفامتك قدر 
ما يفرغ الآكل من أكله. . .» الحديث . قال الحاكم رحمه الله تعالى : لسرب لع حاو سيره 
فيه غير عمرو بن فائد. قال الذهبي في «التلخيص» : قال الدارقطني : عمرو بن فائد مترولك . 
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(والتّرجيع فيه) أي الأذان ؛ لثبوته في خبر مسلم عن أبي محذورة”''. وهو أن يأتي 
بالشهادتين سرًا قبل أن يأتي بهما جهراء فهو اسم للأول كما صرّح به المصنف في 
«مجموعه» و«دقائقه» و«تحريره» و«تحقيقه» وإن قال في شرح مسلم»: إنه للثاني . 
وظاهر كلام ابن المقري كأصله أنه اسم لمجموعهما. والمراد بالإسرار بهما أن يسمع 
من بقربه أو أهل المسجد؛ أي أو نحوه إن كان واقفًا عليهم والمسجد متوسط الخطة؛ 
كنا سمه انه الرتققة وتطلة عن النغرة وظيرة وخدا تسيو هراد ولا افحقيقة الأسرار هو 
أن يُسْمِعٌ نفسه لأنه ضد الجهرء ولذلك قال بعضهم: «إنه يحتمل أن يكون كإسرار القراءة 
في الصلاة السريّة»» وربما يقال: إنه يتعين أن يكون الترجيع هو السرّ؛ لأنه سُنّهُ ولو تركه 
صم الأذان» بخلاف ما إذا قلنا: إنه الثاني أو هما. فإن قيل : إن السََّ هنا هو بحيث يُسْمِعْ 
من بقربه فيكفي» أجيب: بأن إسماع من بقربه لا يكفي إلا إذا كان هو المصلي» فالكلام 
أعمّ من ذلك. وحكميّةٌ: تدبر كلمتي الإخلاص؛ لكونهما المنجيتين من الكفر 
المدخلتين في الإسلام» وتَدَكُدُ خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما وفي ذلك نعمة 
ظاهرةٌ. وسُّمّي بذلك لأنه رَجَعَّ إلى الرفع بعد أن تركه» أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب صفة الأذان / 8657/ عن أبي محذورة: «أنَ نبي الله يك علمه 
هذا الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمّدًا 
رسول اللهء أشهد أن محمّدًا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرّتين أشهد أن 
محمدًا رسول الله مرتين حيّ على الصّلاة مرّتين حيّ على الفلاح مرّتين -. زاد إسحاق: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث حجة بَيْنَهُ ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعيّ 
وأحمد وجمهور العلماء: أنْ الترجيع في الأذان ثابت مشروع. وقال أبو حنيفة والكوفيّون: لا يشرع 
الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع» وحُجَة الجمهور هذا الحديث الصحيح» 
والزيادة مقدّمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيدء فإن حديث 
أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث ابن زيد في أوّل الأمرء وانضم إلى هذا كله 
عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصارء وبالله التوفيق. 
انظر : شرح النوويّ على صحيح مسلم. كتاب الصلاة؛ باب صفة الأذان» (707/5). 
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(و) يُسَنُ (التتويب) ‏ ويقال: «التَتَدْتُْ ' بالمثلثة ‏ فيهما (في) أذان (الصبح) وهو 
قوله بعد الحيعلتين: «الصلاة خيرٌ من النّوم)' مرتين؛ لوروده في خبر أبي داود وغيره 
بإسناد جيد”"' كما في «المجموع». وخصٌّ بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل 
بسبب النوم. وإطلاقه شامل لأذان الفائتة إذا قلنا به وبه صرح ابن عَجَيْل اليمنيٌ نظرًا 
لأصلهء وشاملٌ لآذاني الصبح. وهو ما صحّحه في «التحقيق»» وهو المعتمد وإن قال 
البغوي : إنه إذا ثَوّبَ في الأول لا يثوّب في الثاني على الأصحء وأقرّه في الروضة 
تبعًا لأصلها . ويُكره أن يثوّب لغير أذان الصبح؛ لقوله عَيَئةِ : امَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنًا هَذَا 
اه فَهُوَ رَدا”"©. وسمّي ذلك تثويبًا من «ثَابَ» إذا رجع ؛ لأن المؤذن دعا إلى 
الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بقوله: «الصلاة خير من النوم»؛ أي اليقظة للصلاة خير 
من الراحة التي تحصل من النوم. 

ويْسَنُ أن يقول في الليلة المَطِيرّة أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان : : «آلا صَلُوا في 
رحَالكم»9, فلو جعله بعد الحيعلتين أو عوضا عنهما جاز ففي البخاري الأمر بذلك. 


)١(‏ أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم» وقال الشهاب القليوبي : وَإِنْما كان النوم مشاركا للصّلاة في 
أصل الخيريّة ؛؟ لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية» ولأنّ النوم 
راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة» فتكون الراحة في الآخرة أفضل . 

إفهة ويه انو بدارنة كتاب الصلاة» بابٌ: كيف الأذان؟ / 2/5٠٠١‏ وفيه قول النبيّ يك لأبي محذورة: 
«فإن كان صلاة الصبح قلت: الصّلاة خير من النوم الصلاة خير من التوم» الله أكيرء الله أكبرء لا إله 
إلا الله . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب الأذان / 7465/ » وقال: رواه أبو داود 
وغيره. انتهى باختصار. 
وذكره النوويّ في «المجموع». كتاب الصلاة» باب الأذان» (7/ 07١‏ وقال: وأمًا حديث 
أ محذورة في التثويب فرواه أبو داود وغيره بإسناد جيّد. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الصلح؛ باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود 
/١06٠ /‏ » ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور / 1147/ . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه:. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة /505/. 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر / /١١٠١‏ عن نافع: » 
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وَأن يوّذن قايَمًا للقبلةٍ . 


(و) يُسَنٌ (أن يؤذن) ويقيم (قائمًا) لخبر الصحيحين: «قَمْ يا بلالُ فَنَادِ بالصّلَاة»2200 
ولأنه أبلغ في الإعلام . وأن يكون متوجّهًا (للقبلة) فيهما؛ لأنها أشرف الجهاتء ولأنه 
المنقول سلفا وخلفًا. فلو ترك الاستقبال أو القيام مع القدرة عليه كره وأجزأه؛ لأن 
ذلك لا يُخْلٌَّ بالأذان. والاضطجاع فيما ذكر أشد كراهة من القعود. 

ويُسَنٌ الالتفات بعنقه في حيعلات الأذان والإقامة ولا بصدره من غير انتقال عن 
محله ولو بمنارة محافظة على الاستقبال يميئًا مرة في قوله: «حيّ على الصلاة» مرتين» 
وكتمالا مرة في قوله: «حيّ على الفلاح» مرتين حتى يُتِمَّهُمَا في الالتفاتتين؛ روى 
1 رأيثُ بلالا يُؤذّنُ فجعلث أنَتَيم فَاهُ هلهنا وهنهناء يفول 
يمينًا وشمالا: حَيَ على الصّلاة حَيَ على الفلاح2. ولا يلتفت في قوله: «الصلاة خية 
من النّوم2'”6 كما صرّح به ابن عَجَيل 586 وهو مقتضى قولهم: «واختصت 
الحيعلتان بالالتفات»؛ لأنه دعاء إلى الصلاة بخلاف باقي الكلمات”"» والفرق بين هذا 
وبين كراهة الالتفات في الخطبة : أن المؤذن داع للغائبين والالتفاث أبلغ في إعلامهم. 
والخطيب واعظ للحاضرين: فالأدب آن لا يعرض عنهم. فإن قبل مقتضى القرق أنه 
لا يستحبٌ الالتفات في الإقامة» مع أنه يستحبٌ الالتفات فيها كالأذان. أجيب: بأن 
القصد منها الإعلام أيضاء فليس فيها ترك أدب . 

ويُسَةُ أن يؤذن على موضع عالٍ ‏ كمنارة وسطح ‏ لخبر الصحيحين: «كان 


> «أنَّابن عمر أذن بالصّلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلّوا في الرّحال. ثم قال: كان 
رسول الله يقد يأمر بالمؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلَوا فى الرّحال». 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في اصحيحه»اء كتاب الأذان» باب بدء الأذان / ةلاه/ 5 كتاب الصلاة» 
باب بدء الأذان / /ا47/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الأذان» بابٌ: هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟ / 08 / عن 
أبي جحيفة : «أنّه رأى بلالا يؤدّنْء فجعلت أتبّع فاه ههنا وهنا بالأذان». 
وأخرجه ملم. كتاب الصلاة. باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة / /١١15‏ بلفظ 
الترحمة . 

له في سسخة البابي الحلبي : #باقي بخلاف الكلمات». 
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وو وَمَوَ 
وَيَجبُ تَرْتِيبُة» و ا لا كح ع الضف إل معدي ل فك يق م وه ته بور تنا" يها لبور فز 6 كو بطع يه لون ب الها الا اها عد ات 


لرسّول الله يلي مُوَذنَان؛ بلال وابن أمّ مكتوم » ولم يَكُن بينهما إلا أن ينزل هذا ود 5 
هذا»”'2. ولزيادة الإعلام» بخلاف الإقامة لا تسن على عَالٍ إل 9 00 
فيُحتاج فيه إلى علو للإعلام بها . وإذا لم يكن نّم منارة ولا سطحٌ استحب أن يؤذن على 
بابد سان فإن أذن في صَّحْنِهِ جاز وكان تاركا للسنة . وأن يجعل المؤذن أصبعيه في 
صماخي أذنيه ؛ لأنه رُوي في خبر أبي جحيفة : «وَإِصبَعَاهُ في ا والمراد أنملتا 
سبابتيه» ولأنه أجمع للصوت, ويستدلَ به الأصمٌ والبعيد؛ بخلاف الإقامة لا يسن فيها 
ذلك . وأن يبالغ في رفع الصوت بالآذان لخبر أبي سعيد الخدري السابق أوائل الباب 
بلا إجهاد للنفس لثئلا يضر بها 
[حكم ترتيب الآذان والإقامة وموالاتهما] 

(ويجب ترتيبه) أي الأذان وكذا الإقامة للاتباع كما رواه مسلم”" وغيره» ولأن تركه 
يوهم اللعب ويخل بالإعلام؛ فإن عكس لم يصح ذلك لما ذكره. وله أن يبني على 
المنتظم منهء والاستئناف أؤْلى. ولو ترك بعض الكلمات في خلالهما أتى بالمتروك 


:كته 


وأعاد ما بعدذه. 


سم مسنم سمي سي سس سم سم شيع 


(و) ت تجب (موالاته) وكذا الإقامة ؛ أي موالاة كلماتهما؛ لأن : تركها يُخْلٌ عدم 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الصومء باب قول النبي كَةِ: «لا يمنعتكم من سحو ركم أذان 
بلال» /1819/. ومسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
/ 1ه ؟/. 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان 
/1١1/ /‏ عن أبي جحيفة قال: «رأيثُ بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه ههنا وههناء وإصبعاه في أذنيه؛ 
ورسول الله وَل في قبّة له حمراء. . .» الحديث . 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب صفة الأذان / 841/ عن أبي محذورة: «أنّ النبيّ يت علّمه هذا 
الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله.ء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أنَّ محمدًا 
رسول اللهء أشهد أن محمّدًا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرّتين ‏ أشهد أن 
محمّدًا رسول الله - مرتين - حيّ على الصّلاة ‏ مرّتين ‏ حيّ على الفلاح ‏ مرّتين -. زاد إسحاق : الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله؟ . 
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وَنِي قَوْلٍ : لا يَضْدُ كلام وَسَكُوتٌ طُوِيلَانٍ. وَشَرْط الْمُوَدذنِ: الإشلام. وَالتَميِيرُ 


م ا أو إغماء أو درك اد سعرث 3 ويسن_ أن ا 
الأذكان. اه فر كثر لكام دوذ كبر السكوت وسحل ال 0 ف إذا لم يفحش 
ولا إقامة في الإقامة استأتف جزمًا. 10 بفتح الطاء - المؤذثٌ أو المقيم في أثناء. 
ذلك سن له أن يحمد الله في نفسهء وأن يؤخر رد السلام إذا سَلَّمّ عليه غيره» والتشويت 
إذا عطس غيره وحمد الله تعالئ إلى الفراغء كد ولتكة تسعد فا يزه أ سق أن 
تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركًا للسنة. ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بثر 
وجب إنذاره. ويُشترط في الآذان والإقامة عدم بناء غيره على أذانه أو إقامته؛ لأن ذلك 
من شخصين يوقع في لبس غالبا فسقط ما قيل : إنه يؤخذ منه صحة البناء إذا اشتبها 
002 
[مطلبٌ في شروط المؤدّن] 

(وشرط الحُؤدَّنَ) وا لمقيم : 

(الإسلام). فلا يصحّان من كافر لعدم أهليته للعبادة» ولأنه لا يعتقد الصلاة التى 
عسوا بخلاف العيسوي: و( اليس ةا ف ادر ل الود معان اح عب طني 


77 الموسستسسيصية ١‏ لاسا ان الستسسهسة ل 


يعقوب عب ازا سان كان كان في خلافة المنصورء يعتقد أن ٠‏ محمدًا رسول الله ل إلى 


ابس يي ميم اسمس 7 


2 ب خاصة» ع مو 


0 0 أن ي يعيدهما م حني لا صل بذائه واقايه٠‏ لأن ردته 
تورث شبهة في حاله . 

(و) شرط من ذكر (التمييز). فلا يصحّان من غير مميز لعدم أهليته للعبادة. ٠‏ وفي. 

٠‏ اشتراط النية في الأذان ذان وجهان فيٍ ؟الختراء 'والأصح عدم الاشتراط ؛ الكن يشترط عدم 
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الصرف, فإن قصد به تعليم غيره لم يعتدٌ به قاله ابن كج . 

(و) شرط المؤذن (الذكورة) ولو عبدًا أو صبيًّا مميّرّاء فلا يصح أذان امرأة وخُنتى 
لرجال وخناثى؛_كما لا تصح إمامتهما لهم» وتقدم أذانهما لغير الرجال والخناثى. 
لل ل يا ا ف لسري 
الأستري: 0 0 

-ه قال في «المجموع»: «وشرط المرتب للأذان علمه بالمواقيت دون من أذن لنفسه أو 
الجماعة مرة»؟ أي فلا يشترط معرفته بها؛ بل إذا علم دخول الوقت صم أذانه بدليل 
صحة أذان الأعمى» وهذا ‏ كما قال شيخنا ‏ يقتضي أن الراتب إذا لم يعلمها لم يصح 
أذانه» وليس مرادًا؛ بل يصمٌ إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام الأئمة 
حتى المتولي في «تتمّته»» فشرط المؤذن راتبًا أو غيره معرفة دخول الأوقات بأمارات أو 
غيرهاء فإن ابن أمّ مكتوم كان راتبًا مع أنه كان لا يعرفها بالأمارة» فإنه كان لا يؤذن 
للصبح حتى يقال له «أطبقت أطيفت:0© كما رواه البخاري. ويؤخذ من ذلك 
ما جرت العادة به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن يُنصب لهم مؤقتٌ يخبرهم 
بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين. ولو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادقه 
اعتدّ به بناء على عدم |: شخراط النية) وهنا نار النيقم والضلاة و بويوغد من ذلك إن 
الخطة كال دان باه على ها كر 7 


[حكم أذان المحدث والحنب وإقامتهما] 
(ويكره) الأذان (للميحدك )عد تا أصغر ؛ الخير . بر: اكْرِهْتُ أَنْ أَنْ أَذْكرَ 0 


5 
أو قال : «عَلى طهَارَة)” وروا أب و5 وغيره» ركان فى في «المجموع»: «إنه «إنه صحيح ٠24‏ 


َّ 


015 أخرجه البخاريٌ في «صحيحهكء كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره / /5017/ . 

ع أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» بابٌ في الرجل يرد السلام وهو يبول /١7/‏ عن المهاجر بن قنفذ : 
«أنه أتى التّبي له وهو يبول فسلم عليه فلم يَرُدّ عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: . . 2 
الحديث . 5 


اعمط ام للا ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


هااع لهاع عه م »هه هه جاع مه هه فاع د فاع م 


ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلهاء وإِلاا فهو واعظ غير متّعظ . 
وقضيّته أنه يسرّ له التطهر من الخبث أيضًا . 

(و) الكراهة (للجنب أشدٌ) منها للمحدث؛ لأن الجنابة أغلظ . (والإقامة) من كل 
منهما (أغلظ) أي أشد كراهة من الأذان لقريها من الصلاة. وقضية كلامه كأصله أن 
كراهة إقامة المحدث أغلظ من كراهة أذان الجنب» والمتجه ‏ كما قال الإسنوي - 
تساويهما. وتقدّم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة»_ فتكون الكراهة معهما أغلظ 

من الكراهة مع الجنابة. فإن قيل: يَرِدُ ‏ غاى: للك الكتيكم مويه بجو بلس نيول قاقد 
الطهورين» فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال: إنه يكره لهم الأذان أو الإقامة» أجيب : 
بأن المراد بالمحدث أو الجنْبٍ من لا تباح له الصلاة فته أذان بوزقافة د كسرف 
العورة والجّْبِ وإن كان في مسجد؛ الأ المراه حصول الاعلام وقد حصل م والتحريم 
لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة. ولو حصل له حدثٌ ولو أكبر في أثناء 


ذلك استحب إتمامه. ال ا التلاعب» ب فإن تطهر ولم 


اك 


[ما يْسَنَّ في المؤذن] 


ود يْسَنّ) للأذان مؤدنٌ خث؛ ؟ لأنه أكمل من غيره. )ص صَيتْ) أي عالى الصوت؟؛ 
لقوله كه في خبر عبد الله بن زيد:. «ألْقِه على بلا فى ينك صو )”2 أي أبعد, 
لل ع" هين الح مطل الم 


- 2 وأخرجه أحمد في «مسنده»» حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه / /١١714٠‏ » والحاكم في 
«المستدرك». كتاب الطهارة /05977/» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ . قال الذهبيّ في «التلخيص» على شرطهما . 
قلت: قال النوويّ رحمه الله تعالى: حديث صحيح؛ رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائيّ 
وغيرهم بأسانيد صحيحة . 
انظر: المجموع. كتاب الصلاة» بابٌ الأذان» فرع في مذهب العلماء في الأذان بغير طهارة» (؟/ 89). 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» بابٌ: كيف الاأذان؟ /444/ » والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الصلاة. باب ما جاء في الاأذن / ٠/١189‏ ولفظه عنده: «فَقَمْ مع بلال» فإنه أندى وأمدٌ صونًا منك». - 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .//:نومااط 


ا الوبلاغ . (حسن الصوت) ليرق ' قلب د السامع ويميل إلى الإجابة» ولأن الداعي 
09 ينبغي أن يكون حلو المقال. وروى الدارمي وابن خزيمة : «أنَّ النبيَ يل أمَرَ عشرينَ 


0 فأذنوا فأَعجَبَةٌ صوثُ أبي معذورة تعلقة الكورن 29 ا(عدل)4 لقي بره عن 
الأوقات, ا ويؤمن نظره إلى العورات. ويُكره أذان فاسق وصبيّ وأعمى ليس معه بصير ‏ 
يعرف الوكك» الألسيويها خلظ قن الرافت» ولالنه يوت على الناس فشبيلة أول الوك 
ولذالك اتعحي كزنه غالمًا بالمؤاقية: 


فروع : البكره تمطيط الأذان؛ أى تمديده والتغنى به؛ أ التطريب . 
سه 


ليه ويِسَةٌ كر أن 5 الموكن بعر ول مؤذني رسول الله وَل ؛ كبلال وابن أم مكتوم 


ا 0 فإن لم يكن فمن أولاد مؤذني أصحابهء فإن لم يكن أحدٌ 
منهم فمن أولاد الصحابة؛ ذكره في «المجموع» . 

ويُكره الركوب فيه للمقيم لما فيه من تَرْكِ الكام امون ند يحوت المسادر 
لا يُكره أذائُه راكبًا للحاجة إلى الركوب في السفرء فإن أذن ماشيًا أجزأه إن لم يبعد عن 
مكان ابتداته بحيث لا يسمع آخره من يسمع أوَّله وإلا لم يُجرْه. 

ويُندب أن يتحول من مكان الأذان للإقامة» ولا يقيم وهو يمشي . 


له ومسي أن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في مكان 


الصلاة» وبقدر أداء السِّنَة التي قبل الفريضة». ويفصل بينهما في المغرب بنحو سّكتة 


قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : رواه أبو داود بإسناد صحيح» وروى الترمذيّ بعضه بطريق أبي داودء 
وقال: حسن صحيح . 
انظر: المجموعء كتاب الصلاة» باب الأذان؛ (7/ 08). 

)21 أخرجه الدارميّ في #سئنه»» .)5١/0(‏ الحديث رقم / /١747‏ . وذكره ابن حجر في «تلخيص 
الحبير»» كتاب الصلاةء باب الأذان. »)01١7/١(‏ وقال: أخرجه ابن خزيمة والدارميّ وأبو الشيخ 
وغير واحد من حديث أبي محذورة في قِصّتهء وفيه: «فأعجبه صوت أبي محذورة». ولابن خزيمة : 
«أنه يقل قال : لقد سمعت في هؤلاء تَأَذِيْنَ إنسان حسن الصّوت»» وصحّححه ابن السّكن . 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//نومااطا 


() كا با كه 5١‏ 


ا م . ا َم بي عضوءة ادهع 
وَالإِمَامَةَ أفضل منهٌ في الأصَح ؛ قلث : الأصحٌ أنهُ أفضل » والله أ 


لطيفة كقعود لطيف لضيقٍ وقتهاء ولاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة» وعلى 
ما صحكّحه المصنف من أن للمغرب سُنَّةَ قبلها يفصل بقدر أداتها أيضا . 
[مطلبٌ في تفضيل الآذان على الإمامة] 

(والإمامة أفضل منه) أي الأذان (في الأصحٌ)؛ لمواظبته ككَِةِ وخلفائه رضي الله 
تعالئ عنهم عليهاء ولأن القيام بالشيء أؤْلى من الدعاء إليهء واختار هذا السبكي مع 
أقوله : «إن السلامة في تركها»ء ونقل في «الإحياء» عن بعض السلف أنه قال: «ليس بعد 
الأنبياء أفضل من العلماءء ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المضلّْينَ؛ لأنهم قاموا 
بين الله وبين خلقه؛ هؤلاء بالنبوّة» وهؤلاء بالعلم» وهؤلاء بعماد الدين». 

(قلت: الأصحٌ أنه) أي الأذان (أفضل منهاء والله أعلم)؛ لقوله تعالئ : #وَمَن أَحَسَنٌ 
وا مسن 125 ِلَ أسّهِ» 1نصلت: © قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : اهم المُوَدنُون. 
ولخي إن خيّارَ عِبَادِ الله الّذ ين يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ والنّجُومَ والأظلّة لذكر الله»”9) 
رواه الحاكم وصححح إسنادهء ولدعائه يَكِِ له بالمغفرة وللإمام بالإرشاد”") . والععارة 
أعلى من الإرشاد كما قاله الرافعي. وقال الماوردي: دعا للإمام بالرشد خوف زيغهء 
وللمؤذن بالمغفرة لِعِلْمِهِ بسلامة حاله. وأجيب عن الأول: بأن الأذان يحتاج إلى فراغ 
وكانوا مشتغلين بمصالح الأمةء وقيل: لأنه يكِِ لو أذ لوجب الحضور على من 


1 ا هذا١:‏ بأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستحباب» ولأنه يه أذن مرة في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الإيمان / /١77‏ » وقال: هذا إسناد صحيح . قال الذهبيّ في 
«التلخيص؟ : إسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت /5١117/‏ » والترمذيٌ 
فى «جامعه؛. أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن /7١17/‏ عن أبي هريرة 
ردي الله عنه قال: قال رسول الله 345 : «الإمام ضامنٌ» والمؤذن مؤتمن» اللهمَّ أرشد الائمّة واغفر 
للمؤذنين». 
وذكره الهيثميّ في ١مجمع‏ الزوائد»؛ كتاب الصلاة» بابثٌ: الإمام ضامن والمؤدّن مؤتمن / »/١9٠“‏ 
وقال: رواه البزّاره ورجاله كلهم موثقون. 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


)١( 5] معن‎ 5 


# © هه ل« ها ##« له # # ا ## ها © © هه 6ه هه هن © له # له له اه له اع هه اه ده ها اع هت ده ها الع هت هاه هت داه هس اع .06 0ه 


السفر"'' كما رواه الترمذي بإسناد جيد» وقيل: أذن مرتين» وصحّح المصنف في 
«نْكَتِه؛ أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة» وجَرَى على ذلك بعض المتأخرين» 
والمعتمد ما في الكتاب تبعًا لصاحب «التنبيه». وإذا كان أفضل من الإمامة فهو أفضل 
من الخطابة؛ لأن الإمامة أفضل منها؛ لأن الإمام يأتي بالمشروط والخطيب يأتي 
بالشرظ :و الاقان بالمشروط اذلى»:وقيل + الآذات والأمامة ساء» وقل إن عله فد 
نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإِلّا فالأذان» وحُكي عن نص «الأم» . فإن قيل : 
كيف فضّلَ المصنف الأذان مع موافقته للرافعي على تصحيحه أنه سنّة وتصحيحه 
فرضية الجماعة ؛ إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض» وإنما يرجحه عليها من يقول 
بسنّيتها؟ أجيب : بأنه لا مانع من تفضيل سُئَّةِ على فرض» فقد فضّلَ ابتداء السلام على 
الجواب» وإبراء المُعْسرٍ على إنظاره» مع أن الأول فيهما سنة والثاني واجب . 

فروع: اي لمن صلح للأذان والإمامة الجمع بينهماء قال في «الروضة»: «وفيه 
حديث حسن في الترمذي» وقيل : يكره. وقيل: يباح» . 

ويّسَنٌّ أن يتطوع المؤذن بالأذان؛ لخبر: «مَنْ يي سينينَ متتسيًا كستَ اين لي(" 
بَرَاءة من النّارِا”" رواه الترمذي وغيره» وفي رواية: «مَنْ ادن حيو روات لمانا 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه'. أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر / /4١١‏ عن 
عمر بن عثمان بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن جذه: «أنهم كانوا مع النبيّ يه في مسيرء فانتهوا إلى مضيق» 
وحضرت الصّلاة فَمُطرواء السَماءٌ من فوقهم واليلةُ من أسفل منهم؛ فأذن رسول الله بك وهو على راحلته؛ وأقام 
أو أقام - فتقدّم على راحلته» فصلَى بهم يومئ إيماء يجعل السّجود أخفض من الرّكوع». 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب تفرّد به عمر بن الرّمّاح البلخيّ» لا يعرف إلا من حديثه. 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة»ء باب الأذان. /١(‏ 077)» وقال: قال 
عبد الحقّ: إسناده صحيح. والنوويّ: إسناده حسن. وضعفه البيهقيَّ وابن العربيّ وابن القطان 
لحال عمرو بن عثمان. 

(") في نسخة البابي الحلبي: «كتب له . 

() أخرجه الترمذي في «جامعه»., أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل الأذان / 7 /7١‏ . وقال؛: حديث 
ابن عباس حديث غريب . 2 


اعمط ام /الاك لج ام50 مجاعم .لومخ 


(9) كاب الاك ع 
وَشَرْطَه الْوَقْتُ إلا الصّبْحَ قَمِنْ نضْفٍ اللَيلٍ. 


ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا بعذر. 

ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن ولالمساع جزل كراهت الادام؛ والإقامة بنظر 
الإمام فلا يقيم إل بإذنه ؟ لقوله صَكِنةِ : «الْجُوَّدْنُ أُمْلكُ بالأَذَانِ» وَالإِمَام أخْللكٌ بِالإِقَامَةِ» إفة 
رواه ابن عديّ من رواية أبي هريرة» فلو أقام المؤذن شو ]ف الاماء عه د 

[شرط الأآذان] 

(وشرطه) أي الأذان (الوقت) لأنه للإعلام بدخولهء فلا يصمٌ ولا يجوز قبله 
بالإجماع لما فيه من الإلباس؛ لكن نصنّ في البويطي على سقوط مشروعيته بفعل 
الصلاة» وهذا يدل على أن مشروعية الأذان للصلاة وهو المعتمد كما ميّء لا للوقت» 
وعلى هذا لو نوّى المسافر عر ا دي 

(لَّا الصبح) أي أذانه (فمن نصف الليل) يَصِح؛ لخبر اله إن بلالا يُوَذّنُ 


5 وأخرجه ابن ماجهء كتاب الصلاةء باب فضل الأذان وثواب المؤذنين / /اا/ا/ . 
قلت : الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده جايرًا الجعفيّ . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبواب الصلاة» باب ماجاء في فضل الأذان» 
08/1١١‏ . 
)١(‏ أخرجه البيهقت في «السنئن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» باب الترغيب بالأذان / ٠/7١79‏ وقال: 
لا أعرفه إلا من حديث إبراهيم بن رستم عن حماد. 
(”) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» باب: لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام 
/ 9 7/ موقوفًا على على بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب الأذان /7١١/‏ » وقال: أخرجه ابن 
عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته 9 الأعمش عن أبي 0 وعن أبي هريرة تفرد به 
شريك. وقال البيهفيّ : ليس بمحفوظ . ورواهأ بو الشيخ من طريق أ بي الجوزاء عن ابن عمرء وفيه 
معارك بن عباد. وهو ضعيف. ورواه البيهقي عن عليّ موقوفاء وقد أخرج مسلم من حديث 
حابر بن سمرة: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس»ء لا يفيم حتى يخرج النبيّ كتهؤذ' . 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


)١( 5 معي‎ 1. 


ا 2 م عابي ار اا 8 رده 0117 
وَيْسَنٌّ مُوَّدْنَانٍ للمَسْجِد؛ يُوَّدْنْ وَاحِدٌ قبْلّ الفجخرء وَآحَدْ بَعْدَهُ. 


ليل فَكُلُوا واشْرَيُوا حنّى تَسْمَعُوا أذان ابْنِ أمّ مَكُوم»” "> زاف لازي : :«وَكَإن وخ 
اعم ال نيقح 'نقان تسم انجفت 7اقيا مرّء وإنما جعل وقته في النصف 
الثاني لأنه أقرب إلى الصبح؛ ِذْ معظم الليل قد ذهب وقرب الأذان من الوقت فهو 
منسوب إلى الصبح» ولهذا تقول العرب بعده: «أَنْعِمْ صباحًا». قال في «الإقليد»: 
(فيسشيحت تقديمة قبل الوقت خلافا لما أطلقه الأكثرون من أنه يجوز؛ لأن وقتها يدخحل 
على الناس وفيهم الجنب والنائم» فاستحبٌ تقديم أذانها لينتبهوا ويتأهّبوا ليدركوا 
فضيلة أول الوقت». وخرج ب«الأذان» الإقامةٌ فلا تُقَدَمُ بحال. ويشترط فيه أيضًا أن 
لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة كما في «المجموع»؛ قال المصنف في «شرح مسلم» 
في كلامه على أنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويَرْقَى هذا: «قال العلماء : معناه 
أن بلالا كان يؤدّن قبل الفجر ويترتص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجرء فإذا 
قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ثم يرقى». وقيل: يدخل وقت أذانه في 
الشتاء ء لسع يبقى من الليل» وف الصف للعو سي وصححه الرافعي في شرحه. 
وضعفه الحصنتك: :: في «زيادة الروضة» وقال: (إن قائله اعتمد حديثًا باطلا مُحَكَفاك 
ويدخل سبع الليل الأخير بطلوع الفجر الأول. وقيل: وقته جميع الليل» وقيل: إذا 
خوج وفف اتكنار الععان مويل الجعولي القة مااي الشهر الكاذي زالها د 
وقال ابن أبي الضتف: «الكخ: هو الشدي” الأخيرة: 
[حكم تَعَدّدِ المؤذّنين في المسجد الواحد] 

(وَيْسَنٌّ مؤذنان للمسجد) ونحوه تأسّيًا به يَكِيِ؛ ومن فوائدهما: أنه (يُوَذن واحدٌ) 
للصبح (قبل الفجر وآخر بعده) للخبر السابق. ويّزاد عليهما بقدر الحاجة والمصلحة 
كما صكّحه المصنف خلافا للرافعي في استحباب الاقتصار على أربعة. ويترتّبون إن 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر //ا9ه/ . ومسلمء كتاب 
الصيام » باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر / 0757؟/ ' 
(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيرء / 087/ . 
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اتسع الوقتء ويقترعون للبداءة إن تنازعواء فإن ضاق الوقت والمسجد كبير تفرقوا في 
أقطاره» وإن صغر اجتمعوا إن لم يؤدٌ اجتماعهم إلى اضطراب واختلاط. وَيقَفُونَ عليه 
كلمة كلمة. فإن أدّى إلى ذلك أذن بعضهم بالقرعة» قال في «المجموع»: «وعند 
الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لثلا يذهب أول الوقت». فإن لم يكن إِلّا مؤذن 
وانفن ل له أن مقن الموتي انرق افتصيرغاي: هرة هالاو الى أن فك سعد الون. 
والمؤذن الأوّل أُوْلَى بالإقامة إلا أن يكون الراتب غيره فالكّاتب أَوْلَى . 

ويجوز للإمام أن يرزق المؤذن من مال المصالح؛ قال في «المجموع»: «ولا يجوز 
أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا كما نصّ عليه؛ قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت 
المال كالوصيّ في مال اليتيم» والوصيٌ لو وَجَدَ من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز 
أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام». فإن تطوع به فاسق ونم أمينٌ أو أمينٌ ونَّدَ 
أمينٌ أحسن صونًا منه وأبى الأمينُ في الأولى والأحسن صونًا في الثانية إلا بالرزق رزقه 
الإمام من سهم المصالح عند الحاجة بقدرها. وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد 
المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لثلا تتعطل. ويبدأ وجوبًا إن ضاق 
بيت المال وندبًا إن اتنّسع بالأهمّ؛ كمؤن الجامعء أذانٌ صلاة الجمعة أهم من غيره لكثرة 
جماعتها وقَضّدٍ الناس لهاء وللإمام وغيره استئجاره على الأذان؛ لأنه عمل معلوم 
يرزق عليه ككتابة الصكٌ»ء ولرجوع نفعه إلى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن» 
ولا يشترط بيان المدة إذا استأجره الإمام من بيت المال؛ بل يكفي أن يقول: 
«استأجرتك كل شهر بكذا»ء بخلاف ما إذا استأجره من ماله أو استأجره غيره فلا بدَّ من 
بيانها على الأصل في الإجارة. وتدخل الإقامة في استئجار الأذان ضمئّاء ويبطل 
إفرادها بإجارة؛ إِذْ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة غالبًا لرعاية الوقت» فسقط ما قيل: إن 
هذه الصورة ليست بصافية عن الإشكال . 

ولا يصحٌ الأذان للجماعة بالعجميّة وهناك من يحسن العربية؛ بخلاف ما إذا كان 
هناك من لا يحسنهاء فإن أذن لنفسه وكان لا يُحْسِنٌ العربية صَمَّ وإن كان هناك من 
يحسنهاء وعليه أن يتعلم؛ حكاه في #المجموع» عن الماوردي وأقرّه. 
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وَيْسَنٌّ لسَامِعِهِ مِثْلٌ قو ل نا و لقو ا رودي ال سويد م ابر ا 


يسن لمستمع الأذان والإقامة] 

(و لقا لالز وعد ا ادر ومثل المؤذن المقيم (مثل 
قوله)؛ لقوله عََِةِ : «إذا ا د النْدَاء فَقولو| 07 اول 0 متفق عليه» 
ويقاس بالمؤذن المقيم. وتناولت عبارته الجُنْتَ والحائضّ ونحوهماء وهو المعتمد 
كما جَرَّمَا به خلافا للسبكى فى قوله: لا يجيبان؛ لحديث: «كَرهْتُ أنْ أذكرَ الله إلا على 
1 ولابنه فى قوله: ويمكن أن يتوسطء فيقال: 52 الحاتض لطول زمنها 
كلوقه العسي»: وتناولت أيضًا المُجَامِعٌ وقاضي الحاجة؛ لكن إنما يُجيبان بعد الفراغ 
كما قاله في «المجموع»» ومحله ما لم يَطل الفصلٌ» فإن طال لم تستمحبٌ لهما الإجابة» 
وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة حيث يتدارك وإن طال الفصل: بأن 
الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير. ومن في صلاة» والأصح أنه لا يستحب له 
الإجابة بل تُكره» فإن قال فى التثويب: «صدقت وبررت» أو قال: «حيئّ على الصلاة» 
أو «الصلاة خير من النوم» بطلت صلاتهء بخلاف «صَدَقَ رَسُولُ الله يلي لا تبطل به كما 
صرح به في «المجموع». وإن أجاب في أثناء الفاتحة وجب استكئنافها . وإذا كان السامع 
أو المستمع في قراءة أو ذكْر اسْتَحِبٌ له أن يقطعهما ويجيب» أو في طواف أجاب فيه 
كما قاله الماوردي. ويسنٌ أن يجيب في كل كلمة عقبها؛ بآن لا يقازن :ولا حاحر كما 
فى «المجموع». قال الإسنوي: ومقتضاة الإجزاء في هذه الحالة وامتناعه عند التقدم». 
رأفهم كلام المصنف أنه لو علم أذَان غيره أو إقامته ولم يسمعه ليد أو صّممٍ لا تسد له 
الإجابةء وقال في «المجموع» : إنه الظاهر ؛ لأنها ع1 بالسماع في خبر : (إذا سَمعْتم 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأذنء باب ما يقول إذا سمع المنادي /587/ »2 ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه /858/ . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ بابٌ في الرجل يرد السلام وهو يبول؟ /١7/‏ عن المهاجر بن 
قنفذ: «أنه أتى النبى يض وهو يبول. فلع عليه. فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذر إليه 
فقال:...*الحديث. 
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المُوَذنَه وكما في نظيره في تشميت العاطس» قال: وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه 
تسن له الإجابة فيه؛ لقولهيَكئِْ: «قُولُوا مِْلَ مَايَقُونَ". ولم يقل: «مثل 
ما تسمعون». ويؤخذ من كلام «المجموع» في ذلك أنه لو سمع بعض الأذان يسن له أن 
يجيب في الجميع » وبه صرّح الزركشي وغيره. قال في «المجموع»: وإذا سمع مؤذنًا 
بعد مؤذنٍ فالمختار أن أصْلَ الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد ا 
تركهء وقال ابن عبد السلام: إجابة الأول أفضل؛ إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما 
لتقدم الأوّل ووقوع الثاني في الوقت» وإِلّا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني 
في زمنه وكيد . 

(إلَّا في حيعلتيه) وهما: «حيّ على الصلاة) «حيّ على الفلاح» (فيقول) بدل كل 
منهما : (لا حول) أي عن المعصية إلا بعصمة الله» (ولا قوّة) على الطاعة (إلّا بالله) أي 
بعون الله» فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: كنت عند رسول الله يَكِهةِ فقلت: لا حول 
ولا قوة إلا باللهء فقال رسول الله يكيِ: «أَتَدْرِي مَا تَفْسِيدُهًا؟» قلت: لاء قال: لا حَوْلَ 
عَنْ مَعْصِيَة الله إلا بعضْمَةِ الثىء وَلَا َرَةَ عَلَى طَاعَةٍ الله إلا ِعَوْنِ اللو؛» ثم ضرب بيديه 
على منكبي وقال: «هَكَذَا أَخْبَرنِي جِبْرِيلُ عليه السلام»”"2» ويقول ذلك في الأذان أربعًا 
وفي الإقامة مرتين ن ؟ قاله في «المجموع»» وقيل: يحوقل مرتين في الأذان» واختاره ابن 
الرفعة» وكلام المصنف يميل إليه. ولو عبّر ب«حيعلاته» لوافق الأوّل المعتمد» وإنما 
5 يقل في الحيعلتين مثل مايقول لأنهما دعاء إلى الصلاة لا يليق بغير المؤذن 
والمقيم؛ فسُرةٌ للمحيت: ذلك لأنه تفويض: مخض إلى الله تعالن»؛ ولقوله في خبر 


- 


مسلم: «وَإِذَا كَالَ حَيَ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ أي سامعه _: لا حَوْلَ وَلَا قو إلا 0 


»/844/ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ )١( 
. /577 / وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن‎ 

(1) ذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأذكارء باب ماجاء في لا حول ولا قوة إلا بالله 
/ 43 وقال: رواه البزار بإسنادين أحدهما منقطع , وفيه عبد الله بن خراش. والغالب عليه 
الفعفء. والآخر متصل حسن . 
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قَلْتُ : وإلا فى التثُويبء فِيَقُولٌُ: «صَدَقِتَ وَبَرِزْت». وَاللْهُ أغلم . 


- 1 
اسل عل 2 


وَإِذَا قَالَ حَيّ عَلَى الملاح قَالَ : لا حَوْلَ وَلَا قو إلا باللو؛. وفي آخر الحديث: «منْ قال 
لِك مُخْلِصًا من قب َخَلَ الجبة290» وفي الصحيحين: اللا حَوَْ وَلَا كوه إلا بالو كثز 
من كتُوز الجَنّةه('2؛ أي أَجْدمًا مُدّخر لقائلها كما يُدَّخَدُ الكنز . 

فائدة: الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما 
إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين كقولهم: «حَيْعَلَ). فإنها مركبة من كلمتين: من «حيٌ 
على الصلاة» ومن «حيّ على الفلاح». ومن المركب من كلمتين قولهم: «حَوْقلَ) إذا 
قال : «له حول ولك قوة إل بالله» مكذا قاله الجوهرئ» وقال الأزهرئ وغيره:: #حولق» 
بتقديم اللام على القاف». فهي مركبة من حاء «حول» وقاف «قوة». وكقولهم: «يَسْمَلُ) 
إذا قال: «بسم الله»» و«حَمْدَلَ» إذا قال: «الحمد لله». و«الهيللة» إذا قال: «لا إله 
أ النّه»ا» و«الجعفلة» جعلث فداءك» و«الطلبقة» أطال الله بقاءك. و«الْدْمعرّة» أدام الله 
عرَّك . 

و«الفَلَاحٌ» الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال الإسنوي: والقياس أن 
السامع يقول في قول المؤذن: «ألَا صَلُوا في رَحَالِكُمْ): لا حَوْلَ وَلَا قؤة إلا بالله . 

(١قلت:‏ وإِلّا في التّويب) في أذاني الصبح (فيقول) بدل كلمتيه: (صدقت وبَرِرْتَ) 
- بكسر الراء الأأولى وسكون الثانية» وحكي فتح الأولى ‏ أي صرت ذا بر؛ أي خير كثير 
(والله أعلم)؛ لما في ذلك من المناسبة» ولخبر ورد فيه'"'؛ قاله ابن الرفعة» قال 


. /86٠ / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « وَكَانَ أللّهُ سَمِيمًا بَصِيا » 
/ 1457/ » ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع 
التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها / /١8757‏ . 

(7) قال العجلونئٌ رحمه الله تعالى: قال في «المقاصد»: هو أي صدق رسول الله و كلام يقوله كثيرٌ من 
العامة عقد قول المؤذن في الصبح : «الصلاة خيرٌ من النوم». . . إلى أن قال: وقال القاري: «صدف 
رسول الله» ليس له أصلٌ»ء وكذا قولهم عند قول المؤذن: «الصلاة خبير من النوم»: «صدقت وبررتك 
وبالحق نطقت». استحيّه الشافعية. قال الدميري: وادعى ابن الرفعة أن شخيرًا ورد فيه لا يعرف 
قائله . انتهىء وقال ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي : لم أقف عليه في كتب الحديث؛ وفال» 
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وَلكُلّ أَنْ يُصَلَيَّ عَلَى ال يك بَعْدَ قَرَاغْهِ م «اللَّهُمَ 00 


الدميري: _«ولا يعرف من قاله».. وقيل: يقول: «صدق رسول الله يَكْْدُ الصلاة خير من 
الثومة . والمشهور استحبابٌ الإجابة في كلمات الأقامة كما تقَوّر؛ إِلَّ في كلمتي الإقامة 
فيقول؛ #أمَامَهَا اللو آدَامها ما ذافت الكماواك والأرحن:”') لناافيه فن العناسية أيضاء:والخبر 
رؤاة أتوحاود"؟؟ ولك ينه عيعيك :وهال الأقام: "ينول 0 وأوكهانو علي مق 
صالحي أهلهاء» وهو أيضًا مرويّ عن النبي يَلي(". وقيل: لا يجيب إلا في كلمتيها فقط . 
وو مس (لكُلٌ) من مؤذنا وسائعومستيع »رقا شيخنا: «ومقيم»» ولم أَرَهُ لغير 
(أن يُصلَّي على النبي جَلِةِ) ويسلم أيغا لها هذ شن أنه كرود إفرادها عنه . (بعد فراغه) من 
الأذان أو الإقامة على ما مرَ؛ لقوله وك : «إِذًا تكد المؤذن فقولوا مدل ا يرل 25 
صَلُوا عَلَتَ فَإِنّهُ مَنْ صَلَى عَلََ صَلَاةَ صَلَى الله عليه َيِه به لاي انا 
(ثم) يقول : (اللَّهُم) أصله : «يا الله»؛ حذفت منه «يا» وعوّض عنه الميم» ولهذا 


- الحافظ ابن حجر : لا أصل له . انتهى . 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس» حرف الصاد المهملة» الحديث رقم / /١5957‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول ا 0 وفيه : «أنَّ بلي أخذ في 
الإقامة» فلمًا أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبيّ يَكِِ: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة 
كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان». قال 5006 في إسناده رجل مجهول. وشهر بن 
حوشب تكلم فيه غير واحدء وونّقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» (179/7). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة / 018/ عن أبي أمامة أو عن بعض 
أصحاب رسول الله يَكلِةِ: أن بلالا أخذ في الإقامة فلمًا أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبئ كله : 
«أقامها الله وأدامها». قلت: الحديث ضعيف الإسناد» والله تعالى أعلم . 

() أخرجه أبو داود فى «سُننه»» .»)١55 /١(‏ الحديث رقم /0158/ بلفظ: فلمًا أن قال: قد قامت 
الصّلاةء قال النَّبتٌ يِل : «اقامها الله وأدامها». وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» /١(‏ 079): 
وقال: وهو ضعيفٌ. 

(5) ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ٠/849/‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن / 0377/ . 


عام ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


27 مُخن | اك )١(‏ 


رَبّ هَذْهِ الدَّعْوَة التَّامَة وَالصَّلَاةِ القَائْمَة؛ آت مُحَمَدا الوّسيلة وَالْمَضيلَة اَعَثْهُ مَقَامًا 


مَحْمُودًا الَذِى وَعَذْنَهًا . 


لا يجوز الجمع بينهما. (ربٌ هذه الدّعوة) ‏ بفتح الدال ‏ أي الأذان أو الإقامة على 
ما مر. ١(التَّامَة‏ مّة) أي السالمة من تطرق نقص إليها. (والصّلاة القائمة) أي التي به تقام. 
(آت) أغط (مُحَمَّدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 0 لقوله عَكِهِ : 

ل وي 
«مَنْ_قَالَ. ذَلِكَ حِينَيَسْمّعْ النَدَاءَ ساشياة. شَفَاعَتِي يَوْمّ القيّامَة) العامة 7 رواة البخاري؛ أي 
حصلت. وزاد في «التنبيه» بعد «والفضيلة»: والدرجة الرفيعة» وبعد «وعلته»: 
يا أرحم الراحمين . و#الوضيلة» أصله هاسرضل به إلى الشيء»ء والجمع «وَسَائل»). 
والمراد منها في الحديث القَرْبُ من الله تعالى » وقيل: منزلة في الجنة”"'2 كما ثبت في 
#صحيح مسلم)ء وقيل : فئان في أعلى علَّيينَ؛ إحداهما من لؤلوة بيضاء يسكنها محمد 
وآلهء والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم وأله. و«المقام» المذكور هو المراد 
في قوله تعالئ : #8 عم أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَامَا كَحَمُودًا 4 [الإسراء: 57 وهو مقام الشفاعة في 
فصل القضاء”' يوم القيامة يحمده فيه الأوّلون والآخرونء رواه البرّار من حديث 
أبي هريرة» وقال مجاهد والطبري: المقام المحمود أن الله تعالى يُجلِسّهُ على العرش 
ووقع في «المحرّر» و«الشرح»: «المقام المحمود» معرفاء ونكّره في «المجموع) 


01 اأخرعه البخاريّ في «صحيحه), كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء / 0/8/ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء ل ا ا د ا 0 
النبي كي / ٠/844‏ وفيه قول النبي م يكي: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علىّ؛ 
فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرٌ عشراه ثمّ سلوا الله لي الوسيلة» فإنّها زلة في الب 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة». 

(0) أخرج البخاريّ في «صحيحه)» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 8 مُجُو بَوْمبِذِ تَاضِرةٌ * إِلَ نيا 
َاظِرَةٌ © [القيامة: 77 77] /7٠17//‏ وفيه: ١م‏ يقول: ارفع محمّدء وقل يسمعء واشفع تشفع؛ 
وسَلْ تعطه. قال ا فأثني على ربّي بثناء وتحميد يعلمنيه . قال: ثم أشفع . فيحدّ لي حدًا 
فأخرج فأدخلهم الجنة. الي وفيه «قال: ثم تلا هذه الآية: « عي أن يَمَنَكَ رَيْكَ مُكَاما 

حْمُودًا» [الإسراء : 04 قال: : وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم وَل . 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم .//زوم كا 


0) كابأ لله 3572 


ممه اهام 
والع هه« »© ههه هاه هه اه دهاع هت هه أله له ده أهقا وى الى وماس هاو ا هاه فعا ع ه.ا عه ه.ا هع جاع ع ٠‏ *. 


واعْترضيَ برواية النسائي وابن خزيمة وابن حبّان والبيهقي”"' له معرّفا بإسناد صحيح . 
فإن قيل : ما فائدة طلب ذلك له يَكةِ وهو واجب الوقوع بوعد الله تعالى؟ أجيب: بأن في 
ذلك إظهارًا لشرفه وعظيم منزلته يَكِ وزاده فضلا وشرفا لديه. وقول المصنف : «الذي 
وعدته» فى محل نصب بدل من قوله: «مقامًا»» لا نعثٌ له؛ لأنه يجوز إبدال المعرفة 
من النكرة» ولا يجوز نعت النكرة بالمعرفة؛ كما لا يجوز نعت المعرفة بالنكرةء 
ويجوز أن يكون منصوبًا بتقدير: «أعني»» ومرفوعا خبرًا لمبتدأ محذوف . 
[الدعاء بين الأذان والإقامة] 

تتمة: يندب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لخبر : «الدّعَاءُ لا يرد بين الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ 
فادْعُوا»”2 رواه الترمذي وحسّنهء قال في «العباب»: «وآكده بسؤال العافية في الدنيا 
والآخرة». وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب: «اللّهُهَ هذا إقبال ليلك 
وإدياذ نهارك وأصواث دُعَاتِكَ فاغفر لي2"00» وبعد أذان الصبح: «اللَّهُدَ هذا إقبالٌ 
نهارك وإدبارٌ ليلك وأصوات دعاتِك فاغفر لي». 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الصغرى»., كتاب الأذان» الدعاء عند الأذان / 54/ » وابن حبّان في 
«صحيحه». باب الأذان. ذكر إيجاب الشفاعة في يوم القيامة لمن سأل الله عرَّ وجل لصفيّه يك 
المقام المحمود عند الأذان / /١789‏ » وابن خزيمة في ١صحيحه'ء‏ باب في بدء الأذان والإقامة» 
باب صفة الدعاء عند مسألة الله عزَّ وجل للنبي يَيةِ الوسيلة / /57١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه؟. أبواب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يردٌ بين الأذان والإقامة 
٠ /‏ »ء وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول عند أذن المغرب / ٠/07١‏ وفيه قول أمّ سلمة : 
«علمنى رسول الله يََفِةِ أن أقول عند أذان المغرب . . »١‏ الحديث . 
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذيّ» وقال: هذا حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه»ء 
وحفصة بنت أبى كثير لا نعرفها ولا أباها. 
انظر: عون الموذ شرح سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب مايقول عند أذان المغرب». 
.)١1١/6(‏ 

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛. كتاب الصلاة؛ ومن أبواب الأذان والإقامة / ٠/97١4‏ 
وقال: هذا حديث صحيح . ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


58 معي | يج )١(‏ 


فصل [فى استقبال القبْلَةِ] 
اسْتِقْبَالٌ القبْلَةِ شَرْط لصّلاة الْقَادِر 50 غ؟5؟ 


فصل [في استقبالٍ القَبْلَةَ] 
[حكم استقبال القبلة للقادر عليه] 

(اتفبال: القيلة) اكد لا بالريةه(شرط: يلاه القادن عاق «الاكميال قزل 
تعالى : #هَوَلِ وَجَهَلك شَظرَ © [البقرة: 4+4١]؛‏ أي نحو المَسْجِدٍ الحَرّامٍ» والاستقبال 
لا يجب في غير الصلاة» فتعَيّنَ أن يكون فيهاء وقد ورد أنه يك قال للمسيء صلاته 
- وهو تخلاد بن رافع الزرقي الأنصاري (إذا يت ال الصَّلَاة 5 فَأُسْبغْ الوْصوء ذه 4 
اسْتَقَيلٍ القبْلّة)”'2 رواه الشيخان» ورويا أنه يي ركع ركعتين قِبَنَ الكعبة ا 
وقال: هذه القبْلة2"0, » مع لخبر: غين "ملو عجارا متو 9 فلا تصح الصلاة 
بدونه إجماعًا. و«القَبْلَةُ» في اللغة: الجهةء والمراد هنا الكعبة”*“»: ولو عبّر بها لكان 
وى ؛ لأنها القبلة المأمور بهاء ولكن القبلة صارت في الشرع حقيقة الكعبة لا يفهم 
منها غيرهاء سُمّيت قِبْلَة؛ِ لأن المصلّي يقابلهاء وكعبة لارتفاعها وقيل: لاستدارتها. 
أما العاجز عنه ‏ كمريض لا يَجِدُ من يوجّهه إليهاء ومربوطٍ على خشبة - فيصلّي على 
حاله ويعيد وجوباء قال في «الكفاية»: ووجوب الإعادة وليل علق الاشس: تراط ؛ أي فلا 


. /08937/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الاستئذان» باب من ردّ فقال: «عليك السلام»‎ )١( 
. /887 / ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب القبلة» باب قوله تعالى : « وَأَجِدُوا من مَقَامِ رهم مُصَلٌ » 
7/7 . ومسلمء كتاب الحجّ؛ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها 
مسفضة 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 505/ . 

(4:) فرّق السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى بين المكيّ وبين الغائب عن مكة. فقالوا: إن المكيّ فرضه 
إصابة عين الكعبة» أمّا الغائب عنها ففرضه إصابة جهتهاء ومن كان بمكّة لكن يفصله عن الكعبة 
أبنية وغير ذلك ممًّا يمنع مشاهدة عين الكعبة فحكمه كحكم الغائب عن مكة . 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .]//:ومااطا 


() كابأ لهاك 1 


إلافى شِدَّةٍ الْكَوْفِء وَتَقْل السَفَرء فَللْمُسَافر الََّلُ رَاكِبًا وَمَاشِياء 0 


يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضًا بدليل القضاءء ولذلك لم يذكره في 

«التنبيه» و«الحاوي»» واستدرك على ذلك السبكي فقال: «لو كان شرطا لما صححت 

الصلاة بدونه» ووجوب القضاء لا دليل فيه». انتهى» وفي هذا نظرٌ؛ لآن الشرط إذا 

فقدَ تصحّ الصلاة بدونه وتُعاد كفاقد الطهورين» ثم رأيت الأذرعي تعرض لذلك . 
[حكم استقبال القبلة في صلاة شدَّة الخوف] 

(إلَّا في) صلاة (شدَّة الخوف) فيما يُباح من قتال أو غيره» فرضًا كانت أو نفلاء 
فليس التوجه بشرطٍ فيها؛ لقوله تعالى : لون حِفْجُمْ وبَالَا أو يَكبَانًا * [البقرة: 58] قال 
ابن عمر: «مُسْتَقْيلِي الْمِبْلَّةِ وغيرَ مُسْتَفَيلِيْهَاه!'؟ رواه البخاري في التفسير. قال في 
«الكفاية»: نعم لو قدر أن يصلي قائمًا إلى غير القبلة وراكبًا إلى القبلة وجب الاستقبال 
راكبًا؛ لأنه آكَدُ من القيام؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر بخلاف الاستقبال. 
وقد أعاد المصنف المسألة مبسوطة في صلاة الخوف ونذكر ما فيها هناك إن شاء الله 
تعالية! 

[مطلبٌ في استقبال المسافر القبلة في صلاته وتنقّله راكبًا وماشبًا] 

(و) إِلَّا في (نفل السفر) المباح لقاصد مَحَلّ معيّن؛ لأن النفل يتوسع فيه؛ كجوازه 
قاعدًا للقادر. وخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه للتردّد كما في 
السفر لعدم وروده. 

(فللمسافر) السفر المذكور (الشَّفُلٍ راكبًا)» لحديث جابر قال: «كان رسول الله ب 
يُصلّي على راحلته حيث توجّهت به أي في جهة مقصده ‏ فإذا أراد الفريضة نَرَّلَ 
فاستقبل القبِلهه0) رواه البخاري. (وماشيًا) قياسًا على الراكب؛ ل دلي والحكمة 
في التخفيف في ذلك على المسافر: أن الناس محتاجون إلى الأسفارء فلو شرط فيها 


)١‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب: 9 فَإِنَ حِفْكُم وُجَالَا أو ركبا 
ع مات 


هَإِدآ أمدمٌ دا دْحكُرٌوا آنه كَمَا عَلَمَحكُم مَالَمْ تَكُوبوأ تتَكموت 4 / /437١‏ . 
(7) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ أبواب تقصير الصلاة» بابٌّ: ينزل للمكتوبة /١١44/‏ . 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


8 مخين | ةا 5 (1) 


وَا يُشْتَرَط طُولُ سَفَرهِ عَلَى الْمَشْهُورِء فَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِقْبَالُ الاكب في مَوْقَدٍ وَإِتْمَام 
رُ كوعِهِ وَسْجُودِهٍ َزْمَهُ وَإِلَّا قا فَالأَصَحُ أنه إِنْ سَهُلَ الِاسْتِقبَالَ وَجَبَ وَإِلا قا. 


الامعقبال للتفن لاد إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم. ويُشترط ترك الأفعال 
الكثيرة من غير عذر كالركض والعَذُو. 

(ولا يشترط طول سفره على المشهور)؛ لعموم الحاجة قياسًا على ترك الجمعة 
والسفر القصيرء قال الشيخ أبو حامد وغيره: «مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو 
نحوه». وقال القاضي والبغوي: «أن يخرج إلى مكان لا تلزم فيه الجمعة لعدم سماع 
النداء»» وهما متقاربان. والثاني: يشترط كالقصْرِء وفوّق الأوّل: بأن النفل أخف 
فيتوسع فيه» ولهذا جاز من قعود في الحضر مع القدرة على القيام . 

(فإن أمكن) أي سهل (استقبال الراكب) غير ملاح (في مرقد)؛ كمَخْمِلٍ واسع 
وهودج في جميع صلاتهء (وإتمام) الأركان كلّها أو بعضها نحو (ركوعه وسجوده لزمه) 
ذلك لتيسره عليه كراكب السفينة» وفي قول: لا يلزمه؛ لأن الحركة تضر بالدابّة 
كلذف السيينة: 

(وإل) أي وإن لم يمكن - أي يسهل ذلك - كأن كان على سرج أو قَتّبٍ (فالأصحُ أنه 
إن سهل الاستقبال) ؛ بأن تكون الدّابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفهاء أو سائرة 
وبيده زمامها وهي سهلة (وجب) لتيسّيره عليه (وإلَا) أي وإن لم يسهل؛ بأن كانت الذّابة 
سائرة وهي مقطورة ولم يسهل انحرافه عليهاء أو جموح لا يسهل تحريفها (فلا) يجب 
للمشقة واختلال أمر السير عليه» وقيل: يجب عليه مطلقاء فإن تعذر لم تصمّ صلاته. 
وقيل : لذ نحن قطلن »أن :وعدو ود شوائن غتلية الستين. 

(ويختصٌ) وجوب الاستقبال (بِالتَحَوُم)» فلا يجب فيما عداه وإن سهلء والفرقٌ: 
أن الانعقاد يُحتاط له ما لا يحتاط لغيره لوقوع أول الصلاة بالشرط». ثم يُجعل ما بعده 
تابعًا له» ويدلٌ لذلك «أنَّهِ يل كانَ إذا سَافَرَ فأرادَ أنْ يَتَطُوَعٌ استقبلَ بناقَيه القبْلّةَ مَكَبَرَ ثم 
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و قل : يُشمَرَطْ نِي السام أَيِضًا 


3 


وَيَحْرُمْ انْحِرَافهُ عَنْ طريقه إلا إلى القبلة. 07 1111111 


صَلَّى حيثٌ وَجَّهَهَ ركابُهُ»7'' رواه أبو داود بإسناد حسن كما قاله في «المجموع» . 

(وقيل: يشترط في السلام أيضًا)؛ لأنه آخر طرفي الصلاة» فاشترط فيه ذلك 
كالتحرم» والأصح المنع كما في سائر الأركان» ولا يشترط فيما بينهما جزمًا. قال في 
«المهمات»: «وقضية كلام الشيخين فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير 
التحرم أيضًا وإن كانت واقفةء وهو بعيداء قال ابن الصباغ : «والقياس أنه مهما دام 
واقمًا لا يصلي إِلَّ إلى القبلة» وهو متعيّن»» وفي «الكفاية» عن الأصحاب: أنه لو وقف 
لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفاء فإن سار أتمّ صلاته إلى جهة 
سفره إن كان سيره لأجل سير الرفقة» وإن كان مختارًا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير 
حتى تنتهي صلاته؟ لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجهء وفي «شرح المهذب» عن 
«الحاوي» نحوه. انتهى» وما قاله ‏ كما قال شيخي ‏ ظاهر في الواقفة» ولكن لا يلزمه 
بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق» أما العائية فلا معن الارتفيان عليه فق 
غير التحرم وإن سهل. أما مَاحٌ السفينة ‏ وهو الذي يُسَيّها ‏ فلا يلزمه توجّه؛ لأن 
تكليفه ذلك يقطعه عن التنفل أو عمله. بخلاف بقية مَنْ في السفينة فإنه يلزمهم ذلك» 
وهذا ما صحّحه المصدّفٌ في «التحقيق» وغيره وإن صحح الرافعي في «الشرح الصغير» 
اللزوم . 

(ويحرم انحرافه عن) صوب (طريقه)؛ لأنه بدل عن القبلة (إلَ إلى القبلة)؛ لأنها 
الأصل. حتى لو انحرف بركوبه مقلوبًا عن صَوْبٍ مقصده إلى القبلة لم يضرّء سواء 
أكانت القبلة خلفه أم لا؛ خلاقًا لما وقع في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه»ء فإن 
انحرف إلى غيرها عالمًا مختارًا بطلت صلاته» وكذا النسيان أو خطأ طريق أو جماح 


)00( أخرجه أبو داود» كتاب صلاة السفر. باب التطوع على الراحلة والوتر / 160؟١/‏ . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد حسن . 
انظر: المجموع. كتاب الصلاةء باب استقبال القبلة. (”/ .)١6٠١‏ 
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وَيومىء برّكوعه. ورسجوده اخفض واتكيه الطاب ةفأر عام مسق الوالبوي روه تممه اعد يعم لا ويه 


دابة إن طال الزن وإلا فلا». ولكن يسجد للسهو؛: لأن عَمْدَ ذلك مبطلّ وفعل الدابة 
منسوب إليه» وهذا ما جزم به ابن الصباغ وصححاه في الجمّاح » والرافعي في «الشرح 
الصغير» في النسيان» ونقله الخوارزمي فيه عن الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنهء 
وقال الإسنوي: اتتعين الفتوى به»؛ لكن المنصوص فيه كما في «الروضة» وأصلها أنه 
لا يسجدء» وصححه في «المجموع» وغيره» والمعتمد الأول. ولو انحرفت الدابة 
بنفسها من غير جِمّاحٍ وهو غافل عنها ذاكرًا للصلاة ففي «الوسيط» إِنْ قِصرَ الزمان لم 
تبطل. وإلا فوجهان. انتهى» قال شيخنا: «أوجههما: البطلان». ولو أحرفه غيره قهدًا 
بظلخه :ون عاد عن قرب لكدزقة: ولو كان غنوت مقصدم طزةا3 4 الحدهما مسقل اكه 
القبلة والآخر لا يستقبل فيه فسلكه؛ فهل يشترط فيه أن يكون له غرض في سلوكه كما 
فيمسافة القضر؟ الم أرَ من ذكرةء والظاهر - كما قال شيحي -غدم الاشتراط ». والفرق 
بينهما: أن النفل يُتَوَسَّعْ فيه . 

(ويوميء) أي يكفيه الإيماء (بركوعه) وبسجوده (و) يكون (سجودَة أخفض) من 
ركوعهء وفي بعض النسخ: «وسجوده وجوبًا إن أمكن»؛ تمييرًا بينهما للاتباع. 
ولا يجب عليه وذ يع الجبهة غلى السرج ونحوة لما فيهامن المشقة »بولا أن ريسي غاية 
الوسع وذلك لما روى البخاري: «أنَهُ يلق كَانَ يُصَلَي عَلَ رَاتِحَلَيَه حَيْثُ تَوَجهَتْ به 
ار قن '"» وفي حديث الترمذي في صلاته يَككِةِ على الراحلة بالإيماء 
يجعل السجود أخفض من الركوع” '" . 


)١(‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه؛» كتاب الوتر» باب الوتر في السفر / 400/ عن ابن عمر قال: «كان 
التي بل يصلّي في السفر على راحلته حيث توججهت يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر 
على راحلته». 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»»؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة والطين والمطر 
)عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرّة عن أبيه عن جدّه: «أنهم كانوا مع النبي يك في مسيرء 
فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطرواء السماء من فوقهم والبلّةَ من أسفل منهمء فأذّن 
رسول الله كيه وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدّم على راحلته فصلى بهم يومئع إيماء يجعل 
السّجود أخفض من الركوع». 05 
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ظهَرُ أنَّ الْمَاشِيَ يُتِدُ رُكُوعَهُ وَسْحجُودَه وَيَسْتَقْبِلُ فيهمًا وَفِي إِخْرَامِهِ وَل يَمْشِي إِلَّا 


[مطلبٌ في صلاة الماشي] 
(والأظهر أن الماشي يُتِمٌ) وجوبًا (ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه) 
وجلوسه بين سجدتيه؛ لسهولته عليه بالمكث. والثاني: يكفيه أن يوميء بالركوع 
والسجود كالراكب» ول”2''0 يلزمه الاستقبال فيهماء ويلزمه في الإحرام على الأصح»ء 

ولا يلزمه على القولين في السلام . َ 
(و) الأظهر أنه (لا يمشي) أي يحرم عليه المشي (إلا في قيامه) الشامل لاعتداله 
(وتشهّده) ولو التشهد الأوّلء فلا يجوز له أن يمشي في غيرهما كجلوسه بين 
السجدتين .. والثائي: لا يمشي إلا في القيام فقط . والثالث : لا يشترط اللبث بالأرض 
يشتوس بار تومبو لير رافك ,ا اليل عار الاك 21 
جَوَرْتُمْ فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين؟ أجيب: بأن مَشَيَ القائم سهلٌ فسقط 
عنه التوجّه فيه ليمشي فيه شيئًا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيهء ومشي 
الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجّه فيه. ولو بلغ المسافر المحطّ 
الذي ينقطع به السيرء أو بلغ طرف بنيان بلد تلزم الإقامة به» أو نَوَى وهو مستقلٌ ماكث 
بِمَحَلّ الإقامة به وإن لم يصلح لها لزمه أن ينزل عن دابته إن لم يستقرّ في نحو هودج 
ولم يمكنه أن يتمها مستقبللا وهي واقفة؛ لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة بخلاف 
المارّ بذلك ولو بقرية له فيها أهلّ فلا يلزمه النزول» فالشرط في جواز التنفل راكب 
وماشيًا دوامٌ السفر والمسيرهء فلو نزل في أثناء صلاته لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه» 
فإن ركب قبل ذلك أو ابتدأها وهو نازل للقبلة ثم ركب قبل أن يتمها بطلت صلاته إلا أن 
يضطر إلى الركوب . وله العَدْرٌ وَرَكُض الدابة في صلاته لحاجة تتعلق بسفره كخوف 


قال المباركفوريّ: وأخرجه النسائي والدارقطنيّ» وثبت ذلك عن أنس من فعلهء» وصحّحه وحسّته 
الترويٌ. وضعفه البيهقيّ كذا في «النيل» . 
4١‏ ليست في نسخة البابي الحلبي . 
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و صلى فرّضا على ذَابَةِ وَاستقبّل و1 رُكوعة وَسْحَودَهُ وَهِيَ وَاقفة جازء. أ 
سَايِرَةٌ فلا ا ا 0 7 217527« 


تخلفه عن الرفقة» فإن فعل ذلك بلا حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر - كصيد يريد 
إمساكه - بطلت صلاته وإن كان ظاهر كلام ابن المقري في الثانية أنها لا تبطل. ولو 
بالت أو راثت دابته أو أَوْطَأها نجاسة لم يضر لأنه لم يُلَاقَهَاك نعم قال صاحب 
«العباب»: «لو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضرّ». انتهى» وينبغي أن يلحق بذلك كل 
تجائة اتصلت بالذابة وغناتها إيده4 أخذا من مسألة ملف" الحيل المتمال ب 0 
القلف» هذ :ظاهن إذا سلى عليها هن .واققة + فإة قانت سائرة لم يضي» لآن الحاحة 
تدعو إلى ذلك . أما الماشي فتبطل صلاته إن وَطِىءٌ نجاسة عمدًا ولو يابسة وإن لم يجد 
مَعْدِلا عن النجاسة كما جزم به ابن المقري» وهو مقتضى كلام «التحقيق». بخلاف 
ما لو وطتها ناسيًا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقته لها حالاء فأشبهت ما لو وقعت 
عليه فنحًاها في الحال وهي يابسة أو رطبة وهي معفوّ عنها كذرق طير عمّت به البلوى 
كما جزم به ابن المقري أيضا. ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي؛ لأن تكليفه 
يشوش عليه غرض السير . 
[صلاة الفرض على الدَّابّة] 

(ولو صلَّى) مميّر (فرضًا على دَابَةِ واستقبل وأتمّ ركوعه وسجوده) وسائر أركانه ؛ 
بأن كان في نحو هودج (وهي واقفة) وإن لم تكن معقولة» أو على سرير يحمله رجال 
وإن مشواء أو في أرجوحة أو في الزورق الجاري (جاز). وقيد في «المحرّر» و«التنبيه) 
الدابة بالمعقولة» قال المصنف في «الدقائق»: الصواب حذفه. (أو سائرة فلا) يجوز؛ 
لأذ:سيزها مسو إليه بدليل جواز الطؤاق عليهاء: وفوق المتولي ببيتها وبين الرال 
السائرين بالسرير : بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى الجهة بخلاف 
الرجال؛ قال: حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويُسَيّدُهًا بحيث لا تختلف الجهة جاز 


. السَاجورُ: خشبة تجعل في عنق الكلب‎ )١( 
6 /01١9/ مادة «سجر»‎ ٠ انظر : الصحاح» حرف السين‎ 
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َمَنْ صَلَّى فِي الْكَْبَةِ. وَاسْتَقْيَلَ جِدَارَمَاء أو بَابَهَا مَدُودًا أو مَمْنُوحًا مَمَّ ارْتِفَاع عَتَبته 
َي ذرَاع ٠‏ أو عَلَى سَطحِهًا مُسْتفَْا من بَائهَامَا سَبََ جارَ. 
ذلك. ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميّز كمجنون لم يصح لما ذكر. 
وشملت عبارته الصلاة المنذورة وصلاة الجنازة لسلوكهم بالأول مسلك واجب الشرعء 
ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام» وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورتهاء فإن 
فرض إتمامها عليها فكذلك كما اقتضاه كلا مهم ؛ خلافا لما صرّح به الإمام من الجواز 
وصوّبه الإسنوي؛ لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكررهء وهذه نادرة. 
ولاكون لعن يقالن قرعا فى سنفنة ترك التنام إلامن عدر كذورَان رامن واتخرهاء إن 
حوّلتها الريح فتحوّل صدره عن القبلة وجب رهه إليهاء ويبني إن عاد فورًا وإِلّا بطلت 
صلاته. ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث توجّه للضرورة ويعيد. 
[الصّلاة في الكعبة] 

(ومن صلَّى) فرضًا أو نفلا (في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودًا أو مفتوحًا مع 
ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) بذراع الآدمي تقريبّاء (أو) صلَّى (على سطحها) أو في عرصتها 
إذا انهدمت والعياذ بالله تعالئ (مستقبلا من بنائها ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراعء أو 
استقبل شاخصًا كذلك متصلا بالكعبة وإن لم يكن منها؛ كشجرة نابتة وعصا مسمرة أو 
مبنية وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضًا (جاز) أي ما صلاه؛ لأنه متوجه إلى جزء من 
الكعبة أو إلى ما هو كالجزء منها وإن خرج بعضه عن محاذاة الشاخص ؛ لأنه مواجه 
ببعضه جزْءًا وبباقيه هواء الكعبة» بخلاف ما إذا كان الشاخص أقلٌ من ثلثي ذراع فلا 
تصح الصلاة إليه؟ لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها؛ لأنه سئل يله عنها فقال: 
اكمؤغزة الكل 10 روا على 

وظاهر كلامهم أنه لو استقبل الشاخصَّ المذكورَ في حال قيامه دون بقية صلاته 
- كأن استقبل خشبة عرضها ثُلْنَا ذراع معترضة في باب الكعبة تحاذي صدره في حال 
قيامه دون بقية صلاته ‏ أنها تصحّء وفي ذلك وقفة؛ بل الذي ينبغي أنها لا تصحّ في 


. /١١14 / أخخرجه مسلم. كتاب الصلاة؛ باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة‎ 1٠“ 
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هذه الحالة إلا على الجنازة؛ لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها؛ لأنه في حال 
تعزد غير شن لخو لياه ولي انيل ودلا تمصن عن انلام ميلاقا لم رقي لان 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وبخلاف ما إذا صلّى إلى متاع موضوع أو زرع 
نابت أو خشبة مغروزة فيها لم تصح صلاته؛ لأن ذلك ليس كالجزء منها. فإن قيل: قد 
عدّوا الأوتاد المغروزة من الدار بدليل دخولها في بيع الدارء قَلِمَ لَمْ يعدّوا العصا 
المغروزة في الكعبة منها؟ أجيب: بأن العادة جرت بغرز الأوتاد في الدار للمصلحة 
فَعْدََتْ من الدار لذلك. ولو وقف خارج العرصة ولو على جبل أجزأه ولو بغير 
شاخص ؛ لأنه يعد متوجهًا إليها بخلاف المصلي فيهاء والغرض في القبلة إصابة العين 
في القرب يقيئًا وفي البعد ظنّاء فلا يكفي إصابة الجهة للأدلة السابقة أول الفصلء فلو 
خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه ‏ بأن وقف بطرفها ‏ وخرج عنه ببعضه بطلت 
صلاته. ولو امتدّ صفتٌ طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته 
لأنه ليس مستقبلا لهاء ولاشكٌ أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصححت صلاتهم وإن طال 
الصفت؛ لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرّماة» واسْتشكل : 
بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف. ولو استقبل الركن صم كما قاله الأذرعي؛ لأنه 
مستقبل البناء المجاور للركن وإن كان بعض بدنه خارجًا عن الركن من الجانبين» 
بخلاف ما لو استقبل الحِجْرَ ‏ بكسر الحاء ‏ فقط لأنه لا يكفي؛ لأن كونه من البيت 
مظنون لا مقطوع به؛ لأنه إنما ثبت بالأحاد. ولو استدبر الكعبة ناسيًا وطال الزمن 
بطلت صلاته ؛ لمنافاة ذلك لهاء بخلاف ما إذا قصر أو أميل عنها قهرًا بطلت صلاته وإن 
قصر الزمن . 

وصلاة النفل في الكعبة أفضل منه خارجهاء وكذا الفرض إن لم ترج جماعة 
خارجهاء فإن رجيت فخارجها أفضل ؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة 
أَوْلَى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها؛ كالجماعة ببيته فإنها أفضل من الانفراد 
في المسجد. وكالنافلة ببيته فإنها أفضل منها في المسجد وإن كان المسجد أفضل منهء 
وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة؛ لعدم احترامه بمخالفته 
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وَمَنْ أَمْكَتَهُ عِلّمُ الْقبْلّة حَدْم عَلَيْهِ التّقْلِيدُ وَالِإجْتِهَاكُ 1ط 


لسن صحيحةء فإنه يل صلّى فيه(" . 
[حكم التّقليد في القبلة والاجتهاد فيها مع إمكان عِلْمِهًا] 

(زيو امخط القيلكا اربان كان يحفر و لبي أ بمكة ولا حائل» أو على جبل 
أبي قُبَيْسِء أو على سطح بحيث يعايتها وشك فيها لِظلمة أو غيرها لم يعمل بغير علمهء 
و(حرم عليه التقليد) أي الأخذ بقول مجتهد (والاجتهاد) أي العمل به؛ كالحاكم يجد 
النَّمنَّء وكذا يحرم عليه الأخذ بخبر الغير كما يعلم مما سيأتي» ولو عبّر المصنف 
بقوله: «حرم عليه الرجوع إلى غيره» لشمله» فإن قبول قول المخبر ليس تقليدًا. 

ولو بنى محرابه على العِيّانِ صلّى إليه أبدًا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة» 
وكذا لو صلّى بالمعاينة لا يحتاج إليها في كل صلاة. وفي معنى المعاين من نشأ بمكة 
وتيقن إصابة القبلة وإن لم يعاينها حين يصلي . 

ولو حال بين الحاضر بمكة وبين الكعبة حائل خلقيّ كجبلٍ أو حادثٌ كبناء جاز له 
أن يسنن للمشقة في تكليف المعاينة كما ذكره فى «التحقيق»» عله إذا كان لحاجة 
2 ادل كم لجس اموق باذ تتاب اولصي ساو نايا لاجتو ا ار بطل ء قله اننا 
عند فْقَدِ المخبر عن علم» فإن وُحِدَ فهو مقدم على الاجتهاد كما سيأتي . 

ولا يجوز له الاجتهاد فى محاريب المسلمين ومحاريب معظم طريقهم وقراهم 
القَدَيبَة إن قا بهذا فزن من المسلمين وإة ضعوت وخريت إنانالمة نالطع 4 لذنها 
لم تُنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بالأدلة» فجرى ذلك مجرى الخبر عن 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب القبلة» باب قول الله تعالى : « وَأيدوأمِن مَتَام هت مُصَلٌ » 
/ 88" » وفيه سمعت مجاهدًا قال: «أَِيَ ابن عمرء فقيل له : هذا رسول الله يك دخل الكعبة» 
فقال ابن عمر: فأقبلت والنبيَ وَكةِ قد خرج» وأجد بلالا قائمًا بين البابين» فسألت بلالا فقلت: 
أصلى النبي يَكِ في الكعبة؟ قال : نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت» ثم خرج 
فصلى من وجه الكعبة ركعتين؟. 
وأخرجه أبو داودء كتاب المناسك. باب الصلاة في الكعبة / /7١157‏ . 
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علم؛ إِلّا تيامنًا وتياسرًا فيجوز؛ إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة. ولا يجوز 
ذلك في محراب النبي يك ومساجده التي صلَّى فيها إن عُلمت؛ لأنه لا يقرّ كله على 
خطأء فلو تخيّل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله باطل. و«محاريبّةٌ» كل ما ثبتت صلاته 
فيه؛ إذ لم يكن في زمنه يكةٍ هذا البعدرات اذى كين ]لعاف امسو قبي 1 الجر انين 
لغة 8 "عدن المحلس :شقن عه أن المصلى حارت فية السيطات: :والسق: تعفن 
الأصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صَلَّى فيه النبي يل لنصب الصحابة لهما. 
ويجوز الاجتهاد في خربة أمكن أن يكون بناها الكفارء» وكذا في طريق يندر مرور 
المسلمين بها أو يستوي مرور الفريقين بها. 
[حكم الأخذ بقول الدَّقَةِ في القبلة عند عدم إمكان عِلْمِهًا] 

(وإِلا) أي وإن لم يمكنه علم القبلة بشيء مما ذكر (أخذ) وجوبًا (بقول ثقة) بصير 
مقبول الرواية ولو عبدًا أو امرأة (يخبر عن علم) بالقبلة أو المحراب المعتمدء 
ولا يجوز له الاجتهاد» ويجب عليه السؤال عمّن يخبره بذلك عند الحاجة إليه. فإن 
قيل: قد يشكل هذا بما تقدم من أن من بمكة وبينه وبين القبلة حائلٌ لا يكلف الصعودء 
أجيب : بأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الصعودء فإن فرض أن عليه في السؤال مشقة 
لِبُعْدِ المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما في تلك؛ نبّه على ذلك الزركشي. وخرج 
ب«مقبول الرواية» غيره كفاسق وصبيّ مميز وكافر. ويعتمد الأعمى ومن في ظلمة 
المحرابَ بالمسٌ وإن لم يرياه قبل ذلك؛ كما يعتمده البصير الذي ليس في ظلمة 
بالمشاهدة. 

تنبيه : قد علم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر عدم جواز الأخذ بالخبر 
مع القدرة على اليقين» وهو كذلكء. فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو في ليلة مظلمة 
الاك يذ مخ القدزة علن القن باللمين جه على :ذلك شيهنا) اقم إن صل له بذلك 
مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ من الجواب المتقدم . 
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0) كاب لساك نفك 
نفد وَأْكنَ الاجيهَاء حرم التقليد. وَإِنْ تَحَيْر لَمْ يُعَلَدْ في الأظهّر وَصَلَى كيف كَانَ 
وَيَقضي . ٠‏ وَيَحبٌ 3 تَحْدِيدٌ الإجْتِهَادِ لكل صَلَاةٍ ة تَحْضُرُ عَلَى الصّحيح» ا ين 


[حكم الاجتهاد والتقليد في القبلة عند فقد الثقة وعدم إمكان العِلّم بها] 

(فإن فقدٌ) ما ذكر (وأمكن الاجتهاد)؛ بأن كان بصيرًا يعرف أدلة القبلة وهي كثيرة : 
أضعفها الرياح لاختلافهاء وأقواها القطبُء. قالا: «وهو نجم صغير في بنات نعش 
الصغرى بين الفرقدين والجدي». وكأنهما سمّياه نجمًا لمجاورته له» وإلا فهو كما 
قال السبكي وغيره ‏ ليس نجمًا؛ بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم» 
ويختلف باختلاف الأقاليى ذ ففي العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى» وفي مصر 
حاف التسرصضة .وف البمد قبالته مما يلي جانبه الأيسرء وفي الشام وراءه» وقيل: 
كر فنا بد مق وما قاربها إلى الشرق قليلا. (حرم) عليه (التقليد) وهو قبول قول 
المخبر عن اجتهاد»؛ لأن الميجديد لذ يقلل-مجديداء ووجب غليه الاجتهاد إلا إن ضاق 
الوقت عنه» فالأصحّ أنه لا يجتهد ويصلي على حسب حاله ويعيد وجوبًا. 

[صلاةٌ من تحيّر في القبلة ولم يظهر له شيء لتعارض أدلّتها] 

7 تحيّر) المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو تعارض أدلة أو غيم أو ظلمة (لم 
بقلد في الأظهر) ؛ لأنه مجتهد وقد يزول التحيّر عن قرب» (وضلئ كيك كان ) لحري 
الوقت (ويقضي) وجوبًا لأنه نادر. والثاني : يقلد ولا يقضي ؛ لأنه الآن عاجز عن معرفة 
الصواب فأشبه الأعمى . قال الإمام : «ومحل الخلاف عند ضيق الوقت أما قبله فيمتنع 
التقليد قطعًاا. قال في «شرح الوسيط»: «وما قاله الإمام كتاذ والمشهور التعميم»). 

[حكم تجديد الاجتهاد والتقليد في القبْلةِ] 

(ويجب تجديد الاجتهاد) أو التقليد في نحو الأعمى (لكُلَّ صلاة) مفروضة عينية ولو 
منذورة أو قضاء (تحضر على الصحيح)؛ وعبّر في «الروضة» ب«الأصحٌ» إن لم يكن 
ذاكرًا للدليل الأول سعيًا في إصابة الحق؛ لتأكد الظن عند الموافقة» وقوة الثاني عند 


0 في نسخة البابي الحلبي : «فإن». 
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و ل وي و 2 
وَمَنْ عَجَرَ عَن الِاجْتِهَادِ وَتَعَلّم الأدلة كأغمى قلدَ ثقة عارفاء وَإِنَ قدَّرٌ فالآصَحٌ وُجوبٌ 


المخالنة؟" لأنيا: لاون إلا عن آمارة أتوئية والأفوق. أقرتي إلى اليقين العا : 
لا يجب؛ لأن الأصل استمرار الظن الأول. أما إذا كان ذاكرًا لدليله الأول فلا يجب عليه 
تجديد الاجتهاد قطعاء ولا يجب للنافلة جزمّاء ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم. 
وعبارته شاملة لكل صلاة فلو عبّر بالمفروضة» العينية كما قدّرته لَسَلِمٌ من ذلك . 
ا ا 

(ومن عَجَرْ) - بفتح الجيم أفصح من كسرها ع(عن الالجهاد) في الكعية الوا عن 
(تعلم الأدلّة كأعمى) التهترا أن لضع 31ل وجوبًا (ثقة) ولو عَبدًا أ امرأة لاعارنا) 
بالآأدلة؛ لقوله تعالىن: #مََعَلْوَا أأهل ألذِّدٌ إن كُثْمٌ لا تام 2 [النحل : 5]؟ بخللاف 
الفاسق والمميز وغير العارفء. فإن صلَّى بلا تقليد قَضَّى وإن صادف القبْلَةَ بخلاف 
ما صللاه بالتقليد إذا صادف القبلة أو لم يتبين له الحال. ويعيد يد فيه السؤّال لكل فريضة 
تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في «الكفاية». فإن اختلف 
عليه مجتهدان قلد أعلمهما ندبًا كما في «الشرح الكبير» 5 ووجويًا كما في 
«الصغير» له؛ قال بعض المتأخرين: «وهو الأشبه»» ونقله في «الكفاية» عن نص 
«الأم». فإن استويا تخيّرء وقيل: يصلي مرتين. 

[حكم تعلّم أدلّة القبلة] 

(وإن قدر) المكلّف على تعلم الأدلة (فالأصخٌ وجوب التعلّم) عند إرادة السفر؛ 
لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه» بخلافه في الحضر فَمَرْضنٌ كفاية؛ إِذْ لم 
ينقل أنه يكل نّم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعذّمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها. 
وما قرّرت به كلام المصنف هو ما صحّحه في بقية كتبه» وهو المعتمد وإن كان ظاهره 
هن الإطلاق ةيل قال السبكنى : :#مخله في التنش الذي يقل فيه العازفوت. بادلتها: دون 
ما يكثر فيه كرَكبٍ الحجيج فهو كالحضر»» وهو تقييد حسن . 

(فيحرم) عليه (التقليد) ضاق الوقت عن التعلم أو اتّسع. فإن ضاق صلَّى كيف كان 
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عن حل ِالاجتِهَادٍ تين الْخَطأ قضّى في الأظهّرء فلو تَيقََهُ فيهًا وَجَبَ 
اسِْيْنَافهَا . وَإِنْ تَعَيَرَ اجْتِهَادُهُ عَملَ بالنّانِي وَلَا قضَاء ؛ 3 حَنَى لَؤْ صَلَى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ لأبَع 
جِهاتٍ بِالِاجْتِهَادٍ فلا قضَاءً . 


ووجبت عليه الإعادة. والثاني: لا يجب عليه التعلم بخصوصه؛ بل هو فرض كقاية 
فيجوز له التقليد. ولا يقضي ما يصليه به . 
[مطلبٌ في ت, تبيّن الخََطأ في الاجتهاد في القبلة وتَكَيُرهِ] 

(ومن صلَّى بالاجتهاد) منه أو من مُمَلَّد (فتيقّن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر 
معيئًا قبل الوقت أو فيه أعادء أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر) وإن لم يظهر له 
الصواب لتيقنه الخطأ فيما يمن مثله في العادة؛ كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النصصّ 
بخلافه. واحترزوا بقولهم: «فيما يؤمن مثله في العادة» عن الأكل في الصوم ناسيّاء 
والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة؛ لأنه لا يؤمن مثله فيها. والثاني: 
لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال» ونقله الترمذي عن أكثر أهل 
العلم» واختاره المزني. وخرج ايقن الخطأ» ظَنَّهُ والمراد باليقين هنا ما يمنع 
الاجتهادء فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة. وب«معين» المبهم كما في الصلاة إلى 
جهات أربع باجتهادات فلا قضاء فيها كما سيأتي . 

(فلو تيقّنه فيها) أي الصلاة (وجب استئنافها) بناءً على وجوب القضاء بعد الفراغ ؛ 
لعدم الاعتداد بما مضى» وإلى هذا البناء أشار بقوله: «فلو». وينحرف عن مقابله إلى 
جهة الصواب ويتمها إن ظهر له مع ذلك جهة الصواب؛ لأن الماضي معتدٌ به. ودخل 
في عبارته تيقن الخطأ يمنة أو يسرة» وهو كذلك . 

(وإن تغيّر اجتهاده) ثانيّاء فظهر له الصواب في جهة غير الجهة الأولى (عمل 
بالثاني) وجوبًا إن ترجّحء سواء أكان في الصلاة أم لا؛ لأنه الصواب في ظنَّهء والخطأ 
فيه غير معين. (ولا قضاء) ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ (حتى لو صلى) صلاة 
(أدبع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات بالشرط المتقدم (فلا) إعادة 
ولا (قضاء)؛ لأن كل ركعة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ. فإن استويا ولم يكن 
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هالماه . د هاه 
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في صلاة تخيّر بينهما؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخرء وإن كان فيها عمل بالأول 
وجوبًا كما نقله في «أصل الروضة» عن البغوي. وصورّبه الإسنوي» خلافا لظاهر كلام 
«المجموع» من تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي» وفارق حكم التساوي 
قبلها: بأنه هنا التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعلٌ أجنبيٌ 
لا يناسب الصلاة فاحتيط لها. وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظنّ الصواب مقارنا 
لظهور الخطأء فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته وإن قدر على الصواب على قرب؛ 
لمضيّ جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة. ولو طرأ على المجتهد في آثناء صلاته 
شك في جهة القبلة ولم يترجّح له شيء من الجهات لم يؤثّر كما نقله في «المجموع» 
عن نصنّ «الآم» واتفاق الأصحاب . 
خاتمة: لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما وضائن أحدهما بالآخر فتغير 

اجتهاد أحدهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية» وينوي المأموم المفارقة وإن اختلفا 
تيامًا وتياسراء والتغير المذكور عذر في مفارقة المأموم. ولو قيل لأعمى وهو في 
صلاته : «صلاتك إلى الشمس» وهو يعلم أن قِبْلَتَهُ غيرها استأنف لبطلان تقليد الأوّل 
بذلك» وإن أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه للقبلة بخبر ثقة أو نجم أو محراب أو نحو 
ذلك أتقها» أو على :الخطأ آىترؤد نظلتك لآنشاء قز الاصابة + وإن+طة الصوات غير 
جهته انحرف إلى ما ظنّه ؛ كما لو تغيّر اجتهاد البصير فيها. ولو قال مجتهد للمقلد وهو 
فى صلاته : «أخطأ بك مُقَلَدُكَ) والمجتهد الثاني عنده أعرف من الأول. أو قال له: 
اح ان الغكلا لعلة ون ليكو عبن اعرف نمق لاد وجب عليه أن يتحول إن 
بَانَ له الصواب مقارنًا للقول؛ بأن أخبر به وبالخطأ معًا؛ لبطلان تقليد الأوّل بقول من 
هو أرجح منه في الأولى» وبقطع القاطع في الثانية؛ فلو كان الأوّل في الثانية أيضًا قطع 
بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثرء فإن لم يتبين له الصواب مقارنا 
بطلت صلاته وإن بان له الصواب عن قَرْبٍ لما مرّ. 


قنيز حيط اننا 
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(بابُ صفة) أي كيفيّة"'' (الصَّلاة) 

وهي تشتمل على أركان وهي المذكورة هناء» وعلى شروط وهي المذكورة في أوّل 
الباب الآتي» وأبعاض وهي السنن المجبورة بسجود السهوء وهيئات وهي السنن التي 
لا تجبر . 

والرّكن كالشرط في أنه لا بُدَّ منه» ويفارقه في أن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة 
ويجب استمراره فيها؛ كالطهر والستر. والوّكن: ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع 
والسجود. فخرج بتعريف الشرط التَدُوكُ ؛ كترك الكلام» فليست بشروط كما صوّبه في 
«المجموع»؛ بل مبطلة للصلاة كقطع النية» وقيل: إنها شروط كما قاله الغزالي ووافقه 
ابن المقري كأصله في باب شرط الصلاةء ويشهد للأوّل: أن الكلام اليسير ناسيا 
لا يضرّء ولو كان تركه من الشروط لضرّ. فإن قيل: تعريف الشرط بما ذكر يخرج 
التوجه للقبلة عن كونه شرطا كما قاله ابن الرفعة؛ لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع 
أن المشهور أنه شرطء أجيب : بأن التوجّه إليها حاصل في غيرهما أيضًا عُْهًا؛ إذ يقال 
على المصلي حينئذ: إنه توجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجّه إليها ببعض مقدّم 
بدنه حاصل حقيقة أيضاء وذلك كافي. 

فائدة: قد شبيت الضلاة بالإتسان2 فالركن كراسهء: والشرط كحاته» والتعضن 
كأعضاته. والهيئات كشعره. 


(') أي الهيئة الحاصلة للصلاة لا معناها الحقيقيَء وهو ما كان زائدًا على الشيء كالبياض؛ لأن 
ما سيذكره من الواجب والمندوب هو ذات الصلاة» وهي تنقسم إلى واجب ومندوبء والأوّل 
لا يخلو إمًا أن يجبر بالسجود ويسمّى بعضاء أو لا ويسمّى هيئة. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين؛ باب الصلاة؛ فصل في صفة الصلاة. (١/507؟)‏ «بتحقيقنا». 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:نومااطا 


)١( 5 | سحن‎ 14 
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أزكانهَا ثَلَانَةَ عَشَرَ 
د 
اليف ا ااا اااي يا ا ااا ا( 


[مطلبٌ في أركان الصّلاة] 

(أركانها ثلاثة عشر)"'' كذا في «المحوّر» بجعل الطمأنيئة كالهيئة التابعة» وجَعَلها 
في «التنبيه» ثمانية عشره فزاد الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين 
السجدتين ونية الخروج في الصلاة» وجعلها في «التحقيق» و«الروضة» سبعة عشر؛ 
لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب» وجعلها في «الحاوي» أربعة عشر» فزاد الطمأنينة 
إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنا واحدّاء والخلاف بينهم لفظىّ»ء فمن لم يَعدَ 
الطمأنينة ركنًا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له» ويؤيده كلامهم في 
التقدم والتأخّر بركن أو أكثرء وبه يشعر خبر: (إذَا قَمْتَ إلى الصّلاة»” "2 الآتي» ومن 
عَدَّمهَا أركانًا فذاك لاستقلالها وصدقٍ اسم السجود ونحوه بدونهاء وجعلت أركانا 
لعقايركا باغذلاق :محالها ومن تشعلها ركنا واعةا وها دما هذا كا عدرا 
السجدتين ركنا لذلك . 

[الوُكن الأول : النيّة] 

الأول : (النيهة) ؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعهاء فكانت 

ركنًا كالتكبير والركوع» وقيل: هي شرط؛ لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون 


)١(‏ أركان الصلاة عند الحنفيّة رحمهم الله تعالى خمسة وهي : القيام» والقراءة» والركوع, والسجودء 
والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. 
قلت : وإنقاص أيٍّ ركن منها يمنع صححة الصلاة . 
أمَا واجبات الصلاة عند الحنفيّة فكثيرة» منها: قراءة الفاتحة» وضمّ سورة إليها أو ما يقوم مقامها 
وهو ثلاث آيات قصارء وتعديل الأركان» والقعود الأوّل» ولفظ السلام مرّتين دون عليكم. . . إلى 
آخره: وهذه حكمها أنَّ من تركها عمدًا صححّت صلاته مع كراهة التحريم» أمّا من تركها سهرًا 
فيجيرها سجود السهو. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمائينة 
//١ /‏ . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 846/ . 
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َإنْ صَلَّى فَوْضًا وَجَبَ َ قضْدٌ فِعْلِهِ وَتَحْيِيئُ وَالأَصَحُ وَجُوبٌ نبّة الفْضيّة 50 


خارج الصلاة» ولهذا قال الغزالي: «هي بالشرط أشبه». وتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
افتتح النية مع مقارنة مفسدٍ من نجاسة أو غيرها وتمّت بلا مانع ؛ إن قلنا: «إنها ركن» لم 
تصحء أو «شرط» صحّحتء وفيها كلام للرافعي ذكرته مع زيادة في شرح التنبيه . 

والأصل فيها قوله تعالئ: وما أ رأ إلا لعَيْدُوا د مخِْصِينَ لَه أَلِيَينَ4 7البينة: ه]» قال 
الماوردي: والإخلاص في كلامهم النية» وقوله وه : «إِنّما الأَعْمَالُ بِالنْيّاتِ مَإنَعَا لكر 
امْرىءٍ ما نوَى)”'؟» وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة . 

وندانها أن العزةة له تتحعد إلا يها : 

(فإن صلَّى) أي أراد أن يصلي (فرضًا) ولو نذرًا أو قضاء أو كفاية (وجب قصد 
فعله)؛ بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال» وهي هنا ما عدا النية؟ لأنها 
لا تنْوَى للزوم ا ولآن ما كان من الأعمال حصول صورته كاف في 
حصول مصلحته لم ية يفتفن إلى «نيةء.:والية كذتك: لآن النتهوه ذ.فتها شيكان: تهيدة 
العبادات عن العادات» وتمييز رتب العبادات» وذلك حاصل بحصولها من غير توقف 
على شيء آخر . 

(و) وجب (تعيينه) ‏ من ظهر أو غيره ‏ ليمتاز عن سائر الصلوات؛ قال في 
«العباب»: «وفي إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها والقنوت فيها أبدًَا عن نية 
الصبح تردد». انتهى . ويشكي الأكناة وتقدم الكلام على النية في باب الوضوء . ولو 
عثر يطول #اققيد افخلهاً وتحييتها» لكان أؤلى وانتغنيع عما قدرته تبعا للشارح» فالمراد 
قصد فعل الفرض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضًا وإِلَا لتضمّن قصد 
الفرضيّة » فإنّ من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية لا شك. فلا يحسن بعد ذلك 
قوله: (والأصحٌ وجوب نيّةِ الفرضيّة)؛ لأنه معنى الأوّل» وإنما وجبت نية الفرضية مع 


)١‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 45؟ 
/7/. ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله يظل: «إنما الأعمال بالنّية» وأنّه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال//ا7ة13/. 
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ما ذكر الصادق بالصلاة المعادة ليتعين بنيّة”'' الفرض للصلاة الأصلية » وفي المعادة خلافٌ 
في نية الفرضية كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في صلاة الجماعة. والثاني : لا تجب؛ لأن 
ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية» بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إِلَّا بقصد الإعادة. 
وعلى الأوّل تكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في «الذخائر»» ولا اتفجن 
في صلاة الصبيَّ كما صحّحه في «التحقيق» وصوّبه في «المجموع». خلافًا لما في 
«الروضة» وأصلها؛ لأن صلاته تقع نفلاء فكيف ينوي الفرضية . 

فائدة: العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرّض للفرض خمسة أقسام: 
الآأول: يشترط بلا خلاف كالزكاة؛ هكذا في الدميري» وليس كذلك؛ لأن نية الفرضية 
في المال ليست يشرط لآن الزكاة لا تمع إلا قرضا» وبةقاقت مالو توّى :ضاذة الظهو: 
الثاني : عكسه كالحج والعمرة. الثالث: يشترط على الأصح كالصلاة. الرابع 
كصوم رمضان على ما في «المجموع» من عدم الاشتراط . الخامس : عبادة لا يكفي فيها 
ذلك بل يضر وهي التيمم» فإنه إذا نوى فرضه لم يكف . 

(دون الإضافة إلى الله تعالئ) فلا تجب؛ لأن العبادة لا تكون إِلّا له تعالى» وقيل : 
تجب؛ ليتحقق معنى الإخلاص» وعلى الأول تستحبٌ لذلك. قال الدميري: «وفي 
تصوير عدم الإضافة إلى الله تعالئ إشكال» فإن فعل الفرض لا يكون إِلَّا لله فلا ينفكَ 
قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالئ». انتهى 

ال ل ولاعده الركمات في الأصيع د فيهما» ولك تسد 
خروجًا من الخلاف. ولو غيّرَ العدد ‏ كأن نوى الظهر انا أو يما - لم ينعقدء 
وفرّضهُ الرافعي في العالِم» وقضيته أنه لا يضرّ في الغلطء ومقتضى قولهم: «أ 
ما وجب التعرّض له جملة يضر الخطأ فيه» أنه يضر؛ ل 
جملة فيضرٌ الخطأ فيه» وهذا هو الظاهر . 

(و) الأصح (أنه يَصِحُ الأداء بنيّة”'' القضاء) عند جهل الوقت بغيم أو نحوه؛ كأن 


. أي بدل نيّة القضاء . فالباء بمعنى «بدل»‎ )١( في المخطوط: «نية».‎ )١( 
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1111 عَكْسْهُ. وَالتَفْلُ ذو الْوَ الي ب كَالْفَرْضٍ فِيمًا سَبَقَ 00 تتوص واوا :ا واوا عن" وبي الت تام 


ظنّ خروج الوقت فصلاها قضاءً فبان بقاؤه» (وعكسه)؛ كأن ظنّ”'' بقاء الوقت فصللاها 
أداء فبان خروجه؛ لاستعمال كل بمعنى اي تقول «فضِيت الدير » وأدَيته» يمع 
وَاحدَة قال تعالء : # قإذا فصسيسم مَنَاي كم # [البقرة: ٠‏ ]4 أي أذيتم و 
لاا يصحّ؛ بل يشترطان ليتميز كل منهما عن الآخر كما في الظهر والعصرء وعلى الأول 
يسن لذلك» أما إذا فعل ذلك”' عالمًا فلا تصمّ صلاته قطعًا لتلاعبه كما نقله في 
عد هاداد اكد إن قصد بذلك المعنى اللغوي” لم يضر كما قاله في 
«الأنوار»» وقيل: يشترط التعرّض لنية القضاء دون الأداء؛ لأن الأداء يتميز بالوقت 
بخلذف القصاءء ل إن كان عليه فائتة مثلها اشترط التعرّض لنية الأداء وإِلّا فلا 
يشترط التعرّض للوقت . فلو عيّن اليوم وأخطأ؛ قال البغوي والمتولي: صم في الأداء ؛ 
لأن معرفته بالوقت المتعيّن للفعل بالشروع فلغا خطؤه فيهء ولا تصح في القضاء لأن 
وقت الفعل غير متعين له بالشرع ولم يَنْو قضاء ما عليه» وقضية كلام «أصل الروضة» 
في التيمم الصحة مطلقاء وهو الظاهر. ومن عليه فواتت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم 
كذا؛ بل يكفيه نية الظهر أو العصر أو الفائتة إن شرطنا نية القضاء . 

(والنفل ذو الوقت أو) ذو (السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة 
وتعيينها؛ كصلاة الكسوف أو الاستسقاء أو عيد الفطر والأضحى أو راتبة العشاء» قال 
في «المجموع» : «وكسُئّة الظهر التي قبلها أو التي بعدها»» وتبعه السبكي. وَوَجْهُهُ : أ 9 
تعيينها إنما يحصل بذلك لاشتراكها في الاسم والوقت وإن لم يؤخر المقدمة؛ كما 
يجب تعيين الظهر لثئلا يلتبس بالعصر» وكما يجب تعيين عيد الفطر عن الأضحى لثلا 
يلتبس بهء فاندفع ما قيل: «إن محل هذا إذا أخر المقدمة عن الفرض». وقال ابن 
عبد السلام: ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرّض لكونه فطرًا أو نحرًا؛ 


(1) لنت ونشر مشوش. 
(') أي قصد حقيقة أحدهما الشرعيّة في غير وقته عامدًا. 


نفية أني أو اطلق كما قاله دق ل4. وفي «ع ش»: أنَّ الإطلاق يضرّء وهوالمعتمد. 
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لاستوائهما في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات» بخلاف الكسوف والخسوف لاختلافهما 
بالجهر والإسرار. والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاءء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر 
ووصل نوَى الوترء وإن فصل نوى بالواحدة الوترء ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل 
ومقدمة الوتر وسنّته - وهي أُوْلى ‏ أو ركعتين من الوتر على الأصح. قال الإسنوي: 
«ومحلٌ ذلك إذا نْوَى عددّاء فإن لم يَنْوِ فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة؛ لأنه 
المتيقن» أو ثلاث؛ لأنها أفضل كنيّة الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة» أو 
عدف عقكرنة أن الوثر لش غاية مغنلا الاطلاق عايها يشلاف العلاة ف تر انه 
والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه يصحٌ» ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة 
وترًا. ويُستثْتى من ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة» 
فيكفي فيها نية فعلها كما في «الكفاية» في الأولى و«الإحياء» في الثانية وقياسًا عليها في 
الثالئة والرابعة كما بحئه بعضهم وإن قال في #الكفاية»: إن المنقول في الثالئة أنه لا يكفي . 
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(وفي) اشتراط (نية التفليّة وجهان) كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض» وعبّر 
5006 في «المحرّر» و«الروضة» وكان في أصل المصنف كذلك لكنه كشط الألف 
واللام وصكّح عليه؛ لأن فيهما إيهام اشتراطهاء وقد صوَّب في «الروضة» 
و«المجموع» الجزم بخلافه» وقال هنا: (قلت: الصحيح لا تشترط نيّة التّفليّة» والله 
أعلم)؛ لأن النفلية ملازمة للنفل» بخلاف الظهر ونحوها فإنها قد تكون فرضا وقد 
لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبيَّ كما سبق. وفي اشتراط نية الأداء والقضاء 
والإضافة إلى الله تعالئ الخلاف السابق . 

(ويكفي في النفل المطلق) ‏ وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب ‏ (نية فعل 
الصلاة)؛ لأن النفل أدنى درجات الصلاة» فإذا قصدها وجب حصوله. ولم يذكروا هنا 
خلاقًا في اشتراط نية النفلية» ويمكن مجيئه ‏ كما قال الرافعي - ومجيء الخلاف في 
الإضافة إلى الله تعالئ . 


اعمط ناملالا ل ام50 ام جاعم ./لزوم اا 


() كابالضاكه ل 


وريه 2 عو 2 02 
وَاليّه با لقلبء وَيُنَدَبُ النطق قَبَيْلَ التكبير. 


(والنية بالقلب) بالإجماع لأنها القصد'''. فلا يكفي النطق مع غفلة القلب 
بالإجماع. ونبّه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا. ولا يضر النطق 
بخلاف ما في القلب؛ كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر""' . 

(ويندب النطق) بالمنويٌ (قَبَيلَ التكبير) ليساعد اللسانٌ القلبتء ولأنه أبعد عن 
الوسواس”". قال الأذرعي: «ولا دليل للندب». انتهى» وهو ممنوع؛ بل قيل : 
بوجوب التلفظ بالنيّة في كل عبادة. ولو عَقَّبَ النية بلفظ : «إن شاء الله)”*؟2 أو نواها 
وقصد بذلك التبرٌك أو أن الفعل واقع بالمشيثة لم يفير أو التعليق أو أطلق لم يصح 
للمنافاة. ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالمًا عامدًا بطلت صلاته» 
أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل؛ كأن أحرم القادر بالفرض قاعدّاء أو أحرم به 
الشخص قبل الوقت عامدًا عالمًا بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه» فإن كان معذورًا- كمن 
ظنّ دخول الوقت فأحرم بالفرض» أو قَلَبَهُ تَفا مطلقًا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفردٌ 
فسلّم من ركعتين ليدركهاء أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلًا ‏ انقلبت نفلا 
للعذر؛ إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم. وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا 
معيئًا - كركعتي الضحى وكاو عي انان إلى التعيين. وما إذا لم ل الا 
كما لو كان يصلّي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في 
«المجموع» في بابهاء وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها 
ِتبيّن بطلانهاء وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر؛ كمن صَلَى بالاجتهاة لغير القيلة اث 


)١‏ أي والقصد لا يكون إلا بالقلب. 
(1) أو وكذا لو تعمده ثمّ أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام؛ ٠ع‏ ش» على «م ر»؛ أي لأن 
التلاعب قبل الدخول في الصلاة» وهو لا يضر؛ أي لأنه لم يدخل في الصلاة؛ لأنه لا يدخل فيها 
إلا بالتكبيرة؛ أي تكبيرة الإحرامء وهي لم توجد حيائذ. 
إفية الطاعر اكير الرارة ؛ لأنَ المراد به الوسوسة» وأمًا المفتوح فاسم للشيطان» قال تعالى: « من 
سر الْوَسْوَاس سا4 [الناس: 4]. 
(4) وهإن شاء الله؟ ليس مبطلا للصلاة؛ لأنه قبل انعقادها؛ لأنها لا تنعقد إلا بالتكبير . 


عمش ذم الاك ل ام50ام جاعم .//:نسم اط 
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تبيّن له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة» وإن كان في أثنائها بطلت 
كما مرّء ولا يجوز له أن يستمر فيها. 

فروع: لو قال شخص لآخر: «صَلَّ فرضك ولك علي ديناث» فصلَّى بهذه النية لم 
يستحق الدينار وأجزأته صلاته . ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صححت صلاته ؛ لأن دَفْعَهُ 
حاصل وإن لم يَنْوهِ؛ بخلاف مالو نَوَى بصلاته فرضًا ونفالا غير نحو تحية المسجد 
لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى. ولو قال: «أصلي لثواب الله 
تعالئ» أو اللهرب من عقابه» صحّت صلاته خلاقًا للفخر الرازي . 

[الكن الثاني : تكبيرة الإحرام] 

(الثاني) من الأركان: (تكبيرة الإحرام) في القيام أو بدله؛ لحديث أبي داود 
والترمذي بإسناد صحيح: «مِقْتَاحٌ الصَّلَاةٍ الوْضوءٌ وَتَحْرِيمُهَا التي وتكلليا 
ال وح ست صلاته : ذا قُمْتَ إلى الصَّلاة افك ا 1 
6 نى طمن داكا كم ادقع على تيل كايا م اكه 

حَنَى تَطمَيئِنَ سَاجِدَاء ْم اذقع حَنَى تَطمَئْنَ جَالِسَاء م فل لِك في صَكَيكَ كله" 
رواه الشيخان. وفي رواية للبخاري: 6 اسَْجَدْ حتى تدز سَاجِدَاء ُ ازْفع سس 
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)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء /5١/‏ . والترمذيّ في «جامعه/ء أبواب 
الطهارة» باب أنَّ مفتاح الصلاة الطهور // » وقال: هذا الحديث أصمّ شيء في هذا الباب 
وأحسق: 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور / /70/٠5‏ . 
قال المباركفوريّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعيّ وأحمد واليرّار وأصحاب 
السنن إلا النسائيّء وصحّحه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن 
الحنفيّة عن علي . وقال الزيلعيّ في «نصب الراية»: قال النوويّ في «الخلاصة»: هو حديث حسن . 
انظر: تحفة الأحوذيّ شرح جامع الترمذيّ» أبواب الطهارة.» باب أن مفتاح الصلاة الطهورء 
(١5/1ة5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب صفة الصلاة؛ باب حدٌ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنيئة 
7/٠١ /‏ . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة / 8860/ . 


أعا م2 ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ككاب كاك 2 
وَيَتَعك يَتَعَيّنُ عَلَى الْقَادِر : الله كبا وَلا تَضْدٌ زياد لا تمتعٌ الاسم ك« الله الأكبذء وَكَذَا 
الله جلي أكْبدُ) في الأَصَحّ ؛ دين مقو مده 5 1 ناح ارين اول وك مس 11 


توي قَائمّاء تم افْعَلٌ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كلّهَاه2"7. وفي صحيح ابن حبّان بدل قوله: 
0 قاتمًا» احتى تطمية نم0 . 

فائدة: إنما سمّيت هذه التكبيرة ب«تكبيرة الإحرام» لأنه يحرم بها على المصلي 
ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة؛ كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك . 

(وتفين) تيهانزعلى القادر) على النطن يها (الله اكير" ليت 
وزؤزانة الخار” م لو 032 "“. فإن قيل: الأقوال لا تَرَى فكيف 
ستدل يذلك؟ أجيب : نَآن المراد بالرؤية العلم؟ أي كما علمتموني أصلي . فلا 
يجزيء: «الله الكبير»؛ لفوات مدلول «أفعل» وهو التفضيل» وكذا «الرحمن أ 
الرحيم أكبر» عن اللأصحء ولو قال: «الرحمن أجلَّ» أو «الدب أعظم» لم يُجَر 2 
لفوات اللفظين معا. 

(ولا تضتٌ زيادةٌ لا تمنع الاسم) أي اسم التكبير ؛ (ك«الله الأكبر») بزيادة اللام؟ لأنه 
لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم» وهو الإشعار بالتخصيص. فصار 
كقوله: «الله أكبر من كل شيء»؛ إذ معنى «الله أكبر»: أي من كل شيء. (وكذا) 
لا يضر: «الله أكبر وأجل». أو («الله الجليل أكبر» في الأصحٌ). وكذا كل صفة من 
صفاته تعالئ إذا لم يَطلْ يها الفصل ؛ كقوله : «الله عر وجل أكبر) لبقاء النظم والمعنى» 
بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالئ كقوله: «الله هو الأكبر»؛ أو طالت صفاته تعالئ 
كدالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر»» أو طال سكوته بين كلمتي التكبير» 
زاد حرقًا فيه يُعْيّدْ المعنى كمَّدَّهِ همزة «الله» وألف بعد الباء» أو زاد واوًا ساكنة أو 


)010( أخرجه البخاريّ فى اصحيحه»؟ء كتاب الأيمان والنذور. باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان / /579٠‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن حبّان فى #«صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر البيان يأن المرء يكتب له بعض صلاته إذا قصر 


فى البعض الآخر / /١1841/‏ . 
(*) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» » كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 508/ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//زنومااطا 


,5 مُخ| د 5 (1) 
لا «أكْيث الل" عَلَى الصّحبح . يي ل 0 


متحركة بين الكلمتين» أو زادها قبل الكلمتين كما في «فتاوى القفال». ولو شدّد الباء 
من «أكبر» ففي «فتاوى ابن رزين» أنها لا تنعقد» ووجهه واضح لأنه لا يمكن تشديدها 
دريف الكافت > لآ نياك المهية ساكل ولك تدياكة وله يك النطن بهها رإذا 
حرّكت تغير المعنى؛ لأنه يصير «أكبر»» ونقل عنه شيخنا أنه قال: «لو شدّد الراء بطلت 
صلاته»» واعترض عليه بأن الوجه خلافه» ولعل النقل اختلف عنه . ولو لم يجزم الراء 
من «أكبر» لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في «شرح التنبيه»» واستدل له 
الدميري بقوله كل : «التَكْبيْدُ جَرْمْ2'70. انتهى ؛ قال الحافظ ابن حجر : «إن هذا لا أصل 
له وإنما هو قول النخعي»؛ نبّه على ذلك في تخريج أحاديث الرافعي» وعلى تقدير 
وجوده فمعناه عدم التردٌّد فيه . والثاني: تضر الزيادة فيه بالصفات المذكورة لاستقلالها 
بخلاف «الله أكبر». وعلى الأوّل الاقتصار على «الله أكبر» أُوْلَى اتباعًا للسنة وللخروج 
من الخلاف . 

(لا «أكبر الله») فإنه يضر (على الصحيح)؛ لأنه لا يسمّى تكبيرّاء بخلاف «عليكم 
السلام» آخر الصلاة كما سيأتي؛ لأنه يسمّى سلامًا. والثاني: لا يضر؛ لأن تقديم الخبر 
جائز. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» أبواب الصلاة؛ باب ما جاء أن حذف السلام سنّة / /791/ من قول 
إبراهيم النخعي . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/ ““/» وقال: ولا أصل له بهذا اللفظ» وإثما هو قول إبراهيم النخعيّ حكاه الترمذيّ عنه» ومعناه 
عند الترمذي وأبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ : «حذفٌ السّلام سُنّة؛. وقال الدارقطنيٌ 
في «العلل»: الصواب موقوف وهو من رواية قرّة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف اختلف فيه . 
قلت: حديث: «حذف السّلام سّنة) أخرجه أبو داود مرفوعًا إلى النبى يِه كتاب الصلاة» باب 
حذف السلام / ٠/٠٠١‏ وقال: قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفعه . 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء أنْ حذف السلام سنّة / 917؟7/ » وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: لكن في سنده قُرّة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف مختلف فيه» كما علمتٌ حاله . 


عمش ملالا لا م50امج/عم .سمط 


ل و ال لا ل 


فائدة: همزة الجلالة همزة وصلء فلو قال المصلى مأمومًا: «الله أكبر» بحذف 
همزة الجلالة صحّ كما جزم به في «المجموع»؛ لكنه خلاف الأَوْلى. والحكمة في 
افتتاح الصلاة بالتكبير كما ذكره القاضي عياض استحضار المصلي عظمة من تهيّأ 
لخدمته والوقوف بين يديه؛ ليمتلىء هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبث. 

ويجب أن يكبر قائمًا حيث يلزمه القيام لظاهر الخبر السابق» وأن يُسْمعْ نفسه إذا 
كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره. يسع أن لا يقصره ببحيث 
لا يفهمء وأن لا يمططه بأن يبالغ في مدّه؛ بل يأتي به مبيئاء والإسراع به أؤلى من مَذَهِ 
لكلا تزول النية»ء وبخلاف تكبير الانتقالات لتلا يخلو باقيها عن الذكرء وأن يجهر 
بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال الإمام ليسمع المأمومين فيعلموا صلاتهء» بخلاف 
غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الإسرارء : ا ا ا ا 
ع ال ومو ان لخبر الصحيحين : 

أنه ل صلّى في مرضه بالنّاسٍ وأبو بَكْرٍ - رضي الله عنه ‏ د 9 يُسْمِعُهُمُ التَكييرَة»( . 

ولو كبّر للإحرام تكبيرات ناويًا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج 
منها بالأشفاع ؛ لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته؛ هذا إن لم ينو 
بين كل تكبيرتين خروجًا أو افتتاحًا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبيرء فإن لم يَنْوِ بغير 
التكبيرة الأولى شيئًا لم يضرً؛ لأنه ذكر. ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة» 
أما مع السهو فلا بطلان . 

(ومن عجز) وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلم في الوقت 
عرفه بالسريانية أو العبرانية تعيّنت لشرفها بإنزال بعض كتب الله تعالئ بهاء وبعدهما 


/,. ومسلم. كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 
من يصلي بالناس / 887/ . 


اعمط ام /لاك ل ام50ام جاعم //زوم خا 


3-7 معن | ةج )١(‏ 


الفارسية أؤلى من التركية والهندية» وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر . 

(ووجب التَملّم إن قدر) عليه ولو بِسَفْرٍ إلى بلد آخر في الأصح؛ لأن ما لا يتم 
الاك اللا يه قوق والخنياه فقيل 1" لا رلوم لتقن كي" لا رلومة ؤللف: عند عدم الما 
ليتوضاء وفوّق الآول: بآن هذا تَعَلَّدُ كلمة واحدة ينتفع بها طول مره بخلاف الماء. 
وبَعْدَ التعلم لا يجب عليه قضاء ما صللاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخّر مع التمكن منه 
فإنه لا بدَّ من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمتهء» ويجب القضاء لتفريطه 
بالتأخير . وهذه الأحكام جارية فيما عدا القرآن من الواجبات . 

فائدة: ترجمة التكبير بالفارسية: «خداي بزركتر») فلا يكفي «خداي بزرك» لتركه 
التفضيل ك«الله كبير) . 

ويلزم السيد أن يعلم غلامه العربية لآجل التكبير» أو يخليه ليكتسب أجرة المعلم» 
فلو لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك. وأما العاجز لخرس فيجب عليه تحريك لسانه 
وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه» قال في «المجموع»: «وهكذا حكم تشهده وسلامه 
وسائر أذكاره»» قال ابن الرفعة : «فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض». 

(ويْسَنُ) للمصلي (رفع يديه في تكبيره) للإحرام بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره 
ولو مضطجدًا مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما قاله المحاملي 
وإن استغربه البلقيني» مفرّقًا أصابعهما تفريقًا وسطا كما في «الروضة» وإن قال في 
«المجموع) : «المشهور عدم التقييد بها كاشفًا لهماء فالمراد باليدين هنا الكفان. 
ويرفعهما (حذو) ‏ بذال معجمة ‏ أي مقابل (منكبيه)؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما «أنَهُ يكِِ كان يَرَْ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكْبَيْه إذا اتح الصّلَاة»('2 متفق عليه. قال في 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 


سواء / 5 ./07١‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
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َالأَصَحُ رَفْعُهُ مَعَ ابْتِدَائِهِ . وَيَحِبُ قَْنُ النْبّة بالتَكُبيرَة» وَقِيلَ : يَكْفِي بأوَلهِ . 


«شرح مسلم) وغيره: معنى «حذو منكبيه» أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه 
وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه» وقال الأذرعي: «بل معناه كون رؤوس أصابعه 
حذو منكبيه)2 . و«المَذكبٌ» مجمع عظم العضد والكف. فإن لم يمكن الرفع إِلّا بزيادة 
على المشروع أو نقص منه أتى بالممكن منهماء فإن أمكنه الإتيان بكلّ منهما فالزيادة 
أؤلن 4 لأنة :اتن بالمافون وزيادة+فإن لم ممكفه :رقم إتحدى .يديه رقع الاخرق» :واقطم 
الكفين يرفع ساعديهء وأْقَطُمٌ المرفقين يرفع عضديه تشبيهًا برفع اليدين. 

(والأصحٌ) في زمن الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير للاتباع كما في 
الصحيحين”'*'. سواء انتهى التكبير مع الحط أم لا كما ذكره الرافعي ورجّحه المصنف 
5 «الروضة» واشرح مسلماء وصحّح في «التحقيق) و«المجموع) واشرح الوسيط» 
أنه يسن انتهاؤهما معّاء ونقله في الأخيرين عن نص «الأم»» قال في المهمات: «فهو 
المفتى به». والثاني : يرفع قبل التكبيرء ويكبّر مع ابتداء الإرسال»ء وينهيه مع انتهائه . 
وقيل: يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه مرتفعتان» فإذا فرغ أرسلهما من غير تكبير. فإن 
عات د 2ك في التكبير أتى به في أثناته لا بعده لزوال سببه. وَرَدُهما من الرفع 
الى تحت :ضدره اذل هق اإرسالهما بالعلية قن نشاف رعويا ازلى نمك ضيدرة قال 
المتولي: وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا . 

(ويجب قرن النية بالتكبير) أي تكبيرة الإحرام لأنها أوَل الأركان» وذلك بأن يأتي 
بها عند أوّلها ويستمرّ ذاكرًا لها إلى آخرها؛ كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ 
هله . 

(وقيل : يكفي) قرنها (بأوّلهِ)؟ بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى 
آخره؛ واختار المصنف في «شرح المهذب» و«الوسيط» تبعًا للإمام والغزالي الاكتفاء 
بالمقارنة العُرْفية عند العوام بحيث يُعَدٌ مستحضر الصلاة؛ اقتداءً بالأوّلين في تسامحهم 
بذلك. وقال ابن الرفعة: «إنه الحق»» وصوّبه السبكي » ولي بهما لضو وعلى الأوّل 


)١(‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
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لو عزبت قبل تمام التكبير لم تصح الصلاة؛ لأن النية معتبرة في الانعقاد» والانعقاد 
لا يحصل إِلّا بتمام التكبيرة. وظاهر كلامهم اشتراط مقارنة النية للجليل مثلا إذا قال: 
«الله الجليل أكبر»» والظاهر كما أفتى به شيخي - أن كلامهم خرج مخرج الغالب من 
عدم زيادة شيء بين لفظي التكبيرء فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي 
التكبير نظرًا للمعنى؛ إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو "الله 
أكبر»» فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهماء ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر 
لكنه يسن . ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان بالله تعالئ» فإن نوى الخروج من 
الصلاة أو تردّد في أن يخرج أو يستمر بطلت؛ بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج 
والصوم؛ لأنها أضيق بابًا من الأربعة فكان تأثيرها باختلاف النية أشد» فالعبادة في قطع 
النية أضرب: الأول: الإيمان والصلاة يبطلان بنية الخروج وبالترذد. الثاني: الحج 
والعمرة لا يبطلان بهما. الثالث: الصوم والاعتكاف الأصح أنهما لا يبطلان. الرابع: 
الوضوء لا يبطل بنية الخروج بعد الفراغ على المذهب ولا بالتردد فيه قطعا. ولا أثر 
للوساوس الطارقة للفكر بلا اختيار بأن وقع في فكره أنه لو تردّد في الصلاة كيف يكون 
الحال فقد يقع مثله في الإيمان بالله تعالى . 

فروع: لو علّق الخروج من الصلاة بحصول شيء بطلت في الحال ولو لم يقطع 
بحصوله؛ كتعليقه بدخول شخص. وفارق ذلك ما لو توّى في الركعة الأولى أن يفعل 
في الثانية فعا مبطللا للصلاة ‏ كتكلم وأكل ‏ حيث لا تبطل في الحال: بأنه هنا ليس 
بجازم وهناك جازم» والمحرّم عليه إنما هو فعل المنافي للصلاة ولم يأت به . ولو شك 
هل أتى بتمام النية أو لاء أو هل نوى ظهرًا أو عصرًاء فإن تذكر بعد طول زمان أو بعد 
إتيانه بركن ولو قوليًا كالقراءة بطلت صلاته؟؛ لانقطاع نظمها وندرة مثل ذلك في 
الأولى» ولتقصيره بترك التوقف إلى التذكر في الثانية وإن كان جاهلا ؛ إذ كان من حقه 
أن لا يأتي به ويتوقف عن الإتيان به» بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيًا إذ لا حيلة في 
النسيان؛ ذكره في «المجموع»» وبعض الركن القولي فيما ذكر ككله. ومحلّه إذا طال 
زمن الشكٌ أو لم يُعِدْ ما قرأه فيه. وألحق البغوي في «فتاويه» قراءة السورة به فيما ذكر 
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بقراءة الفاتحة» وفيها عن الأصحاب أنه لو ظنّ أنه في صلاة أخرى فأتم عليه صححت 
صلاته. انتهىء فإن تذكر قبل طول الزمان وإتيانه بركن لم تبطل لكثرة عروض مثل 
ذلك» وقول ابن المقري تبعًا للقمولي: «إنه لو قنت في سنّة الفجر ظانًا أنها الصبح 
وطال الزمان أو أتى بركن ثم تذكر بطلت» قال شيخي: «ضعيف؛ لمخالفته لما نقله 
البغوي عن الأصحاب في المسألة التي قبل هذه». ولو شك في الطهارة وهو جالس 
للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم تذكر الطهارة بطلت صلاته؛ كما لو شك في النية ثم 
تذكر بعد إحداث فعل. بخلاف ما لو قام ليتوضاً فتذكر فإنها لا تبطل؛ بل يعود ويبني 
ويسجد للسهو. 
[الجّكن الثالث: القيام في فرض القادر] 

(الثالث) من أركان الصّلاة: (القيام”'' في فرض القادر) عليه ولو بِمُعِيْنَ بأجرة 
فاضلة عن مؤنته ومؤنة مُمَوَنِهِ يومه وليلته» فيجب حالة الإحرام به"'» وهذا معنى قول 
«الروضة» كأصلها: يجب أن يكبر قائمًا حيث يجب القيام؛ لخبر البخاري عن 
عمران بن حصين : كانت بي بواسير فسألت النبي يكةِ عن الصلاة» فقال: «صَلَّ قَائِمّاء 
إن لم تنتطع مَقَاعِدَاء َإِنْ لم تَسْتَطِع فَعَلى جَنْبٍ) "7 زاد النسائي : «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ 
فَمُسْتَلقَيّاء لا يَكَلّفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعّها)!*'» وأجمع الأمة على ذلك» وهو معلوم من 
الدين بالضرورة. وخرج ب«الفرض» النفل» وب«القادر» العاجز وسيأتي حكمهما؛ لكنه 


)١(‏ وهو أفضل الأركان». ثم السجودء ثم الركوع. انتهى «ق ل»» ثم الاعتدال» وعبارة تلميذه 
الرحمانيّ : والقيام أفضل الأركان فيما إذا استوى الزمان. قلت: ولي نظر في تفضيله على النيّة مع 
قولهم : «إِنَّ فعل القلب أفضل» إلا أن يحمل أنه بالنسبة لأفعال غير القلب . 
فرع: والتطويل في القيام أفضل. ثم في السجودء ثم في الاعتدال. انتهى «عبد البرّ؟ . 

)١(‏ قال «ق ل»: وكذا في دوام القيام على المعتمد. انتهى. والمعتمد أنه متى احتاج للمعين في دوام 
قيامه لا يجب عليه» ويُصلَّي من قعود . 

م أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب تقصبر الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب /13 ./٠١‏ 

(14) لم أجد هذه الزّيادة ة فى «السّنن الكُبرى» ولا «الصّغرى» للنّسائيَ رحمه الله تعالى» وعزاها إليه ابن 
قدامة في «المغني»: (؟/ /عه)ء والمجد ابن تيمية في «المنتقى»» .)371/1١(‏ 
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وَشْرْطهُ نصبٌ فقاره. فإن وَقف مُنحَييًا و مَائْلُا ب م2 كنت لا تكن قَائِمًا لْمْ يَصِحٌّ» . 


أفهم صحة صلاة الصبي قاعدًا مع القدرة على القيام» والأصمّ كما في «البحر» خلافهء 
ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة. واستثنى بعضهم من كلامه مسائل : 

منها: ما لو خاف راكب السفينة غرقًا أو دوران رأس فإنه يصلي من قعود ولا إعادة 
عليه . 

ومنها: ما لو كان به سَلْسسُ بول لوقام سال بوله وإن قعد لم يَسِل فإنه يصلي من قعود 
على الأصح بلا إعادة . 

هه ما لو قال لديو تقة الم تمه نات لازن ملينة فسدلقةا امك مذاواتك اقل 
ترك القيام على الأصح. ولو أمكن المريض القيام منفردًا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في 
جماعة إِلَّا أن يصلي بعضها قاعدًا فالأفضل الانفراد» وتصح مع الجماعة وإن قعد في 
بعضها كما في «زيادة الروضة». 

ومنها: ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدوٌ ولو قام لرآه العدوٌّء أو جلس الغزاة في 
مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعودّاء ووجبت الإعادة على 
المذهب لندرة ذلك» لا إن خافوا قصد العدو لهم» فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في 
«التحقيق)» ونقله في «الروضة» عن تصحيح المتولي. وقيل : تلزمهم الإعادة كما نقله 
الروياني عن النَّمىّ . وعلى الأول يفرق: بأن العذر هنا أعظم منه ثَمَّ. 

وفى الحقيقة لا استثناء؛ لأن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي» أو خوف الغرق» 
الكو وطن يي أن نيدو ذلك مدا وله اكلام فإن قيل: لم أخر القيام عن النية 
والتكبير مع أنه مقدم عليهما؟ أجيب: بأنهما ركنان في الصلاة مطلقاء وهو ركن في 
الفريضة فقطء فلذا قدّما عليه . 

(وشرطه) أي القيام (نصب فَقَارِهِ) أي المصلي». وهو بفتح الفاء ‏ عظام من الظهر 
أو مفاصله؛ لأن اسم القيام دائر معه» لا نصب رقبته لما مرّ أنه يستحب إطراق الرأس . 

(فإن وقف منحنيًا) إلى قدّامه أو خلفه. (أو مائلا) إلى يمينه أو يساره (بحيث 
لا يْسَمّى قائمًا لم يَصِحّ) قيامه لتركه الواجب بلا عذر. والانحناء السالب للاسم أن 
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وَلَوْ أمْكَتَهُ الْقيَام دُونَ الوُكوع وَالسْجُودٍ قَامَ وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إِْكَانِهِ. 


يصير إلى الركوع أقرب كما في «المجموع»» ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو 
استوى الأمران صحّ. وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي. ولو استند إلى شيء كجدار 
أجزأه مع الكراهة ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط لوجود اسم 
القيام» وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح؛ لأنه لا يسمى قائمًا بل 

(فإن لم يطق انتصابًا) لنحو مرض ككبّر (وصار كراكع فالصّحيح أنه يقف) وجويًا 
(كذلك)؛ لأنه إلى القيام أقرب (ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة ليتميّر 
الركنان. والثاني: لا؛ بل يقعد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع؛ لأن حدّ الركوع 
يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك . 

(ولو أمكنه) القيام متكبًا على شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسوره» أو 
أمكنه (القيام دون الركوع والسجود) لعلّةَ بظهره مثلا تمنع الانحناء (قام) وجوبا 
(وفعلهما بقدر إمكانه) في الانحناء لهما بالصلب؛ لقوله يَكِةِ في الحديث الصحيح : 
«إذَا أمَرتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتَم2"70» فإن عجز فبالرقبة والرأس» فإن عجز أومأ 
إليهما. ولو قدر على الركوع دون السجود أتى به مرتين؛ مرة للركوع ومرةً للسجودء 
وإن قدر على زيادة على الركوع لزمه أن يقتصر في الركوع على حدّ الكمال ويأتي 
بالزيادة للسجود. ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل القعود؛ قال في 
«الروضة» عن البغوي : «لأنه قعودٌ وزيادة»» وأومأ بالركوع والسجود إمكانه» وتشهّد 
قائمًا. 


0 أخرجه البخاريّ في #«#صحيحه؟ء» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة. باب الاقتداء بسئن رسول اله 3 
رمه ة"/ . وملمء كتاب الحجء ٠‏ بات : فرض الحج مرّة ف في العمر / /57651/ . 
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٠‏ و 


وَلَْ جرع الْقيَامِ َعَدَ يفت ضّاءء وَافْيِرَاشُه أفْضَلُ مِنْ تَريِِْ في الأَظهَرِء ويكْرَه 


(ولو عجز عن القيام قعد) للحديث السابق وللإجماع (كيف شاء)؛ لإطلاق 
الحديث المذكورء ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائمًا لأنه معذور . قال الرافعي: 
«ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط؛ بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة 
المرضء أو لخوف مشقة شديدة» أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدّم 
بعض ذلك». قال في «زيادة الروضة»: «والذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه 
مشقة تُذهب خشوعه)؛ لكنه قال في المجموع: «إن المذهب خلافه». انتهى» وجمع 
شيخي بين كلامي «الروضة» و«المجموع»: بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. 

(و) لكن (افتراشه) وسيأتي بيانه في موضع قيامه (أفضل من تريّعه) وغيره (في 
الأظهر)؛ لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أُوْلَى من غيرها. والثاني: تربيعه 
أفضل» وهو نصّه في البويطي» وقيل: إن تربيع المرأة أفضل» واختاره في «الحاوي؛ 
لكزذااش الها .وفيل؟ التوكك أفضل لانم ناعون العصيلى» فإن قي > لا بود من العبازة 
تفضيل الافتراش على 0 الهيئات بل على التربيع فقطء ولم يقيده في «المحرّر؛ 
يفيو اعت واسإذا نكر على الترمع لقره ازا جناروديه تعلو اد لالم ١ه‏ 
أفضليته على التربيع أفضليته على التورّك ؛ لأن التورّك قعود عبادة يخلاف التربيع 
وإنما فضل الافتراش على التورّك؛ لأنه قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأولء» فلو 
أطلق كالمحرّر أو زاد ما قدّرته كان أوْلَى . 

(ويكره الإقعاء) هنا وفي سائر قعدات الصلاة للنهي اة ااه الحاكه”") 


)١(‏ قال بعضهم: 
والنّقَدٌ في الصلاةٍ كالغراب 2 وجلسةالإقماءٍ كالكلاب 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة /6١١٠/عن‏ سّمرة بن جندب قال: «نهى 
رسول الله يِه عن الإقعاء في الصلاة» . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ» ولم يخرجاه. قال الذهي؛ 
في «التلخيص» : على شرط البخاري. 


عام ام نالا لا م50ام جاعم .سمط 


كابااككلاة _ 00 
أ 0 يق ب 5000 0 - 
ا ا 


فَإِنْ عَجَرَّ عَن الْقُعُودِ صَلَّى لجَنْبهِ الأَيْمَنء 6[ 2320007077 


ومضحف قش «الأقعاء » وتفاسير 14 أحستها ناذكره المضلك :بقولة؟ '(بآن بجلس) 
الفضلى (علق :ووكيه) :وهم ال فحزي" (إثاضها ريع نان يتصق ألمته يشواضم 
لالط متسب كا بن ربعاقيه كويفة امسو وضم إليه أبو عبيدة أن يضع يديه على 
الأرض. ووجه النهي عنه: ما فيه من التشبّه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في 
يفطن الروانات7: ومن الإقعاء نوع مستحبٌ عند المصتف وابن الصلاح» وهو أن 

يفرش رجليه ويضع اكفاك عقي وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الإقعاء 
المكروهء وعلى هذا فهو تفسير ثانٍ للمكروهء وفسّر البيهقي المستحبّ: بأن يضع 
أطراف أصابعه بالآأرض وألييه على عقبيه» وفي «البويطي» نحوه. وظاهره نصب قدميه 
لا فرشهماء والتفسير الثالث: أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه» 
قال في «المجموع» : «ويكره أيضًا أن يقعد مادًا رجليه». 

(ثم ينحني) المصلي قاعدًا (لركوعه بحيث تحاذي) أي تقابل (جبهته ما قَدَّامَ ركبتيه) 
وهذا أقلّ ركوعهء (والأكمل أن تحاذي موضع سجوده) ؛ لأنه يضاهي ركوع القائم في 
المحاذاة في الأقلٌ والأكمل . 

(فإن عجز) المصلي (عن القعود)؛ بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من 
القيام (صلّى لجنبه) مستقبللا القبلة بوجهه ومقدّم بدنه وجوبًا لحديث عمران السابق”” 
وكالميت في اللحد. والأفضل أن يكون على (الأيمن) ويكره على الأيسر بلا عذر كما 


(1) وهما الأليانٍ كما فى شرح «المنهج». 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» أبواب إقامة الصلوات والسّنَّةَ فيهاء باب الجلوس بين السجدتين 
/ 866/ عن على قال : قال رسول الله جيه : : ويا علييء لا تمع إقعاء الكلب». 

(") وهوهماأخرجه البخاريّ في «صحيحه؟» أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على 
جنب /٠١7/‏ ء وفيه قول النبي بق لعمران بن حصين: «صَلَّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن 
لم تستطع فعلى جنب» . 
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ذكره في «المجموع». 

(فإن عجز) عن الجنب (فمستلقيًا) على ظهره وأخمصاه للقبلة» ولا بُدٌ من وضع 
نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة 
فالمتجه ‏ كما قال في «المهمات» ‏ جواز الاستلقاء على ظهره وكذا على وجهه وإن لم 
تكن مسقفة؛ لأنه كيفما توجه فهو متوجّةٌ لجزء منها. ويركع ويسجد بقدر إمكانهء فإن 
قدر المصلي على الركوع فقط كرّره للسجود»ء ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع 
تعينت تلك الزيادة للسجود؛ لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن». ولو عجز عن 
السجود إلا أن يسجد بمقدّم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى اللأرض وجبء فإن 
عجز عن ذلك أومأ برأسه» والسجود أخفض من الركوع», فإن عجز فببصرهء فإن عجز 
أجرى أفعال الصلاة”'' بسنئها على قلبه ولا إعادة عليه» ولا تسقط عنه الصلاة وعقله 
ثاث لوعواد فنا التكليف” . 


فروع: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له 
وبَتى على قراءته» ويستحبٌ إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال. وإن قدر على القيام 
أو القعود قبل القراءة قرأ قائمًا أو قاعدّاء ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما 
هو أكمل منهء فلو قرأ فيه شيئًا أعاده» وتجب القراءة في هُويٌّ العاجز لأنه أكمل مما 
عنام وى فقن هري لقا جيعد القرزكة رضي قلام بلس اليد البرك كه لقدرقه اكد 
وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه. وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة 
ارتفع لها إلى حدّ الركوع عن قيام» فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة 
ركوع» أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه» ولا يلزمه الانتقال إلى حدّ الراكعين. ولو قدر 
في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأنَء وكذا بعدها إن أراد قنوثًا في محلّه وإِلَّا فلا 
)١(‏ أي قوليّة أو فعليّة؛ بأن يمثل نفسه قائمًا وقارنًا وراكعًا... إلى آخره. ولا إعادة عليه؛ والقول 

بندرته ممنوع» ويعلم من صنيعه أن المومئ لا يجب عليه الإجراء؛ وبه صرح الإمام . انتهى «ح ل؟. 


(؟) أي مُتَمَلّقَهء وهو العقل؛ لأنّ التكليف متوقّف على العقل . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


() كا بالضاكا اد 


وَللْقَادِرِ التَتَفُلُ قاعِدّاء وَكذا مُضْطَجِمًا في الأَصَمٌ . 


و 


الَابعُ : القرَاءَةٌ. وَيُ يُسَنُ بَعْدَ التّحَوُم دُعَاءُ الافيتا 6 0ه 


يلزمه القيام؛ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول» وقضية المعلل جواز القيام» وقضية 
التعليل منعهء وهو - كما قال شيخنا ‏ أَوْجَهُ فإن قَنَتَ قاعدًا بطلت صلاته . 

فائدة : سكل الشيخ عرّ الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يَسَدٌ 
الرمق من نبات الأرض ونحوه فضَعُفَ بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في 
الفرائض. فأجاب : بأنه لا خير في وَرَع يؤدّي إلى إسقاط فرائض الله تعالئ . 

(وللقادر) على القيام (الشََفْل قاعدًا) بالإجماع» سواء الرواتب وغيرها لأن النفل 
يكثرء فاشتراط القيام فيه يؤدّي إلى الحرج أو الترك». ولهذا قيل: لا يصلي العيدين 
والكسوفين والاستسقاء من قعود مع القدرة لندرتها . (وكذا) له النفل (مضطجعا) مع 
القدرة على القيام (في الأصحٌ) ؛ جيك الخارى: سان انك ني لعزن وَمَنْ 
صَلَّى قاعدًا قَلَهُ نِضْفُ أَجْرٍ القائى ََنْ صَلَى نَائِما أي مضطجدعًا - فَلَهُ نِضْفُ أَجْرٍ 
القاعد»20. والأفضل أن يكون على شقه الأيمن» فإن اضطجع على الأيسر جاز. 
ويلزمه أن يقعد للركوع والسجودء وقيل: يوميء بهما أيضًا. والثاني: لا يصمّ من 
اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة. لالرني اصرح مسلم»: «فإن استلقى مع 
إمكان الاضطجاع لم يصح. وقيل: الأفضل أن يصلي مستلقيًا فإن اضطجع صحّ س0 
قال: «والصواب الأوّل». ومحلٌّ نقصان أجر القاعد 00000 
ينقص من أجرهما شيء . 

[الوٌكن الرّابع : القراءة] 

(الرابع) من أركان الصلاة: (القراءة) للفاتحة كما سيأتى . (ويُسَنٌّ بعد التَحَوُم) أي 

عقبه ولو للنفل (دعاء الافتتاح) وهو: «وَجَهْتْ وَجهِيَ" ِلّذي قَطرَ الحَمَاواتِ 


)01( أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد / /١٠١554‏ . 
(') وفي غير نبيّنا يَل؛؟ إذ من خصائصه أن تطوّعه غير قائم كهو قائمًا؛ لأنه مأمون الكسل . 
0 أي أقبلتُ بوجهي» وقيل: قصدت بعبادتي . 
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ها ع اه اه ماع د اه جاع هد هاه اه« ا هه قاع اه« »ا »هد هادهم اهدده هاده اهاعد هاه اهاعد دهاع هم هه دهده هاه هله .»عه هاع. عه اهادي 


وَالآرضن""© ينا مُسَلنا”' وما أنامن المشركين»:إنصلاتي ونشك "د أي غباذتيد 
ومّحيايَ - بفتح الياء - ومّمَاتِي - بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهماء ويجوز فيهما 
الإسكان والفتح ‏ لله رَبٌ العَالمينَ» لا شَرِيِكَ لَهُ وبذلكَ أمرث ونام اللاي 0 
وإن كان الذي فى الآية : # ونأ أَدَلْ اللي * [الأنعام: 17] وذلك للاتباع؛ رواه شنم إل 
كلمة «مُسْلِمًا»!”*' فابن حبّان» وفى رواية: «وَأنَا أوَّلُ الل وكان يليه يقول بما 
فيها؛ لأنه وَل مسلمي هذه الأمة. ويسرع به المأموم ويقتصر عليه ليسمع قراءة إمامه. 
ويزيد المنفرد وإمام عُلم رضا مُقْتَدٍ به: «اللّهمّ أنت المَلكُ لا إلة إلا أنتَ سْبحَانكَ 
وبِحَمْدِكَ أنتَ ري وأنا عبدّكٌ. ظلمتٌ نفسي واعترفتٌ بدني فَاغْفْر لي ذنوبي 
جميعًا انه له 2 #الذترت إل أنتٌ» وَاهْدِنِي لأَحْسَنٍ الأخلاق لد تهددني يي إل 
أنتَء واضرف عَني سيّئها لا يَصَْرفٌ عَنَي سَيْقّها إل الع لبيك وحعديك. الوه 
و2 - 5 7 01 

كله :فئ تديك 6 والشة لبسن إليك بأئ لا يُتَقَحَتُ به إليك. وقيل: لا يفرد بالإضافة 
إليك. وقيل : لا يصعدء وإنما يصعد الكلم ١‏ لطيب والعما الصالح» وقيل : لسو شذا 
بالنسبة إليك فإنك خلقته لحكمة بالغة» وإنما هو شر بالتسبة إلى الخلق - أنَا بك 
وإليكَ» تبَاركت وتَعَالِيتَ» أَسْتَغْفِرُكَ وأتوبُ إليك»”"2: وقد صم في دعاء الافتتاح 


. أي أبدعهما على غير مثالٍ سبق‎ )١( 

(؟) أي منقادًا إلى الأوامر والنواهي. 

(؟) أي عبادتي» فهو من عطف العام على الخاص . 

(:) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ ككِدِ ودعائه بالليل / /١8١57‏ . 

(5) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه)»»؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح 
الصلاة قبل القراءة / /١774‏ . 

45 أعرجة البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة بعد التكبير / 55 77/ . 
قلت: وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي ككَِخِ ودعائه بالليل 
/ 81 1/. 

40 أنه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ يق ودعائه بالليل / /١81١1‏ . 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء / /77٠‏ . 
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20 أخر لا نطيل بذكرها. وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق في التعبير بقوله : 
«حنيفًا» ومن المشركين» و«من المسلمين»: بين الرجل والمرأة» وهو صحيح على 
إرادة الأشخاضص؟ أي وأنا من الأشخاص المسلمين» وآنا شخص حيمًا مسلماء فتأتئ 
بهما المرأة كذلك على أنهما حالان من الوجه» والمراد ب«الوجه» ذات الإنسان وجملة 
بدنه» ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في «وجهت»؟؛ لأنه كان يلزم التأنيث» 
ويدل له مارواه ام في «مستدركه» أنه يَكلِبِةِ قال لفاطمة رضي الله ا عنها: 
«قومي فَاشْهّدِي ضْحِيتكِ رَقُولِي إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي إلى قوله - وَأَنَا مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ»”"©2» وقال تعالئ : « وكات من لفن 4 [التحريم: ‏ 7 أي القوم المطيعين. 
ولو ترك دعاء امتاخ عمدًا أو سهرًا حتى شرع في التعوذ لم يَعْدْ إليه في الأصحء 
لد يْسَنْ لمن خاف فوت تَ القراءة خلف الإمامء أو فْوْتَ وقت الصلاة أو وقت الأداء؛ 
0 بل يأتي بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه 
بالنفل» ولا فيما إذا أدرك الإمام في غير القيام إلا فيما إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير 
وسلم قبل أن يجلس. أو في التشهد وقام قبل أن يجلسء, أو خرج من الصلاة بحدثٍ أو 
ا 
ثم التَعؤذ) قبل القراءة؟ لقوله تعالئ: * فَإِذًا قرأَتَ الْفرَانَ فَأسْتَعِدْ عِذَ أله مِنَ الشَيْطان 
0 4 و«الْرَجِيِمُ» المطرودٌء وقيل: المرجوم بالشّهُبٍء ويحصل بكلّ 
ما اشتمل على التعوؤذ من الشيطان» وأفضله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وقيل: 


)١(‏ ومن ذلك ما أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ يَلْةِ ودعائه بالليل 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
اللهمّ رَبّ جبراثيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السّماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت 
0 اهدني لما اختلف فيه من الح بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم». 

(') أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الأضاحي / 075// » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في التلخيص:: بل أبو حمزة ضعيف جداء وإسماعيل ليس بذاك . 


عام ذم الاك ل ام50ام جاعم .سمط 


)١( 5 | مخو‎ 8 


2 ا رس 5 2 1 ا ع.ر - 
وَيُسِوُهُمَاء وَيَتَعَوَدُْ في كُلّ رَكْعَةٍ عَلَى الْمَذَهَّبِء وَالأولى 


سم سر 
اكد. 


«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». ويستثنى من استحباب التعوذ ما تقدّم 
استثناؤه في دعاء الافتتاح إلا في صلاة الجنازة فإنه يسنّ التعوّذ فيها 

(وَيسِرُهُمَا) أي الافتتاح والتعوّذ ندبًا في الجهرية والسريّة كسائر الأذكار المستحبة 
بحيث يسمع نفسه لو كان سميعاء وقيل: يستحبٌ الجهر بالتعوّذ في الجهرية تبعًا 
للقراءة فأشبه التأمين . 

(وية فو في كل وكيداطلى العدمب)' لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع 
وغيره» (والأداى اكد) ما زجدما للدتقاق عليهاء .ولت نات القراءة قن النصلاة إثما هو 
فيها. والطريق الثاني قولان: أحدهما هذاء والثاني: يتعوّذ في الأولى فقط؛ لأن 
القراءة في الصلاة واحدةٌ؛ كما لا يعيده لو سجد للتلاوة ثم عاد للقراءة كما صرّح به 
الرافعى»: وضت بيه المضق قن :امجموغه 1 :فاق هذا الى ترة فى الأول نمدا أو 
سهوًا أتى به في الثانية بخلاف دعاء الافتتاح . 

تنبيه : كلام المصنف يقتضي استحباب التعؤذ لمن أتى بالذكر للعجز كما أنه يأتي 
بدعاء الافتتاح وقال في «المهمات»: «أن المتجه أنه لا يستحتبّ»ء وهو ظاه”؛ لأن 
التعوٌذ لقراءة القرآن العظيم ولم توجدء بخلاف دعاء الافتتاح . 

(وتتعيّن الفاتحة) أي قراءتها حفظًا أو نظرًا في مصحف أو تَلْمِيئَا أو نحو ذلك (في 
كُلَّ ركعة) في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره» فزي كانت العتلاة أو جهرية كرما أذ 
نفلا ؟ لقوله كلل : ا صَلذة لم ايا بِمَاتِحَةٍ الْكتَابِ »20 متفق عليه» وخبر: «لا 
تُجْرَىء صَلَاةٌ لا بُقْراً فيه بمَابَحةَ الْكتَابِ”" رولك ناكد بج وحكان ون ا جا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاةء» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلّها / //١‏ . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة / 4 /810/ . 

)2 أخرجه ابن حبّان في #اصحيحه»» كتاب الصلاةء ذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في 
صلاته مأمومًا كان أو إمامًا أو منفردًا / /١71١9‏ » وابن خزيمة في "اصحيحه». 2)714/4/1١(‏ الحديث 
رقم / 4949/. 


أعا مث ام للا ا م50ام جاعم .//:سم اط 


ولفعله يلكي كما في مسلم مع خبر البخاري لاشلا عكار ايموي املكيةة" ديو امااقوله 
تعالئن : ورا سل 4 ادير : ٠١‏ فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءة» أو 
يخمولامع سر :ممم اه اها يك مغل فر الذةانه7" على القاضحة أو على العاح عنها 
حمما نين الأدلة: وتتعيّن الفاتحة أيضًا في القيام الثاني من صلاة الكسوفين» ويتعوّذ 
قبل قراءتها كما سيأتي إن شاء الله تعالئ . 

فائدة: نقل تعن الفاتحة الشيحٌ أبو زيد عن نيّف وعشرين صحابيًا : وسمكيت يذلك 
لافتتاح القرآن بهاء وبأم الكتاب وبأمٌ القرآن و«الأساس» لأنها أوله وأصله؛ كما سّمَيتَ 
مكة أمَّ القرى؛ لأنها أوّل الأرض وأصلها ومنها دحيت» وزيد على ذلك أنها سميت 
أيضا «السبع المثاني»؛ لأنها سبع آيات وتثنى في الصلاة» رولك مكتيود 4 كه تمكة 
ومَّدَة بالمدينة» و«الوافية» ‏ بالفاء ‏ لأن تبعيضها لا يجوزء و«الواقية» ‏ بالقاف ‏ لأنها 
تقى من السوءء و«الكافية» لأنها تجزىء”' عن غيرهاء و«الشفاء» وورد فيه حديث 
ومعناه واضح» و«الكنزاء و«الحمد» لذكر الحمد فيها. قال الدفيري” «وفي تفسير 
تقي الدين بن مخلد : أن إبليس لعنه الله تعالى رَنَ أربع رَنّاتِ تراخين الحو ود كيد 
أهبطء وَرَّةٌ حين ولد يلل ورَنَّةَ حين أنزلت فاتحة الكتاب» . 

إل ركعة مسبوق) فإنها لا تتعين على الأصح الآتي في صلاة الجماعة. وظاهر 
كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجهء والأصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه 
الإمام. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثًا أو في خامسة أن الركعة لا تحسب 
له؛ لأن الإمام ليس أهلا للتحمّل» فلعل المراد أن تعيينها لا يستقر عليه لتحمل الإمام 
عنه. ويُّتصور سقوط الفاتحة أيضا في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه 
عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع فيحتمل عنه الفاتحة؛ كما لو 


. /500 / أخرجه البخاريّ فى «صحيحه».؛ كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب حدٌّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
/». ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 886/ . 

اي في نسخة البابي الحلبي : ١لا‏ تجزىء؟. 


عمش ام للا ام50ام جرع . :سمط 


؟ ١ه‏ مين | ضاخ )١(‏ 


كان بطيء القراءة» أو نسي أنه في الصلاة» أو امتنع من السجود بسبب زحمة» أو شك 
بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها؛ نبّه على ذلك الإسنوي معترضا به على 

(والبسملة) أية (منها) أي الفاتحة؛ لما رُوِيّ : «أنَهُ يك عَدَّ الْمَاتَحَةَ سَبْْ آيَاتِ وَعَدَّ 
بِسْم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيّمِ أيه ينها" زواه البخاري في اتاريتيةة وروى الدارقطني عن 
أبي هريرة أنه وك قال : ل ل ا اك 
القرآن وآء الكتات وإلشقه المتاني» وبسْم الله الرَّحْمَنٍ الرّحيم إِخْدَى أيَاتِهَا»”" ا 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك» 
»)078/١(‏ وقال: تقدّم من حديث أبي هريرة في سياق البيهقيَّ من طريق سعد بن عبد الحميد بن 
جعفرء وروي أيضًا من طريق سعيد المقبري عن أبي سعيد مرفوعًا نحوهء وفيه إسحاق بن 
عبد الواحد الموصليّ» وهو متروك . انتهى . 
وقال ابن حجر أينا عن «التلخيص»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء» فصل فيما عارض ذلك» 
)07/7“/١(‏ ما نصّه: قال الإمام في «النهاية»» وتبعه الغزاليَ في «الوسيط». ومحمّد بن يحيى في 
«المحيط»: روى البخاري: «أنَ النبي يَكِ عدّ فاتحة الكتاب سبع آيات» وعد يسم الله الرحمن 
الرحيم آية منها» وهو من الوهم الفاحش . 
قال النوويّ : ولم يروه البخاريّ في «صحيحه؛ ولا في «تاريخه؟ . انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 
قلت: ورواية البيهقيَّ أخرجها رحمه الله تعالى في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواف 
صفة الصلاةء باب الدليل على أن «بسم الله الرحمن الرحيم» آية تامّة من الفاتحة / ٠9؟/‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن 
الرحيم» إِنها أمَ القرآن» وأم الكتاب» والسَّبِعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها». 

(1) أخرجه الدارقطنييٌ في «سئنه»» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة 
والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك //ا/1١١/‏ » والبيهقئنٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاةء 
جماع أبواب صفة الصلاة» باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أآية تامّة من الفاتحة 
/5779/. 

قال النوويّ في «المجموع؟: قال الدارقطنيّ : رجال إسناده كلّهم ثقات. وروي موقوفا. 
انظر: كتاب المجموع؛. كتاب الصلاةء» باب صفة الصلاة. فرع في مذاهب العلماء في إثبات 
البسملة وعدمها. (0/ .)5١6‏ 


عمش ام للا لا م50ام جاعم . :وم اط 


عله هه اه »ل .6 ه ا ه. 
هالع هاه # هه ع«  »#‏ هه اه هاه د« هاه هااى د الى ده قاع د واو واه .له و .أو .ا و ه.ا واه ٠ه‏ * * * 


ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة : «أن رسول الله يكِدِ عَدَّ بسم الله الرحمن الرحيم 
آية.والسمد اث رت العالفين د اق إلى اخزهات سّث آيات)”"؟. . فإن فيل .يشكل 
وجوبها في الصلاة بقول أنس : «كان النبيئٌ يِه وأبو بكر وعُمَدُ وعثمان ‏ رضي الله تعالى 
عنهم - يَفِحوْنَ الصّلاةَ ِالحَمْدُ بش رَبٌ العالمين»" كما رواه البخاري» وبقوله: «صَلَيْتْ 

مَعَ النَّبِيّ يِه وأبي بكر وعَمَرَ عفان ل اه 1 ا : بسم الله الوّحْمَنٍ 


الحم نم7" كما رواه مسلمء أجيب: بأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة الحمد؛ 
0 

كه ماف عن أنس كما قال الدارقطني: إنه كان يجهر بالبسملة وقال: «لا آلو أن 
ع بصّلاة الب ”2 . وأما الثاني فقال أتمتنا: إنه رواية للفظ الأولى بالمعنى 
الذي عبّر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه» ولو بَلَْمَ الخبر بلفظه كما في البخاري 
اكاك 31 اللفكلالاآز نهو الذى اتن عله شفاط وانة لق كز امبو 1لا رده 
جما الستحاءة عا نجانيا فى المصحتت يختة اراتل السو ري برل بول الا تار 
وتراجم الشُور والتعوذء فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك؛ لأنه يحمل على اعتقاد 
ما ليس بقرآن قراناء ولوكانك للفشيل كبا قبل أبعت ثبتت في أول براءة ولم تثبت في أول 
القاتحة . فإن قبل القرآن:إنما يعبت بالتواترء أجيب: بآن محله فيما يقبت قرانا فظعا 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»» (7/ 20777 الحديث رقم / 475/ عن أمّ سلمة: «أنْ النبي كَل 
قرأ في الصلاة « يسم أله آليَحْمَنٍ يجيو © [الفاتحة: ]١‏ فعدها آية» و« الحمد ينه رب الْعدلِهِيتَ » 
[الفاتحة : ؟] آيتينء و8 حاف كرك ديزت * [الفاتحة: 6] وجمع خمس أصابع». 
قلت: قد حكم الشارح بصّحة إسناد الحديث . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير / //٠١١‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب حجة من قال: «لا يُجهر بالبسملة» / 845/ . 

(14) أخرجه الدارقطني في «سُئنه»» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في 
الصلاة والجهر بها/55١١/.‏ 
قال النوويّ في «المجموع»: قال الدارقطنيّ إسناده كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» 
وقال: رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات. 
انظر: كتاب المجموع. كتاب الصلاةء باب صفة الصلاة» فرع في مذاهب العلماء في الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيمء (/517). 


عمش ملالا لا م50امج/عم .نوما 


1ه معو | |5 )١(‏ 


متها يم يثبت قرآنًا حكمًا فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظنيء وأيضًا إثباتها في 
ال ا معنى التواترء وأيضا قد ثبت التواتر عند قوم دون 
آخرين. فإن قيل: لو كانت قرآنا لكفر جاحدهاء أجيب: بأنها لو لم تكن قرآنًا لكفر 
مثبتهاء وأيضًا التكفير لا يكون بالظنيّات. وهي آية كاملة من أول الفاتحة قطعّاء وكذا 
فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح. وفي قول: إنها بعض آيةء والسئّة أن يَصلها 
با ألْحمَد ينه [الفاتحة: 9]» وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة . 

فائدة: ما أثبت ت في المصحف الآن من أسماء السُّوّر والأعشار شيء ابتدعه الْحَجّاجَ 

(وتشديداتها) منها؛ لأنها هيئات لحروفها المشددةء ووجوبْهًا شامل لهيئاتهاء 
فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تَجَوُزٌء ولذا عبّر في «المحرر» بقوله: 
«ويجب رعاية تشديداتها»» فلو عبّر بها لكان أؤلى. وهي أربع عشرة شدَّة؛ منها ثلاث 
في البسملة» فلو خمَّف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم ؛ بل قال في 
«الحاوي» و«البحر»: لو ترك الشَّدَّةَ من قوله: # إِيّاك4 [الفاتحة: ه] متعمدًا وعرف معناه 
أنه يُكُمَءْ؛ لأن «الإيا؛ ضوء الشمسء فكأته قال: «نعبد ضوء الشمس»» وإن كان ناسيًا 
أو جاهلا سجد للسهو. ولو شدّد المخفف أساء وأجزأه كما قاله الماوردي والروياني. 

(ولو أبدل ضادًا) منها؛ أي أتى بدلها (بظاء لم تصحّ) قراءته لتلك الكلمة (في 
الأصحٌ)؛ لتغييره النظم واختلاف المعنى» فإن الضاد من الضلال» والظاء من قولهم: 
«ظَلّ يفعل كذا ظَُلُولَا؛ إذا فعله نهارّاء وقياسًا على باقي الحروف . والثاني: تصح؛ 
ا ا ا ا ا ا ا 
أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم» أما العاجز عن التعلم فتجزئه قطمًا وهو أَمَيٌ *» والقادر 
التكدية واعه ترا رن أبنال الطناء سير لطاءاكم نضية قزاند قطكا بول بلاق وال 
« الَنَََ» [الفاتحة: ؛] المعجمة بالمهملة لم تصح كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره 
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الجزم به خلافا للزركشي ومن تبعه. ولو نطق بالقاف متردّدة بينها وبين الكاف كما ينطق بها 
العرب صم مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره وإن قال في «المجموع»: «فيه نظر» . 
فإن قيل: كان الصواب أن يقول: ولو أبدل ظاء بضاد؛ إذ الباء مع الإبدال تدخل على 
المتروك لا على المأتي به؛ كما قال تعالئ: #8 وَمَن يَتَبَدَّلِ الكفر لمان 4 [البقرة: ]٠١8‏ 
وقال تعالئ : # وَيَدَلْتَهُم يحَتتوِمْ جَنَتينِ» [سبا: »]1١‏ أجيب : بأن الباء في التبديل والإبدال إذا 
اقتصر فيهما على المتقابلين ودخلت على أحدهما إنما تدخل على المأخوذ لا على 
المتروك؛ فقد نقل الأزهري عن ثعلب: «بِدّلتُ الخاتم بالحلقة» إذا أَدَبْنَهُ وسوّيئه حلقةٌ 
وابدّلتُ الحلقة بالخاتم» إذا أذبتهًا وجعلتها خاتمّاء و«أبدلْتُ الخاتم بالحلقة» إذا نحَيتُ 
هذا وجعلت هذه مكانه» قال السبكي بعد نقله بعض ذلك عن الواحدي عن ثعلب عن 
الفرّاء: ورأيت في شِعْرٍ الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم في زمن النبي كه : 
فَالْهَمَيِي هُدَايّ اللَأُعَنَْهُ وَبَدَّلَ طالهي نَحْسِي بِسَمْدِي 

ومنشأ الاعتراض توهم أن الإبدال المساوي للتبديل كالاستبدال والتبدّل» فإن 
ذينك تدخل الباء فيهما على المتروك» قال شيخنا: «وبذلك علم فساد ما اعترض به 
لا ا ب ل 1 

سواريهااناه بالويماعان ليها المتزوت» لآنه مناط البلاغة والاعجاز» 

اليا ثم أتى بالنصف الأول لم يعتدّ بالنصف الثاني ويَبْني على 
الأول إن سهًا بتاغخيرة :ولمع يطل الفضل؛ ويستأنف إن تعمّد ولم يغيّر المعنى أو طال 
الفصل بين فراغه من النصف الأول وتَذَكٌرِهِء فإن تركه عامدًا ولم ب يغير المعنى استأنف 
القراءة . وإن غيّره بطلت صلاته. فإن قيل: لِمّ وجب الاستئناف هنا ولم يجب في 
الوضوء والأذان والطواف والسعي؟ أجيب: بأن الترتيب هنا لما كان مناط الإعجاز كما 
مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرئّب صارقًا عن صحة اليئاء بخلاف 
تلك الصور. ومن صرّح بأنه يبني في ذلك مراذةٌ ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتّب . وإن 
تركه ساهءًا هيًا ولم يَطلْ غير المرتب بنى + وإن طال استأئف . 
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(و) يجب (موالاتها) بأن يصِل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس 
الماح معرخير ؛ اشارا تقار انموي الوك ذو لخن بها سهوا لم رغيره كترك 
الموالاة في الصلاة؛ بأن طوّل ركنا قصيرًا ناسيّاء بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوًا فإنه 
يضرّ؛ لأن الموالاة صفة والقراءة أصل . فإن قيل: نسيان الترتيب يضر مع أن كلا منهما 
واجبء. أجيب: بأن أمر الموالاة أسهل من الترتيب بدليل تطويل الركن القصير ناسيًا 
كما مرّء بخلاف الترتيب إِذ لا يعتدٌ بالمقدم من سجود على ركوع مثلا. ولو شك هل 
قرأها أو لا لزمه قراءتها؛ لأن الأصل عدم قراءتهاء أو شك هل ترك منها شيئًا بعد 
تمامها لم يؤثرء فإن شك في ذلك قبل تمامها استأنفها . 

(فإن تخلّل ذْْدِ) أجنبي لا يتعلق بالصلاة (قطع الموالاة» وإن قلّ؛ كالتحميد عند 
العطاس وإجابة المؤذن والتسيم للداخحل؛ لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن 
القراءة» فيستأنفها”''. هذا إن تعمّد. فإن كان سهوًا فالصحيح المنصوص أنه لا يقطع 
كما علم مما مر بل يبني» وقيل: إن طال الذكر قطع الموالاة وإِلّا فلا. 

فائدة : الذكر باللسان ضد الإنصات ذال مكسورةء وبالقلب ضد النسيان 1 
مضمومة؛ قاله الكسائي » وقال غيره: «هما لغتان بمعنى». 

(فإن تعلّق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا توقف فيها ‏ و«الفتح» هو 
تلقين الآية عند التوقف فيهاء ومحله كما في «التتمة» إذا سكتء فلا يُفتح عليه ما دام يردّد 
التلاوة - وسجوده لتلاوته» وسؤال رحمة واستعاذة من عذاب لقراءة آيتهما (فلا) يقطع 
الموالاة (في الأصحٌ)؛ لندب ذلك للمأموم في الأصح. والثاني: يقطعها؛ لأنه ليس مندوب 
كالحمد عند العطاس وغيره» ورُدً: بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة» والاحتياط استثنافها 
للخروج من الخلاف . ومحل الخلاف في العامد» فإن كان ساهيًا لم يقطع ما ذكر جزم . 


)21 أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه»؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 598/ . 
)١(‏ في نسخة البابي ا لحلبى : «فليستأنفها» . 
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وَيَقْطَعْ الشُكُوتُ الطُوِيلٌ» وَكذَا يَسِيرٌ قَصَدّ به قم الْقرَاءَة ني الأَصَمٌ. 


(ويقطع) الموالاة (السكوت) العمد (الطويل) لإشعاره بالإعراض؛ مختارًا كان أو 
لعائق؛ لإخلاله بالموالاة المعتبرة» أما الناسي فلا يقطع على الصحيح وإن أفهم كلام 
المصنف خلافه . (وكذا) يقطع (يسير قصد به قطع القراءة في الأصحٌ)؛ لتأثير الفعل مع 
النية؛ كنقل الوديعة بنية الخيانة» فإنه يضمن وإن لم يضمن بأحدهما منفردًا. والثاني : 
لا يقطعم؛ لأن قصد القطع وحده لا يؤثر والسكوت اليسير وحده لا يؤثر أيضًا فكذا إذا 
اجتمعاء وجوابه ‏ كما قال الشارح ‏ المنع . فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم 
يضر كنقل الوديعة بلا نية تَعَدَّه وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت. فإن قيل: لم 
بطلت الصلاة بنية قطعها فقط؟ أجيب: بأن نية الصلاة ركن تجب إدامتها حكماء 
والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلم يؤثر فيها نية قطعها . ويؤخذ من ذلك أن نية القطع 
لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان» وهو كذلك. واليسير: ما جرت به العادة كتنفس 
واستراحة» والطويل: ما زاد على سكتة الاستراحة كما قاله ابن المقري أخذا من كلام 
«المجموع». وعدل إليه عن ضبط أصله له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها 
مختارًا أو لعائق». وهذا أؤْلى؛ لأنه يفيد أن السكوت للإعياء لا يؤثر وإن طال لأنه 
تَعدورج ونقله في «المجموع» عن نص «الأم». ويستثنى من كل من الضابطين ما لو 
نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره. ولو قرأ نصف 
الفاتحة مثلا وشكٌ هل أتى بالبسملة» اوادعيينه لحرا لحار يها اماه ماامرا يعد 
الشكُ فقط كما قاله البغوي واعتمده شيخي» خلاقا لابن سريج القائل بوجوب 
الاستئناف. ولو كرّر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم 
يضرّء وكذا إن لم يَشْكّ على المذهب كما قاله الإمام واعتمده في «التحقيق»» وقال 
المتولي: إن كرّر الآية التي هو فيها لم يضرء وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن 
7 إلى « أنصمت عَلنِهِم » [الفاتحة: 17]» ثم قرأ « مَلِكِ يوم الثبيف © [الفاتحة: 4]» فإن 

ستمرّ على القراءة أجزأته» دإ اقتصر عمدًا على ظمَدْلِكِ يوم ألدّيِن » ثم عاد فقرأ 
الوب ع 1 لصا لين © [الفاتحة : 0] لزمه استثناف القراءة؛ لأن هذا 
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فإن جهل الفاتحة فسَبْعٌ آيَاتِ مُتوَاليَة» فإن عَجَرٌ فمُتفرّقة؛ قلثُ: الأَصَحٌ 

الْمَنَصُوصٌ جوَارُ الْمُتَمَرَقَةَ مَعَ حفظه مُنَوَالِيَة» وَاللهأَعْلَمُ. 


غير معهود في التلاوة. انتهى» واعتمد ما قاله المتولي في «الأنوار»» والأوّل أوجه. 
ويسنّ أن يصِل : #8 أَنَمتَعَليْهِم4 [الفاتحة: ]٠‏ بما بعده؛ إذ ليس وقفًا ولا منتهى آيةٍ 
(فإن جهل الفاتحة) بكمالها؛ بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو 
ذلك (فسبع آيات) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة» واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات 
لتكون الثامنة بدلا عن السورة؛ نقله الماوردي. وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء 
ودعاء كما في الفاتحة وجهان في «شرح التنبيه» للطبري؛ أَوْجَههُما عدم الاشتراط . فلا 
يجزىء دون عدد أياتها وإن طال لرعايته فيهاء ولا دون حروفها كالآي. بخلاف صوم يوم 
قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات» ولا الترجمة لقوله تعالئ : 9# إِنَا أَنرَلنَهُ فنا عَرَبيًا# 
[يوسف: !] فَدَّلََ على أن العجمىّ ليس بقرآن» بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو 
الخطبة أو الإتيان بالشهادتين بالعربية فإنه يترجم عنها؛ لأن نظم القرآن معجر. 
(متوالية)؟ لأنه أشبه الفاتحة (فإن عجز) عن المتوالية (فمتفرّقة) لأنه المقدور. (قلت: 
الأصحٌ المنصوص جواز المتفرّقة) من سورة أو سور (مع حفظه متوالية» والله أعلم) ؛ 
كما في قضاء رمضان, قال في «الروضة»: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي وصاحب "«البيان»» واعترضه في «المهمات»: بأن من نقل عنه جواز كونها من 
سورة أو سُوَر لم يصرّح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق» فيمكن حمل إطلاقه على 
ما قيده غيره. انتهى» وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظومًا أم 
لا كه ثم مر [المدثر: ١؟]»‏ قال في «المجموع» و«التنقيح»: «وهو المختار كما أطلقه 
الجمهور لإطلاق الأخبار». انتهى» واختار الإمام الأوّل وأقرّه في «الروضة» وأصلهاء قال 
بعضهم: والثاني هو القياس؛ لأنه كما يحرم قراءتها على الجَنْب فكذلك يعتدٌ بقراءتها 
ههناء ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك#الم © (البقرة: ]١‏ وظالرٌ» 
[يونس: )١‏ وه الب ('2» [الرعد: ]١‏ و#طد * [الشعراء: ]١‏ أنه لا يجب عليه قراءتها 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
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عند من يجعلها أوائل للسورء وهو بعيد لأنا متعبّدون بقراءتها وهي قرآن متواتر. 
انتهى» وقال الأذرعي : «المختار ما ذكره الإمامء وإطلاقهم محمول على الغالب» ثم 
ما اختاره الشيخ ‏ أي المصنف - إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك» أما مع حفظه 
متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم». انتهى» وهذا يشبه أن 
يكون جمعًا بين الكلامين» وهو جمع حسن. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل 
الباق إن 'احننيه وإلا كزّره.فى الام +بوكذا من يحسن بعضن: بدلها من القرآن + يجت 
الترتيب بين الأصل والبدل» فإن كان يحسن الآية في أوَّل الفاتحة أتى بها ثم يأتي 
بالبدل» وإن كان آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية» وإن كان في وسطها أتى ببدل الأوّل 
تم قرأ ماف الوسط ثم أت يبدل الآخرء فإن فين كان الأزلن للنف اناس 
بالمرتبة؛ لأن الموالاة تُذكر في مقابلة التفرّق» والمرئّب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم 
والتأخير» فتفريق القراءة يخلٌ بموالاتها ولا يُخْلُ بترتيبهاء وقد يأتي بالقراءة متوالية 
لكن لا مع ترتيبهاء أجيب: بآن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف»ء 
فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعًاء بخلاف مالو عبّر ب«المرتبة» فإنه لا يستفاد منها 
الول 

(فإن عَجَرْ) عن القرآن (أتى بذكر) غيره؛ لما رَوَى أبو داود وغيره أن رجلا قال: 
يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلّمني ما يجزيني عنهء فقال: «قُلٌ 
سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لنَِّ وَل إله إلا الله وَاله” كه وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل باق ميل 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة / 877/ . وابن حبان 
في "صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر الخبر المدحض قول من أمر لمن لم يحسن قراءة فاتحة الكتاب 
أن يقرأها بالفارسية / /١4801‏ . والدارقطنيّ في «سئنه»» كتاب الصلاة» باب ما يجزيه من الدعاء 
عند العجز عن قراءة فاتحة الكتاب / /١١487‏ . 
وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبيرة؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/١ة"/‏ . وقال: اخرعلة أبو داود وأحمد والنسائيّ وابن الجارود وابن حبّان والحاكم والدار قطني 
واللفظ له من حديث ابن أبي أوفى بهذا وأتم منهء وفيه إبراهيم السكسكيّ. وهو من رجال - 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


03 معين | يا 5 )١(‏ 


و - _ . 0 - 2 ام اه ساس 
وَلا ب * خدوف التذل ع٠‏ الفاتحة م3 الأضّكفق 1 
عور حصن خروت البدل عن الما رحد فى 221 


يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين؛ أي نوعين آخرين من الذكر نحو : «ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» لتصير السبعة أنواع مقام سبع أيات» وجرى على ذلك في 
«التنبيه». وقيل: تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليهاء ورُدٌّ: 
أن سكوته لا يتفي الزيادة عليهاء والاصمّ أنه لا يتعين شيء من الذكر؛ لأن القرآن بدل 
عن الفاتحة والذّكر بدلٌ عن القرآن» وغير الماح من المران ا بحن معد زات هو بل 
يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان وإما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية: 
وأمره يَكِةٍ للأعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه. قال 
الإمام: و«الأشْبَهُ إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا»» ورجّحه في «المجموع؛ 
و«التحقيق»» قال الإمام: «فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه». وهذا هو 
المعتمد وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي . 

(ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو غيره (عن) حروف (الفاتحة في الأصحٌ) 
كما لا يعوة التقمن عق آباتها ) وخروفها جانة وسيعة وعممون حتفا بالستملة » ويقزاءة 
اأمَدلِكِ © [الفاتحة: 4] بالألف». قال في «الكفاية»: «ويُعَدٌ الحرف المشدَّدُ من الفاتحة 
بحرفين من الذكر» ولا يُراعى في الذكر التشديد»» والمراد أن المجموع لا ينقص عن 
المجموع لا أن كل أية أو نوع من الذكر والدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة . والثاني: 
يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة ؛ كما يجوز صوم يوم قصير قضاءً 
عن صوم يوم طويل» ودّفع: بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرًا فلم يعتبر في قضائه 
مساواةء بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة. قال ابن الأستاذ : «قطعوا 
باعتبار سبع أيات واختلفوا في عدد الحروف». والحروف هي المقصود لأن الثواب 


البخاريّ؛ لكن عيب عليه إخراج حديثه؛ وضعفه النسائيّ» وقال ابن القطان: ضعَّفه قوم فلم يأتوا 
بحجّة . وذكره النوويّ في «الخلاصة» في فصل الضعيف. وقال في شرح «المهذب» : رواه أبو داود 
والنسائيّ بإسناد ضعيف» وكان سببه كلامهم في إبراهيم. وقال ابن عديّ لم أجد له حديئًا منكر 
المتن. انتهى. ولم ينفرد به؛ بل رواه الطبرانيّ وابن حبان في #اصحيحه» أيضًا من طريق طلحة بن 
مصرف عن ابن أبي أوفى؛ ولكن في إسناده الفضل بن موفق؛ ضعًّفه أبو حاتم . 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .// :سمط 


(فإن لم يحسن شيئًا) ؛ بأن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء 
(وقف2'7) وجوبًا (قدر الفاتحة) في ظنه ؛ لأنه واجب في نفسه. قال ابن النقيب: «وهل 
يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أَرّ من ذكره» وفيه نظر». انتهى» وينبغي أن يزيد 
ذلك . 

ولما كان للفاتحة سُّئتان سابقتان وهما دعاء الافتتاح والتعوّذء وسّئتان لاحقتان 
وهما التأمين وقراءة السورة» وقد فرغ من ذكر الأوليين شرع في ذكر الأخيرتين فقال: 
(ويْسَنٌُ عقب الفاتحة) بعد سكتة لطيفة («آمين2»)؛ سواء أكان في صلاة أم لاء ولكن في 
الصلاة أشد استحبابًا؛ لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حجر قال: 
صَلَيْتْ خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل فَلَمَا قال: «ولا الصَآلَيِنَ 4 قال: 0 ومدّ بها 


0 وروى البخاري عن أبي هريرة: (إِذَا قَالَ الإمام: « ولا آلصّ- لصا لين » 5 فشر لوا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ووقف». 
)0( أخرجة أبو داودء كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام / 9477/ . والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الصلاةء باب ما جاء في التأمين / 54 7/ » وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسن . 
وأخرجه الدارقطنييٌٌ في «سننه»؛ كتاب الصلاة» باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب 
/١ 76 /‏ . 
قال المباركفوريّ: قال الحافظ في «التلخيص»: سنده صحيح» وصححه الدارقطني» وأعلّه ابن 
القطان بحجر ابن عنبس» وأنّه لا يعرف» وأخطأ في ذلك؛ بل هو ثقة معروف قيل: له صحبة» 
وونّقه يحيى بن معين وغيره. 
قلت: وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذريّ تحسين الترمذيّ وأقرّه» وقد اعترف غير واحد من علماء 
الحنفيّة : بأن حديث وائل بن حجر هذا صحيح كالشيخ عبد الحق الدهلويّ في ترجمة «المشكاة»؛ 
وأبي الطيب المدنئ في :شرح الترمذيّ؛. وابن التركمانيّ في «الجوهر النقيّ» وغيرهم . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمين» (؟:/ 078 . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .// :سمط 


011 موه 5 )1١(‏ 
حَفِيَة الميم بِالْمَدٌ» وَيَجُورُ القَضْرُ ”3*5 


ا قَوْلَ المَلابَكَةٍ غَفْرَ لهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّسَ20. وليس 
المراد ب«العقب» هنا أن يصل التأمين بها كما يعلم مما قدرته» وإنما فصل بينهما بذلك 
ليتميز عن القراءة. ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره على الأصح كما في 
«المجموع». وقيل في الركوع. واختصّ بالفاتحة؛ لأن نصفها دعاء فاستحب أن يسأل الله 
تعالئ إجابته. ولا يسنْ عقب بدل الفاتحة من قراءة ولا ذكر كما هو مقتضى كلامهم» وقال 
الغرّي : «ينبغي أن يقال: إن تضمن ذلك دعاء استحب»» وما بحثه صرّح به الروياني . 

فائدة: روي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها مرفوعًا: «حَسَّدَنَا اليَهُودُ عَلَى القِبْل 
التي هد ِينا إَِيهَا وَصَلُوا عَنْهَاء وَعَلَى الْجْمْعَةِ وَعَلَى َوْلِنَا حَلْفَ الإمّام: آم ا 

ويجوز في «عقب» ضم العين وإسكان القاف» وأما قول كثير من الناس «عقيب» 
- بياء بعد القاف ‏ فهي لغة قليلة. و«أمِينَ»: اسم فعل بمعنى اسْتَجِبٌ» وهي مبنية على 
الفتح 1 «كيفت) و(أينَ2. 

(خفيفة الميم بالمّدٌ) هذه هي اللغة المشهورة الفصيحة. قال الشاعر : 

آهِيِنَ آمِيِنَ لا أَرْضَى بِوَاحِدَةٍ حتّى أبَلَّمَهَا ألْفَئِنٍ آمِيْنَا 

(ويجوز القصر)؛ لأنه لا يُجْلَّ بالمعنى» وحكى الواحدي مع المد لغةٌ ثالثة وهي 
الإمالة» وحكي التشديد مع القصر والمدّ؛ أي قاصدين إليك وأنت أكرمٌ أن لا تُخيّبٍ 
من قصدك. وهو لَحْنٌ؛ بل قيل: إنه شاذً منكرء ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء به 
كما صححه في «المجموع». قال في «الأم»: ولو قال: «أمين رب العالمين» وغير ذلك 
من الذكر كان حسئًا . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة» باب جهر الإمام بالتأمين //741/ . ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب التسميع والتحميد والتأمين / 919/ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه. أبواب إقامة الصلوات» باب الجهر بآمين /897/ عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي يتف قال : «ما حسدَنَكُمٌ اليهود على شيءٍ ما حسدَتَكُم على السّلام والتأمين». 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة؛» : هذا إسناده صحيح ء ورجاله ثقات احتج مسلم بجميع رواته. 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//نومااطا 


0) كاب لهاك 01 


وَيُوَمّنُ مَعَ تَأْمِينِ مام وَيَجْهِرٌ به في الأظهر . 


(ويؤمّن مع تأمين إمامه) لا قبله ولا بعده؛ لخبر: (إِذَا أَمّنَ الإِمَامُ فَأَمَيُواء فَإِنَّ مَنْ 
وَافْقَّ اة المَلائْكة عفر له تَقَدَمَ من ذئيه0) ٠»‏ وخخبر: «إذا قَالَ أَحَدُكُْ : أمينّء وَقَالتَ 
المَلئكَة فى الكمّاء: آمِيْنَّ حَرَاقَدَتَ إِشْدَامّمَا الأخرى خف له مَا معدم من ذليه» 7" رواهم 
الشيخان. وليس لنا ما تستحب فيه مقارنة الإمام سوى هذه؛ لأن التأمين للقراءة لا للتأمين 
وقد فرغ منهاء وبذلك علم أن المراد بقوله: «إذا أمّنَ الإمام» إذا أراد التأمين» ومعنى 
موافقة الملائكة أن يوافقهم في الزمن» وقيل : في الصفات من الإخلاص وغيره» والمراد 
بالملائكة عا العجلفه وقيل غيرهم؟؛ لخبر: (فَوَافقَ 1 ل أمْل الما وأجاب 
الأوّل: بأنه إذا قالها الحَمَظَةٌ قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. قال شيخنا: «ولو 
قبل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب». فإن لم تتفق موافقته أَمّنّ عقبه. فإن لم 
يؤمّن الإمام أو لم يسمعه أو لم يَذْرِ هل أمّن أو لا أمّنَ هو. ولو أخر الإمام التأمين عن وقته 
المندوب أمَّن المأموم. قال في «المجموع»: «ولو قرأ معه وفرغا معًا كفى تأمين واحد» أو 
فرغ قبله قال البغوي: ينتظره» والمختار أو الصواب أنه يُؤّمُنْ لنفسه ثم للمتابعة» . 

(ويحهر به) المأموم ف الجهرية (في الأظهر) نبعا لإمامه 00 رواه ابن حبان 
وغيره”*'» وصحححوه مع خبر: : ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَنتمُونِي ل والثاني : يُسِرٌ كسائر 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب جهر الإمام بالتأمين / 1417/ . ومسلم. 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين / /9١5‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في #صحيحه؛. كتاب صفة الصلاة» باب فضل التأمين / 748/ . ومسلمء. كتاب 
الصلاة. باب التسميع والتحميد والتأمين /9417/ ع/ذماة/. 

(©) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب التسميع والتحميد والتأمين/ /47١‏ . 

(4) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ كتاب الصلاة» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السّنّة ليست بصحيحة 
لمخالفة الثوريّ شعبة في اللفظة التي ذكرناها / /١8١7‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة / 817/ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله وك إذا فرغ من أمْ القرآن رفع صوته فقال: آمين». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 
قال الذهبيّ في «التلخيص» : على شرطهماء ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 105/ . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


01 معن | لاك )١(‏ 


وَتُسَنّ شور بَمْلَ القاتحة | إلا ني الثَّالئة وَالرَابِعَةٍ في الأَظهَر ؛ 00000000 


أذكارهء وقيل: إن كثر الجمع جَهّرَ وإلّا فلاء أما الإمام والمنفرد فيجهران قطعّاء وقيل: 
فيهما وجةٌ شاذً. وأما السّرَيّةُ فيسرُون فيها جميعهم كالقراءة. قال في «المجموع»: 
(وسحل الشلاك إذا أَمْنَّ الإمام». فإن لم :يؤتن الستحب: للماموم التامين: هنا قطمًا 
ليسمعه الإمام فيأتي به». انتهى. وجَهْرٌ الأنثى والخنثى بالتأمين كجهرهما بالقراءة 
وسيأتي . 


فائدة: يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع : أربعة مواضع تأمين؛ يؤمن 
مع تأمين الإمام؛ وفي دعائه في قنوت الصبح» وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من 
رمضانء وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس» وإذا فتح عليه . 

(وْسَنُ) للإمام والمنفرد (سورة) يقرؤها في الصلاة ة (بعد الفاتحة) ولو كانت الصلاة 
سرية (إِلا في الثالثة) من المغرب وغيرهاء (والرابعة) من الرباعية (في الأظهر)؛ للاتباع 
في الشقين؟ رواه الشيخان”'', ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلمء 
والاتباعان في الظهر والعصر ويقاس عليهما غيرهماء والسورة على الثاني أقصر كما 
افشمل عليه الحذيف» :وسياتي آخر البانيا سق تطويل قرالاة :الأول على الثانية في 
الأصحء وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني. قال الشارح: «ثم في ترجيحهم الأول 
تقديمٌ لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم 
في ذلك». انتهىء ويظهر أنهم إنما قدّموه لتقويته بحديث المححيوا عن اي جاده 
رضي الله تعالئ عنه: «كان رسولٌ الله يكن يقرأ ذ في الظهْرٍ أن بم الكتاب 
وسُورتيْن» وفي في الركعتين الأعدة تين بأم الكتاب» ا الآية أحياناء طوش 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحبحه»» كتاب صفة الصلاة» بابٌ: يقرأ ون الأخرون حفاكي الكتان 
/ “47// عن أبي قتادة: «أنْ النبي يك كان يقرأ ذ في الظهر في الأوليين بأمَ الكتاب وسُورتين» وفي 
الرّكعتين الأخريين بأم الكتاب» ويسمعنا الآية» ويُطوّل في الركعة الأولى ما لا يُطوّل في الركعة 
الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر /٠١١7/‏ قريبًا من لفظ البخاريٌ 
رحمه الله وتعالى. 


عام ام الاك 2 ام50امج/عم.// :سمط 


(0) كا بالضاطكط 2 


ص 
« 


قُلْتُ: فَإِنْ سيِقَ بهم قَرَأَمَا فيهمًا عَلَى النّصّء وَالَه أَعْلَمْ. 200 


الركعة الأولى ما لا يُطُولُ في الثانية» وكذا في الْحَضْرء وهكذا في الصبح)''' . انتهى . 
وإنما لم تجب السورة لحديث: أ القَرآن عض مِنْ غَيْرِهَاء ل غَيْدُهًا عوّضٌ 
مِنْهًّاها”' رواه الحاكم وقال: «إنه على شرطهما». 

وخرج بقوله: «بعد الفاتحة» ما لو قرأها قبلها أو كرّر الفاتحة فإنه لا يجزئه لأنه 
خلاف ما ورد في السنةء ولأن الشيء الواحد لا يؤدَّى به فرض ونفل في محل واحدء 
نعم لو لم يحسن غير الفاتحة وأعادها يتجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ الإجزاءء ويحمل 
كلامهم على الغالب. ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية» والأؤلى 
ثلاث آيات لتكون قدر أقصر سورة» والسورة الكاملة أفضل من قدرها من طويلة ؛ لأن 
الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السورة فإنهما 
يَخْفََانِ ومحله في غير التراويح» أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن 
عبد السلام وغيرهء وعذطلوه: بأن السئة فيها القيام بجميع القرآن. وعليه فلا يختصّ 
ذلك بالتراويح ؛ بل كل محلّ ورد فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل ؛ كقراءة آيتي 
البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر. 

(قلت: فإن سبق بهما) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه؛ لأن ما يدركه المسبوق 
هو أوّل صلاته (قرأها فيهما) حين تداركهما (على النّصٌّء والله أعلم)؛ لثلا تخلو صلاته 
من سورتين» وقيل : لا؛ كما لا يجهر فيهما على المشهور . وفرّق الأول: بأن السنة في 
آخر الصلاة الإسرار؛ بخلاف القراءة فإنه لا يقال: إنه يسنّ تركها؛ بل لا يسنّ فعلهاء 
وأيضًا القراءة سنّةً مستقلة» والجهر صفة للقراءة فكانت أحقّ. وإنما قدرت الثالثة 
والرابعة لا الأولتين وإن كان صحيحًا أيضا لاتحاد الضميرين. ثم محلّ ما تقرر على 


)0( انظر الحديث السابق مع تخريجه . 

7') أخرجه الحاكم في #المستدرك»؛ كتاب الصلاة / 8717/ » وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج هذا 
الحدبث على الزهريّ من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ. ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة؛ وكلهم 
فال الذهيي في ١التلخيص؟‏ : أخرجاه بغير هذا اللفظ . 


عمش ذم للا لا م50ام جرع« .نوما 


)١( 5] | معن‎ 0155 


09 وو ساه عو س* سم ت” 
ولا سُورَة للمَأموم ؛ بل يشتمع , واو ياك وا يحي م ل ل ل كود عانص من ترارق لا بكو و 11 ا 5 


الأوّل كما أفهمه اليل :إذاالوبيفرا النيورة افق اولي فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته 
وكح قراءة إمامه أو لكون الإمام قرأها فيهما لم يسنّ له قراءتها في الأخيرتين» ولو 
سقطت قراءتها عنه لكونه مسبوقًا أو بطيء الحركة فلا يقرؤها في الأخيرتين» ويستثنى 
من ذلك فاقد الطهورين إذا كان عليه حدث أكبر فلا يجوز له قراءة السورة كما تقدم في 


التيةٌ 


(ولل سوارة للمأموم) في جهرية (بل يستمع) لقراءة إمامه؛ لقوله تعالئ: 9أوَإذا 
قرئك الْقيانٌ فَأَسْسَمِعْوأ لَمُ © [الأعراف: 04] الآية» وقوله يله : «إِذًا كنتم خَلْفِي فلا 


82 23 
م« سام 


ؤُوا إِلا بم القَوْآن»7١»‏ حسرٌ صحيح » والاستماع مستحتٌ » وقيل : واجب » وجزم به 
الفارقى فى «فوائد المهذب»). 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب / 2/875 وفيه 
قوله عَلَِةِ : «فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» . 
وأخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب الافتتاح» باب قراءة أمّ القرآن خلف الإمام فيها جهر 
به الإمام / 919/ بلفظ : «لا يقرأنَ أحدٌ منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأمّ القرآن». 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام /5١١/‏ » وفيه 
قول النبى يل : «فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن؛ فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . 
قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن . 
قال المباركفوريّ: قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أحمد والبخاريّ في 
«جزء القراءة»» وصحّحه أبو داود» والترمذيّء والدارقطنيّ» وابن حبّان» والحاكم. انتهى . وقال 
في «الدراية»: أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات. انتهى . وقال في «نتائج الأفكار لتخريج أحاديث 
الأذكار» : هذا حديث حسن . انتهى. وسكت عنه أبو داود» وذكر الحافظ المنذري تحسين الترمذيّ 
وأقرّه. 
وقال القاريّ في «المرقاة شرح المشكاة»: قال ميرك نقالا عن ابن الملقّن -: حديث عبادة بن 
الصامت رواه أبو داود» والترمذيٌُ. والدارقطنيّ» وابن حبّان» والبيهقيّء والحاكمء وقال 
الترمذي: حسن. وقال الدارقطنيّ: إسناده حسن ورجاله ثقات. وقال الخطابيّ : إسناده جيّد 
لا مطعن فيه . وقال الحاكم: إسناده مستقيم . وقال البيهقي : صحيح . انتهى . 
انظر تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيٌ» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ 
)١187-7551١/5(‏ باختصار. 
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(فإن) لم يسمع قراءته؛ كأن (يَعْدَ) المأموم عنه؛ أو كان به صَمَّمٌء أو سمع صوتا 
لا يفهمه كما قاله المصنف في «أذكاره»» (أو كانت) الصلاة (سرٌ :يه) ولم 000 
فيهاء أو جهرية وأسرّ فيها (قرأ) المأموم السورة (في الأصمٌ)؛ إذ لا معنى لسكوته. أما 
إذا جهر الإمام في ل فإن المأموم يستمع لقراءته كما صرّح به في «المجموع» 
اعتبارًا بفعل الإمامء وصحّح الرافعي في «الشرح الصغير» اعتبار ا 0 
فاك عذال يكرا الماموع فى الكزاقة طلا بولا رق 1 : في الجهرية مطلقا . ومقابل الأصح 
لا يقرأ مطلقا لإطلاق النهي . 

فروع: يستحبٌ للإمام والمنفرد الجهر في الصبح والأوليين من المغرب والعشاءء 
وللإمام في الجمعة للاتباع والإجماع في الإمام وللقياس عليه في المنفرد»ء وَيُسِرُ كل 
ا ل ا ا 
طلوعهاء ويِّسِرٌ من طلوعها إلى غروبهاء» ويستثنى يج كما قال الج ينوي صلاة العيد فإنه 
يجهر في قضائها كما يجهر في أدائها. هذا كله في حق الذّكر أما الأنثى والخنثى 
فيجهران حيث لا يسمع أجنبيّ» ويكون جهرهما دون جهر الذكر؛ فإن كان يسمعهما 
اخيى أصذَا فإن جهرا لم تبطل صلاتهماء ووقع في «المجموع' و«التحقيق» أن الخنثى 
يُسِرٌ بحضرة الرجال والنساءء قال في «المهمات»: «وهو مردود)؛ أي لأنه بحضرة 
النساء إما ذكر أو أنثى» وفي الحالين يُسَنّ له الجهرء ويمكن حمل كلامهما على أنه يُسِرُ 
إذا اجتمع الرجال والنساء» وهو صحيح . 

وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء 
والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف إذا صلاهما ليلاء وسيأتي الكلام عليها 
في أبوابها إن شاء الله تعالئ» ويُّسرٌ فيما عدا ذلك. وأما النوافل المطلقة فيّسرٌ فيها 
نهاراء ويتوسط فيها ليلا بين الإسرار والجهر إن لم يشوّش على نائم أو مُصَلُ أو نحوه 
إلا فالسيّة الاسرارء 0 «أن محل فضيلة رفع الصوت 
بغراءة القرآن إذا لم يَحَفْ رياء ولم يتأذّ به أحد وإِلَا فالإسرار أفضل. وهذا جمع بين 
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و 0 3 ٠‏ - و 
مرش #ش ٠.‏ 2 .0 000 و2 5 سيا 25 5و سمس وو رةه .٠ه‏ ب يور 
وَيسَن للصه وَالظهر طوّال المفصّل ؛ وللعصر وَالعِشاءٍ أؤْسَاطه. وَللمغرب قصاره. 
َه 7 م - م 


الأخبار المقتضية لأفضلية الإسرار والأخبار المقتضية لأفضلية الرفع». انتهى» ويقاس 
على ذلك من يجهر بالذكر أو القراءة بحضرة من يطالع أو يدرس أو يصتف كما أفتى به 
شيخي قال: «ولا يَخْفَى أن الحكم على كل من الإسرار والجهر بكونه سنّة من حيث 
ذاته». واختلفوا في التوسط فال بعضهم : يعرف بالمقايسة بين الجهر والإسرار كما 
أشار إليه بقوله تعالئ: # ولا جَحَهَرَ بِصَلَائِكَ * [الإسراء: ]1٠١‏ الآية» وقال بعضن آخر: 
يجهر تارة ويسرٌ أخرى كما ورد في فعله يَللِيّةِ في صلاة الليل» والأول وات ويندب 
للإمام أن يسكت بعد تأمينه في الجهرية قدر قراءة المأموم الفاتحة» ويشتغل حيتئذ بذكر 
أو دعاء أو قراءة سرّاء وجزم به في «المجموع», والقراءة أَوْلى . 

فائدة: السّكتات المندوبة في الصلاة أربعة : سَكَتَهُ بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيهاء وسكتة 
بين « ولا ألصّالينَ» [الفاتحة: 17] و(أمين»)» وسكتة للإمام بين التامينت في الجهرية وبين قراءة 
السورة بقدر قراءة المأموم الفاتحة» وسكتة قبل تكبيرة الركوع» قال في «المجموع»: (وتسمية 
كل من الأولى والثانية سكتةٌ مجارٌء فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرّر فيهما». وعدها الزركشي 
خمسة: الثلاثة الأخيرة» وسكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح» وسكتة بين الافتتاح والقراءة» 
وعليه لآ مجاز إِلّا في سَكُتة الإمام بعد التأمين» والمشهور الأول. 

(ويْسَن للصبح والظهر طِوَالٌ المُْفصّل) ‏ بكسر الطاء ‏ جمعٌ» والمفردٌ «طَوِيْلٌ» 
و«طْوَالٌ) - بضم الطاء وتخفيف الواو - فإذا أفرط في الطول شددتها . (وللعصر والعشاء 
أوساطه) » وسّنْية هذا في الإمام مقيدة كما في «المجموع» وغيره برضا مأمومين 
محصورين. (وللمغرب قصاره)"''؛ لخبر النسائي في ذلك. وظاهر كلام المصنف 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة / /941١‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما صليثُ وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يلخ من فلان. قال 
سليمان: كان يطيل الرّكعتين الأوليين من الظهر ويخمّف الآخريين» ويُخفّف العصرًء ويقرأ في 
المغرب بقصار المفصّل» ويقرأ في العشاء بوسط المفصّل. ويقرأ في الصبح بطوال المفصّل". 
قال الصنعانيّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث: أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح . 
انظر: سبل السلام للصنعاني» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة. .)5141١/75(‏ 
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وه كو وميم. ثم > 5 - ع لس 
وَلصُبْح الجمّعَة في الأولى # ال تَزيلٌ». وفي الكّانيَة « هَل أَقَّ» . 


التسوية بين الصبح والظهرء ولكن المستحب أن يقرأ ذ كن (الظير: فزيسة من الطرال كينا 
في «الروضة» كأصلها. والحكمة في ذلك: أن وقت لدت طويل والصلاة ركعتات 
فحسن تطويلهماء ووقت المغرب ضيق فحسن فيه القصارء وأوقات الظهر والعصر 
0 طويلة لكن الصلوات أيضا طويلة» فلما تعارض ذلك رتب عليه التوسط في 

الوه وها قرمكتن الطوال و اسن ستثنى الشيخ أبو محمد في «مختصره» والغزالي 
في فى «الخلاصة» و«الإحياء» صلاة الصبح في السفرء فالسئة فيها أن يقرأ في الأولى : 
«كن يتأي الكبيرُوت 4 . وفي الثانية الإخلاص . و«المفصّلٌ»: المبيّنُ المميّرٌ؛ قال 
تعالئ : # فُصَِلَتَ ءَاينْسُمْ * ؛ أي جعلت تفاصيل في معان مختلفة من وَعْدٍ وَوَعِيدِ وحلالٍ 
وحرام وغير ذلك». وَسّمّي بذلك لكثرة الفصول فيه بين السورء وقيل لقلة المنسوخ 
فيهء وآخره: # قل أعودٌ يِرَبّ آلتاس» . في أوله عشرة أقوال للسلف: قيل: الصافات» 
وقيل: الجاثية» وقيل: القتال؛ وقيل: الفتح» وقيل: الحجرات» وقيل : قاف وقيل : 
الصفت. وقيل: تبارك» وقيل: سبّحء وقيل: الضحى» ورجّح المصنف في «الدقائق» 
و«التحرير» أنه الحجرات» وعلى هذا طواله كالحجرات واقتربت والرحمن» وأوساطه 
كالشمس وضحاها « وَالٍ ِذَايَنتَّ 4 » وقصاره كالعصر و#قل هو أنَّهُ أَحَد 4 وقيل : 
طواله من الحجرات إلى عمّء ومنها إلى الضحى أوساطه. ومنها إلى آخر القرآن 
قصاره. 

فائدة: قال ابن عبد السلام: «القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي 
وتبّتَء فالأول كلام الله في اللهء والثاني كلام الله في غيره» فلا ينبغي أن يداوم على 
قراءة الفاضل ويترك المفضول؛ لأن النبي كلِهِ لم يفعله» ولأنه يؤدي إلى هجران بعض 
القرآن ونسيانه» . 

اراضج الجمعة في الأولى : #الر * تَريلٌ > اي ا «هّل أن ») بكمالهما 
للاتباع' ' ' رواه الشيخانء فإن ترك 18 » في الأولى سُنّ أَنْ يأتيى بها في الثانية» 


0 أخرجه البخاريّ في (#صحيحه؟'ء كتاب الجمعة ؛ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة / /46١‏ . * 
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الْحَامِسِنُ : الؤُكُوعٌ. وَأقلهُ أن يَنْحَِيَ قذْرَ بلع رَاحََيه د كبَيْه لظ 


فإن اقتصر على بعضهما أو قرأ غيرهما خالف السنة. قال الفارقي: ولو ضاق الوقت 
عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة وبعض #9 مَل أَنّ عل الْإِضَن » ؛ قال الأذرعي: «ولم 
00 وعن أبي إسحاق وابن أبي هريرة: «لا تُستحبٌ المداومة عليهما لِيُعْرَفَ أن 
ذلك غير واجب»»2 وقيل للشيخ عماد الدين بن يونس : إن العامة صاروا يرون قراءة 
السجدة يوم الجمعة واجبة وينكرون على من تركهاء فقال: «تقرأ في وقت وتترك في 
وقتء فيعلمون أنها غير واجبة». 


[الُكن الخامس : الوؤكوع] 
(الخامين! من الأركان: (الركوع)؛ لقوله تعالئ : ## وَآرَكّعُوأ»* [البقرة: «4]» ولخبر: 


«إذَا قَمْتَ إِلى الصّلَاة)”"2. وللإجماع . (وأقله) أي الركوع في حق القائم (أن ينحني”") 
انحناءً خالصًا لا انخناس فيه (قدر بلوغ راحتيه)؛ أي راحتي”" يدي المعتدل خلقة 
(ركبتيه) إذا أراد وضعهاء فلا يحصل بانخناس”؟2 ولا به مع انحناء؛ لأنه لا يسمّى 
ركوعًا. أما ركوع القاعد فتقدّم. وظاهر تعبيره ب«الراحة» وهي بطن الكف أنه لا يكتفي 
بالأصابع» وهو كذلك وإن كان مقتضى كلام «التنبيه» الاكتفاء بهاء فلو طالت يداه أو 


2000 


هع 


إفرة 
20 


قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك . فإن عجز عمّا ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على 


ومسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة /١١7١/‏ عن ابن عباس : «أن النبئ يَِْ كان 

يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة # ال * نَنيلٌُ» [السجدة : -١‏ 7] السجدةء و هَل أَقَ عل لانن جين 

منَأَلدَّهَرِ» [الإنسان: .]١‏ وأنَ النبيّ يئةِ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين». 

أخرجه البخاريّ في «صحيحه"» كتاب صفة الصلاة» باب حدٌ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطماأنينة 

/. ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 886/ » وفيه قول 

النبي يل في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئنّ راكمّاء ثم ارفع حتّى تعتدل قائمًا». 

أي يقينًا أو ظنّاء ولو شك هل انحنى قدرًا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع ؛ لأنَ الأصل 

عدمه؛ «شرح م ر»؛ أي إن كان مستقالا وإلا أتى بركعة بعد سلام الإمام . 

وهما بطن الكفٌ» فلا تكفي الأصابع على المعتمد. 

بأنا يور علقة ويفاخ صبدره ويشفض عحيزته وثميل شقه ميل فليلا . انتهى «أج» . فإن فعل ذلك لم 
يكف . وتبطل صلاته إن كان عامدًا عالمّاء وإلّا أعاد الركوع . 


أعا مام الاك لام 50م جاعم .// سمط 


() كا كه لاه 


و سه 2 كن #آ ته أ م 
1 0 -- هه 1 ل و ر.برو م وا سام َك أ و 10 اج مامد 0 رس .ا م زور 
بطمانينةٍ ؛ بحيث يتفصل رفعه عن هويَه. وَلا يقصد به غيرهء فلو هوى لتِلاوَةٍ فجعله 


0 8ك و 5 و >6 2 
وَأكمَّلهُ تَسويَة ظهره وَعَنقهء وَنصبٌ سَاقِيّْهِ ولد يقاب ويه تقلط واج ل مين كز اه 7 ا 5 
شيء أو انحناء على شقهِ لزمه» والعاجز ينحني قدر إمكانه» فإن عجز عن الانحناء أصلا 


ويشترط في صحة الركوع أن يكون (بطمأنينةِ)؛ لحديث المسيء صلاته 
المتقدّم”'"2» وأقلها أن تستقرّ أعضاؤه راكعًا (بحيث ينفصل رفعه) من ركوعه (عن هَوِيّهِ) 
- بفتح الهاء أفصح من ضمّها ‏ أي سقوطهء فلا تقوم زيادة الهَويٌ مقام الطمأنينة . (ولا 
بقصد به) أي الهّويٍ (غيره) أي الركوع ؛ قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان؛ لأن نية 
الصلاة منسحبة عليه . (فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعًا لم يكفي)؛ لأنه صرفه إلى غير 
الواجب؛ بل ينتصب ليركع. ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظنّ المأموم أنه 
يسجد للتلاوة فهوّى لذلك فرأه لم يسجد فوقف عن السجود فالأقرب ‏ كما قاله 
الزركشي ‏ أنه يحسب لهء ويغتفر ذلك للمتابعة وإن قال بعض المتأخرين : «الأقرب 
عندي أنه يعود إلى القيام ثم يركع» . 

(وأكمله) أي الركوع (تسوية ظهره وعنقه) أي يمذّهما بانحناء خالص بحيث يصيران 
كالصفيحة الواحدة للاتباع”''؟ رواه مسلم. فإن تركه كره؛ نص عليه في «الأم». 
(ونصب ساقيه) وفخذيه؛ لأن ذلك أعون لهء ولا يثني ركبتيه ليتم له تسوية ظهره. 
و«الساق» ‏ بالهمز وتركه ‏ ما بين القدم والركبة» فلا يفهم منه نصب الفخذء ولذا قال 
في «الروضة»: «ونصب ساقيه إلى الحَقو)» فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك أو 


ما قذرته. و«السّاق» مؤنثئة وتجمع على «أَسُوّقٍ» و«سيقانٍ» وسُوق . 


)000( انظر الحديث السابق مع تخريجه . 

(') أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به وصفة الركوع 
والاعتدال منه / ١١٠١١/ء‏ وفيه قول أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يت يستفتح 
الصلاة بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يُشْخْصْ رأسه ولم يُصَوبِه 
ولكن بين ذلك . . .»2 الحديث . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


م0 معن | اج )١(‏ 


هه 


د وك ِيَدَيُه» وَتفرقة صَابِعِهِ للقبلة للقئلة 2 في ابتداءِ هويّه وَيَرْفَعُ يديه 


(وأخذ ركبتيه بيديه) أي بكفيه للاتباع”'2؛ رواه الشيخانء (وتفرقة أصابعه) تفريقًا 
وسطا للاتباع”'' من غير ذكر الوسط؛ رواه ابن حبّان في «صحيحه» والبيهقي . (للقبلة) 
أي لجهتها؛ لأنها أشرف الجهات,. قال ابن النقيب: «ولم أفهم معناه». قال الوليّ 
العراقي: «احترز بذلك عن أن يوجّه أصابعه إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة». 
والأقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه حفظا لهيئة الركوع ؛ بل يرسلهما إن 
لم يسلما معّاء أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى . 


(ويكبر في ابتداء هُوِيهِ) للركوع (ويرفع يديه كإحرامه) وقد تقدّم؛ لثبوت ذلك في 
الصحيحين عن فعله عل" وقال البخاري في تصنيف له في الرد على منكري الرفع : 
«رواه سبعة عشر من الصحابة» ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع»» وقضية كلامه أن 
الرفع هنا كالرفع للإحرامء وأن الهَوِيّ مقارن للرفع» والأوّل ظاهرٌ والثاني ممنوعء فقد 


)١(‏ أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»», كتاب صفة الصلاة» باب سئة الجلوس فى التشهد / 95// . وفيه 
قزل دنا أبر سمية التاغدق 9:5 انا كن احنطك الصلاة ريتول اله ول رايته. إذا كثر حل يتدية 
حذاءً متكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم صَهَرَ ظهرهء فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلّ 
فقار مكانه . . .» الحديث. 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر ما يستحبّ للمصلي : ضمّ الأصابع في السجود 
//ا١او١/.‏ والبيهقيٌ ف في فى «السئن الكبرى»» كتاب الصلاةء جماع أبواب صفة الصلاة؛ باب يضم 
أصابع يديه في السجود ويستقبل بها القبلة / 51465/ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة 
8١14 /‏ / عن وائل بن حجر : «أنَ النبي كةِ كان إذا ركع فرّج بين أصابعه» . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في 
«التلخيص»: على شرط مسلم. 

2 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء / //١7‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنْ رسول الله يق كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الرّكوع رفعهما كذلك أيضًا» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع 
وفي الرفع من الركوع / /87١‏ . / 8757 / بلفظ قريب من لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى. 


أعا مم ام للا هج ام50 مجاعم //زومااطا 


قال في «المجموع»: «قال أصحابنا: ويتبدىء التكبير قائمّاء ويرفع يديه ويكون ابتداء 
رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير» فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى»» وفي «البيان» وغيره 
نحوهء قال في «المهمات»: «وهذا هو الصواب»؛ قال في «الإقليد»: «لأن الرفع حال 
الانحناء متعذر أو متعسّر». والجديد: أنه يمد التكبير إلى آخر الركوع لثلا يخلو فعل 
من أفعال الصلاة بلا ذكرء وكذا في سائر انتقاللات الصلاة لما ذكرء ولا نظر إلى طول 
المدّء بخلاف تكبيرة”'2 الإحرام يندب الإسراع بها'" لئلا تزول النية كما مرّ. 

(ويقول: «سبحان ربّي العظيم») للاتباع""؛ رواه مسلمء وعن عقبة بن عامر 
قال: لما نزلت: #« صََيِحَ يمر رَيَكَ الْعَظِيِم * قال رسول الله يَكهِ: «اجُعَلُوهًا 
فى (كوعكزاء قال: ولما نزلت: #سيّح أسْمّ رَيْكَ الْخَمَلَ * قال : لاوما فق 
0010 رواه أبو داود وابن حبّان والحاكم» وصححه الأخيران. والحكمة في 


تخصيص «الأعلى» بالسجودء أن «الأعلى» أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه يدل على 


)1( فى نسخة البابي الحلبي: «تكبير؟ . 

0( فى أنبخة الباب الحلي : (به 

إفية أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل / /١81١5‏ » 
وفيه قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه: «صليثُ مع رسول الله ككةٍ ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند 
الماثة. ثم مضى» فقلت: يصليّ بها في ركعة. فمضىء فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم 
افنتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسّلاء إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ 
تعرّذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربّي العظيم» فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ..» الحديث. 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده /879/ . وابن ماجه» 
أبواب إقامة الصلوات» باب التسبيح في الركوع والسجود /ا84/ . وابن حبّان في «صحيحه»» 
كتاب الصلاة» ذكر الأمر بالتسبيح لله عر وجل في الركوع والسجود للمصلي في صلاته / /١896‏ . 
والحاكم فى «المستدرك»» كتاب الصلاة /818/ » وقال: هذا حديث حجازيّ صحيح الإسناد» 
وقد اتنا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامرء وهو عم موسى بن أيوب القاضي» ومستقيم 
الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة . قال الذهبيّ في «التلخيص»: إياس ليس بالمعروف . 
فال الإمام النوويّ في «المجموع» بعد ذكر هذا الحديث : رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن . 
اظر: كتاب المجموع. كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة؛ فرع في الركوع. (5248/5). 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .نوما 


4ه مخين | يج )١(‏ 


0 ناء وَلا يَرِيدٌ الما م وَيَزِيدٌ الْمُتْمَرِدُ: «اللّهُمَ لَكَ رَكَمْتُ» أن ا وترم لوك 1 رط 1 نزت 00:10 


رجحان معناه على غيره» والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ والمطلق 
مع المطلق . وزاد على ذلك في «التحقيق» وغيره : #وبحمدة». (ثلةنًا) للاتباع”'؟؛ رواه 
أبو داود» وقد يفهم من ذلك أن السئة لا تتأدّى بمرة» ولكن في «الروضة» عن 
الأصحاب: «أنَّ أقلّ ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة». انتهى» وذلك يدل 
على أن أصل السئة يحصل بواحدة» وعبارة «التحقيق»: «أقلّه : ننبتيحان الله أو سبيحان 
ربي»» وأدنى الكمال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء ثم للكمال درجات فبعد 
الثلاث خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل كما في «التحقيق» وغيره. 
واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء. و«التّسبيح» لغة التنزيه 
والتبعيد» تقول: «سبحثٌ في الأرض» إذا أبعدث» ومعنى «وبحمده»: أسبحه حامدًا 


له أو ينه سه 
(ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث؛ أي يكره له ذلك تخفيفًا على 
المأمومين. (ويزيد المنفرد) وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل : (اللْهُمَ لك رَكَعْتْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة»؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده / /41١‏ . وفيه: «فكان 
رسول الله كك إذا ركع قال : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلانّاء وإذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى 
وبحمده ثلانًا؛. 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. 
قال صاحب عون المعبود: قال في «التلخيص»: وهذه الزيادة للدارقطنيَّ من حديث ابن مسعود 
أيضاء وفيه السري بن إسماعيل عن الشعبيَّ عن مسروق عنه» والسريّ ضعيف. وقد اختلف فيه 
على الشعبيّ» فرواه الدارقطنيّ أيضًا من حديث محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبيَ عن 
صلة عن حذيفة: «أنْ رسول الله عَِةِ: كان يقول في ركوعه سبحان ربيّ العظيم وبحمده ثلانًا' 
الحديث. ومحمّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف» ورواه الطبراني وأحمد من حديث 
أبي مالك الأشعريّ وهي فيه؛ وأحمد من حديث ابن السعدي. وليس فيه و«بحمده». وإساده 
حسن. ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في «تاريخ نيسابور» وهي فيه؛ وإسناده ضعيف» وفي 
هذا جميعه ردّ لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة. 
انقل: عون المعبود شرح سنن أبي داود. كتاب الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
(507-57/0) باختصار . 


أعا مم ام نالا 12م50امج/عم.//:ومااط 


وَبكَ آمَنْتُء وَلَكَ أَشْلَمْتُ» خَشّعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمخَّي وَعَظمِي وَعَصَّبِي) رواه 
و5290 انام ابن اعكان فى امعيع !2+ (و6 اقلت به قدذنى) ان كر المنم 
وسكون الياء - وهي مؤنثة؛ قال تعالئ : « فَدَزِلٌَ قم بعد ث: ويا © [النحل: 44]: فيجوز في 
«استقلّت» إثيات التاء وحذفها على أنه مفرد» ولا يصح هنا التشديد على أنه مثنى 
لفقدان ألف الرفع. ولفظة «مُحَي» مزيدة على «المحرّر»ه وهي في «الشرح» 
و«الروضة»» وفيهما وفي «المحرّر»: ااوشعري وَبَشْرِي) بعد اعصبي)» وفي آخره : 00 
رب العالمين». قال في الروضة : وهذا مع الثلاث أفضل من مجرّد أكمل التسبيح . 

قال في المجموع: «وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام». 
انتهى. والحكمة في وجوب القراءة في القيام والتشهد في الجلوس وعدم وجوب 
التسبيح في الركوع والسجود: أنه في القيام والقعود ملتبس بالعادة فوجب فيهما ليتميّرا 
عنها بخلاف الركوع والسجود. ويستحتٌ الدعاء في الركوع؛ لأنه يك كان يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ رَبَنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغفه لِي70" رواه 
الشيخان. 

[الرّكن السّادس : الاعتدال] 
(السّادس) من الأركان: (الاعتدال) ولو في النافلة كما صححه في «التحقيق»؛ 


. /١8١57 / أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ ككِةْ ودعائه بالليل‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر الإباحة للمرء أن يفوّض الأشياء كلها إلى بارئه 
جل وعلا في دعائه في ركوعه في صلاته / /١894‏ . 
فلت: وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» مسند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه / /95٠5‏ . 
قال محققه العلامة الشيخ أحمد محمّد شاكر : إسناده صحيح . 

لي أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء و في الركوع / //7١‏ » ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود / /١٠١86‏ . 
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- 


قَائِمًا مُطْمَئِئّا وَلا يَقْصِدٌ غَبْرَهُ فلؤْ رَفَعَ فرَعًا مِنْ شَيْءِ لَمْ يَكْفٍ . 


اه 


وَيْسَنَّ رَفعْ يَدَيْهِ مَعْ ابْتِدَاءِ ءِ رَفعِ رَأْسهِ جا كبو و جد ب كار نعف عمط اق العا ديه ب لاددو الا باون 


لحديث المسيء وام ما حكاه في «زيادة الروضة» عن المقولى من أنه لو 
تركه في الركوع والسجود في النافلة ففي صحتها وجهان؛ بناء على صِكّتها مضطجعًا 
مع القدرة على القيام لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح . (قائمًا) إن كان قبل ركوعه. 
كذلك إن قدر وإِلَّا فيعود إلى ما(" كان عليه أو يفعل مقدوره إن عجز. (مطمئًا)؛ لما في 
خبر المسىء صلاته”" ؟؛ بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه 
عن ل ما كان. قال في «الروضة»: «واعلم أنه تجب الطمأنينة في الاعتدال 
كالركوع. وقال إمام الحرمين: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء» وفي كلام 
غيره ما يقتضي تردّدًا فيهاء والمعروف الصواب وجوبها». انتهى. ولو ركع عن قيام 
فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجويًا إليه واطمأن ثم اعتدل» أو سقط عنه 
بعدها نهض معتدلا ثم سجد. وإن سجد ثم شك هل تم اعتداله اعتدل وجوبًا ثم سجد. 

(ولا يقصد غيرهء فلو رفع فرَّعَا) ‏ بفتح الزاي على أنه مصدر مفعول لأجله؛ أي 
خوقاء أو بكسرها على أنه اسم فاعل منصوب على الحال؛ أي خائفًا - (من شيء)؛ 
كحية (لم يكف) رفعه لذلك عن رفع الصلاة؛ لأنه صارف كما تقدّم . 

(ويْسَنٌ رفع يديه'*) كما سبق في تكبيرة الإحرام (مع ابتداء رفع رأسه) من الركوع؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب حَدَّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
/. ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 8804/ » وفيه قول 
النبئ يكل للمسيء صلاته: «ثمّ اركع حتئ تطمئنٌ راكعًاء ثمّ ارفع حتى تعتدل قائمًا'. 

إفة في نسخة البابي الحلبي : «لما" . 

2 انظر الحديث السابق. 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة»؛ باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء / //١7‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنْ رسول الله يل كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة. وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه مِنَ الركوع رفعهما كذلك أيضًا». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع 
وفي الرفع من الركوع / ٠/87١‏ / 877/ بلفظ قريب من لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى. 


اعمط ام لاه ام50ا مجاعم ./لزوم خا 


مهاس لسسسصصحدهه ةلالس 


0( كابأ كه يضدك 


َائِلَا: «سَمِعَ الللمَنْ حَمِدَهُ). فَإِذَا انْتَصَبَ قَالَ: «رَينَا لَكَ الْحَمْدُ 50700 


بأن يكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفعه . (قائلا) في رفعه إلى الاعتدال ١‏ سَمِعَ الله لِمَنْ 
ل رح ا ااي '©؛ رواه الشيخان مع 
جد مداو كم دوه ك1 ولو قال: «مَنْ حَمِدَ الله سَمِعٌَ لَهُ» كفى في تأدية 
أصل السنة ؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى بخلاف «أكبر الله»؛ لكن الترتيب أفضل . وسواء 
في ذلك الإمام وغيرهء وأما خبر: «إذا قَالَ: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَة ا رَكَنَا لكَ 
الحَمْدُ»”'' فمعناه كزلراذلك ب ما علجتوء امن اسع الله لمن حمده 1 ) الجلمهم بقوله : 
صَلنا كما وَاحوق 0 مع قاعدة التأسّي به مطلقا. وإنما خصّ «ربنا لك 
الحمد» بالذكر؛ لأنّهم كانوا لا يسمعونه غالبًا ويسمعون: «سمع الله لمن حمده». 
ويس الجهر بها للإمام والمُبَلّْ ان احتيج إليه؛ لأنه ذكر انتقال» ولا يجهر بقوله : «ربنا 
لك الحند» ؛ لأنه ذكر الرقع فلم يجهر به كالتسبيح وغيرهء وقد عقت البلوى بالجهن به 
وترك الجهر بالتسميع ؛ لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جَهَلَهَ بِسُنّة ينه سيك المرسلية: 
(فإذا انتصب) أرسل يديه و(قال) كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرًا: (رَبَنَا لَك 
الحَمُدُ0*) أو: «ربّنا ولك الحمد»"'' أو : «اللهم ربّنا لك 76بب-ب200001 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة؛ باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء / 7١7/ء‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع / 876/ عن مالك بن الحويرث : : «أنْ رسول الله يكِِ كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما 
أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وإذا رفع رأسه من الركوع. فقال: سمع الله لمن 
حمده. فعل مثل ذلك». هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى» أمّا البخاريّ فقد رواه عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما بلفظ يختلف عن لفظ مسلم . 

. /500 / أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ )١( 

(5) أخرجه البخاريّ ف «صحيحه». كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
1 . ومسلم. كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام / 470/ . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / /1١8‏ . 

(:) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
٠.‏ وفيه: «وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربّنا لك الحمد. . . الحديث. 

01 أخرحه البخاريّ في «صحيحه». كتاب صفة الصلاة. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة » 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 
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مِلْءَ السَمَاوَاتِ وَملْءَ الأزضء وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءِ بَعْدُ2 وَيَزِيدُ الْمُنْمَرِدُ : «أهل 


النكيندة"'؟ أو قولك السين”""؛ أو اولك الحمة ركنا أو #البحمين رجاف الأول 
ذال لورود السنة به؛؟ لكن قال في «الأم» : «الثاني أحتٌ إلىّ» ؛ أي لأنه جمع معنيين 
الدعاء والاعتراف؛ أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيّانَاء وزاد في 
«التحقيق» بعده: «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» ولم يذكره الجمهور. وهو في البخاري 
من رواية رفاعة بن رافع» وفيه «أنه ابْتَدَرَ ذْلِكَ بضعة وثلاثون مَلَكَا يكتبوته»”"©. وذلك 
لأن عدد حروفها كذلك» وأغرب المصنف في «المجموع» فقال: لا يزيد الإمام على 
«ربنا لك الحمد» إَّ نضا المامواميم» وهو مخالف لما في «الروضة» و«التحقيق». 
(مِلّْءَ السَمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأزْض» وَمِلْءَ مَا شِْتَ مِنْ شَيئْءٍ يَعْذٌ*') أي بعدهما كالعرش 
والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه إلا هو؛ قال الله تعالئ : ويه كرجه الشكوت 
ص4 [البقرة: 70]. ويجوز في «ملء» الرفع على الصفة والنصب على الحال؛ أي 
مالءًا لو كان جسمًا . 


(ويزيد المنفرد) وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل سرًا : (أَهْلَ) - منصوب على 


/٠٠/ 0‏ وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده . فقولوا: ربنا ولك الحمد. . .» الحديث. 

)21 أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود / ” /٠‏ وفيه : «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا : اللْهمَ ربّنا لك الحمد . ..»الحديث. 

هع أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
من الركوع / 787/ وفيه: كان النبيّ يَكِ إذا قال سمع الله لمن حمده. قال: اللّهمَّ ربّنا ولك 
الحمد. . .» الحديث. 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب صفة الصلاة» باب فضل اللهمّ ربّنا ولك الحمد /77// عن 
رفاعة بن رافع الزرقيّ قال: «كنّا يومًا نصلي وراء النبيّ كله قلمًا رفع رأسه من الركعة قال: 
سمع الله لمن حمده. قال رجلٌ وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدًا طَيّئًا مباركًا فيه . فلمًا اتصرف قال: 
من المتكلّم؟ قال: أنا. قال: رأيثُ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوّل». 

(4) أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع /١٠١77/‏ عن ابن أبي أوفى 
قال: «كان رسول الله يف إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده؛ء اللّهمَ ربّنا لك الحمد 
ملء السماوات؛ وملء الأرضء وملء ما شئتٌ من شيء بعدٌ» . 
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4 كاد 
التَمَاءِ وَالْمَجْد أَحد 
لما مسق لاي انعذيلك فعل. 


١ 


6 


ما قال لعن وَكلنا لك عند عَبْدٌّء لا مَانِمَ لما أَعْطِيْتَء وَلا مُعْطِيَ 


وَيْسَنٌّ القنوثُ في اعْتِدَالٍ تَانيَة الصا ا 00 


ا 


النداء ‏ أي يا أهل ١الثَنَاءِ)‏ أي المدحء (وَالمَجْدِ) أي العظمةء. وقال الجوهري: 
«الكرم». وقوله: (أَحَقٌُّ مَا قَالَ العَبْدُ) مبتدأ. وقوله: (وَكُلْنَا لَكَ عَبْدُ) اعتراض . 
وقوله: (لا مَانعَ ( لما أَعْطيِتَء وَلَا مُعْطِيَ لما مَتَعْتَء ولا يَنْفَعُ ذا الْجَدّ) - بفتح الجيم - 
أى الغنىء (مِنْكَ) أي عندك (الجَدٌّ) ٠»‏ ورُوي بالكسرء وهو الاجتهاد خبر المبتدأ؛ 
50 ولا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العْقَبَى إنما ينفعه طاعتك. قال ابن 
الصلاح : ويحتمل كون «أحقّ» خبرًا لما قبله وهو «ربنا لك الحمد»؛ أي هذا الكلام 
أحقّ. والأصل في ذلك الاتباع رواه الشيخان إلى «لك الحمد""', هي إلى 
آخره. قال المصنف: وإثبات ألف «أحق» وواو «وكلنا» هو المشهورء ويقع في كتب 
الفقهاء حذفهماء والصواب إثباتهما كما رواه مسلم”"' وسائر المحدّثين» واعترض 
عليه : بأن النسائي”*؟ روى حذفهما. 
[مطلبٌ في قنوت صلاة الفجر] 
(ويُسَنٌّ القنوت في اعتدال ثانية الصبح”*') بعد ذكر الاعتدال كما ذكره البغوي وغيره 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصفت من تمام الصلاة 
/(. ومسلمء كتاب الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام / 970/ . 

(؟) أخخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع /١١7١/‏ عن أبي سعيد 
الخدري قال: «كان رسول الله يَكئدٍ إذا رفع رأسه من الركوع قال: ريّنا لك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض . . .» الحديث . 

[فة أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع / /ا/ا5/ . 

(4) أخرجه النسائي في #السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» ما يقوله في قيامه ذلك / 509/ بلفظ : 
ما قال عبد» كُنَنَا لك عبد . . » الحديث. 

: أخرج أحمد في لمسنده؟» اكد يج ناف رقي لف 01د ال روفاك قال‎ (١ 
. «مازال رسول الله يك يقنثُ في الفجر حتى فارق الدنيا»‎ 
وذكره>‎ . /١777/ رأخرجه الدارقطني في «سننهء» كتاب الوترء باب صفة القنوت وبيان موضعه‎ 


«أحىٌ 
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وَهُوَّ: هُوّ: «اللّهُمَ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ إلى آخره» و تبون واب و ا ل ل د 


وصوّبه الإسنوي», وقال الماوردي: محل القنوت إذا فرغ من قوله: «سمع الله لمن 
حمدهء ربنا لك الحمد» فحينئذ يقنت» وعليه اقتصر ابن الرفعة» وقال في «الإقليد»: 
(إنه قضية القياس؛ لأن القنوت إذا انضم إلى الذّكر المشروع في الاعتدال طال 
الاعتدال» وهو ركن قصير بلا خلاف» وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة» فإن 
الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك أنه مكروه». انتهى» ويمكن حمل كلام الماوردي 
ومن ذكر معه على الإمام إذا أمّ قومًا غير محصورين راضين بالتطويل» وكلامٌ الأوّلين 
على خلافه . 

(وهو: «اللَّهُمَ اهرِني فِيمَنْ هَدَيْتَ إلى آخره») كذا في «المحرّر»“ء وتَدَمّتهُ كما في 
االضرج؟ : «وعافني فيمن عافيت» وتولّي فيمن تولّيتَ» وبارك لي فيما أعطيت» 
شت ما قضيت إِنَّكَ تفتضي ولا يُقضى عليكٌ» إنه لا يذل من واليت» 5 3 
وتعاليت»؛ للاتباع» رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
قال: «كان رسول الله وك إذا رَهُمَ رأسّه من الركوع من صلاة الصبح : في الركية انبا 
رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : اللَّهُمَ اهْدِنِي فِيُمَنْ هَدَيْتَ إلى آخر ما تدم( »؛: لكن 


الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الصلاة» باب القنوت / 75875/ » وقال: رواه أحمد والبرّار 
بنحوه» ورجاله موتّقون. 

)001 أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه وذكر مولده ومقتله / /4/٠١‏ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لا عن 
سيّدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه أن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما قال: «علمني 
رسول الله يل في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبقّ إلا السجود : اللَّهُمّ اهدني . . 

قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط 0 وحذفه الذهبيّ في 
«التلخيص» لضعقه . 

قلت: وأخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب القنوت في الوتر / /١576‏ » والترمذيّ في «جامعه'؛ 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر / 5754/ » وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . 

ثم إني لم أجد هذا الحديث مرويًا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا فيما ذكره ابن حجر في «تلخيص 
الحبير»؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك». »)505/١(‏ وئقل تصحيح» 
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لم يذكر «ربنا»» وقال: صحيح.ء ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر”'؟. قا 
الرافعى : وزاد العلماء فيه؛ أي القنوت قبل «تباركت وتعاليت»: «ولا يعر من عاديت»» 
5-00 «قلك الحمد على ما قضيتء». أستغفركَ وأتوب إليك»». قال في «الروضة»: 
«قال أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة» وقال أبو حامد والبندنيجي وأآخرون: وهي 
مستحبّة )2 وعبّر عنها في «تحقيقه» بقوله : «وقيل). 

(و) يسن أن يقنت «الإمام بلفظ الجمع)؛ لأن البيهقي رواه في إحدى روايتيه بلفظ 
00 فَحُمِلَ على الإمام» فيقول: «اهدنا» وهكذاء وعلله المصنف في «أذكاره» 
بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء؛ لخبر: الآ يَوُمّ عَبْدٌ قَوْمَا فيصن نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ 
دُونَهُوْ فَإِنْ فَعَلَّ فَقَدْ حَائَهُمْ»"" رواه الترمذي وحسّنه» وقضية هذا طرده في سائر أدعية 
الصلاة» وبه صرّح القاضي حسين والغزالي في «الإحياء» في كلامه على التشهد. ونقل 
ابن المنذر في «الإشراف» عن الشافعي أنه قال: «لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء 
دون القوم»» والجمهور لم يذكروه إلا في القنوت» قال ابن المنذر: وقد ثبت أنه يكل 
كان إذا كبّر في العلا يفول قبل القراءة؟ «اللينة مني الله اغسلنِي»”*2 الدعاء 


-- الحاكملهء ولكنّه عقب عليه قائلا: وليس كما قال فهو ضعيف؛ لأجل عبد الله» فلو كان ثقة لكان 
العدية متكا وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علىّ الوارد في قنوت 
الوتر. 

)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
/ لاطو ابن حنامن معد ين قار أنينيا كانارتولان: «كان النبيّ كَلِِ يقنتُ في صلاة الصّبح 
وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت . . .» الحديث . 

ف أخرعه البيهقيَ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
/ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يِ يعلّمنا دعاء ندعو به في 
القنوت من صلاة الصبح : اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت. . .» الحديث . 

(5) أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء 
/لا5”/ء وقال: حديث ثوبان حديث حسن . 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير //١١/‏ . ومسلمء 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة / ٠/١704‏ وفيه قول- 
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المعروف. وبهذا أقول. انتهى» وذكر ابن القيم أن أدعية النبي يَكِْةِ كلها بلفظ الإفراد. 
ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت» وكأن الفرق بين القنوت 
وغيره أن الكلّ مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يُوَّمّنْ فقط . انتهى»ء وهذا 
هو الظاهر كما أفتى به شيخي. وظاهر كلام المصنف كأصله تعدّن هذه الكلمات 
للقنوت» وهو وجه اختاره الغزالي» والذي رجّحه الجمهور أنها لا تتعين» وعلى هذا 
لو قَنَتَ بما رُوي عن عمر رضي الله تعالئ عنه في الوتر وهو : «اللّهُمَ إنا نَستَعِيئكَ . 
إلى آخره»”'' كان حسئاء ويسنٌ الجمع بينهما للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين 
بالتظاو يزب انها يقد ؟ نينا :فى بمنادة لتقل إن قيام الله عسالي. ولواقر | ]يهن القران 
ونَوَى بها القنوت : فإن تضمّنت دعاء أو شبهه كآخر البقرة أجزأته عن القنوت» وإن لم 
تتضمنه ك# تَيَتْ يدآ# [المسد: ]١‏ وأية الدَّيْنِء أو فيها معناه ولم يقصد بها القنوت لم 
تُجَْهِ؛ لما مرَ أن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة . 

قال في «المجموع) عن البغوي : «ويكره إطالة القنوت؛ أي , بغير المشروع كالتشهد 
الأول». وظاهره عدم البطلان» وهو كذلك لأن البغوي القاتل بكراهة التطويل قائل يأن 
تطويل الركن القصير يبطل عمده. وقال القاضي حسين : «ولو طوّل القنوت زائدًا على 
العادة كَرِهَء وفي البطلان احتمالان». 


النبي مَك : الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». اللّهُّمَ نقّني من 
خحطاياي كما د: تق الكويت الأبيض من الذنس» اللَّهُمَ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد». 

)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
/"١44/‏ عن عه 3 عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «صلَيتُ خلف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صلاة الصبح» فسمعتّه يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهمّ إيّاك نعبدُء ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونحْفِدٌء نرجو رحمتك ونخشى عذابكء, إن عذابك بالكافرين مُلْحِقَء اللهمّ 
إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخيرَ ولا نكفركٌ» ونؤمن بك ونخضع لكء ونخلع من 
يكفرك . كذا قال قبل الركوع». 
قال البيهقيَ رحمه الله تعالى: وهو وإن كان إسنادًا صحيحًا فمن روى عن عمر قئوته بعد الركوع 
5-0 
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وَالصّحِبِحٌ سَنٌّ الصَّلَاة عَلى رَسُولٍ الله يكلِةِ في آخرهء وَرَفع يَدَيْهِ 


وكان الشيخ أبو حامد يقول في قنوت الصبح : «اللّهم لا تُعِقَنا عن العلم بعائق» 
ولا تمنعنا عنه بمانع». 

(والصحيح سَنّ الصلاة على رسول الله يَكِةٍ في آخره) ؛ للأخبار الصحيحة في ذلك . 
والثاني : لا تسرنٌ ؟ بل لا تجوز حتى تبطل الصلاة بفعلها على وجه؛ لأنه نقل ركنا قوليًا 
إلى غير موضعه. وجزم في «الأذكار» على القول الأول يِسَنَّ السلام ويسَنٌّ الصلاة على 
الآل. وأنكره ابن الفركاح وقال: «هذا لا أصل له»ء واستدل الإسنوي لِسَنَّ السلام 
بالآية» والزركشي لِسَنّ الآل بخبر: «كَيْفف نُصَلَي عَلَيِكَ؟2770. وخرج بقوله: «في 
آخره» أنها لا تسن فيما عداهء» وهو كذلك وإن قال في «العدة»: لا بأس بها أوله وآخره 
لأثر ورد فيه'"؟. وما قاله العجلي في «شرحه من أنه لو قرأ آية فيها اسم محمد يك 
انعم اديضكن عله أفن لشب تلات / 

(و) سرع (رفع يديه) فيه وفي سائر الأدعية للاتباع'"؛ رواه فيه البيهقي بإسناد جيد» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الأنبياءء باب: «يزقُون؟ التَسَلَانُ في المشي / 814/ » وفيه «قال: 
قولوا: اللّهُمَ صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّكْ حميد مجيد» 
الهم بارك على محمّد وعلى آل محمّدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يك بعد التشهّد / /5١08‏ . 

ف أخرجه البيهقيَ في «شعب الإيمان»؛ الخامس عشر من شعب الإيمان وهو «باب في تعظيم النبيّ يك 
وإجلاله وتوقيره يِه / /١5174‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله طلة: «لا 
تجعلوني كقدح الرّاكب. إن الراكب يملأ قدحه ماءء ثم يأخذ في معاليقه حتّى إذا فرغ جاء إلى 
القدح. فإن كان له حاجةٌ في الشراب شربء وإن لم يكن له حاجة في الشراب توضّأء فإن لم يكن 
له حاجة في الوضوء أهراقه؛ ولكن اجعلوني في أوّل الدعاء وفي آخر الدّعاء». 
وذكره الهيشميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأدعية؛ باب فيما يستفتح به الدعاء من حسن الثناء على الله 
سبحانه وتعالى والصلاة على النبيّ يَِدِ /١77507/‏ » وقال: رواه البزّار؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف . 
قلت: في سند البيهقيّ موسى بن عبيدة أيضًاء وقد علمت أنه ضعيف . 

(17 أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى؟» كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صفة الصلاةء باب رفع اليدين في 
الفنوت / /5١145‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «لقد رأيث رسول الله يف كلما صلى الغداة رفع يديه 


بدعو عليهم؛ يعني على الذين قتلوهم؟. 
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وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما”'“2. والثاني: لا يرفع في القنوت؛ لأنه دعاء في 
صلاة فلا يسن فيه الرفع قياسًا على دعاء الافتتاح والتشهد. وفّق الأول : بأنه ليديه فيه 
وظيفة ولا وظيفة لهما هناء وسيأتي إن شاء الله تعالئ في الاستسقاء أنه يسن في الدعاء 
أن يجعل ظهر كَمَّيْهِ إلى السماء إن دعا لرفع بلاء» وعكسه إن دعا لتحصيل شيء» فهل 
يقلب كفيه عند قوله في القنوت : «وقني شرّ ما قضيت" أو لا؟ أفتى شيخي بأنه لا يسنّ؛ 
أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة. 


(و) الصحيح أنه (لا يمسح) بهما (وجهه) ؛ أي لا يسن له ذلك لعدم وروده كما قاله 
لبوق" والقاق + يعزة الخيرة «كامشخرا نيعا أخرمك الو يوازة ف باندطاءة 


ِ- وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل : فيما عارض ذلك» 
)21١ /1(‏ وقال: فيه علي بن الصقرء وقد قال فيه الدارقطنيّ : ليس بالقويّ . 
قلت: وأخرج البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب رفع 
اليدين في القنوت /١9٠/‏ عن أبي رافع قال: «صليتُ خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقنت بعد الركوع» ورفع يديه» وجهر بالدعاء . قال قتادة: وكان الحسن يفعل مثل ذلك» . 
قال البيهقئٌ رحمه الله تعالى : وهذا عن عمر رضي الله عنه صحيح . 

)01 أخرج البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء / 7741/ عن أنسٍ عن 
النبيّ كله : الرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» . 
وأخرج مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما 
7 , وفيه: «فدعا رسول الله يل بماء فتوضاً منهء ثم رفع يديه» ثم قال: اللهم اغفر لِعُبِيدٍ أبي عامر». 
وأخرج أبو داود في «سننه»» كتاب الوترء باب الدعاء / /١597‏ عن يزيد بن السائب عن أبيه: «أن 
النبيّ يَلةٍ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه . 

)١(‏ ذكر ذلك البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت» 
(؟/0٠701-0).‏ وقال: فأمًا مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من 
السلف في دعاء القنوت» وإن كان يُروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة» وقد روي فيه عن 
النبيّ يلل حديث ضعيف» وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاةء وأمًا في الصلاة فهو عمل لم 
يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف 
رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة» وبالله التوفيق. 


)2 أخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب الدعاء / ٠/١546‏ وقال: روي هنا الحديث من غير وجه عن * 
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واهية»ء وظاهر كلام المصنف عدم جريان الخلاف لولا التقدير المذكور. وعبارة 
المحوّر ظاهرة في الخلاف فيهء فلو قال: ١لا‏ مسح وجهه» لكان أخصر وأفاد الخللاف 
من غير تقدير. وأما مَسْحْ غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعًا بل نصّ جماعة على 
كراهته» وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه : 
دلا يفعله إلا جاهل». انتهى» وقد وَرَدَ في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها 
ضعيف » ومع هذا جزم في «التحقيق» باستحبابه . 

(و) الصحيح (أن الإمام يجهر يه) للاتباع ؛ رواه البخاري وغيره”''» قال الماوردي : 
«وليكن جهره به دون جهره بالقراءة». والثاني: لا؛ كسائر الأدعية المشروعة في 
الصلاة. أما المنفرد فيُسِرٌ قطعًا. (و) الصحيح (أنه يُوْمَّن المأموم للدّعاء) للاتباع”" ؛ 
وكا م ال ب ويجهر به كما في تأمين القراءة. (ويقول الثناء) 
سرّاء وهو: «فإنك تقضي . . إلى آخره»؛ لأنه ثناء وذكث فكانت الموافقة فب لمق 
وفي «الروضة» وأصلها أنه يقول : الثناء أو يسكت» وقال المتولي : أو يقول: «أشهد». 
وقال الغزالي: أو «صدقت وبررت»» ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن 


محمّد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضًا. 

)١(‏ أي لظاهر ما أخرجه البخاري في «صحيحه»». كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: : لاقنت النبي وَكِلهِ ذ شهرًا يدعو على رِعْلٍ وذَكُوانَ» . 
وأخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 
/ عن أنس رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله يخ على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة 
ثلاثين صباحًاء يدعو على رغل وذَْكُوانَ ولِخيانَ وعُصَّيّةَ عصت الله ورسوله. . .» الحديث . 

(') أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب القنوت في الصلاة / /١447‏ بلفظ : «قنت رسول الله يكل شهدًا 
ايها في الظهر والعصر والجتري والعقاة وصلاة الع في أدين كن صبلاة [3ا قالة. سمع الله لمن 
حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سُلَيم على رعل وذكوان وعصيّة. ويؤمّن من 
خلفه؟. 
فال المنذريّ: في إسناده هلال بن خباب؛ أبو العلاء العبديّ مولاهم الكوفيّ نزل المداين» وقد 
وثقه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وأبو حاتم الرازيّ. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الوترء باب القنوت في الصلوات. .)١88/5(‏ 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .سمط 


2:3 مخز | يج )١(‏ 


6ه سى, سعدومّ م 
فإن لم ب 
لعرى ابي 8 و سا اع ف رم 3 
د ع القنوت في سَائِر المكتوبات للنازلة افق لون وكا و ون لط يق وه التو ف اماف مولارة 


المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته ؛ لأنه لا ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف 
الإمام والمأمومء هذا والأوجه البطلان فيهماء قال في «المجموع» وغيره : «والمشاركة 
1 والصلاة على النبي كَكَِهِ دعاء فيؤمّنُ لها كما صرّح به المحب الطبري «شارح 
التنبيه»» وقال الغزي: ويحتمل أنها ثناء؛ بل قيل: يشاركه؛ وإن قيل: (إنها دعاء» لم 

عه و روا ثم و وشو هه د سه 5 
يبعد. ففى الخبر: «رَغْمَّ أنف رَجَل ذكرث عِنْدَهُ فلم يُصَلَّ عَلِنَ”'2. انتهى» ولذا قال 
بعض مشايخى : «الْأَوْلَى أن يؤمّن على إمامه ويقوله بعده»» والأول أوجهء وقيل: 
يؤمّن في الكل» وقيل: يوافقه في الكل كالاستعاذة» وقيل: يتخير بين التأمين 
كما يؤخذ مما مر فيما إذا جهر بالسرّيّة» أما إذا لم يجهر به أو جهر به ولم يسمعه فإنه 
يقنت كما قال: (فإن لم يسمعه) لِصَّممِ أو بُعْدِ أو لعدم جهره به أو سمع صوتا لم يفسره 
(قنت) ندبًا معه سدًا كسائر الدعوات والأذكار التي لا يسمعها. 

[حكم القنوت فى سائر المكتويات] 

(ويشرع) أي يُسَنَّ (القنوت) بعد التحميد (في) اعتدال أخيرة (سائر) أي باقي (المكتوبات 

للنازلة) أى التى نزلت؛ كأن نزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها 
للاتباع ؛ لأنه بي قدت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه القرّاء ببئر معونة» رواه الشيخان”) 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ فى «جامعه»ء كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يكِ: «رغم أنف رجل» 
ا 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الرقائق» ذكر خبر ثانٍ يصرّح بمعنى ما ذكرناه «ذكر رجاء 
دخول الجنان المصلي على المصطفى عند ذكره» / 405/» والحاكم في «المستدرك»., كتاب 
الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر /١١١57/‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده /408/ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «قنت النْبِيَ يلق شهرًا يدعو على رعْلٍ وذكوان». 
وأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات - 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .سمط 


)0( كا لكا /اه 
لا مُطْلَقَا عَلَى الْمَشْهُورٍ . 


مع خخبر : ولو كم ز امون موق (لا مطلقًا على المشهور)؛ لأنه كه لم يقنت 
إلا عند النازلة» وخالفت الصبحٌ غيرها لشرفهاء ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة 
أليق. والثاني : يتخير بين القنوت وعدمه. ويجهر به الإمام في الجهرية والسرّيّة » ويس 
به المنفرد كما في قنوت الصبح . 

وخرج ب«المكتوبات» غيرها من نفل ومنذور وصلاة جنازة فلا يسنن القنوت فيهاء 
ففي «الأم»: «ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء. فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا 
كرهته». قال في «المهمات»: «وحاصله: أنه لا يُسَنُّ في النفلء وفي كراهته 
التفصيل». انتهى. ويقاس على النفل في ذلك المنذور. قال شيخنا: «والظاهر كراهته 
مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف». وقضية إطلاق النازلة أنه لا فرق فيها 
بين العامة والخاصة ببعضهم كالْأَسْر ونحوه؛ حتى يستحبٌ له ولغيره» وهذا هو الظاهر 
وإن كان كلامهم يشعر بخلافه» قال في «المهمات»: «وقد يقال بالمشروعية» ويتجه أن 
يقال: إن كان ضرره متعديًا ‏ كأسْرٍ العام والشجاع ونحوهما ‏ قنتوا وإِلَا فلا». 

[الرُكن السّابع : الشّجود] 

(السّابع) من الأركان: (السّجود) مرّتين لكلّ ركعة؛ لقوله تعالى: 8« أَرِكَمُوأ 
رشنتو 4 رسن لكين «إذا فنث إلى الصلاةة؟"". وإننا عد ركنا واحنا 
لاتحادهما؛ كما عَدَّ بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنًا واحدًا لذلك . وهو لغة: 


/ 65 عن أنس رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله يِه على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة 
ثلاثين صباحاء يدعو على رغْلٍ وذَكُوان وَلِخْيانَ وعْصَّيةَ عصت الله ورسوله. ..»الحديث. 
ل أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 0 50/ . 
(') أخرجه البخاري فى «صحيح) كتاب صفة الصلاة» باب حذ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
./7٠١/‏ ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / ٠/886‏ وفيه قول 
النبن كف : «نمّ اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حتى تطمئنَ جالسًا'. 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


0 مخز | 5 (1) 


ر 225و وس > ل م وام نو :6 2ت م ع 00 وه 1 
وَأقلَهُ مُبَاشرَة بَعْضٍ حَبْهِتِهِ مُصَلَاهُ فإن سَجَدَ على مُتصل به جاز إن لم يُتحَرّك 
بحر كته لد شو الو لاك ره بوكرو ال لما “تمن هالع لف اق يع ل رهد ل زع ب لنت ف الك قل الاح أ وار 1 ل ل قر وو عدي ساي مام با ا 


التطامن والميل”'': وقيل: الخضوع والتذلل. (و) شرعا (أقلّه مباشرة بعض جبهته 
مصلاه) أي ما يصلى عليه من أرض أو غيرها؛ لخبر : «إذا سَجَدْتَ فَمَكُنْ جَبْهَتَكَ وَلا 


9 0 . : ا و د 11 
- 0 رواه ابن حبان في صحبحه » ولخبر خباب بن الارت: «شكؤنا الى 
سول الله حَرَ الوَمضَاءِ في حِبَاهِنَا وأكفنا فلم ُفْكنَا00©؛ أي لم يُزلَ شكوانا؛ رواه 


0 سند صحيح » ورواه ا بغير «حَبَاهِنًا وأكفتاف 3 تجب مباشرة 
المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سَترهاء وقيل: يجب وضع جميعها. وعلى الأول 
يستحبّ؛ بل الاقتصار على بعضها مكروه. وإنما اكتفى به لصدق اسم السجود عليها 

(فإن سجد على متّصل به) كطرف كمه الطويل أو عمامته (جاز إن لم يتحرك 
بح ركته)؛ لأنه في حكم المنفصل عنهء فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما 
كمنديل على عاتقه لم يجزء فإن كان متعمدًا عالمًا بطلت صلاته؛ أو ناسيًا أو جاهلا 
لم تبطل وأعاد السجود. ولو صلّى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلَّى من قيام 


)١(‏ قال بعضهم: عطف «الميل» على «التطامن» للتفسير» وقال بعضهم: التطامن : هو ابتداء الميل» 
والميل : انتهاؤه. 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب الصلاة» ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته / ./1١885‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/ 5/“/ . وقال: وقد بض المنذريّ في كلامه على هذا الحديث في «تخريج أحاديث المهذب؟» 
وقال النوويّ: لا يعرف. وذكره في «الخلاصة» في فصل الضعيف . 

)6 أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى».: كتاب الصلاة» باب الكشف عن الجبهة في السجود / 101؟/ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: حديث خبّاب رواه البيهقيّ بلفظه وإسناده جيّد . 
انظر: كتاب المجموعء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق» (5/ 3176) . 

(4) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أوّل الوقت في غير 
شذة الح / /١4٠6‏ عن خبّاب قال: #شكونا إلى رسول الله يل الصلاة في الرمضاء فلم يُشكناه. 


عمش ام لاله ام50 مجاعم //زوماطا 


() كا بلاحط :2 


وَلا يجب وَضع يَدَيْهِ وَرُكبَتيْهِ وَقَدَمَيْهِ في الأظهر؛ ا 00 


لتحرك لم يضرّ؛ إذ العبرة بالحالة الراهنة؛ هذا هو الظاهر وإن لم أرَّ مَنْ تعض له. 
ويؤخذ من كلامه أن الامتناع على اليد بطريق الأؤلى؛ وخرج ب«متصل به» ما هو في 
حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه كما في «المجموع» في 
نواقض الوضوء. وفرّق بين صحة صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك 
بحركته وعدم صحتها''' فيما إذا كان به نجاسة: بأن. المعتبر :هنا وضع جبهته على قرا 
للأمر بتمكينها كما مرّء وإنما يخرج القرار بالحركة» والمعتبر ثم أن لا يكون شيء ممّا 
ينسب إليه ملاقيًا لها؛ لقوله تعالئ : # وَتبكَ طغْرٌ» [المدثر: 4]» والطرف المذكور من ثيابه 
ومنسوب إليه. ولو سجد على شيء في موضع سجوهه كورقة فإن التصقت”'' بجبهته 
وارتفعت معه وسجد عليها ثانيًا ضرّء وإن نكَاها ثم سجد لم يضر. ولو سجد على 
عصابة جرح أو نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم يلزمه الإعادة؛ لأنها إذا لم تلزمه 
مع الإيماء للعذر فهذا أوْلى» وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته؛ لأن ما نبت 
عليها مثل ا ذكره البغوي في «فتاويه». ولم يطلع عليه الإسنوي فقال: «يحتمل 
الإجزاء مطلقا؛ بدليل أنه لا يلزم المتيمم نزعه» وهو متجهكء ثم قال : (وأوخة أنه 
إن استوعبت الجبهة كفى وإِلا وجب أن يسجد على الخالي منه لقدرته على الأصل» . 
(ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في سجوده (في الأظهر) ؛ لقوله تعالئ : 
9سِيمَاهُم فى وحُوههم من أثر السجودٍ » [الفتح: 54]» وللخبر المتقدّم: (إِذا سَجَدْتَ فَمَكَنْ 
جبْهَتكَ0””". فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها لغيرهاء ولأنه لو وجب وضعها 
لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعهاء والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعهاء 


. في نسخة البابي الحلبي: اصحته؟‎ )١( 

0( في نسخة البابي الحلبي : «التصق». 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة؛ ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته / /١8485‏ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل 
فيما عارض ذلك / 774/ » وقال: وقد بيّض المنذريّ في كلامه على هذا الحديث في «تخريج 
أحاديث المهذب». وقال النوويّ: لا يعرف . وذكره في «الخلاصة» في فصل الضعيف. 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 


066 معو م5 )١(‏ 


ولأن المقصود منه وضع أشرف الأعضاء على مَوَاطِىءٍ الأقدام وهو خصيص بالجبهة . 

ويتصوّر رفع جميعها؛ كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند 
سجوده ويرفعها . (قلت: الأظهر وجوبه. والله أعلم) ؛ لخبر الصحيحين: : «أَمِرْتُ أن 
أَسْجدَ عَلَى سَبَْةِ أَعْظم عَلَى الْجَبْهَةه - وأشاربِيدِه إلى أَنَفِهِ - واليّدِينِ وَالمْكَبَِينٍ وأَطْرَافٍ 
القَدَمَيْنِ»”'. وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة ؛ لأن 
معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها. ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه 
الأعضاء كالجبهة. والعبرة في اليدين ببطن الكفٌ سواء الأصابع والراحة؛ قاله في 
«المجموع»» وفي الرجلين ببطن الأصابع فلا يجزىء الظهر منها ولا الحرف»ء 
ولا يجب كشفهاء بل يكره كشف الركبتين لأنه يُفْضي إلى كشف العورة» وقيل: يجب 
كشف باطن الكمَّيْن أخذًا بظاهر خبر خبّاب السابق» وأجيب عنه: بأن قوله فيه: «فَلَمْ 
يُشْكِنَا»' في مجموع الجبهة والكفين» وأيّد بما رواه ابن ماجه: «أنّهِ يك صَلَّى في 


2 و 


مَسجدٍ بني الأشْهَلٍ وعليه كِسَاءٌ ملق به يَضْعْ يديه عليه يقَيْهِ الحَصّى)2"0 ويسرُ 
20 و ا الي 1 
القبلة ؛ بأن يكون معتمدًا على بطونهما. ثم محل وجوب وضع هذه الأعضاء إذا لم 
يتعذر وضع شيء منها وإِلّا فيسقط الفرض» فلو قطعت يده من الرّند لم يجب وضعهء 
ولا وضع رِجُلٍ قطعت أصابعها لفوت محل الفرض . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» كتاب صفة الصلاة» باب السجود ع ابل سل 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
./٠١/‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة؛ ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته / :1848/. 

(67 أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات وسننهاء باب السجود على الثياب في الحَرٌ والبرد / ٠/٠١77‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهليّ» قال فيه البخاريّ: 
منكر الحديث» وضعَّفه غيره» ووثّقه أحمد والعجليّ. . وعبد الله بن عبد الرحمن لم أرَّ من تكلّم فيه 
ولا من ونّقه. 


عمد ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


0( كاب شاكلا هه 


0007 وى 8 اناده مكو عاو سا مو دع رء 
ويحلب أن يطمئن وَينال مشحده ثقل رَأَسهِ. اا ا 00 
. 7 م م 2002 


فرع: لو لق له رأسان وأربع أيْدِ وأربع َرْجُلٍ 7" هل يجب عليه وضع بعض كل من 
الجبهتين وما بعدهما مطلقاء أو يُفَصَّل بين أن يكون البعض زائدًا أو لا؟ لم أرَ من 
تعض لذلك» ولكن أفتاني شيخي فيها: بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به ولا اكتفى في 
الخروج عن عهدة الوجوب بسبعة أعضاء منها؛ أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين 
وأصابع رجلين إذا كانت كلها أصلية للحديث”'*» فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب 
وضع جزءٍ من كل منها. 

(ويجب أن يطمكئن)؛ لحديث المسيء صلاته”"» (وينال مسجّده) وهو بفتح 
الجيم وكسرها ‏ مَحَلٌّ سجوده (ثقل رأسه)؛ للخبر السابق: «وَِذَا سَجَدْتَ فَمَكُنْ 
جبِهسكَ»0؟2» ومعنى «الثقل» أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لَالْكْبَسسَ 
وظهر أثره في يده لو فرضت تحت ذلك. واكتفى الإمام بإرخاء رأسه؛ قال: «بل هو 
أقرب إلى هيئة التواضع من لف التحامل» . و«ينال» معناه يصيب ويحصل.». 
و«مسجده» هنا منصوبء» واثِقَلٌ» فاعل. ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من 
عبارة «الروضة» وأفتى به شيخي مخالفًا فيه شيخه في «شرح منهجه؛»؛ وقال الزركشي : 
(أما غير الجبهة من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل» وحكي عن 
الإمام أن الذي صححّحه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل 


)01 أي وأربع ركب . 

() أي حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . . .» الحديث. 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف / 71/4/ . ومسلمء 
كتاب الصلاةء» باب أعضاء السجود والنهي عن كفت الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
/خة١١لام/.‏ 

6) أخرحه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
/. ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / ١/880‏ وفيه قول 
البيّ يقِ: «ثم اسجد حتى تطمئنَ ساجداء ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالسًا' . 

(4) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛. كتاب الصلاة» ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته / ./١884‏ 


عمد ام نااك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


)١( مخ | يخ‎ 000١ 


2 وي لِمَْرء فلو سَقَطَ لِوَجْههِ وَجَبَ المَوْدُ إلى الاعيدَالِ» وَأ تَوْتَمَعَ أسَافِلَُهُ 


3 


عليها». انتهى » وقال المصنف في «تحقيقه» : «ويندب أن يضع كمَّيْهِ حذو منكبيه وينشر 
أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما» . 

(وأن لا يهوي لغيره) أي السجود؛ بأن يهوي له أو من غير قصد كما مرّ في الركوع. 
(فلو سقط لوجهه) أي عليه من الاعتدال (وجب العود إلى الاعتدال) ليهوي منه؛ لانتفاء 
الْهَويٌ فى السقوط» فإن سقط من الهويّ لم يلزمه العود بل يُحسب ذلك سجودًا؛ إلا إن 
تجد يوضع الجية الالتتيام عليها نعط فإنه رازم إغاذة النجوه لوجود الضارفاه :وار 
سقط من الهّويٌ على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية أو بنيته ونية الاستقامة وسجد 
أجزأه. 5 الاستقامة فقط لم يُِجْرهِ لوجود الصارف؛ بل يجلس ثم يسجدء 
ول قرم 20 سد فإن قام عامدًا بطلت صلاته كما صرّح به في «الروضة» وغيرهاء 
وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته؛ لأنه زاد فعلا لا يُزاد مثله في الصلاة 
عمدا. 

(وأن ترتفع أسافله) أي عجيزته وما حولها (على أعاليه في الأصحٌ) ؛ للاتباع”'2 كما 
أخرجه أبو داود والنسائي وصِحّحه ابن حبان» فلو صلَّى في سفينة مثالا ولم يتمكن من 
ارتفاع ذلك لميلانها صلَّى على حاله ولزمه الإعادة لأن هذا عذر نادر. والثاني ونقله 
الرافعي في «شرح المسند» عن النَّصَّ : أنه يجوز مساواتهما لحصول اسم السجود. فلو 
ارتفعت الأعالي لم يجز جزمًا؛ كما لو أَكَتّ على وجهه وَمَدَّ رجليه ؛ نعم إن كان به علة 
لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صمّ» فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب صفة السجود /847/ عن أبي إسحاق قال: «وصف لنا 
البراء بن عازب: فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته» وقال: هكذا كان رسول الله يكل 
يسجد) . 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب التطبيق» باب صفة السجود / /١١١‏ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود والنسائيّ والبيهقيّ وأبو حاتم بإسناد حسن . 
انظر: المجموع كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» فرِعٌ في مسائل تتعلّق بالسجودء (/783). 


أعامطث ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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ولابير َك 1 2 8 4 2 
وَأَكْمَلَهُ: يُكَبّرُ لِهويّهِ بلارَفع. وَيَضَعْ ر كْبتبِه تم يَدَيْه 50100 
2 7 رٍ 


قطعًا لحصول هيئة السجود بذلك» أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافًا لما في 
«الشرح الصغير»؛ لفوات هيئة السجود؛ بل يكفيه الانحناء الممكن» ولا يشكل بما 
مة: من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه؛ لأنه هناك إذا 
اعتمد على شيء أتى بهيئة القيام» وهنا إذا وضع الوسادة لا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة 
في الوضع . 

(وأكمله) أي السجود (يكبر) المصلي (لهَوِيّهِ) ؛ لثبوته في الصحيحين"''' (بلا رفع) 
لبديه؛ لأنه يك كان لا يرفع ذلك في السجود؛ رواه البخاري”"' . (ويضع ركبتيه ثم 
بديه) أي كفيه للاتباع”"'؛ رواه أبو داود وغيره» وحسّنه الترمذي . 


. /7ا/٠/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء. كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد‎ )١( 
وفيه قول‎ ٠/878 / ومسلمء كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه: «كان رسول الله َكِْ إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقومء ثم يكبّر حين‎ 
يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربّنا ولك‎ 
الحمد. ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسهء ثمّ يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى‎ 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إنيَ لأشبهكم صلاة‎ 
. برسول الله وَكيلو‎ 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع 
٠ /‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله يِ إذا قام في الصلاة رفع يديه 
حتّى تكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع» وكان يفعل ذلك إذا رفع رأسه من 
الركوع. ويقول: سمع الله لمن حمده. ولا يفعل ذلك في السجود». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه / 878/ عن وائل بن حجر قال : 
«رأيث النبيّ يبيةٍ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه؛ . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه». أبواب الصلاةء باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود / 748/ » وقال: هذا حديث غريب حسن . 
وأخرجه النسائي فى «السنن الصغرى»» كتاب التطبيق» باب أوّل ما يصل إلى الأرض من الإنسان 
ف جعوذه هج ١/ننوادك‏ ناخب أبؤات زقانة الفسلر اك والنة كتهاء' بان النجوو ,161 : 
قال المباركفوريّ معلَّقَا على هذا الحديث ما نصّه : استدلٌ به من قال بوضع الركبتين قبل اليدين؛ 
لكن الحديث ضعيف كما ستعرف . 


اعمط ام للا ام50ا مجاعم . /لزوم خا 
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سوس 0 2 و 50 و 7 2-1 
َم جَبْهَته وأنفه. وَيقول : «شبحان رَبَىَ الأعلى» ثلاث فنا بجا ع ش وكلل مونن ومالو ترا مك ممه 


(ثم) يضع (جبهته وأنفه) مكشوفقا للاتباع”'2 أيضًا؛ رواه أبو داود. فلو خالف 
الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره؛ نصّ عليه في «الأمٌ». ويسنّ أن يكون وضع الجبهة 
والأنف معًا كما جزم به في «المحرّر»» ونقله في «المجموع» عن البندنيجي وغيره وإن 
قال في موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد : هذا كعضو واحد يقدم أيهما شاءة. 
وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة مع أن خبر: «أَموتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَْظم»”"© 
ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة. قالوا: وتحمل أخبار الأنف 
على الندب» قال في المجموع : «وفيه ضعف؛ لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة 
بينهما» . 

(ويقول) بعد ذلك الإمام وغيره: («سبحان ربّي الأعلى ثلانًا»)؛ للحديث السابق”) 


5 ثم قال: في كون هذا الحديث حستا نظرٌء فإنه قد تفرّد به شريك» وهو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ 
صدوق يخطئ كثيراء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . وقال الدار قطني ة فى «سئنه» بعد رواية 
هذا الحديث: تفرّد به يزيد عن شريك» وم يكذكابه عن عاصمم رن علين غير شريلناء وشريك 
ليس بالقوي فيما ينفرد به . انتهى . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّء كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين قبل 
الرّكعتين فى السجود. (؟7/ .)١514‏ 

)00( أخرجه ابن داود» كعات الشيلة» نات المعو علج الأنيوالعيهة فرتعن اب معي الفدري: 
«أنَ رسول الله كه رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر الطين من صلاة صلاها بالنتاس» . 
قلثُ: ويتأكد وضع الأنف بما رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف 
الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة / /١١94‏ عن ابن عبّاس : «أنْ رسول الله يك قال: «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظمء الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرٌجْلِين وأطراف القدمين» 
ولا نَكْفِتُ الثياب ولا الشعر؟. 

)٠(‏ أنخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف / 8/ا9/ . ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
/87؟9١٠١/.‏ 

(*) أراد حديث عقبة بن عامر الذي قال فيه : «لمًا نزلت 9 يح بأسي رَيْكَ اَلْعَظِيي » [الواقعة: 5/!] قال 
رسول الله ية: اجعلوها في ركوعكم. فلمًا نزلت 9«مَبَجِ أسْمّ رَيَكَ الأعل » [الأعلى: ]١‏ قال: 
اجعلوها في سجودكم' . 5 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//نوماا 


0( ان 5 


يَزِيدٌ امقر : : «اللَّهُمَ لَكَ سَحَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ أَسْلمْثُ» سَحَدَ وَجهِيَ لِنّذِي 


2 
اس شل تت 


0 وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالقِينَ». 52000 


في الركوعء ولا يزيد انام علي للف عدرييا علي ناموي (ويزيد المنفرد) وإمام 
قوم محصورين راضين بالتطويل : : «اللَّهمَ لَكَ سَجَذْتُ. وَبِكَ آمَنتُ. ولك اليه 


سَحَدَ وَجهِي للَّذِي 01 وَصوَّرَه 0 سمعة وَبَصَرَة وك له أَحْسَنُ الحَالقيْنَ») 
للاتباع” 0 رواه مسلمء واد في «الروضة» قبل «تبارك»: «بحوله كتف قال فيها: 
ويستحب فيه: «سبُوح دوم رلك لكي والرُوح» سن 0 د ولإمام 
محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه» وعلى ذلك حمل خبر مسلم : ما يحون 


العَبْدٌ مِنْ رَبَّهِ وَهُوَ سَاحِدُ؛ٍ فأكيِرُوا فيه الدُّعَاء»!”2» وقد ثبت أنه يَكلهِ كان يقول فيه : 
22 (4) 


0 لي لبي كا ل دقة 1 00 00 00 0 5 ا / 
و 0 هه 


قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 

. واين ماجهء أبواب إقامة الصلوات» باب التسبيح في الركوع والسجود / /841/ » وابن 

حبّان في «صحيحه»ء كتاب الصلاة» ذكر الأمر بالتسبيح لله عرّ وجل في الركوع والسجود للمصلي 

فى صلاته / /١8945‏ والحاكم في «المستدرك»», كتاب الصلاة / 818/ » وقال: هذا حديث حجازيٌ 

فكي الاتخاف وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر . قال الذهبيّ في «التلخيص»: 

إياس ليس بالمعروف . 

قال الإمام النوويّ في «المجموع» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن . 

انظر: كتاب المجموعء كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فرع في الركوعء 08/7 ). 

» /١81١7 / أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ ككلْةِ ودعائه بالليل‎ )١( 
وفيه: «وإذا سجد قال: اللّهمَ لك سجدتٌ . . .» الحديث.‎ 

0( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود / /٠ 43١‏ عن أمْ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: «أن رسول الله يَِةٍ كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح». 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود / ١/٠١87‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب الدعاء في الركوع والسجود / 806/ . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود ./٠١84/‏ وأبو داودء كتاب 

الصلاة. باب الدعاء في الركوع والسجود /878/ . 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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القت فقوي ارت لبزوياى اتاروم يد تومو اراك مرو مقافت 

(ويضع يديه) في سجوده (حذو منكبيه) أي مقابلهما للاتباع ؛ رواه أبو داود”") 
وصحّحه المصنف. (وينشر أصابعه مضمومة) ومكشوفة (للقبلة) للاتباع؟ رواه في 
الضم والنشر البخاري”"'» وفي الباقي البيهقي”*؟. (ويُفرّق) الذكر (ركبتيه) وبين قدميه 
قدر شبر (ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) للاتباع؛ كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة. وقوله: «في ركوعه وسجوده» يعود إلى الثلاث . 


(وتضمٌ المرأة والخنثى) ‏ وهو من زيادته على «المحرّر» ‏ بعضها إلى بعض في 
ركوعهما وسجودهما؛ بأن يُلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أَسْتَدُ لها وأَحْوَطٌ لهء وفي 
«المجموع» عن نص «الأم» أن المرأة تضم في جميع الصلاة؛ أي المرفقين إلى الجنبين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود »/٠١94٠/‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب الدعاء في الركوع والسجود /8794/ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة / 4 /ا/ » وفيه «ثمّ سجد فأمكن أنفه وجبهته 
ونَكَى يديه عن جنبيه ) ووضع كفيه حذو منكبيه. . » الحديث. 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في السجود إلى الجبهة والأنف 
اه 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب صفة الصلاة؛ باب سنّة الجلوس فى التشهّد / 95// عن 
أبي حميد الساعدي أنه قال: «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يكن رأهة] 1ك رجن م ذاه 
منكبيه » وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلّ فقار 
مكانهء فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» 
الحديث . 

(:) أخرجه البيهقيّ ف فى «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» باب يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها 
القبلة / )عن وائل بن حجر قال: «كان النبيّ كيه إذا ركع فرّج أصابعه. وإذا سجد ضم 
أصابعه» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟؛ كتاب الصلاة /48757/ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. ولم يخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 


عا مام نااك ل ام50 مجاعم .//نومااا 


)2( كآابا ست 5 /ا6ه 


ًَ و تثب ا 2 2 0 ء ل سير رةه 
: ف الجلوسة بَيْنَ سحدتيه مُطمئناء. وَيَحَبٌ أن لا يقصد برفعه غيّرّهء وَأن 


لما تقدمء والخنثى مثلها. لايك حروات الا وكريعار لمات ل اراد لامتكا 
ربى الأعلى». ويرقع كل منهم ذراعيه عن الأرض» فإن لحقه مشقَةٌ بالاعتماد على كفيه 
كأن طوّل المنفرد سجوده ‏ وضع ساعديه على ركبتيه كما قاله المتولي وغيره. 
[اليٌكن الثَّامن : الجلوس بين السّجدتين مطمئئًا] 
(الثّامن) من الأركان : (الجلوس بين سجدتيه مطمئنًا) ولو في نفل؛ لحديث المسيء 
0ن وفي الصحيحين : «كَانَ كله إذا رَفَعَ راضذاك فد سن قوق جَالِسَا)”"؟, 
وهذا فيه ردٌّ على أبي حنيفة حيث يقول: «يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رَفع 
كحدٌ السيف». 
(ويحب أن لا يقصد برفعه غيره) لما مرّ في في الركوع. فلو رفع فزعا من شيء لم 
يكف. ويجب عليه أن يعود إلى السجود . (وأن لا يُطوّله ولا الاعتدال)؛ لأنهما ركنان 
قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل» وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو 
٠.‏ 2 / 00 ع 
إن شاء أانله تعالئن » هذا أقلَهَء (واكمله: يكبر) بلا رفع يَدِ مع رفع رأسه من سجوده 
للاتباع”""؛ رواه الشيخان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب صفة الصلاة» باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
/66// . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 2/885 وفيه قول 
النبي يَقِِ: «ثمّ اسجد حتى تطمئنَ ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئنَ جالسًا» . 

0( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به / 2/١١١١‏ 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم' / 87// . 

(1 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»: كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتاح 
سواء / //١7‏ . ومسلمء. كتاب الصلاة؛. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين / /8571١‏ عن 
عد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسول الله 8 إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
سكبيه . وقبل أن يركع. وإذا رفع من الركوع. ولا يرفعهما بين السجدتين". 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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راضاه 52 ضيه 7 يي 0 يي 0 داه 0 8 00 5 
وَيَجَلِسُ مفترشاء وَاضعا يَذَيْهِ قريبًا مِنْ رُكبتيّه» وَيَنشْرٌ أصابعة قايئلا: «رَبّ اغفرُ لى 


سوه ت” © مو *لكرى.ى وه 6 0 51 انه 
وَارْحمني وَاجِبرني وَارْفعني وَارْرْقنِي وَاهدِني وَعافني». ب وفعي بوعتم اكه لي 9 ا و ال أ ا 


(ويجلس مفترشًا) وسيأتي بيانه للاتباع'2؛ رواه الترمذي وقال: «حسن صحيحٌ», 
ولأن جلوسه يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أَوْلَى لأنه على هيئة المستوفزء وروى 
البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه»ء ويكون صدور قدميه على الأرض» وتقدم 
أن هذا نوع من الإقعاء مستحبّء والافتراش أفضل منه. (واضعًا يديه) أي كفيه على 
فخذيه (قريبًا من ركبتيه) بحيث تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه (وينشر أصابعه) إلى القبلة 
قِياسًا على السجود وغيره» ولا يضر انعطاف رؤوسها على الركبة كما قاله الشيخان وإن 
أنكره ابن يونس وقال : «ينبغي تركه؛ لأنه يُخْلٌّ بتوجيهها للقبلة» . وَدَدَكُ اليدين حواليه 
على الأرض كإرسالهما في القيام» وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالئ . (قائلا: «رَبِّ اغْفْرْ 
لي وَارْحَمْنِي وَاجْبُْنِي وَازْفعْنِي وَازْرْقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي)) للاتباع؛ روى بعضّه 
أو :ؤاوو"؟ ؤبافة انها 1 : و«ارفعني» و«ارحمني» ليستا في «المحرّر» و«الشرح»» 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌُ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» باب تابع منه 
/ 04" .» وفيه قول أبي حميد الساعديّ: «ثم أهوى إلى الأرض ساجدّاء ثمَّ قال: الله أكبر. ثم 
جافى عضديه عن إبطيه» وفتح أصابع رجليه؛ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى 
يرجع كل عظم في موضعهء ثمّ نهض» ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك . . .» الحديث . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين / /865٠‏ عن ابن عبّاس قال: «كان 
النبي وَلِيةِ يقول بين السجدتين : اللهمّ اغفر لي » وارحمني» وعافني» واهدنيء وارزقني». 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأمّا حديث ابن عبّاس فرواه أبو داود والترمذيّ وغيرهما بإسناد جيد. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الصلاة / 5 »/٠١٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. 

(*) أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات وسننهاء باب ما يقول بين السجدتين / 844/ عن ابن 
عباس قال: «كان رسول الله يقل يقول بين السّجدتين في صلاة الليل: ربّ اغفر 
واجبرني. وارزقني١‏ وارفعني». 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلس. وقد 
عنعنه » وأصله في أبي داود والترمذيّ؛ وليس فيهما. 


١ وأرحمني‎ ١ لي‎ 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


وأسقط من «الروضة» ذكر «ارفعني»» وزاد في «الإحياء»: «واغفٌ عني» بعد قوله : 
«وعافني»». وفي «تحرير الجرجاني» يقول: «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك 
أنت الأعرٌ الأكرم»» وفي رواية لمسلم: أن رجلا أتى النبي يك فقال: يا رسول الله كيف 
أقول حين أسأل ربي؟ قال : قل اللَّهُّهَ اغْفْرْ لِي وَارْحَمْنِي وعَافِني وَارْرُقْنِيء فَإنَّ هَؤُلاءِ 
تَجْمَعْ لك دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ2'”2؛ أي لأن «الغفر» السترء و«العافية» اندفاع البلاء عن 
العبدء والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالآقوات» وباطنة للقلوب والنفوس 
كالمعارف والعلوم . 

(ثم يسجد) السجدة (الثانية كالأولى) في الأقل والأكمل كما قاله في «المحوّر» . 

فائدة: ما الحكمة في جعل السجود مرتين دون غيره؟ قيل: لأن الشارع لما أمر 
بالدعاء فيه وأخبر بأنه حَقِيقٌ بالإجابة سجد ثانيًا شكرًا لله تعالئ على الإجابة؛ كما هو 
المعهود فيمن سأل مَلِكَا شيئًا فأنعم عليه به وقيل: لأنه أبلغ في التواضع» وقيل : لأنه 
لاف فى قاد فى ركم قد ينكل وات نيانة الكنهة | زن. لس الجلودى تسج اننا 
شكرًا لله على استخلاصه إياه» وقيل: لأنه لما عرج به يَكْةِ إلى السماءء فمن كان من 
الملائكة قائمًا سلّموا عليه قيامًا ثم سجدوا شكرًا لله تعالى على رؤيته له ومن كان 
منهم راكعًا رفعوا رؤوسهم من الركوع وسلموا عليه ثم سجدوا شكرًا لله تعالئ على 
رؤيته» فلذلك صار السجود مثنى مثنى» ومن كان منهم ساجدًا رفعوا رؤوسهم وسلموا 
عليه ثم سجدوا شكرًا لله تعالى على رؤيته» فلم يُردِ الله أن يكون للملائكة حال إل 
وجعل لهذه الأمة حالا مثل حالهم؛ قاله القرطبي» وقيل: إشارة إلى أنه لق من 
الارض وسيعود إليهاء وقيل غير ذلك . 

وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدًا وصحّحه في «البيان»» والأصمحٌ كما في 
“الوسيط» أنهما ركنان» وفائدة الخلاف ‏ كما قاله في «الكفاية» ‏ تظهر في المأموم إذا تقدم 
على إمامه في الأفعال أو تأخر عنه» وقَدَّمْتُْ الجواب عنه عند قوله: «السابع: السجود». 


. /1861١ / أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ ٠'( 


عمش ام للا ا م50امج/عم .أ //نوم اا 
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وَالمشهورٌ سَنْ جِلسَةٍ خفيفة بعد السّحدة الثانية في كل رَكعةٍ يقوم عنها . 


(والمشهور سَنٌّ جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كلَّ ركعة يقوم 
عنها) بأن لا يعقبها تيك ولم يصل قاعدًا؛ للاتباع” 2١‏ رواه البخاري . والثاني : 
لا تسرثٌ؛ لخبر وائل بن حجر : «أنَّهُ كِِ كَانَ إذا رَقَعَ رأسّه من السّجُودٍ اشتوى قَائِمًا)". 
وأجاب الأوّل: بأن الحديث غريب أو محمول على بيان الجواز. وشمل قوله «كل 
ركعة» الفرض والنفل» وهو كذلك». وخرج سجدة التلاوة والشكر إذا قام عنها كما 
سيأتي في بابها إن شاء الله تعالئن. وهل المراد بقوله: «يقوم عنها» فعالا أو مشرعية؟ 
صرح البغوي في «فتاويه» بالأوّل فقال: إذا صلّى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس 
للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أؤلى. ولو 
تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسيرء وبه فارق ما لو ترك التشهد 
الأوّل. ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ؛ ذكره في «التتمة»» ويؤخذ منه أن 
الصلاة لا تبطل بتطويلها كما أفتى به شيخي وإن خالفه بعض العصريين لهء والأصحَّ 
أنها فاصلة بين الركعتين لا من الأولى ولا من الثانية . ويسنٌ أن يمد التكبير من الرفع 
من السجود إلى القيام» لا أنه يكبر تكبيرتين . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»؛ كتاب صفة الصلاة» بابٌّ: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من 
الركعة؟ / /74٠‏ عن أبي قلابة قال: «جاءنا مالك بن الحويرث» فصلَى بنا في مسجدنا هذاء فقال: 
إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبى يك يصلّي . قال أيَوب: 
فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. يعني عمرو بن سلمة. قال 
أيَوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» وإذا رفع رأسه عن السّجدة الثّانية جلس» واعتمد على الأرض 
م قام؟. 

(؟) أخرجه البزّار في لمسنده» »)١5٠ /١(‏ الحديث رقم /5547/. وذكره ابن حجر فى «تلخيص 
الحبير»؛. كتاب الصلاة»ء باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك /788/ ء وقال: هذا حديث 
يض له المنذريّ في الكلام على «المهذب»؛ وذكره النوويّ في «الخلاصة» في فصل الضعيف» 
وذكره في «شرح المهذب» فقال: غريب» ولم يخرجه . وظفرت به سنة أربعين في #مسدد البزّار؛ في 
أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة. 
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التاسعٌء وَالعَاشِرٌ» وَالِحَادِيَ عَشْرَ : التَشَهدٌء وَفَعُودُهُ. وَالصَّلَاةٌ على النبىّ . 


ا ”0 لل التو تي الس سس 


َالسَشَهُدُ وَفَعُودُهُ إن عَمَبَهُمَا سَلَام فرُكْانِء وَإِلَا فَسْنتَانِ» 50000 


[الوُكن التّاسع والعاشر والحادي عشر : التشهّد وقعوده والصّلاةٌ على النبرة يَكهِ] 

(التاسع والعاشر والحادي عشر) من الأركان: (التّشهٌّد) سُمٌّي بذلك لأن فيه 
الشهادتين» فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء. (وقعوده. والصّلاة على النَِيَ كلنِ) 
فى آخره والقعود لها على ما سيأتي تفصيله . (فالتشهد وقعوده إن عَقَبَهُمَا سلام) فهما 
(ركنان)» أما التشهد فلقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرضن علينا التشهد: السلام 
على الله قبل عباده» السلام على جبريل. السلام على ميكائيل» السلام على فلانٍ» فقال 
النى يكلِة: «لا تَقُولُوا السَّلامٌ عَلَى الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّلامُء وَلَكِنْ قُولوا: التَحِيَاتُ 
للّه. .. إلى آخخره)07'؟2 رواه الدارقطني والبيهقي وقالا :« إسناده صحيح». والدلالة منه 
بن وكوي ااحتهماء التعنين بالفرضن: والثاتئ + الأم يه :والجراك فرعينة فى جلونتن 
آخر الصلاة لما سيأتي. وأما الجلوس له فلأنه محله فيتبعه. وأما الصلاة على النبي كلل 
والجلوس لها فسيأتي الكلام عليهما. 

(وإلًا) أي وإن لم يعقبهما سلامٌ (فسَْنان) للأخبار الصحيحة» وصرفنا عن وجوبهما 
يفرجاتة ققجة معديو قن الكلام ثم دل" دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما . 


)00( أخرجه النسائيّ فى «السنن الصغرى»» كتاب السهوء باب إيجاب التشهد /5/ا7١/»‏ والبيهقيّ في 
«السئن الكبرى»: كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب مبتدأ فرض التشهد /97١58؟/»‏ 
وقال: قال عليّ : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه الدارقطنيّ فى «سننه»» كتاب الصلاة» باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه 
8/7 . وقال: هذا إسناد صحيح . 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء. كتاب المساجد. ابن تكبيك الأصابع في المسجد وغيره 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله يَكٍ إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن 
سيرين: سمّاها أبو هريرة؛ ولكن نسيث أنا ‏ قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة 
معروضة في | لمسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبانء ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبّك بين > 


أعامث ام لاك لج ام50 مجاعم . //زوماطا 
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وَكَيْف قَعَدَ جَارَ وَيُْسَنُّ في الأَوَلٍِ: الافيِرَاشنُ» فَيَيْلِسْ عَلَى كَمْب يُسْرَاهُ وَيَنْصِبُ 
يُمْنَاةُء وَيَضَعْ م أَطدَافَ أَصَابِعِهٍ قبل وَفِي الآخر : المَوَدّكُ وَهُوَ كالافترّاش ؛ لَكِنْ 


وهر 


برج بُشراة من جهة : َمبنِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكهُ بالأزْض» 06 0 


[كيفيّة القعود في التشهّد الأوّل والنّاني] 

(وكيف قعد) في جلسات الصلاة (جازء و) لكن (يُسَنٌّ في) قعود التشهد (الأوّل 
الافتراش”'“: فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض كما 
صرّح به في «المحرّر»ء (وينصب يمناه) أي قدمها (ويضع أطراف أصابعه) منها على 
الأرض متوجهة (للقبلة» و) نه يسن (في) العتيهقك (الآخر) وما معه (التَوَرّك وهو 
كالافتراش »؟ لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وَركة بالأرض)؛ للاتباع' "2 كما 
أخرجه البخاري» والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات: أن 
المصلي مستوفز فيها للحركة بخلافه في الأخير. والحركة عن الافتراش أهون. 


- أصابعه. ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: 
قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يُكلّماهء وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ» يقال 
له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: 
أكما يقول ذو اليدين. فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلَّم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول. 0 ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثُمّ رفع رأسه وكبّر. فربّما سألوه: 

ثمّ سلم؟ فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال 00 

وأخرجه مسلم اكات ساح زمر اع الشلدة». رمه الور قن رولوك ا 

)1١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب سنة الجلوس في التشهد / ١/797‏ وفيه 
قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إِنّما سُنَهُ الصلاة أن تَنصبَ رجلك اليمنى وتثنى اليسرى؛ 
الحديث. ْ 
وعند البخاريّ في ذات الكتاب والباب تحت الرقم / ٠/745‏ وفيه قول سيدنا أبي حميد الساعديّ: 
«أنا كنث أحفظكم لصلاة رسول الله يده حتى قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى ونصب اليمنى». 

فم أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة» باب سنة الجلوس فى التشهد / 954// . وفيه 
قول مولانا أبي حميد الساعديّ: دأنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يله حتى قال : ]ذا لش 
في الركعة الآخرة قدذم رجله اليسرى» ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته». 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .نومام 


)0س( اكه 9 
2 م و عو أسمءى 3 0-4 0-0 ع" عا اء 01 م ك1 ا و 6 :4 م 
وَالأَصَحٌ يفترش المَسْبُوق وَالسَاهِي. وَيَضْعٌ فيهمًا يُسْرَاهُ على طرف زكبته مَنشورّة 
2 0 م 021 و 3 عو دوعو 2 
الأصَابع بلا ضم؛ قلث : الأصَح الضمء وَالله أغلم. 
وَيَقْبضٌ مِنْ يُمْنَاهُ الْحِنْصِرَ وَالِْنْصِرَء وَكَذَا الْوْسْطَى نِي الأظهّرٍ اس 


(والأصحٌ) وفي «الروضة» «الصحيح» (يفترش المسبوق) في التشهد الأخير لإمامه 
لاستيفازه للقيامء (والكاهي) في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم سجود السهو؛ بن أراد 
السجود أو لم يرد شيئًا؛ لاحتياجه إلى السجود بعده» أما القسم الأوّل فظاهرء وأما 
الثانى فنظرًا إلى الغالب من السجود مع قيام سببه. أما إذا أراد عدم السجود فيتورّك 
لفقد الحركة . 
[كيفيّة وضع اليدين حال التشهّد] 
(ويضع فيهما) أي التشهّدين وما معهما (يسراه على طرف ركبته) اليسرى بحيث 
تُسَامِتُْ رؤوسها الركبة (منشورة الأصابع) للاتباع”'" ؛ ؛ رواه مسلم (بلاضَمٌ) ؛ بل يفرجها 
تفريجًا وسطاء ككل موقم اد ف بالشريم . (قلت : الأصحٌ الضَّمٌ والله أعلم) ؛ 
لآن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة فيضمها ليتوجه جميعها للقبلة» وهذا جَرْيٌ على 
الغالب» وإلا فمن يصلي داخل البيت فإنه يضم مع أنه ولو فرَجَّها هو متوجه بها للقبلة» 
وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في حقه ذلك» وكذا لو صلى من 
اضطجاع أو استلقاء عند جواز ذلك» ولك أر سن تومن لون 
[تحريك السّبّابة عند التشهّد] 


(ويقبض من يمناه) بعد وضعها على فخذه اليمنى (الخِنْصِرٌ والبنْصِرَ) ‏ بكسر أوَّلهما 
وثالثهما ‏ (وكذا الوسطى في الأظهر)؛ للاتباع'"' كما رواه مسلم. والثاني: يحلق بين 


)01( أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين / /١٠١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنْ رسول الله كِيِ كان إذا قعد في التشهد 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» 
وأشار بالسبّابة». 

(”) انظر الحديث السابق. 


أعا مث ذم نالا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


0_5 مخ | يخ (1) 
وَيُرْسِلٌ الْمُسَبَّحَةَ وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قؤله :إلا اش 0000 


الوسطى والإبهام لرواية أبي داود'"' عن فعله يكِِهِ بذلك. وفي كيفية التحليق وجهان: 
أصححهما أن كلو نينا برا بكيماء والثاني : يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام . 

(ويرسل المُسّبّحَة) على القولين» وهي ا تلي الإبهام» سمّيت 
يذللة أنه يقاو ننه ال التوتحين «والقرية»:.وتشكن: أيفيا الشتابة لآنة يكيان بهااعيد 
المخاصمة والسَّبٌّ. (ويرفعها) مع إمالتها قليلا كما قاله المحاملي وغيره (عند قوله: 
دلا الله») للاتباع””2؛ رواه مسلم من غير ذكر إمالة. ويِّسَنٌ أن يكون رفعها إلى القبلة 
ارا لقررالى عادر لكوع ورنم زلا بحنقفا كما ولصو قوطي دن 
المسبّحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره. والحكمة في ذلك 
هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالئ واحد؛ ليجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد. وثكره الإشارة بمسبّحته اليسرى ولو من مقطوع اليمنى؛ قال الوليّ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة /777/ » وفيه قول وائل بن حجر: 
«قلت: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله ِكيف يصلي. قال: فقام رسول الله بَكْهِ فاستقبل القبلة؛ 
فكبّرء فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه. . .» حتى قال: «ثمّ جلس فافترش رجله 
اليسرى» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» وحدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» و 
ثنتين» وحلق حَلْقَة» ورأيته يقول هكذا. وحلق بِشْرٌ الإبهام والوسطى وأشار بالسَبّابة». 
قلت: وأخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاةء جماع أبواب صفة الصلاة» باب 
ما روي في تحليق الوسطى والإبهام / 7085/ عن وائل بن حجر وفيه: «ثمّ جلس فوضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى» ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم عقد الخنصر والبنصرء ثم حلق 
الوسطى والإبهام» وأشار بالسَبّابة». 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما حديث وائل فرواه البيهقيّ بلفظهء وابن ماجه بمعناه» وإسناده 
م 
انظر: المجموع. كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في 
التشهدين؛ (8/ .)030١‏ 

زفق أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين / /١707‏ عن عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله يه إذا قعد في الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه». 


عمش ذم نالا لح ام50امج/عم.//نوم اط 


)0( كاب كه َّ>2 


دك ال 0-1 001 8 2 الع م 2 
وَلا يُحَرّكهاء وَالاظهَرٌ ضم الإبْهَام إِليْهَا كعَاقدٍ ثلاثة وَحَمْسِينَ . 


العراقي : ا ا ل 
0 لأنه كل كان 0 ١‏ رواه 0 من رواية عبد الله بن 0 وقيل : 
يحركها؛ لأن وائل بن حجر روى أن النبي يك كان يفعله”''. قال البيهقي : «والحديثان 
صحيحان»» قال الشارح : «وتقديم الأوّل النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في 
ذلك». انتهى ١‏ ولعله طلبٌ عدم الحركة في الصلاة؛ بل قيل : إنه حرام مبطل للصلاة . 
وعلى الأول يكره ولا تبطا 3 

(والأظهر ضََهُ الإبهام إليها) أي المسبحة (كعاقد ثلاثة وخمسين) بأن يضعها تحتها 
على طرف راحته؛ لحديث ابن عمر في مسلم: "كَانَ عليه الصَّلاة والسّلامُ إذا قَعَدَ وَضْعّ 
يَدَهُ الْيِسْرَى على رُكْبَتِهِ اليسْرَىء وَوَضْع يَدَهُ اليُمْتى عَلى رَُكْبَتِهِ اليْمَْىء وعَمَدَ ثلاث 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد / 489/ عن عبد الله بن الزبير: «أنّه ذكر أن 
النب يَتِةٍ كان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يحرّكها». 
قال التووعت رعسم اللهاتهالن:- ورؤاة أبوجداواة بإمنناة طخي 
انظر: المجموع» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في 
التشهدين» (/0701). 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب من روى أنه 
أشار بها ولم يحركها / /70417/ عن وائل بن حجر قال: «قلثُ: لأنظرن إلى صلاة رسول الله يك 
فذكر الحديث وقال فيه «ثم قعد»ء فافترش رجله اليسرىء 0 فخذه وركبته 
البسرى» وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض ثلاثة من أصابعه» وحلق حلقة» ثم 
رفع أصبعهء فرأيته يحركها يدعو بها" . 
قال مولانا البيهقيَ ‏ رحمه الله تعالى -: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير 
تحريكهاء فيكون موافقا لرواية ابن الزبير» والله تعالى أعلم . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى : رواه البيهقيّ بإسناد صحيح . 
انظر: المجموعء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في 


التشهدين؛ (5017/7). 


عام ام لالا ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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وحَمْسِينَ وأعاذ بالسَبّابَة2'70. والثاني: يضع الإبهام على الوسطى ععاقد ثلاثة 
وعشرين؛ رواه مسلم”" أيضا عن ابن الزبير» وإنما عبّر الفقهاء بالأوّل دون الثاني تبعًا 
لرواية ابن عمر. واعترض في «المجموع» قولهم : «كعاقد ثلاثة وخمسين»» فإن شرطه 
عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصرء وليس مرادًا هنا؛ بل مرادهم أن 
يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى» وهي التي يسمُونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا 
بها تبعًا للخبرء وأجاب في «الإقليد»: «بأن عبرة وضع الخنصر على البنصر في عقد 
ثلاثة وخمسين وهي طريقة أقباط مصرء ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك»» وقال في «الكفاية» : 
ااعدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين». انتهى» وقال ابن الفركاح : (إن عدم الاشتراط 

يقة لبعض الحُسَّابٍ» وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى» أو تكون الهيئة الواحدة 
مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة» واعلم أن الخلاف في الأفضل فكيف فعل المصلي 
من الهيئات ‏ كأن أرسل الإبهام مع المسبّحة. أو وضعه على الوسطىء أو حَلّقَ بينهما 
بإحدى الكيفيتين المتقدمتين» أو جعل رأسها بين عقدتيه - أتى بالسنة لورود الأخبار بها 
جميعًاء وكأنه يَكِيِ كان يفعل مرة كذا ومرة كذاء ولعلٌ مواظبته على الأول أكثرء فلذا 
كان أفضل»., وقال ابن الرفعة: «وصحًّحوا الأول لأن رَُوَاتَهُ أفقه». 


فائدة : الإبهام من الأصابع مؤنث ولم يَحْكِ الجوهري غيره » وحكى في «شرح 
المجمل» التذكير والتأنيث» وجمعها «أَبَاهِم) على وزن «أكابر». وقال الجوهري: 
«أبَاهِيِم) بزيادة ياء. وقيل : كانت سبابة قدم النبي كَكَِةِ أطول من الوسطى» والوسطى 
أطول من البنصر» والبنصر أطول من الخنصر» وعبارة الدميري توهم أن ذلك في يده. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين / ./١75٠١‏ 

)٠(‏ أخخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين /١١١8/‏ . وفيه قول عبد الله بن الزبير: «كان رسول الله يت إذا قعد يدعو وضع يده 
المتى على فخده اليمتى »نويدم اليسرى على فخذه اليسرى. وأشار بإصبعه السَبّابة» ووضع إبهامه 
على إصبعه الوسطى. وَيُلَقَمٌ كفه اليسرى ركبتة». 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//زنومااا 


() كاب لهك كد 
و١‏ 2 ا على 2 َكَل فض في الس ةد الأخير بن “و هر يعر لمعا عون جايو الوا ب ا ور يلدي ار اه 


[حكم الصّلاة على لني يِه في التشهّد الأول والثَّاني] 

(والصّلاة على الي بخ فرض في التَّشَهّد) الذي يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة 
تشهد أول كما في صلاة الصبح والجمعة» فقوله: (الأخير) جرى على الغالب من أن 
أكشر. الصلوات الخمس لها تشٌّدان؛ لقوله تعالئ : # صَلُوا عكَبْهِ» [الاحزاب: 1ه]ء قالوا: 
وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعيّن وجوبها فيهاء والقائل 
بوجوبها مرة في غيرها محجوجٌ بإجماع من قبلهء ولحديث: قد عَرَفْنَا كيف نسلم عليك 
فكيف نصلي عليك؟ فقال : 'قُولوا اللَّهمَ صَلَ عَلَى مُحَمَد مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ'' . . . إلى 
آخره» متفق عليه» وفي رواية: «كَيْف نُصَلَي عَلَيِكَ إِذَا نحن صَلَّينَا عَلَيِكَ في صَلَاتِئَا؟ 
فَقَالَ: ا . إلى آخره»؛ رواها الدارقطني وابن حبّان في «صحيحه» والحاكم 
في «مستدركه» وقال امعلن تروط عي رزو الجاسشي لها من الصاد: التشهّد آخرها 
فتجب فيه؛ أي بعده» كما صرّح به في «المجموع» . وقد صلى الني ولك على نفسه في 
الوتر كما رواه أبو عوانة في مجه ااؤقال ضارا كاز اعقو م ولم 
لجاع دهن الوحويعة كلؤاتهااف لتقم رلأرل العامة اليم وأما بجوم ذكرها ف 
خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهّد 
والجلوس له والنية والسلام. وإذا وجبت الصلاة عليه يكِْ وجب القعود لها بالتبعية» 


ا 


إفه6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه'» كتاب التفسير» ٠»‏ تفسير سورة الأحزاب» باب : # إن اللَهَ وَمَكِحِكَنَهٍ 
ُصَنُونَ َل ليّىَّ كايا أل انوأ صَنُوا عله وسَلِمُوا تَلِيمًا4 / 1514/ . ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبيّ يكل بعد التشهد / 401/ . 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر البيان بأن النبيّ يَكِِ نما سئل عن الصلاة عليه 
في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد ./١9537/‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: 
على شرط مسلم. 
وأخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الصلاة» باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ يك في التشهد 
واختلاف الروايات في ذلك / 4 117/ » وقال: هذا إسناد حسن متصل . 

0( أخرجه أبو عوانة في «مسنده؟ (0771/1. الحديث رقم / 555/ . 
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شه سنا يفي الأول وَلَا نُ سن عَلَى الآلٍ فِي الأَوَلٍ عَلَى الصّحبيح. وَتْسَنّ في 


ولارح وجوت للحرو اليا د كار المسحيب » فلو أخر القعود فقال: «والقعود لهما' 
كان ادن 

(والأظهر سَنْها في الأوّل) أي الإتيان بها فيه؛ أي بعده تبعًا له؛ لأنها ذِكرُ يجب في 
الأخير فيسرٌ في الأول كالتشهّد. والثاني : لا تسرب فيه لبنائه على التخفيف . (ولا تُسَنُ) 
الصلاة (على الآلِ في) التشهّد (الأوّل على الصحيح)؛ لبنائه على التخفيف . والثاني: 
تسر فيه كالصلاة على النبي مَل فيه؟ إِذْ لا تطويل في قوله: و«#آله» أو «آل محمد؛ء 
وكذا اختاره الأذرعي» وقال المصنف في «التنقيح»: (إن التفرقة بينهما فيها نظرء 
فينبغي أن يُسَنَا جميعًا أو لا يُسَنَاء ولا يظهر فرق مع ثبوت الجمع بينهما في الأحاديث 
الصحيحة». انتهى» والخلاف كما في «الروضة» وأصلها مبنيّ على وجوبها في 
الأخير» فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي ‏ لم تسنّ في الأول جزمًا. وسيأتي 
تعريف الآل في كتاب قسم الصدقات إن شاء الله تعالئن. وما رجحه المصنف من أن 
الخلاف وجهان رجّحه في «مجموعه»» ورجّح في «الروضة» أنه قولان. 

(ونْسَنُ في) التشهّد (الآخرء وقيل: تجب) فيه؛ لقوله يك في الحديث السابق: 
اقولوا : اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ)”'2» والأمر يقتضي الوجوب» ويجري 
الخلاف في الصلاة على إبراهيم كما حكاه في «البيان» عن صاحب «الفروع». 

[أكمل التشهد وأقلّه] 

(وأكمل التشهد مشهور) وَرَدَ فيه أحاديث صحيحة بألفاظ مختلفة. اختار الشافعي 

رضي الله تعالئ عنه منها خبر ابن عباس رضي الله تعالئ عنه قال: كان رسول الله يغ 


ِ-- در 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب التفسيرء تفسير سورة الأحزاب». باب : 8 إنَألَهَ وَمَكَوِحكنم 
ع يصَلُونَ عل لبي يدأ الررت مثا جاا عانو تنما أ اشَليمًا»/9١مه:/.,‏ ومسلمء ؛ كتاب الصلاة» 
بات الشللحة على النبي ل بعد التشهد / 401/ . 
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0) كا با لهك 0 
وَأَقَنهُ: «التَّحبَاتُ شء سَلَامٌ عَلَيِكَ أَيْهَا الب وَرَحْمَة الله وَبرَكَائُكُ سَلَامعَلَيَْاوَعَلى 
عِبَاد الله الصّالحينَ. 3 أَشْهَدُ أَنْ 5-5 الله وَأَشْهُدُ ذُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللدا » 


يعلّمنا التشهّد فكان يقول: «التَّحِيَاتٌ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيّبَاتُ لِلّهِ | السَلَامُ عَلَيِكَ عَلَيِكَ 
بها الي وَرَحْمَةُ ة الله وَبَرَكَاتَهُ السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصَّالِحِينَ » أَشهدُ أن لا إلة 
إلا الله داعف أذ خصيذا رَسُول ل الله»”'؟ رواه مسلمء على رواية ابن مسعود وهي: 
«التَحِيّاتُ لله والصَّلَوَاتُ والطيّبّاتثُ» السَّلام عَلَيِكَ أَيِهَا لين وومةه انق رت كان 
الام ع اع وطتات الل الما لسن :شه اد ا إِله إلا لله وآَشْهَُ أن مُحَمّد مده 
َوَسُوْلَكُ”", وضان ووارة طم ورهن «الحِيّاتٍُ للَّهه الدّاكيّاثُ لِلَّهء الطيّباث لله 
الكترات للع الكة علبة» إلى قرله*"«واضهة آذ تشكذا عبدة 50ب سُولة90؛ لزيادة 
«المباركات» فيه» ولموافقة قوله تعالئ : يه من عدر الله مديَكة يبه 4 [النور : 
١‏ ولتأخره عن تشهد ابن مسعود. قال المصنف: «وكدَّهًا مجزتئة يتأدَّى بها الكمال» 
وأصحّها: خبر ابن مسعودء ثم خبر ابن عباس» وعلل بما ذكر؛ أي فالاختيار من حيث 
الأفضلية. 

(وأقلَّه : «التََحِيّاتُ ث شر سَلَام َ عَلَيِكَ يا الت وَرَحْمَة الله وبرَكَائَه سَلَامُ عََيْنَا وَعَلَى 
عبّادِ الله , الصَّالحِيْنَ ‏ 13 شْهَدُ أَنْ لا إله إلا الل يد 3 مُحَمَّذدًَا رَ سول اللا ) ؛ قال في 
المجموع: لورود إسقاط «المباركات» وما يليها في بعض الروايات» واغترض: بأن 


إسقاط «المباركات» صحيح ثبت فى الي 10 وأما «الصلوات» و«الطيبات» فلم 


ا 


)00( أخرجه مسلم», كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / /1١07‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة / 41// . ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / /891/ . 

(7) أخرجه مالك فى «الموطأ»» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / 07/ عن عبد الرحمن بن عبد 
القارىٌّ : «أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلّم النّاس التشهّد يقول : قولوا: التحيّات للهء 
الزاكياثٌ لله. الطيّبات الصّلوات لله . . .» الحديث. 
وذكره مولانا الزيلعيّ في «نصب الراية»؛ كتاب صفة الصلاة؛ (1/ 2077 وقال: هذا إسناد صحيح . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة /91// . ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة / /891/ كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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ع .د هد ع« د هم ماع د م ماع م هه هاع # ههه #ه ه دهاع هدع« وى وه دواو قاع هه ه.ا مه »عه .أو ا هاه .ده هع ٠.‏ 


يرد إسقاطهما في شيء من التشهدات التي ذكرهاء وصرّح الرافعي بأن حذفهما لم يَرِدْ 
وعلل الجواز بكونهما تابعين للتحيات» وجعل الضابط في جواز الحذف : إما الإسقاط 
في رواية وإما التبعية» وقد يجاب: 0 غير الروايات التي 
ذكرهاء وبأن الرافعي ناف والمصتف مثبتُ» والمثبث مُقَدَّمُ على النافي . وتعريف 
«السلام» أفضل - كما قال المصنف ‏ من تنكيره لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي» 
ولزيادته وموافقته التحلل» وصحح الرافعي أنهما سواءء وقيل: تنكيره أفضل. 
ولا يُسَنّ في أول التشهد «بسم الله وبالله» على الأصحء والحديث فيه ضعيف"''. 
و«التحيات» جمع ١تَحِيّة‏ : : وهي ما يُحَيًّا بها من سلام وغيره» وقيل: الملك» وقيل: 
العظمة» وقيل: السلامة من الآفات وجميع وجوه النقص. والقصد بذلك الثناء 
ا ل ار وإنما جمعت لأن كل واحد من 
الملوك كان له تحية معروفة يَحَيّا بها. ومعنن «المباركات» النَّاميات» و«الصلوات» 
5300000 و«الطيبات» الأعمال الصالحةء وقيل: الثنا 
على الله تعالئن» وقيل: ماتطانية فق الكلام: سدم كيل معناه اسم السّلام ؛ ائ 
اسم الله عليك». وقيل : معئاه سَلُّمٌ الله عليك»؛ ومن سَلَّمَ الله عليه سَلِمَ . و«علينا» أي 
الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم. و«العباد؛ جمع «عبد». و«الصالحين» 
جمع «صالِح» وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالئى وحقوق عباده. و«الرسول» هو 
الذى يله شروعن أرسلة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الصخرى»» كناب التطبيق» نوع آخر من التشهّد / /١١1/٠0‏ عن جابر بن 


عبد الله قال: «كان رسول الله يله يُعلمنا التشهّد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله» 
التحيات لله والصلوات والطيبات . . .» الحديث. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة / 487/ وقال: أيمن بن نابل ثقة قد احتج به 
البخاري. ووافقه الذهبي في «التلخيص» فقال : أيمن احتج به جماعة ورواه عنه جماعة . 

وذكره الزيلعي في ف انض الراية»»؛ باب صفة الصلاة» (١/١457)ء‏ وقال: رواه الحاكم في 
«المستدرك» وصحّحهء قال النووي في «الخلاصة»: هو مردودء فقد ضعَفه جماعة من الحفّاظ هم 
أجل من الحاكم وأتقن» وممّن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي . 


عام ذم للا ا م50ام جاعم . :وما 


)0( د 0/١‏ 
22 اه و وه 
«الصَّالحِينَ». وَيَقُولَ: «وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَهُ»؛ قلث: 


الما وَتْبَتَ في صَحيح مُسْلِمٍ» وَالله أَعْلَمْ. 


م أن ةا 


تنبيه: قضية كلام المصنف عدم اشتراط ترتيب التشهد لأنه ذكره بغير حرف عطف 
وهو الأصمّ؛ لكن محله ما لم يغير ترك الترتيب المعنى» فإن غيّره لم يصمح قطعاء 
وتبطل صلاته إن تعمد كما في «المجموع». وقضيته أيضًا عدم اشتراط الموالاة» ولكن 
الراجح وجوبها كما في «التتمة»» وقال ابن الرفعة : (إنه قياس ما مرّ في قراءة الفاتحة» . 

(وقيل: يحذف «وبركاته») للغلنى عنه ب«رحمة الله». وقيل: يحذف 
(و«الصالحين») للغنى عنه بإضافة العباد إلى الله تعالن؛ لانصرافه إلى الصالحين كما 
في قوله تعالئ : ل عَيِما َشْربٌ يبا باد أله 4 [الإنسان: ]0 واعترض البلقيني على المصنف 
داتعم هنا إن" أكن االتشد وه من الفقلة اووير 6 03 مها لقي قله + لزنه لو تازه 
بتشهد ابن مسعود أو غيره جاز» فإنه ليس في تشهّد عمر «وبركاته». وأجيب عنه: بأن 
المراد به أنه لو تشهد بتشهّد عمر بكماله أجزأه» فأما كونه يحذف بعض تشهد عمر 
اعتمادًا على أنه ليس في تشهد غيره» ويحذف «وبركاته» لأنها ليست في تشهد عمر فقد 
لا يكفي ؛ لأنه لم يأت بالتشهد على واحدة من الكيفيات المروية. 

(و) قيل: (يقول: «وأن محمّدًا رسوله)) بدل «وأشهد ... إلى آخره»؛ لأنه يؤدي 
معناه. (قلت: الأصحٌ) يقول: («وأن محمّدًا رسول الله وثبت في صحيح مسله”'"؟, 
والله أعلم) قال الشارح: لكن بلفظ: «وأن محمدًا عبده ورسوله»» فالمراد إسقاط 
«أشهد». أشار يذلك إلى دفع اعتراض الإسنوي» وهو أن الثابت في ذلك ثلاث 
كيفيات : إحداها: «وأشهد أن محمدًا عبده لا رواه الشيخان من حديث ابن 
مسعود. الثانية: «وأشهد أن محمدًا رسول الله)”” '؛ رواه مسلم . الثالئة: «وأن محمّدًا 


(') أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / 7 /4١‏ . 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب صفة الصلاة؛ باب التشهد في الآخرة /7917/ » ومسلمء 
كناب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة / /891/ . 

ص أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / 7 /4١0‏ . 


عمش ام للا ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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وَأَقَنٌّ الصَّلَاةِ ة عَلَى التي كَل وَآلهِ : «اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَآلهِ وَالرَّيَادَةٌ إلى : 


عبده ورسوله»"'' بإسقاط «وأشهد»؛ رواه مسلم أيضًا من رواية أبي موسئ». فليس 
ما قاله واحدًا من الثلاثة؛ لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد. انتهى» وأجاب عنه 
الغزى أيضًا: بأن قصد المصتف الرَدٌّ على الرافعي في تضعيفه إسقاط لفظة «أشهد) 
الثانية» فقال: «هي ثابتة في صحيح مسلم» فهذا القدر هو مقصود المصتف والباقي لم 
«وأن محمدًا رسوله»؛ لثبوته في تشهّد ابن مسعود بلفظ : «عبده ورسوله»» وقد حكوا 
الإجماع على جواز التشهّد بالروايات كلها ولا أعلم أحدًا اشترط لفظة «عبده». انتهى» 
وهذاهوا لمعتمد كما اعتمده شيخي لما ذكر. 
[أقلٌ الصّلاة على النبِتَ تل وآله بعد التشهّد] 

(وأقلٌ الصّلاة على النرتَ بكلةِ وآله) حيث أوجبنا الصلاة على الآل في التشهّد 
الأخيرء أو سََنَّامَا في الأول على المرجوح فيهماء أو سَنَنَامهَا على الراجح في الأخير: 
(«اللَهُحّ صَلَ على محمّد وآله؛)؛ لحصول اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالئ: 
ل صَلُوا عله وَسَيَمُوا َسلِمًا4 [الاحزاب: 507. فإن قيل: لم يأت بما في الآية لأن فيها 
اسم السلام ولم يأت به؟ أجيب : بأنه حصل بقوله: «السلام عليك . . . إلى آخره». 
وأكمل من هذا أن يقول: «وعلى آل محمد . ولا يتعين هذا اللفظ وإن كان ظاهر كلام 
المصئّف تعين تسمية محمد». وصرّح به القاضي حسين» فلو قال: «صلى الله على 
محمد) أو «على رسوله» أو «على النبى» كفى دون «عليه»» وكذا «على أحمد» كما 
صكّحه فى «التحقيق» و«الأذكار» . 

(والزيادة) على ذلك (إلى) قوله: («حميدٌ مجيدٌ») الواردة فيهء وهى: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 


. /949 5 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة‎ )١( 
1 قلت: حديث أبي موسى الأشعريٌ أثبت لفظة : «أشهد»؛. فليتنبه‎ 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


1( كاب لهك مان 


محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد»؛ 
وفي «الأذكار»ء وغيره الأفضل أن يقول: «اللهم صَلَّ على محمد عبدك ورسولك النبي 
الأمَ وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وبارك على محمد النبي الأميّ وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد». وكذا في «التحقيق» . قال في 
«المهمات»: واشتهر زيادة #اسيدنا» قيل #امحمّدك. وفي كونها أفضل نظرء وفي حفظي 
أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر؟ فعلى الأوّل 
يستحبث دون الثاني . انتهى.ء وظاهر كلامهم اعتماد الثاني . ونقل الرافعي عن 
الصيد لاني أن من الناس من يزيد: «وارحم محمذدًا كما ترحمت على إيراهيم»» وريما 
يقورلون: «كما رّحمت»؟.». قال : «وهذا لم يَرِدْ في الخبر؟ء وقال المصنف : (إنه بدعة» . 

(شنْة فى) التشجّد (الآخر) بخلاف الأول. فلا تُسَنُ فيه كما لا تُسَنٌ فيه الصلاة على 
الآل لبنائه على التخفيف كما مرّء قال الأذرعي: وهذا حسن للمنفرد وإمام الراضينَ 
بالتطويل دون غيرهما؛ بل في «مختصر الجويني؟ وغيره أن السئّة أن لا يزيد الإمام هنا 
على : «اللهم صل على محمد وعلى أل كيت انتهى ١‏ وظاهر كلام الأصحاب 
ومسي د عر ا و 

ة: قال محمد بن أبي بكر البارزي : كر لاد ةنا هيم الخليل من 

و اب ا 0 

وإنما خصن إبراهيم بالذكر؛ لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة 
والبركة لنب غيره؛ قال تعالئ : # رحمت أله ركم لكك أهل الت إِنَّمُ حمِيدٌ حك [هود : 
*٠]فسأل‏ كلأة إعطاه ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لوبراهيم . فإن قيل: : تشرر أن 
تببنا أفضل الأنبياء فكيف يسأل أن يُصَّلّى عليه كما صَلَىَ على إبراهيم؟ أجيب: بأن 
الكلام فد تح عند قوله : : «اللهم صلّ على محمد» واستأنف : «وعلى آل محمد. . لون 
اخره؟. و«الحميد؟ : الذي يحمد فعله. و#المجيد؟ : الكامل الشرف . 


عام ذم للا ا م50ام جاعم .سمط 


/اه مخ مض 5 )١(‏ 


وَكَذا الدَّعَاءٌ لوه وَمَأَنُو ره أَفْضَلٌ. وَمنهُ: : «اللّهُمَ اعفد لي ا وَمَا أَخََدْتُ ل 
إلى آخره 
[حكم الدّعاء بعد التشهّد] 


(وكذا) يس (الدعاء بعده) أي التشّد ليما 0 بن الضاده العو 
للومام وغيره؛ لخبر: ل َليَقلْ : التحيًا لبَّحِيّاتُ للها إن اوها 3 
ليخد من المشألة قااشاء أن ما أخك»”؟ رواه ملي وق رواية للترمذي : 3 يَدَعو 
ا وفي رواية للبخاري : «نْمَ لِيَخْتَدْ من الدُعَاءِ حك إِلَيْه م فيَدُعُو بو" 0 
كن رك كاضر تقيدة تعره وقخية افد كال زرقعة وأصحانها أنه ألا فرق ف العا 
بين الديني والدنيويء. وقال الماوردي وغيره: (إنه سنة في الديني مباح في الدنيوي»», 
وامتكيين: ولو دعا بدعاء محرم بطلت صلاته كما في «الشامل». واحترز بقوله: 
«بعده» عن التشهد الأول فإنه يكره فيه الدعاء طلبًا للتخفيف . 


(ومأثوره) ‏ بالمثلثة - أي منقولهُ عن النبيّ يك (أفضل) من غيره لتنصيص الشارع 
عليهء (ومنه) أي المأثور: («اللّهُمَ اغفِرْ بي ما قدَّمْتُ وَمَا أَخََرْتُ . 1 "٠‏ إلى آخره) وهو: 
«وما أَسْرَرْتٌ وما اغللت :وكا سرف وَمَا نت عْلَّمُ , به مني» أَنْتَ المُقَدَّم ا 
المُوّّر لا إله إِلَّا أَنت:9)؛ رواممدا من د يث علي رضي الله تعالى عنهء وروى 


أيضًا من رواية أبي هريرة: : "ذا قرع أحَدُكُمْ مِنَ التََّدِ الأخِير فَلَمَودْياقْمِنْ بع : : من 
عَدَابِ جَهَئّم وَمِنْ عَذَابٍ القَبْرء وَمِنْ فتنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِءِ وَمِنْ فثة المنيز 


الدَّجّالٍ»'*2. وأوجب بعض العلماء هذا الدعاء. وقال أبو الوليد النيسابوري: «إن 


)01( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة //899/ . 

20 أخرجه الترمذيّ في «جامعه». كتاب الدعوات» باب / 988/ » رقم الحديث / /ا/5”/ » وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

22 أخرجه البخاريّ في ١اصحيحه'»‏ كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب ./8٠١/‏ 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يق ودعائه بالليل / /١8١57‏ . 

(6) أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة /1؟55١/.‏ - 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


0( كه هاه 


وَيْسَنٌ أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى قَذْرِ الَشَّدٍ وَالصَّلَاةِ عَلَى التي يكل . 


المراد بالتأخر في الحديث الأول إنما هو بالنسبة لما وقع؛ لاستحالة الاستغفار قبل 
الذنب»» وَرُدَّ: بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر إن وقع لا يستحيل؛ بل المستحيل طلب 
المغفرة قبل الوقوع. والمراد ب«المحيا والممات» في الحديث الثاني هما: الحياة 
والموت. وسّمّي «الدجال» بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها؛ أي يطوفها إلا مكة 
والمدينة» وقيل غير ذلك. وُسمِّي «الدجال» لكذبه وتمويهه. وروى البخاري: «اللَّهُهَ 
إن ظلفك فى ظلمًا يكاب بالقلية فل أكتن الرؤايات وش سصهاالناء التوكدة - 
ولاعنذة الذنوت إلا انك فاخذة إن :مندوة من عتدك ‏ وار حت نك ألت لقره 
الي 0 
(ويْسَنٌ أن لا يزيد) الإمام في الدعاء (على قدر) أقلّ (التشَهّد والصّلاة على 
الت يلنِ) كما قاله العمراني نقلا عن الأصحاب لأنه تَبَعٌ لهماء وقضية كلام المصنف 
كأصله أن المساواة لا يطلب تركهاء ولكن الأفضل كما في «الروضة» وأصلها أن يكون 
أقل منهماء وهو المنصوص في «الأم» و«المختصراء فإن زاد عليهما لم يضرّ؛ لكن 
يكره التطويل بغير رضا المأمومين. وخرج ب«الإمام» غيره» فيطيل ما أراد ما لم يَحَفْ 
وقوعه به في سهو كما جزم به جَمْع ونصصّ عليه في «الأمّ؟ وقال: فإن لم يزدْ على ذلك 
كرهته . وممن جزم بذلك المصنف في «مجموعه' فإنه ذكر النصنّ ولم يخالفه . 
[ترجمة التَّسوُد والصّلاة على لني يك والذّكر والدّعاء عند العجز عنها] 
(ومن عجز عنهما) أي التشهّد والصلاة على النبي يل وهو ناطق» والكلام في 
الواجبين لما سيأتي (ترجم) عنهما وجوبًا؛ لأنه لا إعجاز فيهماء أما القادر فلا يجوز له 


2 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهد / '9817/ ٠‏ وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» 
باب ما يقال فى التشهد والصلاة على النبيّ ييه / 409/ . وابن حبّان في «صحيحه».؛ كتاب الصلاة» 
ذك الأم با لاستعاقة بالق جز وعل مو أريعة أقياء مقلومة 0/1434 

لق أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السّلام / 799/ . 


عمش ام لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


4 4 ماس 


248 مخ 5 )١(‏ 
وَيُتَرْجِمْ للدّعَاءٍ وَالدَكْرٍ الْمَنْدُوبٍ الْعَاجِرُ لا الْقَادِرُ ني الأَصَمٌ . 


ا كن مع لا ميرو 
الثاني عَسْرٌ : السّلامء وَأَقلَهُ: «السَلام عَليْكُم)» ا 1110010 


ترجمتهما وتبطل به صلاته. (ويترجم للدّعاء) المندوب (والذّكر المندوب) ندبًا؛ 
كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود (العاجزر) لعذره (لا القادر) 
لعدم عذره (في الأصَحّ) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة. والثاني: يجوز للقادر أيضًا 
لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى . والثالث: لا يجوز لهما إذ لا ضرورة إليهماء 
بخلاف الواجب. ولفظ «المندوب» زاده على «المحرّر»ء ولو عبّر ب«المأثور» كان 
وَل فإن الخلاف المذكور محله في المأثورء أما غير المأثور ‏ بأن اخترع دعاء أو 
ذِكُرَا بالعجمية قي الصلاة ‏ فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريتا في الأولى 
واقتصر عليها في «الروضة»» وإشعارًا في الثانية» وتبطل به صلاته . 
[الكُكن الثاني عشر: السّلام] 

(الثاني عشر) من الأركان: (السلام)؛ لخبر مسلم: ١تحْرِيمُهَا‏ التَكْبِيرُ وَتَسْلِيلَها 
التَسْلِيةُ»0" قال الحاكم : اصحيح على شرط مسلم». قال القفال الكبير : والمعنى في 
السلام أن المصلّي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم . (وأقلّه : «السَلام عليكم؛) 
مرّةء فلا يجزىء: «السلام عليهم» ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغائب» ولا «عليك» 
ولا «عليكما» ولا «سلامي عليكم» ولا اسلام الله عليكم»» فإن تعمّد ذلك مع علمه 
بالتحريم بطلت صلاته» ويجزيء: اعليكم السلام» مع الكراهة كما نقله 


)١(‏ لم أجده في صحيح مسلم رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء /5١/‏ . والترمذيّ في «جامعه'ء أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 
/ "”/ قال أبو كيسي : هذا أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن . 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 
قلت: قال الزيلعيّ في «نصب الراية»: قال النوويّ في «الخلاصة» : هو حديث حسن . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» 
(40/1). 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


وَالأَصَحٌ جَوَاز: «سَلام عَليْكُم»؛ قلت الأصَحٌ الْمَنْصُوصُ لا يُجْرْئة وَللَه أغلم. 
وَأَنَهُ لا تحب ني الْحُرُوج 
في «المجموع» عن النصص . 


(والأصم جواز «سَلَام عليكم») ‏ بالتنوين ‏ كما في التشهد؛ لأن التنوين يقوم مقام 
الألف واللام. (قلت: الأصح المنصوص لا يجزثئه؛ والله أعلم)؛ لأنه لم ينقل؛ لأن 
الأحاديث قد صححت بأنه كان يقول: «السَّلَامُ عَلَيَكَئْه9'' ولم ينقل عنه خلافه» بخلاف 
سلام التشهِّدِ فإنه ورد فيه التعريف والتتكير. . فإن قيل: «عليكم السلام» لم يَرِدُ وقلتم 
فيه لاز اع سيف : بأن الصيغة الواردة فيه ولكنها مقلوبة ولذا كرة. 

(و) الأصح (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة قياسًا على سائر العبادات» ولأن 
النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة» ولكن تسن خروجًا من الخلاف. والثاني : 
تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول بيه ؛ وعلى هذا يجب قَرْنْها بالتسليمة 
الأولى» فإن قَدَمَهَا عليها أو أخرها عنها عامدًا بطلت صلاته. واستثنى الإمام على 
الأول ما إذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدّاء إن قضة التحال يتيد:الاتتصبار على 
بعض ما تَوَىء, وإن سَلّم عمدًا ولم يقصد التحلل كان كلامًا عمد مبطلاء وحينئذ فلا بل 
من قصد التحثّل في حق المتنقل الذي يريد الاقتصار على بعض ما نواه» والفرقٌ بينه 
وبين قَصْدٍ التحثّل في آخر الصلاة: أن المتنقل المسلم في آثناءضلاته ياتي بما لم 


تشتمل عليه نية عقده فلا بُذَّ من قصده. 


)١(‏ أخرج النسائيَّ في «السنن الكبرى»» كتاب التطبيق» التكبير عند الرفع من السجود //١8/‏ عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يَِ يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود 
ويسلم عن يمينه وعن شماله : السّلام عليكم ورحمة الله؛ حتى أرى بياض نحدّه. قال ورأيتُ أبا بكر 
وعمر يفعلان ذلك». 
قلت: وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / 7799/ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه «أنْ النبيّ كلِيْةْ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة الله 
السَلام عليكم ورحمة الله؛ حتى يُرى بياض خخده' . 
فال محقّقه الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح» ورواه أصحاب السئن الاربعة» 
وصحًحه الترمذيّ كما في «المنتقى؟ . 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


017/4 مخ هاج )١(‏ 


0-1 


7 ل ا وكسايل . ثم > اداه 
وَأَكمَلهُ: : «الشلام عَليكُمْ وَوَحْمَةُ الله) مَرّ ٍٍ تكن تميثا وَشمالاء ملتفتا فِي الاولى حتى 
يُرَى حََدُهُ الأَيْمَنُ» وَفِي الثاني ال: نعو ناوا اللا على من عَنْ ينه ويحَارِ . 


0 


(وأكمله: «السَّلامُ عليكم ورحمة الله)) لأنه المأثور» لين زيادة: «وبركاته» 
اصح فى لمجم وكاو . «مّتين» إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي 
صلاته فيجب الاقتضان على الأول وذلك كأن خرج وقت انين بعك الأرلي أو 
انقضت مدة المسح أو شكٌ فيهاء أو تخرّق الخفتء أو توّى القاصرٌ الإقامةء أو 
انكشفت عورته» أو سقط عليه نجس لا يُعْفَى عنه» أو تبين له خطؤه في الاجتهادء أو 
مه وكقرونة اراب وري أو وَجَدَ العاري سترة؛ 1 في «الخادم». ويسرٌ إذا 
آتى بهها آن يقصل :نيتهما كماا ضوع به الغزالي في #الإتحياء»..وآن تكون الأول (يميئاء 
و) الأخرى (شمالا) للاتباع؛ رواه ابن حبان وغيره. (ملتفنًا في) التسليمة (الأولى 
حتى يُرى حََدَّهُ الأيمن) فقط لا خدّاه» (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يُرى خدّه (الأيسر) 
كذلك» فيبتدىء السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتمّ سلامه بتمام التفاته؛؟ لما في 
م ا رسا : اكنثُ أرَى النبي يُسَلْم عن يميه وعَنْ سار 
حَتَّى يُرى بياضُ حََدٌو)("2: وفي رواية الدارقطني : «كَانَ يُسِلّمُ عَنْ يَمبِنِه حَنَى يُرى بِياض 
خدّهء وعَنْ يَسَارِهِ حَتَى يُرى بياض خَحدٌه)(” . 


(ناويًا السلام) مزه التميخ الأولى افق من عزن يمينه)'.و) بطؤة البار ,على عنعن 
(يساره) وبأيهما شاء على محاذيه وإن لم يُفهم من عبارته؛ قياسًا على ما سيأتي. 


عنتفكت 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ كتاب الصلاة» فصل في القنوت» ذكر وصف انصراف المصلي 
عن صلاته بالتسليم / /١941/‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «كان رسول الله كَلْةِ يسلم عن يمينه حتى 
يبدو بياض خدّه: السّلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره مثل ذلك» . 
قلت: ومثله ما أوردته في الحديث السابق عن سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 
وكيفيته / /١7 1١6‏ . 

() أخرجه الدارقطنيَّ في «السئن»». كتاب الصلاة» باب ذكر ما يخرج من الصلاة وكيفيّة التسليم 
/171/ . وقال: هذا إسناد صحيح . 


عام ام نالا ل ام50 مجاعم .//: سمط 


() كاب الضاكه 2/4 


مِنْ مَلَائْكَةٍ وَإِنْسِ وَجِنٌّ . وَيَنوي الإمَام السلا عَلَى الْمُقَتَدِينَ» وَهُمْ الرّدَ عَليْهِ. 


(من ملائكة و) مؤمني (إنس وجنٌ) إمامًا كان أو مأمومًا. وأما المنفرد فينوي بالمرّتين 
على الملائكة كما في «الروضة» وأصلهاء وعلى مؤمني الإنس والجِنْ كما يؤخذ مما 
مرّ. 

(وينوي الإمام) زيادة على ما مر (السّلام على المقتدين) مَنْ عن يمينه بالمرة 
الأولى» ومّنْ عن يساره بالثانية» وعلى من خلفه بأيهما شاء (وهم) أي المقتدون ينوون 
(الوَدَ عليه) وعلى من سلّم عليهم من المأمومين» فينويه مَنْ عن يمين المُسَلّمِ من إمام 
ومأموم بالتسليمة الثانية ومَّنْ على يساره بالأأولى وعلى من خلفه وأمامه بأيهما شا 
والأولى أَوْلى ؛ لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من الصلاة أو لا؟ فصحّحا في 
الجمعة أنها ليست من الصلاة» وصحًّحا في آخر صلاة الجماعة أنها منهاء والمعتمد 
الأزله ا عناق اقارية كت يتوق تن فلن نيقنا وب لاما اتش علو اران نيان الرة بزنننا 
يكون بعد السلام» والإمام إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية» فكيف يرد عليه 
قبل أن يسلّم؟ أجيب: بأن هذا مبنيّ على أن المأموم إنما يسلّم الأولى بعد فراغ الإمام 
من التسليمتين كما سيأتي. والأصل في ذلك حديث عليّ رضي الله تعالئ عنه: «كان 
الت بل يُصَلَي قَبْلَ العصر أربح رَكعَاتٍ فصل يفصل بهن بالتسْلِيِمٍ عَلَى المَلائكَةٍ المَُربِينَ 
َمَنْ مَعَهُمْ من المُسْلِمِيِنَ وَالْمُؤْمنيْنَ! "* زواة الترتد ف ويل ود مب ا 
سول لله قل د َلَى الإقام: أن حفاكت وأن يُسَلّمَ بَعضنًا عَلى بَعْض»”' "وا 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في اجامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر / 4794/ » وقال: 
حديث على حديث حسن . 
وذكره إلى حشر شن «تلخيص الحبير؛؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/177/ء وقال: أخرجه أحمد» والترمذيّ» والبزّار» والنسائيٌ من حديث عاصم بن ضمرة عنه في 
أثناء الحديث» قال البزّار: لا نعرفه إلا من حديث عاصم. 
وقال الترمذيّ : كان ابن المبارك يُضعّف هذا الحديث. 

(') أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرد على الإمام /٠٠١١/‏ » وابن ماجهء أبواب الصلوات» 
باب رد السلام على الإمام / 477/ » والحاكم في (المستدرك»؛ كتاب الصلاة/ 9490/» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


«لممة مح 52 )١(‏ 


ىم 


الثّالث عَشرّ : تَْتِيبُ الأزكان كما ذكرّناء فإن تركهُ عَمّدا 0 


أبو داود وغيره. فإن قيل: قولهم: «ينوي السلام على المقتدين» لا معنى للنية» فإن 
الخطاب كاف في الصرف إليهم فلا معنى للنية» والصريح لا يحتاج إلى نية كما 
لا يحتاج المُسَلَّمُ خارج الصلاة إذا سلَّم على قومه إلى نية في أداء السنّةء أجيب: بأنه 
لما عارض ذلك تحثل الصلاة احتاج إلى نية بخلافه خارجها . 
[الرُكن الثَّالك عشر : ترتيب الأركان] 
(الثّالث عشر) من الأركان: (ترتيب الأركان كما ذكرنا) في عَدَّها المشتمل على قَرْنٍ 
النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام» وجعل التشهد والصلاة على النبي في 
القعودء فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك» ومنه الصلاة على النبي فإنها بعد 
التشهّد كما جزم به في «المجموع» وتقدمت الإشارة إليه» فهي مرتبة وغير و 
باعتبارين. ودليل وجوب الترتيب الاتباع''' كما في الأخبار الصحيحة مع خبر: «صَلُوا 
عاو تكو أصلى 12106 وَعَدْةامن الأركاة ممعت الفرؤضن كماامة أول البات ضحي ؛ 
وبمعنى الإجزاء فيه تغليتٌ. ولم يتعرض المصتف هنا لِعَدّ الولاء رركتا وضوره 
الرافعي تبعًا للإمام بعدم تطويل الركن القصير»ء وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد 
سلامه ناسيّاء ومن صُوَر فَقْدِ الولاء: ما إذا شك في نية الصلاة ولم يحدث ركنًا قوليًا أو 
فعليًا ومضى زمنٌ طويل فتبطل صلاته كما مرّ لانقطاع نظمهاء ولم يَعْدَّه الأكثرون ركنا 
لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالتروك» وقال المصنف في "تنقيحه»: 
«الولاء والترتيب شرطان» وهو أظهر من عدّهما ركنين». انتهى» والمشهور عَذدَّ الترتيب 
ركنا والولاء شرطا. وأما السنن فترتيب بعضها على بعض - كالاستفتاح والتعوّذ ‏ وترتيبها 
على الفرائض - كالفاتحة والسورة ‏ شرطً في الاعتداد بها سنةً لا في صحة الصلاة. 
[حكم ترك المصلّي ترتيب الأركان] 


(فإن تركه) أي ترتيب الأركان (عمدًا) بتقديم ركن فعلىّ»ء ومن صوّره ما ذكره 


)001 كما في حديث المسيء صلاته المتفق عليه» والذي تكرّر ذكره كثيرًا. 
(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه؛»ء كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / /1١8‏ . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


اسيم 


( حتابة )0 امه 


لخداو زوع لك جا َِنْ سَهَا قَمَا بَعْدَ الْمَدْدُوكِ لَغْوء فَإِنْ تَذَكْرَهُ قبْلَ 
لوغ مله فعَلَهُ وإ لدت تَمَّتْ به رَكْمَْهُ وَتَدَارَكَ الْبَاتِي . 


المصنف بقوله: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته» أو سلّم؛ كأن سلّم قبل 
سجوده (بطلت صلاته) إجماعا لتلاعبه. أما لو قدم ركثا قوليًا غير سلام؛ كتشهد على 
سجودء أو قوليًا على قوليّ كالصلاة على النبي على التشهّد فإنها لا تبطل؛ لكن لا يُعتدٌ 
ا قذم بل يعيدة .ولو عثل .ب ذكاة» يدل :يان لكان أذلى 9" لكن كديذا ما راع في 
كلامهما التعبير ب«أن» مكان «كأن»» وهو خلاف المصطلح عليه بينهم . 

(وإن سها) أي ترك الترتيب سهواء (فما) فعله (بعد المتروك لغو) لوقوعه في غير 
محله. (فإن تذكره) أي المتروك (قبل بلوغ) فعل (مثله) من ركعة أخرى (فعله) بعد 
تذكره فورًاء فإن تأخّر بطلت صلاته . 

تنبيه : قوله «تذكره» غير شرط» فلو شك في ركوعه أنه قرأ الفاتحة أو في سجوده أنه 
ركع أم لا وجب أن يقوم في الحال» فلو مكث قليلا ليتذكر بطلت. بخلاف ما لو شك 
في القيام أنه قرأ الفاتحة أو لا فسكت ليتذكر . وقوله: «فعله» يُستدْنّى منه ما لو تذكر في 
سجوده ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعًا؛ إذ 
الانحناء غير معتذ به» ففي هذه الصورة زيادة على المتروك . 

(وإلَا) أي وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله (تمّت به ركعته) المتروك آخرها كسجدته 
الثانية منهاء ويأتي بما بعده إن كان في أثنائها كالقراءة والركوع. (وتدارك الباقي) من 
صلاته؛ لأنه ألغى ما بينهما. هذا إذا عرف عين المتروك وموضعهء فإن لم يعرف أخذ 
بِالمَُيْقّن وأتى بالباقي» وفي الأحوال كلها يسجد للسهو كما سيأتي في بابه. نعم إن ترك 
ركنًا وجوّز أن يكون المتروك النية أو تكبيرة الإحرام وجب الاستثناف؛ أو كان المتروك 
السلام وتذكر قبل طول الفصل سلم ولا سجود للسهوء وكذا إن طال كما بحثه شيخنا؛ 
لأن غايته أنه سكوتٌ طويلٌ وتعمّدٌ طول السكوت لا يضر كما مرّ فلا يسجد لِسَهُوه. 
ولا تجزىء سجدة التلاوة عن سجدة من نفس الصلاة كما في «المجموع؛» عن النصّ . 
فإن قيل: لو تشهّد التشهّد الأخير ظانًا أنه الأوّل ثم علم أجزأه» وكذا لو قام عن السجود 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كما 


تك معي | 2 (1) 


م 
الي 2 ااي سات 


فلو تَيقَّنَ في آخِرٍ صَلَاتِه َرْكَ سَجْدَةِ مِنَ الأخيرّة سَجَدَمَا وَأَعَادَ تَسَهُدَهُ أو مِنْ 
غَيْرِهَا لزِمَهُ رَكْعَة وكداإك ووقام 3 إِنْ عَلِم ني قيّام نايد تَدْكَ سَجْدَةٍء فإِن كان 
0 : نيه الاسم سْتِرَاحَةٍ لم يَكْفِهِ - وَإِلَا فليَحْلِسْ 


مر 


مطمينًا نه تفشك وين :تنشد ل 0 


وجلس بنيّة الاستراحة ظانًا أنه سجد السجدة الثانية ثم تبيّن أنه لم يسجدها أجزأه ذلك 
عن الجلوس بين السجدتين وسجد الثانية» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن نية الصلاة 
لم تشمل سجدة التلاوة؛ لأنها ليست من الصلاة بل هي سئة فيها بخلاف ما ذكر. 
وتقدّم أن المعتمد أن التسليمة الثانية ليست من الصلاة» وعليه إن ظنّ أنه سلم الأولى 
فسلم الثانية فتبين له أنه لم يسلم الأولى لم سجر الثانية عنها وإن نازع في ذلك بعض 
المتأخرين 

(فلو تيقّن في آخر صلاته) أو بعد فراغه منها ولم يَطْلٍ الفصلٌ عرقاء ولم تتصل به 
نجاسة (ترك سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهّده)؛ لأنه وقع بعد متروك 
فلم يعتدَّ به. (أو من غيرها) أي الأخيرة (لزمه ركعة)؛ لأن الناقصة قد تكملت يسجدة 
من الركعة التي بعدها وألغي باقيها. (وكذا إن شك فيهما) أي هل ترك السجدة من 
الأخيرة أو من غيرها جعله من غيرها أخذًا بِالأَحْوَطِء ولزمه ركعة أخرى وسجد للسهو 
في الصورتين. 

(وإن علم في قيام ثانية) مثلا (ترك سجدة) من الأولى نَظَرْتَ: (فإن كان جلس بعد 
سجدته) التي قام عنها (سجد) من قيامه اكتفاءً بجلوسه» سواء أنوى به الاستراحة أم لاء 
(وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه) لقصده سُنّه وتقدّم الفرق بينه وبين سجدة 
التلاوة حيث لم تف عن السجود» وقيل: لا بد ْدّ أن يجلس مطلقا ثم يسجد لينتقل من 
الجلوس إلى السجود؛ لأن السجود هكذا واجب. (وإلَا) أي وإن لم يكن جلس بعد 
سجدته التي قام عنها (فليبجلس مطمئئًا نم يسجد)؛ لأن الجلوس ركن فلا بدّ منه. وكذا 
لكان تسيا تر أو مكانهاء فإن كان قد سبق له جلوس فيما 
سبق له من الركعات تمّت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإِلَّا فبالثانية . (وقيل : يسحد فقط) 


أعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


اكتفاءً بالقيام عن الجلوس؛ لأن القصد به الفصل وهو حاصلّ بالقيام» ويسجد في 
الصورتين للسهو. 

(وإن علم في آخر رباعيّة ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي السجدات 
الحنسن فى المسا لقره (وتعي وككان) أخدا نا سوا أما في الأولى فلأن الأسوأ تقدير 
تعد من ال كفة الرأرلن وستحعلة من القالنة». لكيدر لرقعة الزن مشكدة من القانة 
ويلغو باقيهاء وتنجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها. وأما في الثانية 
تلأنك إذا فدوك ها كن في دفن وفتوك عدرل بعد أعرى ين أف رركن عدت 
لم يختلف الحكم . 

(أو) علم ترك (أربع) من رباعية (فسجدة ثم ركعتان)؟ لاحتمال ترك ثنتين من ركعة 
وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها؛ كتَرْكِ واحدة من الأولى وثنتين من 
الثانية وواحدة من الرابعة» فالحاصل ركعتان إلا سجدة؛ إذ الأولى تمّت بالثالثة 
والرابعةٌ ناقصةٌ سجدة فيتمّها ويأتي بركعتين» بخلاف ما إذا اتَصَلْنَا بها كترك واحدة من 
الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيها إلا ركعتان؛ وقال الشارح : 
لاحتمال أنه ترك ستدناتين من الرقعة الأولن 'وسحدة و القاننة وسجدة من الرابعة؛ 
فتلغو الأولى» وتكمل الثانية بالثالثة. ٠‏ انتهى ) ولو قال: : افتكمل الأولى بسجدتين من 
الثانية والثالئة ويلغو باقيهماء والرابعة اثاقية سكدة» لكان ا لأن الأولى لا تلغى . 

(أو) علم ترك (خمس أو ستٌّ) جهل موضعها (نثلاث)؛ لاحتمال ترك واحدة من 
الأرلق قفي رج الكائية وتفين امن العالية والسادينة مق الأول ومن الرابعة؛ فتكمل 
الأولن بالرابعة يقن قلذث ركعات : 

(أو) علم ترك (سبع) جهل موضعها (فسجدة ثُّمّ ثلاث)؛ إذ الحاصل له ركعة إلا 
سجدة. أو علم ترك ثمان جهل موضعها فسجدتان ثم ثلاث ركعاتء. ويتصور ذلك 
بترك طمأنينة أو سجود على نحو عمامة تتحرك بحركته. وفي كل ذلك يسجد للسهو 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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كما مرّت الإشارة إلى بعضه . 

تنبيه : ذكر بعض المتأخّرين كالأصفوني والإسنوي اعتراضا على الجمهور فقال: 
يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان؛ لأنْ أسُْوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة 
الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية فيحصل من الثانية جبر الجلوس بين 
السجدتين لا جبر السجود؛ إذ لا جلوس محسوب في الأول» فتكمل الركعة الأولى 
بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية» وتجعل السجدة الثانية متروكة من الرابعة» 
فيلزم سجدة وركعتان. ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك 
المجدة الأول من الأذلى + والقائة من العافيةة عمل لمهم ركنة الاسجدة» :وأنه 
ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويَلْعْو ما سواها. ويلزمه في 
ترك الت ثلاث وسجدة لاسمال أنه ترك السجدة الأولن من الأول والعانية من الغانية 
وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة» وأجيب : عنه بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب» 
فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات؛ بل قال الإسنوي: «إنما ذكرت 
هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان؛ لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل لهء وإلا 
فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدوّن في تصنيف». وحكى ابن السبكي في 
«التوشيح» أن والده وقف على رَجَرْ له في الفقه. وفيه اعتماد هذا الاعتراض» فكتب 
على الحاشية : 

لكتَّدمَحخُسيِولايَردُ إذالككلام في الذي لا يفقدٌ 

إلا اللشُجُودَ فَإِذَا مَاائْضَمَ له نَرْكُ الجُنُوسٍ فَلْيِمَامَل عَمَلَّه 

وَِنَماالمَجْدَهُ للجُلُوسِ ركاذ مكل اإنواضت ح المَحْمُوسِ 

[مطلبٌ فيما يُسَُ للمصلي] 

* (قلت: يُْسَنُّ إدامة نظره) أي المصلي (إلى موضع سجوده) في جميع صلاته؛ لأن 
جمع النظر في موضع 50 إلى الخشوع» وموضع سجوده 0 وأسهل. وخرج 
ب«موضع سجوده' المُصَلَ على جنازة فينظر إليها. واستثني من النظر إلى موضع 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


لد مره 
- وَقيل : يُكْرَهُ تَفُْميض عَيْنيه ‏ وَعِنْدِي لا يُكْرَهُ إِنْ لَمْ يَحَفْ ضَرَّرًا -وَ وَالْحُشُوعٌ 


السجود حالة التشهد فإن السنة إذا رفع مُسَبّحته أن لا يجاوز بصره إشارته؛ ذكره في 
«المجموع»». وفيه حديث صحيح في سئن أبي داود”'2. وعن جماعة أن المصلي في 
المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة؛ لكن صرّب البلقيني أنه كخيروءروتال الإمضوي : «إن 
اماما سل ومست ري ام 
يه. وقيل: ينظر في القيام إلى موضع سجودهء وفي في الركوع إلى ظهر قدميهء وفي 
ا نا الققوى ان حل يا الاو اقعا رادا لبصدر ولوق ناذا فصي كان ازلى؟ 
وبهذا جزم البغوي والمتولي. 

(وقيل : يكره تغميض عينيه)؛ قاله العبدريٌ من أصحابنا تبعًا لبعض التابعين؛ لأن 
اليهود تفعلهء ولم ينقل فعله عن النبيّ يَكِيةٍ ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالئ 
عنهم. وقد ورد في النهي عنه حديث ضعيف”" كما أشار إليه البيهقي. (وعندي 
لايكره) عبّر في «الروضة» ب«المختار» (إن لم يَحَفْ) منه (ضررًا) على نفسه أو غيره؛ 

ء : 

لعدم ورود نهي فيه كما مرّ» فإن خاف منه ضررًا كرةء قال ابن النقيب: وينبغي أن يحرم 
في بعض صَوَّروء وأفتى ابن عبد السلام بأنه إذا كان عدم ذلك يشوّش عليه خشوعه أو 
ل ار 

* (و) د يُسَنّ (الخشوع) فيتصف به ظاهره وباطنه» ويستحضر أنه واقف بين يدي 
ملك الملوك يناجيه» وأن صلاته معروضة عليه» ومن الجائز أن يردّها عليه ولا يقبلها. 
والأصل في ذلك قوله تعالئ : « مد هلم المؤمئود * لذن هُم ف صَلَاْمْ خشِعْونَ4 [المؤمنون: 
]1-١‏ فسّره علي رضي الله تعالئ عنه بلين القلب وكف الجوارح» وخبر مسلم: «مَا مِنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد / /44٠‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه قال: «لا يُجَاوِرٌ بصرةٌ إشارتة». 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحء والله أعلم . 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ء باب من اسمه أحمد /1119/ . وذكره الهيثئمي في #مجمع 
الزوائد»: كتاب الصلاة» باب تغميض البصر في الصلاة / ٠/750٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
الثلائة» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلسنٌ وقد عنعنه . 


عام ام نالا ل ام50 مجاعم .//نومااط 
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بن شنلم وَأ بحن وطُوعة» كم يوم ِل عن يفل ليما وهو وَل ا 
وَجَبَتْ لَهُ الجَنّه"2» وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي يله 
رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: 0 حَشَعْ ا ا سيت جَوَارحة)"", 
والأحاديث والالاوالي الك عدرةه ولذلك قيل: إنه شرط في جزء من الصلاة» فلو 
سقط رداؤه أو طرق عنامته كرم لفاتتبويته ]لا الفيورة كا ذكرة في «الإاحياء» . 

* (و) يُسَنُ (تدبر القراءة) أي تأمّلها؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب؛ 
قال تعالئ : « ملا يديرو اهران أمْ عل قلُوبٍ أَقَمَانّهَ4 [محمد: 74]. ويسنُ ترتيل القراءة 
وهو التأنّي فيها؛ بل قال القاضي حسين: يكره تركه والإسراع في القراءة. ويسنّ 
للقاريء في الصلاة وخارجها إذا من بآية الرحمة أن يسأل الله الرحمة» أو بآية عذاب أن 
استعيل مق 140 أل نان تييع أن يسبّح» أو بآية مَثْلٍ أن يتفكر» وإذا قرأ: 8 أَليسَ أنه 
امح للَكمِينَ» [لتين: ] قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين»» وإذا قرأ : #قأَيَ 
حَدِيث بعَدم يُؤْصنُونَ 4 [الأعراف: 185] قال : منت باللها» وإذا قرأ # من يأيك يمآ معن 4 
[الملك: 0] قال : «الله رَبٌ العالمين». 


* (و) يُسَكُ تدبر (الذكر) قياسًا على القراءة» وقد يفهم من هذا أن من قال: 
«سبحان الله) مثلا غافالا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله؛ وهو كذلك 
وإن قال الإسنوي فيه نظر. 


* (و) يسن (دخول الصلاة بنشاط) للذم على ترك ذلك ؛ قال تعالئ : "9 وَإدَاهَامواِلَ 


. /507 / أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 

(0) ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»» كتاب أسرار الصلاة ومهماتهاء فضيلة 
الخشوع, (1/ 42١40‏ وقال: أخرجه الترمذي الحكيم في «النوادر؛ من حديث أبي هريرة بسن 
ضعيف» وأنه من قول سعيد بن المسيب؛ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» وفيه رجل لم يُسمّ. 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
/, وفيه قول حذيفة رضي الله عنه واصمًا صلاة رسول الله يَلِ: «إذا مر بآ فيها تسبيع 
سبّح» وإذا مر بسؤالٍ سألَ» وإذا مر بتعوذِ تعوّد. . .» الحديث . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


َلصَّلَدةَ قَاموأ كال » [النساء: ؟4١]»‏ و«الكسل»: الفتور عن الشيء والتواني فيه»؛ وضده 
النشاطً ؛ وأنشد الشيخ أبو حيّان في ذم من ينتمي إلى الفلاسفة : 
وَمَا اشوا إلبن الإشلام إل لِصَوْنٍ دمَائهم أن لاسَالا 
قَتَأَثُونَ المَتَاكِرَ في تَشَاط وَيَأَنُونَ الصَّلَاةَ وَمُمْ كُسَالَى 
(وفراغ قلب) من الشواغل الدنيوية؛ لأنه أعون على الخضوع والخشوع. وقال 
القاضي حسين : يُكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيويّ أو مسألة فقهية» أما التفكر في 
أمور الآخرة فلا بأس بهء وأما فيما يقرؤه فمستحبٌ . 
فائدة فيها بشرى : :ووى: ابن نان في ااصحيحه :من حدايث: عيك اللهاين, عمرو 
مرفوعًا: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا قَام يصَلَي أَنِيَ ينوب ونع على :راسه أذ على عائقة» فُكلما 
رَكَعْ و 032 أي حَتى لا يَبْقَى مِنْهًا شئْء إذعاءالة كال 
* (و) يُسَُ (جعل يديه تحت صدره) وفوق سرّته في قيامه وفي بدله (آخذًا بيمينه 
بساره) بأن يقبض بيمينه كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها للاتباع”''؛ روى بعضه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحهاء كتاب الصلاة» ذكر تساقط الخطايا عن المصلي بركوعه وسجوده 
/ ااام . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرته /847/ عن وائل بن حجر: «أنه رأى النبي يل رفع يَدِيهِ حينَ دخلّ في الصّلاة؛ كبر 
- وصف همَّامٌ: حيال أذنيه ‏ ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليُمنى على اليُسرى. . .2 الحديث . 
وأخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب وضع الع على اليسرى في الصلاة /:1/88/ عن طاوسن قال: 
كان رسول الله َي يضع يده اليمنى على يده اليسرى؛ ثم يش بينهما على صدره وهو في الصلاة» . 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؛ (5/ 240700 الحديث رقم /477/ عن وائل بن حجر قال: 
«صليث مع رسول الله يكوه ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره؛ . 
قال أبو المحاسن محمدٌ الملقبُ ب«القائم» في بعض رسائله: الذي أعتقده أن هذا الحديث على 
شرط ابن خزيمةء وهو المتبادر من صنيع الحافظ في «الإتحاف؛». والظاهر من قول ابن سيد الناس 
بعد ذكر حديث وائل في «شرح جامع الترمذي»: وصحًحه ابن خزيمة. انتهى. فظهر قول ابن سيد 


الناس أن ابن خزيمة صحح حديث وائل ٠.‏ 
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مسلم وبعضه ابن خزيمة والباقي أبو داودء وقيل: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في 
عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والأصح ‏ كما في «الروضة» ‏ أن يحط 
يديه بعد التكبير تحت صدره»ء وقيل: يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره. 
قال الإمام: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين» فإن أرسلهما ولم يعبث بهما 
فلا بأس كما نصصّ عليه في «الأم». و«الكُوعٌ» هو العظم الذي يلي إبهام اليد و«الرسغ 
المفصل بين الكف والساعدء وأما «البُوعٌ» فهو العظم الذي يلي إبهام الرّجْلٍ كما قال 
يعضهم ٠‏ 

وَعَظُمّ يَلِي الإبْمَامٌ كُوِعٌ وَمَا يَلِي لخِنْصِرِه الكُرْسُوعٌ» وَالوْسْعُ في الوط 

وَعَظْمٌ يَلِي إِنْهَامَ ربل مُلقَبْ يبوع قَحُدٌ بالْعِلم وَاحَذْرُ مِنَ العَلط 

* (و) يسن (الذّعاء في سجوده)؛ لما روى مسلم أن النبيّ يك قال: ره 
َكرُوا فبد مِنَ الدعَاء فقن عأ اده أن يُسْتَجَاتٍ ك0" وفي رواية له: «أهْرَتُ 
مَايَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ ريه وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْدُوا الدُعَاءَه!"2. وفي لفظ: «فَاجْبَهدُوا في 
الدعاةة” + وروف الحاكم عن علي أن النبي كلٍِ قال : «الذَّعَاءٌ سالاح المُؤْمِنِ» وَعِمَادْ 
الذَّيْن» وَنُوْة الشكاواك وَالأَرْضٍ) كي وفيه عن ثوبان عن النبي كَل أنه قال: «لا يَددُ 


ع انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود؟» كتاب الصلاة» باب وضع اليُمنى على اليُسرى في 
الصلاق» (518/7). 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحهاء (707/79)»: الحديث رقم / 415/ عن وائل بن حجر قال: 
«قلت: لأنظرن إلى رسول الله يِ كيف يصلي . قال: فنظرت إليه قام فكبّر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه كو ثم وضع يده اليُمنى على ظهر كمّه التُسرى والرّسغ والسّاعد» . 

./٠ ٠/54 / أخرجه مسلمء » كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود / /١١87‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن ذ في الركوع والسجود / /١١75‏ يلفظ : 
«وأما السجود فَاجُتَهِدُوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم». 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر / 2/1817 
وقال: هذا حديث صحيح . قال الذهبي في «التلخيص»: صحيح . 


عام ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 
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وَأَنْ يَعْتَمِدَ في قِيَا كيامه من من السّحُود وَالْقَعُودِ عَلَى يديه ا ورج جار اي برلل بوك ب ل ار 


لْقَدَرَ إلا الدُعَاءُء وَلَا يَرِيدُ في العُمُرِ إِلّا اليك وَإِنَّ الوَجُلَ لَبُخْرَمْ الرَرْفَ بِالذَّنْبِ 
يُصِيْيُةُ2'70» وفيه عن عائشة ري الله تعالى عنها: «إِنَّ البَلاءَ لَينْزْلُ فَيمَلَقَاهُ الدُعَاءٌ 
يجان 0 2 القيّامَة»”"2» وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
مرفوعًا: «مَنْ لم يَسْأَلٍ الله م 131 ل ل يا 


ةن (:2) 


أفضل ١‏ ومنه: «اللَّّمَ اغْفْرْ لي ذَبِي كُلّهُ؛ دِنّهُ وَجِلَك وله واضرة سرّة وَعلانيّتة) 
رواه مسلم. 

* (و) يُسَنٌّ (أن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه)؛ لأنه أشبه بالتواضع 
وأعون للمصلي. ولثبوته في الصحيح عن فعله يكِا”'. وكيفية الاعتماد: أن يجعل 
طن راحته وبطون أصابعه على الأرض . وسواء فيه القويٌ والضعيف, وأما الحديث 
الذي في «الوسيط» عن ابن عباس : «أنّ النبيّ كان إِذا قَامَ من الصَّلَاةَ وَضعٌ يَدَهُ بالأزرض 


٠. 
1 


»/١8١5/ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر‎ )١( 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: صحيح‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»». كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر »/1١817/‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: زكريا أحد 
رجال الإسناد مجمع على ضعفه . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه؟» كتاب الدعوات». باب رقم /77/. الحديث رقم / 773/7/ » وابن 
ماجهء أبواب الدعاء» باب فضل الدعاء / /7851/ . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: أبو صالح الخُوْزِيٌ ‏ بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الواو ثم 
زاي» أحد رجال الإسناد ‏ لين الحديث من الثالثة . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم / ”/ » (79/9). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود/ /١٠١85‏ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»» كتاب صفة الصلاة» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من 
الركعة / /784٠‏ عن أيوب عن أبي قلابة قال: «جاءنا مالك بن الحويرث» فصلى بنا في مسجدنا 
هذاء فقال: إنى لأصلي بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي يك يُصلي . 
قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثئل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن 
سلمة . قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس» واعتمد 
على الأرضء ثم قام. 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .سمط 


)١( 5| مح‎ 054 


00 - 2 3 20001 
وَتَطوِيلٌ قِرَاءَةٍ الأولى عَلَى الَّانيَة ني الأَصَمٌ. 0000 


كما يَضْعٌ العَاجِنُ"'2 فليس بصحيح وإن صحّ حُمِلَ على ذلك» ويكون المراد 
ب«العاجن» الشيخ الكبير لا عاجن العجين كما قيل : 
َأضْبَحْتُ كُنْيَاء وَأَصْبَحْتْ عَاجِنَا ‏ وَشَرُ خِصَالٍ المَرءِ كنت وَعَاجِنُ 

* (و) يُسَنٌّ (تطويل قراءة) الركعة (الأولى على الثانية في الأصحٌ) للاتباع في الظهر 
والعصر”"'؛ رواه الشيخان» وفي الصبح”'؛ رواه مسلم» ويقاس غير ذلك عليه. وكذا 
يطوّل الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما كالأولى مع الثانية . والثاني: أنهما سواء: 
ورجحه الرافعي ونقله في «زيادة الروضة» عن الجمهور ونصصّ عليه في «الأم»؛ وحملوا 
الخديف ع أنه اح وداعل :ومسل الحلاف فيماالا نمث فية:ولا مضلحة فى خلافة: 
أقاعنا سدنس .يتظلويل الأوالى كمدلؤة الكفير ف «والقراة© البتحدة ولوهل 431 
[الإنسان: ]١‏ في صبح الجمعة ‏ أو بتطويل الثانية ك8 سيج © [الأعلى: ]١‏ و9 هَل أَتَكَ» 
[الغاشية: ]١‏ في صلاة الجمعة أو العيد فيتبع؛ أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع 
للإمام» فيسنّ له أن يخفف في الأولى ويطيل الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية» ويسنْ 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/ 847/ء وقال: قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط»: هذا الحديث لا يصحء ولا يُعرف» 
ولا يجوز أن يحت به. 
قال النووي في «شرح المهذب»: هذا حديث ضعيفء أو باطل لا أصل له. وقال في «التنقيح»: 
ضعيف باطل . وقال في «شرح المهذب»: نقِلَ عن الغزالي أنه قال في درسه : هو بالزاي وبالنود 
أصح. وهو الذي يقبض يديه» ويقوم معتمدًا عليها . 
قال النووي: ولو صح الحديث لكان معناه: قام معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد العاجزء وهو الشيخ 
الكبير» وليس المراد عاجن العجين. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب صفة الصلاة» باب القراءة في الظهر / 70!/ عن أبي قتادة 
قال: «كان النبي يف يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين؟ يُطوّل في 
الأولى؛ وَيُقَصّرُ في الثانية» ويسمع الآية أحيانّاء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
وكان يطوّل في الأولى» وكان يطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح. ويُّقصّرُ في الثانية». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر/ /١٠١١1‏ . 

(*) انظر تخريج الحديث السابق ولفظه . 


أعا م2 ام الاك ل 2ام50 مجعم .//نومااطا 


للطاتفتين التخفيف في الثانية لئلا يطول في الانتظار. ويطيل الثانية في مسألة الزحام 
ليلحقه منتظر السجود. 

* (و) يُسَجٌّ (الذكر) والدعاء (بعدها) أي الصلاة؛ ثبت ذلك في الصحيحين بأنواع 
من الأذكار والأدعية» فمن ذلك حديث ثوبان قال: كَانَ رَسُولُ الله يل إذا انْصَرَفَ من 
صَّلاتِهِ اسْتَعْمَرَ الله ثانا وقال: «النَّهُمَ أَنْتَ السَلَامٌء وَمِئْكَ السَلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذا الجَكَالٍ 
وَالإكرَام 60 قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاسْتِعْفَارُ؟ قال: يقولٌ: 
العف الل ومنها د أن النبي كَكِيهِ قال: يعبات 
ليث فَالنَ دْبْرَ كل صَلَاة مكتوبة : ثَلَانا وَتَكَائِينَ تَسْبِيحَةً» وتنا وَثلَائِينَ تَعحمِيدَةٌ : 
د عا وَتُلَاثينَ 1 وفي 357 : (مَنْ سبح ألله في بر كل صَلاةَ ث كان وَتَكَابِينَ 
رَحَمِدَ الله تََانَا وَتَكَاِينَ» وَكَبّرَ الله تَلَانَا وَتَكَائِينَ فيلك يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ ثُمَّ قَالَ 7 
المالة: لا إل إِلَّا اق وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه له الك وَلهُ الحَمد وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قدي 
غْفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَخْرِه”©» قال المصنف: والأؤلى الجمع بين 
الروايتين» فيكبّر أربعًا وثلاثين ويقول: لا إله إلا الله. لله.. . إلى آخرهء ورُوي: «مَنْ قال 
دير صلا الْمَجْرِ وَهُوَ نَانِ رجْلَهُ قَبِلَ أن يَتكَلّمَ: : له إلا الله وَحْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ ل 
المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُحْبِي وَيُمِ يميت وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيد عَشْرَ مَوَاتِ كيت لَه عه 
حَسَناتِء يي عَنْهُ عَشْرُسَيَاتٍ وَرُفعَ لَه عَشْرُ دَرَجَاتٍه وَكَانَي يَرْمِهِ ذَلِكَ في حرزز 
مِنْ كُلّ مَكْرُووِء وَحُرِسَ مِنَّ الشَّيِطانَ0””' رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح»» وعن 


1 


3 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
/ 5٠/ء‏ وأبو داودء كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا سلم / /١6١17‏ . 

0( أخرجه مسلم» كتاب المساجد مواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته /١7149/‏ . 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته / ؟78١/‏ . 


00( أخر جه الترمذدي في «جامعه».ء كاب الدعوات» اليباب رقم 7 5/. الحديب رقم / ا 


وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


)١( 5 | مغن‎ 0 


5 5 5 
هه هه ©# # ا © © © 6ه #اه هه # #0 هه هه # #0 © 4ه هه الهاو اع اهو اله اس وله مه دهاع ع 60 .ا .م هاع ه. 


ع - 


أبي أمامة أن رسول الله يَكِ قال: «مَنْ قرَأْ أ يه الكَرْسيٌ في دُبْرِ كُلَّ صَلَاةِ م كتوبة لم يَمْنَعْهُ 
من دخولٍ الجَنة إل أَنْ يَجُوك 78 روأ النسائي وابن حبّان في (صحيحه»» والأحاديث 
في الباب كثيرة . 

قت أقعبدااعن عتم الأقاد الانتسفار رمقل القن :أي الدعاء 0 
أي أقربُ إلى الإجابة قال: ١جَوْفٌ‏ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبْرَ الصَّلَوَاتِ المُكترياف0 رواء 
الترمذي» وقد ورد في ذلك أدعية مشهورة منها ما تقدم. ومنها ما رّوّى أبو داود 
والنسائي بإسناد صحيح أن النبي ككل أخذ بيد معاذٍ وقال: فيا عاد اه ني أحبكَ 
اريك لدع 11 كن فو انول : اللَّهُمَ أَعِنِ عَلَى ذكركَ وَشْكْرِكَ 
وَحْسْن عبَادتك76" . 

يسن الإسرار بالذكر والدعاء إِلَا أن يكون إمامًا يريد تعليم المأمومين فيجهر بهماء 
فإذا تعلّموا أسر. قال في «المجموع» وغيره: ويستحتبٌ للإمام أن يقبل عليهم في الذكر 
والدعاء» والأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب» وقيل عكسهء وقال: 
الصيمري وغيره: يستقبلهم بوجهه في الدعاء» وقولهم: «من أدب الدعاء استقبال 
القبلة» مرادهم غالبا لا دائما. 


./٠١١/ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة‎ )١( 
وذكره الهيثمي في «مجمع‎ . /41٠8/ الحديث رقم‎ 2)١57 /1( والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ 
وقال:‎ » /17977 / » /١793717 / الزوائد»» كتاب الأذكار»ء باب ما جاء في الأذكار عقب الصلاة‎ 
رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» بأسانيد» وأحدها جيد.‎ 

»)20 أخرجه الترملي في «جامعه»» كتاب الدعوات» الباب رقم /97//ء الحديث رقم / 4 
وقال: هذا حديث حسن. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الوترء باب في الاستغفار / /١6077‏ ». والنسائي في «السئن الصغرى»»: باب 
نوع آخر من الدعاء / /١7١‏ . 
قال صاحب «عون المعبود»: قال النووي: إسناذه صحيح. ذكره في «المرقاة». قال المنذري: 
وأخرجه النسائي» ولم يذكر الوصية. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الوتر» باب في الاستغفار» (777/14). 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


() كا بتكا لله 
وَأَنْ يَْعَقلَ لتق من مَوْضْعْ فَوْضدء 5 11[ 1[ 2111 


ويّسَنٌ الإكثار من الذكر والدعاء» قال في «المهمات»: وقيّد الشافعي رضي الله عنه 
استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم» ونقله عنه في «المجموع»؛ لكن 
لقائل أن يقول: يُسنّ للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين» فإذا انصرفوا طوّل» 
وهذا هو الحق . انتهىء وهم لا يمنعون ذلك . 

فائدة: قال بعض العلماء: خاطب الله هذه الأمة بقوله: #8 فَأذْدُوفِ أَذْ َم © [البقرة: 
6 فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة. وخاطب بني إسرائيل بقوله : 8 دروا نمَيِىَ » 
[البقرة: ٠4]؟‏ لأنهم لم يعرفوا الله إلا بهاء فأمرهم أن يتصوروا النّحَمَ لِيَصِلُوا بها إلى ذكر 
المنعم. 

* (و) يُسَنٌ (أن ينتقل للنفل) أو الفرض (من موضع فرضه) أو نفله لتكثير مواضع 
السجود فإنها تشهد لهء ولو قال: «وأن ينتقل لصلاة من محل إلى آخر» لكان أشمل 
وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور. قال في «المجموع»: «فإن لم ينتقل فليفصل 
بكلام إنسان. قال الشافعي والأصحاب: يستحتبٌ للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه 
عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء؛ قال الأصحاب: لثلا يشكٌ هو أو من خلفه هل سلم 
أو لاء ولئلا يدخل غريب فيظنه بَعْدٌ في صلاته فيقتدي به». انتهى» قال الأذرعي : 
«والعِلتان تنتفيان إذا حوّل وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة». انتهى» وينبغي كما بحثه 
بعضهم أن يُستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع 
الشمس؛ لأن ذلك كحجة وعمرة تامة» رواه الترمذي”'' عن أنس. أما إذا كان خلفه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؟» أبواب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس /0887/ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : «من صلى 
الغداة في جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حَحةٍ 
وعمرة. قال: قال رسول الله يَكِهِ: تامّة تامّة تامّة؛ . 
قال ار ممق هلا عدو كين قرز : 1 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: حئكّنه الترمذي. وفي إسناده أبو ظلالٍ» وهو متكلم فيه؛ 
لكن له شواهد. 


عا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


05 مع | ات )١(‏ 


جه سا 0 رةه 5 ات 22 8 3 
وَأَفْضَلَهُ إلى به وَإذَا صَلَى وَرَاءَهُمْ نسَاء مَكَُوا َنَّى يَنْصَرِفْنَ» اللا 


(وأفضله) أي الانتقال للنفل من موضع صلاته (إلى بيته) لقوله يَكللهِ: «صَلُوا أبْها 
النَّامنُ في يُوتكن َإِنَ أَفْضَلَ صَلَاة المرْءِ في ييه إلا المكتوبَة»7'؟ رواه الشيخان» 
وسواء في هذا المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى وغيرها لعموم الحديث. 
والحكمة فيه : بُعْدَه من الرياء» ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل» وفي صحيح مسلم : 
(إذا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَائهُ في مَسْجِدِه فَليَجْعَلْ لِبنْيهِ تصِيبًا مِنْ صَلَاتِه إن الله جَاعِلٌ فى 


ا ل ولع در : 'اجعَنُوا من صَكَايكُمْ في يويك 
3 تَتخَذُومًا 0 أ ورّوي: 0 اميت الذي يدك الله" فيه» وَالْبَيْتِ الذي 
لا يُذْكَدُ الله فيِهِ مَثَلّ الح وَالمَيّتِ)2*0. واستثني من ذلك النافلة يوم الجمعة لفضيلة 
الكورء وركعتا الطواف وركعتا 0 إذا كان في الميقات مسجدء أو خاف فوت 
الراتبة لضيق وقتء أو بُعْدَ منزله» أوخاف التهاون بتأخيرهاء أو كان معتكفًا. وقال 
القاضي أبو الطيب: إذا أخفى نافلته في المسجد كان أفضل من البيت. وظاهر كلام 
الأصحاب أنه لا فرق بين الليل والنهار» ولا بين أن يكون المسجد مهجورًا أو لا. 

* (وإذا صِلَّى وراءهم نساء مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه» ومكث معه الرجال 
قدرًا يسيرًا يذكرون الله تعالئ (حتى ينصرفن)» ويسنّ لهنَّ أن ينصرفن عقب سلامه 
للاتباع في ذلك ؛ رواه البخاري”*2» ولأن الاختلاط بِهنّ مظنة الفساد. أما الخنائى 
فالقياس انصرافهم فرادى بعد النساء وقبل الرجال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل / 7948/ » ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / 65 /١85‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / /١8575‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / /١87١‏ . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / 1877/ . 

(5) أخرجه البخاري في «#صحيحه؟ء كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال / /41٠١‏ د 
سلمة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله يلل إذا سَلَّمِ قام النساء حتى يقضي تسليمه» ويمكث هو 
في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم». قال - أي ابن شهاب : نرى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف 
النساء قبل أن يدركهنً أحدٌ من الرجال. 
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ا وَإِلَّا فيَنهِ. وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَام الإمَام» فَللْمَأمُوم أَنْ 


* (وأن ينصرف) المصلي بعد فراغه من صلاته (في جهة حاجته) أي جهة كانت إن 
كان له حاجةء (وإلَآا) بأن لم يكن له حاجة» أو له حاجة لا في جهة معيئة (فيمينه) أي 
فينصرف في جهة يمينه؛ لأن التيامن محبوب؛؟ نقله في «المجموع» عن النصّ 
والأصحاب؛ لكن ذكر المصنف في «الرياض» أنه يستحبٌ في الحج والعمرة والصلاة 
وعيادة المريض وسائر العبادات أن يذهب من طريق ويرجع من أخرىء قال الإسنوي : 
وبين الكلامين تنافبء وقد يقال: إنه لا تنافي» ويحمل قولهم: (إِنَّهِ يرجع في جهة 
يمينه» إذا لم يُرِدْ أن يرجع في طريق أخرى أو وافقت جهة يمينه» وإلَا فالطريق الأخرى 
أولى لتشهد له الظريقاق: وظاهر كلامهم أنه لا يُكره أن يقال: «انصرفنا من الصلاة»» 
وهو كذلك. فقد نقل ابن عديّ في كامله عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن 
رسول الله بك كان إذا انصرف من الصلاة قال: «اللّهُمٌ بِحَمْدِكَ الْصَرَفْتُء وَيذَنِي 
اعْتَرَفْتُء وَأَعُوذْ بك مِنْ * شر ما اقتَرَفثُ2172 وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يُكره 
ذلك؛ لقوله تعالئ : # كم أاصروا ضرفت أه َه لبجم 6 [التوبة لاال]. 

[وقت انقضاء القدوة وحكم اشتغال المأموم بالدّعاء ونحوه بعد سلام إمامه] 

(وتنقضي القدوة بسلام الإماة) العليئة الأوق لخروجة من الضلاة بيه :فلو تسل 
المأموم قبلها عامدًا بلا نيّة مفارقة بطلت صلاته. ولا تضرٌ مقارنته كبقية الأذكارء 
وفارق تكبيرة الإحرام : بالا بصي في الشيلاة سحن يدر متها قل ايربظ صلاه: بم 
لس حكن عداقة.. وس لللبتاموم أن الاايييك الأرلن إلا بعد اتتليمقي الإماء كناافن 
'التحقيق» و«المجموع». 

(فللمأموم) الموافق (أن يشتغل بدعاء ونحوه) لانفراده» فلا يتحمل عنه الإمام 
سجود السهو حينئذ فيسجد (ثم حلم وله أن يسلم في الحال. أما المسبوق فيلزمه 


)١(‏ أخرحه عدالناق ف «مصنفهف (9/إ*؟). الحديث رقم /98١8/موقوفًا‏ على سيّدنا 
رجه عبد الرزاق في م 
أبي الدرداء من كلامه رضي الله عنه وأرضاه . 
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وَل افْعصرَ مامه عَلَى تَليمة سَلّم يي وَالهأعلّم. 


القيام عقب التسليمتين إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهدهء فإن مكث عامدًا 
عالمًا بالتحريم بطلت صلاته» أو ناسيًا أو جاهلا لم تبطل» فإن كان محل تشهده لم 
يلزمه ذلك ولكن يكره له تطويله كما مرّ. 
[حكم سلام المأموم ثنتين عند اقتصار الإمام على واحدة] 

(ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلَّم) هو (ثنتين» والله أعلم)؛ لإحراز فضيلة الثانية: 
ولؤوال المتانعة بالأولى + بخلاق التشهد الأول مثلة لو تركه إمامه لا يأتق به وجوت 
متابعته . 

خاتمة: سئل الشيخ عر الدين: هل يكره أن يسأل الله بعظيم مِنْ خلقه؛ كالنبي 
والملك والولي؟ فأجاب : يأنه جاء عن النبي يَكِ أنه علم بعض الناس : «اللّهم إني 
أقسمُ عليكٌ بنبيّكَ محمَّدٍ نبيّ الرحمة. . . إلى آخره»”''» فإن صم فينبغي أن يكون 
مقصورًا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيّد ولد آدم» ولا يقسم على الله بغيره من 
الأنبياء والملائكة؛ لأنهم ليسوا في درجته» ويكون هذا من خواصه . انتهى» والمشهور 
أنه لا يكره بشيء من ذلك . 


0 
7 
2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعواتء الباب رقم / ١/١١9‏ الحديث رقم /0178؟/ عن 
عثمان بن حُنيف: «أن رجلا ضريرٌ البصر أتى النبيّ كد فقال: اذْعٌ الله أن يُعافيني . قال: إن شئت 
دعورثٌ» وإن شت صبرت فهو خية لك. قال: فَادْعه. قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءةٌ. 
ويدعو بهذا الدعاء: الهم إني أسألّكَ وأتوجّه إليك بنييك محمدٍ نبي الرحمة؛ إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى ليء اللّهُمّ فششفّعْةُ فِيّ؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة / /١886‏ » 
وقال: قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح . 
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5 بابٌ [في شُروط الصّلاةِ وموانهًا] 


[[بابٌ في شروط الصَّلاةٍ وموانيهًا] 

(بابٌ) ‏ بالتنوين - مشتمل على شروط الصلاة وموانعها. وقد شرع في القسم الأوّل 

فقال : 
[مطلبٌ في شروط الصّلاة] 

(شروط الصّلاة خمسة) و«الشروط» جمع «شَرْطِ) ‏ بسكون الراء ‏ وهو لغدّ: 
العلامدٌ. ومنه أشراطٌ الساعة؛ أي علاماتّهاء هذا هو المشهور وإن قال شيخنا: 
«الشَّْطُ؛ ‏ بالسكون - إلزام الشيء والتزامه» لا العلامة وإن عبّر به بعضهمء فإنها إنما 
هى معنى «الشَّرَطِ» بالفتح. انتهى» فإن هذا من تفرّداته. واصطلاحًا: ما يلزم من 
عدّمه”' العدمٌء ولا يلزمم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته”" . والمانع لغة: الحائل» 
واصطلاحًا : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته؛ كالكلام 
فيها عمدًا. فإن قيل : قد تقدّم أوّل الباب الماضي أن الشرط هو الذي يتقدّم على الصلاة 


4 أي خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم. . . إلى آخرهء فلا يقال إن هذا التعريف يشمل الركن» 
فخرج بالقيد الأول المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني السببُ» فإنه يلزم من وجوده 
الوجود. وبالثالث أعني قوله : «لذاته» اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو شرط لوجود 
الزكاة مع النصاب الذي هو سبب الوجوب. أو بالمانع كالدَّين على القول بأنه مانع لوجوبها للزوم 
الوجود في الأول. والعدم في الثاني؛ لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط . وهذا التعريف 
للشرط من حيث هوء وأما شرط الصلاة خاصّة فهو ما يتوكّفُ عليه صحتها من الطهارة إلى آخر 
ما ذكره المصنف . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب الصلاة؛ فصلٌ: القول في شروط الصلاة وأركانها 
وستنهاء .)659/١(‏ 

(') راجمٌ للثلاثة. فلا يَرِدُ على الأولى فاقد الطهورين» ولا على الثاني ما إذا ضاق الوقتء ولا على 
النالث المائم كحصول النجاسة . 
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وَالإسْتِقبَال . 


ويجب استمراره فيهاء والركن ما تشتمل عليه الصلاة» فكان الأوْلى تقديم هذا الباب 
غلن:الباية الع قله اخيت :بان لنا العمل على تموائدها تون الأتكون: إلا بعد 
انعقادها ‏ ناسّب تَأَخْرَهُ. فإن قيل: من شروطها أيضًا الإسلامٌ» والتمييزٌء والعلم 
بفرضيَيِهَاء وبكيفيتهاء وتمييز فرائضها من سننهاء فَلِمَ لَمْ يعدّها؟ أجيب: بأن ذلك 
ليس بشرط مختصّ بالصلاة» فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو 
الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضاء أو علم أن فيها فرائض وسننًا ولم 
يميز بينهما لم يصح ما فعله؛ لتركه معرفة التمييز الواجبة» ونقل عن الغزالي أن من لم 
يميز من العامة فرض الصلاة؛ أي أو غيرها من سننها تصح صلاته؛ أي وكذا غيرها من 
العبادات بشرط أن لا يقصد النفل بالفرض» وصحّحه المصنف في «مجموعه» . قال في 
«المهمات»: وتقييده بالعاميّ يفهم أن العالِم إن لم يميز بقصده الفرض من السئة بطلت 
صلاتهء وهو مافي «فتاوى الإمام»» وفيه نظرء والظاهر الصحة فلا يعتبر إِلَّا أن 
لا يقصد بفرض نفلا. انتهى؛ بل الظاهر ما في «فتاوى الإمام». ولو اعتقد عاميّ أو 
غيره أن جميع أفعالها فرضٌ صِحّت؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدَى سُنَّةَ باعتقاد 
الفرضء وذلك لا يضرٌ. 
[الشرط الأول : معرفة دخول الوقت] 

أوّل الخمسة : (معرفة) دخول (الوقت) يقيئًا أو ظنّا بالاجتهادٍ كما دلّ عليه كلامه في 
«المجموع»؛ وليس المراد مدلول المعرفة الذي هو العلم بمعنى اليقين ليخرج الظَنَء 
فمن صلَّى بدونها لم تصمّ صلاته وإن وقعت في الوقت. 

[الشرط الثاني : استقبال القبلة] 


(و) ثانيها: (الاستقبال) » وقد تقدم بيانهما في كتاب الصلاة . 
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(و) ثالثها: (ستر العورة''') عن العيون”'' ولو كان خاليًا في ظلمة عند القدرة”2 ؛ 
لقوله تعالل : 9 حُدُوأ زِيتتث عِندَ كل مَسَجِدٍ # [الأعراف: ١*]؛‏ قال ابن عباس : «المراد 5 


)١(‏ العورة لغة َ: النقصان والشيء ء المستقبح » ومنه كلمة «عوراء» أي قبيحة. 

00 أي من إنس وجِنّ ومّلك». وأفاد أن الثوب يمنع من رؤية الجر والمّلّك؛ لاع ش»» وقد يؤيد عدم 
رؤية الملك مع الثوب قصة خديجة رضي الله عنها حيث ألقت الخمار عن رأسها؛ لتختبر حال 
جبريل لما كان يأتي النبي كَلِةِ أول المبعث هل هو ملك أو لاء فإنَ المَلكَ لا يرى المرأة الأجنبية مع 
عدم السترء وقد أشار إلى ذلك صاحب الهمزية يقوله : 

فأماطث عنها الخمارَ لتدري أَمُّوالوحي أم هوالإغماءً 

فاختفى عند كشفهًا الرَأمىَ جبرب 2 ل فما عات أو أعيد الغِطَاءك 
وجرح وله دعن العيود؟ الزجاح فلا بكني: 
فرع : الوطاق ككف أو نبتت سلعة أصلها في العورة؛ أو طال شعر العانة وجاوز الركبتين وجب ستزد 
ما خرج عن حدٌّ الركبتين؟ لأنهدهها بين الشرة والركة.ومكله ليان 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الصلاة» فصلٌ: القول فى شروط الصلاة وأركانها 
وستنهاء .)080/١(‏ 

إفرة وقع السّؤال في الدرس عمًّا لو تعارض القيام والستر؛ بأن كانت عورته تنكشف عند قيامه دون قعوده هل 
بقدم الأول أو الثاني؟ فيه نظر"؛ والجواب: أن الظاهر مراعاة الستر» وثقل عن «فتاوى الشارح" ذلك فراجعه. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء. كتاب الصلاة» فصل: القول في شروط الصلاة وأركانها 
وستئهاء .)081١7/1١(‏ 

(5) أي المذكور من الزيئة والمسجد. وقال بعضهم: كان حقه أن يقول بهما؛ أي الزينة والمسجد. 
تتمة : قال في «المطامح»: اللباس المأمور به في الصلاة له صفتان؛ صفة إجزاءِ وصفة كمالٍ» فصفة 
الإجزاء كونه مستور العورة» والصفة الكمالية كونه مستورًا متزيئا في أحسن زيٌّ وأكمل هيئة . انتهى . 
وفي خبر الطبراني عن ابن عمر رفعه: «الارتداء لبسة العرب» والالتفاع لبسة أهل الإيمان»؛ يعني 
أن الارتداء ‏ وهو وضع الرداء على الكتفين - لبسة العرب توارثوها عن آبائهم في الجاهلية؛ لأنهم 
كلهم كانوا يلبسون الإزار والرداء؛ ونسيموائها جل والالتفاع - وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه - 
لبسة أهل 0 لانه لما علاهم من الحياء من ربهم ما أخجلهم اضطروا إلى مزيد السترء فرأوا 
أن الالتفاع أ سد لسر ما فيه الحياء» وهو الوجه والرأس؛ لأن الحياء من عمل الروح؛ وسلطان 


الروح في الرأس. ولهذا قال الصّديق : إني لأدخل الخلاء فأتقئمْ حياءٌ من الله تعالى . 


اعمط ام /الاك لج ام50 مجاعم . //زوماطا 


.+ مخزوا ها )١(‏ 


وَعَوْرَةُ الرَجُلٍ مَا بَْنَ ُرَّتهِ وَرُ كته 520000 ل ا 


الثياب في الصلاة». ولقوله يك : «لا يَقْبَلُ الله صَلَاة حَائْضٍ إلا بخْمَارِ»”"2 رواه الحاكم 
وقال: إنه على شرط مسلمء والمرادٌ ب«الحائض» البالغ التي بلغت سِنّ الحيض؛ لأن 
الحائض في زمن حَيْضِها لا تصح صلاتها بخمار ولا غيره. فإن عجز وجب أن يصلي 
عاريًا ويتم ركوعه وسجوده. ولا إعادة عليه في الأصح» وقيل: يُومىء بهما ويعيد؛ 
وقيل: يتخير بين الإيماء والإتمام. فإن قيل : الدع حي 
بأن مريد التّمثل بر بين يدي كببر يتجمل بالستر والتطهير» والمصلي يريد التمثّل بين 
ملك الملوك فالتجمّل له بذلك أوْلى . ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضًا ل في 
الخلوة إِلَّا لحاجة كاغتسال» وقال صاحب «الذخائر»: «يجوز كشف العورة في الخلوة 
لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة»» قال: «ومن الأغراض كشف العورة للتبريد 
وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره». وإنما وجب الستر في 
الخلوة لاطلاق الأمر بالسترء ولأن الله تعالئ أحقّ أن يستحيا منهء فإن قيل: ما فائدة 
الستر في الخلوة مع أن الله سبحانه وتعالى لا يُحجب عن بصره شيء؟ أجيب : بأن الله 
سبحانه وتعالئ يرى عبده المستور متأدبًا دون غيره. ولا يجب ستر عورته عن نفسه بل 
يُكره نظره إليها من غير حاجة. والعورة: لغة النقصان والشيء المستقبح» وسُمّي 
المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره؛ والغورة للق ا 
وهو المراد هناء وعلى ما يحرم النظر إليه» وسيأتي إن شاء الله تعالئ في النكاح . 
[حَدٌ عورة التّجل والأمة] 

(وعورةٌ الرجل) أي الذكر ولو عبدًا أو كافرًا أو صبيًا ولو غير مميزء وتظهر فائدته 
انعد الس ع و سوس لو ل 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالئ عنه أن النبي يك قال :© #عورة الْمُؤْمِنِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب المرأة تُصلي بغير خمار / /04١‏ . والحاكم في «المستدرك؟؛ 


كتاب الصلاة / 431177/ . ال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يُخرجاه. قال الذهبي في 
«التلخيص»: على شرط مسلم. 


عمش ام نالا لا م50ام جرع« .سمط 


(0) كا ذاه 5 6.١‏ 


# 
7 


الي وروى البيهقي : «وَإِذَا روح ا حَدُكُمْ أمتهُ عَبِدَهُ أو أجير 7 
د أى الأمة د إلى عَوَوَقق :وَالْعَووَة مان الشكة )50 ,ا لأوكن الآنة) ولو دز 

ومكاية ومستولدة ومبمضَة عورنها ما ين السرة والكبة في الأصع) لحان لها بارج 
بجامع أن رأس””© كل منهما ليس بعورة. والثاني: عورتها كالحرة إلا رأسها؛ أي 
عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس. والثالث: عورتها مالا يبدو منها في حال 
خدمتهاء بخلاف ما يبدو؛ كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق. وخرج بذلك السرة 
والركبة”*؟ فليسا من العورة””؟ على الأصحء وقيل: الركبة منها دون السرة» وقيل 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير؛» حرف العين / ١97ا/»‏ والهندي في 
«كنز العمال»» الباب الثاني : في أحكام الصلاةء الفصل الأول: في أحكام الصلاة الخارجة» الفرع 
الأوّل: في ستر العورةء مقدار الفرض / ./١91٠٠١‏ 

() قلت: ما ذكره صاحب الكتاب مركب من حديثين أخرجهما البيهقي في «السئن الكبرى» : 
الحديث الأول: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب لبس المصلي» 
باب عورة الأمة / 7719/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبي يَكِدَ قال: «إذا زوَّج أحذّكم 
عبده أمتةُ أو أجيره فلا ينظرنٌ إلى عورتها» . 
الحديث الثانى : أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة؛ جماع أبواب لبس المصلي» 
باب عورة الأمة / /7٠١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي كلله: «إذا زوّج أحدكم 
خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرنٌ إلى ما دون السُّرَة وفوق الوُكبة». 

4 فيه أن مثل الرأس الصّدر مثلاء فإنه غير عورة متهماء فلماذا خصّ الرأس؟ وأجيب: بأنه إنما جعل 
الجامع الرأس؛ لأن الجامع يُشترط فيه أن يكون متفقًا عليه» وكون الرأس منهما غير عورة متفق 
عليه ؛ أى عندنا وعند الحنفية؛ بخلاف ما عداها ففيه خلاف . 
واعترض بأن هذا ليس علَّةَ للحكم حتى يصمح جعله جامعًاء وأجيب : بأنه من قياس الشبه في 
الجملة ؟ كقياس ارما الكل تي ل وجوب الزكاة بجامع الشبه الصوري؛ لا من قياس 
العلة» وأيضًا فهو جامع إقناعيٌ يقنع نع به الخصم وهو الحنفئٌ؟ لأنه يقول : إن الأمة كالحرة في 
الصلاة إلا رأسهاء فنقول له ا ا ل ا اه 

)١‏ ذهب الحنفيّة ‏ رحمهم الله تعالى -: إلى أن الذكبة من العورة؛ لأنها مفصل ما بين الحلال والحرام 
فكانت من العورة احتياطا . 

() لكن يجب ست بعضهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


عام ام للا ا م50امج/عم .سمط 


.6 مخين | |5 )١(‏ 
وَالْْدَةِ ةما سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ. لق هد ممصا مق وار ل فر ف ع لا 6 ل حل لك عاد عاد ال ا بف لها" روات بوك بتاع “موا لهاج 


عكسه؛ وقيل: السوأتان فقط. وبه قال مالك وجماعة . 


فائدة : السُّدَةَ موضع الذي يقطع من المولود و«السُِّرٌا ما يقطع من سَرّتهء ولا يقال 
له «سّدَة» لآن السكة ة لا تقطع. وجمع السُزة #سَوّذ) ولراك والرّكبة موضل” يذ 
أطراف الفخذ وأعالي الساق» والجمع اتذكة ع وك حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه 
وعرقوباه”"2 في رجليه . 
[حَدٌ عورة المرأة الحُدّة] 
(و) عورة (الخُوّة7" ما سوى الوجه والكفين”*') ظهرهما وبطنهماء من رؤوس 


. بوزن «مسجدٍ»؛ أي محل وصل الفخذ بالساق‎ )١( 

(؟) هما العظمان البارزان في وسط رجليه. 

(*) أي في الصلاة» أمّا عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه 
والكفين ولو عند أمن الفتنة ولو رقيقة» فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيءٍ من بدنها ولو قلامة 
تلق امتفض ل منهاة والعيرة ترقت النظد: 
وعورتها بالنسبة لمحارمها ومثلها في الخلوة ما بين السرة والركبة» فلكل من الرجل والمرأة ثلاث 
عوراتء ولها عورة رابعة» وهي ما عدا ما يبدو عند المهنة» وذلك عند النساء الكافرات. ووجهه: 
احتمال حكاية ما رأته منها للكافر» واغتفر ما يبدو عند المهنة لاحتياجها لكشف ذلك غاليًا . 
وكذلك الرجل له ثلاث عورات: عورة في الصلاة» وقد تقدّمت: وهي أيضًا عورته عند الرجال 
ومحارمه من النساء. وعورة النظر: وهي جميع بدنه بالنسبة للأجنبية. وعورة الخلوة: السوأتان 
فقط على المعتمد ازي2. 
وظاهرٌ أن الخنثى كالمرأة. فلو عَلِمَ الرجل أن المرأة تنظر إليه حرم عليه تمكينها بشيءٍ من بدنه حتى 
يجب عليه إذا علم ذلك ستر جميع بدنه عنها حتى الوجه والكفين؛ كما أفتى به شيخنا «زي»» 
وانتشرت المسألة في الجامع الأزهرء فنازعوه في ذلك أشدّ المنازعة» وقالوا: سبرنا كتب الحديث 
فلم نجد فيها أن الصحابة كانوا لهم براقع» فبلغت المسألة الشيخ «م ر»ء فأفتى بما أفتى به «زي» 
فبطلت المنازعة . انتهى «أج» على «المنهج». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الصلاة» فصلّ: القول في شروط الصلاة وأركانها 
وستنهاء .)085-60481"/١(‏ 

(4) أماباطن القدمين فيجب سترهما ولو بالأرض حالة القيام . 


أعا م2 ام نااك لام 50 مجعم .// :سمط 


كبلك افش 
وك لا مَا مَتمَ إذْرَاكَ لَوْنٍ الْبَشَرَة وَلَوْ طينٌ وَمَاءُ كَدرٌ ل ا ل ل وم 


ا اي 


الأصابع إلى الكوعين: ؛ لقوله تعالئ : « ولا يبت زِينتَهنَ إلَامَاظهَرَ مِنْها» [النور : ١لا‏ 
قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالئ عنهم: «هو الوجه والكفّان'»: وفي قولٍ أو وجه 
أن باطن قدميها ليس بعورة» وقال المزني: "ليس القدمان عورة». والخنثى كالأنثى رمًا 
وحرية. فإن لقعي الخجر على مش مااي كله ورف الج فيح عزؤن "مان الام 

في «الروضة» والأفقه في «المجموع» للشك في السترء وصحّح في «التحقيق» الصحةء 
نكل فى المنجدون فى تر فقن الو عن البقرى بكر انطع جه شك في عورته» 
وقال الإسنوي : «وعليه الفتوى». وعلى الأوّل يجب القضاء وإن بان ذكرًا للشكٌ حال 
الصلاة» ويمكن أن يقال: إذا دخل في الصلاة مقتصرًا على ذلك لم تصمّ صلاته للشك 
في الانعقاد» وإن دخل مستورًا كالحرة واتكشف شيء من غير ما , بين السّرّة والركبة لم 
يضر للشك في البطلان نظير ما قالوه في صلاة الجمعة: (إِنَّ العدد لو كمل بحُنثى لم 
تنعقد الجمعة للشك في الانعقاد» وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد 
عليه» ثم بطلت صلاة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة؛ لأنا تيقنًّ 
الانعقاد وشككنا في البطلان» . 

[شرط ما تُستر العورة به] 

(وشرطه) أي الساتر (ما) أي جرم (منع إدراك لون البشرة) لا حجمهاء فلا يكفي 
ثوب رقيق ولا مهلهل لا د يمنع إدراك اللون» ولا زجاج يحكي اللون؛ لأن مقصود الستر 
لايحصل بذلك. أما إدراك الحجم فلا يضر؛ لكنه للمرأة مكروه وللرجل خلاف 
الأزق + قأل:الماوردي وغيزه؛ فإن قبل + يرد على عبارته /الطلمة انها مائعة من 
الإدراك» ولطخ العورة بنحو حبر كحنّاء. أجيب: بأن مراده ما قدّرته؛ إذ الكلام في 
الساتر» وما ذكر لا يسمّى ساترًا؛ بل غير الظلمة يسمّى مغيّرًا. (ولو) هو (طين) أو 
حشيش أو ورق (وماء كدر) أو نحو ذلك؛ كماء صافب مُتراكم بخضرة؛ لمنع ما ذكر 
الإدراك. وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة أو يمكنه السجود فيه» قال في 


(') وعليه يجب القضاء وإن بان ذكرًا للشك حال الصلاة» ولأن الأصل شغل ذمته» فلا يبرأ إلا بيقين. 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


ادها 


.+ مخيو |5 )١(‏ 
5007 ريست عَوَرَنَة منْ جيه به في ركُوع أو غَبْرِه 


«المجموع؛ عن الدارمي : «ولو قدر على أن يصلّي فيه ويسجد على الشط لم يلزمه؛ أي 
لما فيه من الحرج». 

(والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب) ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة خلافا 
لبعض المتأخرين ؟؛ لقدرته على الستر. والثاني: لا؛ للمشقة والتلويث. (ويجب ستر 
أعلاه) أي الساتر (وجوانبه) للعورة (لا أسفله) لها ولو كان المصلي امرأة؛ ف(سَتّه) 
مصدر مضاف إلى فاعله لتذكير الضمير في قوله: «أعلاه» و«جوانبه» و«أسفله»», ولو 
كان مضاقا إلى مفعوله لأتثها فقال: «ويجب ستر أعلاها. . . إلى آخره» . 

(فلو رَيِسَتْ عورته) أي المصلي ذكوًا أو أنثى أو خنتى) سواء أكان الرائي لها هو 
مكنا نل انتاروىالمعللاك للقي المعوو ةنا م عاو فى جيذ أن مدق لسسع اي 
(في ركوع أو غيره لم يَف) الستر بهذا القميص (فلْيروُةُ) - بإسكان اللام وكسرها وضمّ 
الراء على الأحسن» ويجوز فتحها وكسرها 0 يشدّ) - بفتح الدال في الأحسن» 
ويجوز الضَّهُ والكسر ‏ (وسَطه) - بفتح السين على الأصح» ويجوز إسكانها ‏ حتى 
جعورن معو ارد تلجع رسعو البة على للف رك تسرد لاك 1 311 ل 
يفعل شيئًا من ذلك انعقدت صلاته ثم تبطل عند وجود المفسد.ء وفائدته: في الاقتداء 
به.» وفيما إذا الف عليه شي نيقه إحر اعت وقيل: لا تنعقد بالكلية. و«الجَيْبٌ) هو 
المنفذ الذي يدخل فيه الرأس كما مرّت الإشارة إليه . ولو رُؤيت عورته من ذيله ‏ كأن 
كان في علو والرائي في سفل - لم يضر ذلك» ومعنى «رُؤيت» عورته كانت بحيث 
ثرى» وليس المراد رُؤيت الفعل. ولو وقف مثلا في خابية أو حفرة ضيقي الرأس 
يستران الواقف فيهما جاز لحصول المقصود بذلك. وشرط الساتر أن يشمل المستور 
لبسًا ونحوه» فلا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


() كاب شاك 1 


وَلهُ سَمْرُ بَعْضْ ها بِيَدِهِ في الأ 2 فإِنْ وَحَدَ كاي سَوْأَتبْهِ تَعيّنَ لهُمّاء 1 
[حكم ستر بعض العورة باليد] 


(وله ستر بعضها'') أي عورته من غير السّوأة أو منها بلا مَمِنّ ناقض (بيده في 
الآصحٌ)؛ لحصول المقصود. والثاني: لا؛ لأن بعضه لا يُعَذَّ ساترًا له. أما بيد غيره 
فيكفي قطعا وإن فعل محرمًا كما قاله في «الكفاية»؛ كما لو ستر بقطعة حريرء وكذا لو 
جمع الغوب المُحَرَقَ وأمسكه بيده. وإذا وجد المصلي سترة نجسة ولا ماء يغسلها بهء 
أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلهاء أو وجده ولم يرض إلا بأجرة 
ولم يجدهاء أو وجدها ولم يَرْضَ إلا بأكثر من أجرة المثل» أو حبس على نجاسة 
واحتاج إلى فرش السترة عليها صلَّى عاريًا وأتمّ الأركان كما مرّ» ولو أدَّى غسل السُترة 
إلى خروج الوقت غسلها وصلَّى خارجه. ولا يصلّي في الوقت عاريًا كما نقل القاضي 
أبو الطيب الاتفاق عليه. ولو وجد المصلي بعض السترة لزمه أن يستتر به بلا خلاف . 
فإن قيل: من وجد ماء لا يكفيه لطهارته جرى فيه خلاف» والأصح وجوب استعماله» 
أجيب : بأن المقصود من الطهارة رفع الحدث وهو لا يتجزأء والمقصود ههنا الستر 
وهو يتجزاً. 

[ما يستره المصلَّي إذا وجد ما يستر سوأتيه] 


(فإن وجد كافى سوأتيه) أي قبُله ودُبُره (تعين لهما)؛ للاتفاق على أنهما عورة» 


. أي بل عليه إذا كان في ساتر عورته خرق ولم يجد ما يسدّه غير يده كما هو ظاهر اع ش؛ على "م ر»‎ )١( 
فإن لم يكن عنده شيءٌ أصلا يستتر به لا يجب عليه وضع يده على أحد سوأتيه بلا مسن ناقض؛ كما‎ 
اعتمده اسم» و«ع ش»2.‎ 
وإذا تعارض عليه السجود والستر بيده؛ قيل: يقدم السجود؛ لأنه ركن والستر شرطء وقيل: يقدم‎ 
الستر لاتفاق الشيخين عليه؛ بخلاف السجود؛ لأن الرافعي يقول بعدم وجوب وضع يده في‎ 
. السجود؛ لأن الواجب عنده وضع الجبهة فقط‎ 
وعبارة «م ر» على «التحرير؟ : وإذا تعارض السجود والستر قُدّمَ السجود على المعتمدء فيجب عليه‎ 
وضع يده وبترك الستر؛ لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة؛ فصار حيئئذ عاجرًا عن‎ 
السترء والستر لا يجب إلا عند القدرة» وله في تلك الحالة إتمام الركوع والسجود؛ أي بأن يأتي‎ 
. بأذكارهما‎ 
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6س 2 2 5 لاس ا” 2آ 
او أ حَدهمًا فَقَبْلَكُ وَقيل : ذُبْرَهء وَقيل : يتخيّر . 


ولآنهها أفحقن عن غدرهنا؟ بوشقا :نواتي» 4 لآن ععنيما سو ماحيماء قال 
تعالئن : # قَلَمَا دَاقَا أَلسَّجَرَهَ بَدَتّ لما سَوْءَاتمَا © [الأعراف: ؟؟]؛ أي ظهرت لهماء وكان 

لا يريانها من أنفسهماء أو ا 
عنها: «مَا ريت عله وَل 0 

[ما يستره المصلّي إذا وجد ساترًا يكفي إحدى سوأتيه] 

(أو) كافي (أحدهما فَقَبْلَهُ) يستره وجوبًا سواء أكان ذكرًا أم غيره؛ لأنه بارز إلى 
القبلة» والدُبّر مستور غالبًا بالآليين» وبدل القبْلَةِ كاقل كما لو صلّى صَّوْبَ مقصده. 
ويستر الخنثى قُبَُيْه فإن كفى لأحدهما تخيّرء والأؤلى ‏ كما قال الإسنوي ‏ ستر آلة 
الرجل إن كان هناك امرأة» وآلة النساء إن كان هناك رجل. (وقيل :) يستر (دبره) 
وجوبًا؛ لأنه أفحش في الركوع والسجود. (وقيل : يتخيّر) بينهما لتعارض المعنيين» 
وسواء في ذلك الرجل وغيره» وقيل: تستر المرأة القَبّلَ والرجلٌ الدُبُرٌه ومنهم من 
حكى بدل الوجوب الاستحباب . و«القَيُلٌ» و«الذّيد) رد بضمٌ أولهما وثانيهماء ويجوز في 
ثانيهما الإسكان. 

فروع: ليس للعاري غصبُ الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المَخْمَصَّة؛ٍ لأنه 
يمكنه أن يصلّى عاريًا ولا تلزمه الإعادة؛ إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه 
يجوز له ذلك. ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره» وقبول هبة نحو 
الطين لا قبول هبة الغوب ولا اقتراضه لثقل المنّة . ويجب شراؤه واستكجاره بثمن المثل 
وأجرة المثل. ولو وجد ثمن الثوب أو الماء قدّم الثوب وجوبًا لدوام النفع به» ولأنه 
لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. ولو أوصّى بصرف ثوب لأَوْلَى الناس به في ذلك 
الموضع أو وَقَفَهُ عليه أو وَكلّ في إعطائه وجب تقديم المرأة؛ لأن عورتها أفحش» ثم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب التستر عند الجماع / ٠/١977‏ وفيه قول أمٌ المؤمنين عائشة 


رضي الله عنها : هما نظرثٌ ‏ أو ما رأيتٌ - فرج رسول الله ب قط . 
قال البوصيريٌ في #مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف لجهالة تابعيّة» والله أعلم . 
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الخ التحسال الالو دده ثم الرس ااا وقباس اما اقيما لو ادع كاه لأزلى الناسن بيه 
أنه لو كفى الثوب المؤخر دون المقدم قدم المؤخر . ولا يجوز لأحد أن يعطي ثوبه لآخر 
ويصلي عاريًا لكن يصلي فيه ويستحتبٌ أن يعيره ممن يحتاج إليه . ولو وجد ثوب حرير 
فقط لزمه الستر بهء ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الإسنوي : «المتجه لزوم 
قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب»؛ لأن لبس الحرير يجوز لأدْوَنِ من ذلك كدفع 
القمل. وعدم جلى المججي الصادةة رحد التسون يفي الخاره ولجرماية 
لا يحتاج إلى طهارة الثوب. ولو صَلَّتْ آمَة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت 
سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة» أو انتظرت من يلقيها إليها 
ومضت مدّة في التكشّف بطلت صلاتهاء فإن لم تجد السترة بَنَتثْ على صلاتهاء وكذا 
إن وجدت قريبًا منها فتناولتها ولم تستدبر قِبُلَتها وسترت بها رأسها فورّاء ولو وجد عار 
سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر. ولو قال شخص لأَمَتِهِ إن صليت صلاة 
سنيضة فالع حور فليا حساك جلك ندر ,رأشها عاشرة ضر مكوها كد نوصت 
صلاتهاء أو قادرة عليه صححّت صلاتها ولم تعتق للدّؤْر؛ إذ لو عَتَقَتْ بطلت صلاتها وإذا 
بطلت صلاتها لا تعتق» فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فيطل وصحت 
الصلاة. ويسنّ للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمّص ويتعمّم ويَتَطيْلس إويرتدي 
ويتزر أو يتسرول» وإن اقتصر على ثوبين فقيمص مع رداء أو إزار أو سراويل أَوْلَى من 
رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل» وبالجملة فالمستحب أن يصلي فى 
ثوبين لظاهر قوله تعالول: ا«خُدُوا تك عند كل محر [الأعراف: ١]ء‏ والثوبان أهم 
الزينة» ولخبر: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للم َيِه َِنَ الله تَعَالّى أَحَقُ أن يُرَينَ ل من لم 
يَكنْ لَهُ نَْبَانِ فَلْييرَرْ ذا صَلَىء ولا يَشْتَوِلُ اشْتِمَالَ اليهُودِه('' رواه البيهقي» فإن اقتصر 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الستن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب لبس المصليء. باب ما يستحب 


للرجل أن يصلي فيه من الثياب / /7737١‏ . 
قال النووي رحمه الله تعالى : هذا الحديث رواه أبو داود وغيره ‏ ثم ساق الحديث ‏ وقال: 


ميد . قال الخطابي : واشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن - 
ص ِ 
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وَطْهَارَةٌ الْحَدَثْء إن كه تطلث وَفِي اَمِب يني ' ع مان تن رف د اكات ارد كرود ماد ل 


على واحد فقميصٌ فإزار فسراويل. ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين 
طرفيه» فإن ضاق اتّزر به وجعل شيئًا منه على عاتقه. ويسرٌ للمرأة ومثلها الخنثى في 
الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمارٌ وملحفة كثيفة . وإتلافٌ الثوب وبيعه في الوقت 
كالماء» ولا يُباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة. ويُكره أن يصلي في ثوب فيه 
صورة وأن يصلي عليه وإليه» وأن يصلي بالاضطباع» وأن يغطي فاه إن اثقاءف غطاه 
بيده ندبّاء وأن يشتمل اشتمال الصّمّاء ؟؛ بأن يجلل بدنه بالثئوب ثم يرفع طرفيه على 
عاتقه الأيسرء وأن يشتمل اشتمال اليهود ؛ بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيهء 
وأن يصلّي الرجل متلثّمَا والمرأة متنقبة . 
[الشرط الرابع : الطهارة من الحدث] 

(و) رابعها: (طهارة الحدث) الأصغر وغيره عند القدرة؛ لما مرّ في باب الحدث» 
فإن عجز فقد تقدم في باب التيمم. فلو لم يكن متطهرًا عند إحرامه مع قدرته على 
الطهارة لم تنعقد صلاتهء وإن أحرم متطهرًا ثم أحدث نُْظِرَ: (فإن سبقه) الحدث”"" غير 
الدائم (بطلت) صلاته في الجديد كما لو تعمّد الحدث لبطلان طهارته بإجماع . ويؤخذ 
من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته.» وجرى على ذلك 
ا ل و ا 
له؟ كقوله تعالئ : وَرَبَكِتِبْكُمْ أل في حجُورك 4# [النساء: 77]» فإن الربيبة تحرم 
مطلقاء فلفظ «الحجور» لا مفهوم له. 


(وفى القديم) و«الإملاء») ‏ وهو جديد : يتطهر و(يبني) على صلاته لعذره بالسيق 


يرفع طرفه . قال: واشتمال الصماء أن يخلل بدنه بالثوب» ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر. وذكر 
البغوي هذا عن الخطابي ؛ قال: وإلى هذا مال الفقهاء. قال: وفسّر الأصمعي الصماء بالأوّل. 
انظر: المجموع؛ كتاب الصلاة» باب ستر العورة» (5/ .)١74‏ 

)١(‏ التقييد بالسبق للردٌ على القول القديم القائل : بأنه لا تبطل صلاته؛ بل يتطهر عن قرب ويبني على 
صلاته لعذره وإن كان حدثه أكبره فلو تعمّد الحدث بَطلت قطعا. 
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و 


َجريانٍ بي كح تقض عَرَن با تفُصير: وَتََذَّرَ دَفْعُدُ فى الْحَالٍ: 50 


وإن كان حدثه أكبر؛ لحديث فيه”'“2؛ لكنه ضعيف باتفاق المحدثين كما في 
«المجموع». وعلى هذا يجب أن يقلل الزمان والأفعال بحسب الإمكان. ولا يجب 
عليه البدار الخارج عن العادة» فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد لغير عذر بطلت 
صلاته» ويشترط أن لا يتكلم إِلّا إذا احتاج إليه في تحصيل الماءء وليس له بعد طهارته 
أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلَي فيه إلا لعذر؛ كأن كان إمامًا لم يستخلف وانتظره 
المأموم فله العَؤْدٌ إليهم» وأما إذا لم ينتظروه بل أتموا صلاتهم فرادى أو قدّموا واحدًا 
تحصل له في غير موضعه؛ كأن يكون في الصف الأخير لما سيأتي من كراهة وقوف 
المأموم فردّاء فلو كانت صلاته في الصف الأول مثلا فتطهّرٌ وعاد لم يتجاوز الصف 
ارم السو يد عه مر 1 
عالمًا ا أنه في الصلاة ة أم ناسًا . و اله للحدث أك تبن 17 ع اقضنده لذ عل 
2 3 ]حزان تسوه بال رو كان الررضير ير اجا علي رطله را لانن 
عبد السلام : «وفي إثابته على القراءة إذا كان ج جَئيًا نظر» ب“انتهي + ويؤخذ مما تقدم عدم 
الإثابة . 

(ويجريان) أي القولان (في كل مناقض) أي منافي للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) 
هن عضا (وتعذر دفعه في الحال)؛ كما لو تتكس بدنة أو لود يها لا تعن علنه 
واحتاج إلى غسله. أو طَيّرَتِ الريح سترته إلى مكان بعيد. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيٌ في «سننه»» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاق 
والقيىء والحجامة ونحوه / 514/ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله جل : 
من رَعَفتَ في صلاته فليرجع فليتوضّأ ولَيَبْنِ على صلاته» . 
قال الدارقطنيئٌ رحمه الله تعالى: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم ‏ أحد رجال الإسناد ‏ متروكٌ 
الحديث . 

)"١‏ وهل يجب القضاء فورًا أو على التراخي؟ قياس من نام قبل الوقت واستغرق نومه الوقت عدم 
وجوب الفورية؛ وقد يفرّق بينهما . 
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د و م وَإنْ قصَّرَ؛ بأنْ فَرَعْتْ مُذَّةٌ خف 


وَطََادَةٌ النجس ة ني النّوْبِ وَالْبَدَنِ ا 00 


(فإن أمكن) دفعه في الحال (بأن كشفته ريح) أي أظهرت عورته» أو وقعت على 
بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة» أو على ثوبه نجاسة رطبة (فستر) العورة» أو ألقى النجاسة 
اليابسة» أو ألقى الثوب في الرطبة (في الحال لم تبطل) صلاته لانتفاء المحذورء ويغتفر 
هذا العارض اليسير. ولا يجوز أن ينحّي النجاسة بيده أو كمّه. فإن فعل بطلت صلاتهء 
فإن نحّاها بعود فكذا في أحد وجهين هو المعتمد. 

(وإن قصّر) في دفعه؛ (بأن فرغت مدَّة خُفتٌ فيها) أي الصلاة (بطلت) قطعًا؛ 
لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها؛ لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه أو 
الوضوء على القولين في ذلك؛ فلو غسل رجليه في الحُفتٌ قبل فراغ المدة لم يؤثر؛ لأن 
مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة» وكذا لو غسلهما بعدها 
لمضي مدة وهو محدثٌ؛ حتى لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدّة واستمرٌ ال 
انقضائها لم تصحّ صلاته؛ لأنه لا بُدَ من حدث ثم يرتفع» وأيضا لا بُدَّ من تجديد نية 
لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأوّل. وصورة المسألة ‏ كما قاله السبكي ‏ أن يدخل 
في الصلاة وهو يظنّ بقاء المدة إلى فراغه» فإن علم بأن المدة تنقضي ي فيها فينبغي عدم 
انعقادهاء نعم إن كان في نفل مطل يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت. ولو افتصد مثلا 
فخرج منه الدم ولم يلوّث بشرته أو لوّثها قليلا لم تبطل صلاته؛ لأن المنفصل في 
الأولى غير مضاف إليه؛ وفي الثانية مغتفر. ويسنٌ لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه 
ثم ينصرف لِيُوهم أنه رعف سترًا على نفسه. وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو 
منتظر للصلاة خصوصًا إذا قربت إقامتها أو أقيمت. 

[الشرط الخامس : طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة] 
(و) خامسها: (طهارة النجس) الذي لا يعفى عنه (في الثوب والبدن) أي بثوبه أو 
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بدنه؛ حتى داخل أنفه”'' أو فمه أو عينه أو أذنه؛ (والمكان) أي مكانه الذي يصلّي فيه 
فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا؛ لقوله تعالئ : 
« وَيِّبْكَ مَطهَرَ *”"' [المدثر: 4]» ولخبر الصحيحين : «إذا أَْبَلَتِ الشيفة فَدَعِي الصَّلامَء 
َإِذَا أَْبَرَتْ فَاعْسِلِي عَنْكِ الدّمّ وَصَلّي»””" ثبت الأمر باجتئاب النجسء» وهو لا يجب 
بغير تضمخ في غير الصلاة فيجب فيهاء والأمرُ بالشيء نهي عن ضدّهء والنهىُ في 
العبادات يقتضي فسادها فلزم ما ذكر. وإنما جُعِلَ داخلٌ الفم والأنف هنا كظاهرهما 
بخلاف عُسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة؛ بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب 
غسلهاء ولا يجب غسلها في الطهارة» فلو أكل متنجسًا لم تصمّ صلاته ما لم يغسل 
06 

ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه”؟2؛ لأن الأمر 
بالمعروف لا يتوقف على العصيان”*'؛ قاله ابن عبد السلام؟ كما لو رأينا صبيًا””” يزني 
بصبية فإنه يجب علينا منعهما وإن لم يكن عصيانا . 

وَاسْتّئني من المكان”"' ما لو كثر ذَرْقُ الطير فإنه يُعْمَى عنه للمشقة في الاحتراز منهء 


)١(‏ بالجرٌ عطفًا على «بدنه؛ على أن «حتى» عاطفة أو هو مجرور بها على أنها حرف جرٌ. انتهى «م دا 
وفيه نظر؛ لأن «حتى» الجارة تكون بمعنى «إلى»؛ كقوله تعالى: « سَلمٌ هَ حم مطل لتَجْرِ4 [القدر: 5], 
وهولا يظهر هتا. 

0( أي على القول بأن معناها الطهارة عن النجس» وإنما يتم الاستدلال به للطهارة في البدن بطريق القياس . 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الحيضء باب إذا رأت المستحاضة الطهر / 975/ . 
ومسلم؛ كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها / ”7/07/ . 

(4) وينبغي أن محلّ ذلك حيث كانت تمنع من صحة الصلاة عنده» وعلمنا بذلك» وإلا فلا لعدم اعتقاد 
البطلان معه؛ كما لو رأينا مالكيًا يصلي وعلى بدنه أو ثوبه غائطً فإنه يلزمنا إعلامه؛ بخلاف ما لو 
رأينا روث ما أكل لحمه فلا يلزمنا إعلامه بذلك . 

(9) أي عصيان الشخص المأمورء وهذا جواب عمًا يقال: إن الذي على ثوبه نجاسة يحتمل أنه لم 
يعلمهاء فلا يكون عاصيًا حيتئذ» فأجاب: بأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على هذا الاحتمال. 

1) ومثله المجنون بالأؤلى . 

('؟ مثل المكان الفرشٌ؛ فيعُفى عنه بالشروط المعتبرة في المكان. 


عمش ذم الا لا م50امج/عم .نوم اط 
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وقيّد في «المطلب؛ العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه'''» قال الزركشي: «وهو قيد 
متعين»» قال شيخي : «وأن لا يكون رطبًا»؛ أي أو رجله مبلولة» . 

فرع : لو تنجس ثُوبهُ بما لا يُعْفَى عنه ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع موضعها إن 
لم تَنْقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه؛ هذا ما قالاه تبعًا 
للمتولي» وقال الإسنوي: «يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع 
أجرة غسله عند الحاجة؛ لأن كل منهما لو انفرد وجب تحصيله». انتهى». وهذا هو 
الظاهرء ويد أيضًا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالظاهر» قال الزركشي: «ولم 
يذكره مقرل والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة 
لزمه ذلك وهو الصحيح» . انتهى» وهذا هو الظاهر. 

[حكم اجتهاد المصلَّي إذا ما اشتبه عليه طاهرٌ ونجمنٌ] 

(ولو اشتبه) عليه (طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة؛ قال في 
«المحركر»: كما في الأواني» وتقدّم الكلام على ذلك. ولو صلى فيما ظنّه الطاهر من 
الثوبين أو البيتين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في 
الأصحء ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه من أنه يجتهد فيها لكل فرض؛ لأن بقاء 
الثوب أو المكان كبقاء الطهارة» فلو اجتهد فتغيّر ظنّه عمل بالاجتهاد الثاني في 
الأصحء فيصلّي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى ؛ إذ لا يلزم من ذلك 
نَقَْضٌ اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه كما مرّ. ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صححت 
الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه. ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء 
صلَّى عاريًا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره؛ لعدم إدراك العلامة» ولأن 
معه ثُويًا في الأولى ومكانًا في الثائية طاهرًا بيقين. ولو اشتبه عليه بَدَتَانِ يريد الاقتداء 
بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده» فإن صلَّى خلف واحد ثم تغيّر ظنّه إلى الآخر 


)١(‏ صوّره بعضهم: بأن يُصلي من غير شعور بهء ثم يراه في بعض الصلاة. وصوّره بعضهم: بما إذا 
صلى في ظلمة أو ليل . وصوّره «م ر؟ في «الفتارى؛ : بالمشي كيفما اتفق . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .سمط 


ليسم مسيم لومسصساية لسخصيي لحم لحان أل أ 


فل شلفه و اسه ارك ؛ كما لو صلَّى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير اجتهاده إلى جهة 
أخرى» فإن تَحَيّرَ صلّى منفردًا . 
[حكم ما لو تنجس بعض الثوب أو البدن وجهل ذلك البعض] 

(ولو تجسِن) - بة بفتح الجيم وكسرها - (بعض ثوب أو) بعض (بدن) أو مكان ضيق 
(وجهل) ذلك البعض في جميع ما ذكر (وجب غسل كُلَّه) لتصح الصلاة فيه؛ إذ الأصلٌ 
بقاء النجاسة ما بقيى جزء منه. فإن كان المكان واسعًا لم يجب عليه الاجتهاد ولكن 
يسن فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد» وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق» والأحسن في 
ضبط ذلك العُرْفٌ وإن قال ابن العماد: «المتجه في ذلك أن يقال: إن بلغت بقاع 
الموضع لو فُرَقَتْ حدّ العدد غير المحصور فواسع وإِلّا فضيق» وتُقَدّر كل بقعة بما يسم 
المصلي؟ . انتهى . قال في «المجموع» عن المتولي : «وإذا جوّزنا الصلاة في المتسع فله 
أن يصلي فيه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة»؛ وهو نظير ما تقدم في الأواني . ولو أصاب 
شيء رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته؛ لأنَا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة» ويفارق 
ما لو صلَّى عليه حيث لا تصمّ صلاته وإن احتمل أن المحلّ الذي صلَّى عليه طاهر: بأن 
الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة. ولو كانت النجاسة في مقدّم الثوب مثلا 
وجهل موضعها وجب غسل مقدمه فقط. ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز أن 
يجتهد فيهما؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نَحِسَيْنِ . 

(فلو ظَنّ) بالاجتهاد (طرفا) من موضعين متميزين أو مواضع متميزة؛ كأحد طرفي 
الدوتي: و جد الكْمَيْنِ واليدين والأصابع (لم يكف غسله على الصحيح)؛ وفي 
«الروضة»: «الأصمّ لعدم جواز الاجتهاد؛ لأن الثوب والبدن واحدء والاجتهاد إنما 
بكون في شيئين». ولو فصل كمي ثوب تنجّس أحدهما وجهلء» أو فصل أحدهما جاز 
0 فلو غسل ما ظنّ نجاسته بالاجتهاد جاز له أن يصلي 
فبهما ولو جمعهما كالثوبين 
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امان ‏ له اكية مه 2 40 > ساس صيت - 0 د 
وَلَوْ غَسَلَ نضْف تجس ثم بَاقبه َالآصَح أَنَّهُ إنْ غَسَلَ مَعَ بَاقِيه مُجَاورَهُ طهر كُلْفُ 


وَلا نصِحٌ صَلَاةٌ مَُاتٍ بَعْضُ لِبَاسِهِ نَجَاسَة وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَلكُ بحَرَكيه 50000 

(ولو غسل) بعض شيء متنجس ؛ كأن غسل (نصف) ثوب (نجس ثم) غسل (باقيه 
فالأصحٌ أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) مما غسل أولا (طهر كلد وإلَا) أي وإن لم يغسل 
معه مجاوره (فغير المنتصّفٍ) - بفتح الصاد- يطهرء وهو الطرفان فقطء ويبقى 
المنتتصف نجسًا في النجاسة المخففة فيغسله وحده؛ لأنه رطب ملاق لنجس» ويجتنب 
الثوبّ المتنجس بعضه الذي جهل مكان النجاسة فيه . لا يقال في الصورة الثانية : إنا لم 
نتيقن نجاسته؛ لأنا نقول: قد تيقنا نجاسة الثوب ولم نتيقن طهارته» والطهارة لا ترفع 
بالشك. ولا يشكل على .هذا أنه لو سئّ شيئًا رَطبًا لا ينجسه لأنا لا تجسن بالشك» 
والثاني : لا يطهر؛ لأنه تنجس بالمجاور مجاوره وهكذاء وإنما يطهر بغسله دفعة 
واحدةء ودفع : بأن نجاسة المجاور لا تتعدَّى إلى ما بعده كالسَّمْنٍ الجامد ينجس منه 
ما حول النجاسة فقط. وقيل: يطهر مطلقاء وقيل: إن علق الثوب وصبٌ الماء على 
أعلاه إلى النصف» ثم صبّ على النصف الثاني طهر؛ لأن الماء لا يترادٌ إلى الأعلى 
وإلا لم يطهر لأنه يتراد. ومحل الأول ما إذا غسله بالصبٌ عليه في غير إناء» فإن غسله 
في إناء كجَفْنَةٍ ونحوها؛ بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره لم يطهر حتى يغسل 
دفعة كما هو الأصح في «المجموع» خلافا لبعض المتأخرين؛ لأن ما في نحو الجفنة 
يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجس» وإذا تنجس الماء لم يطهر 
الثوب . 

[حكم صلاة من لاقى بعض بدنه أو ثوبه نجاسة] 

(ولا نصح صلاة مُلاقٍ بعض لباسه) أو بدنه (نجاسة) في شيء من صلاته لما مرّ؛ (وإن 
لم يتحرّك بحركته)؛ كطرف عمامته الطويلة» أو كمّه الطويل المتصل بنجاسة» وخالف 
ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح إن لم يتحرك بحركته؛ لأن اجتناب النجاسة في 
الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه» والمطلوب في السجود كونه مستقرًا على غيره؛ لحديث: 


عمد ام نالا هج ام50 مجاعم .نوما 


(0) كابأ لكا 10 
ولا قاب طرف شَيْءٍ عَلى نجس إن د تَحَرَكَ وَكذا إِنْ لم يَتَحَرَكْ في الأَصَحٌ فَلؤْ جَعَلَهُ 


ام 


2 2 ره بير 
تخت رجّله صَحَتْ 4 ل ا 0 


«مَكّنْ جَبْهتَكَ27”0» فإذا سجد على متصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود . 

(ولا) تصح صلاة نحو (قابض) ؛ كشادٌ”” بنحو يده (طرف شيء) كحبلٍ طرفةٌ الآخر 
نجس أو موضوع (على نجس إن تحرك) ما ذكر بحركته» (وكذا إن لم يتحرّك) بها (في 
الأصحٌ)؛ لأنه حامل لمتّصل بنجاسة في المسائل المذكورة فكأنه حامل لها. والثاني : 
تصحّ؛ لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له. ولو كان طرف الحبل مُلقى على 
ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه» أو مشدودًا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث 
تَنْجَدُ بِجَرٌ الحبل أو قابضه يحملان نجسًا أو متصلا به لم تصح صلاته على الأصح في 
«الروضة» و«المجموع»» بخلاف سفينة كبيرة لا تتحرك بجرّه فإنها كالذارء ولا فرق في 
السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلافا لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في 
لبر لم تبطل قطمًا صغيرة كانت أو كبيرة. انتهى 

تنبيه : لا يشترط في اتصال الحبل بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أن يكون مشدودًا 
به؛ بل الإلقاء عليه كاب كما عبرت به في الساجور. قال شيخنا في «شرح الروض»: 
ولا حاجة لقول المصنف «مشدود) ؛ لأنه يوهم خلاف المراد. 

ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في موضع آخر فعلى 
الخلاف في الساجور وأؤلى بالصحة منه؛ لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه 
بخلاف الحمار. 

(فلو جعله) أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس (تحت رجله 
صحّت”") صلاته (مطلقًا)؟ سواءٌ أتحرك بحركته أم لا؛ لأنه ليس لابسًا أو حاملا. 


)01( أخرجه أحمد فى «مسنده؟» مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما / 5 515/ . 
قال مُحقّقه العامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 

(') المراد ب«الشادً» : الرابط . 

(5) أمالر جعله فوق ظهر رجله فإنه يضرٌ. 
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وَلَا يَضْدٌ جمس يُحَاذِي صَدْرَهُ في الوؤكوع وَالسُجُودٍ عَلَى الصّحيح . 
وَلَوْ وَصَلَ عَظِمّهُ بنجس لِمَقّدٍ الطاهر و 


فأشبه ما لو صلّى على بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير قوائمه في 
نجس . قال في «المجموع»: «ولو حبس في مكان نجس صلَّى وتجافى عن النجس قدر 
ما يمكنهء ولا يجوز وضع جبهته بالأرض؛ بل ينحني بالسجود إلى قدر لو زاد عليه 
لاقى النجس .» ثم يعيد»". 
[حكم صلاة من تحته نجاسة محاذية لصدره في ركوعه وسجوده] 

(ولا يضدٌ) في صحة الصلاة (نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود) وغيرهما 
(على الصحيح)؛ لعدم ملاقاته له''". والثاني: يضر؛ لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاته 
فتعين طهارته كالذي يلاقيه. أما إذا لاقاه فتبطل جزمًا كما علِمّ مما مَدّ. وشمل ما ذكر ما لو 
صلَّى ماشيًا وبين خطواته نجاسة» ولذلك قيل: لو عبّر بايُحاذي شينًا من بدنه» لكان أشمل» 
وقد عبّر به في «الروضة»» واغترض: بأنه يوهم طرد الخلاف في الأعلى والجوانب كسقف 
البيت وحيطانه» وليس كذلك قطعاء ورّدَّ: بأن المحبّ الطبري ذكر في «شرح التنبيه» أنه يكره 
استقبال الجدار النجس» وفي «الكفاية» عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلي 
ماقا وكآن نزم خظواته تجاية كماض دوقم ]3 سمل اعان التحاسنة توي مهلهلَ الس وصلى 
عليه فإن حصلت مماسّة النجاسة من الفْرَجٍ بطلت صلاته . 1 

[حكم صلاة من وصل عظمه بنجس] 
(ولو وصل عظمه”") لانكساره مثلا واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) 


)1١(‏ لو تعلّق بالمصلي صبئٌ أو هرّة لم يعلم نجاسة منفذهما لم تبطل صلاته؛ لأن هذا مما تعارض فيه 
الأصل والغالب؛ إذ الأصل الطهارة» والغالب النجاسة. وخرج بقولنا: «لم يعلم نجاسة منفذهما» 
ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمئًا لا يمكن فيه غسل منفذهماء فهو باق على نجاسته» فتبطل 
صلاته لتعلقهما بالمصلي. 
ولا يحكم بنجاسة منفذهما؛ كالهرّة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيهاء فلا ينجس 
ما أصاب فجُهاء وقد يقال: النجاسة مُتيقنة» والطهر مشكوك فيه» فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها. 

ف أي المكلف. وحاصل مسألة الجبر : أنه إن فعله مختارًا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه وإن» 


أعا مث ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 
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فِمَعْذْورٌ وَإِلا وَجَبَ نزعة إن لم يَحَفْ ضرًرًا ظاهرًا ‏ قيل : وَإِنْ خَافَ - ش25 


الصالح للوصلء أو وَجَدَهُ وقال أهل الخبرة: (إنه لا ينفع» ووصله بالنجس (فمعذور) 
في ذلك » فتصح صلاته معه للضرورة» قال في «الروضة» كأصلها: «ولا يلزمه نزعه إذا 
وجد الطاهر». انتهى» وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضرراء وهو كذلك وإن 
قال بعض المتأخرين: «إن محله إذا خاف من نزعه ضررًا وإلا وجب نزعه». ولو قال 
أهل الخبرة: «إن لحم الآدمي لا ينجبر سريمًا إلا بعظم نحو كلب»» فيتّجه ‏ كما قال 
الإسنوي ‏ أنه عذرء وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء. وعظم غيره من 
الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس» وظاهر هذا أنه لا فرق 
بين الآدمي المحترم وغيرهء وهو كذلك وإن قال الأذرعي: «إن في النفس من عظم غير 
المحترم - كالحربي والمرتد ‏ شيئًا» . 

(وإلا) أي وإن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل حرم عليه 
لتعديهء و(وجب) عليه (نزعه) وأجبر على ذلك (إن لم يخف ضررًا ظاهرًا)» وهو 
ما يبيح التيمم. ولو اكتسى لحمًا لحمله نجاسة تعدّى بحملها مع تمكُنه من إزالتها 
- كوصل المرأة شعرها بشعر نجس - فإن امتنع لزم الحاكم نزعه؛ لأنه مما تدخله النيابة 
كردٌ المغصوب» ولا مبالاة بألمه في الحال إذا لم يخف منه في المآل» ولا تصح صلاته 
معه؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها تعدَّى بحملها ويمكنه إزالتهاء بخلاف شارب 
الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقايأ ما شربه تعدّيًا لحصوله في معدن النجاسة . 

(قيل: ) ويجب نزعه أيضًا (وإن خاف) ضررًا ظاهرًا لتعدّيه؛ لأن ذلك يؤدّي إلى أن 
يصلي بقية عمره بنجاسة تعدّى بحملها ونحن نقتله بترك صلاة واحدة» والأصح عدم 


لم يخف ضررًا. وإن فعله مع وجود الطاهر الصالح وجب نزعه إلا إن خاف ضررًا. وإن فعله مُكرمًا 
لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررًا. وإن قعل به حال عدم تكليفه كصغره لم يجب نزعه وإن لم يخف 
ضررًا. : 

وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته مادام العظم النجس مكشوفاء وحيث لا يجب نزعه 
صحت صلاته وطهارتهء ولم ينجس الماء بمروره على العظم ولو قبل اكتسائه باللحم والجلد؛ 
ولا الرطب إذا لاقاء. 
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فَإِنْ مات َم يُْرَْ عَلَى الصّحيح . 


الوجوب رعاية لخوف الضررء فتصح صلاته وكذا إمامته في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه؛ كصحة صلاة الطاهرة خلف المستحاضة. وقيل: إن ا ستتر باللحم لم يجب 
تزه وقيل: إن خاف تف نفْس أو شظين" نشي لم يعد ل وجب»ء وقال 
الأذرعي : إنه الذي اشتمل عليه أكثر الكتب . 

(فإن مات) من وجب عليه النزع (لم ينزع على الصحيح) المنصوص ؛ لِهَتكِ حرمته 
ولسقوط التعبّد عنهء قال الرافعي: «وقضية التعليل الأوّل تحريم النزع» والثاني حله». 
انتهى» والذي صرّح به الماوردي والروياني ونقله في «البيان» عن عامة الأصحاب 
تحريمه مع تعليلهم بالثاني» وهذا هو المعتمد وإن كان قضية كلام «المحرّر» وغيره 
الحلّ. والثاني: ينزع لتلا يَلْقَى الله تعالئ حامللا لنجاسة تعدّى بحملهاء فإن قيل: هذا 
لاطا سا ل وو 0 
زا حدق كب ماتعي عيب أن لناء: في القبر فإنه في معنى لقاء الله تعالئ» وقيل: إن 
ال اا و ا ال 0 
افيف 12 للها كلق يكن عر اسه بوه اشن ينب ا ل 7 

[حكم الوشم] 

فروع: الوشم''' ‏ وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذرٌ عليه نحو نيلة 
يورق أو يخضرٌ بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة 0 
«لَعَنَّ الله” الوّاصلة وَالْمُسْتوْضلة + وَالوَاشْمّة كه ال وي ؟ وَالْوَاشْرَة الوق رَة 
نجعن مأك ل لقن سد م سا العو بر 


)١(‏ فيه تفصيلٌ: وهو أنه إذا فعله مكلففٌ مختارٌ عالم بالتحريم بلا حاجة وقدر على إزالته لزمته» وإلا 
فلا. فإذا فُعِلَّ به في صغره» أو فعله مكرهاء أو جاهلا بالتحريم» أو لحاجة وخاف من إزالته محذور 
يكم فلا تلزمه إزالته وصحت صلاته وإمامته. وعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حال 
تكليفه. ولم يخف من إزالته محذورّ تيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجّسه وإلا عذر في بقائه 
مطلقاء وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماءً قليلا أو مائعًا أو رطبًا نجسه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر /60089/ . ومسلم» كتاب» 
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التيمم» فإن خاف لم يجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله برضاه كما قال 
الزركشي ؛ أي بعد بلوغهء. وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرّح به الماوردي؟ أ وتصح 
صلاته وإمامته» ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم . 

ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خَاطْةُ بخيط نجس أو شق موضعًا في بدنه وجعل 
فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مرّ. . ولو غسل شاربُ الخمر أو نجس آخر قَمَهُ وصلّى 
صححّت صلاته ووجب عليه أن يتقايأه إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر. 

[حكم وصل الشعر والتنميص وغيرهما] 

وَوَصَلُّ شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر أدمي حرام للخبر السابق» ولآنه في الأوّل 
مُْتَمْمِلُ للنجس العيني في بدنه» وفي الثاني مُستعمل لشعر آدمي» والآدميٌ يحرم 
الانتفاع به وبسائر أجزاته لكرامته. ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وَصل شعر بغيرهما. 
وكالشعر الخْرّقُ والصوف كما قاله في «المجموع»» قال: وأما ربط الشعر بخيوط 
الحرير الملوّنة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهيّ عنه . 

وتجعيد الشعر ووَشْرٌ الأسنان ‏ وهو تحديدها وترقيقها ‏ للخبر السابق أيضاء 
والخضاب بالسواد؛ لخبر: «يكون قَوْمٌ يَخْضْبُونَ في آخر الرَّمَانَ بِالسَوَادٍ كَحَوَاصل 
الحَمّام ون رَائحَة الجَنّة)07) رواه أبو داود وغيره» و تحمير الوجنة بالحنّاء 
ونحوه» وتطريف الأصابع به مع السواد. 

والتنميص » وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحُسْن لما فى ذلك من التغرير» 


اللباس والزينة»ء تحريم فعل الواصلة والمستوصلة /001١7/‏ كلاهما دون قوله: «والواشرة 
والمستوشرةء والنامصة والمتنمصة». 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الترجّل» باب ما جاء في خضاب السواد / 4517/ . والنسائي في «السئن 
الصغرى»» كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد / 5090/ . 

وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفارهء كتاب أسرار الطهارة» النوع 0 
فيما يحدث في ادن من الأجزاء وهي ثمانية؛ فصل في اللحيةء 2)١757/١(‏ وقال: أخر 

أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس بإسناد جيد. 
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وَيَعفم عن محل اسشتجماره. ا 


أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز؛ لأن له غرضا في تَرَدنِهَا له وقد أذن 
لها فيه؛ هذا مافي «الروضة» وأصلهاء وخالف في «التحقيق» في الوصل والوشر 
فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا؛ والأوّل أوجه. 
[حكم نتف الشّيب وخضبه ونتف لحية المرأة وشاربها] 
ووكزة تنك الشبية فح اليد الذى' له لطلبيصيقة إزالة شخرهة! لكين ,دلا تتيفوا 
الشَّيِبَ فَإِنّهُ نُورُ الْمُسْلِم يوم القيَامَةِ»” ''رواه الترمذي وحسّنه وإن تَقَلَ ابن الرفعة تحريمه 
عنصن اوالامفه بوؤقال ذع «اللمسشوع 1« وزو قال ديم لد ودار توتك نجه المزاة 
وشاربها مستحبٌ لأن ذلك مُثْلهٌ في حقها. ويسنٌ خضب الشيب بالحتاء ونحوه للاتباع . 
ويسرٌ للمرأة المزوّجة أو المملوكة خَضبٌُ كفيها وقدميها بذلك تعميمًا'2؛ لأنه زيئة 
ب«المزوّجة أو المملوكة» غيرهما فيُكره لهاء وب«المرأة» الرجل والخنثى فيحرم عليهما 
الخضاب إلا لعذرء وسيأتي إن شاء الله تعالئ في العقيقة زيادة على ذلك . 
[مطلبٌ فيما يعفى عنه من التجاسات] 
* (ويعفى عن) أثر (مَحَلَّ استجماره) في حق نفسه قطعًا؛ لجواز الاقتصار على 
الحجرء ولو عَرقَ مَحَلُّ الأثر وانتشر ولم يجاوز محل الاستنجاء كما قاله في 
«المجموع) في موضع» فإن جاوزه وجب غسله قطعاء وما أطلقه في موضع آخر في 


)01( أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب /١871١/‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي َكل نهى عن نتف الشيب» وقال: إنه نور المسلم». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه أبو داود» كتاب الترجل » عه هد الح ١‏ )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله 35 : دلا يَنْتِفُوا الشيب» ما من مسلم يشيب شيبةٌ في الإسلام. قال عن 
سفيان: إلا كانت له نورًا يوم القيامة . وقال في حديث يحبى ؛ إلا كت ابل لدايها حدنة 4 سيط بها 
عنه خطيئة» . 

(؟) أي لا تطريفًا ولا نقشًا. 
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وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا بَطلَثْ في الأَصَمٌّ. وَطِينُ الشّارع | ميت تقامةة تنم هنة كا 
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«المجموع» وكذا الرافعي محمول على ذلك . فلو لاقى الأثر رطبًا آخر لم يُعْفَ عنه 
لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك . 

(ولو حمل) في الصلاة (مستجمرًا)» أو من عليه نجاسة أخرى معفوٌ عنها كثوب فيه 
دم براغيث على تفصيل يأتي» أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج منه (بطلت) 
صلاته (في الأصمٌ)؛ إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها. والثاني : لا تبطل في 
حقّه كالمحمول؛ للعفو عن محل الاستجمار. ويؤخذ مما مر من أنه إذا قبض طرف 
شىء متنجّس أنه يضر: أنه لو مسك المصلي مُسْتَجْوِرًا أو ملبوسه» أو أمسك المُسْتَجَمُِ 
لعش اوسلتويية أنه يضرّء وهو كذلك . ولو وقع الطائر الذي على منفذه نجاسة في 
مائع أو ماء قليل لم يننجسه على الأصح لعسر صَوْيْهِ عته بخلاف المستجمر فإنه ينجسه 
ويحرم عليه ذلك لما فيه من التضمّخ بالنجاسة» ويؤخذ منه أنه لو جامع زوجته في هذه 
الحالة أنه يحرم عليه لما ذكر وإن خالف في ذلك بعض العصريين . ولو حمل المصلي 
حيوانًا مذبوحًا وإن عُسلَ الدم عن مذبحه» أو آدميًا أو سمكًا أو جرادًا ميا أو بيضة مَذْرََ 
اتكتحالت دكا أو عنما اتحال موا أو قارورة ختمت على دم أق :كوه كيوان :ولو 
برصاص لم تصحٌ صلاته» أما في الخمسة الأول فللنجاسة التي بباطن الحيوان؛ لأنها 
كالظاهرة» بخلاف الحيوان الحيّ؛ لأن للحياة أثرًا في دفع النجاسة» وأما في الباقي 
فلحمله نجاسة لا حاجة إلى حملها . 


* (وطين الشارع المتيقّن”'2 نجاسته يُعفى منه عمًا يتعذر) أي يتعسّر (الاحتراز عنه 


)١(‏ أي وليست عينٌ النجاسة متميزةً» وماء الشارع مثل طينه؛ لتعذر الاحتراز عنه؛ أي إذا وصل إليه ذلك 
من الشارع بنفسهء وخرج به ما لو تلطخ كلبٌ بطين الشارع وانتفض على إنسان؛ وما لو رش السقاء 
على الأرض النجسة» أو رسِّه على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص لم يُحْفَ عنه؛ خلافًا لمن 
توهم فيه؛ لأنه لو قيل بالعفو فيما ذكر لاقتضى أنه لو وصل إليه بفعل نفسه أو غيره لم يضرٌء 
ولا قائل به. 
والمراد بالشارع محل المرور وإن لم يَكُنْ شارعًا؛ كالمحللات التي عكّت البلوى باختلاطها « 
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غالباء وَيَحْتلِفٌ بالوّقتِ وَمَوْضعِهِ مِنَ النَوْب وَالبَدَنِ . 


- 


غاليًا) ؛ إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب. 
فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم» بخلاف ما لا يتعسّر الاحتراز 

(ويختلف) المعفوّ عنه (بالوقت وموضعه من الثوب والبدن)» فَيُمْمَى في زمن الشتاء 
عما لا يُعْفَى عنه في زمن الصيف”"2. ويعفى في الذيل والرّجُل عما لا يعفى عنه في 
الكّدٌ واليد. وضابط القليل المعفرّ عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطةٍ على شيء 
أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ. فإن نسب إلى ذلك فلا يُعْفَى عنه. قال الزركشي: 
«وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه؛ لا سيما في 
موضع تكثر فيه الكلاب؛ لأن الشوارع معدن النجاسات». انتهى» ونقل عن صاحب 
ليان أنه لا تحفى عنهه والمبحه الأول 


واحترز ب«المتيقن نجاسته») عما يغلب على الظنّ اختلاطه بها كغالب الشوارع» فإن 
فيه وأمثاله كثياب الخمّارين والأطفال والجرارين والكفار الذين يتدئنون باستعمال 
النجاسة قولين: أصحهما: الطهارة عملا بالأصل» فإن لم يظنَ نجاسته فطاهر قطعًا . 

فروع: ماء الميزاب الذي تُظنُ نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين 


5 بالنجاسة كدهليز الحمام» وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجسء أما ما جرت العادة 
بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة لم يُعفَ عنه ؛ بل متى تيقن نجاسته وجب الاحتراز عنه» ولا يعفى 
عن شيء منه . 7 
وخرج ب«الطين» عينٌ النجاسة إذا تفتتت في الطريق فلا يعفى عنها ما لم تَعْمّها على ما مال إليه 
الزرزكشى: 
وإذا مشى في الشارع الذي به طينُ متيقن النجاسة وأصابه ومشى في مكان آخر وتلوث منه في عنه 
في المكان الثاني إذا كان غير المسجدء وإلا فلا يُعفى عنه؛ لأن المسجد يصان عن النجاسة» ويمنع 
تلويث المسجد بها. ويُعفى في حقٌ الأعمى ما لا يعفى عنه في حقّ البصير . 

)١(‏ انظر لو تلوث ثوبه أو بدنه في زمن الشتاء واستمر إلى الصيف, فهل يعفى عنه نظرًا إلى الزمن الواقع 
فيه. أو لا نظرًا إلى زوال المشقة حينئل؟ فيه نظرٌ؛ وظاهر كلامهم عدم العفو ؛ لأنه مقيدٌ بالزمن» أما 
إذا بقي إلى الشتاء الثاني فيعفى عنه نظرًا للزمن . 
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وَعن قليل دم البَرَاغيث وَوَنِيم الذبّاب. 0 


الشوارع» واختار المصنف الجزم بطهارته. 

وحوات العدت عن اسن اللي دور على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير 
فقال: «لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة»» وسثئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط 
وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس » فقال: «لا يحكم بنجاستها؛ أي عملا 
بالأصل». ومحلّ العمل به إذا كان مُسْتَئَدُ النجاسة إلى غلبتها وإِلّا عمل بالظنّ» فلو بال 
حيوان في ماء كثير وتغيّر وشكٌ في سبب تغيّره هل هو البول أو نحو طول المكث حكم 
كنكسه غيل بالذاهر الاسكتادة إلى شيب معين:: 

ولو تنجّس حُمُه أو نعله لم يطهر بدلكه بنحو أرض كالثوب إذا تنجس؛ فاخي 
أبى داود: (إِذا أصَابَ خُفت أحَدِكم أذى فَلْيَدْلِكُهُ في الأرض»” "9 فيجمول فلن 
المستقذر الطاهر . 

* (و) يعفى (عن قليل دم البراغيث”'') والقمل”" والبق (ووَنْيُم الذباب) وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل / 785/ » وفيه قول النبي كلةِ: «إذا 
وَطِىءَ أحذكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» . 

000 أي يُعفى عنه في ملبوسه ولو مع يُطوبة بدنه من عرقي ونحو ماء وضوء؛ أو غُسلٍ مطلوب» أو ما تساقط 
من الماء حال شربه» أو من الطعام حال أكله؛ أو بصاق في ثوبه وغير ذلك مما يشقٌ الاحتراز عنه» 
ولا يُكلّف تنشيف البدن لعسره خلافًا لابن العمادء هذا كله بالنسبة إلى الصلاة وما ألحق بها من الطواف 
وسجدة التلاوة والشكر والمكث في المسجد؛ أي يجوز المكث فيه مع حمله دم البراغيث وإن كان 
دخول النجاسة في المسجد حرامّاء ومس المصحف وحمله مع طهر معتدٍ به الحو مانم أو ماء 
قليل؛ ؛افلووقم الملزث يلك في مائع أودماء ابل نضبة إن كان اما عالها . 
وفي معنى البراغيث كل ما لا نفس له سائلة . وخرج بادم البراغيث» جلدها فلا يعفى عنه . 

(؟) يُعفى عن دم قملةٍ اختلط بجلدهاء وكذا لو اختلط دمها بدم ة قملة أخرى للمشقة؛ بخلاف ما لو 
اختلط جلد قملة بدم قملةٍ أخرى فلا يُعفى عنه حيتئذٍ كما ذكره البرماوي؛ كأن قتل واحدة في المحل 
الذي قتل فيه الأولى» واختلط دم الأولى بقشرة الثانية فلا يعفى عنه. ولو وجد شخصٌ بعد صلاته 
فهر قمل ق :مطل غدامته أو في غرق ختاطة ثوبه لا إعادة علية على المعتمةا إن علم أنه كان موجوذا 
في حالة الصلاة؛ لأنه ليس مكلا بالتفتيش في كل صلاة؛ كما أفاده شيخنا فح ف» والعزيزي . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» » كتاب الصلاة. فصلٌ: القول في شروط الصلاة وأركانها 
وستنهاء .)0!/8/١(‏ 
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وَالأصَحٌ لا يُعْفى عَنْ كثيره» وَلا قليل اشر بعَرَقِ وَُعْرَفُ الْكَثْرَة بِالْحَادَة ؛ 220 


- بفتح الواو وكسر النون ‏ ذَرْقَهُ وغير ذلك مما لا نفس له سائلة كما في «المجموع». 
كوا بن تفن كليل برل التخماقي والقناسس أنووةةتونول:الديات كذلف» الأن ما دكر 
مما تعم به البلوى ويشقّ الاحتراز عنه . قال في «الصحاح»: و«البَقٌ» هو البعوض؛ لكن 
الظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن المراد هنا ما يشمل البق المعروف. و«البراغيث») جمع 
«بُرغوث» بالضم والفتحٌ قليلٌ» ويقال له: «طَامِرُ , بن طامر»ء روى أحمد والبزار 
والخازي في «الأد عن ابش وي الله تمالن عن أن النبي يَكهِ سمع رجلا يسبّ 
برغوا كقال: لا تفي فإنه الفط كا البادة 3 المَجْر»9"©. ودم البراغيث رشحات تمضصّها 
من الإنسان ثم تمججهاء وليس لها دم في نفسها؛ ذكره الإمام وغيره. و«الذّباب» مفردء 
وجمعه «ذبّان» ‏ بالكسر ‏ و«أذبّة»» ولا يقال: «ذبانة» بنون قبل الهاء ؛ قاله الجوهري . 

(والأصحٌ لا يعفى عن كثيره)؛ لندرته ولسهولة الاحتراز عنهء (ولا) عن (قليل 
نتشر) منه (بعرق)؛ لمجحاوويه مجحل ولأنْ البلوى به لا تعم. (وتعرف الكثرة) والقلة 
(بالعادة): فما يقع التلطخ به غالبًا ويعسر الاحتراز عنه قليلٌ وإن زاد فكثيثء ويختلف 
ذلك باختلاف الأوقات والأماكن؛ ويُرجع في ذلك إلى رأي المصلي فيجتهد في ذلك» 
وقيل: الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمّل وإمعان نظرء والقليل دونه. وللمشكوك في 
كثرته حكم القليل. والثاني: يعفى عنهما؛ لأن الغالب في هذا الجنس عُسْرُ الاحتراز» 
فيلحق غير الغالب منه بالغالب؛ كما أن المسافر يترخص وإن لم يلحقه مشقة لهذا 
المعنى» ولأنّ التمييز فيه بين القليل والكثير مما يوجب المشقة لكثرة البَلْوَى به» ولهذا 


)1( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» الرابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو «باب في حفظ اللسان» 
/ م / بلفظ : «لا تَلَنْهُ فإنّهُ أيقظ نَبيَا منّ الأنْبِيَاءِ للصّلاة؟ . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». باب من اسمه محمد / 01777/ عن أنس قال: كوت 
البراغيث عند النبي و فقال : إنها توقظ للصلاة». 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب 0 باب ما نهي عن سَبّه من الدَواتٌ / 047١/؛‏ 
وقال: أخرجه الطبراني في «الأوسط». ورجال الطبراني ثقات. وفي سعيد بن بشير ضعف,. وهو 


ئقة , 
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كا ب لكة 9 
ُلْث: الأَصَحٌ عِنْدَ الْمُحَمَّقِينَ الْعَهُوُ مُطَلَفَاء وَاللَهأَعْلَمُ. 

أ ا 03 2 ذه ره ت” ٠‏ س شرو 6 000 07 0 

وَدَم البَثْرَاتِ كالبَرَاغِيثِء وَقِيلَ: إِنْ عَصَّرَهُ فا. وَالدَّمَامِيلٌ وَالقَرُوِحُ وَمَوْضعٌ 
الفَصْدِ وَالْحِجَامَةٍ قِلَ : كَالْبَئَرَاتِء وَالأَصَحُ إِنْ كان مله يَدُومُ غَالِبًا فَكَالاسْتِحَاضَة 


قال المصنف: (قلت: الأصحٌ عند المحقّقين العفو مطلقاء والله أعلم)؛ أي قَلَّ أو كثرء 
انتشر بعرق أم لا لما تقدم وقال ذ في «المجموع»: «(إنه الأصح باتفاق الأصحاب)». ومحلٌ 
ذلك في ثوب ملبوس أصابه الدم بلا تعمد. فلو حَمَلَ ثوبًا فيه دم براغيث في كمه أو فرشه 
وصلَّى عليه» أو لبسه وكانت الإصابة بفعله قصدًا؛ كأن قتلها في ثوبه أو بدنه لم يُعْفَ إلا عن 
قليل كما في «التحقيق» وغيره» وأشار إليه الرافعي في الصوم. ومثل دم البراغيث ما في معناه 
مما ذكر معه ومما هو آتِ. ومثل حمله ما لو كان زائدًا على تمام لباسه كما قاله القاضي؛ لأنه 
غير مضطر إليهء قال في «المهمات»: «ومقتضاه منع زيادة الكَمٌ على الأصابع» ولبس ثوب 
آخر لا لغرضٍ من تجخُلٍ ونحوه» . انتهى» وهذا ظاهر في الثاني دون الأوّل. ثم محل العفو 
بالنسبة للصلاة» فلو وقع الثوب في ماء قليل؛ قال المتولي ي : اأحكم بتنجيسه) . 

* (ودم البثرات) وهي - بالمثلثة - خخرّاج صغي؛ (كالبراغيث) أي كدمهاء فيُعفى 
عن قليله قطعا وعن كثيره على الراجح ما لم يكن بفعله؛ لأن الإنسان لا يخلو منها 
غالبا فلو وجب الغسل في كل مرة لشىّ عليه ذلك. أما ما خرج منها بفعله فيعفى عن 
قليله فقط كما يؤخذ مما مَرَ ومن كلام «الكفاية». (وقيل: إن عصره فلا) يعفى عنه؛ 
لأنه مستغنّى عنه 

* (والدماميل والقروح) أثر الخرَاجات (وموضع الفصد والحجامة قيل: 
كالبثرات). فيعفى عن دمها وإن كثر على ما سبق؛ لأنها وإن لم تكن غالبة فليست 
بنادرة . (والأصحٌُ) أنها ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها؛ بل يقال في جريان”' دمها: 
(إن كان مثله يدوم غالبًا فكالاستحاضة) أي كدمهاء فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان 
بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة 2 ما تقدّم في 
المستحاضة. ويعفى عما يشق الاحتراز منه بعد الاحتياط كما م فى موضعهء 


)'١‏ في نسخة البابي الحلبي: «جزئيات». 
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5 مخوا 5 (1) 
وَإلا َكَدَمٍ التي ما يُْقَى » وَقِيلَ: يُمْقَى عَنْ قليله؛ قُلْتُ: الْأَصَح أَنَهَا كَالْبئرَاتِ 
وَلأَظهَرٌ العفو عن قَلِيلٍ 5م التي وَالْهُ أَعْلَمْ. 

وَالقَه مُ وَالصَّدِيدُ كَالدّم؛ وَكَذَا مَاءُ الوح وَالمَُفْطِ ال : 
في الأظهّر ؛ ل ا ل 


(0 

أ 
ا 
2 
اما 
35 

ذا 
0 
0 


(وإلَا) بأن كان مثله لا يدوم غالبًا (فكدم الأجنبي) يصيبه (فلا يعفى) عنه ؛ أي ما لا يدوم 
غالبًا قليلا كان أو كثيرًا؛ كما أنْ دم الأجنبي كذلك . (وقيل : يعفى عن قليله) كما قيل 
بذلك في دم الأجنبي. وما قررت به كلامه من أنه لا يعفى راجع إلى ما لا يدوم غالبًا هو 
ما جرى عليه الأذرعي» وجعله الإسنوي وغيره راجعًا إلى دم الأجنبي» قال بعض 
المتأحرين و الأول اذى اع 

(قلت: الأصمٌ أنها) أي دم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة 
(كالبثرات) فيما مرّ» فيُعْمَى عن قليله وكثيره» وهذا ما في «الروضة»؛ لكن خالف في 
«التحقيق» و«المجموع» فصكّح ماعليه الجمهور أنه كدم الأجنبي» قال شيخنا: 
ويمكن حمل ما في «التحقيق» و«المجموع» على طهر التيمم. انتهى» والأؤلى حمل 
ذلك على ما إذا كان بفعله أو انتقل عن محله كما يؤخذ من كلامه في «منهجه' 
واشرحه)2. 

* (والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) من نفسه ‏ كأن انفصل منه ثم عاد إليه - 
ومن غير نحو الكلبء» (والله أعلم)؛ لأنَ جنس الدم يتطرّق إليه العفو فيقع القليل منه 
فى محل المسامحة. قال في «الأم»: «والقليل ما تعافاه الناس»؛ أي عدوّه عفوًا. وعن 
القديم : «يعفى عما دون الكففٌ». أما دم نحو الكلب فلا يعفى عن شيء منه لغلظه كما 
صرّح به في «البيان» ونقله عنه في «المجموع» وأقرّه» وكذا لو أخذ دما أجنبيًا ولطخ به 
بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعدّيه بذلك» فإن التضمخ بالنجاسة حرام . 

(والقيح والصديد) وتقدم بيانهما في باب النجاسة (كالدم) فيما ذكر؛ لأنهما دمان 
استحالا إلى نتن وفساد. (وكذا ماء القروح والمتنقّط الذي له ربح) كالدم قياسًا على 
القيح والصديد. (وكذا بلا ريح في الأظهر) قياسًا على الصديد الذي لا رائحة له. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزومخا 
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1ع كسس ور )م ربيحمو رانعكه رو 
قلت : المذهب طهارته. وَالله أعلم . 


وَلَوْ صَلَّى بتجس لم يَعْلَمْهُوَجَبَ الْقَضَاءُ فى الْجَدِيدِ 200 
والثاني : أنه طاهر لأنه كالعَرّق» ولذا قال المصنف: (قلت: المذهب طهارته) قطعًاء 


(والله أعلم) لما مرّ. 

تنبيه: مَحَلَّ العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي» فإن اختلط به ولو دم نفسه 
كأن خرج من عينه دمء أو دَمِيَتْ لثته - لم يُعْفَ عن شيء منه» نعم يُعْفَى عن ماء 
الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها وإلّا فلا يعفى عن شيء منه. قال المصنف في 
«مجموعه؛ في الكلام على كيفية المسح على الخُّفَ: «لو تنجّس أسفل الخف بمعفرّ عنه 
لا يمسح على أسفله؛ لأنه لو مسحه زاد التلويث» ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد» . انتهى 
واختلف فيما لو لبس ثوبًا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب؛ فقال المتولي: «يجوز»ء وقال 
الشيخ أبو عليّ: "لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه»» وبه جزم المحتٌ الطبري 
و ويمكن حمل كلام الأوّل على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوءٍ أو غُسْل مطلوب 
لمشقة الاحتراز كما لو كانت بعرق» والعائي :على غيل ذلك كما غلم قماامو .ويتكن. أن 
يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله؛ أو جعل على 


ا ا ا 


جرحه دواء؛ لقوله تعالئ : # وَمَاجَعَلَ عَلَكْ في لذن مِن حَرَج4 [الحج : 0/8 . 
[حكم صلاة من صلَّى بنجس غير معفرٌ عنه لم يعلمه ثم علم كونه فيها] 
(ولو صلَى بنجس) لا يعفى عنه (لم يعلمه) في ابتداء صلاته ثم علم كونه فيها. 
(وجب القضاء في الجديد)؛ لأن ما أتى به غير معتدّ به لفوات شرطه. والقديم : 
لا يجب القضاء لعذره. امكح تسر ران ميلد لل كد: «إِنَّ جِبْرِيلَ أتَانِي 
تأخبرني أَنَّ فيهمًا قَذَّرَاو("» رواه أبو داود» وقال الحاكم: «إنه على شرط مسلم». وجه 


١ع‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاةه باب الصلاة في النعل / عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟». كاب الظهارة /443/ عن أنس بن هالك رضي الله غنهء وقال: 
هدا حديث صحيح على شرط البخاري. فقد احتج بعبد الله بن المثنى. ولم يُخرجاه. قال الذهبي 
في التلحيعس» : على شرط البخاري . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


)١( 5 معن‎ 4 


وَإنْ عَلِمَ تم نَيِيَ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


الدلالة منه: أنه لم يستأنف الصلاة» واختار هذا في «المجموع»» وأجاب الأول: بأنه 
يحتمل أن يكون دمًا يسيراء وأن يكون مستقذرًا طاهرًا؛ لأن المستقذر يطلق على 
النجس وعلى فعله» وَفَعَلَهُِِ ترما وقيل: إن اجتناب النجاسة لم يكن حينئذ واجبًا 
أول الإسلام» ومن حينئذ وجبء ويدل عليه حديث: «وضع سلا الجَزور على ظهره 
وهو يصلي بمكّة ولم يقطعها»". 

(وإن علم) بالنجس (ثم نسي) فصلَّى ثم تذكر في الوقت أو قبله أعادهاء أو بعده 
(وجب القضاء على المذهب) المقطوع به لتفريطه بترك التطهير لما علم به. والطريق 
الثاني: في وجوبه القولان لعذره بالنسيان. وحيث أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل 

ا وقطياءت الاي فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه؛ لأن 
الأصل في كل حادث تقدير وجوده في أقرب زمن» والأصل عدم وجوده قبل ذلك . 

فائدة: قال في «الأنوار» : «إذا صلَّى وفي ثوبه مثا نجاسة ولم يعلم بها حتى مات» 
فالمرجرٌ من عفو الله عدم المؤاخذة»؛ أي وقد مر أنه إذا صلّى ناسيًا للطهارة أنه يثاب 
على قصده لا فعله. . إلى آخره فيأتي هنا. 


0 نان 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم 
تفسد عليه صلاته / /71/ عن عبد الله بن مسعود: «أن النبي كَكِِ كان يُصلي عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوسٌ؛ إذ قال بعضهم لبعض: أَيْكم بجيء يِسّلا جزور بني فلانٍء فيضعه على ظهر 
محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم» فجاء به فنظر حتى سجد النبي يله وضعه على ظهره بين 
كي انا اط اله امو قنيثاء لى كان لي معة قال فجملزا يسحكون ريصيل مضه على 
بعض. ورسول الله وق ساجدٌّ لا يرفع رأسه؛ حتى جاءته فاطمة؛ فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه. 
ثم قال: اللهم عليك بقريش . ثلاث مرات. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلم. كتاب الجهاد, باب ما لقي النبيّ 6 من أذى المشركين والمنافقين / 4749/ . 


عمش ذم الاك ل ام50ام جاعم .//:وم اط 


)0س( كاب اكه 74 


لله 0 
5- فصل [فيما تبطل به الصّلاة] 
١ |‏ م 2 6 - ٠‏ 9 ص اه دصسروج اس 34 
بطل بالثطق بِحَرْفِيْن أؤ حَرْفٍ مُفهم, وَكذا مَذَةَ تعد حَرْفٍ في الأصحٌ . 5" 


فصل [فيما تبطلٌ به الصّلاة] 
[المبطل الأول : التُطق بكلام البشر] 
(تبطل) الصلاة (بالنطق) بكلام البشر؛ بلغة العرب وبغيرها على ما سيأتي 
(بحرفين) أَفْهَمًا كاقئْ» ولو لمصلحة الصلاة؛ كقوله: ١لا‏ تقم» أو «اقعدك. أم 
لا كاعن» و «من»؛ اخراص عن ربلا فى ارقو ا 
« وَقُوموأ ِل قَدِنِتِينَ * ينان امن يالسّكُوْتِ وَنْهِيْنَا عَنِ الكلامب»” وعن معاوية بن 
الحكم المي كال : با آنا أَصَلَي مم رَسْوْلٍ لله كه إذْعَطَيَ رَجُلٌ من لقم قلت فقلت 
لَُ: يَدحَجُكَ اللهء هَرَمَانِي القَوْم أَبْصَارِجِمْء فَقَلْتُ: َانلَ أتياة. ما سَأْنُكُم ينون 
ِلَىّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُوْنَ بِأَئِدِئِهِمْ عَلى أفْحَاذِهِم. َلَكًا نلعا راك ُصمتوتني سَكَتُء فَلمًا 
صَلَّى النبِيع قال : «إِنَّ هذه الصّلَاة لا يَصْلحٌ فيِهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاس)0" 5 “» والحرفان من 
ل الكلام ؛ لأن أقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوالك: وتخصيصه 
بالمفهُم فقط اصطلاح حادث للنحاة. 
(أو حرف مفهم) نحو «قي» من الوقاية و«ع» من الوعي»ء و«ف» من الوفاءء واش") 
من الوّشي . (وكذا مَدَّةٌ بعد حرف في الأصحٌ) وإن لم يفهم نحو ”1»: والمد ألف أو واو 
أو ياء»ء فالممدود في الحقيقة حرفان. والثاني: لا تبطل ؛ ؛ لأن المَدَّة قد تتفق لإشباع 
الحركة ولا تَُحَدُ حرفا. وها كله سين فنالكدير موناتك أزلى: 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / ./١7١‏ 

00 أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / /١١98‏ ء وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة / 979/ . 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ل 


ا سمخو |5 (1) 


21 4 تكو م لم 2 لوس بال مس 0 0 00166 8 3 
وَالأَصَحُ أنَّ التَتَخْنحَ وَالضَحِكَ وَالبكَاءَ وَالأنِينَ وَالتَمْحَ إِنْ ظهّرَ به حَرْفانٍ بَطلث. وَإِلَا 
فلا. 

وَيُْدَرُ في يَسِيرٍ الْكََامِ إنْ سَبَقَ لِسَائَهٌ أو نَيِيَّ الصَّلَاة 4 ا لق وك لمع ده 


(والأصحٌ أن التنحنح والضحك والبكاء) ولو من خوف الآخرة (والأنين) والتأوّه 
(والنفخ) من الفم أو الأنف (إن ظهر به) أي بواحد مما ذكر (حرفان بطلت) صلاته. 
(وإلَّا فلا) تبطل لما مرّ. والثاني: لا تبطل بذلك مطلقًا؛ لأنه لا يسكّى كلامًا في اللغة» 
ولا يكاد يتبين منه حرف محمّقٌ» فأشبه الصوت الغفل. وخرج ب«الضحك» التبسم فلا 
تبطل الصلاة؛ لأن النبي كل تبسّم فيهاء فلما سَّلَّمَ قال: «مَمَ بي مِيكَائِيلُ فَضَحِكَ لِي 


ذه 


2104 
ما يعذر فيه المصلّي من الكلام] 
(ويعذر في يسير الكلام) عُرْا (إن ميق الشانة) إلبهء أن .لما سنيات أن الناسي مع 
قصده الكلام معذور فيهء فهذا أؤْلى لعدم قصده. (أو نسي الصلاة) أي نسي أنه فيها 
للعذرء 0 : صلَّى بنا رسولٌ الله لي اظهِرَ أو العَضرَ فَسَل 


من رَكْعَتَيْن ا د و ققَالَ لَهُ ذو الْيدَينِ: 
قُصِرتٍ 0 ا سيت فول الله ؟ فَقَال لأصحَابه : دحٌُ ما يمول 0 الِيَدَيْنِ؟) 


قالوا: تَعَم. ل د 0 و بوي وسة الذلكلةا أنه تكلم 
بعدفة أله راقن العتلاةن: رف كنيو مجن اين لتم توب عر وهم انها 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب الكلام في الصلاة» بام 
في صلاته أو ضحك فيها / /"73١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَا نُصلي مع 
رسول الله يَكِل في غزوة؛ إذ تبسّم في صلاته؛ فلما قضى صلاته قلنا: يا رسول الله رأيناك تبسمت 
قال: مر بي ميكائيل وعلى جناحه أثرٌ غبار وهو راجع من طلب القومء فضحكٌ إليّ فتبسمت إليه؟. 
قلت : الوازع بن نافع أحد رجال الإسناد ‏ ضعيف جدًا . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب السهوء باب يكبر في سجدتي السهو ./1١177/‏ ومسلم؛ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له / 848؟١/‏ . 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 


كاب شاكلا 75 
أؤ جَهلَ تَحْرِيمَهُ إِنْ قدب عَهْدُهُ بالإسلام. لا كثيره في الأَصَحٌ» وَفِي التَتَحْنْح وَنَحْوهٍ 
للْعَلبَةِ وَتَعَذَر الْقَرَاءَةٍ 000 ز ز ز ز ز ز 0 0000 


(أو جهل تحريمه) أي الكلام فيها (إن قرب عهده بالإسلام) أو نشأ بعيدًا عن 
العلماء.ء بخلاف مَنْ بَعَدَ إسلامه وقرّبَ من العلماء لتقصيره بترك التعلم. قال 
الخوارزمي: «والأشبه أن الذميّ الذي نشأ بين أظهرنا أنه لا يعذر وإن قرب عهده 
بالإسلام ؟ لأن مثل هذا لا يَحْفَى عليه من ديننا». انتهى » ل بل هو 
داخل في عموم كلام الأصحاب . ولو اسلم إمامه فسلم مه ثم سلّم الإمام ثانيًا فقال له 
مأموم: «قد سلمت قبل هذا» فقال: «كنت ناسيّا» لم تبطل صلاة واحد منهما ويسلم 
المأموم» ويُندب له سجود السهو؛ لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة. ولو سلم من ثنتين 
ظانا كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام . 

(لا) في (كثيره) فإنه لا يعذر فيه فيما ذكر من الصور (في الأصح)؛ لأنه يقطع نظم 
الصلاة وهيئاتهاء والقليل يُحْتَمَلٌ لقلته» ولأن السبق والنسيان في الكثير نادر» والفرق 
بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير ناسيًا عند المصّف: أن المصلي 
متلسّنٌ بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها النسيان وليس كذلك الصائم. والثاني: يُسَجَى 
بينهما في العذر كما سُوَي في العمد. ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصحء 
وفيل: الكلمة والكلمتان ونحوهماء وقيل: ما يسع زمانه ركعة. وصححح السبكي تبعا 
للمتولي أن الكلام الكثير ناسيًا لا ببطل لقصة ذي اليدين. 

(و) يعذر (في) اليسير عُرْفَا من (التتحنح ونحوه) مما مر وغيره كالسعال والعطاس 
لإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها (للغلبة)؛ إذ لا تقصير» وهي راجعة 
للجميع. (وتعذر القراءة) الواجبة وكذا غيرها من الأركان القولية للضرورة» وهذا 
داجع إلى التنحنح فقط. أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة ‏ كأن ظهر منه حرفان من 
ذلك وكثر ‏ فإن صلاته تبطل كما قالاه في الضحك والسعال والباقي في معناهما؛ لأن 
دك بقطع نظم الصلاة» وصرّبّ الإسنوي عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس 
الغلبة وإن كثرت؛ إِذْ لا يمكن الاحتراز عنها. انتهى» وينبغي أن يكون محل الأول 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 


3-8 مخرو | 5 (1) 


ا 5- كه ارة اضن ‏ أمّ و 12 ا 7001 
لا الْجَهْر في الأصَحٌ . وَلوْ أكْرِة عَلى اكلام بَطلث في الأظهر . 


ما إذا لم يَصرٍ السعالٌ أو نحوه مرضًا ملازمًا له» أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه 
لا يضرّ؛ كمن به سَلَسٌ بول ونحوه بل أَؤْلى . 

(لا) تَعَذر (الجهر) فلا يعذر في يسير التنحنح له (في الأصحٌ)؛ لأنه سه لا ضرورة 
إلى التنحنح له. وفي معنى الجهر سائر السّنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات 
الانتقالات وإن قال الإسنوي: «المتجه جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند 
الحاجة إلى سماع المأمومين؛ إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره». 

فروع : لو جهل بطلانها بالتنحنح مع عِلْمِهِ بتحريم الكلام فمعذورٌ لخفاء حكمه على 
العوامٌ» ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يُعذر كما لو علم تحريم شرب 
الخمر دون إيجابه الحَدَّ فإنه يُحَدَ؛ِ إذ حقّه بعد العلم بالتحريم الكفثُ. ولو تكلم ناسيًا 
لتحريم الكلام في الصلاة بطلت؛ كنسيان النجاسة على ثوبه؛ صرّح به الجويني وغيره ٠.‏ 
ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع عِلْمه بتحريم جنس الكلام فمعذورٌ كما شمله كلام 
ابن المقري في اروضه»؛ صرح به أَصلَهُ وكذا لو سلّم ناسيًا ثم تكلم عامدًا؛ أي يسيرًا 
كما ذكره الرافعي في الصوم. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على 
العذر؛ لأن الظاهر تحرّزه عن المبطل والأصل بقاء العبادة» وقد تدل كما قال 
السبكي - قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة . قال الزركشي : «ولو لحَنَ 
فى الفاتحة لَحْنًا يغيّر المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبًا؛ لكن هل يفارقه في 
الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيًا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة؟ الأقرب الأوّل؛ 
لأنه لا تجوز متابعته في فعل السهو». انتهى؛ بل الأقرب الثاني لأن إمامه لو سجد قبل 
ركوعه لم تجب مفارقته في الحال . 

[حكم بطلان صلاة من أكره على الكلام فيها] 

(ولو أكره) المصلى (على الكلام) اليسير في صلاته (بطلت في الأظهر)؛ لأنه أمر 

نادر كالإكراه على الحدث . والثاني : لا تبطل كالناسي . أما الكثير فتبطل به جزمًا . 


عمش ام لاك ل ام50 ام جاعم . //زوماطا 


() كاب السك م 


وَل َطقَ بتظم القن بقَضْدٍ اليم ك لين ز السكتب يثُوَ) ؛ ؛ إِنْ قصَدّ مَعَهُ 


[حكم بطلان صلاة من نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم] 

(ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك #ايَيَدِىَ دُذِ ألحكتب بر » [مريم: )]1١‏ 
اح و ماه يي لتحي ار اير تراه لون اتاد طاح ار 0 
« دحلو ها ِسَلرٍِ * [الحجر: 46]» وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء: # يُوَسُفُ أَعْرِض عَن 
مدا (يوسف: 14]. (إن قصد معه) أي التفهيم (قراءة لم تبطل) ؛ لأنه قرآن فصار كما لو 
تصد القرآن وحدهء ولأن عليّا رضي الله تعالى عنه كان يصلّي فدخل رجل من الخوارج 
فقال : لا حكم إلا لله ورسولهء فتلا عليٌ: * فَأصيرٌ إِنَّ وَعَدَ الله حو * [الروم: ]. 
(وإلا) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئًا (بطلت) به؛ لأنه فيهما يُشبه كلام 
الآدميين فلا يكون قرآنا إ/ِّ بالقصد . قال في «الدقائق»: _يفهم من قول ؛ «المنهاج» ماج" أربع 
مسائل: إحداها: إذا قصد القراءة» الثانية : : إذا قصد القراءة والإعلام» الثالثة: إذا قصد 
الإعلام فقطء الرابعة: أن لا يقصد شيئًاو ففي الأولى والثانية لا تبطل» وفي الثالثة 
والرابعة تبطل». وتفهم الرابعة من قوله: «وإلا بطلت» كما تفهم منه الثالثة» وهذه 
الرابعة لم يذكرها «المحرّر»» وهي نفيسة لا يُستغنى عن بيانهاء وس مكلها في قول 
«المنهاج» : وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. انتهى» وسُومح في أخذ الأولى والرابعة من 
كلامه؛ لأنه جعل الكلام فيما لو قصد التفهيم» وجعل في ذلك قسمين وهما: قصد 
القراءة معهء وعدم قصدها معهء فلا يندرج في ذلك قصد القراءة فقط وعدم قصد شيء 
أصل ؛ لأن ما قصد فيه التفهيم يستحيل أن يندرج فيه ما لا يقصد فيه التفهيم . وهذا 
التفصيل يجري في الفتح على الإمام بالقرآن والجهر بالتكبير أو التسميع» فإنه إن قصد 
الدَدٌّ مع القراءة أو القراءة فقط أو قصد التكبير أو التسميع فقط أو مع الإعلام لم تبطل 
دالا بطلت وإن كان في كلام بعض المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك. وخرج بقوله : 
«بنظم القرآن» ما لو أتى بكلمات منه متوالية مفردائها فيه دون نظمهاء ك «يا إبراهيم 
سلام كن» فإن صلاته تبطل» فإن فرقها أو قصد بها القراءة لم تبطل به؛ نقله في 
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وَلا تَبَطلٌ بالذكر وَالدّعَاءِ إلا أن يُخَاطب ؛ كقَؤْله لعَاطس : (يَدْحَمُكٌ الله 52010 


«المجموع" عن المتولي وأقرّه» وقضيته أنه لو قصد بها القراءة في الشىّ الأول أن 
صلاته تبطل. وهو ظاهر كما قال شيخنا في «شرح البهجة» فيما إذا لم يقصد القراءة 
بكل كلمة على انفرادهاء وإلا لم تبطل» ونقل في «المجموع» عن العبادي أنه لو قال: 
#الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الثار» بطلت صلاته إن تعبّدء وإلا 
فلا ويسجد للسهوء. ثم قال: «وفيما قاله نظر»» قال الأذرعي: «وليس كما قال» 
وما قاله العبادي ظاهر». انتهى» وهو كذلك. وقال القفال في «فتاويه»: «(إنه إن قال 
ذلك متعمدًا معتقدًا كفر». ولو قال: «قال الله أو النبيَّ ‏ كذا» بطلت صلاته كما شمله 
كلامهم وصرّح به القاضي. وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمه» لا بمنسوخ 
الحكم دون التلاوة. 
[حكم بطلان الصّلاة بالذّكر والدّعاء] 
(ولا تبطل) الصلاة (بالذكر والدعاء) وإن لم يُنْدَبَاء ولا بنذر؛ قال في «المجموع»: 


«لأنه مناجاة لله تعالئ فهو من جنس الدعاء؛؛ وسيأتي إن شاء الله تعالن في باب النذر هل 
هو قربة أو لا؟ إِلّا ما علّق من ذلك كقوله: «اللهم اغفر لي إن أردت»» أو «إن شَفَى الله 
مريضي فعليّ عِتَقُ رقبة»» أو «إن كلمت زيدًا فعليَ كذا» فتبطل به صلاته» وكذا لو كان 
الدعاء محرمًا. ويشترط النطق بذلك بالعربية وإن كان يحسنها كما مَتِ الإشارة إليه» وأن 
لا يكون فيه خطاب مخلوق غير النبي كلِ من إنس وجِنّ وملك كما قال: (إِلَّا أن يخاطب) 
به (كقوله لعاطس : «يرحمك الله)) ونحو ذلك ك«سبحان ربي وربك»» أو قال لعبده: 
«لله عليَ أن أعتقك» فتبطل به . واستثنى الزركشي وغيره مسائل : 

إحداها: دعاء فيه خطاب لما لا يعقل كقوله: «يَا رم رَبّي وَرَثُّكِ الله أَعْودٌ بالله 
ون خذك» وك قا ونق237 كا دك عليك200. وكقولة إذاراى الياذل: «ابعث بال 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل / /17٠07‏ عن عبد الله بن عمر 


قال: «كان رسول الله يق إذا سافر فأقبِلَ الليلٌ قال: يا أرضضُ ربّي وريُّك الله . . .» الحديث . 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: أخرجه النسائي». وفي إسناده بقية بن الوليد» وفيه مقالٌ. - 
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الذي خلقاكٌ» ربي ورثّك الله» . 

ناتنها: بإذا شق بالشيطاة قإته جيه أن ايخاطه يقولة : “«العلك يِلثتة الله أَعُوْذْ 
بالله منّكَ2©072؟ لأنه بكيِ قال ذلك في الصلاة . ْ 

ثالثها: لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال: «رحمك الله غفر الله لك»؟ لأنه 
لا يُحَدُ خطابًاء ولهذا لو قال لامرأته: "إن كلمت زيدًا فأنت طالق» فكلمته ميتا لم تطلق . 

والمعتمد خلاف ماذكر من الاستثناء» وقد ذكر المصنف في «شرح مسلم» 
الحديث الذي ورد بأنه خاطب الشيطان بقوله: «أَلْعَنْكَ بلعْنَة الله»”'؟ وقال: «إنه إما 
مُوّجَل أو كان ذلك قبل تحريم الكلام». انتهى. أما ا الخالق ك (إِيَاكُ نعيد»» 
وخطاب النبى يَِيَةِ ك«السلام عليك» في التشهد فلا تبطل به قال الأذرعي: وقضيته أنه 
افر فقال: «السلام عليك» أو «الصلاة عليك يا رسول الله» أو نحوه لم تبطل 
صلاتهء ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالِم لمنعه من ذلك» وفي إلحاقه بما في 
التشّد نظر؛ لأنه خطاب غير مشروع . انتهى» والأوجه عدم البطلان إلحاقًا له بما في 

قال الزركشي : «والظاهر أن إجابة عيسئ بعد نزوله كإجابة نبينا يَكِ؛ لكن مقتضى 


- انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» (1/ .)١754‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب المناسك /١777/‏ » وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يُخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: صحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 
7 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «قام رسول الله يك فسمعناه يقول: 000 
ّ قال: ألعنك بلعنة الله. ثلاثًا. وبسط يده كأنه يتناول شيئّاء فلما فرغ من الصلاة قلنا 

يارسول الله قد سمعناكَ تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعْكٌ تقوله قبِلّ ذلك. ورأيتاك تقطت يذل 

قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث 
مرْاتٍ. ثم قلت : : ألعنك بلعنة الله التامةء فلم يستأخر ثلاث مراتء ثم أردثُ أخذه؛ والله لولا دعوة 

أخينا سليمان عليه السلامٌ لأصبح مُوْنَقَا بلعب به وِلْدَانُ أهل المدينة». 


يق انظر الحديث السابق مع تخريجه . 
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وَلَوْ سَكَتَ طويلا با غرَضٍ لم تَبِطْلَ في الأَصَحٌ . 
وَيْسَنّ لِمَنْ نابَهُ شئغ كتنبيه إِمَامه وَإذْنهِ ِدَاخْلٍ ب ا 1 اح ا ار اد 


كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة» . انتهى» والمقتضى هو 
المعتمدء والمتجه ‏ كما قاله الإسنوي ‏ أن إجابة النبي يَلْهِ بالفعل الكثير كإجابته 
بالقول. ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة؛ بل تحرم في الفرض وتجوز في النفل» 
والأَؤْلى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين» وتبطل بإجابة 
أحدهماء لا بإشارة الأخرس وإن باع بها واشترى . 

ولو قال: «قاف» أو «صاد» أو «نون»» فإن قصد كلام الآدميين بطلت صلاته» وكذا 
إن لم يقصد شيئًا كما بحثه بعضهم» أو القرآنَ لم تبطل» وعلم بذلك أن المراد بالحرف 
غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمّى الحرف لا اسمه . ولو قرأ إمامه : # إِيَّاكَ 
عبد وَإيّاكَ بعت » [الفاتحة: 0] فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء 
كما في «التحقيق»» فإن قصد ذلك لم تبطلء» أو قال: «استعنت بالله» أو «استعنًا بالله) 
بطلت صلاته وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في «فتاوى شيخي»؛ قال: «إذ لا عبرة 
بقصد ما لم يُفِدْهُ اللفظ. ويقاس على ذلك ما أشبهه» . 

[حكم صلاة من سكت طويلًا عمدًا بلا غرض] 

(ولو سكت طويلا) عمدًا في غير ركن قصير (بلا غرض لم تبطل) صلاته (في 
الأصحٌ)؛ لأن ذلك لا يخرم هيئة الصلاة. والثاني: تبطل؛ لإشعاره بالإعراض عنها. 
أما تطويل الركن القصير فتبطل الصلاة بتطويله كما سيأتي في الباب الآتي» قال 
الإسنوي: واحترز بقوله «طويلا» عن اليسير فإنه لا يضر جزمّاء و«بلا غرض» عن 
السكوت ناسيًا ولتذكر شيء نسيه فالأصح فيهما القطع بعدم البطلان. انتهى» ونظر في 
دعواه الاحتراز بقوله : #بلا غرض» عن النسيان» فإن الناسي يصدق عليه بأنه سكت بلا 
غرض . وإنما يخرج ما قذرته تبعا للشارح . 

[يُسَنّ للرآجل التسببح وللمرأة التصفيق إذا ما نابهم شيءٌ في صلاتهم] 
(وَيْسَنٌّ لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (وإذنه لداخل) استأذن 
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وَإِنْدَارِه أَعْمَى أَنْ يُسَبّحَ» وَتُصَفْقَ الْمَْأةُ بِضَرْب الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرٍ الْيَسَارِ. 


في الدخول عليه (وإنذاره أعمى) مخافة أن يقع في محذورء أو نحو ذلك كغافل وغير 
مميز ومن قصده ظالم أو نحو سَّيّ (أن يسبح وتُصفْق المرأة) ومثلها الخنثى (بضرب) 
بطن (اليمين على ظهر اليسار) أو عكسه» أو بضرب ظهر اليمين على بطن اليسار أو 
عكسهء فهذه أربع صور تناولها قول «التحقيق»: «تصفق بظهر كف على بطن أخرى 
ونحوه» لا بطن على بطن»» فتناول كلامه أوّلَا جواز الضرب بظهر اليمنى على بطن 
اليسرى وبظهر اليسرى على بطن اليمنى» وقوله: «ونحوه» عكسهماء وهو الضرب 
ببطن اليمنى على ظهر اليسرى وبطن اليسرى على ظهر اليمنى» وأما الضرب ببطن 
إحداهما على بطن الأخرى فقال الرافعي: «لا ينبغي فإنه لعبٌء ولو فَعَلتَه على وجه 
اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن كان قليلاء فإن اللعب ينافي الصلاة» 
انتهى. ويؤخذ من ذلك أنها إذا فعلت فعلةً من الصور الأربع على وجه اللعب كان 
الحكم كذلك» وهو كذلكء وإنما نوا على هذه لأن الغالب أن اللعب لا يقصد إلا 
بهاء وقد أفتى شيخي في شخص أقام إصبعه الوسطى وهو في صلاته لشخص لاعبًا معه 
بأن صلاته تبطل . 

والأصل في ذلك تحبر ا لصحيحين: ١مَنْ‏ نابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتَهِ فَلَيُسَبْحْ وَإِنَمَا 
التَضْفِيقٌ لِلسَّمَاءِ2'7 ومثلهن الخنائى كما مرّ. 

وقد تقدّم أنه لا د بُذَ أن يقصد بذلك الذكر مع التفهيم» فإن قصد التفهيم فقط بطلت 
صلاته وإن قال فى «المهذب»: (إنها لا تبطل لأنه مأمور به1» وسكت عليه المصتف». 
وكذا إن أطلق. فإن قيل : قد أطلق المصئف استحباب الإنذار» وهو تارة يكون واجبًا 
كإنذار الأعمى» وتارة يكون مستحيًا كتنبيه إمامه إذا هم بترك مستحبٌ كالتشهد الأوّل» 
وتارة يكون مباحًا كإذنه لداخل» أجيب : بأنه إنما أراد التفرقة بين حكم الرجال والنساء 


)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة. باب من دخل ليؤمٌ الناس فجاء الإمام 
الأرل /507/. ومسلمء كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تآخر الإمام ولم 
بخافوا مفسدةٌ بالتقديم / 949/ لكن لفظه عنه : «إنما التصفيحٌ» بدل «التصفيق» . 
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لمعل فق لات غَيتها إن كان وذ كه بطل 000 


بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يُرِدْ بيان حكم التنبيه. وعلى هذا يفوته حكم التنبيه 
هل هو واجب أو مندوب أو مباح» ولا ريب أنه مندوبٌ لمندوب كالمثال الأوّل في 
المتن» ومباح لمباح كالمثال الثاني» وواجبٌ لواجب كالمثال الثالث وما ألحق به . 

فلو فق الكل :وستفدت المراة" حا ة: كن خالا النينة كما هق" قضية كلام 
المصنف. قال الزركشي: «وقد أطلقوا التصفيق للمرأة ولا شك أن موضعه إذا كانت 
بحضرة رجال أجانب» فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبّح كالجهر 
بالقراءة بحضرتهم»» والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب وإن وافقه شيخنا على هذا 
البحث في «شرح الروض» ولم يَعْرَهُ له. 

وظاهر كلامهم أن تصفيق المرأة لا يضر إذا كثر وتَوَالى عند الحاجة إليه»ء وهو 
كذلك كما في «الكفاية». وإن قال بعض المتأخرين : (إنه يضِر». فإن قيل : «دفع المَارٌ 
إذا توالى وكَتُتَ يضر فَهَلَاُ كان هذا كذلك؟ أجيب: بأن هذا فعل خفيف فاغتفر فيه التوالي 
مع الكثرة؛ كتحريك الأصابع بسبحة إن لم تحرك كفّهاء وإِلَا فكتحريك الكفّ للجَرب 
بجامع الحاجة وهو لا يضرّ؛ بل قال الزركشي : (إن تحريك الكففَ كتحريك الأصابع»» 
وسيأتي ما فيه. وإذا لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب 
وبطلت صلاته بالأوّل» وكذا بالثاني على الأصح في «الروضة» وأصلهاء وهو المعتمد 
وإن قال في «التحقيق» بالصحة» واقتضاه كلام «المجموع» إذا لم يمكن إِ به. 

[المبطل الثاني : فعل ما ليس من أفعال الصّلاة] 

(ولو فعل في صلاته غيرها) أي فعل فيها غير ما شرع فيها : 

* (إن كان) المفعول (من جنسها) أي من جنس أفعالها ‏ كزيادة ركوع أو سجود أو 
قعود أو قيام وإن لم يطمئن ‏ لا على وجه المتابعة من المسبوق (بطلت) صلاته لتلاعبه ؛ 
لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجدء أو جلس من سجود التلاوة 
للاستراحة قبل قيامه لم يضِرّ؛ لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن» بخلاف 
نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنّاء فكان تأثيره في تغيير نظمها أشدّء نعم لو انتهى 
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من قيامه إلى جد الركوع لقتل .تح حية لم يضر كما قاله الخوارزمي» وكذا لو فعل 
ذااذكر تابينًا كما قال إلا أن رشي لأنه يك صلَّى الظهر خمسًا وسجد للسهو ولم 
يُعَدْم2؛ رواه الشيخان. والجهل مع قرب العهد بالإسلام أو البّعْدِ عن العلماء 
كالنسيان كما قاله الأذرعي . وقال في «الأنوار»: «لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن 
أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء». 
أما ما فعله على وجه المتابعة لإمامه فلا يضرّ؛ كأن اقتدى بمن اعتدل من الركوع فإنه 
يلزمه متابعته في الزائد» ولو ركع أو سجد قبل الإمام كان له العود ثانيًا كما سيأتي في 
صلاة الجماعة إن شاء الله تعالن» ولا يضر ذلك وإن صدق عليه أنه زاد ركوعا أو 
سجودًا لأجل المتابعة. ولو قرأ في صلاته آية سجدة فَهَوَى ليسجد حتى وصل لِحَدٌ 
الركوع ثم بدا له فتركه جاز كقراءة بعض التشهد الأوّل. ولو سجد على خسن فرفع 
رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيًا بطلت صلاته إن كان تحامل على الخشن بثقل 
رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإِلا فلا فتبطل» والاحتمال الثاني 
تبطل مطلقًا . وخرج بقول المصنف: «فعل» القولٌ» فلو نقل ركنا قوليًا غير السلام أو 
كرّره عمدًا فإنه لا يضر على النص كما سيأتي في الباب الآتي. أما نقل السلام إلى غير 
محلة فإلة يضر كينا موت الإشبارة إليه 

* (وإل) أي وإن لم يكن المفعول من جنس أفعالها؛ كالمشي والضرب (فتبطل 
بكثيره) ولو سهرًا؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه» أما إذا دعت الحاجة إليه ‏ كصلاة شدة 
الخوف. أو المتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحريك يده أو رجله ‏ فإنه لا يضر وإن 
كثر . (لا قليله) ولو عمدّاء وفارق الفعلٌ القول حيث استوى قليله وكثيره في الإبطال : 
بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز عنه» فعُفي عن القدر الذي لا يُجْلّ بالصلاة بخلاف 


)00 أخرجه البخاري في «صحيحه؟. أبواب السهو. ٠»‏ باب من صلى خمسًا /١١18/‏ عن عبد الله 
0 ا ا كا فقيل له : أزيد في الصلاة؟ فقال: : وماذاك؟ 
0 تان النجاحة ودرا سع القتاة: جالجه لسوو ان امو 
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القرك وقد النعةاو انه كه سا ,وهو ادل أمامة بي وه قكان [ذااشكة وَفحف1 ونا 
قَامَ حَمَلْهًاه('2 رواه الشيخان» «وأمر بقتل الْأسْوَّدَيْنِ في الصلاة الحيّة والعقرب»”) 
و«خلع نعليه في صلاته»”"“. نعم الأكل القليل العمد يبطلها كما سيأتي» وكذا الفعل 
القليل بقصد اللعب كما يؤخذ مما مرّ. 
[المعبّبر في كثرة الفعل وقلّته] 
(والكثرة) والقلّة (بالعرف) في الأصحّ فما يَعْدَّهُ الناس قليلا كَل الحفتَ ولبس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة / 445/ عن أبي قتادة الأنصاري : «أن رسول الله يَكِِ كان يُصلَي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله يِه ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها». 
وأخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة / /١5١7‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة / /97١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكِيهِ: «اقتلوا الأسودين في الصلاة؛ الحيّة والعقرت». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛, أبواب الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة 
١/4٠ /‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب السهوء باب قتل الحية والعقرب في الصلاة 
/ 01 . وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في 
الصلاة / 56؟١/.‏ 
قال السندي ‏ رحمه الله تعالى -: وإطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقربء أو لأن عقرب 
المدينة يميل إلى السواد. 
انظر: شرح السنديٌ على سنن النسائيٌ الصغرى؛ كتاب السهوء باب قتل الحية والعقرب في 
الصلاة.ء ص /959/ . 

إفة أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة : / 106/ عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله يبل 
صلى فخلع نعليه ٠»‏ فخلع الناس نعالهم. ٠‏ فلما انصرف قال: : لِمَ خلعتح نعالكم؟ قالوا : يا رسول الله 
رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبرئيلَ أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدُّكم المسجد 
َليَفْلبْ نعليه» فلينظر فيهما خبثٌ» فإن وجد فيهما خبثًا فليمسحْهُما بالأرض ثم لِيّصَّلّ فيهما». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يُخرجاه. قال الذهبي 
في التلخيص» : على شرط مسلم . 
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فَالحخَطوَتَانٍ أو الضَرْبَتَانٍ قليلٌ» وَالتَلَاثُ كثيرٌ إن تَوَالثء وَتَبْطلٌ بالوثْبَة الفَاحِشَّةَء 
لا الحَرَكاتٍ الْحَمِيفَة الْمُتَوَاليةِ ؛ كَتَخْرِيكِ آصَابعِه في شبْحة أوْحَكٌ بي الأصَعْ. . 


الثوب الخفيف وقتل قملة ودمُّها عفو ‏ فقليل؛ نعم إن حمل جلد القملة المقتولة بطلت 
صلاته» ومَثّل المصّف لذلك بقوله : (فالخطوتان) المتوسّطتان (أو الضربتان) كذلك أو 
الإشارة برد السلام (قليل)؛ لحديث خلع التّعلين. وما يَعْذَّهُ الناس كثيرًا مما ذكر أو 
غيره فكثير» وقد مثل له المصنف بقوله : (والثلاث) من ذلك أو غيره (كثير إن توالت)» 
سواء أكانت من جنس الخطوات أم أجناس ؛ كخطوة وضربة وخلع نعل» وسواء أكانت 
الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا كما قاله الإمام. وقيل: القليل ما لا يحتاج 
فيه إلى كلتا اليدين» والكثير ما يحتاج إلى ذلك ؛ كعقد الإزار وَالتَعَمُم وقيل: الكثير 
ما يسع وقته ركعةء والقليل خلافه» وقيل غير ذلك . وخبرج يقوله : «إن توالت» مالو 
أتى بالثلاث متفرقة بحيث تُعَدُ الثانية مثلا منقطعة عن الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة 
فإنه لا يضر لحديث حمل أمامة”؟2» وعند البغوي أن يكون بينهما قدر ركعة. ولو فعل 
واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته كما قاله العمراني» وإذا تكلم بحرف وتَوَّى أن يأتي 
حرفن كل تبطل اضلاتة فتاساغان :ذلك آز لا؟ ولم أرَمَن تعَرضن له والظاه الاؤل: 
ولو تردّد في فعل فَعَلَهٌ هل وصل إلى عَنْدَ الكثرة أو لا؟ لم يضر كما قاله الإمام لأن 
الأصل عدمه. 

(وتبطل بالوثبة) لمنافاتها للصلاة» وقوله: (الفاحشة) يفهم أن لنا وثبة غير فاحشة 
لا تبطل الصلاةء ماي لجن ا د اما بدا ولق 
فحشت الفعلة كوثبة . (لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه) بلا 
ل 
ار عفد أو دتره مرارًا ولاءً فلا تبطل بذلك (في الأصحٌ)؛ إذ لا يُخْلَ ذلك بهيئة 


)١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»: أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة / 4414/ عن أبي قتادة الأنصاري : «أنّ رسول الله بإ صلَّى وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت 
رسول الله كك ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها» . 
وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة / /١117‏ . 
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وَسَهُوٌ الفِعْلٍ كعَمْدِهِ في الأَصَحٌ . 


الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل. والثاني: تبطل بذلك لأنها أفعال كثيرة متوالية 
فأشبهت الخطوات» فإن حرّك كفّه في ذلك ثلاثًا متوالية بطلت خلافًا للزركشي وما يُمَهُمْ 
من كلام الإمام من التسوية بينها وبين الأصابع» نعم إن كان معه جَرَبٌ لا يقدر معه على 
الصبر لم تبطل بتحريك كفه ثلاثا ولاء كما قاله الخوارزمي في «كافيه» للضرورة. ولو فتح 
كتابًا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانًا لم تبطل؛ لأن ذلك يسية وغير 
متوالٍ لا يُشعر بالإعراض . والقليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه؛ 
لا في فعلٍ مندوب كقتل نحو حية وعقرب فلا يكره بل يُندب كما مرّ. 

فائدة: هل الخطوة نقل رجل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها 
خطوة أخرى». أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمّى الخطوة؟ قال ابن 
أبي شريف في «شرح الإرشاد»: «كل منهما محتمل» والثاني أقرب» أما نقل كلّ من 
الرجلين على التعاقب إلى التقدم أو التأخر إلى الأخرى فخطوتان بلا إشكال». انتهى» 
والمتجه ما قاله في ذلك شيخي وهو أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية مطلقًا؛ لأن 
«الخطوة» ‏ بفتح الخاء ‏ المرة الواحدة» وأما بالضم فَاسْمٌ لما بين القدمين . 

[حكم السّهو في الفعل المبطل] 

(وسهو الفعل) المبطل لفحشه أو كثرته (كعمده) في بطلان الصلاة به (في الأصحّ) 
فيبطل كثيره وفاحشه لندور السهوء ولأنه يقطع نظم الصلاة. والثاني - واختاره في 
«التحقيق» _: أنه كعمد قليله» واختاره السبكي وغيره لما مر في حديث ذي اليدين”'. 
وجَهْلٌ التحريم كالسهو أخدًا مما سيأتي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء أبواب المساجد. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلَى بنا رسول الله يك إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن 
سيرين : سماها أبو هريرة» ولكن نسيث أنا قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلّمء فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليُسرى» وسُبّك بين 
أصابعه؛ ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليُسرى» وخرجت الْسَرَعَانُ من أبواب المسجدء 
فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجلّ في يديه طول 
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وَتبَطلُ بِمَلِيلٍ الأكلٍ ؛ قُلَتُ: إلا أَنْ يَكُونَ نَاسِياء أو جَاهِلَا تَحْرِيِمَكُ وَالله أَعْلَمُ. 

ا 5 فبَلَ ذَوْبَهَا بَطلَث فِي الأَصَحٌ . 

وَيْسَنّ للْمْصَلَي إِلَى جدَارِء َو سَارِيَة او و ا ا ل ين 


[المبطل الثّالث : الأكلٌ] 
(وتبطل بقليل الأكل) لشدة منافاته لها؛ لأن ذلك يشعر بالإعراض عنهاء وقيل: 
لا تبطل به كسائر الأفعال القليلة» أما الكثير فتبطل به قطعّاء ويرجع في القلة والكثرة 
إلى العرف كما مَكَ. وهل المبطل الفعل أو وصول المفطر جوفه؟ وجهان: أصحّهما: 
الثاني» وسيأتي أن المضغ أيضًا من الأفعال. (قلت: إِلَّا أن يكون ناسيًا) للصلاة (أو 
جاهلًا تحريمه) لقرب عهده بالإسلام أو لِبعْدِهِ عن العلماء فلا تبطل بقليله قطعّاء (والله 
أعلم)؛ لعدم منافاته للصلاة. أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل في الأصح ولو 
مفرقاء بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك» وفرّقوا: بأن للصلاة هيئة مُذْكَرَةٌ بخلافه» وهذا 
لا يصلح رثا في جزل التعريو»» والارق الالح لذلك: أن الصلاة ذات أفعال منظومة 
والفعلٌ الكثير يقطع نظمهاء بخلاف الصوم فإنه كفٌ تّ. والمُكْرَهٌ هنا كغيره لندرة الإكراه. 
(فلو كان بغمة 4ك فذانت (فْبَلعَ) - بكسر اللام وحكي فتحها ‏ (ذوبها) بمصّ 
ونحوه لا بمضغ (بطلت) صلاته (في الأصحٌ) لمنافاته للصلاة كما مََ. والثاني: 
لا تبطل لعدم المضغ . ثم إن المضغ من الأفعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف 
شيء من الممضوعغ . 
[مطلبٌ في سترة المصلّي] 
(وَيْسَنٌ للمصلي) أن يتوجه (إلى) سترة نحو (جدار أو سارية) أي عمود؛ كخشبة 


يُقال له ذو اليدين؟ قال: يا رسول الله أنسيت أم قَصّرّتٍ الصلاة؟ قال: لم أن ولم تُقصر. فقال: 
أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك؛ ثم سلَّمء ثم كبر وسسجد مثل سجوده أو 
أطول. لم رفم رأسه وكبّرء نديد مز مون | أو أطولء ثم رفع رأسه وكبّر. فربما سألوه: 
لم سلم؟ فيقول: نُبْتُ أن عمرانَ بن حُصينٍ قال: ثم سلّم؛. 

زاخرع سبل "كات التساعد ومراضع السلذةة باب السهو في الصلاة والسجود له / /١١88‏ . 
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نبي 17و) إلى جز (غصا مقرو ره جاع غدل عمدرة عن المرتبة الأولى للاتباع في 
ذلك؛ رواه الشيخان”'؟» ولخبر: «اسْتتَدوا في صَلاتَكُمْ 5 بِسَهْمِ)”" رواه الحاكم 
وقال: على خرط ملم (أو قط مضل ) عند مجر عن المرتبة الثانية؛ كسّجّادة 
بفتح السين - (أو خط قبالته) عند عجزه عن المرتبة ة الثالثة خطًا طولا كما في 
«الروضة»». روى أبو داود خبر: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ أَمَامَ وَجْههِ شيعا إن لم 
يَجد فَلْيَنْصِبٍ عَضَاء فَإِنْ لم يَكُنُ مَعَهُ عَضًا فَلْيَخْط خَطَاء ثم لا يَضُرْهُ مَا مَتَ مامه . 


)١(‏ -أما الصلاة إلى الجدار: فأخرجه البخارئٌ في «صحيحه»» أبواب سترة المصلي» باب: قدر كم 
ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة / 41/5/ عن سهل قال: «كان بين مُصَّلى رسول الله يك وبين 
الجدار ممرُ شا . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة / /١١75‏ . 
أما الصلاة إلى السارية : فأخرجه البخاريُ في «صحيحه»» أبواب سترة المصلي» باب الصلاة إلى 
الأسطوانة / /58١‏ عن يزيد بن أبي عبيد قال: «كنثُ آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة 
التي عند المصحف؛ فقلت : يا أبا مُسلمٍ أراك تت تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطواته؟ قال: فإني رأيت 
النبئتَ يَكلِيدِ يتتحرى الصلاة عندها» . 
واعرحه ستل "كنات العتلؤة ) بان ءوتن اللي عق تعره 11 
أما الصلاة إلى العصا المغروزة: فأخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب سترة المصلي» باب: 
سُترة الإمام سترة من خلفه / 47/7/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله يَكِتةٍ كان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه» فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في 
السفرء فمن ثم اتخذها الأمراء». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سّترة / /١١١108‏ . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 477/ » وقال: على شرط مسلم . 
قال الذهبئٌ في «التلخيص» : على شرط مسلم . 

(7) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الخطّ إذا لم يجد عصًا / 186/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة / »/57١‏ وقال: رواه 
الشافعيٌ في «القديم؟» وأحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والبيهقيٌ . وصححّحه أحمد 
وابن المدينيّ فيما نقله ابن عبد البر في «الاستذكار؟ . . وأشار إلى ضعفه سُفيان بن عيينة والشافعي 
والبغوري وغيرهم»٠‏ قال الشافعئٌ في «البويطي؟: : ولا يخ المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في 


ذلك حديث ثابت . 0 
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دفع الماقرء وَالصّحِيحُ تخريم المُرُورِ حينئذٍ. ا ا ا ار ل 


وقيس بالخط المصلّيء وقدّمٌ على الخط لأنه أظهر في المراد. وطول المذكورات حتى 
الخط ثلثا ذراع فأكثر تقريبّاء وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل. وإذا صلّى إلى شيء 
منها على هذا الترتيب سن له وكذا لغيره كما صرّح به الإسنوي وغيره تفقّهًا (دفع المّارٌ) 


25 2 
ع س في 5 أو 


حَدُكُمٌ إلى شَيْءِ 2 النّاسِ» فَأَرَادَ أحد أنْ يَجتاز بِيْنَّ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْةٌ فَإِنْ أبَى 
فَليُعَاتِلهُ» فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ200؛ أي معه شيطانء أو هو شيطان الإنس . 
0 
[حكم المرور بين يدي المصلي] 

2 هد 6 ماد د 2ل لامر ١‏ ع لح اسن 2 4 مده 2 ف را اوعد د بى 2 
المَارٌ بَيْنَ يَدَيّ المصلي - أي إلى السّترة ‏ مَاذا عليه مِنَ الإثم لكان أن يَقف أرْبَعِيْنَ خريفا 
خَيْرًا لَهُ من أنْ يَمُرَ بَيْنَ يَدَيْوِها"" رواه الشيخان. إلا: «من الإثم» فالبخاري» وإلا: 
«حَريفًا» فالبرّار”“» وقضية هذا وجوب الدفع ‏ وقد بحثه الإسنوي ‏ لحرمة المرور 

ر : 
وهو قادر على إزالتها» وليس كدفع الصائل» فإن من لم يوجبه احتج بخبر: «كنْ 
ىم 0 0 م ب 1 ص ْ - 5-5 5 5 
عَبْدَ الله المَظلومَء ولا تكن عَبْدَ الله الظالِم»”*“» والمنقول عدم الوجوبء وبهذا يُلغز 


ٍ- وكذا قال في «سنن حرملة». قلت: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب» ونوزع في ذلك كما بيّنتهُ 
فى «التكت»ء ورواه المزني في «المبسوط» عن الشافعي بسنده» وهو من الجديد» فلا اختصاص له 
ا 

. /541/ / أخرجه البخارئٌ في «صحيحه»» كتاب سترة المصلي» باب يرد المصلي من مرّ بين يديه‎ )١( 
. /١١78/ ومسلمء كتاب الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه»» كتاب سترة المصلي» باب إثم المار بين يدي المصلي / 588/ . 
ومسلم؛ كتاب الصلاةء باب منع المارٌ بين يدي المصلي / /١١7‏ » ولم يُصرّحا رحمهما الله تعالى 
بلفظ : «أربعين خريفًا»؛ بل نقل مسلم عن أبي النضر قوله : ١لا‏ أدري قال: أربعين يومّاء أو شهرًا أو 
سنة؟؟ . 

(؟) أخرجه البزّار في «مسنده»» (774/9), الحديث رقم / 751785 . 

19 لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يديّ من الكتب الحديئية؛ لكن أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث 
خالد بن عرفطة رضي الله تعالى عنه / 7754/ قال: قال رسول الله كهَ: «يا خالد إنها ستكون- 
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فا ها ما لا مها لأقر اي أو وهاي موا © لهذ لاج مها مهناك ها عا ها رساي له مها أ مهاد لفقا مها ستول اوفك ها له قه 1 اها اموا أدب افا الها ها امو ب ها اوري هاك ‏ را ‏ نار #االاا اإاي ا لاا الا لا ابس 


ويقال: «لنا حرام لا يجب إنكاره»» قال شيخنا: «وكأن الصارف عن وجوبه شدة 
منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتديّرء وأيضًا للاختلاف في تحريمه». والتحريم 
مقيّدٌ بما إذا لم يُقَصّرِ المصلي بصلاته في المكان» وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا 
حرمة بل ولا كراهة كما قاله في «الكفاية» أخذا من كلامهم» وبما إذا لم يجد المارٌ 
فرجة أمامه ولا فلا حرمة؛ بل له خَرْقُ الصفوف والمرور بينها ليسدّ الفرجة كما قاله في 
«الروضة» كأصلهاء وفيها: «لو صلَّى بلا سترة أو تباعد عنها؛ أي أو لم تكن بالصفة 
المذكورة فليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور بين يديه؛ لكن الأَوْلَى تركه؛ فقوله 
فى غيرها: «لكن يكره» محمول على الكراهة غير الشديدة. قال: «وإذا صلى إلى سترة 
فالسئّة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو يساره» ولا يَصَّمّدٌ لها بضم الميم ‏ أي ولا يجعلها 
تلقاء وجهه)”""2. وإذا دَفَعَ دَقَمَ بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل» فإن أذَّى إلى موته 
فَهَدَدُء قال الأصحاب: «ويدفعه بيده هو مستقرّ في مكانه» ولا يَحِلَّ له المشي إليه لأن 
مفسدة المشي أشد من المرور»» وقضية هذا أن الخطوة أو الخطوتين حرام وإن لم تبطل 
بهما الصلاة» وليس مرادًا؛ أي لا يحلّ حلا مستوي الطرفين فيُكره. ولو دفعه ثلاث 


حٍِ بعدي أحداثٌ وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل». 
وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبير»'» كتاب الصيال» :»)5١58/5(‏ وقال: رواه أحمد والحاكم 
والطبرانييٌ أيضًا وابن قانع من حديث حمّاد بن سلمة عن عليٌ بن زيدٍ عن أبي عثمان عن خالد بن 
عرفطة بلفظ: «ستكون فتنة بعدي. ..» الحديث. وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف؛ لكن 
اعتضد كما ترى . انتهى . 

)١(‏ أخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه / 197/ عن 
ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يَصمّد له صَّمْدًا». 
قال المنذريٌ: في إسناده أبو عبيد الوليدُ بن كاملٍ البجلي الشامي؛ وفيه مقال. قلت: وثقه ابن 
حبان» وقال البخاري : عنده عجائب ؟ كذا في «الخلاصة». 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين 
يجعلها من (0/7٠7؟).‏ 
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0) كاب ةله كه + 
وه و ٠.‏ ؟ ب عي 
قلث : يكرّه الالتفات ع ب لي وي م ل ا 1 


مرات متواليات بَطْلَتْ صلا كما في «الأنوار»» وتقدّم الفرق بينه وبين التصفيق. وبما 
تقرّر علم ما في كلام المصئف من الإجحاف. فإنه لم يذكر حكم الصلاة إلى ما ذكر من 
جدار وما بعده؛ وكلامه يوهم أن الشاخص وغيره سواءء ولم يُبَيّنْ طول السترة ولا قدر 
ما بينه وبينها وغير ذلك مما يظهر بالتأمل . 

فائدة: لو وضع سترة فأزالتها الريح أو غيرها فمن عَلِم حاله فمروره كمروره مع 
وجود السترة دون من لم يعلم. ولو صلَّى بلا سترة فوضعها له شخص آخر فالظاهر 
كما قاله ابن الأستاذ ‏ تحريم المرور حينئذ نظرًا لوجودها لا لتقصير المصلي . 

قال في «المجموع»: «ويُكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه». 
انتهى. ولا تبطل صلاته بمرور شيء بين يديه كامرأة وكلب وحمار للأخبار الصحيحة 
الله علق آنا كبر مجلم :لقنم الضلةة المذاة وَالكلت العاف" #المراه عد 
قطع الخشوع للشغل بهاء والظاهر أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو 
ظاهر كلامهم . 

[مطلبٌ فيما يُكرهُ للمصلي] 

* (قلت: يكره الالتفات) في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرةً» فإنه اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد”'* كما صم في البخاري» ولمنافاته الخشوع» وقد روى 
أبو داود والنسائي : «لا يَرَالُ الله مُقبلا عَلى العَبّْدِ في صَلَاتَه مَا لم يَلْتَفْتْء َإِذَا التَقَتَ 


0" ولهذا قال المتولي بحرمته» وقال الأذرعي : (والمختار أنه إن تعمّد مع 


. /١١79 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة»؛ باب قدر ما يستر المصلي‎ )١( 

(؟1) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة»؛ باب الالتفات في الصلاة / //١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «سألتٌ رسول الله وْةِ عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد؟ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب الالتفات في الصلاة /404/. والنسائيٌ في «السئن 
الصغرى». كتاب السهوء باب التشديد في الالتفات في الصلاة / /١١985‏ . 
فال صاحب :عون المعبود»: أبو اللأحوص هذا لا يُعرف له اسم هو مولى بني ليثٍ» وقيل: مولى > 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


144 خوط 5 (1) 
لا لِحَاجَةٍ وَرَفْعُ بَصَرِه إِلى السَمَّاء 1 


علمه بالخبر حرم؛ بل تبطل إن فعله لَعِبّاه. انتهى. ومحلٌ الخلاف إذا لم تكن حاجة 
كما قال: (لا لحاجة) فلا يكره؛ «لأنّهِ َك كانَ في سَفْرٍ فأرسّلَ فارسًا إلى شعْبٍ مِنْ أجل 
الحَرّسء فَجَعلَ يُصلَّي وهو يَلْتَفِتُ إِلَى الشّعْب)27 رواه أبو داود بإسناد صحيح. أما 
صدره فإن حوّله عن القبلة بطلت صلاته كما عُلم من فصل الاستقبال» وخرج بما ذكر 
اللّمْحُ بالعين دون الالتفات فإنه لا بأس به» ففي صحيح ابن حبان من حديث علي بن 
شيبان قال: قدمنا على النبي يل وصلينا معه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء فقال: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لا يُقِيم ل 

* (و) يكره (رفع بصره إلى السماء)؛ لحديث البخاري: اما بال أَقوَامٍ يَرَْعُونَ 
الشارف | إلى السّمَاء ءِ في صَلَاتِهِم؟!» فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال : د يو عر ذلك 
ار هئ" ولذلك قال الأذرعي: «والوجه تحريمه على العامد العالم 


- | بني غفارء ولم يرو عنه غير الزهريٌ؛ قال يحبى بن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو أحمد 
الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الالتفات في الصلاة» (/ .)1١١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرخصة في ذلك /4157/ عن سهل بن الحنظلية قال: لودب 
بالصلاة ‏ يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله بك يُصلي وهو يلتفت إلى الشعب». قال أبو داود: 
وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجهاد / 577 1/ في حديث طويل وقال: هذا الإسناد من 
أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين؛ غير أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية 
التابعين عنه» وهو من كبار الصحابة. 
قال الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرط البخاريٌ ومسلم ؛ لكن لم يخرجا لسهل وهو صحابي كبير . 
(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاةء ذكر الزجر عن أن يقيم المرء صلبه في ركوعه 
وسجوده ./١8484/‏ 
قلت : وأخخرجه ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصلاة / ١‏ 41/ . 
قال البوصيري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح. ورجاله ثقات؛ ورواه 
ابن خزيمة وابن حبان. 
() أخرجه البخاريي في «صحيحهة؛ كتاب صفة الصلاة» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
/ امام . 
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وَكفتٌ د شَعْرِء أونَوْيك وَوَضُعٌ يدو عَلَى قَمو ..0.2.20.2.2.............1... 


بالنهي المستحضر له» . انتهىء وروي أنه يليه : «كَانَ إذَا صَلَّى رَقَعَ بَهَ ِصَرَهُ إلى السّمَاء 
فنزل: «# هد فلح الْمُؤْميُونَ 3 لذن هُمَ في صَكَامومَ شعن 4 [المؤمنون: : 5-١‏ قطأطاً رَأَسَهُ» 9 
رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: 9إنه على شرط الشيخين». 

ويُكره نظر ما يُلهي عن الصلاة كرف له اعلاء لخب عاب : كان النبي يك يصلي 
وعليه خَمِيصَّةٌ ذات أعلام؛ فلما فرغ قال: «أَلْهَْنِي هّذهِ؛ اذْهَيُوا بها إلى أبي جيم 
اق بأَنبجَانسه»” "؟وواة الشيشان: 

* (و) يُكره (كَفت شعره أو ثوبه)؛ لحديث: «أَيرْتُ أَنْ َسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَْظم وَلَا 
أَكُفتَ تَوْبَا وَل شَّعَرَا»”' رواه الشيخان واللفظ لمسلم. ومن ذلك كما في «المجموع» - 
أو نوق :وشفةة :روسن أو مردوة تخي عدانته أو 'نونة او كله مشكوء وضكه شيل 
الوسط ور العَذْبَّة. والمعنى في النهي عن كفت ذلك أنه يسجد معهء ولذا نصيٍّ 
الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجرّ بها وتر القوس؛ قال: «لأني 
آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض». 

* (و) يكره (وضع يده على فمه)؛ لثبوت النهي عنه”*'» ولِمُنافاتِه لهيئة الخشوع 


)001 اوه الحاكم شف «المستدرك»» كتاب التفسير» تفسير سورة المؤمنون /5487”/ » وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلافٌ فيه على محمد فقد قيل عنه : مرسلاء ولم يُخرجاه. 
قال الذهبئٌ في «التلخيص»: الصحيحٌ مرسل . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ أبواب الصلاة في الثياب» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها 
. ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام /١578/‏ . 
قلت: قوله يلد : «وائتوني بأَنبِجَانِيّة») قال ثتعلب: هو كل ما كثف. قال غيره: هو كساء غليظ 
لا علم لهء فإن كان للكساء علم فهو خميصة» فإن لم يكن فهو أنبجانية. 
انظر: شرح ه حيح م ملم للنوويٌ» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له 
أعلام» (؟//مخ+- 084 ) باختصار. 

)0( أخرجة البخاريُ في #صحيحه؟» كتاب صفة الصلاة» باب لا يكف شعرا / 81/ا/ . ومسلم. كتا 
الصلاة. باب أعضاء السجود والنهي عن كفت الشعر والثوب /١١97/‏ . 

- : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب السدل في الصلاة 5 / 147/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ ١ 


اعمط ام للا لم50 مجاعم .نوما 


7 يو 2 )١(‏ 
بلا حَاجَة وَالَِْامُ عَلَى رِجْلٍ » وَالصَّلَاةٌ حَاقنًا ا أَوْ حاقباء أو بِحَضْرَةٍ طعَام يَنُوقُ َي 


(بلا حاجة)» فإن كان لها كما إذا تثاءب ‏ فإنه لا يكره؛ بل يستحبٌ وضعها لصحة 
الحديث في ذلك . قال ابن الملقن: لاهن أنه يضع اليسرى لأنها لتنحية الأذى». 
ويكره ٠‏ التثاؤب لخبر مسلم هإِذًا َتَاءبَ أَحَدكه وَهُوَ في الصَّلاة فلَيَددٌَهُ ما استطاع» فَإِنَّ 
َحَدَكُمْ ! ذا قَالَ: ها هًا؛ ضَحِكٌ الشَيِطانُ مِنْهُ2'00» قال في «المجموع»: «ويكره التثاؤب 
في غير الصلاة أيضًا». ويكره النفخ لأنه عبث» بت الخصي وجري حي شد 
لخبر أبي داود بإسناد على شرط الشيخين 3 تدقع الحم وان بقارم فَإِنْ كُنْتَ 
لا بْدَ ا وا ثري صّى»”": ولأنه يخالف التواضع والخخوع. 

* (و) يكره (القيام على رجل) واحدة لأنه تكلّفٌ ينافي الخشوع؛ إِلّا إن كان لعذر 
- كوجع الأخرى - فلا كراهة . 

* (و) تكره (الصلاة حاقنًا) ‏ بالنون ‏ أي مدافعًا للبول» (أو حاقيًا) ‏ بالموحّدة - 
أي مدافعًا للغائط» أو حازقًا ‏ بالقاف ‏ وهو مدافع الريح» أو حَاقِمًا بهماء فيستحب أن 
يفرغ نفسه من ذلك إذا انّسع الوقت وإن فاتته الجماعة كما سيأتي في بابهاء وقيل: 
يستحبّ وإن فات الوقت» ونقل عن القاضي حسين أنه قال: (إذا انتهى به مدافعة 
الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته) . 

* (أو بحضرة) ‏ بتثليث الحاء المهملة ‏ (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) - بالتاء 
المثناة من فوق - أي يشتاق (إليه)؛ لحديث مسلم: ١لا‏ صَلَاةَ ‏ أي كاملة ‏ بِحَضْرَةٍ 


«إن رسول الله يك نهى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه؛ . 
قلت: وقد أشار أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ضعقه . 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الزهد» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب / /١597‏ بلفظ : «إذا تثاوب 
أحدّكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يدخل». 
قلت: أما لفظ الترجمة فأخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛»ء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده / /١١5‏ بلفظ : «التثاؤبٌُ من الشيطان» فإذا تثاءب أحذدّكم فليردٌه ما استطاع. فإن أحدكم 
إذا قال: ها؛ ضحك الشيطان؟ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب مسح الحصا في الصلاة /4557/ . 
قلت : الحديث صحيح الإسناد» والله تعالى أعلم . 


عمش ذم نالا لح ام0ذ5ام جرع .سمط 


0( كابأ شاكلا أه+ 


َأَنْ يَنصٌقَّ قِبَلَ وَجْههِ أَوْ عَنْ يَمينه مينه ) 1 مصاع لدعت مها بق جاجع" ود امج لز دن ل ل روا لو و 


طَعَامء 9 وَهْوَ يُدَافْعَُهُ الأَحْبَئَانِ» 2'0‏ بالمثلئة ‏ أي البول والغائط . والشربت كالأكل. 
وَيَوَقَانَ النفس فى غيبة الطعام كحضوره؛ قاله فى «الكفاية»» وهو ظاهر إن كان يرجى 
حضوره عن قرب كما يؤخذ من كلام ابن دقيق العيد؛ بل قيل: إن غيبة الطعام ليست 
كحضوره مطلقا؟ لأن حضوره يوجب زيادة تشوّق وتطلع إليه. وتعبير المصنف 
ب«توقان» يفهم أنه إنما يأكل ما ينكسر به التَوّقَانُه والذي جرى عليه في «اشرح مسلم» 
في الأعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالهاء وهو الظاهرء ومحل 
ذلك إذا اتّسع الوقت. 

* (و) يكره (أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه)؛ لحديث الشيخين : «إذَا كَانَ 
في الصّلاة ة فَإِنّمَا يُتَاجِي رَبَهُ فلا يَبرْمَنَ بيْنَ يدَيِْ ولا عَنْ يَمِينه»” "؟» زاد البخاري: «فَإِنَّ 
عَنْ د بي 1505 وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِِ آوْ تَحْتَ قَدَيه9". ويكره اليصاق عن يمينه وأمامه 

0 -- 212 
وهو فى عَم الصيلدة أنخنا كا قاله المطقفت: عبلافا لعا رجه الادرغ نكا للسيك من 
أنه مباح ؟ لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكرامًا 
لها. 

ا الى وك لل له «مَا يَزْقَتْ 
ع ع ا 


ره 
9 


ا «وينبغي أن يُسْتَدْنَى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسجد النبي مَك 
فإِنّ بصاقه عن يمينه أؤْلى؛ لأن النبي يِِِ عن يساره». انتهى» وهو ظاهر إذا كان القبر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
فى الحال ./١7557/‏ 

لق أعرتق الشاري اك «تسيفة ف انوات الساهن بابٌ: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه / /5٠7‏ . 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد / /00١‏ . 

بابق أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب المساجد. باب دفن النخامة في المسجد /50577/ . 

١ع‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛؛ السابع والسبعون من شعب الإيمان وهو «باب في أن يحب 
الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه» /١١١1///‏ . 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم //نومااطا 


)١( 5 | مخن‎ 360 


الشريف عن يساره. فإن قيل : عن يساره مَلَكّ آخر فما وجه اختصاص المنع بما ذكر؟ 
أجيب : بأن الصلاة ة أَمّ الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيهاء ففي ففي الطبراني: 
«قإنَهُ يَقُومُ بيْنَّ يدي الله تَعَالَى وَمَلَكَهُ عَنْ يَمِنِه وَقَرِينهُ عَنْ يسَارِو2"0» فالبصاق حيئذ 
إنما يقع على القرين وهو الشيطان» ولعلّ مَلَكَ اليسار حينتذ يكون بحيث لا يصيبه 
شىء من ذلك . هذا إذا كان في غير مسجدء فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب 
الأيسر وحكٌ بعضه ببعضء ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرّح به في «المجموع» 
و«التحقيق» ويجب الإنكار على فاعله وإن قال في «المهمات» : إن المشهور الكراهة؛ 
ديك الشيختين :و اليصاف في المَّمْجِدٍ خَطيئَة » وَكفَارَثُهَا دَفْنّهَا»(" ؛ أي ولو في تراب 
المسجد لظاهر الخبر؛ بل يبصق في طرف ثوبه في جانبه الأيسر ككمّه. و«بَصَقَ) 
وَبَرَقَ» لغتان بمعنى. ومن رأى بصاقًا أو نحوه في المسجد فالسئّة أن يزيله وأن يطيّبَ 
محلّه؛ قاله في «المجموع». فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة؛ لأن البصاق فيه حرام 
كما مّ؟ أجيب : بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المارّ بين يدي المصلي كما 
مرّ. 

* (و) يكره (وضع يده) أي المصلي ذَكَرَا كان أو غيره (على خاصرته) لغير ضرورة 
أو حاجة للنهي عنه”؛ رواه الشيخان. وفي رواية ابن حبّان: «الاخْيِصَارٌ في الصَّلاةٍ 
َاحَةٌ آَهْلٍ التَّرِ»*» قال ابن حبّان: «يعني اليهود والنصارى وهم أهل النار» . 


)001( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرف» (// ))77١‏ الحديث رقم / 5١لاا/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب المساجدء باب كفارة البزاق في المسجد ./4٠05/‏ 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
/ 0 /. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب العمل في الصلاة» باب الخَضّرٍ في الصلاة / /١177‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نْهِي أن يُصلّي الرجل مختصر 
وأخرجه مسلمء 000007 

(4) أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب الصلاة» ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار في 
الصلاة / ١/5787‏ 5 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)0( كاب لتككه ارك 


1 6 ِءًّ 0 7 2 يمو شقء م2 
وَالمُبَالعَة في حَفْضٍ الرَأْسٍ في رُكوعهء وَالصَّلَاةٌ في الحَمَّام وا يا ل ها ع هن سيف 6 يعر يه 


واختلف العلماء في تفسير الاختصار على أقوال: أصحّها ماذكره المصتف»ء 
والثاني: أن يتوكأ على عصاء والثالث: يختصر السورة فيقرأ آخرهاء والرابع: أن 
يختصر صلاته فلا يتم حدودهاء والخامس : أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة 
ويسجد فيهاء والسادس: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا يسجدها. 
وعلى الأوّل اختلف في علة النهي فقيل : لأنه فعل الكفارء وقيل: فعل المتكبرين» 
وقيل : فعل الشيطان» وحَكى في شرح مسلم : أن إبليس هبط من الجنة كذلك . 

ويُكره أن يُرَوّح على نفسه في الصلاة» وأن يُفرقع أصابعه أو يشبكها لأن ذلك 
عبند» وأن وبح :وعنهه فيها وجل الانصراف مما يتعلق يفن خبان وتبجوة. 

* (و) تككره (المبالغة في خفض الرأس) عن الظَهْرٍ (في ركوعه)؛ لمجاوزته 
فعله كَكَلِِ فإنه : دكَانَّ إِذَا رَكَمَ لَمْ يُشْخْصن رَأْسَهُ - أي لم يرفعه ون يمن1 44297 أ للم 
يخفضه». وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه» والذي 
دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في «منهجه» 
الكراهةٌ» وهو المعتمد. 

[مطلبٌ في الأماكن التي نكره الصّلاة فيها] 

* (و) تكره (الصلاة في) الأسواق والرّحاب الخارجة عن المسجد؛ قاله في 
(الإحياء؟ة» قال: «وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيم من الكحاب». وفي 
(الحمّام) ولو في مسلخه؛ لحديث صحيح أسنده ابن حبّان: «الأرض كُلّهَا مَسْجِدٌ إلا 


قال العلامة المناوي: قال الذهبي في «المهذب»: قلت: هذا منكرء ورواه جماعة حفاظ عن 
هشام. اه. وفي «الميزان» في ترجمة عبد الله بن الأزور: «هشام بن هشام أتى بخبر ساقط» ثم 
أورد هذا الخبرء وساقه في «اللسان» عن العقيلي وقال: لا يتابع على لفظه . انتهى . 
انظر: فيض القديرء (7/ 4219/7 الحديث رقم / 11 /5١٠‏ . 

./١١١١ / أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة المصلي وما يفتتح به ويختم به‎ )١( 
. // 47 / وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر بلايسم الله الرحمن الرحيم؟‎ 


عاطم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


65> من | 5 () 


المَقْبَرَةٌ وَالْحَمَامُ»20. واختلف في علة النهى على أقوال: أصحها: لأنه مأوى 
الشياطين» وقيل: خوف النجاسة» وقيل: لاشتغال المصلي بدخول الناس» وقيل غير 
ذلك . وهو مُذَكْد مأخوذ من «الحَميم» وهو الماء الحَارٌ. 

* (و) في (الطريق)؛ للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهي أعلاه» وقيل: 
صدرهء وقيل: ما برز منهء والكل متقارب. والمراد هنا نفس الطريق كما قاله ابن 
الأثير في «النهاية» فلهذا عبّر به المصتف. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين البنيان والبرية 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛. كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ذكر التخصيص الثاني الذي 
يخصّ عموم اللفظة التي ذكرناها قبل /١591//‏ . 
وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبيرا» كتاب الصلاة؛ء باب شروط الصلاة / 577/ » وقال: أخرجه 
الشافعي» عي وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم من حديث أبي سعيد 
الخدري» واختلف في وصله وإرساله . 
قال الترمذي: رواه حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه عن أبي سعيد. ورواه الثوري» 
عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن النبي يله وكأن رواية الثوري أصحٌ وأثبت» وروى عن 
عبد العزيز بن محمد فيه روايتان» وهذا حديث فيه اضطراب . 
وقال الشافعي: وجدته عندي عن ابن عيينة موصولا ومرسلا. ورجح البيهقي المرسل أيضّاء وقال 
النووي في «الخلاصة»: هو ضعيف . وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان 
الواصل له ثقة فهو مقبول. وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير» له: هذا لا يصح من طريق من 
الطرق . كذا قال فلم يُصب . انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى مختصرًا. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة / /47١‏ » وقال هذه الأسانيد كلها صحيحة 
على شرط البخاري ومسلمء. ولم يُخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاري 
ومسلم. 
قال المناوي رحمه الله تعالى: قال الترمذي: حديث فيه اضطراب. وتبعه عبد الحق» وضعفه 
جمع؛ قال النووي رحمه الله تعالى: والذين ضعّفوه أتقن من الحاكم الذي صححه . 
وقال ابن حجر في تخريج «الشرح»: هو حديث مضطرب. وقال في تخريج «المختصر»: رجاله 
ثقات؛ لكن اختلف في وصله وإرسالهء وحكم مع ذلك بصحته الحاكم . 
وقال ابن تيمية : أسانيده جيدة؛ ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه . انتهى قول المناوي رحمه الله تعالى 
مختصرًا. 
انظر: فيض القدير. فصل في المحلى ب*أل» من حرف الهمزة. (717/1)؛ رقم الحديث /5048/ . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//نسمااطا 


() كاب الهلا ه16 


وَالْمَرْبَلةٍ وَالْكَنِيِسَةٍ وَعَطنٍ الإبلٍ ماده 1 مويه نون شوك فج مه إن 


وصححّحه في «الكفاية»» ولكن المعتمد ما صححّحه في «التحقيق» من الكراهة في البنيان 
دون البرية. وفي قول: إن الصلاة في الشارع باطلة بناءً على تغليب الغالب الظاهر على 
الأصل . 

* (و) في (المَرْيَلةٍ) دع لياه وضحها دمرقع الزبل «وخعرةة «العجررة روعي 
موضع ذبح الحيوان. ومحلٌ ذلك ما إذا بسط طاهرًا وصلَى عليه وإِلّا لم تصمٌّ؛ لأنه 
مُصَلُ على نجاسة» وإنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة» فإن بسطه على 
ما غلبت فيه النجاسة لم ثكره على ما يقتضيه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل . 

* (و) في (الكنيسة) ‏ وهي بفتح الكاف ‏ معبد النصارى» وفي البيعة ‏ بكسر 
الباء ‏ وهي معبد اليهودء ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين . نعم لو مَتَعَنَا 
أهلّ الذمة من دخول أماكنهم حرم علينا دخولها . 

* (و) في (عَطَن الإبل) ولو طاهرّاء وهو الموضع الذي تُنّكَى إليه الإبل الشاردة 
ليشرب غيرهاء إن سسحت حدديه الى المرعى لقوله عَكِِ : ااصاوا في 8 
الغنّم» وَل تُصَلُوا لك أَعْطَان الول ؛ فإِنَهَا خلقث م مِنّ الشياطِين»” ' رواه ابن ماجه 
وصحححه ابن حبّان» ولنفارها المشوّش للخشوع. و«المَرَابضي» المراقد» فلا تكره 
الصلاة فيها. وفرّق الرافعي بين الإبل والغتم: : بأن خوف نَفَارٍ الإبل يذهب الخشوع 
_بخلاف | لغنم. ولا تختصصّ الكراهة بالعَطَن؛ ؛ بل مأواها وَمقِيلُهًا ومباركها بل مواضعُها 


. //79 / أخرجه ابن ماجهء أبواب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناد المصنف فيه مقال. وأصل الحديث رواه النسائي‎ 
. مقتصرًا على النهى عن أعطان الإبل‎ 
وأخرجه ابن جان كن «صحيحه»؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة. ذكر خبر قد يُوهم من لم‎ 
يحكم صناعة الحديث أن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل إنما زجر لأنها من الشياطين خلقت‎ 
./١97/ 

فال مغلطاي : حديث صحيح متصل . 
انظر: فيضس القديرء حرف الصادء (4/ 7574)» رقم الحديث /501١8/‏ . 


عا مام نااك لح ام50 مجعم .//نومااطا 


565 مُخيو| 5 )١(‏ 
وَالْمَهْبرَةِ الطّاهِرَقٍ وَالله أَعْلَمْ . 


كلها كذلك. قال الرافعي : «والكراهة في العطن أشد من مأواها؛ لأن نفارها في العطن 
أكثر لازدحامها ذهايًا وإيابًا». والبقر كإلقتم كم قاله ابن المنذر وغيره وإن نظر فيه 
الزركشي. ومعلوم أن أماكن المواشي ي مطلقا إن تنجّست لم تصحٌ م الصلاة فيها بلا 
حائل» وتصمّ بالحائل مع الكراهة؛ لكن الكراهة في موضع 0 ونحوها لمحاذاة 
النجاسة كما مرّ» وفي موضع الإبل لذلك ولما مرّ. 

* (و) فى (المَقَبَرَة) ‏ بتثليث الموحّدة - (الطاهرة) وهي التي لم تُنبشء (والله 
أعلم)؛ لنهيه عن الصلاة ة في سبعة مواطن : في الْمزْلَة» وَالْمَجْرَرة وَالمَفْرَةِ اع 
الطريق» وَفِي الحَمّامء وَفِي مَعَاطِنِ الإبل» وَفَوْقَ بَيْتِ الله العَتيْق»"''؛ رواه الترمذي 
وقال : «إسناده ليس بالقويّ»» وانحاتة ما هه بالضتدنة.: وإنما كرهت الصلاة فوق 
البيت لهتك حرمته . أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل ومعه تُكرهء وَاسْتدني 
كما في «التوشيح» لابن السبكي مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أي إذا كانت 
أرضًا ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء فلا تكره الصلاة فيها؛ لأن الله تعالئ حرّم على 
الأرض أن تأكل أجسادهم». وإنما هم أحياء في قبورهم يصلونء وينبغي ‏ كما قال 
بعض المتأخرين ‏ أن تكون مقابر شهداء المعركة كذلك لأنهم أحياء» واعترض 
الزركشي كلام ابن السبكي: «بأن تجويز الصلاة في مقبرة الأنبياء ذريعة إلى اتخاذها 
مسسجدّاء وجاء النهي عن اتخاذ مقابر الأنبياء مساجد”'' وسَّدٌ الذرائع مطلوب». انتهى» 


» /١ 47 / أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يُصلى إليه وفيه‎ )١( 
وقال: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي.‎ 
قلت: زيد بن جبيرة؛ قال الحافظ: متروك. وقال السيوطي : ليس له عند المصنف - يعني‎ 
. الترمذي _إلا هذا الحديث‎ 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبواب الصلاة»؛ باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه‎ 
وفيهء (؟7"7957/7).,‎ 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة /4737/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : «قاتل الله اليهود انُخْلْوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المسجد على القبور / /97١‏ . 


أعا مم ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


. ا ماعد اع > »د >« هه *# هه ا« ا« © #« هه © اه © اه اه هه اه هاه ده ه # ا ها هاو اه هاه © ها هه عه داه هد ها عاع ا ها و هن 


وليس هذا الاعتراض بظاهر. 

قال في «المجموع»: «وثكره الصلاة في مأوى الشياطين؛ كالخمّارة وموضع 
المَكسٍ ونحو ذلك من المعاصي الفاحشةء وفي الوادي الذي نام فيه يَخ2'0 لا في غيره 
من الأودية وان أطلق الرافعي تبعًا للإمام والغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقاء 
وعللوه: باحتمال السيل المُذْهِبٍ للخشوع». 

ويُكره استقبال القبر في الصلاة لخبر مسلم: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القَبُورء وَلَا تُصَنُوا 
يهاه" نعم يحرم استقبال قبره يَكِيَةِ كما جزم به في «التحقيق»» ويقاس به سائر قبور 
الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

قائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصّوف وفيه» ولا كراهة 
فى الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك» فإنه كره الصلاة عليه تنزيهّاء وقالت 
الشيعة : ولا يجوز ذلك لأنه ليس من نبات الأرض . 

[خاتمة في أحكام المساجد] 

خاتمة في أحكام المسجد: يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم 
والخيّض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم لهء وإِلَّا كُره كما يعلم مما 
سيأتي إن شاء الله تعالئ في الشهادات . 

وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم؛ قال الجويني: «مكلّف». قال 
الأذرعي: «ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرّح به الماوردي 
وغيره» وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان 
جنبًا؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك». ويستحبٌ الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه؛ كفقه 


0١‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة.ء باب قضاء الصلاة الفائتة / /14٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: عَرّسنا مع نبي الله وَل فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس» فقال النبي كك : «ليأخذ 
كل رجل برأس راحلته؛ فإنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان». الحديث. 

'") أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه / /550١‏ . 
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وحديث رجاء إسلامه» لا لأكل ونوم فيه فلا يمستحبٌ له الإذن بل يستحبٌ عدمه؛ وهو 
الظاهر ؛ بل قال الزركشي : «ينبغي تحريمه»» والكلام في غير المسجد الحرام؛ لأن في 
دخوله حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالئ . 

ويُكره نقش المسجد واتخاذ الشَّرْفَاتِ له؛ بل إن كان ذلك من ريع ما وُقف على 
عمارته فحرام. 

ويُكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم - بضم المثلثة - وحفر بثر 
وغرس شجر فيه؛ بل إن حصل بذلك ضرر حرمء وعَمَّلُ صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم 
تكن حتسيلة توي اليد ولو يحل اننا يقصك فته العمل وإلا يحرم :دكزه ابن 
عبد السلام في «فتاويه». 

ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظًا لما فيه» ومحلّه ‏ كما قال 
في «المجموع» ‏ إذا خِيفَ امتهانه وضياع ما فيه ولم تَدْعُ حاجة إلى فتحه وإِلا فالسن 
عدم إغلاقه؛ ولو كان فيه ماء مُسَبّلُ للشرب لم يَجَرْ غلقه ومنع الناس من الشرب . 

ولأاباسن التوم والوضره والأكل فيه إذا لم يتأذّ بشيء من ذلك الناممء وما قاله 
البغوي من تحريم نَضْح المسجد بالماء المستعمل. وجَرَى عليه ابن المقري في باب 
الاعتكاف» قال المصنف فى «مجموعه»: «ضعيف)».ء قال: «والمختار الجواز؛ كما 
يجوز الوضوء فيه مع أن ماءه مستعمل». انتهى» وهذا هو المعتمد وإن فرّق بعض 
المتأخرين : بأن الوضوء محتاج إليه بخلاف النضح بالمستعمل» وبأن تلويثه يحصل في 
الوضوء ضمنًا بخلافه في النضح» والشيء يغتفر ضمنا ما لا يغتفر مقصودًا . 

والبصاق فيه حرام وكفارته دفنه كما مرّء ولحائطه مثل حرمته فيحرم البصاق عليها 
لا في هوائه. فلو رَمَى نخامة من داخل المسجد إلى خارجه لم يحرم . 

ويس أن يقدّم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجًاء وأن يقول: «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحمد لله اللهم صَلَّ وسلم على 
محمد وعلى آل محمدء اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»» ثم يقول: 
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ابسم الله» ويدخل. وكذا يقول عند الخروج. إلا أنه يقول: «أبواب فضلك». قال في 
«المجموع»: فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم: أنه يكٍ قال: «إِذَا دَخَلَّ 
دك المَْجدَ فَلَيَقل: اللَّهُمٌ اْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَ وَإِذَا حَرَجَ مَلْيَقْن: اللّهُهَ إن 
أشألك من تضلك»23 . 

وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه. 

ولا بأس أن يعطي السائل فيه شيئًا . 

ولا بأس بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحًا للنبوة أو للإسلام أو كان حكمة أو في 
مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك . 


0 أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد/ ./١5097‏ 
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لا باب [في سُجود السّهو] 


[بابٌ في سُّجود السّهو”'2] 
(بابٌ) ‏ بالتنوين ‏ في مقتضى سجود السهوء وحكمهء ومحلّه وما يتعلق به. 
والسجدات التي ليست من صلب الصلاة ثلاثٌ: سجودٌ السهوء والتلاوةء 
والشكن: 


-- 


[حكم سجود التنهو] 
وقدّم الأول فقال: (سجود السهو) في الصلاة فرضًا أو نفلا (سَنَهُ) للأحاديث الآنية 
فيه» وليجبر خللها الحاصل» وقدّمه على سجود التلاوة لكونه لا يفعل إِلّا في الصلاة؛ 
لكنه في «التنبيه» قدّم سجود التلاوة عليه؛ لأنه في الصلاة سابقٌ لسجود السهوء وقدّم 
سجود التلاوة على سجود الشكر؛ لكونه يُفعل فيها وخارجهاء وسجودٌ الشكر لا يفعل 
إلا خارجها. 


)١(‏ من إضافة المُسَببِ للسبب؛ أي سجود سببه السهوء وهذا جرى على الغالب» وإلا فقد يكون سببه 
عمدًا؛ لأنه صار حقيقة عرفية في جبر الخلل الواقع في الصلاة سهوًا أو عمدًا. 
وأسبابه خمسة: أحدها: ترك بعض . ثانيها: سهو ما يبطل عمده فقط . ثالثها: نقل قوليٌّ غير 
مبطل . رابعها: الشك في ترك بعض معيّنٍ هل فعله أم لا. خامسها: إيقاع الفعل مع التردد في 
زيادته . 
وهو من خصائص هذه الأمة» ولم يعلم في أي وقت شرع . وشرعَ سجود السهو لجبر الخلل تارة؛ 
كأن سها بترك بعض من الأبعاض» وإرغامًا للشيطان أخرى؛ كأن ترك بعضًا من الأبعاض عمدّاء 
وعلى هذا يُحمل إطلاق من أطلق أنه للأول؛ أي جبر الخلل» وإطلاق من أطلق أنه للثاني؛ أي 
إرغامًا للشيطان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب؛ كتاب الصلاة» فصل في سجود السهو في الصلاة فرضًا 
كانت أو نفلا (177/5). 
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2-0 سا كو ًَ 05 عبر و 
عِندَ ترك مَأمُورٍ بو أو فِغْلٍ مَنْهِيٌ عَنَهُ. 
6و ع اع أن اع م و عدو 
فالاقّل : إن كان ركنا وجب تداركه. حو ا تر وك اج 11 جا في ل افك او ا لزن لماه 


وهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه"'', والمراد هنا الغفلة عن شيء في الصلاة”' . 
[مطلبٌ في أسباب سجود السّهو] 
وإنما يُسَنٌّ (عند ترك مأمور به) من الصلاة (أو فعل منهيٌ عنه'") فيها ولو بالشك 
كما سيأتي بيانه فيهما فيما لو شك هل صلَّى ثلانًا أم أربعًا وغير ذلك» فسقط بذلك 
ما قيل : إنه لا يسنّ السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهيّ عنه» وأنه أهمل سببًا 
ثالًا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه؛ كما إذا شك هل صلَّى ثلانًا أم أربعًا 
فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي؛ قاله الإسنوي وغيرهء ورده في «الخادم» 
أيضًا: بأن سبب السجود التردّد في الركعة المفعولة زائدة» وهو راجع لارتكاب 
المنهيّء ولم يجب؛ لأنه لم ينعن فرض؛؟ بل شرع لترك غير واجبء والبدلٌ: إما 
كالمبدل أو أخفف منه» وبهذا فارق جُبْران الحاجٌ لكونه بدلا عن واجب . 
[السّبب الأوّل : ترك مأمور به] 


(فالأول) من السّببين وهو ترك مأمور به (إن كان ركنا وجب تداركه) بفعله ولا يغني 


)١(‏ عطف مرادفبء وقال الشيخ المدابغي: عطف عام؛ لأن الغفلة تشمل النسيان والسهو. والأول هو 
الظاهر ؛ لأن السهو والنسيان لا يفرق بينهما في اللغة. 

(؟) أي ماعدا صلاة الجنازة فلا يشرع فيها سجود سهو؛ بخلاف سجود التلاوة والشكر» فإنه يسجد 
قيهما للسهو على المعتمد؛ «زي»» ولا مانع من جبْرِ الشيء بأكثر منه. انتهى «ح ل». وفي 
«الرحماني» ما نضّه: واعلم أن سجود السهو على المعتمد بأن ترك الطمأنينة في السجود» فإنه 
يعيده إن كان رفعء ثم يسجد للسهو؟؛ لأنه إلى الآن محله. فإن قلت: يلزم عليه أن الشيء يُجبر 
بأكثر منهء قلت: لا يضرء فإنه عهد في ترك نحو كلمةٍ من القنوت» وإفساد صوم يوم من رمضان 
بجماع فإنه صومٌ ستين يومًا لعاجز عن العتق» وعلى هذا يُلغْرٌ: فيقال: لنا جابد أكثر من أصلهء فإن 
سجود التلاوة أو الشكر سجدة واحدة» وسجود السهو سجدتان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الصلاة» فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا 
كانت أو نفللا» .)1١77/-1١777/7(‏ 

(7) لعله أدخل فيه نقلّ المطلوب القوليٌّ إلى غير محله . 
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1+ معن | يج )١(‏ 
وَقَدُ يُشْرَعٌ الشجُودُ كَرِيَادَةٍ حَصَلَّث بِبَدَارُْكَ يكن كُمَا سَبَقَ فى التّرتيب» أَوْ بَعْضًا وَهُوَ: 


# «ا# #«اه« اه »هه ©« اه اله #«ه ه  »#‏ « هت ©« ههه هت هده دهده د هداج اع هد .دهاع هه فاع ماه 


عنه السجود؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه. (وقد يشرع) مع تداركه (السجود؛ 
كزيادة) ‏ بالكاف ‏ (حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب)» وهو الركن 
الثالث عشر من أركان الصلاة» وذلك من قوله: «وإن سها فما يَعْدَ المتروك لغو» إلى 
آخر المسألة» ففي تلك الصور كلها إذا تدارك سجد للسهو كما مرء ومراده ب «ما سبق» 
بيان الزيادة لا السجود فإنه لم يذكره هناك . وقد لا يشرع السجود بأن لا تحصل زيادة؛ 
كما إذا ترك النية أو التحريم أو احتمل ذلك فإنه يستأنف الصلاة ولا سجود» وما لو كان 
المتروك السلام فتذكره عن قَرْبٍ ولم ينتقل من موضعه فيسلّم من غير سجود. فإن طال 
الفصل فهو مسألة السكوت الطويل» وقد مر في باب غير هذا أنه لا يبطل على الراجح » 
وقد يقال: يسجد له أخذًا مما سيأتي في تطويل الركن القصير بالسكوت» والصحيح أنه 
لا يسجدء أو انتقل عن موضعه فقد مرّ في الباب قبل هذا. فإن قيل: لا حاجة إلى 
قوله: «كزيادة حصلت... إلى آخره»» لعلم ذلك من قوله: «أو فعل منهيّ عنه؛. 
أجيب : بأن المراد بالفعل المنهيّ عنه ما ليس من أفعال الصلاة غير مسألة الشك» 
والزيادة الحاصلة بتدارك الركن من أفعالها؛ لكن لا يعتدٌ بها لعدم الترتيب . 

(أو) كان المتروك من المأمور به (بعضًا وهو) ست 


1 


ان 


كما قاله الشيخان: 
[الأبعاض التي يجبرها سجود السّهو] 

الأوّل : (القنوت) الراتب وهو قنوت الصبح» وقنوت الوتر في النصف الثاني من 
رمضان دون قنوت النازلة؛ لأنه سنة في الصلاة لا بعضهاء والكلام فيما هو بعض 
متهاة..وترك عضن القتوت كترك كله» 'قاله الغزالق ».و المراد ها لا ثذ نه هن حص له 
بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين؛ كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله عنه؛ لأنه أتى 
بقنوت تامٌّ» وكذا لو وقف وقفة لا تَسَعْ القنوت إذا كان لا يحسنه؛ لأنه أتى بأصل 
القيام؛ أفادنيه شيخي رحمة الله عليه وجعل قراره الجنة» وسيأتي أن ذلك لا يكفي . 

(و) ثانيها: (قيامه) أي القنوت الراتب وإن استلزم تركه ترك القنوت. ولو ترك 
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() كا نالهك كا 00 
َالتَسَهُدُ الأول أو فَعُودُه وَكَذَا الصَّلَاهُ عَلَى النََىَّ بك ذبه في الأَظهّرٍ سَجَدَء وَقِيلَ : 
إن تَرَكَهُ عَمْدّا فلّا. 201 وجوه نيت ع وت افوا وناو ما وا او 


القنوت ت_تبعًا لإمامه الحنفيَّ سجد للسهو؛ لأن العبرة ة بعقيدة المأموم على الأصح. 
خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام. 

(و) ثالثها : (التشَهّد الأوّل)؛ لأنه يكلِ ترك التشهّد الأول من الظهر ناسيًا وسَجَدَ 
قل أن لك روا الشيخان. واسْتثني منه مالو نْوَى أربعًا وأطلق» أو قصد أن 
تيك تشهاين قل سجد لعرك أولهماء ذكره في «الذخائر» في الكلام على النفل 
المطلق. وكذا ابن الرفعة عن الإمام؛ لكن فصّلَ البغوي في «فتاويه» فقال: « 
لتركه إن كان على عزم الإتيان به فنسيه وإِلَا فلا»» وهذا أظهر. وترك بعضه ككلّهِ قياسًا 
على القنوت» والمراد به اللفظ الواجب في الأخير خاصة» فلا يسجد لترك ما هو فيه 
سنة كما نبّه على ذلك الإسنوي . 

ورابعها: ما ذكره بقوله: (أو قعوده) أي التشهّد الأول وإن استلزم تركه ترك 
التشهّد؛ لأن السجود إذا شرع لترك التشهّد شرع لترك جلوسه لأنه مقصودء ويتصور 

وخافيها: عا ذكره يعو لد (وكذا الصّلاة على النْبيّ فيه) أي بعده (في الأظهر)؛ بناءً 
على الأظهر أنها سنة فيه على ما مرً. فقوله: (سجد) راجع للصور كلها. والثاني: 
لا يسجد لترك الصلاة على النبي يك بناءً على عدم استحبابها فيه. وقيس بالنسيان في 
١ك‏ ميديم الخال إراخال العمتد كار تكاد لضو خوج 7وايل ٠‏ إن ترك" 
عمدًا فلا) يسجد لتقصيره بتفويت السُنّه على نفسه والناسي معذور فناسب أن يشرع له 


)02( أخرجه البخاري في «صحيحه)»» كتاب صفة الصلاة» باب من لم يرَ التشهد الأول واجبًا / 95// عن 
عبد الله بن بُحينة؛ عنام | دقاف وهو حليف لبني عبد مناف» وكان من أصحاب النبيّ يقن : 
«أن النبيئ بل صلَّى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين؛ لم يجلس» فقام الناس معه. حتى إذا 
قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه كبّر وهو جالسنٌ فسجد سجدتين قبل أن يسلم». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له /١579/‏ . 
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1 ل دي +5 مو ىم 5-5 .وهة.” 7 م م 
قلتٌ : وَكذا الصَّلَاةٌ على الآلٍ حَيْتْ سَتَنَامَاء وَاللَه غلم . وَلا تخ سَائْرٌ السّننٍ . 


0-7 
9 


وَالّاني : ِنْ لم يُبْطِلْ عَمْدُهُ كَالِلتِقَاتِ وَالْخَطوَتَيْن لَمْ يَسْجُدْ لِسَهُوهء وَإِا 


. الجبرء ورد بما تقدم . 

وسادسها: ما أشار إليه بقوله: (قلت: وكذا الصّلاة على الآلِ حيث سنتّاهاء والله 
أعلم). وذلك بعل التشهّد الأخير على الأصح. وبعد الأول على وجهء» وكذا بعد 
القنوت؛ لأنها سُنّة فيه على الصحيح . 

وزِيِد سابعٌ: وهو الصلاة على النبي في القنوت كما جزم به ابن الفركاح . 

ويسجد أيضًا لترك القعود للصلاة على النبي يكلهِ بعد التشهّدء ولتَرْك القعود للآل» 
ولتَرْك القيام للصلاة على النبي يل بعد القنوتء» ولترك القيام للآل0"؛ مُيتصور ترك 
الصلاة على الآل في التشهّد الأخير بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلامه وقبل أن يسلم هو. 
وسّمّيت هذه السنن «أبعاضا» لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية؛ أي الأركان. 

آلا تجبر سائر السُّننِ إذا تركت بالسجود] 
(ولا تجبر سائر السّئنِ) أي باقيها - كأذكار الركوع والسجود وقنوت النازلة ‏ إذا 
تركت بالسجود لعدم وروده فيها؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجور إلا 
بتوقيف» فلو فعله لشيء من ذلك ظانًا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام أو بعيدًا عن العلماء؛ قاله البغوي في «فتاويه». بخلااف الأبعاض لوروده في 
بعضها وهو السجود لترك التشهّد الأول كما مرّء وقِيس عليه الباقي . 
[السّبب الثاني : فعل منهرة عنه] 

(والثَّانِي) من السَّبِبِينن: وهو فعل المنهيَّ عنه (إن لم يبطل عمده) الصلاة؛ 
(كالالتفات والخطوتين لم يسحد لسهوه) ولا لعمده كما ذكره في «التحقيق» 
و«المجموع»؛ لعدم ورود السجود لهء ولأن عمده في مَحَلَّ العفو فسهوه أولى» 
وسيأتي ما يستثنى من ذلك . (وإلا) أي وإن أبطل عمده الصلاةي كركعة زائدة أو ركوع 


. في نسخة البابي الحلبي: «للأوّل»‎ )١( 
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كاب اكز 8 
سَجَدَ إن لم تبِطلْ بسَهْوه ؛ ؛ كَكَلَامٍ كَثيرٍ فِي الأصَحٌ . وَتَطْوِيلُ الدكن الْقَصِيرٍ يُبْطِلُ عَمْدهُ 
في الأصَحٌ فَيَسْجدُ لِسَهُْو سن من فنع 3 قله اقل سافن الل مده كدي ف عم ف دا 


أو سجودء أو قليل أكل أو كلام (سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) كالأمثلة 
المذكورة؛ «لأنّه يا صلّى الظهر خمسًا ثم سجدّ للسّهو"" متفق تفق عليه» ويقاس غير 
ذلك عليه. أما إذا أبطل سَهُوْهُ؛ لو كر ني لاب اكد برو اكل كني فول 5 
كثلاث خطوات ولاءَ فلا سجود فإنه ليس في الصلاة. وقد علم مما تقر رأن قوله: في 
الأصح» راجع إلى التمثيل بما يبطل سهوه وهو الكلام الكثيرء لا إلى قوله: «سجد)»ء 
ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام؛ إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان . 
والمعتمد كما عرقي فضل الاسقال" : أن المستقبل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى 
غير القيلة ناسيًا وعاد عن قَرْب أنه يسجد للسهو كما صكّحه الرافعي في «الشرح 
الصغير» وجزم بيه ابن المقري في «روضه» واعتمده شيخي؛ ؛ لأن عمدة مبطل فيسجد 
لسهوه؛ إذ هو كما قال الإسنوي ‏ القياس وإن صحّح في «المجموع» وغيره عدم 
السجود. ويستثنى من ذلك ما لو سجد للسهو' ثم سها قبل سلامه لم يسجد في 
الأصحء فلو سسجد عمدًا بطلت صلاته أو سهوًا فلا ومع ذلك لا يسجد للسهو. 
[حكم السّجود للسّهو عند تطويل الركن القصير] 

(وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه (يبطل عمده) الصلاة (في 
الأصحٌ)؛ لأن تطويله تغيير لموضوعه؛ كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب. قال 
الإمام: ولأن تطويله يخل بالموالاة (فيسجد لسهوه) قطعا. والثاني: لا يبطل عمده؛ 


ثُْ 0 


لما رواه مسلم عن أنس قال: هكَانَ رَسُوْلَ الله يكل إذا قالَ: سَمِمَ الله" لِمَنْ حَمِدَه قَامْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ أبواب السهوء باب من صلى خمسًا /١١78/‏ . ومسلم؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له / 1141/ » وفي الحديث: : «ثم قال عبد الله : صلى بنا 
رسول الله 8 خمسّاء فلما انفتل تَوَشْوَسْىَ القوم بينهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في 
الصلاة؟ قال : لا قالوا: فإنك صليت خمسًا. فانفتل» ثم سجد سجدتين» ثم سلّم؟. 
قلت: قوله: «توشوش»: أي تحرّكوا. 

. البست في نسلخة البابي الحلبي‎ 2٠“ 
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َالاعْتِدَالٌ قصِيرٌء وكذا الْجُلُوسِنُ بَيْنَ المَجْدَّتيْن في الأصَحٌ. وَلَوْ نَقَلَ رُكْنَا قَوْلِي 


حَتى يَقَوْلَ القَائِلُ : قد نَسِيَ2"(0. وعلى هذا ففي سجود السهو وجهان: أصحكّهما: نعم. 

(فالاعتدال قصير) لأنه للفصل بين الركوع والسجود. واختار المصنف من حيث 
الدليل جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن» وقال الأذرعي: «إنه الصحيح مذهيًا 
ودليلا». وأطال في ذلك» ونقله عن نص الشافعي رضي الله تعالئ عنه وغيره؛ بخلاف 
تطويله بركن كالفاتحة والتشهّدء أما تطويله بمشروع - كقنوت في موضعهء أو تسبيح 
في صلاة التسبيح الآتي بيانها في صلاة النفل ‏ فلا يبطل الصلاة لوروده. 

(وكذا الجلوس بين السجدتين) ركن قصير (في الأصحٌ)؛ لأنه للفصل بينهما فهو 
كالاعتدال بل أؤلى ؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال . والثاني : 
أنه طويل؛ لأن في صحيح مسلم ما يقتضي إطالته بالذكر”"2. قال في «المهمات»: 
وكان ينبغي للمصنف طرد اختياره في الجلوس بين السجدتين أيضًاء على أنه في 
«التحقيق» هنا صحح أنه ركن طويل» وعزاه في «المجموع» إلى الأكثرين وسبقه إليه 
الإمام» ووافق في «التحقيق» و«المجموع» في صلاة الجماعة على أنه قصير. ومقدار 
التطويل - كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب - أن يلحق الاعتدال بالقيام للقراءة» 
والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهّدء والمراد قراءة الواجب فقط لا قراءته مع 
المددوت: 

[حكم السُجود للسّهو عند نقل المصلّي ركنًا قوليًا] 

«(ولو نقل ركنا قوليًا) غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل (كفاتحة) أو 

كفنهائ(ق) تجو (اروع)» كتجودالار) جلوض (تهد): اوانقل شهدا آر ينض فى 


)200 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام / ./٠١51/ 6/١١7٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام / 417/7/ عن أنس قال: 
«إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله َه يُصلي بنا» . قال: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل : قد نسي» وإذا رفع رأسه من 
السجدة مكث حتى يقول القائل : قد نسي . 
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كابنا لهاك 5 
باك يا 0 يسجد لسَهُوهِ ه في الأَصَحٌ» وَعَلَى هذا تُسْتَئتى 585 هَذْهِ الصُورَةٌ 
تؤْلنا: «مَا لا يُبْطلُ عَمْدهُ لا شَجُودَ لسَهْوه». 


نحو قيام كركوع (لم تبطل بعمده في الأصمٌ)؛ لأنه لا يخل بصورتها؛ بخلاف نقل 
الركن الفعلي . والثاني : تبطل كنقل الركن الفعلي» وفرّق الأوّل بما مرّ. أما نقل السلام 
فيبطل عمده الصلاة» وكذا تكبيرة الإحرام كما يقتضيه كلام «الروضة». وأما نقل ذلك 
إلى ركن قصير» فإن طوّله فمبطل كما مرّ وإلا ففيه الخلاف . 

(و) على الأصح (يسجد لسهوه) ولعمده كما في «المجموع» (في الأصمٌ)؛ لترك 
التحفظ المأمور بهء والثاني: لا كغيره مما لا يبطل عمده. (وعلى هذا) أي الأصح 
(شتتى هذه الصورة من قولنا) المتقدّم: («ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه»)؛ 
وامصن نما كيال 

منها: مالو قنت عمدًا أو سهوًا قبل الركوع بنية القنوت لم يحسب؛؟ بل يعيده في 
اعتداله ويسجد للسهوء فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد؛ قاله الخوارزمي. 

ومنها: ما لو قرأ غير الفاتحة كسورة الإخلاص عمدًا أو سهرًا في غير محل القراءة 
فإنه يسجد للسهو كما في «المجموع»», بخلاف ما لو قرأها قبل الفاتحة فإنه لا يسجد 
كما قاله ابن الصباغ؛ لأن القيام أو بدله محلها في الجملة. قال الإسنوي: وقياس 
التسبيح في القيام أن يكون كذلك أيضاء وهو مقتضى ما في «شرائط الأحكام» لابن 
عبدان . انتهى » والمعتمد عدم السجود. 

ومنها: ما إذا قلنا باختصاص القنوت بالنصف الثاني من رمضان» وهو الصحيح»ء 
فإذا قنت في غيره سجد للسهوء ولو تعمّده لم تبطل صلاته؛ لكنه مكروه كما ذكره 
الرافعي في صلاة الجماعة» وفي هذا نظرء والذي ينبغي البطلان. 

ومنها: ما لو فرّقهم في الخوف أربع فِرَقِ وصلَّى بكل فرقة ركعة» أو فرقتين وصلّى 
باحداهما ثلانًا فإنه يجوز على المشهور؛ لكنه يكره ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار 
في غير موضعه . 

ومنها: ما إذا زاد القاصر ركعتين سهوّاء فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما؛ هكذا 
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بَطْلَتْء 014 وْ نَاسيًا فَلَا و وساعي عاو اواو ا 


استثناها ابن الصباغ. والْأَوْلى عدم استثنائها؛ لأن عمد الزيادة بلا نية إتمام مبطل . 
[حكم عود المصلّي للتّشّد الأول بعد انتصابه] 

(ولو نسي التشهّد الآوّل) مع قعوده أو واتجداة أ قعوده وحده فيما إذا لم يحسن 
التشهّد (فذكره بعد انتصابه لم يَعْدُ له) أي يحرم عليه العود؛ لأنه تلبس بفرض فلا 
له العود ما لم يشرع في القراءة. (أو) عاد له (ناسيًا) أنه في صلاة (فلا) تبطل لعذره 
ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو) ؛ لأنه زاد جلوسًا وترك تشيّدًا. (أو جاهلا) 
بتحريم العود (فكذا) لا تبطل (في الأصحٌ) كالناسي؛ لأنه مما يخفى على العوامء 
ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. والثاني : تبطل لتقصيره بترك التَعَلّم . وهذا 
الخلاف في المنفرد والإمام» وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهّدء 
قإن قلق رظلك يانه لحقن المخائلفة “نان قز :فن هرا بانة ل ترك بإقافة 
ديه ب و او و 1 0 


والأوحة أله الكل إذا لحقه 
أن علس رداك الايد انط وجه أن ليتشهد إذ م 
لم يحدث جلوساء فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه ممنو ؛ لأن جلوس الاستراحة 
هنا غير مطلوب . ولو قعد المأموم فانتتصب ل المأموم حرم قعوده 
معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام» ولو انتصبا معًا ثم عاد الإمام لم يَعَدٍ المأموم؛ 
لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطأء أو عامد فصلاته باطلة؛ بل يفارقه أو ينتظره 
حملا على أنه عاد ناسيّاء فإن عاد معه عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاتهء أو ناسيًا أو 
جاهلا فلا . 


. خخبر قوله : «فقولٌ بعض المتأخرين . . .» إلى آخره‎ )١( 
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وَلِلمَأمُوم الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ في الأصَحٌ ؛ قَلْتْ: الْأَصَحُ وُجُوبُك وَالله أغلم . 


- 


وَلَوْ تَذكرٌ قِبْلَ انْتِصَابهِ عَادَ للتّشَهّدِء وَيَسْجُدُ إِنْ كان 0 


(وللمأموم) إذا انتصب ناسيًا وجلس إمامه للتشهّد الأول» أو نهضا سهوًا معًا ولكن 
تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم (العودُ لمتابعة إمامه في الأصح)؛ لأن 
المتابعة فرض فرجوعه رجوع إلى فرض لا إلى سنة. والثاني: ليس له العود؛ بل ينتظر 
إمامه قائمًا؛ لأنه متلبس بفرض وليس فيما فعله إلا التقدّم على الإمام بركن. (قلت : 
الأصخٌ وجوبه) أي العودء (والله أعلم)؛ لأن المتابعة أكدٌ مما ذكروه من التلبس 
بالفرض» ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق» فإن لم يَعْدُ بطلت صلاته إذا لم 
يَنْوِ المفارقة . فإن قيل : إذا ظنّ المسبوق سلام الإمام فقام لزمه العود وليس له أن ينوي 
المفارقة» أجيب : بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله ولا كذلك في المستشكل 
بها؛ لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة هنا لذلك. أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه 
العود وإن كان ظاهر كلام المصنف وجوبه؛ بل يسنٌّ كما رجحه في «التحقيق» وغيره 
وإن صرّح الإمام بتحريمه حينئذ» وفرّق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيًا حيث 
يلزمه العود كما مد : بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام» فخيّر بين العود وعدمه؛ 
لأنه تخيير بين واجبين» بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به؛ لأنه لما كان معذورًا كان 
قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم لِيَعْظْمَّ أجره. والعامد كالمفرّت لتلك السئّة 
بتعمده فلا يلزمه العود إليها. ولو ركع قبل إمامه ناسيًا تخيّر بين العود والانتظارء 
ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيًا بفحش المخالفة تم فَيُمَيَدُ فرق 
الزركشي بذلك» أو عامدًا سّنَّ له العود. ولو ظنّ المصلّي قاعدًا أنه تشهّد التشّد الأول 
فافتتح القراءة للثالثة لم يَعَدٌ إلى قراءة التشهّدء وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم 
يتشهّد جاز له العود إلى قراءة التشهّد؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام» وسبق اللسان 
إليها غير معد يه . 

(ولو تذكّر) المصلّى التشوّد الأول (قبل انتصابه) أي قبل استوائه معتدلا (عاد 
للنشهد) الذي نسيه ؛ أي جاز له ذلك لأنه لم يتلبس بفرض (ويسجد) للسهو (إن كان 
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صَاوَ إلى اقيم أفر ب وَلَوْ تَهَض عَمْدًا فَعَادَ بَطلَّث إِنْ كَانَ إلى القيّام أَقْرَبَ 
وَلَونَسِئّ قُنُونًا فَذَكَرَهُ في شَجُودِه لم يَعُدْ لَك أو قَبْلَهُ عَادَ وَيَسْجُدُ لِلسَهْو إِنْ بَلَعَ 


حَدّ الرّاكع . 


صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود؛ لأنه أتى بفعل غيّرَ به نظم الصلاة» ولو أتى به 
عمدًا في غير موضعه بطلت صلاته كما سيأتي . فالسجود للنهوض مع العود لا للنهووض 
فقطاء خلافا للأسنوي في قوله: إنه للنهوض لا للعود؛ لأنه مأمور به. فإن قيل: لو قام 
الإمام إلى خامسةٍ سهوًا ففارقه المأموم بعد بلوغه حَدَّ الراكعين فإنه يسجد مع أن هذا 
قيام لا عود فيه» أجيب : بأن عمد هذا القيام وَحَدَهُ غير مبطل بخلاف ما قالاه فإنه وحده 
مبطل. أما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله 
حينئذ» وهذا التفصيل هو المصحّح في «الشرحين»» وهو المعتمد وإن صحّح في 
«التحقيق» أنه لا يسجد مطلقاء وقال في «المجموع»: (إنه الأصح عند الجمهوراء 
وأطلق في «تصحيح التنبيه» تصحيحه» وقال الإسنوي : «وبه الفتوى». 

(ولو نهض عمدًا) أي قصد ترك التشهّد الأول (فعاد) له عمدًا (بطلت») صلاته (إن 
كان) فيها (إلى القيام أقرب) من القعود؛ لأنه زاد في صلاته عمدًا ما لو وقع منه سهوًا 
جبره بالسجود فكان مبطلا. وهذا التفصيل ‏ كما قال الأذرعي ‏ جار على التفصيل 
المتقدم» وهو المعتمد أيضًا كما نقله الرافعي عن «المهذب» وإن لم يقيد في «المحوّر» 
البطلان بكونه إلى القيام أقرب؟ بل أطلق البطلان. 

تنبيه : قول المصنف «عمدًا» قسيمٌ لقوله أولا: «ولو نسي التشهّد الأول». 

[حكم عود المصلّي للقنوت إذا ما ذكره في سجوده أو قبله] 

(ولو نسي قنوثًا فذكره في سجوهه ولم يعد له) لتلبسه بفرض (أو قبله)؛ بأن لم يضع 
جميع أعضاء السجود؛ حتى لو وضع لجبهة فقط أو مع بعض أعضاء السجود (عاد) أي 
جاز له العود لعدم التلبس بالفرض وإن كان ظاهر كلام ابن المقري أنه لو وضع الجبهة 
فقط لا يعود. (ويسحد للسهو إن بلغ حَدّ الراكع) أي أقلّ الركوع في هَُوِيّه ؛ لأنه زاد 
ركوعًا سهوًا والعمد به مبطل» بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد. ولو تركه عمدًا فكترك 
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وَلوْ شك فى تَرْك بَعْض سَحَدَ ا و ب ل ا ا 0 


التشهّد كما يقتضيه كلام «الروضة». 

تنبيه: قول المصنف: (إِنْ بلغ» قيد في السجود للسهو خاصة لا في العَوْدِء وقد 
يفهم من عبارته عوده لهما. 

فروع: لو تشهد سهرًا في الركعة الأولى أو ثالثة الرباعية» أو قعد سهرًا بعد اعتداله 
من أولى أو غيرها وأتى بتشهّد أو بعضه, أو جلس لاستراحة أو بعد اعتدال سهوًا بلا 
تشهّد فوق جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهوء أما في الأخيرة 
فلزيادة قعود طويل» وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي أو بعضه. فإن كانت 
الجلسة في الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود؛ لأن عمدها مطلوب أو مغتفر. ولو 
مكث في السجود يتذكر هل ركع أو لا وأطال بطلت صلاته؛. أو هل سجد السجدة 
الأولى أو لا لم تبطل وإن طال؛ إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك» فلو 
قعد في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشِهٌّد؛ قال البغوي 
في «فتاويه»: «إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته؛ لأن 
عليه أن يعود إلى السجودء وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو». ولو سجد ثم ذكر في 
سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع» ولا يكفيه أن يقوم راكعًا؛ لأنه قصد بالركوع 
غيره. ولو قام إلى خامسة في رباعية ناسيًا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس.ء. فإن 
كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه ولو ظنّه التشهّد الأوّل 
كما مرّ ثم يسسجد للسهو ويسلمء وإن كان لم يتشهّد أتى به ثم سجد للسهو وسلّم . 

[حكم السُجود للسّهو فيما لو نَّكّ المصلّي في ترك بعض أو ارتكاب منهرءٌ عنه] 

(ولو سَكّ في ترك بعض) بالمعنى السابق معيّن كقنوت (سجد)؛ لأن الأصل عدم 
الفعل. بخلاف الشكٌ 8 ترك مندوب في الجملة؛ لأن المندوب قد لا يقتضي 
السجود. وبخلاف الشكٌ في ترك بعض مبهم ‏ كأن شك في المتروك هل هو بعض أو 
لا لضعفه بالإبهام» وبهذا عُلم أن للتقييد ب«المعين» معنى. خلافًا لمن زعم خلافه 
سمل المبهم كالمعيّن. وإنما يكون كالمعين فيما إذا عَلِمَ أنه ترك بعضا وشكٌ هل هو 
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وَلَوْ سَهَا وَشَكّ هَلْ سَجَدَ؟ فَليَسْجُدْ. وَلَوْ شَكَ أَصَلَى تَلَانًا 1 ربعا أنَى بِرَكَمَةٍ 


قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الأبعاض» فإنه في هذه يسجد لعِلْمِهِ بمقتضى 
االشجوة 

(أو) شلك (في ارتكاب منهرة) عنه وإن أبطل عمده ‏ كلام قليل ‏ (فلا) يسجد؛ لأن 
الأصل عدمه. ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه . 

(ولو سها وشَّكَّ) أي تردّد (هل سجد) للسّهو أو لا؟ (فليسجد)؛ لأن الأصل عدمه. 
أو هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى . 

[حكم ما إذاشَّكَ المصلّىي في عدد ركعاته] 

(ولو سَكَّ) أي تردّد في رباعية (أصلى ثلانًا أم أربعًا أتى بركعة)؛ لأن الأصل عدم 
فعلهاء (وسجد) للسهو للتردّد في زيادتهاء ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول 
غيره وإن كان جمعًا كثيرًا؛ لأنه تردّد في فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره فيه؛ كالحاكم إذا 
نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه . فإن قيل : إنه يَكِِةِ راجع الصحابة ثم عاد للصلاة 
فى خبر ذي اليدين2©0». أجيب: بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته. قال 
الزركشي : «وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حَدَّ التواتر»» وهو بحث حسن» 
وينبغي أنه إذا صلَّى في جماعة وَصَلُوا إلى هذا الحَدّ أنه يكتفي بفعلهم . والأصل في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
/. ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة»ء باب السهو في الصلاة والسجود له 
/, ولفظه عنده: «صلى بنا رسول الله وَجٍ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصرء 
فسلم في ركعتين» ثم أتى جذعًا في قبلة المسجدء فاستند إليه مغضبّاء وفي القوم أبو بكر وعمرء 
فهابا أن يتكلماء وخرج سَرَعان الناس قالو!: قصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله 
صرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر رسول الله يَخِ يميتا وشمالاء فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: 
صدق لم تصلّ إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلّم؛ ثم كبّرء ثم سجدء ثم كبّرء ثم سجد فرفع» ثم 
كبّر وسجدء ثم كبر ورفع؟. 


أعامطث نم /الاك ل ام50ام جاعم .نوما 


55 ب1لهكاكا 1 
َالأَصَحٌ أَنَهُ يَسْجُدُ وَإِنْ رَالَ شَكُهُ قَبْلَ سَلَامِ وَكَذَا حُكُمُ مَا 0 


كَوّنْهُ رَائِدًا. وَلا يَسْحُدٌ لما يبحب يَجِبُ بِكُلّ حَالٍ إِذَا رَالَ شَكُفُ مِثَالَهُ : َك في النَا لثة أثالئة 
من أن رابَة؟ فََذَكَفِيهَا لَه يشخ د أو في الوَابعَةِ سَجَدَ . مونم ا شيف د اد لكوي 


وللشذ حير اوسيل ' ا َل يدر أَصَلَى 5-6 أ م 0 
الَّدَّ وَلَييْنِ عَلَى ما اسْتَئِقنَ د دن قبل أن لم إن كان مَل خقما 
ند له صَلَاتَةٌ - أي 5 السجدتان إلى الأربع» ويحذفان اه لآنيمًا جادزان 
الخلل الحاصل من النقصان تارة ومن الزيادة أخرى. لا أنهما د انها مات وإنْ كان 
صَلَّى إِنْمَامَا لأربَع كانتا رَعْمًا للشَّيْطانِ)0" . 
التردٌّد . والثانى : لا يسجد؛ إذ لا عبرة بالتردّد بعد زواله . 

(وكذا حكم ما يُصِلَّيه متردّدًا واحتمل كونه زاتدًا) أنه يسجد للتردّد فى زيادته وإن 

(ولا سحل لما يخي يكن خا إذا زال!شكده يثالة: مَلكَ) فى زباغية فى ) الركنة 
(الثالثة) في نفس الأمر (أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها) أي الثالثة أنها ثالثة؛ أي تبين له 
الأمر بعد ذلك قبل أن يقوم إلى الرابعة (لم يسجد)؛ لأن ما فعله ههنا مع التردٌّد لا بُدَ 
منه. فإن قيل : كان ينبغي أن يقول: «ولو شك في ركعة أثالثة هي 2 روزلا فق ريا 
الثة» فكيف يشك أثالثة هي أم رابعة؟ أجيب : بآن مراده ما درن وقال الشارح “دل 
ذلك في الواقع» ومُؤدّى العبارتين واحد. 

(أو) تذكر (في) الركعة (الرابعة)؛ بأن لم يتذكر ذلك فيما قبلها؛ بل استمر تردٌّده 
المتقدّم في الثالثة حتى قام إلى ركعةٍ في نفس الأمر رابعةء وهو إنما قام إليها احتياطا 
مع احتمال أنها خامسة ثم زال رذ في الرابعة أنها رابعة (سحد)؛ لتردٌّده حال قيامه 
إلى الرابعة هل هي رابعة أو خامسة؟ فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير» وإنما اقتضى 


)0 أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له / /١1105‏ . 
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0 و شَكَ بَعْدَ السام في توك فض لَم يُوَ وَعَلى الْمَشَهُون. 


التردّد في زيادتها السجود؛ لأنها إن كانت زائدةً فظاهث وإِلَا فلا» فالتردُد يضعف النية 
ويحوج إلى الجبر. فإن قيل: لو شك في أنه قضى الفائتة التي كانت عليه أم لا فنا تأمره 
بالقضاء بلا سجود وإن كان متردّدًا في أنها عليه أم لاء أجيب : بأن التردّد ثم لم يقع في 
باطل بخلافه هناء وبأن السجود إنما يكون للتردّد الطارىء في الصلاة لا للسابق عليها. 
وقضية تعبيرهم ب«قبل القيام» أنه لو زال تردٌّده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد؛ إذ 
حقيقة القيام الانتصاب» وما قبله انتقال لا قيام. قال شيخنا: فقول الإسنوي: «إنهم 
أهملوه» مردودٌ» وكذا قوله: «والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإِلّا فلا» لأن 
صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود؛ لأن عمده لا يبطل وإِنَّما يبطل عمده مع عوده 
كنات دهان ذللة ابن الماك 


[حكم ما لوسك المصلّي بعد السّلام في ترك فرض] 


(ولو شَكّ بعد السلام في ترك فرض) غير النية وتكبيرة الإحرام (لم يُوْنَّر) وإن قصر 


الفصل (على المشهور)؛ لأن. الظاهر وقوعه عن تمامء و/ آنه لق أثر / لعبيد خلق النامن 


.خصوصًا على ذوي الوسواس . والثاني : يؤثر؛ لأن الأصل عدم فعله» فيبني على 


٠. #2‏ | أن 2 أله فأث رك 01 ذا شك 
اليقين ويسجد كما في صلب الصلاة إن لم يَطلٍ الفصل» فإن طال استأنف . أما إذا شك 


في النية أو تكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة» وكذا لو شك في أنه هل توّى الفرض أو 
النفل؛ كما لو شك هل صلَّى أم لا؛ ذكره البغوي في «فتاويه». قال: «ولو شلك أن 
ما أذّاه ظهرٌ أو عصدٌ وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعًا» . فإن قيل: في «زوائد الروضة» أن 
المكفّر لو صام يومًا وشكٌ بعد فراغه في النية لا يلزمه الاستكئناف على الصحيحء فَهَلًا 
كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن تعلق النية بالصلاة أشدّ من تعلقها بالصوم؛ بدليل أنه لو 
شلك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت» ولا كذلك الصوم. وخرج بقوله: «فرض» 
الشرطًء وقد اختلف فيه: فقال في «المجموع» في موضع : «لو شك هل كان متطهرًا أنه 
يؤثر» فارقًا: بأن الشكٌ في الركن يكثر بخلافه في الطهرء وبأن الشكٌ في الركن حصل 
بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحةء بخلافه في الطهر فإنه شك في 
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الانعقاد واللأصل عدمهء قال الإسنوي: «ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها 
كذلك4. وقال في «الخادم»: «وهو فَرْقٌ حسن»؛ لكن المنقول عدم الإعادة مطلقًا وهو 
المتجهء وعلله بالمشقة. وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري» ونقله في 
«المجموع» بالنسبة للطهر في باب مسح الخُفَ عن جمع» وهو الموافق لما نقله هو عن 
القائلين به عن النصّ أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرًا أم لا؟ لا يلزمه إعادة 
الطواف. وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوكٌ فيه» وظاه* 

تنبيه : لا يَحَفَى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلامٌ لا يحصل بعده 
عود إلى الصلاة بخلاف غيره» فلو سلم ناسيًا لسجود السهو ثم عاد وشكٌ في ترك ركن 

وخرج ب«الشّكٌ» العلمء فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بَتَى على ما فعله إن لم يطل 
الفصلٌ ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجدء وتفارق هذه 
الأمور وَطْءَ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة. والمرجع في طوله وقصره إلى 
العرف. وقيل: يعتبر القصّرٌ بالقدر الذي نقل عن النبي كَِْهِ في خبر ذي اليدين7'', 
والطول بما زاد عليهء والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا 
اليدين وسأل الصحابة فأجابوه. 

[سهو المأموم حال القدوة] 

(وسهوه) أي المأموم (حال قدوته) الحِسّيّة ‏ كأن سها عن التشهّد الأول - أو 
الحكمية؛ كأن سَّهّتٍ الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع (يحمله إمامه)؛ 
لقوله بعد : والامام ضامة)0) رواه أبو داود وصحًحه ابن حبان» قال الماوردي: ”يريد 
م مدت ا الى ودع الصطع نا 


٠“‏ انطر الحديث ما قبل السابق مع لفظه وتخريجه. 
٠٠‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت /017/ . وابن حبان 
في *صحيحه». كتاب الصلاة. ذكر إثبات عفو الله جل وعلا عن المؤذنين /١١79/‏ . والحاكم في> 
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فلو ظنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّم قَبَانَ خلافةُ سَلَّمَ مَعَهُ وَلَا سُجُودَ وَلَوْ ذكَرَ في تَشَهّدِه تَرْك وُكْنٍ 
غَيْرِ النيّة وَالتَكْبِيرَةِ قام م بعْدَ سَلَام إمَامِهِ إلى رَكْعَيهِ ولا يَسْجُدُ . ومنو تبط بوتس بو ره 


بالضمان - والله أعلم ‏ أنه يتحمّل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة وغيرهماء 
والآن معاوية شت العاطس وهو خلف النبي كك كما مَيَ ولم يسجد ولا أمره يك 
لمعا والحترز ب«حال القدوة» عن سَهْوٍ قبل القدوة؛ كما لو سها وهو منفرد ثم 
اقتدى به فلا يتحمله وإن اقتضى كلامهما في باب صلاة الخوف ترجيح تحمُّله لعدم 
اقتدائه به حال سهوهء وإِنَّما لم يتحمله عنه كما أنه يلحقه سَهُو إمامه الواقع قبل القدوة 
كما سيأتي ؛ لأنه قد عَهِدَ تعدّي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه. 
وعن سهوه بعدها فإنه لا يتحمله كما سيأتي . 

(فلو ظَنَّ سلامه) أي الإمام (فسلّم) المأموم (فبان خلافه) أي خلاف ظنّهِ (سِلّم معه) 
أو بعده وهو أؤْلى؛ لأنه لا يجوز تقديمه على سلام إمامه. (ولا سجود) لسهوه حال 
القدوة فيتحمله إمامه. 

(ولو ذكر) المأموم (في) آخر صلاته في (تشهده) أو قبله أو بعده (ترك ركن) تركه 
بعد القدوة ولا يعرف ما هو؛ لكنه (غير النية والتكبيرة) للإحرام لم يَعْدْ لتداركه لما فيه 
من ترك المتابعة الواجبة» و(قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن» 
(ولا يسجد) لوجود سهوه حال القدوة. وخرج بذلك ما لو شك في تَرْكِ الركن المذكور 


«المستدرك»» كتاب الصلاة / 785/ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ . قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

)20 أخرجه مسلم» كان المساجدا وهزاميم الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
بح كا ورك قداو بحاي لصحي 1017 ايع ررك 1 1ه |1 لات اال 

من القوم» فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهمء فقلت: واثكل أمَّياه ما شأنكم تنظرون 

إلىّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني؛ لكنّي سكتٌ. فلما صلى 
رسول الله يق فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منهء فوالله ما كهرني 
ولا ضربني ولا شتمني!؛ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن» . 
وأخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة / /947١‏ . 


عمش ذم الاك ل ام50ام جاعم .//:وم اط 


لس ااا اا الت ار 


(") كارا لضا 00 الف 
و بلْحقَهٌ سهُوُ إمامه. قأقاع كارد رز قدو وعد قاع وقا راو رادو رواج ور فاجو راو قاق. م را نا جا ره 


فإنه بائي به ويسجد للسهو دما في «التحقيق». وإنما لم يتحمله عنه الإمامْ لأنه شالك 
فيما انى به بعد سلام إماءه؟ كما لو شك المسبوق هل أدرك ركوع الإمام أم لا فقام وأتى 
بركعة فإنه يسجد للتردّد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع ؛ لأن ما فعله 
مع نردّده فيما ذكر مسحتهل للزيادة. أما النية وتكبيرة الإحرام ‏ وهما من زيادته ‏ فالتارك 
لواحدة منهما ليس في صلاة . 
[سهو المأموم بعد سلام الإمام] 

(وسهوه) أي المأموم (بعد سلامه) أي إمامه (لا يحمله) أي إمامه. مسبوقًا كان أو 
موافقًا لانتهاء القدوة؛ كما لا يحمل الإمام سهوه قبل القدوة كما مرٌ. (فلو سلّم 
المسبوق بسلام إمامه) فذكره حالا (بنى) على صلاته (وسجد)؛ لأن سهوه بعد انقطاع 
القدوة. ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد. وهو كذلك كما قاله الأذرعي وإن 
ذكر فيه ابن الاستاذ احتمالين. فإن ظنه المسبوق بركعة مثلا سلّم فقام وأتى بركعة قبل 
سلامه لم تحسب لفعلها في غير موضعهاء فإذا سلّم إمامه أعادها ولم يسجد للسهو 
لبقاء حكم القدوة. ولو علم في القيام أنه قام قبل سلام إمامه لزمه أن يجلس ولو جوزنا 
مفارقة الإمام لأن قيامه غير معتد به. فإذا جلس ووجده لم يسلّم إن شاء فارقه وإن شاء 
اننظر سلامهء فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسبء فيعيدها لما مر 
ريسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام. ولو نطق بالسلام ولم يَنْو الخروج من الصلاة 
دلم يفل: «عليكم» لم يسجد لعدم الخطاب والنية» فإن نوَى الخروج ولو لم يقل : 
اعلبكم'؛ سجد؛ كما قال الإسنوي : «إنه القياس»2. 

[حكم لحوق المأموم سهو الإمام] 

(وبلحقه) أي المأموم (سهو إمامه) غير المحدث وإن أحدث الإمام بعد ذلك؛ 
أرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه. ولتحمل الإمام عنه السهو. أما إذا بان إمامه 
ُحَدنًا فلا يلحفه سهوه ولا يتحمل هو عنه١‏ إذ لا قدوة حقيقة حال السهو . فإن قيل: 
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الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور؛ حتى لا يجب عند 
ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تمّ العدد بغيره» أجيب: بأن كونها جماعة لا يقتضي 
لحوق السهو؛ لأن لحوقه تابع لمطلوبيّيِهِ من الإمام وهي منتفية؛ لأن صلاة المحدث 
لبطلانها لا يطلب منه جبرهاء فكذا صلاة المؤتم به. 

(فإن سجد) إمامه (لزمه متابعته) وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها؛ بل لو 
اقتصر على سجدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه سها أيضًاء وهذا السجود لسهو 
الإمام لا لمتابعته. ولو ترك المأموم المتابعة عمدًا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة. 
وهذا بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ناسيًا لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه 
ترك ركنًا من ركعة وإن كان مسبوقًا؛ لأن قيامه إلى خامسة لم يُعهدء بخلاف سجوده 
فإنه معهود لسَّهْو إمامه» وأما متابعة المأمومين له كَهِ في قيامه للخامسة في صلاة الظهر 
فلأنهم لم يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصانء ولهذا 
قالوا: «أَزِيدَ في الصّلاة يا رَسُولَ الله"''؟»2 ولا يشكل ذلك بما سيأتي في باب الجمعة 
من أن المسبوق إذا رأى الإمام في التشهّد ينوي الجمعة؛ لاحتمال أن يكون نسي شيئًا 
يلزمه به ركعة؛ لأنه إنما يتابعه فيما سيأتي إذا علم ذلك كما قال شيخي» وهنا لم يعلم. 
واستثنى في «الروضة» كأصلها ما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه سبب سجود السهو؛ كأن 
ظنَّ تَرْكَ بعض يعلم المأموم فعله؛ قالا: فلا يوافقه إذا سجدء قال بعض المتأخرين: 
«وهو مشكل تصويرًا وحكمًا واستثناء فتأمله». انتهى» وَجْهُ إشكال تصويره: كيف يعلم 
المأموم أن الإمام يسجد لذلك؟ جوابه: أن يغلب على ظته أنه يسجد لذلك» وهو 
كافب. وَوَجَْهُ إشكال حكمه: أنه إذا سجد الإمام لشيء ظنه سَّهَا به وتبيّن خلافه يسجد 


)١(‏ أخرجه البخاري في ااصحيحه»» أبواب السهوء باب من صلى خمسًا ./١١78/‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له / /١787‏ » وفي الحديث : «ثم قال 
عبد الله: صلى بنا رسول الله يق خحمسّاء فلما انفتل تَوَشْوَشَ القوم بينهم. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لاا. قالوا: فإنك صليت خمسا . فانفتل» ثم سجد سجدتين 


ثم سلم. ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون». 
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وَإِلَا فيَسْجدُ عَلَى التّصنّ. وَلَو اقْتَدَى مَسيُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْيدَائهء وَكَذَا قَبْلَهُ في 


كه سا 3 و 00 2 . 8 00 
الأصَحّ فالصّحيحح أنه يسحد مَعَهُ ثم في آخر صَلاته اط ةمون موعت لاوا بق واو 2 


لذلفة وإذا ضيعة نانك لوم الماموم عن ةيعوا يده انه له يتيج ممه 3/5 ون سد 
ثانيًا. ووجه إشكال استثتائه: أن هذا الإمام لم يَسْهُ فكيف يستثنى من سَّهْوِ الإمام؟ 
وجوابه : أنه استثناء صورة . 

(وإِلَا) أي وإن لم يسجد إمامه؛ بأن تركه عمدًا أو سهرًا أو اعتقادًا منه أنه بعد السلام 
(فيسجد) المأموم بعد سلام الإمام (على النصنٌ) جبرًا للخلل» بخلاف تركه التشهّد 
الأول أو سجدة التلاوة» فلا يأتي المأموم بهما لأنهما يقعان خلال الصلاة» فلو انفرد 
بهما لخالف الإمام . وفي قول مُخرّج : لا يسجد لأنه لم يَسْهُ وإنما سها الإمام وسجوده 
معه كان للمتابعة» فإذا لم يسجد المتبوع فالتابع أؤلى. وعلى النصّ لو تخلف بعد سلام 
إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه» سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا؛ 
لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية؛ بل 
يسجد فيهما منفردّاء بخلاف مالو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس ‏ كما قال 
الإسنوي ‏ لزوم العود للمتابعة» والفرقٌ: أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخيّر 
فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة. فلو سلّم المأموم معه ناسيًا فعاد الإمام إلى السجود 
لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيّاء فإن تخلف عنه بطلت صلاته؛ أي عند 
عدم المنافي للسجود؛ كما لو أحدث أو نَوَّى الإقامة وهو قاصرء أو بلغت سفينته دارَ 
إقامته أو نحو ذلك» وإن سلَّم عامدًا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدًا. 

(ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائهء وكذا قبله في الأصحّ) وسجد الإمام» 
(نالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة» (ثم) يسجد 
أيضا (في آخر صلاته)؛ لأنه محل السهو الذي لحقه. ومقابل الصحيح: لا يسجد معه؛ 
نظرًا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة. وفي قول في الأولى وَوَجْهِ في الثانية يسجد 
هعه متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه وهو المّحَرَجَّ السابق. وفي وَجْهِ في الثانية هو 
مقابل الأصحّ : أنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه لأنه لم يحضر السّهو. ولو قام 
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فَإِنْ لم يَسْجْدٍ الإمَامُ سَجَدَ آخِرَ صَلَاة تَقْسِهِ عَلَى النّصصّ . 


وَسْجُودُ السَهْو وَإِنْ كثْرٌ سَجْدَتَانٍ 50 


إمامه لخامسة ناسيًا ففارقه بعد بلوغ حَذدَّ الراكعين لا قبله سجد للسهو كالإمام . ولو كان 
إمامه حنفيًا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارًا بعقيدته. 
ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامهء وقيل: يتبعه في السجود بعد السلام» وقيل : 
لآ يسلم :إذا ندم الإمام بل يصبرء فإذا سجد سجد معه. هذا إذا كان موافقاء أما 
المسبوق فيخرج نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته» وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا 
قام ليأتي بما عليهء والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية مفارقة لقولهم: «وتنقضي القدوة 
بسلام الإمام». 

(فإن لم يسجد الإمام) في الصورتين (سجد) المسبوق (آخر صلاة نفسه على 
النّصضّ)» ومقابله القول المُحَيَجّ السابق . 

[سجود السّهو سجدتان وإن كثر السّهو] 

(وسجود السهو وإن كثر) السهو (سجدتان)؛ لاقتصاره يَكْةٍ عليهما في قصة ذي 
اليدين مع تعدّدهء فإنه يكْ سلم من اثنتين وتكلم ومَشّى''2. ولو أحرم منفردًا برباعية وأتى 
منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسَهًا إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد 
سلامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان وهما للجميع أو لما نواه منه» ويكون تاركا 
لسجود الباقي في الثانية. وقضية كونه سجدتين أنه لو سجد واحدة بطلت صلاته» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
/. ومسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
/», ونْصٌ الحديث فيه: «صلى بنا رسول الله يكِهٍ إحدى صلاتي العشيء إما الظهر وإما 
العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذعا في قبلة المسجد. فاستند إليها مغضبّاء وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يتكلماء وخرج سَرَعَانُ الناس؛ قالوا: قصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: 
يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبيٌ يل يمينا وشمالاً. فقال: ما يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: صدقء, لم تصلّ إلا ركعتين. فصلَى ركعتين وسلم. ثم كبّره ثم سجدء ثم كبّره ثم سجد 
فرفع. ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع؟. 
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كسجُود الصَّلَاة وَالْجَدِيدٌ : ا 0 بَيْنَّ تَشَهّده و ا عا 


ما حكي عن ابن الرفعة؛ لكن جزم القفال في «فتاويه» بأنها لا تبطل» وهو مقتضى 
تعليل الرافعي الآتي فيما لو هَوَى لسجود تلاوة ثم بدا له فتركه: بأنه مسئون فله أن 
لا يتمه كما له أن لا يشرع فيهء قال شيخنا: «وقد يحمل كلام ابن الرفعة على ما إذا 
قصد سجلة ابتداء» وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام 
الرافعي» . انتهىء وهو جمع حسن . 
[كنفلة سحو القيو و حلا 

وكيفيتهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته؛ كوضع الجبهة والطمأنينة 
والتحامل والتتكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورّك بعدهما. ويأتي بذكر 
بعرة الصادة لبهم ٠‏ وحكى_بعضهم أنه يُتدب أن يقول فيهما: «سبحات من لا ينام 
ولايَسْهُو». قالا: «وهو اللائق بالحال»» قال الزركشي: 
ما يقتضي السجودهء فإن تعمده فليس ذ . قال الأذرعي : 
ع اج د بسي 0" . فإن سجد 
ولم يَأْتِ بالشروط قال الإسنوي : «احتمل بطلان الصلاة؛ لأنه زاد فيها فعا لا يُعتدٌ به 
والمتجه الصحة ويكون ذلك رجوعًا عن إتمام النفل». انتهى» وما جمع به بين كلام ابن 
الرفعة والقفال يقال هنا أيضا . 


(والجديد . أنّ محلّه بين تشهّده وسلامه) وذلك لخبر مسلم السابق” 06 ولأنه كن 
اصَلَى بهم الشَهرَفَقَمَ من لين وَلَمْيَجلِن فَقَمَ لمن مَعَُ؛ حَتَى إِذَا قَضَى الصَلَاة 
َانْعَظر الثّامرة تَعْلكِمَه 355 5 هُوَ جَالِسٌء فَسَجَدَ سَجَدَت فلن ام ل 0 رواه 
الشيخان» قال الزهري: «وَفَعْلَهُ قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله عَيْةِ؛. ولأنه 
لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام؛ كما لو نسي سجدة منها. وأجابوا عن سجوده بعده 


. /١717/7 / أخرجه ملمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له‎ )١١ 
. //85 / فق أخرجه البخاري في #صحيحهف. كتاب صفة الصلاة» باب من لم كي يرَ التشهد الأول واجبًا‎ 
./١7؟79/هل ومسلمء ؛ كتاب المساجد و مواضع الصلاة» باب السهوة في الصلاة والسجود‎ 


عمش ام /الاك لج ام50 مجاعم . //زومااطا 


)١( 5 | معن‎ 3 


دن وا شاوه 1 شاي كماع ف و الو ل - 2000 
فإن سَلمْ عمدا فات في الآصَحّ. أو سَهوًا وَطال الفصل فات في الجديد. وَإِلا فلا على 


في خبر ذي اليدين بِحَمْلِهِ على أنه لم يكن عن قصدٍ مع أنه لم يَرِدْ لبيان حكم سجود 
السهوء. سواء أكان السهو بزيادة أم بنقص أم بهما. ومقابل الجديد قديمان: أحدهما: 
أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده. والثاني: أنه مخيّدٌ بين التقديم 
والتأخير لثبوت الأمرين. وقوله: «بين تشهّده وسلامه»؛ أي مع الذكر الذي بعده من 
الصلاة على النبي يَكِيْةَ والصلاة على الآل والأدعية» وعبارة ابن المقري: «ومحلهما 
قبيل السلام» أي بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما أفاده تصغير «قبل»» نعم 
المسبوق إذا اللكخلفة وعلى المستخلف سجود سهو فإنه جد اخ صلاة الإمام 
سجدتي السهوء ويسجد من خلفه ثم يقوم ويفارقوه؛ ذكره القاضي حسين عند كيفية 
الجلوس فى التشهّد. وتشترط له النية ؛ لآن نية الصلاة لم تشملهء ولا يطلب بعده 
تشهّد كما علم مما مرّ. 

(فإن سلّم عمدًا) أي ذاكرًا للسّهو (فات) السجود (في الأصحٌ)؛ لأنه قطع الصلاة 
بالسلام. والثاني: أن العمد كالسهوء فإن قَصّرَ الفصل سجد وإلّا فلا. (أو سهوًا وطال 
الفصل) عُدْنًا (فات) السجود (في الجديد)؛ لفوات المحلّ بالسلام» وتعذّر البناء 
بالطول. بخلاف القديم في السهو بالنقص فلا يفوت عليه ؛ لأنه جبران عبادة فيجوز أن 
يتراخى عنها؛ كجبرانات الحج . (وإلا) أي وإن لم يَطل الفصلٌ ولم يرد السجود فلا 
سجود لعدم الرغبة فيه» فصار كالمُسَلَمٍ عمدًا في أنه فوّته على نفسه بالسلام» فإن أراده 
(فلا) يفوت (على النصّ) لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك» وقيل: يفوت 
حذرًا من إلغاء السلام بالعَوْدٍ إلى الصلاة. نعم لو سلّم من الجمعة فخرج الوقتء أو 
سلّم القاصر فَنَوى الإقامة أو بلغت سفينته دار إقامته فاتَهُ السجود فلا يأتي به؛ لما فيه 
فو اتشوينت الجمعة في الأولى» وفعل بعض الصلاة بدون سببها في الثانية» وصَّحَتْ 
جمعته وصلاته المقصورة. ويفوت أيضًا فيما لو رأى المتيمم الماء عقب السلام» أو 
انتهت مدّة المسحء أو تخرّق الخفف, أو شفي دائم الحدث أو نحو ذلك ؛ كما لو أحدث 
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وَلَوْسَهًا ِمَامْ ع قلي قبَانَ فَوْنُّهًا أَتَنُوا تَخُوا ظَهُرًا وَسَجَدُوا. 


جر 0 وك سوا دا ا كر واه ورا 

(وإذا سجد) فيما إذا قَرْبَ الفصل على النصّ أو مع طوله على القديم (صار عائدًا 
إلى الصلاة) بلا إحرام (في الأصحٌ) ؛ كنا لو تدك بعد نتالامة ركنا والحعان كما فال 
في «المهمات» ‏ أنه يعود إليها بالهويّ؛ بل بإرادة السجود كما أفاده كلام الغزالي 
وجماعة واعتمده شيخيء فلو أحدث فيها بطلت صلاته. أو نوّى القاصر في سجوده 
الإتمام» أو بلغت فيه سفينته دار إقامته لزمه الإتمام» ولا يعيد التشهّد بل يعيد السلام . 
والثاني : لا يصير عائدًا؛ لأن التحثّل حصل بالسلام . 

تنبيه : قال في «الخادم»: هل معنى قولهم : «صار عائدًا إلى الصلاة» أنا نتبين بعوده 
إلى السجود أنه لم يخرج منها أصللاء أو أنه خرج منها ثم عاد إليها؟ الصواب: الأوّل» 
فإنه يستحيل الخروج من الصلاة ثم العَوْد إليها بلا نية ولا تكبيرة إحرام وبه صرّح 
الإمام . 

[صُور تعدّد سجود السّهو] 

ولمّا قدَّم أن سجود السهو وإن كثر سجدتان؛ أي لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه 
وبعده؛ حتى لو سجد للسهو ثم سَهًا قبل سلامه بكلام أو غيره» أو سجد للسهو ثلاث 
سهوًا فلا يسجد ثانيًا ؛؟ لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيًا فيتسلسل» قال الدميري : 
:وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائيع لما ادّعى أن من تبحر في علم اهتدى 
به إلى سائر العلوم» فقال له : أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: 
سَلْ ما شئت» فقال: لو سجد سجوة السّهو ثلاثًا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لا؛ لأن 
757 تم 

لكنه قد يتعدّد 7 ذكره بقوله: (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا) للسهو (فبان 
نؤتها أتموا ظهرًا) لما يأتي في بابها (وسجدوا) ثانيًا آخر الصلاة؛ لتبين أن السجود 
الأول لبين قفن ادر الصلاة . 
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لذ شي هوا فيد ذفان عدقة فد سَجَدَ في الأصَمٌ . 


(ولو ظَنّ) أو اعتقد ‏ كما قال الإمام ‏ (سهوًا فسجد فبان عدمه) أي عدم السهو 
(سجد في الأصمٌ)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا. وضابط هذا: أن السهو في سجود السهو 
لا يقتضي السجود كما مرّ» والسهو به يقتضيه. والثاني: لا؛ لأن سجود السهو يجبر كل 
حَلَلِ في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره؛ كإخراج شاة من أربعين تزكّي نَفْسَهًا وغيرها. 

ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام سجد ثانيّاء فهذا مما يتعدّد فيه 
المتجود:صورة لا مدكمًا. 

خاتمة : لو نسي من صلاته ركنا وسلَّم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم 
تنعقد لأنه محرم بالأولى» فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن التَّرَكَ بَتى على 
الأواك و تفلن كاك نسي ولأاعنة ينا اديه من الفائة أو يعد طوله استانقها 
لبطلانها بطول الفصلء» فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان 
الأو يطول النهان وإعاة الا دل ولوشيك الحضة اريكا اكاة أو أحرم بمقصورة 
فأتمها ناسيًا ونسي من كلّ ركعة من كل منهما سجدةً حصلت له الركعتان ويسجد 
للسّهْرِء ولا يلزمه في الثانية الإتمام لأنه لم يَنْوِهِ. ولو ظنّ أنه سَهَا بترك قنوت مثلا 
فسجد ثم بان قبل السلام أنه سها بغيره أجزأه. ولو شرع في الظهر ثم ظنّ في الركعة 
الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في الظهر لم يضر كما ذكره البغوي والعمراني» قال 
الزركشى : «وقياسه أنه لو أحرم بالعشاء قضاء ثم ظنّ في الركعة الأولى أنه في الصبح» 
وف الغائية أنه .قي الظهرة وفي الثالثة أنه في العصرء وفي الرابعة أنه في المغرب» ثم تذكر 
دو الفاح لاق لعاء ل يعزو يوقي الجر االو رق ارم ذا الله ريو 1ن 
فكان السبت صكت نيّنَهُ وَصَوْمّةُ». انتهى» ولا حاجة ‏ كما قال شيخنا ‏ لقوله: ٠قضاء».‏ 
ولو دل في الصلاة وظن أنه ل يكثر للإحوام فاستائف الصلاة؛ فإ علم بعد فراغ الصلاة 
الثانية أنه كان كبّر ته نَمّت بها الأولى» أو غلم كلناك مغل نالا وان ومهن للحيو فين 
الحالين؛ لأنه أتئ ناسيًا بما لو فعله عامدًا بطلت صلاته» وهو الإحرام الثاني. 

لبذ لذ ني 
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(0) كابأ لسكا هم 


8 - بات [فى جود الثلاوة والشّكْر] 


عر عي صم د بير اه 
اس كت م 59 م 
تسن سحدات التلاوّة» 01101 01 اا 2101111111111 


[بابٌ في سُجودٍ الثّلاوة والشّكْرٍ] 
ثم شرع في السجدة الثانية فقال : 
[حكم سَجَدَاتِ الثلاوة] 

(باث) بالتئوين -: (تنَسَنٌّ سَجَدَات) بفتح الجيم جاربالا جما ونالاحاديت 
الصحيحة» منها خبر ابن عمر : «أَنَّ النبيَ يك كانَ يَقْوَأُ عَلَئِنا الْقَرْآنَ فَإِذًا م يِالسَّجَدَةٍ 
كبر وَسَجَدَ وَسَجَدَْنَا مَعَهُ)” “١‏ رواه أبو داود والحاكمء ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
3 تعالئ عنه مرفوعا: «إذا مر ابن أدم السََّجْدَةَ فسَجَدَ اعْتَرّل الشَّيْطَانُ يَبكي ؛ 

يَعَرل 4 يا وَيْلتا مر ابْنُ آَم بِالسُّحُودٍ ة فيسل عله ال مرت بالشجُودٍ فَعَصَيْتُ فَلِيَ 
لقن" 00 مسعود: «أنّه وك كرَأ: « وَآلتَّجرِ © [النجم: ]١‏ 
فسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الجن وَالإِنْسُ إلا أميّة بن حَلَبٍ فَقيلَ يَوْمَ تدر + مُشْر 1و9 , وانيااك 
تجب؛ لأنَّ زَيدَ يْنّ ثابتٍ َرَعَلَى ال يكل : اوج و4 كَلَمْ ينجذ0”0 رواء الشيخان» 
ولقول ابن عمر: «أُمِْنَا بِالسّجِوْدٍ يعني للتلاوة - فَمَنْ نْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ نْ لم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب سجود التلاوة / 90؟١/‏ . وأبو داودء كتاب 
سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة / /١517‏ . 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة / 85 7/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب سجود القرآن» باب ما جاء فى سجود القرآن وشْيّتها 
١١/7‏ / عن عبد الله رضي الله عنه قال: «قرأ النبي كَكِدِ النجم بمكة» كول نهار موقن ا عة ل 
شيخ أخذ كفا من حصّى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا». 
وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة /١1917/‏ بمثل لفظ البخاري 
رجه الله تمالن: 

(12) أخرجه البخاري في «صحيحه:. أبواب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد / /٠١77‏ . 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب سجود التلاوة /١594/‏ . 
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وَهَنْ في الجَدِيدٍ أَرْبَعَ عشرّة: منها سَحْدَتَا «الحَحّل 1 2111111 


يسْجُدْ فلا إِنْمَ عَلَيْدِه'2 رواه البخاري. فإن قيل: قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله 
تعالئ : 9# ودع لم الْمرءانُ لا يَسْجدُونَ ©* [الانشقاق: 215١‏ أجيب : بأن الآية في الكفار 
بدليل ما قبلها وما بعدها. 
[عدد سَجَدَاتِ التثلاوة وأماكنها من كتاب الله عَىَّ وجلَّ] 

(وهُنّ) أي سجدات التلاوة» (في الجديد أربع عشرة) سجدة (منها سجدتا 
«الحَجٌ١)‏ واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل 
و#الر * تيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق. والأصل فيها خبر عمرو بن 
العاص: «أثْرَنِي رَسُوْلُ الله كه حمسن عَشْرَةَ سَجْدَة في القُرْآنِء مِنْهًا نَكَات في الْمْمَصّل 
وَفِي الْحَجّ سَجدَتَانِ)”'' رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. والسجدة الباقية 5 
سجدة 8ص # .2 وسيأتي حكمها. وأسقط القديمٌ سجدات المفصل؛ لخبر ابن عباس 
رضي الله عنهما: «وَلَمْ يَسْجدٍ لبن يل في شيء مِنّ الْمْفَصّل مُنْذٌ تَحَوَلَ للْمَدية:7 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عزّ وجلّ لم يوجب 
السجود//ا؟5١٠١/.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن/ /١850١‏ . 
والحاكم ال «المستدرك»). كتاب الصلاة / ١1١1م/»‏ وقال: هذا حديث رواته مصريون قد احتج 
الشيخان بأكثرهم» وليس في عدد سجود القرآن أتمٌ منه» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في 
«التلخيص» فقال: رواته مصريون احتجا بأكثرهم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة والشكر / 1584/ » وقال: 
أخرجه أبو داود» وابن ماجهء والدارقطني» والحاكمء وحسنه المنذري والنووي.» وضعفه 
عبد الحق وابن القطان» وفيه عبد الله بن مُنَيْنِء وهو مجهولء والراوي عنه الحارث بن سعيد 
العُتقي» وهو لا يُعرف أيضّاء وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث . 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب من لم ير السجود في المفصّل / /١1٠7‏ . 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث ضعيف الإسناد. ومع كونه ضعيفًا مناف للمُثِبتِ. 
قال المنذري: في إسناده أبو قدامة» واسمه الحارث بن عبيد أياديٌ بصريٌ لا يحتج بحديثه . 
انظر : عون المعبود شرح تن أن داودء كتاب سجود القرآن, باب من لم يَرَ السجود في المفصل ؛ 
.)١١61/5(‏ 
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رواه أبو داودء وأجيب من جهة الجديد: بأن هذا الحديث ضعيفٌ ونافب» وغيره 
صحيحٌ ومُنْيِتٌء وأيضا التركٌ إنما ينافي الوجوب دون الندب» وفي مسلم عن 
أبي هريرة: «سَجَدْنَا مََ النَّبِيَ كه في  :‏ إذَا آلسََاه نمَفّت 4 » # ثرا بسر رَيْكَ524' 2 وكان 
إسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة . 

وَفكَال هذه المتيجدانت معزودة ؟ لكن اختلف في أربع منها : 

إحداها: سجدة النحل عند قوله تعالئ : # وَيفْعَلُونَ ما يِؤْمَرُونَ 4# [النحل: »]5٠‏ وقال 
الماوردي: إنها عند قوله تعالئن: # وهم لا يِسَتَكْيرُونَ4 [النحل: 0144 ونقله الروياني عن 
أهل المدينة . 

وثانيها: سجدة النمل عند قوله تعالئ : 7 /آ إِلَه إلا هَوَرَبُ الْمَرْش الْمَظِيِو 49 [النمل : 
7. ونقل العبدري في الكفاية أن مذهبنا أنها عند قوله تعالى : ل وَيَحَلَم مَا نحفُونَ ويا 
تلب * [النمل: 0؟]ء وفي «المجموع" أن هذا باطل مردودء وقال الأذرعي: «وليس 
كما قال بل هو قول أكثر أهل المدينة وابن عمر والحسن البصري وغيرهم» وبه جزم 
الماوردي. والمسألة محتملة ولا توقيف فيما نعلمه» . انتهى . 


سلعر م هت 


وثالثها: سجدة حج السجدة عند قوله تعالئ : 8 وهم لَا يَسَسَمُونَ © 4 [فصلت: 8"]» 
وقيل: عند قوله تعالئ : «إدكتم إِيَاهُعْبُدُوت» [فصلت : لام] , 

ورابعها: سجدة 8 إذَا آَلسَّمَاكُ أَنَْقَتْ * [الانشقاق: ]١‏ عند قوله تعالى : 9 وَإِذَا فرك عَلبهِمُ 
الْفَرْمانٌ لا يَسَجُدُونَ © * [الانشقاق: »]7١‏ وقيل: إنها في آخر السورة؛ ذكره بعض شرّاح 
البخاري . 

وصرّح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية . 

(لا) سجدة (8ضْ * ) وهي عند قوله تعالئ: #وَحَرٌ ركعًا وأنآبٌ »© [ص:؛؟)]ء 
ليست من سجدات التلاوة؛ لقول ابن عباس: «ضُ # ليْسَتْ مِنْ عَرَائْمٍ 


“1 أخخرحه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب سجود التلاوة / /١107‏ . 
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3 مغن | 5 )١(‏ 
بل هي م صَجْدَةُ شكْرٍ ست تُْتحبُ في غَيْرِ الصَّلَاق وَتَحْرُْمْ فيهًا في الأصَحٌ . 


التووية رواه البخاري؛ أَىئّ متأكداته» وأثبتها ابن سريج فجعلها خمس عشرة 
لحديث عمرو المتقدّم؛ (بل هي) أي سجدة #ص# (سجدة شكر) لتوبة الله تعالى على 
داود عليه الصلاة والسلام؛ أي لقبولهاء والتلاوة سبب لتذكر ذلك» لخبر أبي سعيد 
الخدري: حَطبّنا الي يل يَوْمَا فَقرَا ص 04 قَلَمَا م ِالحُجُوْدِ تَشَرْنَا - أي تهتّأنا - 
للشدوفة لكا ران ثال» «إِنَّمَا هي 0 ل ولك قَد اسْتَعْدَدْتُمْ للسّجؤد» يرل 
وَسَجَد"؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. (ستحبٌ في غير الصلاة) 
عند تلاوة أيتها للاتباع كما مرّء (وتحرم فيها) وتبطلها (في الأصحٌ) لمن علم ذلك 
وتعمّدهء أما الجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته لعذره؛ لكن يسجد للسهو. ولو 
سجدها إمامّة وكان يعتقدها ‏ كحنفي ‏ جاز له مفارقته وانتظاره قائمًا كما ينتظره قاعدًا 
إذا قام إمامه لركعة خامسة سهوّاء ولا يسجد للسهو إذا انتظره؛ قال في الروضة: «لأن 
المأموم لا سجود لسهوه». فإن قيل: هذا التعليل لا يلاقي التصوير فإن المأموم لم 
يَسْهٌُه أجيب: بأن مراده لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو؛ لأن الإمام 
يتحمله عنه فلا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إمامه. واستشكل انتظاره مع أن العبرة 
بعقيدة المأموم» وعنده أن صلاة الإمام قد بطلت» وأجبث عن ذلك في «شرح التنبيه». 
والثاني : لا تحرم فيها ولا تبطلها لتعلّقها بالتلاوة» بخلاف غيرها من سجود الشكر . 


فائدة: المشهور في ص * وما أشبهها من الحروف التي في أوائل السُور أنها 
أسماء لهاء وثقرأ 9ص بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين» وإذا 
كتبت في المصحف كُتبت حرقًا واحدّاء وأما في غيره فمنهم من يكتبها كذلك» ومنهم 
من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف . 


./٠١١9/ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ أبواب سجود القرآن» باب سجدة «وض»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب سجود القرآن» باب السجود في « صن» / /١5٠١‏ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛»» كتاب الجمعة / /١١67‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يُخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص» : على شرطهما. 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 
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[من يُسَنُ في حََهِ سجود التلاوة] 

(وتْسَنٌ) سجدة التلاوة (للقارىء) حيث تشرع له القراءة» (والمستمع) أي قاصد 
السماع حيث ندب له الاستماع ولو كان القارىء صبيًا مميرًا أو امرأة والمستمع رجلا 
كما في «المجموع» أو محدثًا أو كافرّاء لا لقراءة جنب وسكران لأنها غير مشروعة 
لهماء قال اللإسنوي: «ولا لنائم وسّاهِ لعدم قصدهما التلاوة»» قال الزركشي: «وينبغي 
السجود لقراءة مَلَكِ وجنيٌ لا لقراءة درّة ونحوها لعدم القصد»ء قال - تبعًا للسبكى _: 
«ولو قرأ أو سمع أول دخوله المسجد آية سجدة فالأقرب أنه يسجد؛ كن هل يكن 
ذلك عذرًا في عدم فوات التحية أو لا؟ فيه نظر». انتهى» والأقرب ‏ كما قاله بعض 
المتأخرين ‏ أن يكون عذرًا. 

(وتتأكّد له) أي المستمع (بسجود القارىء)؛ للاتفاق على استحبابه فى هذه الحالة 
للمستمعء بخلاف ما إذا لم يسجد فإنه لا يستحبّ له على وجهء ولا يتقتدي في 
سجودها في غير الصلاة ولا ترتبط بهء فله الرفع من السجود قبله كما صرّح به في 
«الروضة». قال الزركشي: «وقضية ذلك منع الاقتداء به؛ لكن قضية كلام القاضي 
والبغوي جوازه وينيغي اعتماده» . 

(قلك : ون للسامع) وهو من لم يقصد السماع (والله أعلم)؛ لكنها للمستمع 
آكد؛ منه للسامع . ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأن قرأها في حال ركوعه أو 
في سجوده أو في صلاة جنازة لم يسجدء بخلاف قراءته قبل الفاتحة؛ لأن القيام محل 
القراءة في الجملةء وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محلّ القراءة؛ بدليل 
أن المسبوق يتدارك القراءة فيهما؛ بل قيل: تسرٌ القراءة فيهما مطلقًا . قال الزركشي : 
'ويستحب تركها للخطيب إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه إن خشي 
طول القمق ولاو ل وحكة رن لم كن في كلنة ذإن أمكه كانه جد 

والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: دنه تف 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم .لومخ 


5 مُخدو| 52 (1) 


وَإِنْ ة مع ا ال ا ري وَالْمَأُمُومُ لسَجْدَةٍ إِمَاه مه 
فَإِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ قَتَكَلّف أَوِ انْمَكَس بَطَلّث صَلَائه. 


نَ يفوأ القرآنء برأ السُوْرَة فِيِْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَبَى مَا يَجِدُ بَعْضنًا 
ا" 2 

أما من لم يسمع فلا يسجد اتفاقًا وإن علم برؤية الساجدين ونحوها. 

[حكم سجود المأموم بسجود إمامه وتَخَلّفَه عنه إذا سَجَدٌ] 

(وإن قرأ في الصلاة) في مَحَلَّ القراءة (سجد الإمام والمنفرد) أي كل منهما (لقراءته 
فقط)ء فلا يسجد لقراءة غيره» فإن فعل عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته . (و) يسجد 
(المأموم لسجدة إمامه) فقط. فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره» أو لقراءة إمامه لكن عند 
عدم سجوده كما سيأتي عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته . (فإن سجد إمامه فتخلف) 
هو (أو انعكس)؛ بأن سجد دون إمامه (بطلت صلاته) للمخالفة» هذا مع استمراره 
مأمومّاء فإن أخرج نفسه من الجماعة لأجل السجدة فهل هي مفارقة بعذر أو بغيره؟ 
مقتضى ما في «المجموع» أنها بعذر. ويُندب للمأموم عند ترك الإمام قضاؤها بعد 
السلام؛ كذا قاله الرافعي» ومراده ب«القضاء». القضاء اللغوي وهو الأآداء؛ إذ الواقع 
في هذه المسألة كما قال الإسنوي عدم القضاءء ومعلوم أن محلّه إذا لم يَطلٍ الفصل 
وإِلّا فات. ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من 
السجودء ويكره أيضًا للمنفرد والإمام الإصغاء لغير قراءتهماء ولا يُكره لهما قراءة أية 
سجدة ولو في السّرَيّةِ؛ لكن يستحب للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه كما في «الروضة»» 
ومحله ‏ كما قال الإسنوي -عند قصر الفصل : 

تنبيه: قول المصنف: «الإمام» و «المنفرد» تنازع فيه «قراً» و «سجد»ء فالفرّاء 
يعملهما فيه» والكسائي يقول: حذف فاعل الأوّل» والبصريّون يضمرونهء والفاعل 
المضمر عندهم مفرد لا مثنى؛ إذ لو كان ضمير تثنيةِ لبرز على رأيهم فيصير «وإن قرَآ». 


21١)‏ أخر جه البخاري في «(اصحيححهة؟ ) أبواب سحجود القرآن» باب ازحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
7 . ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة /977؟7١/‏ . 
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ثم الإفراد مع عوده على الاثنين بتأويل: «كُلّ منهما» كما تقدّم» فالتركيب صحيح على 
مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله» وليست صحته خاصة بالمذهبين قبله نظرًا 
إلى عدم تثنية الضمير للتأويل المذكور. 
[كيفيّة سجود التلاوة خارج الصلاة] 

(ومن سحد) أي أراد السجود (خارج الصلاة نوى) سجدة التلاوة وجوبًا؛ لويف 
«إِنَمَا الأَعْمَالُ ِالنيّاتِ)20. (وكبر للإحرام) بها كذلك للاتباع”"' كما أخرجه أبو داود؛ 
لكن بإسناد ضعيف» وقياسًا على الصلاة (رافعًا يديه) ندبًا كما مرّ في تكبيرة الإحرام» 
(ثم) كبّر ندبًا (للهويٌّ) للسجود (بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة الصّلاة) في 
الأركان والشروط والسنن» (ورفع) رأسه من السجود بلا رفع يديهء (مكبّرًا) ندبًا؛ 
(وسلّم) وجوبًا بعد القعود كالصلاة. ولا يشترط التشهّد في الأصمٌ؛ بل الأصحٌّ في 
«زيادة الروضة» أنه لا يستحبّ» وقيل: تشهك أيضاء وقيل وهو المنصوص في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كن 
/١١/‏ . ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله وَك: «إنما الأعمال بالنيّة؛ وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال//ا597/ . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب سجود القرآن» بابٌ في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة 
/ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله تَكِةِ يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة 
كبّر وسجدء وَسَّجَذْنا معه». 
قال المنذري: في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه 
غير واحد من الأثمّة» وأخرج له مسلم مقروثًا بأخيه عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
انظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داود؛ كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو 
راكب أو فى غير صلاةء .)17١ /١(‏ 
وذكره لقي ااتلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة». باب سجود التلاوة والشكر / 1449/ء وقال: 
أخرجه أبو داودء وفيه العمري عبد الله المكبّر» وهو ضعيف. وخرجه الحاكم من رواية العمري 
أيضا؛ لكن وقع عنده مصغرّاء وهو الثقةء فقال: إنه على شرط الشيخين. قلت: وأصله في 
الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 
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وَتَكْبِيرَةٌ الإخْرّام شَْط عَلَى الصّحيح, وَكَذَا السَلَامُ في الأظهرء وَتُشْسَرَط روط 
الصّلاة. ْ 

وَمَنْ سَجَدَ فبهَا كبر لوي وَللرَفعء وَلَا يَرْهَعُ يََيْهِ؛ 7000 
«البويطي» -: «إنه لا يتشهد ولا يسلم كما لا يسلّم منه في الصلاة» . ولا يستحبٌ أن يقوم 
ثم يكبّر على الأصوب في «الروضة» والأصحّ في «المجموع»؛ لعدم ثبوت شيء فيه . 

[ما يشترط لصحّة سجود التلاوة] 

(وتكبيرة الإحرام) مع النية كما مرّ (شرط) فيها (على الصحيح). وفي «الروضة»: 
«الأصح». والمراد بالشرط هنا ما لا بُدَّ منه؛ لأن النية وتكبيرة الإحرام والسلام كما سيأتي 
أركان. والثاني: أنها سُنَّةَ وهو المنصوصء. وصحّحه الغزالي. (وكذا السلام) شرط فيها (في 
الأظهر) قياسًا على التحرّم. والثاني: لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة. 
ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن هذه السجدة هل تلحق بالصلاة فتشترط» أو لا فلا؟ 

(وتشترط شروط الصلاة) قطعًا؛ كالاستقبال» والسّتر» والطهارة» والكففٌ عن مفسدات 
الصلاة كالأكل» ودخول وقت السجود؛ قال في «المجموع»: «بأن يكون قد قرأ الآية أو 
سمتعهاة: وقضيعة أن سماع الآية بكمالها شرط كالقراءة» وهو كذلك؛ حتى لا يكفي كلمة 
السجدة ونحوهاء فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر السجدة ولو بحرف واحد لم يجز. 

[كيفيّة سجود الثلاوة في الصّلاة] 

(ومن سجد فيها) أي الصلاة (كبّر للهويّ) للسجود (وللرفع) منه ندبّاء (ولا يرفع 
يديه) فيهما؛ أي لا يُسَنُ له ذلك كمن سجد في صلب الصلاة» ونوّى وجوبًا؛ لأن نية 
الصلاة لم تشملها كما صرّحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا: «لو ترك سجدة سهوًا ثم 
سجد للتلاوة لا تكفى عنها؛ لأن نية الصلاة لم تشملهاء بخلاف ما لو ترك الجلوس بين 
النسيدن رتجليس للكسظر الحةاقإ نار ركفل الآن د العسلاة كمافة قبي تيعو الستهر: 
كذا قيل» والأوجه قول ابن الرفعة: «ولا يجب على المصلي نِيِنَهَا اتفاقًا؛ لأن نية 
الصلاة تنسحب عليها بواسطة. وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو». انتهى»؛ 
ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم : «إن نية الصلاة لم تشملها»؛ أي بلا واسطة» والسنة 
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(0) كاب لتك 4 
قَلْتُ : وَلا يَجْلِسنُ للإسْيرَ ترَاحَةَ ) َال أَعْلَمْ. 


0ت وا م يداو لايم نت سس هس وس 


كول : «سَجَدّ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَّقٌّ سَمْعَهُ وَبَصَرَُ بِحَوْلِهِ وَقَوته) . 


القن تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة كما مثلوا به. وقول المصنف: 
«وللرفع» مزيد على «المحرّرا» وصرّح به في «المحرّر» في غير الصلاة. 

(قلت: ولا يجلس للاستراحة) بعدهاء (والله أعلم)؛ أي لا يسن له ذلك لعدم 
وروده؛ بل يكره تنزيهًا ولا تبطل به صلاته كما مَدَتِ الإشارة إليه. ويجب أن يقوم منها 
ثم يركعء فلو قام راكعًا لم يصح؛ لأن الهّوِيّ من القيام واجب كما مرّ. ويستحبٌ أن 
يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئًا م: عن اراد (ويقول) فيها دبعل الصلاة 
وخارجها: («سبد وجي لي حَلَقه وصَورة» ومن نمه وبَصره بول وفيو)7 
ارك الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ”"» ول «اللَّهُمَ امب لي بها عِنْدَكَ أ الها بي 
عِنْدَكَ درا وَضع عَنَ بِهًا وزْرَاء وَاقْبَلَهَا مني كَمَا قَبِلتَهَا مِنْ عَبْدِكَ ذاوة" روَاهما 
الحاكم وصكحهماء ويندب - كما في «المجموع» عن الشافعي ‏ أن يقول: «سبحان 
زقاتاق كان وعد وكا اشع ك4 قال في «الروضة»: «ولو قال ما يقوله في سجوده 
اكه أن عقن ولو تعر اكات أذلى ع أقال المقراى وعيزة لازم أن دمو بد 
التسبيح»» وفي «الإحياء»: يدعو في سجوهه بما يليق بالآية فيقول في سسجدة الإسراء : 
«اللهمّ اجعلني من الباكين إليك. والخاشعين لكي وفي سجدة #الج# السجدة : : «اللّهُمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجد / /١5١14‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يه يقول في سجود القرآن بالليل» يقول في السجدة مرارًا: سَّجَدَ وجهي 
للذي خلقه. وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوّته؛. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب ما يقول في سجود القرآن / 576"/ » وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الصلاة / 2/8٠١5‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يُخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرطهما. 

زفية أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 149/ » وقال: هذا حديث صحيح رواته مَكيُونَ لم 
ُذكر واحد منهم بجرح . وهو شرط الصحيح» ولم يخرجاه. قال الذهبنٌ في «التلخيص»: صحيح 
ما في رواته مجروح . 
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ولو ككَرَ آي في مَجُلِسَيْن سَحَدَ لكل وَكَذَا الْمَجُلمَنْ في الآصَحّ. وَرَكْعَة 
كمَجْلِسء وَرَكْمَتَانٍ كمَجْلِسَيْنِ . فَإِنْ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ ْدْ وَطَالَ الْمَضْلُ لَمْ يَسْجُدُ. 


الجعلى .من التاحدين 'لوجهك» المنشيين <تحمدك+ .واعوة يلك أن أكون .من 
المستكبرينَ عن أَمْرِكَ وعلى أوليائك» . 
[تكدّر سجود الثّلاوة بتكدّر القراءة والمجلس والتكعة] 

(ولو كبّر آية) فيها سجدة تلاوة؛ أي أتى بها مرتين مثلا خارج الصلاة (في مجلسين 
سجد لِكلَّ) من المَرتين عقبها؛ لتجدّد السبب بعد توفية الحكم الأول» (وكذا المجلس في 
الأصح) لمالمر والثاني: تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية كما لو كرّرها قبل أن يسجد 
للأولى. والثالث: إن طال الفصل سجد لكل مَرَةٍ واللاكقاء محةة عتويا: قال في «العدَّةا : 
«وعليه الفتوى»» لا أنه قال: «إن الفتوى على الثاني» كما قاله المصتف ف «المجموع»؛ بل 
ال اا وقد علم مما : تقدو آن محل اللخلاف إذا سحل الأول فم كوو الآية 

فيسجد ثانيّاء أما لو كرّرها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعًا . 

(وركعة كمجلس) وإن طالت. (وركعتان كمجلسين) وإن قصرتاء فيسجد فيهما. 
ولو قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سَجَدَ ثانيّاء (فإن لم 
يسجد) من طَلبَ منه السجود عقب فراغ آية السجدة (وطال الفصل) عرفا ولو بعذر (لم 
يسجد) أداءً لأنه من توابع القراءة» ولا قضاء لأنه ذو سبب عارض كالكسوف. فإن 
قصر الفصل تحن و كل سحد: الشكر' كما قال قيضت ؟ إتسالاوحة: نان كا القارى: 
أو المستمع أو السامع أو من يسجد شكرًا محدنًا فتطهر عن قُرْبٍ سجد وإِلّا فلا. 
ولا تستحب القراءة لآية سجدة أو أكثر بقصد السجود؛ بل تكره القراءة بقصده في 
الصلاة» ومنع ابن عبد السلام من ذلك وأفتى ببطلان الصلاة» وهو المعتمدء ومحل 
الخلاف فى غير صلاة صبح الجمعة» أما فيها لقراءة سجدة #الّ #6 تَيلٌ» [السجدة: ١-؟]‏ 
فإنها امل كتاغاله للستي راض يقي لآن قراء اسمن ديا متت ولد 
قرأ آية سجدة ليسجد في الأوقات المكروهة حَرُمٌ عليه السجود. وسواء أقرأ في أوقات 
الكراهة أم قبلهاء وإن كان في صلاة بطلت صلاته بالسجود كما أفتى به ابن 
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وَسَحْدَةٌ الشكر لا تَدْخُلٌ الصَّلَاة وَنْسَنٌّ لِجُجُوم نِعْمَ أو الدقاع نقَمَقٍ -00- 


عبد السلام» وفي «الروضة» و«المجموع؛: «لو أراد أن يقرأ أية سجدة أو آيتين فيهما 
سجدة ليسجد فلم أرَ فيه نقلا عندناء وفي كراهته خلافٌ للسلف». ومقتضى مذهينا أنه 
إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره؛ وإلا ففي كراهته الوجهان فيمن 
دخل المسجد في وقت الكراهة لا لغرض سوى التحية» وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة 
غرضّ سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا قطعًا» . انتهى . 
[سجود الشّكر] 
[حكم السجود للشّكر في الصّلاة] 
ثم شرع في السحدة الثالثة فقال: (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة)؛ لأن سببها 
ليس له تعلق بالصلاة» فلو سجدها فيها عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته. 
[ما دُسَنٌّ له سجدة الشّكر] 
(وَتسَنٌ لهجوم) أي حدوث (نعمة)؛ كحدوث ولدٍ أو جاه أو مال أو قدوم غائب أو 
نصر على عدوء (أو اندفاع نقمة)؟ كنجاة من حريق أو غرق؛ لما روى أبو داود وغيره : 
«أنَّه ينه كان إذا جَاءَة أ سوه خرة سَاجِدَا)7', وروى أبو داود بإسناد حسن أنه يلد 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب سجود الشكر / 54/ا71/ . والترمذي فى «جامعه»» كتاب 
الول ءزتاتبما جاه فل مكدة الشكر 41/169076 وهال بعد اجدريت حمسن قروييه. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر 
/ 9" /. 
قال الشوكاني: في إسناده بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف عند العقيلي وغيره» وقال ابن معين: 
إنهصالح الحديث . انتهى . وقال الحافظ : صدوق يَهِمْ. 
وقال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح. ومن حديث 
كعب بن مالك. وغير ذلك. انتهى. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, كتاب السيرء 
باب ما جاء في سجدة الشكرء (5/ 195) باختصار. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الصلاة / /١١10‏ »2 وقال: هذا حديث صحيح وإن 
لم يُخرجاه. فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة. ووافقه الذهبئٌ على ذلك في «التلخيص» 
ففال: صحيح. وبكار صدوق. 
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قال : 'سَأَلتُ رَبي ؛ َشَمَتُ لأمتي. فَأعطاني ُنْتَ متي هَسَجَذتُ شْكرًا يري كم رقت يي 
فلت و ولتي 1 ات مجك كر ري قراس بعالك بي فَأَعْطَانِي 
العُلْتَ 5 فَسَجَدْتُ شَكْرًا اماد . وخرج ب«الحدوث» الأمكمزان كالعافية والإسلام 
والغنى عن الناس؛ لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود. وقيّد في «التنبيه» 
و«المهذب» ونقله المصنف في «شرحه» عن الشافعي والأصحاب النعمة والنقمة بكونهما 
ظاهرتين ليخرج الباطنتين؛ كالمعرفة وستر المساوىء» وقيّدهما في «أصل الروضة» وفي 
«المحرّر» بقوله: «من حيث لا يحتسب»؛ أي يَدري» قال في «المهمات»: وفيه نظرء وإطلاق 
الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبب فيه أو لاء ولهذا لم يذكره في «المجموع». 
انتهى» وهذا أوجهء ولهذا أسقطه ابن المقري من أصله . 

(أو رؤية مُبتلّى) في بدنه أو غيره للاتباع”"2؛ رواه البيهقي» وشكر الله على سلامته. 
(أو) رؤية (عاص) يجهر بمعصيته كما نقله في «الكفاية» عن الأصحابء» ويفسق بها 
كما نقله الولي العراقي عن «الحاوي»؛ لأن المصيبة في الدين أشدٌ منها في الدنيا؛ 
قال يكل : «اللّهُمَ لا تجتل خصيا كن :و61 فد روية الكافر اول .ولو فصر 


. أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب في سجود الشكر / ©/ا/710/‎ )١( 
قال المنذري : في إسناده موسى بن يعقوب الزمعيّ» وفيه مقال.‎ 
.)77 5 /7( انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء‎ 
قلت: وقد حكم الشارح بحسن إسناد الحديث» وكذلك فعل العلامة الدمياطي في حاشية (إعانة‎ 
الطالبين».‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب سجود السّهو وسجود الشكرء 
باب سجود الشكر /7978/ عن محمد بن علي قال: «رأى رسول الله يك رجلا تُغاشيّاء يقال له: 
زنيمٌ القصير» فحَرَ النبي كَل ساجدّاء ثم قال: أسأل الله العافية». 
قال البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا منقطع» ورواية جابر الجعفي» ولكن له شاهدٌ من وجه آخر . 
قلت: التُغاشي ‏ بضمٌ النون -: هو القصير جدّاء الضعيف الحركة» الناقص الخلق . 

(') أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الدعوات. الباب رقم /٠8/ء»‏ الحديث رقم /07٠86/ء‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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وَيُظهِرُهَا للعاصي لا للمبْتلى . وَهِيَ كسَحْدَةِ التلاوّة. 7ب 1111110 


المُنتلى أو العاصي في ظلمة أو عند أعمى» أو سمع صوتهما سامع ولم يحضرا فالمتّجه 
- كما قال في «المهمات» ‏ استحبابها أيضا . 
[المواضع التي تُظهّدُ فيها سجدة الشّكر] 

(ويظهرها) أي السجدة (للعاصي) المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها إن لم يَخَفْ 
ضَرَّرَهُ» تعييرًا له لعله يتوب؛ بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها؛ بأن 
كانت صغيرة» ولم يُصِرَ عليها فلا يسجد لرؤيته» أو خاف منه ضررًا فلا يظهرها له؛ بل 
خفييا كنا في «المجموع». وفي معنى الفاسق الكافرٌء» وبه صرّح الروياني في 
«البحر»؛ بل هو أوُلى بذلك . 

(لا للمبتلى)؛ لثلا ينكسر قلبه؛ : نعم إن كان غير معذور ‏ كمقطوع في سرقة ‏ 
أظهرها له؟ قاله القاضي والفوراني وغيرهماء وقيّده في «المهمات» بما إذا لم يعلم 
توبته إل فيسرّها. ويظييها أيما لحصول نعمة أو اندفاع نقمة كما في «المجموع»» 
قال ابن يونس : «وعندي أنه لا يظهرها لتجدد ثروة بحضرة فقير ؛ لتلا ينكسر قلبهك. قال 
في «المهمات»: «وهو حسن»2. 

فرع: هل يظهرها للفاسق المجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور فيه؟ يحتمل 
الإظهار لأنه أحقٌّ بالزجرء والإخفاءً لتلا يفهم أنه على الابتلاء فينكسر قلبه» ويحتمل 
أنه يُظهر ويبين السبب وهو الفسقء وهذا هو الظاهر وإن قال الولي العراقي: «لم أرَ فيه 

نقلا . ولو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان فهل يسجد؟ قال الولي العراقي: «لم أرَ 
من تعرّض لهء وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود والمعنى يقتضي عدمه» فقد يُستثنى 
حينئذ». انتهىء والاولن أن يقال: إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو 
زائدٌ» أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو منه وهو أزيد سَّجَدَ وال فلا. 

[كيفيّة سجدة الشكر وشروطها] 

(وهي) أي سجدة الشكر (كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها كما 

قاله في «المحكر» لما مك في تلك. ومو أنها لا تُقَضَى كسجدة التلاوة. 
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وَالأَصَحٌ جَوَارْهُمَا عَلَى الرَاجِلَةِ للْمُسَافِرء فَإِنْ سَجَدَ لِتِلاّة صَلَاةٍ جَارَ عَلَيْهَا قَطعًا. 


[حكم أداء سجدتي الثلاوة والشّكر على الرّاحلة] 

(والأصحٌ جوازهما) أي السجدتين خارج الصلاة (على الرّاحلة للمسافر) بالإيماء 
لمشقة النزول» وخالف الجنازة على الراجح وإن كان في إقامة كلَّ عليها إيطال ركنه 
الأعظمء وهو تمكين الجبهة من موضع السجود والقيام في الجنازة ؛ أن الحاذة در 
فلا يشقٌّ النزول لهاء ولأن حرمة الميت تقتضي النزول . والثاني : لا يجوز لفوات أعظم 
أركانهاء وهو التصاق الجبهة من موضع السجود. أما لو كان في مرقدٍ وأتم سجوده فإنه 
يجوز بلا خلاف. والماشي يسجد على الأرض . (فإن سجد لتلاوة صلاة جاز) الإيماء 
(عليها) أي الراحلة (قطعًا) تبعًا للنافلة كسجود السهو. وخرج ب«سجود التلاوة؛ سجود 
الشكر فإنه لا يفعل في الصلاة كما مرّ. 

خاتمة : يُسَنَّ مع سجدة الشكر ‏ كما في «المجموع» ‏ الصدقة والصلاة للشكرء 
وقال الخوارزمي : «لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسئًا» . 

ولو قرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد بها للشكر لم يَجَرْ وتبطل صلاته يسجوده؛ كما 
لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية» وتبطل أيضًا لو قصد بها التلاوة 
والشكر تغليبًا للمبْطل , بخلاف مالو قصد القراءة والرد على الإمام؛ لأن في الرد 
مصلحة للصلاة» ولهذا قيل: لا تبطل ولو قصد الردٌ فقط . 

ولو تقرّب إلى الله بسجدة من غير سبب حَرّمْ ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد 
وتحوه؛ لأنه بدعة وكلٌ بدعة ضلالة إلا ما سئي . 

وما يحرم ما يفعله كثيرٌ من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو 
قصده لله تعالئ. وفي بعض صوَرهِ ما يقتضي الكفر ؛ عافانا الله تعالئ من ذلك . 

+ اعد اعد 
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(بابٌ) فى صلاة التفل 
[تعريف اّمل لغة واصطلاححا] 

وهو لغة: الزيادة. واصطلاحًا: ما عدا الفرائض . سُمّي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله 
تالمع «تزيزاذكت النفن القئة واليدوت: لفحت والمرلت فته ولحي .علا نعو 
المشهور. وقال القاضي وغيره: «غير الفرض ثلاثة : تطوع» وهو ما لم يَرِدْ فيه نقل بخصوصه 
بل ينشئه الإنسان ابتداء. وَسُئَّه وهي ما واظب عليه يك . ومستحتٌ: وهو ما فعله أحيانّاء أو 
أمر به ولم يفعله». ولم د يتعرّضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض 
المسنونات آكدٌ من بعض قطعًاء وإنَّما الخلافٌ في الاسم . 

[أفضل عبادات البدن بعد الإسلام] 

وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة؛ لخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ 
فقال : «الصّلاة لِوَقْتِهَا2"00, وقيل : الصوم؛ لخبر الصحيحين: قَالَ الله: كل عَمَلٍ ابْنٍ 
أآَدَمّ [ لَهُ إل الوم َإِنّهُ لي ان أَجِْي ب بوا”""» وقيل: إن كان بمكة فالصلاة» أو بالمدينة 
فالصومء ورد ذلك: بأن الصلاة تجمع ما في سائر العبادات وتزيد عليها بوجوب 
الاستقبال ومَنْع الكلام والمشي وغيرهما؛ ولأنها لا تسقط بحال. ويُّقتل تاركها بخلاف 
غيرهاء وقال القاضي : اوه 1 أفضل» . وقال ابن أبي عصرون: «الجهاد أفضل»» وقال 
في «الإحياء»: «العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعلها»» قال في 
'المجموع»: «والخلاف في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخرء وإِلا 
فصومُ يوم أفضل من ركعتين بلا شك». وخرج بإضافة «العبادات» إلى «البدن» أمران: 


. //٠١97/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب التوحيدء بابٌ: وسَمَّى النبيّ كف الصلاة عملا‎ )١( 
. /757/ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 

د أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الصوم, بابٌ: هل يقول: «إني صائم» إذا شتم؟ / /١8008‏ . 
ومسلم. كتاب الصيام» باب فضل الصيام / 5 /57١‏ . 
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صَلَاةُ التقْلٍ قِسْمَانٍ: 
قشم لا يُسَنُّ جَمَاعَة سيار ا السو ووه لاسي ار 


أحدهما: عبادة القلب؛ كالإيمان والمعرفة والصبر والرضا والخوف والرجاءء 
وأفضلها الإيمان. وهي أفضل من العبادات البدنية . 
والثانى : العبادات المالية؛ قال الفارقي: (إنها أفضل من العبادات البدنية لتعدي 
النفع بهاة والآؤلن معنا قاله ابن عبد السلام ‏ إن كانت مصلحة القاصر أرجح فهو 
أرجح» أو المتعدّي فهو أرجح . 
وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما مرَ ففرضها أفضل الفروض» وتطوّعها أفضل 
التطؤّعء ولا يَرِدُ حفظه غير الفاتحة من القرآن» ولا الاشتغال بالعلم حيث نص 
ا ا ا ا 
[مطلبٌ في أقسام صلاة التّفل باعتبار * سُنْيّة الجماعة فيها أو عدم سُنيّنها] 
وهو ينقسم إلى قسمين كما قال: (صلاة النفل قسمان) : 
[القسم الأول : ما لاا ب يسن جماعة] 
(قسم لا يُسَنٌُ جماعة) بالنصب على التمييز المُحَوَّلٍِ عن نائب الفاعل - أي لا تسن 
فيه الجماعة لمواظبته يَكِْةِ على فعله فرادى ‏ لا على الحال وإلا لكان معناه نفي السنة 
عنه حال كونه في جماعة» وليس مراداء وبهذا التقدير يندفع ما قيل: إنه لو قال: يسن 
فرادى» كان أحسن.ء فإن السئة أن لا يكون في جماعة وإن جاز بالجماعة بلا كراهة؛ 
لاقتداء ابن عباس بالنبي كَلِةِ في بيت خالته ميمونة في التهجّد”'' ؛ متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب العلم؛ ياب السّمر في العلم /١١7/‏ عن ابن عيّاس رضي الله 
عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوج التي يق وكان النَي َه عندها في ليلتهاء 
فصلّى اليل العشاء» ثم جاء منزله فصلّى أربع ركعاتٍ. ثم نامء ثم قام, ثم قال : «نام العْلَيِمٌ» أو 
كلمة تشبههاء ؛ ثم قام فقمثُ عن يساره فجعلني عن يمينه» فصلَى خمس ركعاتٍ : ثم صلَّى ركعتين » 

ثم نام حتى سمعتٌ غطيطة - أو خطيطة ‏ ثم خرج إلى الصّلاة ا كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي يلق ودعائه بالليل / /١791١‏ . 


عمش ام نالا ا م50ام جرع« .//:وم اط 
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110 مَعّ الْفَرَائْضِ» وَهِي : : رَكْعَنَانٍ قبْلَ الصّبْح. 0 وَكَذَا 
َمْدَهَا وَبَعْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءء وَقِبِلَ: لا رَاتبَةَ لِلْعِسَاءِء وَقِيلَ: أَرْبَعْ قَبْلَ الظَهْرِء 
وَقِيلَ وبع بَدهَاء فقيل 19زكخ قل المَضرء 000 


[الدواتب المؤّكّدة وغير المؤكّدة] 
(فمنه الرواتب) وهي - على المشهور ‏ التي (مع الفرائتض)»2 وقيل: هي ماله 
وقت. والحكمة فيها: تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع؛ كترك تدبّر 
قراءة. (وهي ركعتان قبل الصبحء وركعتان قبل الظهرء وكذا بعدها وبعد المغرب 
والعشاء) ؛ لبغير المعيطينة عن ألو عمر قال #صليت مَعٌ النبيّ يك رك حَتَيْنِ قَبْلَ 


2 
له - 


الظهْرٍء وَرَكْعَتَيْنِ يَعدهاء وَرَكْحَمَيْنِ بَعْدَ الْمَْرب» َرَكْعََيْنٍ بَعْدَ العِسَاى قد 


ج200 وفي بعض طرقه عن ابن عمر : «١وحَدَتُتَني‏ أختي حفصَة : أنَّ النبيئ يك كَانَ 
بُصَلَي رَكْعَمَيْنَ حَفِيَْعَينِ بَعْدَمَا يَطلّمَ الفَجْر9" . 

(وقيل : لا راتبة للعشاء)؛ لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل. 
(وقيل:) من الرواتب (أربع ل الظهر) للاتباع” رواه مسلم. (وقيل: وأربع 
بعدها)؛ لحديث : ا كن أذ َع رَكَعَاتٍ قَبلَ الظَهرِ وَأَْيَع بعْدَهَا 000 
الثّار»"؟ رواه الترمذي وصحّحه قل : وأربع قبل العصر) ؛ 200000 نه عَللِدِ 
قال: «رَحِم الله"ا ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب التطوع؛ باب التطوع بعد المكتوبة ./١١١9/‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن / /١194‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»؛ كتاب التطوع. باب التطوع بعد المكتوبة ./١١١9/‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سئة الفجر / /١778‏ . 

فيه أخرجه مسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا / »/١799‏ وفيه 
قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن تطوّعه كي : «كان يُصلَي في بيتي قبل الظهر 
أربعًا. . . » الحديث . 

(4) أخرجه الترمذيّ في «جامعه4؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر «باب منه آخر؟ 
/777”/ . وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(د) أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب الصلاة» ذكر دعاء النبيّ 8 لمن صلى قبل العصر أربعًا» 
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وَالْجَمِيعٌ سَنَّة» وَإِنَّمَا الْخْلَافُ في الرَاتِب الْمُوَكَدِ. وَقِيلَ: رَكْعَمَانٍ خَفِيفَنَانِ قب 
الكتضئ: لت هما سند عَلَى الصّحيح. قفي صَجيح الْبْخَارِيٌ الأمْرُ بهمًا. 


(والجميع سُنَّة) راتبًا قطعًا لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولا فرق في ذلك 

بين المجمع بالمزدلفة وغيرهء وما نقل غَ النفن مره أن السنة للجامء لع بمزدلغة ترلد 
افق اللارو اليغرن والعشاء محمولٌ كما قالاه على النافلة المطلقّة. (وإنما الخللاف 
في الراتب المؤكّد) من حيث التأكيد. فعلى الوجه الأخير الجميع مؤكد. وعلى 
الراجح : المؤكدٌ العشر الأول فقط ؛ لمواظبته يِظِةِ عليها دون غيرها. 

(وقيل:) من الرواتب غير المؤكدة (ركعتان خفيفتان قبل المغرب) لما سيأتي. 
(قلت: هما سُنّة على الصحيح. ففي صحيح البخاري الأمر بهما)ء ولفظه: «صَلُوا قبل 
صَلاة الْمَغْب»» قال في الثالثة : «لِمَنْ شاءً» كراهة أن يتخذها الناس سنّة”'2؛ أي طريقة 
لازمة. 0 نعم في سنن أبي داود: «صَلوا قبل 
الْمَغْربِ رَ كعَتيِن 76" , ١‏ فى الصحيحين سس حديث 5 : «أَنَّ كيار الصَّحَابَة كانوا 
0 3 ى الل كتين - إذَا أَذّنَ المَغْزبِ»” "توق رواية طميلم الى 
ا ا الغا #"أنهها لسننا 


5 / 1455 . وابن خزيمة في (صحيحدء ,)7١١/7(‏ الحديث رقم / /١١97‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة التطوع /507/ . وقال: أخرجه 
أبو داود. والترمذيّ وحشنه؛ وابن حبّان وصحّحهء وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمره 
وفيه محمّد بن مهران, وفيه مقال؛؟ لكن وثّقه ابن حبّان وابن عدي . 
)١١‏ أنخرجه البخاريّ في «صحيحه؛.؛ كتاب التطوع.؛ باب الصلاة قبل المغرب /١١78/‏ . 
)7١‏ أخرجه أبو داود. كتاب التطوع. باب الصلاة قبل المغرب /١١8١/‏ . 
(*) أخخرجه البخاريَ في «صحيحه»» باب كم بين الأذان والإقامة / 5494/ عن أنس رضي الله عنه قال: 
«كان المؤذن إذا أذن قام نامنٌ من أصحاب النبيّ كللة يبتدرون السواري حتى يخرج النبيّ كف وهم 
كذلك١‏ يصلون الركعتين قبل المخغرب. ولم يككن بين الأذان والإقامة شيء». 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب / /١1978‏ . 
أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 
57 8/. 


مسر 
وعم 
د 
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وَيَعَْد | لْجْمُعَةَ أَرْبَعٌ وَقَتْلََا 7 مَا قبْلَ الظَهْر وَالله أَعْلَم . 


اقول امن عم :: دمَا رَآَيْتُ أَحَدَا عَلَى عَهْدِ رَسْوْلٍ الله يكل يصَلَيْهمَاه!2. وأجاب عنه 
الييهقي وغيره: بأنه ناف وغيره مثبت؛ خصوصًا من أثبت أكثر عددًا ممن نفى» قال 
بعضهم: «وفي الجواب نظر؛ لأنه نفي محصور»» وفي النظر نظر؛ لأنه ادّعى عدم 
الرقية ولكيلره شن :عدم وويعه ألا يكون اقيره :زائ ب والمتهوم نم غارة العف 
أنهما عند من استحبهما ليستا من الرواتب؛ لأنه أخرهما عن تمام الكلام في الرواتب» 
قال الول العراقي : «وقد يقال: عَطفْهُمًا على أمثلة الرواتب يفهم أنهما منها». قال في 
«المجموع»: الواستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة» فإن شرع فيها كره الشروع في غير 
النكوية والشجب كما قال الاستوئ داتقدي الأجابة غليهماء ولو اذى الاشتغال بهما إلى 
عدم إدراك فضيلة التحرّم فالقياس ‏ كما قال الإسنوي ‏ تأخير هما إلى بعد المغرب . 

وفي «المجموع» استحباب ركعتين قبل العشاء؛ لخبر: «يَيْنَ كل أَذَائيْنِ ص50 
والمراد الأذان والإقامة» ونقله الماوردي عن البويطي . 

(وند الحسة آرية ) : ركعتان م كاثان وركعتاد خين موكدتين ن كما في الظهر؛ لخبر 
مسلم: «إذَا صَلَى أحَدُكمْ الجمُعَة فَلْيْصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَا90) . (وقبلها ما قبل الظهر) ؛ أي 
ركعتان مؤكدتان ا 0 (والله أعلم) ؛ ؛ لخبر الترمذي : «أنَّ ابْنَ مَسْعْوْدِ 


كَانَ يُصَلَي قَبْلَ الْجُمُعَةَ أ أَرْيَعَا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا0!؟'» والظاهر أنه توقيف. وما قرت به 


)00( أخرجه أبو داودء كتاب التطوع» باب الصلاة قبل المغرب /١١85/‏ . : الحديث سكت عنه 
المؤلف ثم المنذريّ» فهو صالح الإسناد عندهماء وصحًحه العينيّ وابن 0 ولعت الراوي 
عن طاووس هو شُعيب بيّاع الطيالسة؛ قال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» 
وروى عنه وكيم وابن أبي غنيمة وعمر بن عبيد الطنافسيّ وموسى بن إسماعيل ؛ قاله العينيّ . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب التطوع» باب الصلاة قبل المغرب» (4/ 48-94). 

(') أخرجه البخاريّ فى «صحيحه؛» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء /561/. 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة / /١914‏ . 

9) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة /١١75/‏ , 

(؛) أخرجه الترمذيّ فى #جامعه»» أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها / 971/ . 
فال المبار كفوريّ : أخرجه عبد الرزاق» ورواه الطبرانيٌ عن ابن مسعود مرفوعاء وفي إسناده ضعفٌ - 


أعامطى ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 
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عبارته هو ما صرح به في «التحقيق» وإن كان مقتضى عبارته : أن الجمعة مخالفة للظهر 
فيما بعدهاء ولو قال: «والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها» لكان أؤْلى . 


00 

(ومنه) أي من القسم الذي لا يُسَنُ جماعة ا الوترااي بكسن الواق وتتدياح و اين 
بواجب» أما كونه مطلويًا فبالإجماعء ولقوله كَكللهِ: «يَا آَهْلَ الْقَرآنِ أَوْتِدُوا فَِنَ الله ونه 
يْحِبٌ الوْرَن”'' رواه أبو داود وصححّحه الترمذي. فإن قيل: هذا أمرٌ وظاهره الوجوب 
كما يقول به أبو حنيفة» أجيب : بأنه محمول على التأكيد لحديث الأعرابي : هل على 
غيرها؟ قال: دلا إل أَنْ تطوّع2"00, ولخبر الصحيحين في حديث معاذ: إن الله افترَض 
عَلَيْكَمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فِي اليم 0 وهو قسم من الرواتب كما في «الروضة» 
كأصلها وظاهر عبارة «المحوّر) وإن كان لاهو عار المصنئف أنه قسيم لهاء ٠‏ فلو عيّر 

بقوله «ومئها» ليعود الضمير على الرواتب لكان أَوْلَى . 


- وانقطاع ؛ كذا في «فتح الباري». 
وقال الحافظ في «التلخيص»: في ابن ماجه عن ابن عبّاس : «كان النبيّ يك يركع قبل الجمعة أربع 
ركعات لا يفصل بينهنَ بشيء» وإسناده ضعيفٌ جدًا . 
وفي الباب عن ابن مسعود وعليّ رضي الله عنهما في الطبرانيٌ «الأوسط». 
وصح عن ابن مسعود بن شعلة رواء .عبد الرزاق». دفي الطبرانيٌ «الأوسط» عن أبي هريرة: : (أنْ 
انب يق كان يصلَّي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين» رواه في ترجمة أحمد بن عمرو. انتهى 
مافى (التلخيص». 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء (1/9/7). 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب استحباب الوتر /١5١177/‏ . والترمذيّ في (لجامعه», أبواب 
الصلاة. باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم / 451/ » وقال: حديث علي حديث حسن . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيح»., كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام /47/. ومسلم. كتاب 
الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / ١٠٠ل/.‏ 

()6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ./١77١/‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين /١7١/‏ . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومخما 
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(0) كاب كه ُّن" 


وَأَكَلّدُ رَكْعَة وَأكْتَدِهُ إِخدّى عَشْرَة وَقِيلَ : نََاتَ عَشْرَة. ةز ز ز ز ز ز 00100 


أو 3 ِ 1 ١‏ كو سمء* 56 
ا وفي «الكفاية» عن أبي الطيب ا الإيتار 555 وفيه وقفة إذ 566 
وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي أيوب : : مَنْ أَحَبٌ أنْ يُوتِريوَاحدَةِ فليَفْعَلْ»9"©, 
فيد 


وفى صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس : «أنه وَل أَوْبَكَ بواحدة» 


وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس» ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي 
أكثره؛ كما قال: (وأكثره إحدى عشرة) للأخبار الصحيحة؛ منها خبر عائشة : «مَا كان 
رَسُوْلُ الله يك يَئْدٌ في رَمَضَانَ وَلا غَيْرهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة(؟2: فلا تصح الزيادة 
عليها كسائر الرواتب» فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصمّء وإن سلّم من كل 
ركعتين صح غير الإحرام السادس فلا يصح وتراء ثم إن علم المنع وتعمّد فالقياس 
البطلان وإلا وقع نفلا ؛ كإحرامه بالصلاة قبل وقتها غالطا. 

(وقيل : ) أكثره (ثلاث عشرة) ركعة لأخبار صحيحة”'' تأوّلها الأكثرون: بأن من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 
/لاه اال /مهدلاا/لء/وةهلا١/.‏ 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب فيمن لم يوتر/ /١477‏ . 
قال الإمام الدمياطيّ في «إعانة الطالبين» : رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة» فصل في صلاة النفل» /١(‏ 417/4) ابتحقيقنا» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الوتر /١١78/‏ »؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» باب الوتر» ذكر ما يُستحبٌ للمرء أن يقتصر من وتر 
على ركعة واحدة إذا صلى بالليل / 11١6‏ ؟/ . 

(4؛) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب التهجد. باب قيام النبي يِدِ في رمضان وغيره /١٠١97/‏ . 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كه في الليل 
/ *اا١ا/.‏ 

() منها ما أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة؛ أبواب الوترء باب ما جاء في الوتر بسبع 
/407/ عن أم سلمة قالت : «كان النبيّ يل يوتر بثلاث عشرة ركعة فلمًا كبر وضعف أوتر بسبع». 
قال أبو عيسى : حديث أمْ سلمة حديث حسن . 
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ذلك ركعتين سنة العشاء؛ قال المصنف: «وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار»» قال 
السبكي : وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته» ولكن أحبٌ الاقتصار على إحدى عشرة 
فأقلٌ؛ لأنه غالب أحواله يكل . 

ويسنٌ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى «الأعلى». وفي الثانية 
«الكافرون»؛ وفي الثالثة «الإخلاص» ثم «الفلق» ثم «الناس» مرّة مرّة”" 22 وينبغي أن 
الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك . 

(ولمن زاد على ركعة) في الوتر (الفصل) بين الركعات بالسلام» فينوي ركعتين مثلا 

مخ الوم لما رز ابم حباق : «أنه نه يك كانَ فصل ب ين الشمَع وَالْوَثْر 0" (وهو أفضل) 
من الوصل الآتي؛ لأن أحاديثه أكثر كما قاله في «المجموع»» ولأنه أكدز ينك لباقت عار 


)١‏ أخرج الترمذيّ في «جامعه»ء أبواب الوترء باب ماجاء فيما يقرأ به في الوتر / 477/ عن 
عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة: «بأيّ شيء كان يوتر رسول الله يك قالت: كان يقرأ في 
الأولى : «اسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْأَعلَّ4. وفي الثانية : قل يَكأيها الحكليْرُوت4. وفي الثالثة # فل هو ألنّهُ 
أَحََدٌُ4 والمعوذتين». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر / /١١17‏ . 
قال المباركفوريٌ معلّقًَا على : تحسين الترمذيّ ما نصه: في كونه حسئًا نظرء فإن عبد العزيز بن 
جرع د ينعن من اله فار انناب عست : رعو نه لط ا حو رلا تزرى أن يدتقي له 
رواه عنه قبل الاختلاط أو بعده» والله تعالى أعلم . 
نعم يعتضد برواية عمرة عن عائشة التي أشار إليها الترمذيّ . قال الحافظ في «التلخيص»: بعد ذكر 
هذا الحديث : فيه خصيف» وفيه لين . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ به في الوترء 
(؟/هلاة). 

(17) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الصلاة» باب الوترء ذكر الخبر المصرح بالفصل بين الشفع 
الوتر / 1575 ؟/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 071/ . وقال: أخرجه 
أحمد» وابن حبّان وابن السَكن في «صحيحهما"»» والطبرانيّ من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن 
ابن عمر به. وقواه أحمد. 


عمش ام لاله ام50 مجاعم //زوماطا 


(0) كاب اه و 77 


00 2-6 0 ل ا .١‏ - 9 
وَالوّصل بتشهدٍ اؤْ تشهدين في الآخرتين . ا ا 4 ا ا ا و ةبر ا سا 


السلامٌ وغيرَةُ» وقيل: الوصل أفضل خروجًا من خلاف أبي حنيفة» فإنه لا يصحح 
الفصل . والقائلون بالأوّل قالوا: إنما يراعي الشافعي الخلاف إذا لم يؤدٌ إلى محظور أو 
مكروه. وهذا منهء فإن الوصل فيما إذا أوتر بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران» وقال 
القفال: الا يصع وَضْلّها». وبه أفتى القاضي حسين؛ لخبر : وتنا بثلاث» وَل 
ُشَبَهُوا الوثْرَ بصَّلَاة الْمَعْرب2©'06» وقيل: الفصل أفضل للمنفرد دون الإمام؛ إذ قد 
يقتدي به حنفيٌ ' وعَكْسَةُ الروياني؛ لكلا يتوهم خلل فيما صار إليه الشافعي مع أنه 
ثابت. وهذا كله في الإتيان بثلاثء فإن زاد فالفصل أفضل قطعًا كما جزم به في 
«التحقيق»» وثلاث فأكثر موصولة أفضل من ركعة فَزْدَةِ لا شيء قبلها . 

(و) لمن زاد على ركعة (الوصل بتشهّد) في الأخيرة» (أو تشهّدين في الآخرتين) 
للاتباع”"'؛ رواه مسلمء وليس له غير ذلك» تور كه رمدي ب خيريها بلط د 
معهما أو مع أحدهما؛ لأنه خلافٌ المنقول من فعْلهِ يكِ. وقد تفهم عبارته استواء 
التشهّد والتشهدين في الفضيلة» وهو وجة؛ قال الرافعي: (إنه مقتضى كلام كثيرين»» 
ولكن الأصح ‏ كما في «التحقيق» ‏ أن الوصل بتشهّد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين 
المغرب» وللنَّهُي عن تشبيه الوتر بالمغرب في الخبر السابق”'“. 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب الصلاة» باب الوترء ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بئلاث 
ركعات غير مفصولة / /147١‏ » والدارقطني» كتاب الوتر» لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب / /١74‏ . 
وقال: واللفظ لموهب بن زيدء كلهم ثقات. 
والحاكم في «المستدرك», كتاب الوتر /١١78/‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
0 قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 

(') أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبّ يق في الليل 
وأن الوتر ركعة / /١7١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ين يُصلي من الليل ثلاثة 
عشر ركعة» يُوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها». 

0( وهو قوله يف : «لا ثوتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو يسبع » ولا تشبّهوا بصلاة المغرب». 
أخر جه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» باب ألوتره ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بئلاث 


ركعات غير مفصولة ./74٠١/‏ والدارقطنيّ؛ كتاب الوترء لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب »ه 
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عر اسل به 0 5 2 4 0 ومن .ل 5 مرو ىس 
وَوََتْهُ بَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ وَطَلُوع الْفَجْر. وَقيل : طَ الإ بتار بِرَكعَةٍ سَبْقَ نفل بَعْدَ 
الْعضَاءِ . 


م 


وَيْسَنُ جَعْلُهُ آخرٌ صََاةٍ الل ل ور ل ع ا ا اك ل ا و لا ل 


[وقت الوتر] 

(ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) الثاني؛ لنقل الخَلَفٍِ على السلف» وروى 
أبو داود وغيره خبر: (إِنَّ لله أَمَدَكُمْ بصَّلَاة هِيَ حَيْدُ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النّحَمء وَهِيَ الوترُء 
قَجَعَلَهًا لْكُمْ مِنَ العِضَّاءِ 9 طلوع الفَجْر»0" . وقال المحاملي: ااوقته المختار إلى 
نصف الليل» والباقي وقت جواز؛ء وهو محمولٌ ‏ كما قاله البلقيني ‏ على من لم يُرِدِ 
التهججد كما يعلم مما سيأتي. وقضية كلام المصّف أنه لو جمع العشاء مع المغرب 
جَْمْمْ تقديم كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاءء وهو كذلك . 

(وقيل : شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء) من سُئَتَهَا أو غيرها؛ بناءً على أن 
الوتر يوتر النفل قبله» والأصحّ أنه لا يشترط ؛ بل يكفي كونه وترًا في نفسه أو وترًا لما 
قبله فرضًا كان أو سنة. 

زوع جطله اغورسؤةة لذن ) ولوياء قلدة لخب الشيكين : #الخغارا آخز صلايك 


١75 /‏ / » وقال: واللفظ لموهب بن زيدء كلهم ثقات. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الوتر »/١١78/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب استحباب الوتر /١418/‏ . والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الوترء باب ما جاء في فضل الوتر / 507/ . وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» باب ما جاء في 
الوتر ./١١547/‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 977/ . وقال: أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذيّ وابن ماجه والدارقطنيّ والحاكم من حديث خارجة بن حذافة. وضعفه 
البخاريٌ» وقال ابن حبّان: إسنادٌ منقطع ومتن باطلّ . انتهى . 
قلت: أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الوتر / ٠/١١48‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ 
ولم يخرجاه؛ رواته مدنيّون ومصريّون. ولم يتركاه إلا لما قدّمثٌ ذكره من تفرّد التابعيّ عن الصحابي . 
قال الذهبيّ في «التلخيص» : صحيح ١»‏ تركاه لتفرّد التابعيّ عن الصحابيّ . 
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اك ةًظً(ظ", 


من الكل و06 بخن كان لدانيقة أن لويد إلى أن يتيجد. وإلا آرت بعد قريفة 
العشاء وراتبتها؛ هذا ما في «الروضة» كأصلهاء وقيّده في ل 
بيقظته آخر الليل وإلّ فتأخيره أفضل ؛ لخبر جام الم حاف أن لا يوم آخِرَ اللَيْلٍ 
0 وَمَنْ طمع أَنْ يَقُوم آخرَة فلو آخر اليل َإِنَّ صَلَاةَ آخر اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ 
وَذْلِكَ َفُضَلُ»””, وعليه يحمل خبره أيضا : «بَادِرُوا الصبح بالوتْر»”". وأما خبر 
أبي هريرة : «أَوْصَانِي خَلِيْلِي بِتَلَاثِ : صِيام ثلا ثلاثة أي م مِنْ كل شَهْرِ وَرَكْعَتي الى , 
وَأ اكيز كثل أن: 0201© لسر على من له يئق بيقظته آخر الليل جممًا بين الأخبار» 
قال بعضهم : ويمكن حمله على النَوْمَةٍ م العانية آختر الليل المأخوذة من قوله 235 : «أَفْضَلٌ 


مع ا 


القيّام قِيَام دَاوْدَ : كَانَيَنَامُ ضف اللَيْلِ وَيَقُوم تُلََهُ وَيَنَام سَدسّةً) 
ْ [حكم إعادة الوتر إذا أوتر ثم تهجّد] 
(فإن أوتر ثم تهجد)ء وكذا إن لم يتهجد (لم يُعِذْهُ) أي الوتر ثانيًا؛ أي لا يسرٌ له 

إعادته لخبر: «لا وِثْرَانِ في ليْلَقه29: والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترًا / 407/ . ومسلمء كتا 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة / /١1/68‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
/ حدما ١ا/‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
الليل / /١767“‏ . وأبو داود» كتاب الوترء باب في وقت الوتر/5757١/‏ . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الصومء باب صيام أيام البيض / /١88٠‏ . ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى / /١577‏ . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟» كتاب الأنبياء» بابٌ: أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود / 7774/ . 
ومسلم. كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به /174؟/ . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب في نقض الوتر /١479/‏ . والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الصلاة؛ باب ما جاء : «لا وتران في ليلة» / ٠ /57١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب قيام الليل» باب نهي النبيّ م عن الوترين في ليلة 
/دىلاكا/. 
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الانعقاد فلو أوتر ثانيا لم يصح وتره. 

(وقيل : يشفعه بركعة) أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعًا ثم يتهجد ما شاء. (ثم 
يعيده) كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ليقع الوتر آخر صلاته» ويسمّى هذا نقض الوترء 
و سو 0 والوتر نفسه تهحَدٌ إن قعل بعد نوم وإلا 

ره كيجت ٠‏ وعلى هذا يُحمل ما وقع للشيخين من تغايرهما . ولا يكره التهجٌّد بعد 
00 لكن لا يستحبّ تعمّده. . وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام فليؤخر قليلا؛ 
نص عليه في البويطي . وقال في «اللباب»: «يسرٌُ أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدًا 
متربّعًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 8 إدَا دُلزتِ 4 [الزئزلة: ١]ء‏ وفي الثانية #قُل يكأبها 
الحككفروت * [الكافرون: ١‏ فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه»» وجزم 
بذلك الطبري أيضاء وأنكر في «المجموع» على من اعتقد سُنْيّةَ ذلك وقال: «إنه من 
البدع المنكرة»» وقال في «العتاك»2 «ويتدي أن لا كلمن وعد وترة» وفبلديه كلد 
ركعتين بعده جالسًا”'' لبيان الجواز» . انتهى 

[حكم القنوت في الوتر ومحلّه] 


(ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو أكثرء وكذا لو أوتر بركعة وإن أفهم كلام 


وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 5180/ » وقال: قال 
الترمذيّ: حسن . قال عبد الحق : وغيره يصحّحه . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
/0/7/ء» وفيه: «ويُصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه» 
ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم يسلّم تسليمًا 
يُسمعناء ثم يصلّي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد؟ . 
وأخرجه أبو داودء كتاب التطوع؛. باب في صلاة الليل / /١70١‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
رسول الله يق كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بتسع ‏ أو كما قالت ‏ ويصلي ركعتين وهو 
جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة». 
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في النصّفٍ لاني مِنْ رَمَضَانَ. وَقِيلَ : كل السَنَة» وَهُوَ كقنوتٍ الصّبْحء وَيَقُول قبْلَهُ: 
«اللهُم إِنَا تَسْتَعِينكَ و ل تَسْتَغْفِرُك» إلى آخره؛ [ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 221111 


المصتّف خلافه . (في التّصف الثاني من رمضان)؛ روى أبو داود: أن أي بن كعب قدت 
فيه لما جمَعَ عمرُ الناس عليه فصلى بهه0 ؛ افزضلة» التراريم : اوقل )سنت تلاق 
(كَُّ السّنة)؛ لإطلاق ما مر في قنوت الصبح» واختاره المصنف في بعض كتبه. وعلى 
الأول لوفنك افيه فق ين النصفه ولع يطل به الأفقدال كره وستوق للسهو وإن طال به 
الاعتدال بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا بالتحريم وإلا لم تبطل ويسجد للسهو. 

(وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه كما رتت 
الإشارة إليه»ء وصرّح به في «المحوّر» وغير ذلك» وقيل: يقنت في الوتر قبل الركوع 
ليحصل الفرق بين الفرض والنفل. ويسنّ أن يقتصر عليه إمام قوم غير محصورين رضوا 
بالتطويل . 

(ويقول) غيرة (قيلة: الهم نا نتيينك, وَنَشتفف2721 إلى لعي أي : 
«ونستهديكٌء ونؤمن بكّء ونتوكل عليكء. وثدْنِي عليكَ الخير كُلَّهُ نشكركَ 
ولاتكترك»: وتكلة ورك من يتجرك »الهم إكاك بد ولك نصلى وتعجة + وليك 
شعي ونيتنن دهالدال الموسلةة آي سرعب ترجو رحمتك ونخقق عدائت» إن عذاتك 
الجدّ ‏ بكسر الجيم؛ أي الحَقّ ‏ بالكفار مُلحِق ‏ بكسر الحاء على المشهور؛ أي لاحق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر / /١559‏ عن الحسن : : «أنْ عَمَردين الخطات 
رضي الله عنه جمع الّاس على أبِيّ بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة» ات 
التصف الباقي؛ فإذا كانت العشر الأواخر تخلّف فصلى في بيته فكانوا يقولون : أبن 2 
قال النوويّ رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث الحسن البصريّ رضي الله عنه: ايه 
والبيهقيّء وهو منقطعء لأن الحسن لم يدرك عمر؛ بل ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب» ورواه أبو داود أيضًا عن ابن سيرين عن بعض أصحابه: «أنْ أبيّ بن كعب أمَّهم ‏ يعني في 
رمضان ‏ وكان يقنت في النصف الآخر منه»» وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنّه فيه راو مجهول. 

(1") أخرجه البيهقي في السئن الكبرى؛». كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
٠ /*١144/‏ قال البيهقيّ رحمه الله تعالى: وهو وإن كان إسنادًا صحيحًا فمن روى عن عمر قنوته بعد 


الركوع أكثر . 
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ا 
ا 


وَأَنَّ الجَمَاعَةَ تنْدَبُ فِي الوثر عَقبَ التّرَاويح جَمَاعَة» وَاللْهُ أغلم . 


بم ء فهو كَُدَاَنيَت» الزرع بمعنى نبت» ويجوز فتحها؛ لأن الله تعالئ ألحقه بهم اللهمّ 
عَذَتِ كفرة أهل الكتاب الذين يصدّون أ يمنعون ‏ عن سبيلك وتكذيونك رسلك 
ويقاتلون أولياءك ‏ أي أنصارك ‏ اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والم قات ا ا حا م 0 
قلوبهم , واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ‏ وهي كل ما منع القبيح - و 
عله وسو لفق وأوزعهم أي ألهمهم ل ا 
على عدوّك وعدوّهم إلهَ الحَقِّء واجعلنا منهم»» قال في الروضة: ويتنبغي أن يقول: 
«اللهمَّ عَذْبٍ الكفرة» ليعم كلّ كافر. وما قاله ابن القاصٌ واستحسنه الروياني من أنه 
يزيد في القنوت : «ربّنا لا تؤاخذنا» إلى آخر السورة ضعّفه في «المجموع» بأن المشهور 
كراهة القراءة في غير القيام . 

(قلت: الأصحٌ) أن يقول ذلك (بعده) أي بعد قنوت الصبح؛ لأنه ثابت عن 
النبي يلهِ في الوتر فكان تقديمه أؤْلى. فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل 
لها 52 : 

[حكم الجماعة في الوتر في رمضان] 

(وأن الجماعة تندب في الوتر) في جميع رمضان» سواء أصليت التراويح أم لاء 
صُلَيت فرادى أم لاء وسواء أصلاه عقبها أم لاء فقوله: (عقب التراويح جماعة» والله 
م و ا . ويسنٌ أن يقول بعد الوتر 
ثلاث مرات: سيان الْمَلكِ القدّوْسِ ' رواه أبو داود بإسناد صحيح » وجاء في 


. /١87١ / أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب في الدعاء بعد الوتر‎ )١( 
قفلت: صحححه النووي في :ا لمجموع؟.‎ 
انظر : المجموع؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة التطوع . (؟14/9ه").‎ 
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ه 2 4ن دز ةرك عَرهت رز هسس ار هاس 
وَمنهُ الضحى .ء وَأقَلَهَا رَكعتان. وَأكثدها اثنتا عشرة. اوم متو ا لي 1 


رواية أحمد والنسائي أنه كان يرفع صوته بالثالثة”'', وأن يقول بعده أيضًا: «اللهم إني 
أعوذ برضاكَ من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أخصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . 
[صلاة الضُحى] 

(ومنه) أي ومن القسم الذي لا يسن جماعة (الضحى. وأقلّها ركعتان) ؛ لحديث 
1 5 0 1 1 ل دود -42 م؛ يَدَمَكٌ 
أبي هريرة السابق”'', ولحو سر يُصيحٌ على كل سُلامَى مِنْ أحَدِكم صدقة 
َيُجْرَىءٌ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانٍ يُصَلَيهِمَا م 00 وأدنى الكمال أربع وأكمل منه 
سنك واختلف في أكثرهاء 0 روا اجا معي لحر 
أبي ذر: قال النبي كلل : (إنْ صَلْيْتَ الضّحَى ر كُعتَينٍ لم تكب مِنَ العَافِينَ: أذ ديعا 
نت من الْمُحينينَ» أَد ًا كت من الَانِنَ أ ََاِيَامُِيْتَ من القَائِينٍ» أو عَشْرا 
لم يِكْتَبْ عَلَيِْكَ ذَلِكَ اليَوْمَ ذَنْتٌء أو تي عَشْرَةَ بَنَى الله لَكَ ينا في الْمجتدو0)؛ 01 
البيهقى وقال: «فى إسناده نظرا. وضعفه فى «المجموع». وقال فى «الروضة»: 
(أفضلها ثمان» وأكثرها ثنتا عشرة»» ونقل في «المجموع» عن الأكثرين أن أكثرها ثمان» 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الوترء رفع الصوت بالتسبيح في الثالثة /١5448/‏ عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «كان رسول الله يك يوتر ب9 سي أسْمَريْكَ الل وظ قل 
بكأيا الكيوورت 4 وطل هو آنّهُ أَحَدٌ4, فإذا سلّم قال: سبحان الملك القدّوس ثلاث مرات 
يمد صوته في الثالثة ويرفع». 
وأخرجه أحمد في «مسنده»» حديث عبد الله بن أبزى الخزاعيّ / /1١9199‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الصومء باب صيام أيام البيض /١88١/‏ . ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين ا باب استحباب صلاة الضحى / /١777‏ عن أبي هريرة قال: «أوصاني 
خليلي يَةِ بنلاث : بصيام ثلاثة أيَام من كلّ شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد» . 

0( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى /١71/١/‏ . 

(4) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى؟؛ كتاب الصلاة؛ باب الوصية بصلاة الضحى» باب ذكر خبر 
جامع لاعدادها وفي إسناده نظر /11057/ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه البيهقيّ وضعّفه؛ فقال: في إسناده نظر . 
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وصحًحه في «التحقيق»». وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري» وقال الإسنوي 
بعد نقله مامرَ: فظهر أن مافي «الروضة» و«المنهاج» ضعيفٌ مخالفٌ لما عليه 
الأكثرون. انتهى» وقالت أمّ هانىء : «صَلَّى النبيئٌ ليه سُبْحَةَ الصّحَى نَّمَانِ رَكْمَاتٍ يُسَلَهُ 
كل 7 رواء أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في «المجموع». 
ون الصحيد ااأعها د بيت و«السُبْحَة» - بضم السين ‏ الصلاة . وين أن يسبل 
من كل ركعتين كما قاله القمولي» وينوي ركعتين من الضحى. ووقتها: من ارتفاع 
الشمس إلى الزوال كما جزم به الرافعي في «الشرحين» والمصيفٌ في «التحقيق» 
و«المجموع»»: ووقع في «زيادة الروضة» أن الأصحاب قالوا: يدخل وقتها بالطلوع. 
وأن التأخير إلى الارتفاع مستحبٌ؛ ونْسب إلى أنه سبق قلم» والاختيار فعلها عند مضي 


ربع النهار؛ لخبر مسلم: «وَصَااة الأَوَابِيْنَ حينَ تَرْمَض الفصَال0”” بفتح الميم؛ أي 
تبرك من شدة الحَرٌ في خفافهًاء ولثّلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة. 
[تحيّة المسجد] 


(و) منه (تحيّة المسجد) لداخله غير المسجد الحرام. وهي (ركعتان) قبل الجلوس 


2010 أخرجه أبو داود» كتاب التطوع» باب صلاة الضحى / /١59١‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / ”07/ » وقال: أخرجه 
أبو داود» وإسناده على شرط البخاريّ» وأصله في الصحيحين مطوّلا دون قوله: ايسلم هق كل 
ركعتين» . 

6 أخرجه البخاريّ في اصحيحه»» كتاب التطوع. باب صلاة الضحى في السّفر / /١١5‏ عن أم هانئ 
رضي الله عنها قالت : «إنْ النبي يكل دخل بيتها يوم فتح مكّة» فاغتسل وصلى ثماني ركعات» فلم أَرَ 
صلاة قط أخفٌ منها غير أنه يتم الركوع والسجود'. 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيض. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه / 76// بنحوه. 

(1) أنخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال /١11747/‏ . وأحمد 
في #مسلدءاء حديث زيد بن أرقم رضي الله عله /١9177/‏ . وابن حبّان في «صحيحه». كتاب 
الصلاة. ذكر البيان بأنْ صلاة الضحى عند ترميض الفصال / ١67؟/‏ . 
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وَتَحْصُلُ بمَرْضٍ أو تَقْلٍ آخَرَ ١‏ 3 ركنا على البح : قَلْثُ : وَكذَا الجَتَارَةٌ وَسحدَة 


المََاوَة وَالشكْر . وت زر به كَوْرِ الدَّخُولٍ عَلَى ة َرْب في الأصَحٌى وَاله له أَعْلَمْ. 


5 
ل ل عم وعم _- 


متلاصقان ؛ لحن العحينين » «إذا دَخْل أحدكم المَسْجدَ قلا يَجْلِسْ حتى يُصَلَي 
رَكَعَتيِن )207 ومن تم يكره هله أن يجلس من غير تحية بلا عذر. وظاهر كلامه كغيره أنه 
لافرق في سَّنْهَا بين مريد الجلوس وغيره» ولا بين المتطهر وغيره إذا تطهر في 
المسجد؛ لكن قيّده الشيخ نصر بمريد الجلوس» ويؤيّده الخبر المذكورء قال 
الزركشي : «لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب» وهذا هو الظاهر» فإن 
الأمر بذلك مُعَلَقُ على مطلق الدخول تعظيمًا للبقعة وإقامة للشّعار؛ كما يسنّ لداخل 
مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا). قال في «المجموع) : «وتجوز الزيادة على 
ركعتين إذا أتى بسلام واحدء وك ليا تحية لاشتمالها على الركعتين»» قال في 
«المهمات»: «فإن فصل فمقتضى كلامه المنعء والجواز محتمل». انتهى» والمنع أظهر . 
[ما تحصل به تحيّة المسجد] 

(وتحصل بفرض أو نفل آخر) وإن لم تَنْوَ؛ لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا 
صلاةء بخلاف غسل الجمعة أو العيد بنية الجنابة لأنه مقصودء ويحصل فضلها أيضًا 
وإن لم تَنْوَ كما صرّح به ابن الوردي في «بهجته» وإن خالف بعضهم في ذلك . (لا 
بركعة)”'" أي لا تحصل بها التحية (على الصّحيح)؛ للحديث المَّارٌ. 

(قلت: وكذا الجنازة وسجدة التلاوة و) سجدة (الشّكر)؛ فلا تحصل التحية بشيء 
من ذلك على الصحيح للخبر السابق. والثاني: تحصل بواحدة من هذه الأربع؛ 
لحصول الإكرام بها المقصود من الخبر. 

[حكم تكوّر تحيّة المسجد بتكرّر الدّخول] 
(وتتكوّر) التحية؛ أي طلبها (بتكرّر الدخول على قَرْبٍ في الأصح. والله أعلم)؛ 


00( أخرجه البخاريّ في «صحيحه». أبواب التطوع. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى / ,/١١١١‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين / /١5608‏ . 


(') في المخطرط: «ركعة». 
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لوجوة التقيضى: كالنغد ح: والغائرة:+ ل للمشمة 

وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قَصّرَ الفصل إِلّا إن جلس سهرًا وقصر الفصل كما 
جزم به في «التحقيق». وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به شيخي . ولو أحرم بها قائمًا 
ثم أراد القعود لإتمامها فالقياس عدم المنع. وكذا لو دخل زحفا فالقياس أنه مأمور 
بالتحية . 

أما إذا دخل المسجد الحرام فلا تسن له؛ لأنه يبدأ بالطواف. وكذا لو دخل المسجد 
وقد أقيمت الصلاة أو قرب إقامتها بحيث لو اشتغل بالتحية فاتته تكبيرة الإحرام؛ أو 
دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها؛ قاله الشيخ أبو محمدء 
وربما يُدّعى دخول هاتين الصورتين في قولهم: «أو قرب إقامتها. . . إلى آخره»» أو 
دخل الخطيب المسجد وقد حانت الخطبة على الأصح من «زوائد الروضة» في باب 
الجمعة وإن اعترضه في «المهمات». أو دخل والإمام في مكتوبة» أو خاف فَوْتَ سنة 
راتبة كما في «الرونق». 

ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء فإن دخل فليقل: «سبحان اللهء والحمد لله. 
ولا إله إِلّا الله والله أكبر» فإنها تعدل ركعتين في الفضل. وفي «أذكار المصنف»: قال 
بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو شغل أو نحوه 
فيستحتٌ له أن يقول أربع مََاتِ: «سبحان اللهء والحمد للء ولا إله إِلّا اللهء والله 
كبر قال ولا يأ ببه»ه واد ان الرقعة ”للا يخول ولا قوة ]لا باله»: 

فائدة: إنما اسْتَحِبٌ الإتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الحَلِيقةِ من غير 
الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالئ : # وَإِن ين َىْءِ إِلَا سبح رو © [الإسراء : 
4 أي بهذه الأربع» وهي الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات والقرض الحسن 
والذكر الكثير في قوله تعالئ : 8 من ذَا ألَرِى يُقَرِضٌ أله فَرَضنَا حسما © [البقرة: 140]» وفي 
قوله تعالى: < وانْصْوااسَ كَدا للح لد صورح# [الأنفال: 48]. 

فرع: قال الإسنوي : «التحيات أربعٌ: تحية المسجد بالصلاة» والبيت بالطواف» 
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كك 7 
دَيَرْجةُ : قث ال12اه 1 عو ماما الكو - ماظ فق ده مه 5 وى 
وَيَدَخْل وقت الرَّوَاتِبِ قبل الفزض بدخول وَقتٍ الفرْض وَبعده بفغله» وَيَحَرْجَ 

الَّوْعَانٍ بكُرُوج وَقْتِ الْفَرْضٍ . وَلَوْ قات التَمْلُ الْمُوَنَّتُ نْرِبَ قِضَاؤُهُ في الأظهر . 


والحرم بالإحرام» ومنى بالرمي». وزيد عليه : تحية عرفة بالوقوف» وتحية لقاء المسلم 
بالسلام . والخطبة بالنسبة إلى الخطيب يوم الجمعة كما مَدَء فتكون التحية هنا بالخطبة 
كما في المسجد الحرام بالطواف . 
[وقت الراتبة القبليّة والبعديّة] 
(ويدخل وقت الرواتب) التي (قبل الفرض بدخول وقت الفرضء» و) وقت التي 
(بعده) ولو وترًا (بفعله. ويخرج النوعان) أي وقت الذي قبله والذي بعده (بخروج وقت 
الفرض)؛ لأنهما تابعان لهء فَفِعْلٌ القبلية بعده أداء؛ لكن الاختيار أن لا تؤخر عنه إلا 
لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه مما سيأتيء وفِعْلٌ البعدية قبله لا تنعقد وإن كانت 
الصلاة مقضية في أحد وجهين» وهو المعتمد؛ لأن القضاء يحكي الأداء. وقضية كلام 
المصنف أنه لا يشترط وقوع الراتبة قريبًا من فعل الفريضة» وهو كذلك وإن كي عن 
الشامل خلافه . ويسرة قعل الستن الراتبة في الشف سواء أَصَ آم آم لكنها في الحضر 
أكد. وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة رُدََتْ شهادته. 
[حكم قضاء التّفل المؤنّت] 
(ولو فات النفل المؤقّت) سُنَّتِ الجماعة فيه؛ كصلاة العيد» أولاء ؛ كصلاة الفدوى 
1 لحديث الصحيحين : ١مَنْ‏ نَام عَنْ صَلَاةٍ أو نَسيَهًا مليِصَلها إِذا. 
ذكرَهًاه(0. و«لأنّه يك قضى_ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن 
_طلعت الشمس»” ألزؤاة ابو :دار تداك مسيم :وق ساح: حوري ار تق ير قطي 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
/017/ بلفظ : «من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرهاء لا كقارة لها إلا ذلك : « وَأقِم أَلصَّكَرء إحكرى» 
[طه: .4]١5‏ 
وأخرجه مسلمء » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة / /١9379/ » /١674‏ . 
6 أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة / /١97١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : : «عَوَسْنًا مع نبي الله وك فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس» فقال النبيّ يَقف: ليأخذ - 
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سه الظهر المتاخرة بعد الغطد70'؟ برواة الخيكان». ,ولأنها يلاه موقتة افقضيت 
كالفرائض؛. وسواء السفر والحضر كما صرّح به ابن المقري. والثاني: لا يقضى كغير 
المؤقت. والثالث: إن لم يتبع غيره كالضحى قُضِيّ لشبهه بالفرض في الاستقلال» وإن 
تبع غيره كالرواتب فلا. 

تنبيه : قضية كلامه أن المؤقت يُقضَّى أبدًا وهو الأظهرء والثاني: يقضي فائتة النهار 
مالم تغرب شَمْسُةُء وفائتة الليل مالم يطلع فجرهء والثالث: يقضي مالم يُصَلَّ 
الفرض الذي بعده. 

وخرج ب«المؤقّت» ما له سبب كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه» نعم 
لو ابتدأ نفلا مطلقا ثم قطعه نُدِبَ له قضاؤه كما ذكره في صوم التطوع» وكذا لو فاته وَرْدٌ 
فإنه يندب له قضاؤه كما قاله الأذرعي . 

[مطلبٌ في صلوات لم يذكرها المصئّف في هذا القسم] 
ل ا ارم حم 
[صلاة التسبيح] 
منها: صلاة ل وهي أربع ركعات يقول فيها ثلاثمائة مرّة: «سبحان الله 


0 


والحمد للّه» ولا إله إلا الله والله أكبر)» بعد التحرّم وقبل القراءة خمسة عشر» وبعد 


- كل رجل برأس راحلته» فإنْ هذا منزل حضرنا فيه الشيطان . قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم 
سجد سجدتين - وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين - ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة» . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت من الصلاة 
/177/ . قلت: قوله : «عوّسنا» : بمعنى نزلنا آخر الليل . قوله «الغداة»: هي صلاة الفجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء كتاب السهوء بابٌ: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 
»ع وفيه قول النبي يَلِِ: «يا بنت أبي أميّة سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنّه أتاني ناس 
من عبد القيس فشغلوني عن الرّكعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان». 
وأخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما 
النبي يتل بعد العصر / /١977‏ . والنسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب المواقيت» باب الرخصة 
في الصلاة بعد العصر / /01/ . 
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القراءة وقبل الركوع عشراء وفي الركوع عشرًاء وكذلك في الرفع منه وفي السجود 
والرفع منه والسجود الثاني» فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثماثة . وهي سُنَّةَ حسنة» 
وحديثها في أبي داود و«المستدرك» و«صحيح ابن حبّان»» وله طرق يعضد بعضها 
بعضا فيعمل به لا سيّما في العبادات» ووَّهِمَ ابن الجوزيّ فَعَدَّهُ في الموضوعات» فقد 
علمها النبي كَكة للعباس كما رواه ابنه عبد الله رضي الله عنهما”'', وفي صحيح ابن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التطوع.ء باب صلاة التسبيح /١797/‏ عن عبد الله بن عبّاس: أنَّ 
رسول الله يكل قال للعبّاس بن عبد المطلب: «يا عبّاس. يا عمّاه ألا أعطيك» ألا أمنحك» ألا 
أحبوك» ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوَّله وآخره» وقديمه 
وحديثه» وخطأه وعمده» صغيره وكبيره» سِرّه وعلانيته ‏ عشر خصال - أن تصلي أربع ركعات تقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة؛ فإذا فرغت من القراءة في أوّل ركعة وأنت قائم قلت: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرّة» ثم تركع فتقولها وآنك راكم 
عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًاء ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجدٌ عشراء ثدّ 
ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرّاء ثم تسجد فتقولها عشرّاء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعاتٍ؛ إن استطعت أن تصلّيها في كلّ يوم 
مرّة فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرّة» فإن لم تفعل ففي كلّ شهر مرّة» فإن لم تفعل ففي كل 
سنة مرّةء فإن لم تفعل ففي عمرك مرّة؟ . 
قال السيوطيٌ : أفرط ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في كتاب «الموضوعات»» وأعله بموسى بن 
عبد العزيز قال: إنه مجهول. 
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في كتاب «الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة»: أساء ابن 
الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات» وقوله: «إن موسى بن عبد العزيز مجهول» لم يُصبْ 
فيه فإن ابن معين والنسائي ون 
وممّن صححح هذا الحديث أو حسّنه ابن منده» وألّفَ في تصحيحه كتابّاء والآجري والخطيب 
وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنوويٌ 
في «تهذيب الأسماء» وآخرون» وقال الديلمي في «مسند الفردوس»: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصحّها إسنادًا. 
وقال الزركشي : غلط ابن الجوزي بلا شك في جعله من الموضوعات؛ لأنه رواه من ثلاثة طرق 
أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعًاء وغاية ما علله 
وى ين عبد العريق فقال: «مجهول» وليس كذلك قال فيه ابن معين والنسائي: ليس به بأس . « 
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خويمة أنه كلل قال للعباس : «إنِ اسْتَطمْت أَنْ ُصَلْيهَا في كُلَ يم مره فَافْمَلء فإن لم 
َل في عل مع مز» فإ لم تل قفي كل شخ مه إن ل تَفعل فَفِي كل سٍَ 

مر فإ لم تَفْعلَ مَفِي عُمُرِكَ م 0 زاف تمجه الليراتى + «فلو كانت نوكتل 
56 البَحْرِ أو رَمْلٍ عَالِج غَفْرَهَا الله“لكَ)”"؟. قال المصنف في «أذكاره» عن ابن المبارك : 
فإن صلاها ليلا فالأحبٌ إليّ أن يسلّم من كل ركعتين» وإن صلاها نهارًا فإن شاء سلّم 
وإن شاء لم يسلم. وما تقرّر من أنها سُنَهٌ هو المعتمد كما صرّح به ابن الصلاح وغيره 
وإن قال في «المجموع» بعد نقل استحبابها عن جمع : «وفي هذا الاستحباب نظر؛ لآن 
حديثها ضعيف.» وفيها تغيير لنظم صلاتها المعروف» فينبغي أن لا تفعل2. 

[صلاة الأوّابين] 
ومنها : صلاة الأوّابين» وتسمّى مى «صلاة الغفلة» لغفلة الناس عنها بسبب عَشَاءِ أ نؤم 


أو تسو لك وهي عشرون ركعة بين المغرب و0 لحديث الترمذي أنه عله 


والطريقان الآخران في كُلَّ منهما ضعيفٌ» ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعًا. انتهى . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب صلاة التسبيح» )1١17/-1١77/4(‏ باختصار. 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التطوعء باب صلاة التسبيح »/١1917/‏ وابن خزيمة في اصحيحه'ء 
(157/5).» الحديث رقم/549١١/.‏ 
قلت : انظر الحديث السابق مع التعليق عليه . 
(7) أخرجه الطبراني ذ 0000 -447)» الحديث رقم / /١١4601/‏ . 
() أخرجه الترمذيُ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع وستٌ ركعات بعد 
المغرب / ه57/ء قال: وقد روي عن عائشة عن النبيّ َكل أنه قال : امن صلى تعد المغرب غشرين 
ركعة بنى الله له بيتَا في الجئة» . 
قال المباركفوريّ : أخرجه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد المدائنيّ عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة؛ قال المنذريّ في «الترغيب»: ويعقوب كذبه أحمد وغيره . 
قلت : قال الذهبيّ في «الميزان»: قال أحمد: مَزَّقْنَا حديثه. وكذّبه أبو حاتم ويحيى؛ وقال أحمد 
أيضا: كان من الكذّابين الكبار يضع الحديث . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ. أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل التطوع وست 
ركعات بعد المغرب؛ /7١(‏ 8714-61717)., 
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قال: «مَنْ صَلَى ست رَكعَاتٍ بَيْنَ المَغْرِب وَالْعِشَاءِ كُيِبَ لَهُ عِبَادَةُ ينْتّي عَشْرَةَ سَنَهه210 
وقال الماوردي: كان النبي كَكلِهِ يصليها ويقول: «هَذْهِ صَلَاةَ الَوَابينَ "' ويؤخد منه 
وق خبر لحان انتانق أن ضلاة الأدارين معدركة بين هذه اذ الشيعي . 


[ركعتا الإحرام والطواف والوضوء والاستخارة وغيرها] 


. ومنها: ركعتا الإحرام””. وزكغتا: الطواق”*5:. .وركيها الوضيووة" :1 اوركننا 


1 وج ران 2 7 سرام ع 
الاستخارة؛ روى الترمذي: 'مِنْ سَعَادَةِ ابن آَدّمّ اسْتِكَارَةٌ الله تعالى في كل أمُوروء وَمتْ 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع وستٌ ركعات بعد 
المغرب / ٠/575‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب. وقال: وسمعت محمّد بن إسماعيل 
نقوال؟؛ :بعر بن عبد الله بن أبي تمع - ند ربعا الستد - منكر الحديث . وضعفه جدًا. 

(5) أخرجه محمّد بن نصرٍ المروزيٌ في «مختصر قيام الليل»؛ ص /88/ بسنده إلى محمَّدٍ بن المنكدر 
رحمه الله تعالى يُحدّثُ عن الت كَلِ قال: «من صل ,نا بين المغرب والعساء فإنها من شبلدة 
الأوَابِينَ» 

م( أخرج مسلم. كتاب الحجّء باب حججة النبي كَلِهْ / ,»2 وفيه: : ثم أذن في النّاس في العاشرة أنَّ 
رسول الله يك حاجٌّء فقدم المديئة , بشرٌ كثيرٌ كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله يلع ويعمل مثل عملهء 
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمّد بن أبي بكرء فأرسلت إلى 
رسول الله يك كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله كلع في 
المسجد» ثم ركب القصواء» الحديث . 
قلت: قوله: «فصلى رسول الله وْةِ في المسجد» فيه دليل على استحباب ركعتي الإحرام . 

06 أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الحج. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام 
/ 57 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قدم النبيّ يَكدِ فطاف بالبيت سبعّاء وصلى 
خلف المقام ركعتين؛ ثم خرج إلى الصّفاء وقد قال الله تعالى: < لَفَدْ كن لَك في رشول أله أصَوَةٌ 
حَسََةُ6 [الأحزاب: .4]7١‏ 

)0( أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب التهجد. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار / ١١948‏ / عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَْ النبيّ يدِ قال لبلال عند صلاة 
الفجر: يا بلال حدّئني بأرجى عمل عملتةُ في الإسلام» فإنّي سمعت دف نعليك بين يدي في 
الجنّة . قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك 
الطهرر ما كتب لي أن أصلي'. 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم .//زنومااطا 


)١( || معن‎ 07 


م عاع عدعاع د دواع واو ىه فى واو ها هاو ه. ‏ ا وأوا و واه وله وود هد ف ه». .فاع واه واه هد ها وه .ها ه.ا .ا .د م عام 


شَقَاوَتِهِ توك اسْتَِخَارَةٍ الل في 1 رريم0 وروى ابن السنيّ عن أنس أن النبي َك 
قال: : "إذا مَمَنت يأر َاسَْخِر اله فب سَهم انار إلى الذي سَبَقَ في قَلْبِكَ فَإِنَّ 
الْخَيْر فيه)”"2. وركعتا الحاجة”", وركعتا التوبة»ء وركعتان عند الخروج من المنزل 
وعند دخوله. وعند الخروج من مسجد رسول الله كله وعند دخول أرض لم يُعبد الله 
فيها كدار الشرك» وعند مروره بأرض لم يمر بها 0 

ومنها: ركعتان عقب الخروج من الحمام . 


ومنها: ركعتان في المسجد إذا قدِمَ من سفره”؟ . 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه». كتاب القدر» باب ما جاء ذ فق الرضاربالقصاء / (6١‏ بلفظ: 
سعادة ابن أدم رضاه بما قضى الله له» ومن شقاوة ابن أدم ترك استخارة الله» ومن شقاوة ابن 8 
سخطه بما قضى الله له) . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر / »/١907‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص» : صحيح . 

(؟) أخرجه ابن السنيّ في «عمل اليوم والليلة»"؛ الحديث رقم / 0957/ . 

)6 أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة / 51/4/ » وفيه قول 
النبي يكل : دمن كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم فليتوضا فَليْحَسِنٍ الوضوء» ثم لِيصل 
ركعتين» ثم لِيُنْنِ على الله وليصل على النبي ود ثمّ ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم 
مغفرتك» والغنيمة من كلّ برّ والسلامة من كلّ إثم» لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» 
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتهايا أرحم الراحمين». 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب في إسناده مقال» فائد بن عبد الرحمن يُضعًف في الحديث . 
قلت: قال الحافظ المنذريٌ: وفائد مترولٌٌ روى عنه الثقات. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب 


انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الحاحة» 
(50*/50). 


20 أخرج البخاري في اصحيحهة؟» كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك /١::/ء»‏ وفيه: 
«وأصبح رسول الله يقل قادمّاء وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فيركع ركعتين» الحديث . 


عام ذم الاك 2 ام50ام جاعم .سمط 


() كاب اكه 00 


- 


وقد لمان جمَاعَة: 


9 ا#ك ار بجاو ار 1و لمر وبا اها “أو 8 هو اام واو اؤقاح وبر لوآ جا قوع قاد ل هذ “جه لبوق ازهذا راود ال الا هه اج ل ا ا ل 


ومنها:_ركعتان عند القتل” '' إن أمكنه . 

ومنها: ركعتان إذا عقد على امرأة وزْقْت إليه؛ ! 0 يُسَنُّ لكل منهما قبل الوقاع أن 
يصلي ركعتين » رادل عله لقي مشتوورة قل قن لك ها 

[حكم صلاة الرّغائب] 

قال في «المجموع»: «ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين 
المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجبء» وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة» 
ولا يُغْتوُ بمن ذكرهما» . 

[مطلبٌ في ترتيب التّوافل التي لا تُسَنٌُ جماعة من حيث الأفضليّة] 

وأفضل هذا القسم: الور نم ركعت الجر وهما أفضل من ركعتين في جوف 
الليل» وأما قوله كَل : 0 الصّلاة ة بَعْدَ الفريضة صَلاة اليل فمحمولٌ على النفل 
المطلق. ثم باقي رواتب الفرائض» ثم الضحى. ٠‏ ثم ما يتعلق بفعلٍ غير سُّنَةِ الوضوء؛ 
كركعتي الطواف والإحرام والتحية» وهذه الثلاث في الأفضلية سواءٌ كما صرّح به في 
«المجموع»؛ ثم سنّة الوضوءء ثم النفل المطلق. والمراد من التفضيل مقابلة الجنس 
الجدين: ولا بُعْدَ أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع ؛ 
دليله القصر في السفر»ء فمع اختلافه أؤْلى ؛ ذكره ابن الرفعة . 

[القسم الثاني : ما يُسَنُ جماعة] 

ل (يُسَنّ جماعة) أي تسن الجماعة فيه ؛ إذ فعله مستحتٌ مطلقا 

صلّى جماعة أو لا 


١ 


0١‏ اخرع الخاري في اتجتيةة؟ كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان / 87 /4٠‏ في قصة 

ميب رضي الله عنهء وفيها: #فخرجوا به من الحرم ليقتلوه. فقال: دعوني أصلي ركعتين . ثم 

انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزعٌ من الموت لزدثٌ. فكان أوّل من سرٌ الركعتين عند 
الفتل؛ الحديث . 


عمش ام للا لم50 مجاعم . //زومنااطا 


)١( 5 | مخز‎ 7 


0م 


كَالعيد 0 وَالِإسْتِسْقَاءِ وَهُوَ أَفْضَلٌ مما لا بُسَنُ جَمَاعَة؛ لكن الأَصَحٌ تَفضِيلٌ 
الرَاِبَةِعَلَى التَراوويح 00008 ااا 11 


عه 


[صلاة العيد والكسوف والاستسقاء ] 

(كالعيد م والاستسقاء) لما سيأتي في أبوابهاء (وهو) أي هذا القسم 
(أفضل مما لا يْسَنّ جماعة)؛ لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد أمره» والمراد 
جنس هذه الصلاة مع جنس الأخرى من غير نظرٍ إلى عددٍ ممخصوص كما يؤخذ مما مرٌ. 
(لكنِ الأصحٌ تفضيل الراتبة) للفرائض <على التراويح)؛ لمواظبته يَكلِ على الراتبة 
لا التراويح كما قاله الرافعي. والثاني: تفضيل التراويح على الراتبة لِسَنٌّ الجماعة 
فيها. ومحل الخلاف إذا قلنا: «تْسَنٌّ الجماعة في التراويح» وإلَا فالراتبة أفضل منها 
قطعًا. وأفضل هذا القسم العيدان» وقضية كلامهم تَسَاوِي العيدين في الفضيلة» 
صرّح ابن المقري في «شرح إرشاده»» وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل» وكأنه 
لاسي (مصيليم كيين على تكبير الأضحى» وعن بعض السلف : «أن امن على غيل 
الفطر فكأنما حجحء ومن يان قله لاض فكأنما اعتمر»» قال في «الخادم»: «لكن 
الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى؛ لأنه في شهر حرام وفيه نسكان؛ الدع 
والأضحية» وقيل : 0 «اخرس الكخر الاير من رمعا انتهى» وروي : هإِن 
أعْظَمّ الأيّام عنْدَ الله , يَوْم م التّخر)”' ":وواة أو كاوق فصلاته أفضل من صلاة الفطرء 
وتكبير ان أفضل من تكبيره. ثم بعد العيدين في الفضيلة كسوف الشمسء» ثم 
خسوف القمرء ثم الاستسقاءء ثم التراويح» وقد اتفقوا على سُتَبَتِهَا وعلى أنها المراد 
من قوله يَكِِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا واختسابًا غَفْرَلَهُ مَا ما تدم من به وَمَا تأخد204) رواة 


)00( ا ا اا 

(؟) أي المرسّل؛ إذ ليس لعيد الفطر تكبير مقيّدٌء أما تكبير الأضحى المقيّد فهو أفضل بن اللبرجلية 
فيهما؛ لان التابع يشرف بشرف متبوعه . 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان / 8”/ دون 
قوله: «وماتأخر؟. 


عام ام الاك !2 ام50 مجاعم .// :سمط 


(0) كاب أ لكا " 


89 
حل صاثى سيل 


ا 2 ث . 0 . 
وَأنَ الجماعة تسن في التراويْح . 


البخاريء وقوله: «إيمانا» أي يديا بأنه حقٌّ معتقدًا فضيلتهء و«احتسابًا» أي 
إخلاصّاء والمعروف أن الغفران مختصّ بالصغائر. واختلفوا في أن الأفضل صلاتها 
منفردًا أو في جماعة» ولذلك قال المصنفف: 
[صلاة التراويح] 

(و) الأصح (أن الجماعة تَُسَنْ في التراويح)؛ لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها : مولن بان سارها ما ل باحر رونا ريد أي الضور ولا 

احشيت حَشِيتُ أنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَرُوا عَنْهَا0'! '» وروى ابنا خزيمة وحبّان عن جابر قال: 
اصَلَى با وَسُولُ الله يك في رَمَضَانَ نَمَانِ ركعاتٍ ثم أَْئر؛ قَلمًا كَانتٍ اللَيهُ الَابلة 
اجْتَمَعْنَا في المَسْجِدٍ ورَجَوْنَا أن يَحْرْجَ لقاع انق" الحريفة كان جاتر :إثها 
عقي ف الول إلغالنة والر تله ,ولآن عم مم النانى بعلن اقبام هر زجضانا» اليجال 
على 5 كعب» والنساء على سليمان بن أبي حثمة”" ؛ رواه البيهقي» وكان قد 
انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه؛ وإنما صلاها كَل 
بعد ذلك واد عليه القرافن 6 مرّء وقد زال ذلك المعنى. فإن قيل: كيف يقول 45و : 
١اخشيتٌ‏ أَنْ تَفوضّ 0 مع قوله في حديث الإسراء: «هنًّ حَمْسٌ وَهَنَّ 


./١908/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»؛ كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان‎ )١( 
/١17814 / ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان‎ 

(1؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب الصلاة» باب الوترء ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس 
بفرض /710١/‏ . وابن خزيمة في (صحيحها» (7/4١4)2؛‏ الحديث رقم /٠١١5/‏ . 

قلت: وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصيام؛ باب قيام رمضان / /207١‏ . وقال: رواه 

أبو يعلى والطبرانيّ في «الصغير»» وفيه عيسى بن جارية» وثقه ابن حبّان وغيره؛ وضعفه ابن معين . 

() أخرجه البيهقئ ذ فى «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضانء 
باك قنام شهر وسفان /1>8/: 

١ع(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه4ء كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضان ,/١908/‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان / /١784‏ . 


أعا مام للا 12م 50امج/عم.//:وماط 


آذ" مخو اك )١(‏ 


## مها ها اا اق طاو ب لذ اهقب #ذائي ا اها حي و را ١‏ لاد الا اي مسا ل لك وا أ الس اوري ليوا وام مها بوكر هال ا “لوزي ل ها مهن ها اهاي ها ا او رأف مها امور هد الها اها اه > جو أو اال الأو شه 


حَمْسُونَ لا مُبَدَلُ القَرْلُ لَدَيّ200© فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ أجيب: باحتمال أن 
ا ال 1 لي 
صحة التنفّل بالليل» ويوميء إليه قوله في حديث 5 
عَلَيكُمْ. وَلَوْ كيب عَلَيكُمْ ما قُمثُمْ به به َصَلُوا أيها النّاسُ في بيو "02 فمنعهم ه, 
التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه» وأَمِنَ مع | إذنه في المواظبة على ذلك 
في بيوتهم من افتراضه عليهم». أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية 
لا على الأعيان» فلا يكون ذلك زائدًا على الخمسء. أو يكون المخوف افتراض قيام 
قات خاضية» لذن ذلك كان في رمضانء» وعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان 
لا يتكرّر كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس . 

وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان؛ لما رَوَى البيهقيٌ بإسناد 
مح الى ارا ارد على قير ار 0 ْنِ الخَطَّاب ا - في شهر 
ان بِعِشْرِيْنَ انا 5 وروى مالك في #الموطاة: البثلاثِ وعِشْريْنَ) 5 وجمع 
البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث» وما رُوي ١‏ َهُ له صَلّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ ركعة200) 


. /557/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه'»؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء‎ )١( 
١ . /11١ / ومسلم. كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ول‎ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئة. باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه / /187٠‏ . ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجد وسواء في هذا الراتبة وغيرها / /١876‏ /8754ل/. 

() أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة. جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان؛ 
00 
قلت: الحديث صحيح كما حكم عليه الشارح؛ ومثله الإمام الدمياطيّ في #حاشية إعانة الطالبين». 
انظر : حاشية إعانة الطالبين. باب الصلاة؛٠‏ فصل في صلاة النفل؛ )004/١(‏ «بتحقيقنا». 

(:) أخرجه مالك في "الموطأ»؛ كتاب الصلاة في رمضان. باب ما جاء في قيام رمضان / 0/ عن يزيد بن 
رومان أنه قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاثٍ وعشرين ركعة». 

(5) أخترجه البيهقيّ في «السنن الكبرى؟؛ كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضاد؛ 
باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان / /17١5‏ عن ابن عبّاس قال : «كان المي علق « 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااطا 


() كاب اكه 3 


كما قاله الرافعي ضمَّفه البيهقي. وسُّمّيت كل أَرْبَع منها «ترويحة» لأنهم كانوا يتروّحون 
عقبهاا؛؟ أى .ستريهون؟ كال السينى + اوالقة فى كونها عشرين لآن الرواضيةاب أي 
المؤكدة ‏ في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير» . انتهى . 
ولأهل الو الشوريفة حعليا ةا وتلكلي » الأن العشوية خسن ترؤيظات64ء كان آهل 
مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط. فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع 
ترويحة ليساووهمء قال الشيخان: «ولا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفا بهجرته 
وبدفنه يكِية» وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه. وفعلها بالقرآن في جميع 
الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص . 

ووقتها: ما بين صلاة العشاء ولو تقديمًا وطلوع الفجر الثاني . قال في «الروضة» : 
«ولا تصح بنية مطلقة؛ بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان». ولو صلّى 
أربعًا بتسليمة لم تصمّ لأنه خلاف المشروع» بخلاف سّنْةَ الظهر والعصر كما أفتى به 
المصنفء والفرق بينهما: أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا 
تدك غم وردت:: وأخذ شيخي من هذا أنه لو أخّر سُنةَ الظهر التي قبلها وصللاها بعدها 
كان له أن يجمعها مع سُنته التي بعدها بنية واحدة. 

[لاحصر للتّفل المطلق] 

(ولا حصر للنفل المطلق)» وهو ما لا يتقيّد بوقت ولا سبب؛ أي لا حصر لعدده 

ولا لعدد ركعاته» قال يكن لأبي ذرّ: «الصّلَاة حَيْدْ مَوْضوع اسْتَكْدِه أَوْ أَقِلٌ2'0 رواه ابن 


يصلّي في شهر رمضان في غير جماعةٍ بعشرين ركعة والوتر» . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى : تفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ» وهو ضعيف . 
)١(‏ لم أجده عند ابن ماجه؛ لكن أخرجه أحمد في «مسنده»: حديث أبي أمامة الباهليٌ الصديٌّ بن 

عجلان بن عمرو بن وهب الباهليّ عن النبيّ يله / 149١؟55/‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب 

تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مريم و / 4175/ ٠‏ 

قال الذهبئ في «التلخيص:: السعديّ ليس بثقة . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»»؛ كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 057/ » وقال: هو لخير »* 


اعمط ام لاك ام50ا مجاعم . /لزومكا 
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أَخْرَم بأكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فلهُ التَسَهُدُ في كُلّ رَكْمَمَيْنِء وَفِي كُلّ رَكْمَةِ؛ قَلَْتْ: | حب 


مَنْعْهُ في كل رَكْعَةٍ و 57 


1 ١ 


ماجه» وروي أن ربيعة بن كعب قال : كنث أخدم النبيّ كَلةِ وأقوم له في حوائجه نهاري 
ا فإذا صلّى الجشاء :الآخرةً أجلي ببابه إذا َحَلَ به لحل يَدْتُ له يق حَاجَةحََى 
تغلبني عيني ارية فقال لي يومًا: «يَا رَبِيحَةٌ وا فقلت: أنظر في أَمْرِي م 
علقت قال: فَفكَاتُ ا 0 الذتيا زائلة ومتقطعة وأن لي فيها رزقا 
يأتيني» فقلثُ: يا رسول الله أسألكُ أن تشفعّ لي أن يَعْتِقنِي الله من النَّار ون أكون 
را ل ١م‏ مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا يَا رَبيعَةُ؟» قلت : ما أمرا ريه أحة » متكت 
النبيئٌ يَةِ طويلا. : ثم قال : إن فَاعِلٌ ذَلِكَء فَأَعِنِي عَلَى تَفْسِكٌ بِكَثْرَة السّجُود00؟ . 
[موضع التشهد عند إحرام المتنفّل بأكثر من ركعةٍ] 

فله أن يحرم بركعة وبمائة ركعةء (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهّد في) آخر 
صلاته؛ لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز. وفي (كُلَّ ركعتين) وفي كل ثلاث وفي 
كل أربع أو أكثر كما في «التحقيق» و«المجموع»؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في 
الجملة (وفي كُلَّ ركعة) لأن له أن يصلي ركعة فردة ويتحلل عنها كما مرّء وإذا جاز له 
ذلك جاز القيام إلى الأخرى. (قلت: الصحيح منعه في كُلَّ ركعة» والله أعلم)؛ لأنه 
اختراع صورة في الصلاة لم تعهد. وَ[ذا صاى كود واحنذ قرا السسورة في الركعات 


مشهورء أخرجه أحمد والبزار من حديث عبيد بن الحسحاس عن أبي ذرّء ورواه ابن حبّان في 
«صحيحه» من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرّ» وأورده الطبرانيّ في «الأوسط». وأعله ابن 
حبان فى «الضعفاء» بيحيى بن سعدء وخالف الحاكم فأخرجه في «المستدرك» من حديثه» وله 
اهنم خديك ابي أقامة روه الحية بسي فزعت احين مدت 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده»ء حديث ربيعة بن كعب الأسلميّ رضي الله عنه / 7 /١167‏ » والطبراني 
في «المعجم الكبير»؛ (5/ 544)» الحديث رقم / 4547/ . 


وذكره الهيثميّ «في مجمع الزوائد»؛ كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة /50048/ » وقال: رواء 
الطبراني في «الكبيرك» وفيه ابن إسحاق» وهو ثقةء ولكنه مجن انتهى قول الهيثئمي رحمه الله 
تعالن.. 


قلت: محمّد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث فيما أخرجه أحمد في «(مسنده؟. 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .نومام 


0( ابا 3-8 5 69ذظ"ظ 


بوم ريا إِنْ شَات 


كلهاء وإن صَلَى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهّد الأول. والتشهّد آخر 
الصلاة ركنٌ كسائر التشهّدات الأخيرة. ولو ادر مططلما لو رككرة 140 اكه رجه لى رك لان 
أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ بل قال في «المطلب»: «الذي يظهر استحبابه خروجًا من 
خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان» . 
[حكم زيادة المتنقّل ونقصه عما نواهٌ 

(وإذا نوى) قدرًا في النفل المطلق (عددًا) أو ركعة (فله أن يزيد) على ما نواه (و) أن 
(ينقص) عنه في غير الركعة كما هو معلوم» ولعل هذا هو الحامل للمصنف على التعبير 
ب«العدد»؛ إذ الركعة لا تدخل في كلامه لأن الواحدة لا تسمى عددًا؛ إذ العدد عند 
جمهور الحُسَّابٍ ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء ؛ 
نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء فالواحد عندهم عددٌ فيدخل فيه الركعة . 

وإنما يجوز له ذلك (بشرط تغيير النيّة قبلهما) أي الزيادة والنقصان؛ إذ لا حصر 
للنفل المطلق كما مرّء نعم المتيمم إذ رأى الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة كما 
علم في باب التيمم . (وإلا) أي وإن يعر يَعْيّر النية قبلهما (فتبطل) الصلاة بذلك؛ لأن 
الزيادة التي أتى بها لم تشملها نيته . 

(فلو نوى ركعتين) مثلا (ثم قام إلى) ركعة (ثالثة سهوًا) * ثم تذكّر (فالأصحٌ أنه يقعد 
ثم يقوم للزيادة إن شاء) الزيادة» ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام . والثاني : 
لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة؛ بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام» وإن لم 
يشأ الزيادة قعد وتشهّد وسجد للسهو وسلم . أما النفل غير المطلق ‏ كالوتر ‏ فليس له 
نويد آى يتتضن غها نواه: 

[مطلبٌ في صلاة اللّيل] 
(فلت: نفل الليل) أي صلاة النفل المطلق فيه (أفضل) من صلاة النفل المطلق في 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجاعم .//:ومااطا 


)١( | معن‎ 0/0 


النهار؛ لخبر مسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاة بَعْدَ بَعْدَ المُريضَة صللاة اللّيلِ»277, وفي رواية له: إن 

في اللَيْلَ لَسَاعَةٌ عَةَ لا يُوَافِقَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلْ الله تَحَالَى حَيْرَا مِنْ أمْر الدُنْيَا والآخرَة إل 
1 إثَاك؛ وَذَلَكَ كل تلو" ولأن الليل مَحَلٌّ الغفلة . وإنما قيدت النفل ب«المطلق"» 
تبعًا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار؛ 
لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر 

(وأوسطه أفضل) من طرفيه إذا قسمه أثلاثًا؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل» 
فإن 1 القيام في ثلث ما 0 السدس الرابع والخامس؛ لدت الصحيحين : 
«أَحَتُ الصَّلاة إلى الله ا صَلَاةَ دَاوُْدَ كَانَ يَنَامُ نِصَفَ اللَيلٍ 50 م ثلث وَيَنَام 
03000 (ثم آخره) أفضل من أوّله إن قسمه نصفين؛ لقوله 0 « رالكترم 
سَمَعْفِروِتَ4 [الذاريات: 118]» ولخبر الشيخين: يَنْكٌ ركنا تَبَارَكَ وَتَعَالوب اي يتزل آأمره إلى 
بماد اللا ع جين يَبقَى ثلث اللَيْل الأخير يشوك : من يدوق فأستحيت: ل3ه وت 
تساي فَأغيليك؛ ومن يستففرني فَأفْفِ 280 . 1 


2 
َ 


. /7157 / أخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
ا/. 

6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب التهجد؛ باب من نام عند السّحر / /١١14‏ . ومسلمء كتا 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به / 7104/ . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل / ./٠١95‏ 
ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
/ االاا/. 
قلتُ: قوله بَكلِ: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: من يدعوني فاستجيب له» هذا 
الحديث من أحاديث الصفاتء وفيه مذهبان مشهوران. . . ومختصرهما: أن أحدهما وهو مذهب 
حديو الكلقة وسفن الت امد : أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى. وأن ظاهرها 
المتعارف في حقنا غير مرادء ولا يتكلم في تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق 
وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من 
السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي: أنها تتأوّل على ما يليق بها بجنب مواطنهاء فعلى هذاه 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم . :وما 


كاب ةلكا شف 
وَأَنْ يُسَلَم مِنْ كل 7 كَعَتيْن 1 وَيسَنٌ التَهَحُدُ 5 ا ل ا تر ل 


[يستحبٌ في التفل المطلق أن يسلّم المصلي من كُلَّ ركعتين] 

(و) يستحب في النفل المطلق (أن يُمَلَمَ من كل ركعتين) ليلا كان أو نهارّاء نواهما 
أن (أطلق؟ لحديع المحعيحية : #صلدة اللَيلٍ ملق من 7#اأوبوقى ادق الأريعة : 
«صَلَاة اللّئْل و التو ل وصحّحه ابن حبّان وغيره. والمراد ب«مثنى مثنى» 
أن يسلم من كل ركعتين ؛ لأنه لا يقال في الظهر مثلا : «مثنى مثنى» . أما التنفل بالأوتار 
فلا يستحب . 

[صلاة التهجّد وما يُكره من قيام اللّيل] 
وَيْسَنٌ التهجّد) لمواظبته كَكِْةِ عليه» ولقوله تعالى: 7( َال تكد يو به ك4 


[الإسراء: 7/9]» وقوله تعالئل : « كوأ للا مَنَ الل مَامَمَجَمُونَ # [الذاريات: 17]. وهو لغة: : دفع 


ٍ- تأوّلوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره؛ معناه: تنزل رحمته وأمره 
وملائكته؛ كما يقال: قعل السلطان كذاء إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنه استعارة» ومعناه 
الإقبال على الذاعين بالإجابة . 
انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل» (7/ 857). 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الوتر» باب ما جاء ف في الوتر/457/ . ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى /١7548/‏ . 
9 أخرينه أبو داودء كتاب التطوعء باب صلاة النهار / /١١905‏ . والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
ْ الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى / 0917/ . والنسائيّ في «السنن الصغرى»» 
كتاب قيام الليل» بابٌّ: كيف صلاة الليل؟ / /١76‏ . وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسّنّة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى / 1177/ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وروى أبو داود والترمذيّ بالإسناد الصحيح : «صلاة الليل والتهار 
مثنى مثنى». وهذا الحديث محمول على بيان الأفضل» وهو أن يسلّم في كلّ ركعتين» وسواء نوافل 
الليل والتهار يستحبّ أن يسلّم من كلّ ركعتين» فلو جمع ركعات بتسليمةٍ أو تطوّع بركعة واحدة جاز 


أ عندنا. 


انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى؛ 
١م‏ الى . 
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وَيُكْرَهُ قِيَامُ كُلَّ اللَيْل دَائِمَاء ل ا 


الو بالتكلف. و«الهجود»: النومء يقال :_«محدَ) : إذا نامء و«تَهَجدَ2: إذا أزال النوم 
بالتكلّف. واصطلاحًا :- صلاة التطرّع.في.الليل بعد النوم كما قاله القاضي حسينء سُمّي 
بذلك لما فيه من ترك النوم؛ فهو من باب قصر العام على بعض أفراده. ويسنٌ للمتهجد. 
القيلولة ».وهو .النوم_قبل..الزوال». وهو بمنزلة السحور للصائم لقوله يل : «اسْتعِينوا 
بالفتلوك عا قِيَام الَّيْلِ»”'' رواه أبو داود وابن ماجه. 

.فائدة: ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجّد يُسَفّع في أهل بيته» ورُوي أن الجنيد 
رُؤْي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: «طاحت تلك الإشارات”"؟»: وغابت 
تلك العبارات”"+ وفنيت تلك العلوم©©: ونفدت تلك الرسوء””2» وما نفعنا إلا 
ركعات كنا نركعها عند السحر» . 


(ويكره) قيام بليلٍ يَضْوُ .ومن ذلك (قيام كل اليل دائمًا» ؛ لقوله كَكِيْدْ لعبد الله بن 
عمرو بن العاص : : «ألم أخبز أنّكَ مصَوم التَهَارَوتَُوْمْ الَيْلَ؟» فقال : بلى يا رسول الله 
فقال: .«لا تَفْعَلْ صُمْ وَأفْطو وَقَمْ وَنَمْ قن الجسَدة عَلَيِكَ حَقًا. 230 إلى آخر 
الحديث ؛ رواه الشيخان» ولأنه يضر البدن؛ ل د 


. /١597/ أخرجه ابن ماجه» أبواب الصيام» باب ما جاء في السحور‎ )١( 
. قال النوويّ رحمه الله تعالى : رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف‎ 
انظر: المجموعء كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع. فرع في مسائل مهمّة تتعلّق بصلاة الليل»‎ 
. 730377 /5 

(6) أي إن إشاراته التي يشير بها للناس هلكت» ٠‏ فلم يجد ثوابها. 

قرف أي إن عباراته التي يُعبّر بها للمريدين تلاشت شت واصيعلتك: » فلم يجد ثوابها. 

00( أي إن العلوم التي يعلّمها للتلامذة انعدمت» فلم يجد ثوابها أيضًا. 

(5) أي إن الرسوم التي يرسمها للمبتدئين فرغت» فلم يجد لها ثوابًا. 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛., كتاب الصومء. باب حقٌّ الجسم في الصوم / 1874/ بلفظ 
للترجمة. وأخرجه مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به / 8 /١07*‏ قريبًا 
من لفظ الترجمة. 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .سمط 


)0( كابأ كه زفرة 


وَتَخْصِيصَ ليله افده وخامء 50 تَهَحُدِ اعتَادم وَالله أَعْلَمْ . 


يمكنه أن يستوفي بالليل ما فاته من أكل النهار. وبما قررته سقط ما قيل: (إن التقييد 
بكل الليل :ظاهزه التفاءة الكراعة حرق مااني البغرت.والعكاءة».وقيه نظ بوالمحية 
تعلقها بالقدر المضرّ ولو بعض الليل وكلام «المجموع» يقتضيه. انتهى. أما من 
لايضره ذلك فلا يكره في حقهء وقال المُّحِبٌ الطبري: إن لم يجد بذلك مشقة 
استحبٌ له لا سيّما المتلذذ بمناجاة الله تعالى» وإن وَجَدَ نظر: إن خشي منها محذورًا 
كره وإلَّا فلاء ورفْقَهُ بنفسه أَؤْلَى». واحترز بقوله «دائمًا؛ عن إحياء بعض الليالي كالعشر 
الأخير من رمضان وليلتي العيد» فيندب إحياؤهما كما سيأتي للاتباع . 

(و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) بصلاة؛_لخير مسلم: «لا بَخْتَصُوا ليْلَةَ 

الحيقة بقيَام من بَيْنِ ا أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما قاله شيخي 
خصوضًا بالصلاة والسلام عل ,انول الله يَْةِ فإن ذلك مطلوب فيها. وظاهر الحديث 
وكلام المصتف يفهم أنه لا يكره إحياؤها مضمومة إلى ما قبلها أو بعدهاء وهو نظير 
ما ذكروه في صوم يومهاء وهو كذلكء. وحمل على ذلك قول «الإحياء»: «يُستحبٌ 
إحياؤها». وظاهر تخصيصهم ليلة الجمعة أنه لا يكره تخصيص غيرهاء وهو كذلك 
وإن قال الأذرعي : «فيه وقفة». 

(و) يكره (ترك تهجّد اعتاده) بلا عذر, واف اعلم) ؛ لقوله يَلِيدٍ لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : ليا عبد الله , لا نَكُنْ مِْلَ فلانٍ كَانَ يَقُوم م اللَيْلَ ثم تركة” "؟وؤاة:الشيكان: قال 
في «المجموع» : «وينبغي أن لا يُخْلَّ بصلاة الليل وإن قَلَّتْ)». 

[حكم الاضطجاع بين سُئَةٍ الفجر وفريضته] 
.خاتمة: يُسَنُ أن يفصل بين سن الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباء". 


)0( أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب كراهة إفراد الجمعة بصوم لا يوافق عادته / 588465/ . 

(') أخرجه البخاريَ في «صحيحه»» كتاب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 

./مل٠1/‎ 

أخرج البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة / /٠٠١‏ عن أمٌ المؤمنين عائشة 
رضي اله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله يق إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فر كم > 
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ع .اها .اعد .ةهاع .اه و هه هله هت ههه ©« #0 هاه هه ه# عه هاه داع عه دهاع على هده دهاع هده اعد هاعد ود واي ٠‏ 


فإن لم يفصل باضطجاع فبحديثٍ أو تحوّلٍ من مكان أو نحو ذلك» كاه كلامهم أ 
مخيّرٌ في ذلك وإن كان الاضطجاع أفضل , وإن اختار في «المجموع» أنه لا يكفي غير 

الاضطجاع إِلّا عند العذر. وأذ يقرا ف ادن رفن ال والمغرب” والاستخارة 
وتحية المسجد: #كل يَتأيا كروت * وفي الثانية «الإخلاص»» ,أو يقرأ ب 


ع وى 


اح ادر “9 فولواً اما يِللّهِ © [البقرة: :185 الآية, وفي الثانية : 9 قل ينا 


الكتب تَمَالوًا» [ال عمران : 4] الآية . وأن يوقظ من يطمع في : يكن الحمي 1 ا 
إيقاظ النائم للراتبة واس قال تعالى: 99 وَتَماونُوأً وذأعل بر فقوي > [المائدة: ؟]» وقالت 


هل 


- ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجرء ؛ ثم اضطجع على شقه الأيمن حتّى يأنيه 
المؤذن للإقامة». 

)١(‏ أخرجه مسلمء ؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر / /١79٠0‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أنْ رسول الله كَكِ قرأ في ركعتي الفجر: « قُليكاي) الحكفرُوت؟ ول قل 
هو ألدَّهُ لحر . 

(6) أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»». كتاب الافتتاح باب القراءة فى الركعتين بعد المغرب 
7 / عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَمَقَْثُ رسول الله يَف عشرين مرّة يقرأ ذ فى الركعتين بعد 
المغرب وفي الركعتين قبل الفجر : #قُلْ بايا المكيدرُوت » و «فُلْهْرَ أنه لمر . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى : رواه النسائيّ بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا اختلفوا فى توثيقه وجرحه: 
وقد روى له مسلمء والله أعلم . ١‏ 
انظر : المجموع, كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فرع فيما يتعلق بالسورة للنوافل» (/ 57؟). 

() أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعي مبنة الفتجر/ 1587 /أعن ا 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ككْ يقرأ في ركعتي الفجر : 3« فولُواَامََا الله ومَآ نل 
لتنا والتي في آل عمران: 8 تَمَالوَا إل كلم سوام بَيْسَنَا وَبَتَسَكٌ © الآية» . 

(5) أخرج أبو داودء كتاب التطوعء باب قيام الليل /8 ٠‏ 1/ عبن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : ا«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أَبَتْ نضح في وجهها الماء؛ 
رحم الله امرأة قامت من الليل فصت وأيقظت زوجهاء ٠‏ فإن أَتَى نضحت في وجهه الماء» . 
وأخرجه أحمد في #مسنده»» مسند أبي هريرة رضي الله عنه / 46917/ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 
انظر: المجموعء. كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع. فرع في مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل» 
الا). 
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يا لعو و نعي وار كبس ور موق جل متبود هه 8 معدت يف لج هل افاي 5 مقر أهده هئ فلن ونا نو كيهل لفل فك افر ا أرق روا عق راتهاد ول اه أ اللا بر جود بر رك بدا ا ا 


ارين «كانّ الب يِه يُصلَّي صَلانَهُ اتير 
فَإذَا به بتي الور للحي - د ال م يه 


2 1 “و 5 وه ب م 00 
المستيقظ النوم عن وجهه.. وأن ينظر إلى السماء وأن 0 


لي 5 5 ء : 0 ومدء 
وَآلأرْضٍ » آآل عمران: ]16١‏ إلى آخرهاء وأن يفتتح تهجدَهُ بركعتين خفيفتين. والسُنه أن 


ترشط :في نراقن اتدل المطلقة وين /التجوو زو الاندز ازتعدر الة اليزة 9 افيا أحفيل عن 


تكثير عدد الركعات». السام ل د ماده ست ررقي نه وساف يع لد 
ما يظنٌ إدامته عليه. ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل» وفي 


النصف الآأخير آكد» وعند السحر أفضل . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب سترة المصليء باب الصلاة خلف النائم / 440/ . ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي / /١١5١‏ . 

(") أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت /١758/‏ . 
والترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» بابٌ: ما جاء في طول القيام في الصلاة / /410/ عن جابر 
قال: «قيل للنبيّ وت أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». 
قال أبو عيسى : حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح . 
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كتاب صلاة الجماعة 
[دليل مشروعيّة صلاة الحماعة] 
الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالئ : لوَإِدًا كنت يم كَأقَمَتَ لو انكر رما 
٠‏ الآية؛ أَمَرَ بها في الخوات نف ادن ري ا ااصَلاةٌ 
الجمَاعَةَ ة أَفْضَلُ مِنْ صَّلَاةٍ اَذ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ درَّجَة0”''» وفي رواية : #بحَمْسِ وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة6”"'» قال في «المجموع» دولا منافاة؛ لأن القليل لا ينفي الكثيرء أو أنه أخبر 
وَل بالقليل ثم أعلمه الله تعالئ بزيادة الفضل فأخبر بهاء أو أن ذلك يختلف باختلاف 
أحوال المصلين» . ومكث علد مُدَّهَ مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ 
لأن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم كانوا مقهورين يصلُونَ في بيوتهم» فلما هاجر إلى 
المدينة أقام الجماعة وواظب عليها. وانعقد الإجماع عليها. وفي «الإحياء» عن 
أبي سليمان الداراني أنه قال: «لا يُفدَتُ أحدٌ صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه»» قال: 
«وكان السلف يُعَرُونَ أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى» وسبعة أيام إذا 
فاتتهم الجماعة» . 
زأفلها إمام ومأمومء وسيأتي مايدلٌ على ذلك في مسألة الإعادة» وذكر في 
«المجموع» في باب هيئة الجمعة أن من صلَّى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة» 
ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الاوّل أكمل . 


. /117/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة‎ )١( 
. /١51// / ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجماعة‎ 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
/5/. ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة / /١841/“‏ . 
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.حي في الْفَرَاْض - - غَبِرَ الْحْمُعَةِ ‏ سه مُوَكَدَةٌ وَقِيلَ: فَْضٌ كَفَايَةِ للرّجَالٍء فتجبُ 
بِحَيْثُ يَظهَدْ الشّعَارٌ في الْقَرْيَة: فَإِنِ امْنََعُوا كُلّهُمْ قُوتِلُواء وَلا يَيَأكَدٌ النَدْبُ للنْسَاءِ 

أده لجال فى الأصَح: ل" 
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[مطلبٌ في حكم الجماعة في صلاة الفرائض عدا الجمعة] 

(هي) أي الجماعة (في الفرائض) أي المكتوبات اغَيْرَ الجمعة سُنْةَ مؤكدةٌ) ولو 
للنساء للأحاديث السالفة» وأما الجمعة فالجماعة فيها فرضٌ عين كما سيأتي في بابها 
إن شاء الله تعالىنل.» وقوله: «غير» بالنصب بمعنى «إلا» أغريت: إعرات” المسعدى 
وأضقت إليه كما هو مذكور في علم النحو. (وقيل: ) هي (فرض كفاية للرجال) ؛ 
لقوله يك : ان نان في لزنا ولا ذو لا نقام فيهمٌ الجَمَاعَة إلا اسْتَحْوَدْ عَلَيْهِمُ 
الشّيِطَانُ - أي غلب - فَمَلَبِكَ بالجماعة فَإِنّمَا يَأكلُ الذّث من الغتم الفاضيةة 3 زرواة 
الوادا وق لاق وميكسه .عار كيب نس وسدا بل اتج )نا لماز 
الجماعة بإقامتها بمحلّ (في القرية) الصغيرة» وفي الكبيرة والبلد بِمَحَالٌ يظهر بها 
الشعارء ويسقط الطلب بطائفة وإن قَلَّتْء فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر 
بها شعار لم يسقط الفرض . (فإن امتنعوا كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي 
قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس» وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو 
النلدء وغل امه لايقاتلون على الأضع: 

(ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصمٌّ) لِمَرِيتِهُمْ عليهن؛ قال تعالئ : 
ٍاوَلِرجَالٍ كن َيَة4 [البقرة: 554]. والثاني: نعم؛ لعموم الأدلة. فيكره تركها للرجال 
دون النساء على الأوّل» وليست في حقهن فرضا جزمًا . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة / 5141/ . والنسائيّ في «السنن 
الصغرى»» كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة /8655/ . وابن حبّان في خط 
كتاب الصلاة» ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو ولم يُجمّعوا الصلاة /١١98/‏ . 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 4164/ . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: حديث أبي الدرداء رواه أبو داود والنسائيّ بإسناد صحيح . 
انظر : المجموعء كتاب الصلاة» باب صلاة الجماعة» .)1١/5(‏ 
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(قلت: الأصخٌ المنصوص أنها فرض كفاية) لرجالٍ أحرار مقيمين لا عراة في أداء 
مكتوبة؛ لخبر أبي داود والنسائي السابق”"2. فلا تجب على النساء كما م ومثلهن 
جع من ل ارك مرو دن ع د 
به في «التحقيق» وإن نقل السبكي وغيره عن نص «الأم» أنها تجب عليهم أيضًاء 
ولا على العراة؛ لباقي لداع ااي كنوع جراد اد كرا شدي ري اليه 
فتستحبٌ لهمء ولا في مقضيّةِ خلف مقضيّة من نوعها بل تسر أما مقضيّةٌ خلف مؤداة 
أو بالعكس أو خلف مقضيّةِ ليست من نوعها فلا تسرثٌ» ولا في منذورة بل ولا تسر . 

وليست الجماعة فرض عين لخبر الصحيحين السابق”" أول الباب فإنَّ المفاضلة 
تقتضي جواز الانفراد. وأهل البوادي الساكنين بها كغيرهم؛ بخلاف الناجعين لرعي ونحوه. 

(وقيل:) هي (فرض عين) عند اجتماع هذه الشروط» وليست بشرط في صحة 
الصلاة كما في السجمر (والله أعلم) ؛ لحنيف : لمن عَوقة أنه مر بالصّلاةٍ 
َتام ثم آسْرَ وَجُلَا ممصي الئاس » م أنْطلقَ معي يرِجَالٍ مَعهُم حرَمٌمِنْ حَطّب إِلَى قوم 
لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ َأُحَوقَ عَلَيِهمْ ييُوتَهُم | بالّارِ»”" رواه الشيخان» وأجيب ؛بأنه يدليل 
السياق وَرَدٌ في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون» وبأنه يكل لم يُحَرفهُم 
وإنما هَمّ بتحريقهم. فإن قلت: ل لصتي الم هيه بلعلّهُ هَهَ 
بالاجتهاد ثم نزل وحوٌ بالمنع أو : تغيّر الاجتهاد؛ ذكره في «المجموع». وبما تقرّر علم 
ما في كلام المصتف من الإجحاف . 


() انظر الحديث السابق مع تخريجه . 

() أي ماأخرجه البخاريٌّ في «صحيحه؛»؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة 
/ 0 . ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجماعة /١511//‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنّ رسول الله يك قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة المَذّ بسبع وعشرين درجة» . 

(9) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجماعة والإمامة. باب فضل العشاء في الجماعة /5177/ . 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنها وأنها فرض كفاية / 587 /١‏ عنده بلفظ الترجمة» وعند البخاريّ ما يقاربه. 


عام ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


,7 معن | اج )١(‏ 


[فضل الجماعة في المسجد لغير النساء والخناثى] 

(و) الجماعة (في المسجد لغير المرأة) ومثلها الخنثى (أفضل) منها في غير المسجد 
كاليت: وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين: 
«صَلُوا أثبها التّامره في بَيُوبَكمْ قن أَفْضَلّ الصَّلَاة صَلَاة المَزْء في بَثْئِه إلا المَكْتوبة0)؛ 
أي فهي في المسجد أفضل ؛ لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر 
وكثرة الجماعة. وقال يكه: ١لا‏ تَمْتَعُوا نَسَاءَكُم المَسَاجِدَء وَبُيُوتهُنَ خَيْرُ لَهُنَ0”" رواه 
أبو داود وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين » ومثل النساء الخناثى . 

ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجالء» ويُكره للزوج والسيد والولي 
تمكينهنّ منه؛ لِمَا في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو أن 
رسول الله يكِِ رَأى مَا أحدثٌ النساءٌ لَمَتََُنَ المَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ يَبِي إِسْرَائِئْلَ)” 2 
ولخوف الفتنة؛ أما غيرهن فلا يُكره لهن ذلك». ويندب لمن ذكر إذا استأذْنّهُ أن يأذن 
لهنّ إذا أَمِنَ المفسدة؛ لخبر مسلم: (إِذَا اسْتَْدننَكُمْ نِسَاُكُمْ باللَيْلٍ إِلَى المَسْجدٍ فَأذْنُوا 
ه40 فإن لم يكن لهنّ زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع. 

قال في «المجموع»: «قال الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبيّ بحضور المساجد 
وجماعات الصلاة ليعتادها» . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجماعة والإمامة؛ باب صلاة الليل /598/ . ومسلمء 
كتاب صلاة المساقرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / 0 /١187‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد /571/ . وأحمد في 
مسنده»)» مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / 0574/ . والحاكم في «المستدرك», 
كتاب الصلاة / ههلا/» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبيَّ في 
«التلخيص» : على شرطهما. 

(9) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»: كتاب صفة الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس /879/ . ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد / 1494/ . 

(14) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
/ ا / 5/2 /. 


أعا مم ام للا 1م50 مجاعم .نوما 


(7) ابص 22 5 
وَمَا كثْرٌ جَمْعُهُ أَفُضْلٌ ل 0 


وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولدٍ أو رقيقٍ أو 

غير ذلك» وأقلها اثنان كما مك. 
[فضل الجماعة الكثيرة على الجماعة القليلة] 

(وما كثر جمعه) من المساجد كما قاله الماوردي (أفضل) مما قَلَّ جمعه منهاء وكذا 
م كثر_جبعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منهاء أي فالصلاة في الجماعة الكثيرة. 
أفضا من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر؛_قال كله : ,اصَألاة الَجْلٍ مع الرّجَلٍ 
لق بذ َيه ود سلجم ال أذ بز سكت الوغ. عاك أ 
0 ل ل ل وقضية 


ال ف ولا رد في ذلك الأذرعي با بالقاعدة ور فخي ان أن المعادة 9 النضيلة المتعلقة 
بالعادة أؤلى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها»؛ لأن أصل الجماعة وجد 
في الموضعين وامتازت هذه بالمسجد. ٠‏ فمحل القاعدة المذكورة مالم تشاركها 
الأخرى؛ كأن يصلي في البيت جماعة وفي المسجد منفردّاء نعم لو كان إذا ذهب إلى 
المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة؛ أو لو صلَى في 
بيته لصلَّى جماعة وإذا صلّى في المسجد صلَّى وحده فصلاته في بيته أفضل ::والصلاة 
في المساجد الثلاثة وإن قَلّتِ الجماعة فيها أفضل منها في غيرها وإن كثرت ؛ بل قال 
العولي: «الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها». قال الأذرعي : ااوتنازع فيه 
القاعدة السابقة» وربما يقال: القاعدة المذكورة أغلبية». وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة / 204/ . والنسائيّ في «السئن 
الصغرى»؛, كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين / 847/ .. وابن حبّان فى «صحيحه»؛ كتاب 
الصلاة. ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحبٌ إلى الله عرّ وجلّ / /٠١8‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب صلاة الجماعة / 604/» وقال: أخرجه أحمد. 
وأبو داود. والنسائيّ؛ وابن حبّان؛ وابن ماجه من حديث أبي بن كعب. وصححه ابن السكن 
والعقيلىَ والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك . 
قال النوويّ: وأشار علي بن المدينيّ إلى صحّته . 


عمش ام للا لم50 مجاعم . //زوم ااا 


:7 معن | اج )١(‏ 


إلا لبدّغة إمامه أو تقط تشحد قريب لقييتة 
ءآ ابي عير ع ع م 2 ل م 
وَإْرَاكُ تَكُبِيرَةٍ الإخرام فضِيلة مو تم اعساو ونم ةاون وار انا 


صلّى منفردًا خشع ولو صلَّى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل» وتبعه ابن 
عبد السلام؛ قال الزركشي : «والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه»» وهو كما قال. 

إل لبدعة إِمامِهِ)؛ كمعتزلي وَقَدَرِيٌ ورافضيء أو كان فاسقا غير مبتدع» أو كان 
لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط من حنفي أو غيرهء أل شط مسي كرنب) 
أو بعيد (لغيبته) عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره» فقليل الجمع أفضل من 
كثيره في ذلك؛ بل الانفراد كذلك في الأولى كما قاله الروياني» ونقله في «أصل 
الروضة؛ عن أبي إسحاق المروزي لكن في مسألة الحنفي فقط ومئلّها البقية بل أَؤْلَى؛ 
لكن قال السبكي : «كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد»)» وبه جزم 
الدميري واعتمده شيخي» ولتكثير الجماعات في المساجد في الثانية في المتن» ويؤخذ 
من هذا التعليل أنه لا فرق في المسجد بين القريب والبعيد كما زدته ونبّه عليه شيخنا. 
ويستئنى أيضًا صورٌ قليل الجمع فيها أَوْلى : 

منها: مالو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب فإن 
الصلاة معه أول الوقت أَوْلَى كما قاله في «المجموع». 

ومنها: با لواكان الأعام اتروع القرا ةرو العاقية بطليعيا 30 يدرك ينه [لفائيجه قال 
الغزالي : «فالؤلى أن يصلي خلف إمام بطيء ء القراءة» . 

ومنها: ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء 
ظالم عليه فالسالم من ذلك أَوْلَى . 

فإن استوى المسجدان في الجماعة فالأقرب مسافة لحرمة الجوار» ثم ما انتفت فيه 
الشبهة من مال بانيه وواقفه» ثم يتخير» نعم إن سمع النداء مترتبًا فينبغي ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل ؛ لأن مؤذنه دعاه أوَلا . 

[ما يحصل به إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام] 
(وإدراك تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة)؛ لحديث رواه الترمذي عن أنس أن 


عام ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(') كارصاح ماعنا د 
َنم تَحْصّلٌ بِالِإشْتِمَالٍ بالتحَوُم عَقبَ تَحَوْم إمَامِهِ. وَقِيلَ: بإِذْرَاكِ بَعْضٍ الْقَيَام 
: بأَوَلٍ ني لتقا فونه ونه رتنه ليق واه ان جل او و وو د + امو ا عد 


النبي يله قال: ٠‏ من صَلَّى ِل أَرِْعِينَ يَؤْمَا في جَمَاعَةٍ يُذرِكُ اتير الأولى كُيب له 
بَرَاءنَانِ : بَرَاءَةَ من النّارء وَبَرَاءَةٌ مِنَّ التّعَاق)2. وهذا الحديث منقطع لكنه من الفضائل 
يسامح فيهء ودُوي: «لِكُلٌ شَىْءِ صَفْوَه وَصَفْوةُ الصّلاة اتير الأوْلّى» فَحَافِظُوا 
عَلَيْها"”"' رواه البزار من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء مرفوعًا. 

(وإنما تحصل بالاشتغال بالشّحرُم عقب تحر إمامه) مع حضوره تكبيرة إحرامه؛ 
لحديث الشيخين : «إِنَّمَا جَعِلَ الإِمَام لِيُوْتَمَ بو فإذا كبَّرَ فَكبّرُوا»”" والفاء للتعقيب» 
فإبطاؤه بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة ‏ كما في «المجموع» ‏ عذر بخلاف ما لو أبطأ 
لغير وسوسةٍ ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة» أو لم يحضر تكبيرة إحرام أمامه؛ أو 
لرشوبنة ظاهرة» وهذ ا عؤانق لقولينع؟ إن الوسوسة فن القراءة شين عكر :فن التيخلف 
بتمام ركنين فعليين لطول زمنها . 

(وقيل :) تحصل (بإدراك بعض القيام)؛ لأنه محل التكبيرة الأولى» (وقيل: بأوّل 


. /؟1١/ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»», أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» . كتاب صلاة الجماعة / 508/ » وقال: أخرجه الترمذيّ من‎ 
حديث أنس. وضعّفهء ورواه البزّاره واستغربه.‎ 
قلت: روي عن أنس عن عمرء رواه ابن ماجه» وأشار إليه الترمذيّ» وهو في سنن سعيد بن منصور‎ 
عنهء وهو ضعيف أيضاء مداره على إسماعيل بن عيّاش» وهو ضعيف في غير الشاميين» وهذا من‎ 
. روايته عن مدنيّ» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه» وضعَفه‎ 

(؟) ذكره ابن حجر في انلخيص الحبيراء كتاب صلاة الجماعة؛ (14-18/5): وقال: روى العقيليت 
في «الضعفاء» أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا «لكل شيء صفوة. . ١.‏ الحديث. وقد رواه البرّارء 
وليس فيه إلا الحسن بن السكن؛ لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاه. ولأبي نعيم في «الحلية» من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى مثله» وفيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. وروى ابن أبي شيبة في 
المسشاسن عدر دا ان الدرداء رفعه : الكل شيء أنفتٌ» وإِنّ أنف الصلاة التكبيرةٌ الأولى فحافظوا 
عليها»؛ وفي إسناده مجهول . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد / "ا7/ . 
ومسلم. كتاب الصلاة؛ باب اتتمام المأموم بالإمام / /47١‏ . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومكطا 


قف مغو | 5 (1) 
رُكُوع . وَالصَّحِيحٌ إِدْرَاكُ الْجَمَاعَة مَا لَمْ يُسَلّْ. 


ركوع)؛ لأن حكمه حكم قيامها بدليل إدراك الركعة بإدراكه مع الإمام» وهذان الوجهان 
فيمن لم يحضر إحرام الإمام» فأما من حضره وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك 
الركعة؛ حكاه في «زيادة الروضة» عن «البسيط» وأقرّه. 

لم تحفت قوتها» اواو : "إذا أقِبمتِ الصَّل رعاو تون وأ 
ا السّكيئة ا ا الات كار 00000 
كاك تقر لاه واد تومير قدت قاله الأذرعي» أما لو خاف فوات الجماعة 
فالمنقول كما في «لمجموع) وغيره أنه لا يسرع وإن كانت قضية كلام الرافعي وغيره أنه 


[ما درك به فضيلة الجماعة] 

(والصّحيح”" إدراك) فضيلة (الجماعة ما لم يُسَلّم) الإمام وإن لم يقعد معه؛ بأن 
انتهى سلامه عقب تَحَوُمِهِ وإن بدأ بالسلام قبله كما صرّح به بعض المتأخرين لإدراكه 
ركنًا معه؛ لكنه دون فضل من يدركها من أولهاء ولأنه لو لم يدرك فضلها بذلك لمنع 
من الاقتداء؛ لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة. ولا يخفى أن محلّ ذلك كما قال 
الزركشي ‏ في غير الجمعة فإنها لا تُدرك إِلّا بركعة كما سيأتي. أما إذا سلم مع تحرّمه 
بأن انتهى تحرّم المأموم مع انتهاء سلام الإمام فلا تحصل له الجماعة؛ بل تنعقد صلاته 
فرادى كما يؤخذ من كلام الإسنوي . 

فرع: دخل جماعة المسجد والإمام في التشهّد الأخير : فعند القاضي حسين 
يستحبٌ لهم الاقتداء به» ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية» وجزم المتولي بخلافه. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجمعة؛ باب المشي إلى الجمعة /857/ . ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة / /١759‏ . 


(؟) في المخطوط: «والأصح؟. 


أعا مد ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


() كار تنا 7 


وَلْيْحَمْفِ الإِمَامُ مَعّ ِمْل الْأَبْعَاضٍ وَالْمَيَْاتِ؛ إل آّ؟ يَرْضَى بتطويله ه مَخصّورُون. 


وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه وهو المعتمد؛ بل الأفضلٌ للشخص إذا سيق 
ببعض الصلاة في الجماعة ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعَهًا في الوقت 
التأخيرُ ليدركها بتمامها معهاء وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة وإِلّا فالأفضل له أن 
يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين. 
[حكم تخفيف الإمام الصّلاة وإطالته لها] 

(وليخمفٍ الإمام) ندبًا بالصلاة (مع فعل الأبعاض والهيئات) أي السنن غير 
الأبعاض؟ لقوله يك : «إذا 3 م أحَدُكمْ التامرة. فَلْيْحفْفت: فَإنّ فِلِهِم الكييْرٌ وَالصَّغْيِرَ 
والضَّعِيِفَ وَذَا الحَاجَةَ» وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتَفْسهِ فَلْيْطِلْ مَا شَاء”'2 رواه الشيخان» قال 
في «المجموع» نقللا عن الشافعي والأصحاب: بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث 
لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحبّ للمنفرده من طوال المفصل 
وأوساطه وأذكار الركوع والسجود. 

ويكره التطويل كما نصصّ عليه في «الأمَ (إلّا أن يرضى بتطويله محصورون) أي 
لا يصلي وراءه غيرهم» وهم أحرانٌ غير أجَرَاء إجارة عين» فيسنٌ له التطويل كما في 
«المجموع» عن جماعة» وعليه يحمل ما وقع من فعله وه في بعض الأوقات”"'2, 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛. كتاب الجماعة والإمامة» بابث: إذا صلى لنفسه فليطول 
ماشاء/ 7091/ . ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام / 57 /١٠١‏ . 

0( قلت: ومن الأحاديث التي تدل على تطويله يلِةِ الصلاة أحيانا: ما أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء 
باب القراءة في الصبح / /١١77‏ عن عبد الله بن السائب قال: «صلى بنا النبيّ ول الصبح بمكة» 
فاستفتح سورة المؤمنين؛ حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام؛ أو ذكر عيسى ‏ محمّد بن 
عبّاد يشكُء واختلفوا عليه أخذت النبيّ يل سعلةٌ فركع. وعبد الله بن السائب حاضئ ذلك. . .» 
الحديث . 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في المغرب / /8١7‏ عن مروان بن الحكم قال: «قال لي 
زيد بن ثابت : مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله يق يقرأ في المغرب 
طون اطولين؟ . , 
قال: قلت: ما طؤلى الطوليين؟ قال: الأعراف. والْآخَرُ الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليك. فقال- 
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وَيُكْرَهُ التَطويلٌ ل لمَلحَقّ آخَرُونْ. جا سين وجو رطفي وا او ابوج إل بويد و مكرود لم وه و ا ها 


واستحباب التطويل في هذه الحالة لا يفهم من عبارة المصنف لأنها تصدق باستواه 
الطرفين . 00 أو اختلفوا لم يُطُولْء قال ابن الصلاح: "إلا إن قلّ م 
يَرْضَ كواحد أو اثنين ونحوهما لمرض ونحوهء فإن كان ذلك مرّة أو نحوها خشف. 
وإن كثر حضوره طوّل مراعاة لحق الراضين» ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم». قال 
في «المجموع»: «وهو حسن متعيّنٌ»). قال الأذرعي تبعًا للسبكي: «وفيه نظرُ؛ 
لتخفيفه يل لبكاء الصبي"'' ' ولإنكاره على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد»”"'. 
ورد النظر: بأن قضية بكاء الصبي وقضية معاذ لم يكثرا فلا ينافي ذلك كلام ابن 
الصلاح؛ نبّه على ذلك الغزي. أما الْأَرقَاءٌ والأجراء إجارة عين فلا عبرة برضاهم 
بالتطويل إذ ليس لهم التطويل على قدر صلاتهم منفردين بغير إذنٍ فيه من أرباب 
الحقوق؟ نبّه على ذلك الأذرعي . 

قبي ا قولةة «لا انا برضي تطريله معضترروق 4 يقهه أنه سنن 1ق ستحصورون 
وإن كانوا بعض القوم أنه يُندب التطويل» وليس مرادّاء ولذا قلت: «لا يصلي وراءه 
غير هم). 

[حكم تطويل الإمام الصّلاة لِيَلْحَقَ به آخرون] 
(ويكره التطويل ليلحق آخرون)؛ سواء أكان عادتهم الحضور أم لاء أو رجل شريف 


- 2 من قبل نفسه: المائدة والأعراف». 
فلت : الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ» وقال: أخرجه البخاريّ مختصرًا وأخرجه النسائيّ. 
انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في المغرب» (9/ .)27١‏ 

)١(‏ أخخرجه البخاري في«صحيحه؛؛ كتاب الأذان؛ باب من أخففٌ الصلاة عند بكاء الصبي //١8/‏ عن 
أنس بن مالك قال: «ما صليثُ وراء إمام قط أخفٌ صلاةً ولا أتمّ من النبيٌ يقد وإن كان ليسمع 
بكاء الصبي فِيخْفّفُ مخافة أن تفتن أَمُهُ . 

(؟) أنخحرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الأذان؛ باب من شكا إمامه إذا طوّل / /١5‏ عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال: «أقبل رجل بئاضحين وقد جنح الليل فوافق معادًا يصلي» فترك ناضحه 
وأفبل إلى معاذء فقرأ بسورة البقرة أو النساءء فانطلق الرجل وبلغه أن معادًا ثال منه» فأتى النبيّ 6ف 
فشكا إليه معاذًا. فقال النبي وك : *يا معاذء أفثَّانَ أنت» الحديث . 
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(0) كارص اح لعا !7ن 
َلَوْ أَحَسنّ في الإكرع أو التَسَهُد الأخير ر بدَاخِلٍ لَمْ ير انيظار في الأظهرٍ إن لم يبل 
فيه. وَلَمْ يَقْدْقْ بَيْنَ الدَّاخْلِينَ؛ قُلْتُ: الْمَذْهَبُ اسْتَخبَابُ انْتظاره. وَالن أَعْلمُ ولا 
ني برقا . 


كما في «المحرّر» وغيره؛ للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين» ولأن في عدم 
انتظارهم حَنّا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام. ولا يشكل ذلك بتصريحهم 
باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية؛ لأن ذلك إنما هو في تطويلٍ زائدٍ على 
هيئات الصلاة» ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها. فلو لم يدخل الإمام 
في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل 
ولا ينتظرهم؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعةٍ قليلةٍ أفضل منها آخره بجماعة كثيرة 
قاله في «المجموع». والمراد ب«آخره» بعد الأوّل؛ لأنه يحصل فضيلة أوّل الوقت» وقد 
مرّت الإشارة إلى ذلك عند قول المصنف: «وما كثر جمعه أفضل»» قال: فلو أقيمت 
الصلاة» قال الماوردي: «لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضرء ولا يختلف المذهب 
فيه؛ أي يحل حلا مستوي الطرفين؛ بل يكره كراهة تنزيه ؛ نبّه على ذلك شيخي . 

(ولو أحسنّ في الركوع) غير الثاني من صلاة الخسوف (أو التَّشَهّد الأخير بداخل) 
محل الصلاة يأتم به (لم يكره) له (انتظاره) بل يباح (في الأظهر) من أقوالٍ أربعةٍ ملمّقة 
من طرق ثمانية (إن لم يبالغ فيه) أي في الانتظار؛ بأن يطوله تطويلا لو وزع على جميع 
الصلاة لظهر أثره؛ نقله الرافعي عن الإمام وأقرّه. 

(ولم يَقْوْقَ) - بضمٌ الراء - (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو شرف أو سيادة 
أو نحو ذلك دون بعض؛ بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالئ لا للتودّد إليهم واستمالة 
قلوبهم . 

(قلت: المذهب استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة؛ وهو القول الثانى» (والله 
أعلم) ؛ إعانة لهم على إدراك الركعة في المسألة الأولى» وفضل الجماعة فى الثاية: 
والقول الثالك: أنه مكروه؛ كما لو طوّل أو فرّق. والقول الرابع : أنه مبطل للصلاة 
مطلقا. (ولا ينتظر في غيرهما) أي الركوع والتشهّد الأخير من قيام وغيره . 
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«#اها #ا #9 الا وار #9 ا ل« 1# لأا ا ا وا الا ا ابا لوال ا انوع و36 و مو بها الاك اوها توف او اف ب الا و3 او" ار وها قف الورك الوا ار قا قا الوا كا قا شال اه هاه 


أما إذا أحمسٌ بخارج عن مَحَلَّ الصلاة» أو لم يكن انتظاره لله تعالى» أو بالغ في 
الانتظارء أو فرّق بين الداخلين» أو انتظره في غير الركوع والتشهّد؛ كأن انتظره في 
الركوع الثاني من صلاة الخسوف""©» فلا يستحبٌ قطعًا بل يُكره الانتظار في غير الركوع 
والتشهّد الأخير» وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأؤْلى لا مكروه؛ نبّه على 
ذلك شيخيء ونقل”"' في «الكفاية» الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله تعالى 
وعلله بالتشريك؛ ورُدٌ: بأنه سبق قلم . 

ويستثنى من استحباب الانتظار صوَرٌ: 

منها: ما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار. 

ومنها: ما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر؛ 
إذ لا فائدة في الانتظار . 

ومنها : ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرّم إلى الركوع . 

ومنها: ما إذا كانت صلاة المأموم يجب عليه إعادتها كفاقد الطهورين؛ بناء على أن 
صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة» والمتجه في هذه استحباب انتظاره؛ لأن الركعة 
تحسب عن المأموم في إسقاط حرمة الوقت. 

فرع: وجد مصلّيًا جالمًا وشكٌ هل هو في التشهّد أو القيام لعجزه» فهل له أن 
يقتدي به أو لا؟ وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه كسوف أو غيره؟ قال 
الزركشي : المتّجه عدم الصحة . 

تنبيه: الضمير في قول المصنف: «ولو أحسسٌ2 يعود على الإمام لتقدَّم ذكره. 
يعدن عووة على المنناى للدم يه الشمل الكقره بل و أولن يلاتان فى الاناء 
لاحتياجه إلى تحصيل الجماعة» ولم ينضّوا على حكمه» وينبغي أن لا يشترط فيه عدم 
التطويل؛ إذ ليس وراءه من يتضرّر بتطويله. وقوله: «أَحَسَ) هي اللغة المشهورة» 
قال الله تعالئ : « هَلْ حش مِنْهُم مَنْ أحرِ [مريم: 44]» وفي لغة غريبة بلا همز. 


. في نسخة البابي الحلبي: «الخوف؟». زفة في نسخة البابي الحلبي : «نقله»‎ )١( 
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شع ع اا ” راه + ويرسة” ل 7 501 سس لاسن سل حم صل مدي ووه - 
وَيِسَنْ للمصلي وَحده وَكذا جماعة في الأصَمٌ إِعَادَتَهَا مَعّ جَمَاعَةٍ يُدْرِ كهّاء 


[حكم من صلَّى وحده أو جماعة ثم أدرك جماعة أخرى] 

(ويْسَنّ للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحده وكذا جماعة في الأصمٌ إعادتها) مرّة 
فقط دقع جماعة يدركها) في الوقت ولو كان الوقت وقت كراهةء أو كان ام الثانية 
عو لأنه يك صلّى الصبح فرأى رجلين لم يصلَيا معه قال «مَا متَعكما أن 
ُصَلَبَا مَحَنَا؟» قالا : صَلَيْنَا في رحَالِئَا فقال : «إِذًا صَلَينمَا في رِحَالِكُمَا تم آتَيْنمَا مَسْجِدَ 
جمَاعَةٍ فصَلْيَاهَا مَعَهُمْ فنا لَُمَا َافِلَك”, وقال : وقد جاء بعد صلاته العصر رجلٌ إلى 
التمسعل قال ون معدن على هذا فَيُصَلَي 61" لضان نيه برج 4 راهنا 
الترمذي وحسّنهما. وقوله: «صليتما» يصدق بالانفراد والجماعة. ومقابل الأصح: 
يقصره على الانفراد نظرًا إلى أن المصلي في جماعة حَصّلَ فضيلة الجماعة فلا معنى 
للإعادة» بخلاف المنفرد» وجوابه: منع ذلك . 


0 


نميه : قول المصنف: امع جماعة" يفهم أنه لا يستحبٌ أن يعيدها مع منفردء و لين 
مرادًا؛ بل يستحب إعادتها معه جزمًا ولو كان صلى أوْلا في جماعة. وقد سيك 
إعادتها منفردًا فيما لو تلبّس بفرض الوقت : ثم تذكر أن عليه فائتة ئنة فإنه يتم صلاته ثم 


. /518 / أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم‎ )١( 
والترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة‎ 
. م ء وقال: حديث يزيد , بن الأسود حديث حسن صحيح‎ / 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى‎ 
وحده//اه86/.‎ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب صلاة الجماعة / 077/ » وقال: أخرجه أحمدء‎ 
. وأبو داود» الترمذي» والنسائيّ» والدارقطننٌ؛ وابن حبّان» العام وصححّحه ابن السكن‎ 
. أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرّتين / 5 /ا0/ بلفظ الترجمة‎ 0 
وأخرجه الترمذيّ فى «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلَى فيه مرّة‎ 
بلفظ : «أيكم يَتّجدُ على هذا؟ فقام رجل فصلَّى معه؟.‎ /١٠١ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الصلاة /8هلا/, وقال: هذا حديث صحيح على شرط‎ 
. مسلم. ولم يخرجاء. قال الذهبيَ في «التلخيص»: على شرط مسلم‎ 
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يصلّي الفائتة» ويستحب أن يعيد الحاضرة كما قاله القاضي حسين . 

وخرج ب«المكتوبة» المنذورة إذ لا تسن فيها الجماعة كما مرّء وصلاة الجنازة إذ 
لا يتنفل بها كما سيأتي. والنافلة التي لا تسرنٌ الجماعة فيهاء أما ما تسن فيها فالقياس 
كما في «المهمّات» ‏ أنها كالفرض في سن الإعادة» وأما صلاة الجمعة فلا تعاد لأنها 
لتقام مرة ايه أخري». فإقا فريس الجوان لعبير الاتتباعفالقنانين كجاءفي :«الديماك» 
أنها كغيرهاء وكذا لو صلَّى بمكان ثم سافر إلى مكان آخر فوجدهم يصلونها كان الحكم 
كذلك. 

ومَحَلٌّ سَنّ الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته. بخلاف المتيمّم لبرد أو لفقد ماء 
حل يقلن قم توه الماء مضي الأذرعن ممالتين ايف" 

إحداهما : ما إذا كان الانفراد له أفضل كالعاري . 

القاقة ةعالو مان سعلاوى الهو روح الجتيكة اقم أدرك سعد ورية يلون العلهرء 
قال: فيحتمل أن لا يعيد. انتهى» والأؤْلى في هذه الإعادة. 

وإنما تستحبٌ إذا كان الإمام ممن لا يُكره الاقتداء به . 

وما تقرّر من أن الإعادة لا تستحب إلا مرة واحدة هو ما أشار إليه الإمام وقوة كلام 
غيره ترشد إليه» ونصيّ عليه الشافعي في «مختصر المزني»» وهو المعتمد خلافا لبعض 
المتأخرين . قال في «المهمات» : «وتصويرهم بأن الإعادة إنما تسن إذا حضر في الثانية 
من لم يحضر فى الأولى: وهو ظاهرء وإِلّا لزم استغراق ذلك الوقت». انتهى» وقضية 
كلام «المجموع» وغيره عدم اعتبار ما ذكر» وينتفي اللازم بما مر عن الإمام . 

تنبيه : مراد المصنف بالإعادة الإعادة اللغوية لا الاصطلاحية»ء وهي التي سبقت 
بأداء مختل . 

ومحلٌ استحباب الإعادة إذا كان الوقت باقيّاء فأمًا بعد فواته فلا تسرثٌ قطعًا؛ قاله 
صاحب «المعين» تبععا لصاحب «المذاكرة». 
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فد نف لفل افو الل قا االو ااا ع لاوا ل ألا مول «فك حأ وار توق جو ولو د الوا رف ”.اود لووك ايوق امور و ها لون فاه و أ اد ١‏ و جع جو ب يو افا ارا اتوم اا اج لوا وا ب« اب م لا ابلا ا ا 


ورَاءِ: موضع فاصل بين مزدلفة ومنى» سُمَي به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي 
أَغيَ'2 - أسرع في مشيه إن كان ماشيّاء وحدّك دابته من كان راكبًا بقدر رمية حجر حتى 
يقطعوا عرض الوادي للاتباع''' في الراكب؛ رواه مسلم» وقياسًا عليه في الماشي. 
ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» ولأن النصارى كانت 
تناق فيه كرتا بسك التكينود :ربكن :ورادق النارة» أيمّا؟ يفال إن وبعلا عاذ كيه صبيدًا 
فنزلت عليه نار فأحرقته. قال في «المجموع»: «قال الأذرقي : وادي مُحَسّر خمسمائة 
ذراع وخمسة وأربعون ذراعا». انتهى . ويقول المار به ما رُوي عن عمر رضي الله تعالئ 


عنة : 


مُخَالِمًا دِينَ النَصَارَى دينها 
رواه البيهقي"». ومعناه: أن ناقتي تعدو إليك مسرعة في طاعتك قلقا وَضِينُها ‏ 
و«الوَضينٌ» : حَبْلُ كالحزام ‏ من كثرة السير والإقبال التام والاجتهاد البالغ في طاعتك» 


5 فنزلت عليه نارٌ فأحرقته كما قرره ٠ح‏ ف». وعبارة ابن حجر: وحكمته أنَّ أصحاب الفيل أهلكوا تم 
على قول. والأصح أنَّهم لم يدخلوا الحرم» وإنما أهلكوا قرب أوّله أو أنَّ رجلا اصطاد نّم فنزلت 
نار فأحرقتهء ومن ثم تسميه أهل مكّة وادي النارء فهو لكونه محل نزول عذاب كديار ثمود اللتي صم 
أمره يق للمادين بها أن يسرعوا للا يصيبهم ما أصاب أهلهاء ومن ثم ينبغي الإسراع فيه لغير الحا 
أيضا: 
انظر: حاشية البجيرمئٌ على شرح منهج الطللاب» كتاب الحججّ؛ فصل في المبيت بمزدلفة والدفع 
منها وفيما يذكر معهاء (؟175/5١-/ا/ا١).‏ 

)١(‏ وباسم الفاعل سمي «وادي مُحَسّرءء وهو بين منى ومزدلفة» سمي بذلك لأن فِيْلَ أبرهة كلَّ فيه 
وأعياء فِحَسرَ أصحائه بفعله» وأوقعهم في الحَسّراتِ. 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الحاء» مادة #حسر»ء ص /١8١/‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب حجّة النبي كلل / /19165٠‏ » وفيه: «حتى أتى بطن محسّرء فحرّك 
فليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» . 

() أخرجه البيهقئٌ في السئن الكبرى»؛ كتاب الحججٌ» جماع أبواب دخول مكّة. باب الإيضاع في وادي 
محر / 94071/ لكن دون قوله: «معترضا في بطنها جنينها؛ . 
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8 528 000 لق ا م 
وَلا زخصة في تركها ‏ وَإِن قلنا: سنة إلا بعذرٍ عام؛ كمطر لل لز “فرع لحل د بن كل 


ولو تذكر على الجديد خللا في الأولى وجبت الإعادة كما نقله المصتف في 
«رؤوس المسائل» عن القاضي أبي الطيب وأقرّه معللا: بأن الثانية تطوّعٌ مَخْضٌء» 
ما أفتى به الغزالي وترجّاه السبكي من عدم وجوب الإعادة يُحمل على أن الفرض 

[مطلبٌ في الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة] 

(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة (وإن قلنا): هي (سُنَة) لتأكدها (إلا بعذر)؛ 
لخبر: «مَنْ سَمِعَ التَدَاءَ فَلَمْ يَأ قا صَلَاةَ لَه أي كاملة إلا مِنْ عُذْرِ»"'' رواه ابن ماجه 
وصكّحه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين . فإن قيل : السَّنّهُ يجوز تركها من غير 
غذر؛ فكيف يقال: لارحصة فى تركها ب وإن قلنا: سئة - إلا بعذر؟ أجيب: القصدٌ 
تهوين أمر الجماعة مع العذرء ولذلك فوائد: 

منها: أنا إذا قلنا: «سُنّة» قوتل تاركها على وجه لا يأتي مع العذر بل لا يقاتل قطمًا . 

ومنها: أنه لا تْرَدُ شهادة المداوم على تركها لعذرء بخلاف المداوم على تركها بغير 
عدن 

ومنها: أن الإمام إذا أمر الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا يجب 
عليهم طاعته لقيام العذر. واالخخصة» د سكو الخاع» ويجوز ضمّها - لغة* السيو 
والتسهيل» واصطلاحًا: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

* (عَام كمطر) أو ثلج يبل الثوب» ليلا كان أو نهارًا؛ لما رواه أبو داود والنسائي 


. /997 / أنخرجه ابن ماجهء أبواب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة‎ )١( 
وابن حبّان في «صحيحه؛». كتاب الصلاة» ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب‎ 
. /8464 / والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة‎ .0/ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟» كتاب صلاة الجماعة / 575/ » وقال: رواه بقي بن مخلد.‎ 
: وابن ماجهء وابن حبّان» والدارقطنيّ؛ والحاكم عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ‎ 
. #من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر؛ مرفوعًا هكذاء وإسناده صحيح‎ 
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١ 


د تمصا لماعي ظ" 


07 وماج عرااين ابى الطليج كن أبية كال : كنا مع النبيّ وك زَمَنَ الحُديرّة يبيّة فَأْصَابَئًا مط* 
لم يَبْلَّ أسفل نِعالِتاء فَتَادَى منادي رسول الله يلل : «١صَلُوا‏ فِيْ رحَالِكُن0 . ويشعرط 
حصول مشقة بالخروج مع المطر كما صرّح به الرافعي في الكلام على المرضء» فلا 
يعذر بالخفيف ولا بالشديد إذا كان يمشي في كِنّ . ولو تقطر المطر من سقوف الأسواق 
كان عذرًا في الجمعة والجماعات؛ لأن الغالب فيه النجاسة كما في «الكفاية» عن 
القاضي حسين . 

* (أو ريح عاصف) أي شديد (بالليل)؛ لما رُوي أن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
أَذَّنَ بالصّلاة في تيل ذات رد وديح فقال: «ألا صَلوا ١‏ في الحَالٍ» ثمّ قال: إِنَّ 
سُولَ الله يَفِتدِ كان يَأْمْر الجُؤدّنَ إذا كَانَتٌ ليله ذاثُ رد مر 0 5 
5-58 6" متفق عليه وفي كانه «كان يأم* مَُادِيَهِ في اللَيْلَة المُمطرَّة واللَيِلةٍ 0 
ذاتِ الرّيح أنْ يقول: «ألا صَلُوا في رَحَالِكُن”” رواه الشافعي» ولعظم المشقة فيه. 
وقضية 15 أنه لا فرق بين أن تكون باردة أم لاء وعبّر في «المهذب» بالباردة» وجمع 
الماوردي بينهما. قال في «المهمات»: والظاهر أن الريح الشديدة وحدها عُذْرُ بالليل» 
وإنما عبَّر من عبّر ب«الباردة» لكونه الغالب. وقد صرّح باختياره الطبري في «شرح 
التنبيه». فقال: المختار أن كلا من الظلمة والبرد والريح الشديدة عذر بالليل. انتهى. 
وهذا هو الظاهر. وخرج بذلك الريح الخفيفة ليلا والشديدة نهارّاء نعم المتّجه ‏ كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة؛ باب الجمعة في اليوم المطير / /١٠١59‏ . وابن ماجهء أبواب إقامة 
الملوات والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة /975/ . وأحمد فى المسلنده». حديث 
أبي أسامة الهذليَّ رضي الله تعالى عنه / ./5١09806‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب الجمعة 
..»٠/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وقد احتجّ الشيخان برواته. قال الذهب في 
«التلخيص؟: صحيح . 

(") أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي 
في رحله /775/. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في 
المطر/ ./1١56١١/./١5٠٠١‏ 

17 أخرجه الشافعيّ في «مسنده»؛ .)5١1/1(‏ الحديث رقم ./٠١8/‏ 
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7ن مخبوا د 5 (1) 


وَكَذَا وَحَلُ شَّدِيدٌ عَلَى الصّحِيح» أل خا ص ؛ كمَرَضٍ» و وسو وت ا 0 


سلب 


قال الإسنوي ‏ أن وقت الصبح كالليل؛ لأن المشقة فيه أشدّ منها في المغرب. 
و«الرّيح» مؤنثة . 

* (وكذا وَحَلٌ) - بفتح الحاء ‏ (شديد على الصحيح) ليلا كان أو نهارًا؛ لأنه أشق 
من المطرء بخلاف الخفيف منه. والشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما جزم به 
في «الكفاية»؛ لكن ترك في «المجموع» و«التحقيق» التقييد بالشديد» ومقتضاه أنه 
لا فرق بينه وبين الخفيف. قال الأذرعي : «وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه» وجرى 
على التقييد ابن المقري في «روضه» تبعًا لأصله. وينبغي اعتماده. فإن قيل: حديث 
ابن حبان المتقدّم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم ونادى منادي رسول الله ل صَلُوا 
ني رَحَالِكٌة)2'9؟ أجيب: بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مرّء والكلام في الوّحَلٍ 
بلا مطر. 

* (أو خَاصٌّ ؛ كمرض) يشِقٌّ المشي معه كمشقة المشي في المطر وإن لم يبلغ حدًا 
يسقط القيام ذ في الفريضة كما نقله الرافعي عن الإمام وأقرىء وجزم به في «الروضة»؛ 
لأنه يلةِ لما مرض ترك الصلاة بالناس أيامًا كثيرة”"". أما الخفيف ‏ كوجع ضرس 


وصداع يسير وحمى خفيفة - فليس بعذر. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الجمعة في اليوم المطير / /١١59‏ . وابن ماجهء أبواب إقامة 
الصلوات والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة /9777/. وأحمد في امسنده»» حديث 
أبى أسامة الهذليَّ رضي الله تعالى عنه / /7١944‏ . وابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر 
البيان بأنّ حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيًا فيما وصفنا حكم الكثير المؤذي منه / /508١‏ . 
ل ا الي ل لا 
الشيخان برواته . قال الذهبيّ ف في «التلخيص» : 

(؟) أخرج البخاريّ في الح ها كتاب الجماعة 5 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
7ع عن أنس رضي الله عنه قال: «لم يخرج النبئ كَل ثلانّاء فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر 
يتقدمء فقال نبي الله 86 بالحجاب فرفعه. فلمًا وضح وجه النبيّ كل مانظرنا منظرًا كان أعجب 
إلينا من وجه النبيّ يَف حين وضح لناء فأومأ النبيّ يل بيده إلى أبي بكر أن يتقدّمء وأرخى النبيّ يلا 
الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات" . 
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(0) كابصاحت دا /70 


وخر وَبَرْدِ شَدِيدَيْنِ وَجوعٍ وَعطش ظاهِرَيْن» وَمُدَافحَةِ حَدَثْء ا 


* (وخترٌ وبرد شديدين)؛ لأن المشقة فيهما كالمشقة في المطر. وإطلاقه كأصله 
يقتضي أنه لا فرق بين الليل والنهار؛ لكن اقتصر في «الروضة» في شذة الحَرٌ على 
الظهرء وكذا أصلها في أول كلامه؛ كن كلانه يلد رسفن لام سيد نمه وهذا هو 
الظاهرء قال الأذرعي: «وصرّح به بعضهم فقال: ليلا أو نهارًا». انتهى. وذكره هنا 
كالمحوّر من الخاصٌ» وفي «الروضة» كالشرح من العامٌ» وجمع بين الكلامين : بأنهنا 
إن أحسٌ بهما ضعيف الخلقة دون قويّها فهما من الخاصء وإن أحسٌ بهما قويّها فهما 
من العام؛ إذ يح بهما ضعيفها من باب أؤْلى. ومن الخاصٌ شدّة النعاس ولو في 
انتظار الجماعة» ومن العام السَّمُوم» وهو - بفتح السين ‏ الريح الحارة» والرّلزلة وهي 
بفتح الزاي - تحريك الأرض ؛ لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارًا . 

* (وجوع وعطش ظاهرين) قال في «الروضة»: «والمطعوم حاضر». قال ابن الرفعة 
تبعا لابن يونس: «أو ليس افر 3 وكرت تضورة ,ونفنة تتوق - بالمثنّاة؛ أي 
تفتاق ‏ إليه؟ لخبر الصحيحين: «إذا وُضِم عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقيِمَت الصَّلاهٌ ادا 


ماه أ 
إليها عند حضورها بلا جوع وعطش» قال شيخنا: «مردودٌ بأنه يبعد مغارقتهما للتَوَقَانِ؛ٍ 
إذالتوقان إلى الشىء الاشتياق إليه لا اله ١‏ 

ا 0 أو غائط أ وريح؛ ؟ لخبر مسلم :١لا‏ صَّلَاةَ بِحَضّرَةِ طَعَام 
ولا وَهَوَ يدافعة الأخبتان»0 22 فيتخللف عن الجماعة نديًا ليتفرغ عن الحدث». ويكسر 


١١ 


أخرجه البخاريّ في «صحيحه:» كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
٠/14"‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال / 5 /١75‏ . 

00 أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 

في الحال /١71457/‏ . 
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ووو عن علو اناري رارك ةن مغزوا ]5 ١(‏ 
وَحَوْف ظالم على نفس أو مال» وَمُلَارْمَةِ غَرِيْم مُعْسِرٍ ) وَعُقُوبَةٍ بم يُرْجى تَرْكهًا إِنْ بَعَيَبَ تعيب 
أَيَامّاء ل ل 0 


شهوته في الجوع؛ أن يأكل لقيمات يكسر بها حؤرية واي تبرج بيك ا بوعيرة 
سويت كنال بجا تمعن الأكان فال 4 لاوما ناكل يعم أضينها نامن نمراك لدم 
تكسر سَّوْرَة الجوع فليس بصحيح». فلو خشي بتخلفه فوات الوقت صِلَّى وجوبًا مدافعًا 
وجائعًا وعطشاناء ولا كراهة لحرمة الوقت. 

يي تاك ا وب الا 22252 
حقٌ له أو لمن يلزمه الدب عنه ِ حتى على خبزه في حوره روطي اليد على الخار 
ولا متعهد يخلفه. قال الزركشي : «وهذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإِلَّآ فليس 
بعذر». ولو وقع ذلك يوم الجمعة حرم عليه كالسفر يومها إذا قصد إسقاطها ولم تمكنه 
فى طريقه». وكذا التحية إذا دخل المسجد بقصدها فى وقت الكراهة. أما خوفه ممن 
يطالبه بحقّ هو ظالم في منعه فليس بعذر؛ بل عليه الحضور وَتَوْفِيَةٌ الحق . 

* (و) خوف (ملازمة) أو بعس (عريم معدت إضياقة #غريم» إلى «معسر»» والمراد 
ملازمة غريمه وهو معسرء وفَهُمٌ هذا من عبارته كنانقاله الول العراقل - قَلِق» ومَحَل_ 
هذا إذا عسر عليه إثيات إعساره وإلا لم يعذر كما قاله في «البسيط») . ولو كان الحاكم 
لا يسمع البينة إلا بعد الحبس فوجودها كالعدم. هذا إذا لم يقبل قوله في الإعسارء أما 
إذا قُبِلَ ‏ كأن لزمه الدَّين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة ‏ فإنه لا يعذرء وكذا إذا 
اذعى الإعسار وعلم المذعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فردٌ عليه اليمين» 
فالمتجه أنه لا يكون عذرًا. و«الغريةٌ» مأخوذ من «الغرَام) وهو الدوام؛ قال تعالئ : 
«إرك عَذَابَهََا كأنَ غَرَامًا 4 [الفرقان: 75]» فأطلقوه هنا لدوام الطلب» ويُطلق لغةً على 
المدين والدائن وهو المراد هنا. 

(و) خحوف (عقوبة) ؛ كتعزير لله_تعالل | لآدمي 
رضن تركها إن كي انانا) يسكو فيهاغيظا الممنيق : 
وكذا ما يُقبل إذا لم يُرْجَ التركُ لو تغيب» وقد خرج ذلك بقوله: «يرجى تركها». 


عمش ذم الاك ل ام50ام جاعم .سمط 


واسهد فد هذ ليا لوا الوا هر بور 2ه عونل ابه يوا مر جه 18 ها عورخ وان وهار كه ما هناميا ١‏ “ات يان قو 7 ها لقلا لوز مف وار و توا ها بخوا لوارن 1 دي وق وار الاك ا ل هد اليد ا م 


عَلَننَ رُمُوسَكْه 4 [الفتح: 4177 أي شعور رؤوسكه'"''؛ لأن الرأس لا يُحْلْقَء و«الشّعر» 
جمع عله ثلاث ؟؛ كذا استدلوا به ومنهم المصنف في «المجموع». قال الإسنوي : 
ولا دلالة له في ذلك؛ لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم. وفعله يظِ يدل عليه 
أيضًاء نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدّر لفظ الشعر منكرًا مقطوعًا عن الإضافة. 
والتقدير: شعرًا من رؤوسكم. أو تقول : قام الإجماع ‏ كما نقله في «المجموع» ‏ على 
أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمّى الجمع"'"'. انتهى. ولو لم يكن 
هناك إلا شعرة وجب إزالتها كما في «البيان». وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في 
الشّعرات بين أن يأخذها دفعة أو في دفعات وهو المذهب في «المجموع». وجزم به في 
«المناسك»؛ لكن حاصل ما في «الروضة» وأضْلِها تصحيحٌ منع التفريق بناء على 
الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة؛ والأوّل هو المعتمدء ويجاب عن البناء : 
بأنه لا يلزم منه الاتّحاد في التصحيح. نعم يزول بالتفريق الفضيلة. ولا يأتي التصحيح 
في الشعرة الواحدة المأخوذة بدفعات وإن سرّى أصل «الروضة» بينهما في البناء 
المذكور. ولا بُدَ أن يكون من شعر الرأس كما أشار إليه بقوله بَعْدٌ: ومن لا شعر برأسه 
فلا يقوم مقامه شعر اللّحية ولا غيرها من شعر البدن وإن استوى الجميع في وجوب 
الفدية» ويجوز مما يحاذي الرأس قطعًاء وكذا من المسترسل النازل عن حَدٌ الرأس . 


2 من الثلاث. والذي يظهر أنه لو كانت برأسه شعرة أو شعرتان كان الركن فى حقّه إزالة ذلك كما فى 
اشرح م ر“ء فقوله : «ثلاث شعرات» ؛ أي إن كان برأسه ثلاث فأكثر. 1 ش 

(1) نعم لو كان له رأسان فحلق واحدة في العمرة وأخّر الأخرى إلى الحجّ فالحلق أفضل ؛؟ قاله الشيخ ؛ 
(«شوبري؟. 

(؟) فيه أنَّ الذي في الآية جمع الرؤوس لا جمع الشّعرء والمضاف الذي قدره بقوله: «أي شعرها؛ اسم 
جنس جمعي فهو محل الاستدلال. وعبارة «م ر»: ولخبر الصحيحين: «أنّه يق أمر الصحابة أن 
يحلقوا أو يقصّروا»ءء وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقلّ مسمّى الجنس الجمعي المقدّر في 
«محلقين رؤوسكم» أي شعر رؤوسكم؛ إذ هي لا تحلق» وأقلُ مسمّاه ثلاثة. فمراد الشارح 
ب«ممّى الجمع»؟؛ أي المقدّر كما ذكره بعدّء وتسميته جمعًا نظرًا للمعنى. وإلا فهو اصطلاحًا اسم 
حنس جمعيّ يفرق بينه وبين واحده بالتاء. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


)١( 5 معو‎ 7 


لم يتعسّرء ,أما المطبوخ فلا يعذر به كما صرّح به في «المحرّر) لزوال ريحه» وكأن 
المصنف استغنى عن التصريح به بقوله: «كريه»» ولو ذكره لكان أوؤْضح وأحسن؛ إذ 
لا بد فيه من رائحة كريهة لكنها اغتفِرَتْ لقلتها. ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبَكَر 
والصّئَان”"؟ المستحكم بطريق الْأَؤْلى؛ قاله في «المهمات»» وتوقف في الجذام 
والبرص؛ والمتجه ‏ كما قال الزركشي - أنه يعذر بهما؛ لأن التأذي بهما أشدّ منه بأكل 
الثوم ونحوهء قال: «وقد نقل القاضي عياض عن العلماء أن المجذوم والأبرص يُمنعان 
من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس». ودخولٌ المسجد للذي أكل 
ما سبق مكروه كما في آخر شروط الصلاة من «الروضة»» خلافا لما صرّح به ابن المنذر 
وأشار إليه غيره من التحريم. وصرّح ابن حبّان في «صحيحه» بأن المعذور بأكل هذه 
الأشياء للتداوي يعذر في الحضور؛ وإطلاقٌ الحديث وكلامٌ الأصحاب يقتضي أنه 
لا فرق بين المعذور وغيره» والمعنى وهو التأذي يدل عليه» وهذا هو الظاهر. 


- يتأذى منه الإنس». 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله كَكِ: «من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثوم ‏ فلا يقربن 
المساجد» هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كلّ مسجدء وهذا مذهب العلماء كافة» 
إلا ما حكاه القناضي عياض عن بعض العلماء: أنْ النهي خاصٌ في مسجد النبي يَكِ؛ لقوله يك في 
بعض روايات مسلم» «فلا يقربن مسجدنا». وحجة الجمهور: «فلا يقربن المساجد» . 
ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلال 
بإجماع من يعتدّ به» وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمنع عن حضور 
الجماعة؛ وهي عندهم فرض عين . وَحُجَةٌ الجمهور قوله يل في أحاديث الباب: «كلّ فإنّي أناجي 
ولا تناجي؟ . 

)١(‏ أخرجه الطبرانيَ فى «المعجم الصغير»» باب الألف «من اسمه أحمد» / /ا٠/‏ بلفظ : «من أكل من 
هذه الخضراوات : الثوم والبصل والكرّاث والفجل فلا يقرينَ مسجدنا. . .» الحديث . 
قلت : في سنده يحيى بن راشد» وهو ضعيف. 

(؟) الصّئَان: الذّفر تحت الإبط وغيره. 
انظر : المصباح المنيرء كتاب الصاد. مادة #صنئن؟؛ صن / 507/ . 


اعمط ام لاه ام50ام جاعم ./لزوم كا 


(0) كا رصاح لك كنا -*7” 


* (وحضور) نحو (قريب)؛ كزوجة ورقيق وصديق وصهر (مُختضر) أي حضره_ 


الموت وإن كان له متعهد؛ لما رَوَى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ترك 
الحممة شيعلل قر ويه شع نو نيه انعد فقوو لجا عطي أن الو ان ا 
ولأنه يتالم بعييته غنه أكثر:مما يتالم بذهات المال::والحق المحت الطبري يمن ذيد 
الأستادّء وقال الإسنوي : «ويتّجه إلحاق العتيق والمُعْتِقٍ بهم أيضًا» . 

* (أو) حضور (مريض بلا متعهّد) له لئلا يضيع» سواء أكان قريبًا أم أجنبيًا إذا خاف 
هلاكه إن غاب عنه» وكذا لو خاف عليه ضررًا ظاهرًا على الأصح . (أو يأنس) القريب 
أو نحوه كما في «المحرّر» (به) وإن اقتضت عبارته أن الأنس عذرٌ في القريب 
والأجنبي» ولو قال: «وحضور قريب مُحْتَضَّرٍ أو كان يأنس به» أو مريض بلا متعهّد) 
لكان أؤْلى . وقال الشارح : إن قوله «أو مريض» عطف على «محتضر) فيفوت الأجنبي 
الذي لا متعهّد له مع أنه يُعذر لأجله» ولو كان المتعهد مشتغلا بشراء الأدوية مثلا عن 

تتمة : بقي من الأعذار السَمَنْ المفرط كما ذكره ابن حبّان في (اصحيحه» وروى فيه 
خرًا"؟» وكونه مُتَهَمَا كما نقل عن «الذخائره؛ وزفاف زوجة في الصلوات الليلية كما 


سيأتى إن شاء الله تعالئ في القسمء_وغلبة النعاس والنوم إن انتظر الجماعة» والبحث 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرًا / 7779/ عن نافع : «أنَّ 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ وكان بدريًا - مرض في يوم 
جمعةء فركب إليه بعد أن تعالى النهار» واقتربت الجمعة» وترك الجمعة». 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» كتاب الجماعة والإمامة» بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ 
9 عن أنس رضي الله عنه قال: «قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان 
رجلا ضخمًّاء فصنع للنبي يَلِِ طعامّاء فدعاه إلى منزله» فبسط له حصيرّاء ونضح طَرَفَ الحصير» 
نصلَّى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبيّ بل يصلّى الضحى؟ قال: 
ما رأيته صّلاها إلا يومئذ». 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب الصلاة» ذكر العذر الرابع وهو السّمن المفرط الذي يمنع 
المره من حضور الجماعات /7١51//‏ .' 


عمد ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


)١( 5 معن‎ 7 


اح قو 9ن اا ل ير ان ١‏ لا به اا ل بللا قي #اذ لان ا لق ا ار مس الاي هلا جه مل" الوا مها" ار هار لؤا ا وار هاا © وا ل وا اتوك مها ل فوار ١‏ لفاح وا ل قي ملا م ون #7 ١‏ فز “راودا لما 2 7 ار وو يكم 


عن ضالة يرجوهاء والسعي في استرداد مغضوب له أو لغيره. قال الاستوي : «وإننا 
يتجه جعل هذه الأمور أعذارًا لمن لا يتأنَّى له إقامة الجماعة في بيته وإلّا لم يسقط عنه 
طلبها؛ لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا: إِنَّها سُنَهُا. قال في «المجموع»: «ومعنى 
كونها أعذارًا سقوط الإثم على قول الفرضء والكراهة على قول السنّة» لا حصول 
فضلها»ء ويوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم: سأل أعمى النبي يلِْةِ أن يرخص له 
في الصلاة في بيته لكونه لا قائد له فرخص لهء فلما ولى دعاه فقال: «هَلْ تَسْمَعْ 
التّدَاء؟) فقال: نعم» قال : : «قأَجِبْ206: بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفردًا 
ُلحقه بفضيلة من صلَّى جماعة؟ فقيل : لاء وجزم الروياني بأنه يكون مُحَصَّلا للجماعة 
ذا صكى عتفردًا وكان قصندم الجماعة لولة العدن ونقله في «الكفاية» وأقرّه في «البحر» 
عن القفال» وارتضاه وجزم به الماوردي والغزالي» دل له خبر أبي موسيىن. (إذا 
مَرِضَ العَبْدٌ أؤ سَافَرَ كِب لَهُ منَّ العَمَلِ مَا كَانَ يَحْمَلُهُ صَحِيسًا مُقيمًاة!'© رواه البخاري: 
وقال الإسنوي: وما في «المجموع» من عدم حصول فضلها مردودٌ سببّة الذهول عمًا 
سبق نقالا واستدلالا . وحمل بعضهم كلام «المجموع» على متعاطي السبب كأكل بصل 
وثوم. وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض» وجعل حصولها له كحصولها لمن 
حضرها لا من كل وجه؛ لا بل في أصلها لثلا ينافيه خبر الأعمى. وهو جمع حسنٌ . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 
/#كدة١/.‏ 

(؟1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 
/ :؟58/. 


أعا مام الاك 2 ام50ام جاعم .// :سمط 


1 كسم 
(0) بأل 07 
دك 52 ش هه 1 م ده اكه دي 25 ف ّمع مس 8 2 
وَيبقى وَفَتْ الرّمي إلى ار يوم النخحر. وَلا يَختص الذبح بزمن؟ قلت : الصّحيح 


8 ره و بير ع ثم ٠.‏ - 
اختصاصه بوّقت اللااضحيّة. ل ل ا ل 


2 


ل ا ا «أنه عل 
دسل م سَلَمَة َي النّخر فَرَمَتْ قَبْلَ القَجْرٍ ثم أقاضَتْ أ وقيس بالرمي الآخران 
بجامع أن كلا من أسباب التحلل» وَوُجهَتِ الدلالة من الخبر بأنه يِ علق الرمي بما 
قبل الفجرء وهو صالح لجميع الليل» ولا ضابط لهء فَجُعِلَ النصف ضابطًا؛ لأنه أقرب 
إلى الحقيقة مما قبله» ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح» فكان وقنًا للرمى 
كما بعد الفجرء ويسرٌ تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع. 55500 
انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها. وأما ذبح الهّذي المسوق تقَدبًا إلى الله 
تعالئ فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي. (ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم 
النحر)؛ لما روى البخاري: أن رجلا قال للنبي يل يدها ا . فتقال: دلا 
حَرَحَ)” 6 و«المساء» بعد الزوال. وظاهر كلامه أنه لا يكفي بعد الغروب - وبه صرّح في 
أصل «الروضة» لعدم وروده. واغرض: : بأنه سيأتي أنه إذا أخر رَمْيَ يوم إلى ما بعده من 
أيام الرمي يقع أداءء» وقضيّته أن وقته لا يخرج بالغروب» وهذا هو المعتمد» راجن 
بحمل ما هنا على وقت الاختيار» وما هناك على وقت الجوازء وقد صرّح الرافعي بأن 
رقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال» فيكون لرَمْيِهِ ثلاثة أوقات؛ وقت فضيلة إلى 
الزوال» ووقت اختيار إلى الغروب» ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق. 


(ولا يختصّ الذبح) للهدي المتقرّب به (بزمن)؛ لكنه يختص بالحرمء بخلاف 
الضحايا فتختص بالعيد وأيام التشريق. (قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحيةء 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع /؟947١/‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت* الأرسل النبيٌ يك بأ سلمة ليلة النّحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت. . .» 
الحديث . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب المناسك / 2/1171 وقال: صحيح على شرطهماء ولم 
يخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص": على شرط البخاريٌ ومسلم . 

0غ( أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»ء كتاب الحجّ؛ باب الذبح قبل الحلق /١1775/‏ . 


عمش ام للا ا م50ام جرع« . :سمط 


)١( معن | ةج‎ ٠*7 
وَأُمُ كل في صَلَاةٍ فَفِي الأَصَحٌ يُعِيدُونَ الْعِشَاءَ؛ إلا إمَامَهَا َبعِيدٌ الْمَغْبَ . وَلَو افتَدَى‎ 
شَافْعِوٌ بِحَنَفِوَ صن فَرْجَهُ أو افْتَصَّدَء فَالأَصَحٌ الصَّكَهُ في الْمَضْدِ دُونَ الْمَنّ؛ اعْتبَارا‎ 


الأربعة (وأمّ كُلّ) منهم (في صلاة) من الخمس الباقين مبتدئين بالصبح (ففي) الوجه 
(الأصمٌ) السابق في المسألة قبلها (يعيدون العشاء» لتعين النجاسة في إناء إمامها 
بزعمهم؛ (إِلّا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إمامها للنجاسة في حقه . وضابط ذلك: أن 
كل واحد يعيد ما كان مأمومًا فيه آخرًا. والوجه الثاني: يعيد كل منهم ما صلاه مأمومًا 
وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء عافدو ولى ضاق الكعية إناءان نجسان 
صم اقتداء كل منهم باثنين فقطء أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط . وبذلك علم أن من 
تأخَّر منهم تعين الاقتداء به للبطلان كما علم من الضابط المتقدّم» ولو كان النجس 
أربعة امتنع الاقتداء بينهم. ولو سمع صوت حدث بين جماعة وأنكر كل منهم وقوعه 
منه فعلى ما ذكر في الأواني . 

[اختلاف المذاهب في الفروع وأثره على صحّة الاقتداء] 


>10 بارا كدان‎ ١ 
3 
ْم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع» فقال: (ولو اقتدى شافعيّ بحنفيَ) فعل‎ 
مبطللًا عندنا دونه؛ كأن (مَنّ فرجه) أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضهاء‎ 
(أو) عنده دوننا؛ كأن (الفصّد فالأصحٌ الصحة») أي صحة الاقتداء (في المْصّدٍ دون‎ 
المسنّ) ونحوه مما تقدّم (اعتبارًا بنية) أي اعتقاد (المقتدي)؛ لأنه محدث عنده بالمسّ‎ 
دون الفصد. والثانى: عكس ذلك اعتبارًا باعتقاد المقتدى به ؛ لآأنه يرى أنه متلاعب في‎ 
لفاك نادي قاذ رقم يميه نه ستديسحة: بو جيل كاذ يتور جز المأموم بالنية. ولو‎ 
حافظ المخالف في الفروع كحنفيّ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صحّ‎ 
اقتداؤه به» وكذا لو شك في إتيانه بها تحسيئا للظنّ به في أنه يراعي الخلاف. ولا يضر‎ 
عدم اعتقاده الوجوب وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما. وقال‎ 
الحليمي : «إن اقتدى بوليّ الأمر أو نائبه صحّ مع تركه الواجبات عندنا لما في المفارقة‎ 
من الفتنة»» وَاسْتَحْسَّتاه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين» وقطع جماعة بعدم الصحّة‎ 
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و ووه اها ها أرا ما جا لال ع أل ادا ابوك ا يوق الف ور ا أو و3 ا ازا و3 الوق و1 ف لوهذ بو هه هه ١‏ لوه ها" ب أو توا هر بوني أ 7 وات ا ته لوق ا اواك اواك لقان الوا # ة اها روالو ا# ل 


وهو المعتمدء ومااستحسناهٌ مخالففٌ لنظائره كصحة الجمعة السابقة وإن كان 
السلطان مع اللأخرى. ولو ترك إمامه الحنفيئٌ القنوت في صلاة الصبح لاعتقاده عدم 
شتّيته وأمكنه هو أن يقدت.ويدوكه في السجدة الأولى تدب اله أن يقنت» وال اناده 
وسجد للسهو اعتبارًا باعتقاده» وله فراقه ليقنت» وقضية كلام ابن المقري كأصله أنه 
إذا قنت لا يسسجدء. وهو مبنيّ على أن العبرة باعتقاد الإمام. والأصح أن العبرة 
باعتقاد المأموم فيسجد كما لو كان إمامه شافعيًا فتركه. ولو ترك شافعييٌ القنوت 
وخلفه حنفيئٌ فسجد الشافعي للسهو تابعه الحنفي» ولو ترك السجود لم يسجد اعتبارًا 
باعتقاده. ولو اقتدى شافعييٌ بمن يرى تطويل الاعتدال فطوّله لم يوافقه بل يسجد 
وينتظره ساجدًا؛؟ كما ينتظره قائمًا إذا سجد في سجدة وص * وإن اقتضى كلام 
القمال أنه ينتظره في الاعتدال» وكلام شيخنا جواز كل من الأمرين» وتقدّم الفرق 
هناك بين مثل ذلك وبين المسنٌّء وهو أن ما يبطل عمده وسهوه لا ينتظره فيه» 
وما أبطل عمده دون سهوه جاز انتظاره» ويأتي مثل هذا في نظيره من الجلوس بين 
السجدتين. فإن قيل: قد صرحوا في صلاة باب الجمع بين الصلاتين بأنه لو نَوَى 
مُسَافِران شافع وحنفيٌ إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سَفْرُ الشافعي دون 
الحنفي وجاز له بِكدهِ أن يقتدي به مع اعتقاده بطلان صلاة القاصر في الإقامة. 
حي بأن عنرو هيا فى درك براحت الأ دووه الكنا قتا بخلافه تم فإنه 
بجوز القصر في الجملة. والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا 
لم يعلم أنه نوى القصرء فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه ؛ 
كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلّى أحدهما خلف الآخر . 


اغتقاد المقتدي» كما قَدَرْثُهُ لكان أَوْلَى ؛ إذ لا معنى للنية هناء قال ابن النقيب: «إلّا أن 


تنبيه : اعتبار نية المقتدي من زيادة المصنف على «المحرر»». ولو قال: «اعتبارًا 


براد حزمها وعدمه؟. 
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الم و 


وَلَا تَصِحُ قَذْوَةٌ بِمُقْتَدٍ ف "نا افا ل مسار ا" ف امس رجلا شق بك يام عزوت ل نود وي الي ل ل ب 4 لجر 3 2 


[مطلبٌ فيمن لا تصحٌّ إمامته] 
[حكم الاقتداء بمقتدٍ حال اقتدائه] 

(ولا تصحٌ قدوة بمقتدِ) في حال قدوته؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه»ء ومن شأن 
الإمام الاستقلال» وأن يتحمل هو سهو غيره فلا يجتمعان» وهذا إجماعء ومافي 
الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي كَيَةِ محمولٌ على أنهم كانوا 
مُقتَدِينَ به وَل وأبو بكر يُسمعهم التكبير”'2 كما في الصحيحين أيضّاء وقد روى 
البيهقي وغيره : «أنه يك صلّى في مرض وَفَاتَهِ خلف أبي و قال في «المجموع» : 
«إن صمّ هذا كان ذلك مرّتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب» . أما الاقتداء به بعد 
انقضاء القدوة فسيأتي حكمه في آخر الباب. ولا بمن توهّمه أو ظلّهِ مأمومًا؛ كأن وجد 
رجلين يصليان جماعة وتردّد في أيهما الإمام» ومحلّه ‏ كما قال الزركشي - ما إذا 
هجمء فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنّه أنه الإمام فينبغي أن 
يصمّ ؛ كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني. وإن اعتقد كل من المصليين 
أنه إمام صححت صلاتهما؛ إذ لا مقتضى للبطلان» أو أنه مأموم بطلت صلاتهما؛ لأن 
كلا مقتدٍ بمن يقصد الاقتداء به» وكذا لو شكء. فمن شك ولو بعد السلام كما في 
«المجموع» أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع ١‏ فلو شك 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»ء كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبير الإمام 
/ 78/ وفيه: «فتأخر أبو بكر رضي الله عنهء وقعد النبيّ يَكِْةِ إلى جنبه. وأبو بكر يُسمع الناسن 
التكبير» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام ‏ إذا رم له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما ‏ من يصلي بالناس / 447/ ولفظه: «فأتي برسول الله يك حبّى أجلس إلى جنبهء وكان 
النبي يك يصلي بالنّاس» وأبو بكر يسمعهم التكبير» . 

(؟) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»: كتاب الصلاة» باب ما روي في صلاة المأموم قائمًا وإن صلى 
الإمام جالسًا / 508/ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله يَكِْهِ في مرضه الذي مات 
فيه خلف أبي بكر قاعدًا». 


عمش ام الالح ام50ام جاعم .سمط 


(0) ارصح كنا 2 


ولا بمن تلز ِ كمقيم تيمم وَلا قارىء بِأمّرْءَ في الْجَدِيد ب ا ل 


أحدهما وظنّ الآخر صححت للظَانٌَ أنه إمام دون الآخرء وهذا من المواضع التي فرّقوا 
فيها بين الظن والشك . والبطلانٌ بمجرّد الشكٌ إنما يأتى ‏ كما قال ابن الرفعة - على 
طريق العراقيين» أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشكٌ في النية» وقد مر بيانه 
فى باب صفة الصلاة . 
[حكم الاقتداء بمن تلزمه إعادة الصلاة] 

(ولا) قدوة (يمن تلؤمه إعادةٌ؛ كيقم ييحم ) نقد الحاءه ولا من على بدنه نجاسة 
يخاف من غسلهاء متك مال على حببية خاله لكر أن لق يوريو لو كان 
المقتدي مثله؛ لعدم الاعتداد بصلاته كالفاسدة. فإن قيل : لم يأمر النبي يكن من صلّى 
غت عبرو ين العا بالإغادة.جينة ضلى بالنهم برو أ 
لا يقتضي عدم وجوب القضاء لأنه على التراخي» وتأخير البيان لوقت الحاجة جائرٌء 
ولجواز أنهم كانوا عالمين أو أنهم كانوا قد قضوا. 

[حكم اقتداء القارىء بِالأمّمَ] 
(ولا) قدوة (قارىء بأمَيّ في الجديد) وإن لم يعلم حاله؛ لأنه بصدد أن يتحمل 


جين : أن عدم الأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا بصيغة التضعيف, كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على 
نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمّم» .)١594/1١(‏ 
ولفظه: ويذكر: «أنْ عمرو بن العاص جنب في ليلة باردة» فتيمّم وتلا « ولا نتْلوَا أشني إِنَ أسَهَ 
كَانَبكُمَ رَحِيكًا [النساء : 79] فذكر للنبيّ كله فلم يُعنّف) . 
وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء بابٌ: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ / 774/ عن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه قال: «احتلمث في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل 
تاملك فعييت واقة صل بامهان السجم» فذكزوا ذلك لرستؤل اله 5ه فقال: نيا عدرو ميليت 
الات وأنت جنبُ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلثُ: إني سمعثُ الله يقول : « وك 

نوا آنشسَك إِنَّ سه كان بكم رَحِيمًا4 [النساء : 4 فضحك رسول الله يَف ولم يقل شينًاء . 

قلت : قال المنذريٌ : حسن . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
( هيا ؟). 
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القراءة عن المأموم المسبوق. فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل. والقديم: يصح 
اقتداؤه به في السّرّية دون الجَجهْريّة ؛ بناءً على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل 
الإمام عنه فيهاء وهو القديم» وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سريّة كانت أو 
جهرية. ومحلٌ الخلاف فيمن لا يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يَمْضٍ زمنُ يمكن فيه 
التعلّم وإِلّا فلا يصحٌ الاقتداء به قطعًا. 

تنبيه : قوله: «في الجديد» يعود إلى اقتداء القارىء بالأمٌّيَ لا إلى ما قبله . و«الأمّنٌ) 
نسسة :الي «الأما؛ كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليهاء وأضله لغة لمن لا يكتب: 
استعمله الفقهاء مجارًا في قولهم. 

(وهو من يُخْلَّ ببحرف) ظاهر؛ بأن عجز عن إخراجه من مخرجهء (أو تشديدةٍ من 
الفاتحة) لرخاوة لسانهء وهذا تفسيرُ الأمّ» ونبّه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق 
الأؤلى. ولو أحسن أصل التشديد وتعذّرت عليه المبالغة صم الاقتداء به مع الكراهة 
كما في «الكفاية» عن القاضي. ومن يُحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن 
إلا الذكر كالقارىء مع الأميّ؛ قاله في «المجموع»» وكذا اقتداء حَافِظ النصف الأول 
بحافظ النصف الثاني وعكسه؛ لأن كلا منهما يحسن شيئًا لا يحسنه الآخر . 

(ومنه) أي الأَمي (أَرَتُ) وهو - بمثئّاة مشددة ‏ مَنْ (يدغم) بإبدالٍ كما قاله الإستوي 
(فى غير موضعه) أي الإدغام؛ كقارىء 8 الْمسَنَصِيمَ * [الفاتحة: 5] بتاء أو سين أو 
030 أما الإدغام بلا إبدال؛ كتشديد اللام أو الكاف من #مَدلِكِ * [الفاتحة: 4] فإنه 
يصن : 

(و) منه (ألئغ”'2) وهو - بمثلثة ‏ مَنْ (يبدل حرفا بحرف”")؛ كأن يأتي بالمثلثة7© 


)2010 وهو أعمّ من الأرَتٌ. 
هع سواء كان مع إدغام أم لا. 


(9) أي يقول: «المنتقيم» بدل: «المستقيم». 
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موضع السين”' ٠06‏ أو بالغين موضع الراءء فيقول: «المثتقيم» و«غيغ المغضوب». 
والإدغام في غير موضعه المبطل يستلزم الإبدال كما سبق إلا أنه إبدال خاصٌء فَكَلٌّ 
أرت ألئغ ولا عكس . فلو كانت لثغته يسيرة ‏ بأن يأتي بالحرف غير صافب - لم يؤثر . 
[حكم اقتداء الأمّيٌ بمثله] 

(وتصحٌ) قدوة 2 (بمثله) إن اتفقا عجرًا؛ كحافظ النصف الأوّل من الفاتحة 
بحافظهء وكأرت بأرت وألثغ بألئغ في كلمةٍ لاستوائهما نقصانا كالمرأتين» ولا يشكل 
بمنع فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلافه هنا. والعبرة بالاتفاق 
والاختلاف بالحرف المعجوز عنهء فلو أيدل أحدهما السين ثاء والآخر زايًا كانا 
مُتَفقين » بخلاف ما إذا اختلفا في كلمتين فلا تصمّ قدوة أحدهما بالآخرء ولا أرتٌ 
بألنغ وعكسه؛ لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر. ولو عجز إمامه في 
أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقهء بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم 
بالقاعدء بخلاف اقتداء القارىء بالأخرس؛ قاله البغوي في «فتاويه»» ولو لم يعلم 
بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد؛ لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث 
الحدث . 

وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل الإسلام» والظاهر من 
حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة» فإن أَسَرٌ هذا في جهرية أعادها المأموم؛ لأن 
الظاهر أنه لو كان قارئًا لجهرء ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أثمتنا؛ لأنّ 
إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بهاء فإن قال بعد سلامه من 
الجهرية : «نسيت الجهر» أو «تعمدت 00 أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما 
فاله السبكي لم تلزمه الإعادة بل تستحبٌ؛ كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون 
ال ع و ا لد أما في السُرّية 


قال هم رة: نعم لو كانت اللثغة يسيرة؛ بأن لم تمنع أصل مخرجه؛ بأن كان غير صافب لم يؤثّر؛ بأن 
لم يحصل إبدال . 
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وَذُكْرَهُ بالتَمْتام» وَالْمَأَفَاء: وَاللّاحن» فَإِنْ غَيرَ مَعْتى ك «أَنْعَسْب» بِضَمٌ أ وْ ككشر : 


فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله ؛ كما لا يلزمه البحث عن طهارة 
الإمام؛ نقله ابن الرفعة عن الأصحاب . 
[حكم الاقتداء بالتّمتام والفأفاء] 

(وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو من يكرّر التاء» وفي «الصحاح» وغيره: : إنّهِ التَأَتَاىُ 
وهو القياس. (والفأفاء) وهو - بهمزتين ومَّدٌ في آخره ‏ من يكرّر الفاءء» قال في 
«البيان» : «وكذا من يكرّر الواو»“» قال في «المهمّات»: «وكذا في تكرير سائر الحروف؛ 
للتطويل ونفرة الطبع عند سماع ذلك». ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : «الاختيار في 
الإمام أن يكون فصيحّ اللسان حَسَنَ البيان مرتلا للقرآن». ولا فرق بين أن يكون ذلك في 
الفاتحة أو غيرها؛ إذ لا فاء فيهاء وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها. 

[حكم الاقتداء بالألاحن] 

(و) كذا (اللّاحن”7') بما لا يغيّر المعنى('؟ 2‏ كضمٌ هاء # لِنَهِ * [الفاتحة: 1]- تكره 
القدوة به؛ لأن مدلول اللفظ باق وإن كان تعاطيه مع التعمّد حرامّاء وضمّ صاد 
« الصَرل » [الفاتحة: ]١‏ وهمزة # أهدنا» [الفاتحة: 7] ونحوه كاللحن الذي لا يغيّر المعنى 
وإن لم تُسَمّهِ النّحاة ل 

(فإن) لَحَنَ لحنًا (غيّر معنى ك«أنعمتٌ» بضمٌ أو كسر) أو أبطل المعنى 
ك«المستقين» كما في «المحرّر» وحذفه المصنف؛ لأنه يؤخذ من التغيير بطريق 


)١(‏ المراد باللحن ما يشمل الإبدال. 

(؟) أي يحرم عمد ذلك مع صحّة الصلاة والقدوة. والحاصل : أنَ اللحن حرام على العامد العالم القادر 
مطلقاء وأن ما لا يُغيّر المعنى لا يضرّ في صحّة صلاته والقدوة به مطلقاء وأما ما يغيّر المعنى ففي 
غير القاتحة الأابضة فهنا ]ل إن كان عامدًا عالمًا قادرّاء وأمًا في الفاتحة فإن أمكنه التعلم ضر 
ا ٠‏ وإلا فكأمئ . 

فيه ودلك لأن اللحن تدهم كاللخوون تخيير الا عراب والخطا قيدم والمراة يهنا لاع +« فيشتمل إبنال 
حرف بآخخر أو تغير الإعراب . 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .سمط 


5-3 اف اها ممم _- صصح عه 


() كارصاه ماعنا 5 


أَنَطلّ صَلَاة مَنْ أَمْكَنَهُ ال 2 ٠‏ فإِنْ عجر لسَانَهُ ٠‏ أو لم يَمْضِ رَمَنُ إِمْكَانٍ تَعَلَّمهِ فإِنْ 
و 
6 نه 


ابي 


كان ني الْفَاتَحَةٍ َكَأمون وَإِلَا نصح صَلَائُهُ وَالْعدْوَ 


ولا تَصِحُ قدو رَجُلٍ وَلَا حُنتَى بائرَأة وَلَا خُنْتَى : 521770000 


الى ولأنه يدخل في الألثغ (أبطل صلاة من أمكنه التَعلّم) ولم يتعلم وبقي من 
الوقت ما يسَعْ التعليم ولأنه ليس بقرآن» أما إذا ضاق الوقت عنه فإنه يصلي ويقضي 
ولا يجوز الاقتداء به؛ قاله في «المحرّر» وأهمله المصنف. وظاهر كلام الشيخين 
بقتضي أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرهاء وهو كذلك 
في القادر العامد العالم بالسخري: أما مع النسيان أو الجهل فإن كان في الفاتحة فيضرٌ 
لأنها ركنٌ» نعم إِنْ تفطن للصواب قبل السلام فإنه يعيد ولا تبطل صلاته. وأما مع 
العجز فهو ما ذكره بقوله: (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلّمه) من إسلام 
الكافر كما قاله البغوي وغيره» وكذا من تمييز المسلم كما بحثه الإسنوي؛ لكون 
الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبيّ المميز (فإن كان في الفاتحة فكأمّة) 
وقد مرّ حكمه» وإن كان في غير الفاتحة فهو ما ذكره بقوله: (والًا» بأن كان في غير 
الفاتحة كما إذا قرأ بجرّ اللام في قوله: «أنَ أله بَرَِ من المشرك 2 ول > [العوية : +] 
اق ل عابتا رن كان غاجر أن جاع لطر رق جاو د ااا 
لأن الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح في الصلاة. قال الإمام: «ولو قيل: ليس لهذا 
اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدًا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا 
ضرورة». واختاره السبكي وقال: 9إن مقتضاه البطلان في القادر والعاجز». 


[حكم اقتداء الرجل والخنثى بالمرأة] 
(ولا تصحٌ قدوة) ذكر (رجل) أو صبي مميّز (ولا خنثى ب) أنثى (امرأة) أو صبية 


مميزة» (ولا ختثى) مشكل ؛ ؛ لأن الأنئى ناقصة عن الرتجلء والخنثى ار أن 
بكرن رجلا ذكرًا والإمام أنثىء وقد قال كله: «لنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَْرَمه” 


)١(‏ عامٌفي الصلاة وغيرها. 


أعامطث ام /الاك ل ام50 مجاعم ./لزوم كا 


شف مخ | ]5 )١(‏ 


ِ- م ا اه 2000 .مع 1 2 1 6 
وَتصحّ للمتوّضىء بالمحيمء وحاحح الحنيه وللقائم بالعاعل والمضطجع ٠»‏ 0-6 


7 
0 


»00 زواة البتشازى + تروف انم عاج اله تؤعة اهراةٌ رَجَلَا»”"2. ويصح اقتداء 
خنثى بانث أنوثته بامرأة» ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة؛ قاله الماوردي» قال 
الأذرعي: «ومحلها إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية». وتصمٌ قدوة المرأة بالمرأة 
وبالخنثى؛ كما تصمّ قدوة الرجل وغيره بالرجل . فيتلخصٌ من ذلك تسع صُوّر: خمسة 
صحيحة وهي: قدوة رجل برجل» خنثى برجلء» امرأة برجل» امرأة بختنثى» امرأة 
بامرأة» وأربع باطلة وهي: قدوة رجل بخنثى». رجل بامرأة» خنثى بختثى» خنثى 
بامرأة . 


[حكم اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم أو بماسح الحُفٌ] 

(وتِصِحٌ) القدوة (للمتوضىء بالمتيمم) الذي لا إعادة عليه؛ لأنه قد أتى عن طهارته 

ببدل ع عن الإعادة . (وبماسح الخُفّ) لأن صلاته مغنية عن الإعادة . 
[حكم اقتداء القاكم بالقاعد والمضطجع] 

(وللقائم بالقاعد والمضطجع) ؛ لما رَوَى البخاري عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : 
آله كيه ضار قن :مرقن مونة قاهدًا وأبو كر بوالاس قتاكاة! "© قال الهف + بوكان 
ذلك يوم السبت أو الأحد؛ وتوفي يكل ضحى يوم الاثنين» فكان ناسحًا لما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة وعائشة: (إِنَّمَا جَعلَ الإِمَامُ ليُوْتَمٌ بوه إلى أن قال: «وَإِذَا صَلَى 


. /15857 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسّنة فيهاء باب في فرض الجمعة / /١١81‏ . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة» : إسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد بين جدعان» وعبد الله بن 
محمّد العدويّ. 

() أخرجه اليخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس 
بالمأموم / /18١‏ بلفظ : «فجاء رسول الله يَِِ حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي 
قائمًا وكان رسول الله يَةٍ قاعدّاء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله يَكد. والناس مقتدون بصلاة 
أبي بكر رضي الله عنه» . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//نسمااطا 


(0) كابصا لعجا 3 
وَللْكَامِل بالصّبئٌ وَالْمَبْد عر الل م جور ل ف وو لجا قش للد لد ا دس ا يل با الو ا 2 


جَالِيًا فطلو خلوسا الحمدون:20: بويتاى التقطح :ولو كان مونةا دكما مومه 
المتولي - على القاعدء فقدوة القاعد والمضطجع به أؤلى» والمستلقي كالمضطجع 
شما ذكر: 

[حكم اقتداء الكامل بالصَّبيٌ والعبد] 

(و) تصح القدوة (للكامل) وهو البالغ الحُرٌ (بالصَّبيَ) المميز للاعتداد بصلاتهء 
ولأن عمرو بن سَّلِمة ‏ بكسر اللام ‏ كان يؤم 'قومه على عهد رسول الله 25 .وهو ابن 
سث أو سبع42"0 رواه البخاريء ولكن البالغ أْلى من الصبئ وإن كان الصبِئ أقَْاً أو 
فْقَهَ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبيّ» وقد نص نَّ في البويطي على كراهة 
الاقتداء بالصبت. (والعبد) أي يصمّ اقتداء الكامل به؛ لأنه من أهل الفرضء ولأن 
ذكوان مَوْلَى عائشة كان يؤمُّها'"؟؛ رواه البخاري؛ لكن الحرّ وإن كان أعمى كما قاله 
الماوردي أؤْلى منه؛ لأن ابن خيران قال بكراهة الاقتداء به. والعبد البالغ أَوْلَى من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
/. ومسلمء كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام / /947١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي». باب من شهد الفتح / /1٠0١‏ عن عمرو بن سلمة 
قال: «قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته» فسألتَهٌُء فقال: كنا بماء مَمَتَ النّآسء وكان 
بع بنا الركبان فنسألهم : ما للناس» ما للتاس؟ ماهذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله ؛ 
أوحي إليه أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنَّما يُغْرَى في صدريء وكانت العرب 
َلَدَعٌ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومهء فإنّه إن ظهر عليهم فهو نبيَّ صادق . فلمًا كانت 
وقعة أهل الفتح بادر كلّ قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم» قلمًا قدم قال: جتتكم والله من 
عند التبيّ حقَّاء فقال: صِلّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلَّوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤّن أحدكمء وليؤمّكم أكثركم قرآنًا. فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرنًا منّي ؛ لِمَا كنت أتلقى 

من الركيان» فقدّموني-بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة؛ كنت إذا سجدت 

تَعَلّصت عنّي» فقالت امرأة من الحيّ : ألا تغطون عدا اسْتَ قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصّاء فما 
فرحثُ بشيء وى بدلك الفعيفل ا . 

(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم. كتاب الجماعة والإمامة» باب إمامة 
العبد والمولى» )594/١(‏ بلفظ : «وكانت عائشة يؤمّها عبدُها ذَكْوَانُ من المصحف». 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .نوما 


قف مين| ]5 )١(‏ 
وَالأَعْمَى وَالْبَصِيِرُ سَوَاءُ عَلَى النّصٌّء وَالآَصَحُ صِحَةُ قُدْوَةِ السَليم بالسّلِسء وَالطاهِرَةٍ 
با لتتتحافة ضة غَيْرِ | 2 لمتخيرة: 


الحرٌ الصبيّ» وفي العبد الفقيه والحُرٌ غير الفقيه ثلاثة أوجه: أصحها: أنهما سواء وإن 
كانوا صحّحوا في الصلاة على الجنازة تقديم الحُرٌ؛ٍ لأن القصد منها الشفاعة والدعاء 
والشقبيها ال والظاهو ان "التتكفن آولى من كا الر قو وان مو ازاذت سرك من 
المُبَعَضيْنَ أَؤْلَى ممن نقصت منه. 

تنبيه: لو حذف المصتف «الواو» من قوله: «والعبد» كان اذىة ليستفاد منه صحة 
قدوة الكامل بالصبيّ العبد بالمنطوق» وبالصبيّ الحرّ وبالعبد الكامل بطريق الأأؤلى . 

[حكم إمامة الأعمى] 

(والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء على تداق الم خارص سمي 
لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله ة له فهو أخشعء والبصير ينظر الخبث ك فهو أحفظ لتجتبه . قال 
الأذرعى : الهذا إذا كان الأعمى لا يتبدّل أما إذا تَبذّلُ ١أى‏ اك الظيانة شن المستقا رات 
كأن لبس ثياب اليذّلةِ كان البفبز أؤْلى منه»» وتبعه ابن المقري على ذلك» قال شيخنا: 
«وهذا لا حاجة إليه؛ بل ذ؟ يوهم خلاف المراد؛ لأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب 
والبدكة :وله يقمة: ذلك بالأعمن :بل لى اذل التضير كان الأعدى: أذلى منهاتوقيل:: 
الاعمن أزل راغا لتق الأول تؤقيل :"اشير اول للحن العاف.. 

قال الماوردي: «وإمامةٌ الحُر الأعمى أفضل من إمامة العبد البصير». والأصم 
كالأعمى فيما ذُكر؛ كما قاله ابن يونس . وتُكره إمامةٌ الأقلف بعد بلوغه لا قبله كما قاله 
ابن الصباغ . 

[حكم اقتداء السليم بالمعذور] وراسيم : ١‏ ارط 

(والأصحح صحةٌ قدوة السليم بالسّلس) ‏ بكسر اللام دق ستلتن البول (والطاهرة 
بالمستحاضة غير المتحيرة)» والمستنجي بالمستجمرء والمستور بالعاري ونحو ذلك؛ 
كمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفرٌ عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة. 
والثاني: لا تصمٌّ لوجود النجاسة» وإنما صححنا صلاتهم للضرورة» ولا ضرورة 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااط 


(0) كالح 0 


ل ل ا و اه 
وَلا يشترّط بَقاءٌ الحَجّر في المَرْمّى, وَلا كؤن الرَّامِي خارجا عن الجمرَة. تطعا 


لا راكبًا إلا في يوم النفر فالسِّئَةَ أن يرمي راكبًا لينفر عقبه. وأن يرمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي كما مر في رمي يوم النحرء وأن يرمي الجمرتين الأوليين من علوء وأن 
يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حَصى الرَامِينَء فيقف مستقبل 
القبلة ويدعو ويذكر الله تعالئ ويهلل ويسبّح بعد رَمْي الجمرة الأولى بقلن قناءة سورة 
اللقرة د الس نض لقان 10 النالنه بل عفن يسن نويا لوف لا فى للك رودل 
البخاري إلا بقدر سورة البقرة فرواه البيهقي”"' من فعل ابن عمر. 

(ولا يشترط بقاء الحجر في المَرْمّى)» فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه؛ لحصول 
اسم الرمي . (ولا كون الرامي خارجًا عن الجمرة) فلو وقف في بعضها ورَمّى إلى 
الجا قلا جر لماعب اتساج ون عراستم ا لكي ا كن ل ا ع 
كأرض أو مَحَْمل فارتد إليه المَرْمِئٌ لا بحركة ما أصابه أجزأه؛ لحصوله في المَرْمَى 
بفعله 00 بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه؛ ولو ردّت الريحٌ الحصاة إلى 
المَْمَى أو تدحرجت إليه من الأرض لم يضرّء لا إنْ تدحرجت من ظهر بعير أو نحوه - 

قه ‏ ومَّحْمِلٍ فلا يكفي . 

ويشترط إصابة المّرْمَى يقيئًا فلو شك فيها لم يَكف؛ لآن الأصل عدم الوقوع فيه 
وبقاء الرمي عليه. وصَرْفٌ الرمي بالنية لغير النّسك ‏ كأن رَمَى إلى شسخص أو دابة في 
الجمرة ‏ كصّرْفٍ الطواف بها إلى غيره فينصرف لغيره وإن بحث في «المهمّات» إلحاق 


)001 أخرجه البخاريٌ في «صحيحهداء خد ال باب إذا رمى الجمرتين يمو يقوم ويسهل مستقبل القبلة 
// عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أنّه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات, يكبّر على إثر 
كل حصاة» ثم يتقدّم حتى يُسْهلَ ؛ فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلا. ويدعو ويرقع يديهء ثم يرمي 
الوسظل” > نم يأخذ ذات الشمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» 
ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء» فيقول : 
هكذا رأيت النبئ يَكةٍ يفعله؟ . 

(؟) أخرج البيهقئٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحج» باب الرجوع إلى مِنى أيام التشريق / 9477177/ عن 
وبرة قال : «قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة» . 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


56 مخيو| ]5 (1) 
قلث : الأصَحُ الْمَنْصُوصٌ وَقَوْلُ الْجْمْهُورِ : إِنَّ مُخْفِيَ الْكُفْر هُنَا كمُعْلتِهِ وَالله ألم . 

وَالأَمُيمْ كَالْمَرْأَةِ ني الأَصَحٌ. وَل اقتدَى بحُنْتى قَبَانَ رَجلَا لم يَسْقطٍ الْقَضَاءُ في 
الأظهّر. 


- 


الأعمى مطلقاء وهو كذلك. ولو علم أن إمامه مُحَْدِثٌ أو ذو نجاسة خفية ثم اقتدى به 
ناسيًا ولم يحتمل أنه تطهر وجبت الإعادة . 

(قلت: الأصحٌ المنصوص وقول الجمهور: إن مُخفي الكفر هنا كمعلنه) وإن قال 
في «الروضة»: «إن الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب». (والله أعلم)؛ بناء على أن العلة 
الصحيحة هي عدم أهليته للإمامة» فتجب إعادة المؤتم به لنقصه بالكفرء بخلاف المحدث 
ونحوه لا نقص فيه بالحدث. ولو اقتدى بشخص فبان مرتداء أو أنه ترك تكبيرة الإحرام 
لا النية وإن سها بترك تكبيرة الإحرام يجبت عليه الإعادةرلآن ذلك لا يَف نيب إلى 
تقصيرء بخلاف النية لخفائها. ولو اقتدى بم 1 ' 
حقيقة» أو «أسلمت ثم ارتددت» فلا يلزمه القضاءم لأن 57 كافر بذلك فلا يقبل خبره» 
بخلاف ما لو اقتدى بمن جَهِلَ إسلامه أو شك فيه ثم أخبر بكفره. 

(والأميه بح كالمرأة في الآصحٌ). فيعيد القارىء المؤدم 5 به ؟ بناءء على الجديد مع منع 
قؤزة القار سه والجامع بينهما النقص . والثاني: أنه كالجنب يجامع الخفاءء فلا 
يعيد المؤتم هَ به . وفكق الرافعي : بأن فقدان القراءة نقصْ بخلاف الجنابة» وبأن الوقوف 
على كونه قارئًا أسهل من الوقوف على كونه متطهرًا؛ لأنه وإن شاهد طهارته فعروض 
الحدث بعدها قريب» بخلاف صيرورته أُمَيّا بعدما سمع قراءته. ثم لا فرق في تبِدّن 


قا يق نينا يوني القفاة وعم لأابوجية بين أن سين في آناء العكلاة أن يتاهاء إلا أنه 
إذا تبيّن الحدث أو نحوه في الأثناء وجبت المفارقة حال علمه بذلك» قال في 
«المجموع»: «ولا يُغني عنها ترك المتايعة قطعا» . 

(ولو اقتدى) رجل أو خنثى (بخنثى) في ظنّهء أو خنثى بامرأة (فبان) الإمام (رجلا) 
في الأولى» والمأموم في الثانية والثالثة امرأة» أو بانا في الثانية رجلين أو امرأتين (لم 
يسقط القضاء في الأظهر)؛ لعدم صحة القدوة في الظاهر؛ لتردّد المأموم في صحة 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


(0) طارص للا 0/1١‏ 


وَالْعَدْلَ أؤلى مِنَ الْفقَاسق» 100 1 5715 


صلاته عندها فلا تكون النية جازمة . ,والثاني: يسقط؛ اعتبارًا بما_ في نفس الأمر. 


وصوّر الماوردي وغيره مسألة الكتاب فيمن لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته 
ثم بان رجللاء قال الأذرعي : «وهذا الطريق أصمّء والوجه الجزم بالقضاء على العالم 
بخنوثته؛؟ إذ صلاة الرجل لا تنعقد خلفه ولا يتصوّر جزم النية». انتهىء وفيه نظر؛ بل 
الوجه الجزم يعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي؛ لا سيما إذا لم يمض قبل 
تبين الرجولية زمن طويل . ومقتضى التعليل بالتردّد أن القضاء لا يجب عند فقده؛ بأن 
ظنَ في ايتداء صلاته أن إمامه رجل ثم ظهر أنه كان خنثى» ثم اتضح بعد ذلك كونه 
رجلاء قال الإسنوي: «وهو ظاهر لا سيما إذا لم يَمْضٍ قبل تبين الرجولية ركن». 
انتهىء وفيه نظر؛ لأن التردّد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام؛ 
لكن في الابتداء يضر مطلقاء وفي الأثناء إن طال الزمان أو مضى ركنٌ على ذلك ضرّ 
إلا فلا. ونقل الروياني عن والده وجهين في نظير المسألة: وهو ما إذا اقتدى حُنْتى 
بامرأة معتقدًا أنها رجل ثم بَانَ أن الخنثى أنثى» ورجّح في «البحر» وجوب الإعادة» 
والذي يظهر فيها عدمها؛ إذ لا تردّد حينئذ. 
[الأولَى بالإمامة] 

(والعدل أؤلى) بالإمامة (من الفاسق) وإن اختصّ الفاسق بصفات مرجّحة؛ ككونه 
أَفْقَهَ أو أَدْرَاً لأنه لا يوثق به؛ بل تّكره الصلاة خلفه» وإنما صححّت لما رواه الشيخان: 
«أنَّ ابِنَ عُمرَ كان يُصلَّي خَلْفَ الحَجّاحٍغ”'2؛ قال الإمام الشافعي: «وكفى به فاسقا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الحجء باب التهجير بالرواح يوم عرفة / /١77٠‏ عن سالم 
قال: «كتب عيد الملك إلى الحجّاجٍ أن لا يخالف ابن عمر في الحججّ» فجاء ابن عمر رضي الله عنه 
وأنا معه يوم عرقة حين زالت الشمسٌ فصاح عند سرادق الحجّاج» فخرج وعليه ملحفة معصفرة» 
فقال: مالك يأ أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد المُنّه. قال: هذه الكاعة؟ قال: نعم» 
الحديث . 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى معلَّقَا على الحديث: وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق . 
انظر: فتح الباري» كتاب الحجء باب التهجير بالرواح يوم عرفة» (9/ 011). 
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وَالأَصَحٌ أَنَّ الأفْقَهَ أؤلى مِنَ الأْرَأ ا 


والمبتدع الذي لا يُكفر ببدعته كالفاسق بل أَؤْلى؛ لأن اعتقاد المبتدع لا يفارقه بخلاف 
الفاسق . 

والأفقهُ في باب الصلاة الأقرأ ‏ أي الأكثر قرآنًا ‏ أَوْلى من غيره بزيادة الفقه 
والقراءة. (والأصحٌ أن الأفقه) في باب الصلاة وإن لم يحفظ قرآنًا غير الفاتحة (أَوْلَى من 
الأقرأ) وإن حفظ جميع القرآن؛ لأن الحاجة إلى الفقه أهم؛ لكون الواجب من القرآن 
في الصلاة محصورًا والحوادث فيها لا تنحصرء ولتقديمه يَكةِ أبا بكر في الصلاة على 
غيره مع وجود من هو أَحْفَظُ منه للقرآن؛ لأنه لم يَجمع القرآن في حياة النبي كَل غيرُ 
أروة علق عن لافار ارد ون قمديم معاد ون سك وريه بن تاكاي وايق رده 
كما رواه البخاري7"". والثاني: هما سواء لتقابل الفضيلتين . والثالث: أن الأقرأ أؤلى 
ونقله في «المجموع؛ ان العم لخبر مسلم: (إِذَا كَانُوا تَلَاَدَ فَليَوَْهُمْ أَحَدُهُيْ 
رَأَحَفّهُمْ بالإمَامَة أَقْرَؤْهُمْ»('©2» وأجاب عنه الشافعي : «بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون 
بع القرادو قلا بقارم ]لا رن ا قال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : «ما كنا 
نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونَهْيّها وأحكامها». فإن قيل: في الحديث: «فَإِنْ كَانُوا 

في القرَاءة كَوَاء فأغلكة: بالسُنّة»”" ففيه دليل ‏ كما قال المصنف ‏ على تقديم الأقرأ 
مطلقًاء أحيب خيانه فد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقهُ في القرآنء فإذا استووا 
فى القرأآن فقد استووا في فقهه. فإذا زاد 3-5 بفقه المُِنَّة فهو أحقّء. فلا دلالة 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ء كتاب فضائل القرآن؛ باب القرّاء من أصحاب 
النب يكيو/ 7137/ عن قتادة قال : : «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد 
النبي كَلهِ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار أبيّ بن كعب» ومعاذبن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبو زيد». 

ةم أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بابٌّ: من أحقّ بالإمامة / /١5178‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بابٌ: من أحقّ بالإمامة / /١575‏ . والترمذيّ في 
«جامعه». أبواب الصلاة». باب ما جاء من أحقّ بالإمامة / 6 77/ » وقال: حديث 


حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم . 
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(0) كار تدا 4 


َالأؤّْع . ويُعَدَمُ الأفقَه وَالأَفْرَأْ عَلَى الأسَنٌ التّسيِبٍ»ء 1000000 


في الخبر على تقديم الأقرأ مطلقا؛ بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على من هو 
دونهء ولا نزاع فيه كما مرّ. 

(و) الأصح أن الأفقه أَوْلى من (الأورع) أي الأكثر ورعًا للتعليل السابق . و«الوَرَغٌ» 
فسّره في «التحقيق» و«المجموع»: بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالئ» وفي 
«أصل الروضة» : بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة» ويدل للأوّل ما رواه 
الطبراني ف «معجمه الكبير» عن واثئلة ب بن الأسقع : أنه سأل النبي وِ عن الوّرِع» قال : 
«انّذي يَقَفْ عند الشّبية0 , والثاني: يقدّم الأورع على الأفقه؛ إذ مقصود الصلاة 
الخشوع ورجاء إجابة الدعاء والأورحٌ أقرب؛ قال تعالن : « إِنَّ أكرمَ:5 عند أله وقد » 
[الحجرات: 1]» وفي الحديث : (مِلاكُ الذي ين الوَرَع)”"', وأما ما يُخاف من حدوثه في 
الصلاة فأم نادر فلا تفدت الجفنة للمتوهم . وأما «الزُهد) فهو ترك مازاد على 
الحاجة.ء وهو أعلى من الورع؛ إذ هو في الحلال والورعٌ في الشبهةء قال في 
«المهمات»: «ولم يذكروه في المرجحاتء. واعتباره ظاهر؛ حتى إذا اشتركا في الورع 
وامتاز أحدهما بالزهد قدّمناه» . انتهى . 

تنبيه : لا يُوخذ من كلام المصنف معرفة المقدّم من الأقرأ والأورع» وحكمه تقديم 
الأقرأ كما قاله في «الروضة» عن الجمهور . 

(ويقدم الأفقه والأقرأ على الآسَنّ اللديج) :قعان احذهما مو يان أذ للآن الفقة 
والقراءة مختصّان بالصلاة؛ لأن القراءة من شروطهاء والفقه لمعرفة أحكامهاء وباقي 
الصفات لا يختصّ بالصلاة. ويُقدّم الأورع أيضًا عليهما لأنه أكرم عند الله . 


)0( أخرجه الطبرانيّ في ١المعجم‏ الكبير»؛ /١5(‏ 407)» الحديث رقم / /١77615‏ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الزهدء باب التورّع عن الشبهات / »/١81١١0‏ وقال: 
رواه أبو يعلى والطبرانيّ» وفيه عبيد بن القاسمء وهو متروك. 

(؟) أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ء (9/ ١٠50)؛‏ الحديث رقم ./٠١١81/‏ 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب العلم؛ بابٌ في فضل العلم / /48٠‏ » وقال: رواه 
الطبرانيّ في «الكبير؟؛ وفيه سوار بن مصعب»؛ ضعيف جدًا. 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:نوم اط 
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وَالْجَدِيدٌ : تَقْدِيمُ الآسَنٌّ على السيي: ا 000 


فرع : لو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيًا أو مسافرًا قاصرًا أو فاسقا أو ولد زنا أو 
مجهول الأب فضده أؤلى»ء وقد مَدَتِ الإشارة إلى بعض ذلك؛ نعم إن كان المسافر 
السلطانَ أو نائبه فهو أحقّ. وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يُعرف أبوه 
مكروهة. وصورته: أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم يُسَاوِهِ المأموم» فإن ساواه أو 
وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس . 

(والجديد: تقديم الأ ضر قل الشنيت)؟ لخبر الصّحيحين عن مالك بن الحويرث: 
«لِيَؤْمَكُمْ 205 ولأن فضيلة الأسنّ في ذاته والنسيب في آبائه» وَفَشَييلة الذات أولن. 
والغيرة تاللامبة في الإسلام لا يكبر السّنٌّ فيقدم شابٌ أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم؛ 
فإن أسلما معًا فالشيخ مقدم لعموم خبر مالك”"'. قال البغوي: «ويقدم من أسلم بنفسه 
على من أسلم تبعًا لأحد أبويه وإن تأخر إسلامه؛ لأنه اكتسب الفضل بنفسه»» قال ابن 
الرفعة: «وهو ظاهر إذا كان إسلامه قبل بلوغ من أسلم تبعاء أما بعده فيظهر تقديم التابع» 
ولوقر تاريما سيط ل ون الم اباي رق وحمت إلى انيح أر لبر من 
يُعتبر في الكفاءة كالعلماء والصّلحاءء فيُّقدم الهاشمي والمُطلبئٌء ثم سائر قريش» ثم 
العربيّ» ثم العجمي» ويقدم ابن العالم والصالح على ابن غيره. 

تنبيه : لم يتعّتض المصنف للهجرةء وهي إلى رسول الله يَكِ أو إلى دار الإسلام 
بعده من دار الحربء. والذي في «التحقيق» واختاره في «المجموع» - أي وهو 
المعتمد ‏ تقديمها على الأسنّ 55 لخبر مسلم عن أبي مسعود البدري: ١يَوْمْ‏ 
القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَاب اشرء فَإِنْ كَانُوا في القرَاءة سَوَاءً ا ١‏ بِالشْتَةَء فَإِنْ كَانُوا في 
اشن 0 هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهجرَة سََاءَ فَأَقْدَمُهُمْ سنا وفي رواية: 

ولا يَؤكنٌ الوَجُلٌ الوَجُلَ في سُلْطَانِدء ولا يَفْمْدْ في ييه عَلَى تَكْرميه إلا 


)2001 أخرجه البخاريئ في ااصحيحه؟») كتاب الأذان» ياب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد 
7/. ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة / /١6170‏ . 
(؟) أي الحديث السابق. 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 
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() ماص ما ١م‏ 


؟- اه 0 م ءِ 5 50 م 0-02 يي 1 بج *سنى ٠.‏ -_ 
استويا فبنظافة ال* البدن و أت. و لعة ود 
فإِن صنو د 2 الثؤب وَالبَدنِ. وَحسشن الصتٍ. وَطيب الصنعة وَنحوها. 


بإذنو0, وتأخيرها عن الأورع كما جرى عليه شيخنا في «منهجه»» وفي «الروضة» 
وأصلها عن الشيخ أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السنّ والنّسب. وقياس ما مر من 
تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعًا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه 
وإن تأخرت هجرته؛ ويُعلم من ذلك أن المنتسب إلى من هاجر مقدّمٌ على من انتسب 
لقريش مثلا . 

(فإن استويا) أي الشخصان في الصفات المعتبرة (فبنظافة الثوب” والبدن) من 
الأرفخ (وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) من الفضائل؛ كحسن وجه وسَّمْتِ 
وذِكْرٍ ؛ بين الناس ؛ لأنها فضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع . 

تنبيه : لا يُعلم من كلام المصنف ترتيب في ذلك» والذي في «الروضة» كأصلها عن 
المتولي وجَرّم به الرافعي في «الشرح الصغير» ‏ أي وهو المعتمد ‏ أنه يقدَّم بالنظافة ثم 

بحسن الصوت ثم بحسن الصورة”"» وفي «التحقيق»: «فإن استويا قُدّمَ بحسن الذّكرء 
م بنظاف الوب واليدن وطيب الصنعة”؟» وحسن الصوت» ثم الوتجةاء وفي «المجموع» : 
«تقديم أحسنهم ذكرًا ثم صوتا ثم هيثة» فإن استويا وتَشَاحًا أقرع بينهما»» والمراد 


. /١87 57 / أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من الأحقٌّ بالإمامة‎ )١( 
قال الزركشيّ: وينبغي رعاية صفات الثوب كالأبيض ؛ لقوله يك خير ثيابكم البياضٌ».‎ )1( 
قال دع ش:: لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائهء‎ )( 
والحاصل أن الصفات أربعة عشر: الأفقه. ثم الأقراء ثم الأزهد ثم الأورع. ثم الأقدم هجرة» ثم‎ 
الاسنّء ثم الأنسبء ثم الأحسن ذكرّاء ثم الأنظف ثوباء فوجهاء فبدنّاء فصنعة» ثم الأحسن‎ 
صونّاء فصورة.‎ 
: والمعتمد ترتيبهم كما في هذا النظم‎ 
هدم الافقة حيست ول 0 قاين با رَمَدُ‎ 
مُهاجِرٌ فأقدم في الهخرَة أمتهقم, ْرَفُهم في النشْبَةٍ‎ 
أخنهم ذكراء ويبعد د الأنظَفث توب فجسْماء ْمَمَايَحتَرِفٌ‎ 
فَخَيِرُمُمٍ في الصّوْتٍ ثم م الحُلُقٍ فَالوَجْهِ فَالرُوْجَةٍ ياذا السَبْقٍ‎ 
فابيَضٌْ تيبا فإِنْنرَامٌُ جَرَى في الاسْيِوَاءِ فَالإِمْرَامٌ‎ 
أي الكسب. فيقدم الزارع والتاجر على غيرهما.‎ )( 
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م مغن | لج )١(‏ 
وَمُسْتَحِقُ اْمَنَْعَة بك وَتَحوٍه أَؤّى» فَإِنْ لَمْ كُنْ أَخْلا ذَلَّهُ لديم وَيْقدَمُ عَلَى عَبْده 
التّاكن. لا مُكَاتَبِهِ فى ملكه . 


ب«طيب الصنعة» الكسب الفاضل. ولا يحمل قول المصنف: «فإن استويا» على 
استوائهما فيما ذكره وإن كان ذلك ظاهر لفظ «المحرّر»؛ لثلا يلزم منه التقديم بنظافة 
الثوب على المهاجر وغيره مما لم يذكره؛ بل يحمل على ما قرّرته. قال المصنف في 
259 هد كله بذ كانز الى أعذات أن مده ليس لهتإماء راتكه .أى نالفط حعده 
وجعله لأَوْلى الحاضرين؛ أي وإِلّا فهو المقدم. 

(ومستحقٌ المنفعة بملك) للعين (ونحوه) أي الملك؛ كإجارة ووَّقفِ ووصية وإعارة 
وإذن من سيد العبد (أَوْلَى) بالإمامة من الأفقه وغيره من جميع الصفات إذا كان أهلا 
للومامة ورضي بإقامة الصلاة في ملكه؛ لخبر أبي مسعود السابق”"' . (فإن لم يكن أهلًا) 
ْ لإمامة الحاضرين؛ كامرأة أو خنْتى لرجال» ألم يكن املا للصلاة ككافر (فله التقديم) 
استحبابًا كما في «اشرح مسلم» لمن يكون أهلا؛ لأنه مَحَلُ سلطانه. هذا إن كان صحيح 
العبارة» وإلَا بأن كان صبيًا أو مجنونًا أو نحو ذلك اسئؤذن وَلِيّهٌه فإن أذن لهم جمعوا 
وإلا صلّوا فرادى. 

كيه ذفن غبازة "لطا تقر ##تإنها لا قضل السقعة والفية الى اميه ددا 
في ملكهء فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أَوْلى» فلو عبر كالمحرّر ب«ساكن 
الموضع بحقٌّ» لشملهما. 

(ويُقدّم) السّيّدٌ لا غيره (على عبده الساكن) في ملكه بإذنه» أو في غير ملكه كما قال 
الإسنوي: إنه المتجه وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن؛ لرجوع فائدة سكنى العبد 
إليه . وقد يُفهم من كلام المصتف أن المبعّض يقدّم على سيده فيما ملكه ببعضه الحرّء 
وهو كذلك كما قال الأذرعي: «إنه الظاهر». (لا) على (مُكَائْبهِ) كتابة صحيحة (فى 
ملكه) أي المكاتب ؛ لأن سيده أجنبئٌ منه. ويؤخذ من هذا التعليل أن المكاتبت لو كان 
ساكنًا بحق في غير ملكه كمستأجر ومستعير كان الحكم كذلك,» فلو عيّر يدل «ملكه؛ 
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(0) سارمصاح لكاعندا يرن 
عي مد ا عا ون ا كزنه هلعل عَلّ الثمتم :الال ف مكحا" 
وَالأصَحٌ تقديم المُكتري عَلى المُكريء وَالمُعِيرُ عَلى المُسْتَعِير . وَالوَالي ني مَحَل 

ولاينه أَوْلَى مِنّ الأَفمَهِ وَالْمَالكِ. 


سكس الشف كان أذ 

(والأصحٌ تقديم المُكتري على المُكري) المالك؛ لأنه مالك للمنفعة. والثاني: 
يقدّم المكري؛ لأنه مالك للرقبة» وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة. ومقتضى 
التعليل - كما قال الإسنوي ‏ جريانُ الخلاف في الموصّى له بالمنفعة مع مالك الرقبة» 
وأن المستأجر إذا أجر لغيره لا يقدم بلا خلاف. 

(و) يقدم (المعير) المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة (على المستعير)؛ لملكه المنفعة 
والرجوع فيها في كل وقت . والثاني: يقدم المستعير لأن السكن له في الحال» واختاره 
السبكى؛ لحديث أبي داود: «وَلا يَؤْمّنَّ الوَجْلُ الوَجْلَ في بَنْيوه2"0» والمراد ب"بيته» 
مسكنه ؟؛ إذلو حمل على الملك لزم تقديم المؤجر على المستأجر. والأصح خلافه . 
ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما 
ولا أحدهما إِلَّا بإذن الآخرء والحاضر منهما أحنٌ من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع . 
والمستعيران من الشريكين كالشريكين» فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين. 

(والوالي في محل ولايته أؤلى) تقديمًا وتقدّمًا (من الأفقه والمالك) وغيرهما ممن 
تقدّم وإن اختص بفضيلة إذا رضي المالك بإقامة الصلاة في ملكه؛ كما عبّر به الإمام 
وغيره» ونقله في «المجموع» عن الأصحابء وهو أؤْلى ممن عبّر ب«إقامة الجماعة»» 
وذلك لخبر : «لا يَؤئَنَّ الوَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانه!'2» ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره 
بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة» وتقدّم أن ابن عمر كان يصلى خلف 


. /085 / أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء بابٌ: من أحقٌ بالإمامة‎ )١( 
قال المنذريّ: أخرجه مسلمء والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجه.‎ 
.)1١ 76/١ انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الصلاة» بابث: من أحقٌّ بالإمامة»‎ 

0( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من الأحقٌ بالإمامة / /١67”‏ . وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب من أحقٌ بالإمامة / 0817/ /*مم/. 


عمش ام نالا لح ام50ام جاعم .سمط 


لك معي 5 )١(‏ 


الحَججاجٍ”" . ويراعى في الولاة تفاوت الدرجةء فالإمام الأعظم أَؤْلى ثم الأعلى 
فالأعلى من الولاة و الحا . قال الشيخان "ويقثم الوالن على إمام المسجد» وه وأحقٌ 
من غيره وإن اختص غيره بفضيلة ؛ لخبر : ولا يَؤْمَنَ الوَجُلُ الوَجُلَ في سُلْطانِي”" “» وإذا 
تبطأ ادق أن يبعث له ليحضر أو يأذن في الإمامة» فإن خيف فوات ول الوقت 
وأمنت الفتنة بتقديم غيره ندب لغيره أن يؤم بالقوم ليحوزوا فضيلة أوّل الوقت» فإن 
خِيفَ الفتنة صلّوا فرادى وتُدب لهم إعادتها معه تحصيلا لفضيلة الجماعة» ومحلّ ذلك 
في مسجد غير مطروق وإِلَا فلا بأس أن يصلَّوا أوّل الوقت جماعة. ومحلٌ تقديم الوالي 


. على الإمام الراتب في غير من مولاه السلطان أو نوّابهء روإلا فهو أؤْلى من والي البلد 
وقاضيه 1 


ويُكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعده أو معه خوف 
الفتنة؛ إِلّا إن كان المسجد مطروقًا فلا يكره إقامتها فيه» وكذا لو لم يكن مطروقًا وليس 
له إمام راتب» أو له راتب وأذن في إقامتهاء أو لم يأذن وضاق المسجد عن الجميع» 
ومحلّ الكراهة إذا لم يَخَفْ فوات أول الوقت كما مرّ. 


[حكم من أمّ قومًا أكثرهم له كارهون] 
تتمة: يكره تنزيهًا أن يوم الرجل قومًا أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعًا؛ كوَالٍ 
ظالم أو متغلّبِ على إمامة الصلاة ولا يستحقهاء أو لا يحترز من النجاسة» أو يمحو 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»», كتاب الحج؛ باب التهجير بالرواح يوم عرفة / /١77٠‏ عن سالم 
قال: «كتب عبد الملك إلى الحجّاجٍ أن لا يخالف ابن عمر في الحجّء فجاء اين عمر رضى الله عنه 
وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سُرادق الحججاج» فخرج وعليه ملحقة معصفرة» 
فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السّنّة . قال: هذه الساعة؟ قال: نعم؟ 
الحديث . 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ معلّقَا على الحديث: وفيه صحّة الصلاة خلف الفاسق. 
انظر : فتح الباري» كتاب الحج» باب التهجير بالرواح يوم عرفة» (9/ 017). 

(0) انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
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() مارص ل ماعنا مر 
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هيئات الصلاة» أو يتعاطى معيشة مذمومة» أو يعاشر الفشّقة أو نحوهم وإن نصيه لها 
الإمام الأعظم ؛ لخبر ابن ماجه بإسناد حسن : «تَلَانهُ لا تزقع صَلَاتهُم فَؤقَ رُؤُوسهمْ 
شَبرًا : رَجِل 3 قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَء وَامْرَأةٌ يَاتَتْ وروي 12 شاط وَأَحَوَانِ 
مُتصَارِمَانِ»'؟» والأكثر في حكم الكلء ولا يُكره اقتداؤهم به كما ذكره في 
«المجموع»» أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم فلا يكره له الإمامة. فإن 
قيل: إذا كانت الكراهةٌ لأمر مذموم شرعًا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم» أجيب : 
بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لاء فيعتبر قول الأكثر لأنه من 
باب الرواية . قال في «المجموع»: ويُكره أن يولي الإمامٌ الأعظم على قوم رجلا يكرهه 
أكثرهم؛ نصّ عليه الشافعي» وصرّح به صاحب «الشامل» و«التتمة»» ولا يكره إن 
كرهه دون الأكثرء بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض . 


ولا يكره أن يوم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر ؛ لأن الزيير كان يصلي خلف ابنه 
عبد اللّه» لا وأمر النبي كَل عمرو بن سلمة أن يصلي بقومه 
وفيهم أبوه'") 


لبخ ييز كن 


. /97١ أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسّنة فيهاء باب من أمّ قومًا وهم له كارهون/‎ )١( 
قال اليوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات.‎ 
وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه ابن ماجه في #ستنه» بإسناد حسن عن ابن عباس‎ 
عن النبي يَكِدِ قال : «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا» الحديث.‎ 
انظر : كتاب المجموع» باب صفة الأئمّة» فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم»‎ 
.)١؟1١/5(‎ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح / /1٠5١‏ عن عمرو بن سلمة 
وفيه قوله : «فلمًا كانت وقعة أهل اشع بادر كل قوم بإسلامهمء وبدرٌ أبي قومي بإسلامهمء فلمًا 
قدم قال : جتتكم والله من عند النبيّ حفّاء فقال: : صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في 
حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحذكم وليؤمكم أكتؤكم قرآنًا . فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا 
مني ؛ لِمَا كنثُ أتلقى من الركبان» فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. . . » الحديث . 
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١‏ فصل [ يُذْكَرٌ فيه بعضٌ شّروط الاقتداء وآدابه] 
لا يتقَدّمُ عَلَى إِمَامِهِ في الْمَوْقَفٍء فَِنْ تَقَدَّمُ بَطلّث في الْجَدِيدِ. قرول كيو بن ع عر اله 


# م 


(فصل) يُذكر فيه بعض شّروط الاقتداء وآدابه 


[الشّرط الأوّل : آلا يتقدّم المأموم على إمامه في الموقف] 9 
بالحصمقكب اشيم 
أحدها: (لا يتقدّم) المأموم (على إمامه في الموقف) ولا في مكا مكان ن القعود أو _ 

اللاضطجاع؛ لإن المقتدين يالب كله وبالخلفاء ء الراشدين لم يُنقل عن أحد منهم ذلك» 

ولق ولمطية + الك شو الما لِيؤْتَمَ بو2'”0» و«الاثتمام»: الاتباع» والمتقدّم غير تاب . 

(فإن تقدّم) عليه في أثناء صلاته (بطلت في الجديد) الأظهرء أو عند التحرّم لم تنعقد؛ 

كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسًا للمكان على الزمان”"“» ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة 

كما سياتي» وهذه المخالفة أفحش . والقديم: لا تبطل مع الكراهة؛ كما لو وقف خلف 

الصففٌ وحده. نعم يُستثنى من ذلك صلاة شدّة الخوف كما سيأتي» فإن الجماعة فيها 

أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض” “. وعلى الجديد: لو شك هل هو متقدّم أو متأخّر 

- كأن كان في ظلمة - صحّحت صلاته مطلقا”*“؛ لأن الأصل عدم المفسد”*' كما نقله 

المصتف في «فتاويه» عن النصْ وصحّحه في «التحقيق». وقال القاضى حسين : (إِنْ جاء 

من خلفه صححّت صلاته» وإن جاء من أمامه لم تصح عملا بالأصل فيهما»» والأوّل هو 

زلل4ق أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد / الاا/ . 

ومسلم. كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام / /97١‏ . 

شرف بجامع الفحش . 

(70) غاية. 

2 أي سواء جاء من قدّام الإمام أو من خلفه؛ خلافا لمن فصّل فقال: إِنْ جاء من خلفه فصلاته صحيحة 

وإلا فباطلة ؛ لأن الأصل تقدّمه . 
(5) يؤخذ منه أنَ الشَكٌ بعد التحوّم» فإذا شك عند التحرّم لم تصحّ صلاته . 


عا مام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(') كا بصا لمعا 1 


ف و اس 2 ص _- ب ب ُُ 0 8س 20 
وَلا تضرٌ مسّاواتة. وَيَندتٌ تخلفة قليلاء وَالإعتبَارٌ بالعقب . 


المعتمد الذي قطع به المحققون وإن قال ابن الرفعة : (إن الثاني أوجه». 

(ولا تضرٌ مساواته) لإمامه لعدم المخالفة؛ لكن مع الكراهة''' كما في «المجموع» 
و«التحقيق» وإن استبعده السبكى . 

(ويندب تخشّفه) أي المأموم عن الإمام (قليلًا) إذا كانا ذكَرَئْن غير عَارِيَيْنَ بصيرين» 
أو كان الإمام عاريًا والمأموم بصيرًا (و) لا ظلمة تمنع النظر؛ استعمالا للأدب» ولتظهر 
رتبة الإمام على المأموم. وأما إمامة النسوة وإمام العراة فسيأتي . 


[المعتبر في التقدّم على الإمام] 

(والاعتبار) في التقدّم وغيره للقائم (بالعقب) ‏ وهو مؤخّر القدم ‏ لا الكعب» فلو 
تساويا في العقب وتقدّمت أصابع المأموم لم يضرء نعم إن كان اعتماده على رؤوس 
الأصابع ضر كما بحثه الإسنوي» ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضرّ؛ لأن تقدم 
العقب يستلزم تقدم المنكب. والمراد ما يعتمد عليهاء فلو اعتمد على إحدى رجليه 
وقدّم الأخرى على رجلٍ الإمام لم يضرّء ولو قدّم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضرٌ 
كما في «فتاوى البغوي». والاعتبار للقاعد بالأليّة كما أفتى به البغوي؛ أي ولو في 
التشهّد. أما فى حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس الأصابع» ويشمل ذلك 
الراكب» وهو الظاهر. وما قيل من أن الأقرب فيه الاعتبارٌ بما اعتبروا به في المسابقة 
بعيدٌ؛ إذ لا يلزم من تقدم إحدى الدابّتين على الأخرى تقدّم راكبها على راكب الأخرى . 
وفي المضطجع بالجنب» وفي المستلقي بالرأس» وهو أحد وجهين يظهر اعتماده. 
وفي المصلوب بالكتف. وفي المقطوعة رجله ما اعتمد عليه» وقال بعض المتأخرين : 
«الاعتبار بالكتف» . 


)01( أي مع الكراهة التي تفوت بها فضيلة الجماعة وإن كانت صورتها معتدًا بها في الجمعة وفي غيرهاء 
ويجري ذلك في كلّ مكروه من حيث الجماعة المطلوبة؛ «شرح م ر4؛ يعني أن فائدة الجماعة التي 
لم تحصل فضيلتها صححّة الجمعة وغيرها وتحمُّل الإمام الفاتحة والسَّهو وغير ذلك . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 


220 معي إل اج (؟) 


ولو لغير حاجّ ومعتمر» فقوله: (بعد فراغ الحج) كما قاله الشافعي والأصحاب ليس المراد 
اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة» فإنها مندوبة مطلقا كما مر بعد حججّ أو عمرة أو قبلهما أو 
لا مع نسك؛ بل المراد تأكد الزيارة فيها لأمرين: أحدهما: أن الغالب على الحجيج الورود 
من آفاق بعيدة» فإذا قربوا من المدينة يَقْبُحُ تركهم الزيارة» والثاني: لحديث: مَنْ حَج وَلمْ 
يَرْرْنِي فْقَدْ جَمَانِي)”'' رواه ابن عديّ في «الكامل» وغيره» وهذا يدل على أنه يتأكّد للحاج أكثر 
من غيرهء وحكم المعتمر حكم الحاج في تأكد ذلك وإن لم تشمله عبارة المصنف. وفي 
الحديث: «لا تُشَدُ اليَحَالُ إلا إلى تان مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَّامء وَالمَسْجِدٍ الأَقْصّىء 
وَمَسْجِدِي هذا" 2» فتسنٌ زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل يك » ولا تعلّق لهما بالحج” ". 
ويسنٌ لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره يله أن يُكَثْرَ في طريقه من الصلاة 
والسلام عليه يكِيَخ ٠‏ ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلاء ويسأل الله تعالئ أن ينفعه 
بهذه الزيارة ويتقبّلها منه وأن يغتسل قبل دخوله كما تقدّم» ويلبس أَنْطَف وَأَحْسَنَ 
ثيابه» فإذا دخل المسجد قصد الروضة”*2 وهي ما بين القبر والمنبر» وصلّى تحية 
المسجد بجنب المنبرء وشكر الله تعالئ بعد فراغهما على هذه النعمة. ثم يأتي القبر 


. /١71779 / ذكره الهنديٌُ في «كنز العمال»» زيارة قبر النبيّ يبيد من الإكمال‎ )١( 
وذكره العجلونىٌ في «كشف الخفاء؛؛ حرف الميم / 2/717 وقال: قال الصغانيٌ كابن الجوزيٌّ:‎ 
موضوع ؛ لكن ذكره بلفظ «من حم البيت» الحديث؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث‎ 
مسند الفردوس» أسئنده عن ابن عمرء وهو عند ابن عدي وابن حبّان في «الضعفاء». وفي «غرائب مالك»‎ 
للدارقطنيٌ. وفي «الرواة عن مالك» للخطيب. انتهى. ومع هذا فلا ينبغي الحكم عليه بالوضع» فتدبّر.‎ 

(؟) أخرجه البخارئٌ في «صحيحه»» كتاب التطوع. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
/2.. ومسلمء كتاب الحججّء باب فضل المساجد الثلاثة / 7785/ . 

(*) قال العللامة كمال الدين أبو البقاء الشافعيٌ : وزيارة الخليل يَكِ وزيارة بيت المقدس شان مستقلّتان 
لا تعلّق لهما بالحجٌ . 
انظر النجم الوهاج في شرح المنهاج» (7/ .)02١‏ 

(54) أخرج البخار في «صحيحه»؛ كتاب التطوع؛ باب فضل ما بين القبر والمنبر / /١177‏ عن عبد الله بن زيد 
المازنيئ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله يل قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الححح. باب فضل ما بين قبرء يق ومنبره وفضل موضع منبره / 5778؟/ . 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(') كابصل ماعنا حك 


مِنَ اللَيْلٍ قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِه َأَحَدَ برأسي فَأَقَامَني عَنْ يَمِئنده'" '. فإن وقف عن يساره أو 
خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأقعال الكثيرة» فإن لم يفعل قال في «المجموع» : 
«سَنَّ للؤمام تحويله» . 

(فإن حضر) ذَكرٌ (آخر أحرم) ندبًا (عن يساره ثم) بعد إحرامه وأمكن كَل من التقدم 
والتأخر (يتقدّم الإمام أو يتأخّران) حالة القيام أو الركوع كما يدنه حيكنا ( وهو ) أ 
تأخزهما (أقضل) من تقدم الإمام ؛ لخير مسلم عن جابر قال: ويك خلفت رول 
الل يك فقَمْتُ عَنْ يميه يَمِيْنِوه ثُمَّجَاءَ جَبَارُ بْنُ صَخْرِء فَقَام عَنْ يَسَارِو أحَدَ نينا جَمِيْعَا 
حَنَى أَقَامََا حَلْمَهُ»!"2. ولأن الإمام متبوغ فلا ينتقل من مكانهء فإن لم يمكن إلا التقدم 
أو التأخر لضيق مكان مثلا من أحد الجانبين فعل الممكن منهما. وخرج ب١حالة‏ القيام 
أو الركوع» غيرهما فلا يتأتى التقدم أو التأخر فيه إلا بأفعال كثيرة غالبّاء فعلم أنه 
لايندب للعاجزين عن القيام» وأنه لا يندب إلا بعد إحرام الثاني وبه صرّح في 
«المجموع»؛ لتلا يصير منفردّاء ولو لم يسَّعْ الجائي الثاني الموقفٌُ الذي عن يساره 
أحرم خلفه ثم يتأخر إليه الأول. 

(ولو حضر) مع الإمام ابتداء (رجلان) أو صبيان (أو رجل وصبي صَفًَا) أي قاما صَقًَا 
(خلفه) بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرعء وكذا ما بين كل صمَّيْنَء أما 
الوّجلان فلحديث جابر السابق» وأما الرجل والصبيّ فلما في الصحيحين عن أنس : 
أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة والمَلَام صَلَّى في بَيْتِ م ليو مُث أن ويم حَلمَهُ وَأ ليم 
حَلمَنَا””". فلو وقفا عن يمينه أو يساره؛ أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» أو 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوء /178/ . ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ يَكلةِ ودعائه بالليل / /١79848‏ . 

(1') أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر/17١720/‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب المرأة وحدها تكون صما / 194/ . 
عل كات المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة / /١499‏ » ولفظه عنده: - 


عام ام لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


ون*” معن | ]5 )١(‏ 
وَنسْوَةٌ: وَيَقفُ حَلْفَهُ الرَجَالُ ثم الصّبْيَانٌ ثم النَسَاءُ . 


أحدهما : خلفه والآخر بجئبه أو خلف الأوّل 0 كما في «المجموع» عن الشافعي . 


(وكذا امرأة) ولو مَحَْرَمًا أو زوجةء (أو نسوة) تقوم أو تقكة خيلنه؟ لحديث أنس 
السابق. فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكرهء أو امرأة 
وذكران وقفا خلفه وهي خلفهماء أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه» والخنثى 
خلفهما لاحتمال أنوثته. والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته . 

(ويقف) إذا اجتمع الرجال وغيرهم (خلفه الرجال) أي خلف الإمام لفضلهم. (ثم 
الصبيان)؛ لأنهم من جنس الرجالء ثم الخنائى كما في «التنبيه» لاحتمال اذكورتهمء 
ص انان لتحقق أنوثتهم. والأصل في ذلك خحبر: «لِيَلِيَن مِنْكم أراز الأخلام 
1 ف الذين يلوتو د رواه مسلم. قوله ١لِيَليني»‏ بياء مفتوحة بعد اللام 
وتشديد النون. وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان. و «أولو؛ أي أصحاب. و 
«الأحلام» : جمع «حلم» ‏ بالكسر - وهو التاني 5 الأمر. و «التُّهَى»: جمع انيه 
بالضِمٌ - وهي العقل؛ قاله في «المجموع» وغيره» وفي اشرح مسلم»: «١‏ 
العقول. وأولو الأحلام: العقلاء» وقيل: البالغون؛ فعلى القول الأوّل يكون اللفظان 
بمعنى» ولاختلاف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدّاء وعلى الثانى معناه البالغون 
العقلاء» . ومحل ما ذكر ما إذا حضر الجميع دفعةً واحدة» سيق العيناة بالحضور 
لم يؤخروا للرجال اللاحقين؛ كما لو سبقوا إلى الصف الأوّل فإنهم أحقٌّ به على 
الصحيح؛ نقله في «الكفاية» عن القاضي حسين وغيره وأقرّه؛ لأنهم من جنسهم 
بخلاف الخنائى والنساء» وإِنَّما تؤخرُ الصبيانٌ على الرجال ‏ كما قال الأذرعي - إذا لم 
يسعهم صفتُ الرجال إلا كمل بهم؛ وقيل: إن كان الصبيان أفضل من الرجال ‏ كأن 
كانوا فَسَقَة فَسَقَةَ والصبيان صلحاء ‏ قدّموا عليهم ؛ قاله الدارميٌ . 


ع «فقام عليه رسول الله يكل وصَفَفْتُ أنا واليتيمٌ وراءه» وا لعجورٌ من ؤرائناء: ة فصا لنارسول الله 7 
ركعتين» ثمّ انصرف». 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول متها / 9174/ . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


١‏ تبصا ضر لف 


[موقف المرأة إذا أَمَتِ النساء] 

(وتقف إِمَامَتَهُنَّ) ندبًا (وشسطهن) ‏ بسكون السين قوت ذلك عن 'فعل عائشة وأءٌ 
سلمة”'' رضي الله تعال عنهما؛ ؛ رواه البيهقي بإسناد صحيح. أما إذا أَمَهُنَّ غير المرأة 
من رجل أو خنثى فإنه يتقدم عليه . 

فائدة : كل موضع ذكر فيه (وسط» إن صلح فيه «بين» فهو بالتسكين كما هناء وإن 
لم يصلح فيه ذلك ك«جلسث وَسّط الدار» فهو بالفتح» قال الأزهري : «وقد أجازوا في 
المفتوح الإسكان» ولم يجيزوا في الساكن الفتح». 

ومثل المرأة في ذلك عار أمَّ بُصَّرَاء في ضوءء فلو كانوا عراةً فإن كانوا عُمْيًا أو في 
ظلمة أو في ضوء لكن إمامهم مُكْتسٍ اشتحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناءً على 
استحباب الجماعة لهم» وإن كانوا بُصَرَاءَ بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضًا فالجماعة في 
حقهم وانفرادهم سواء كما مرّء فإن صلَّوا جماعة في هذه الحالة وقف الإمام وسطهم 
كما مرّء قال ابن الرفعة عن الإمام والمتولي: «هذا إذا أمكن وقوفهم صما وإِلّا وقفوا 
صفوفا مع غض البصر»» وبهذا جزم المصنف في «مجموعه» في باب ستر العورة. وإذا 
اجتمع الرجال مع النساء والجميع عَرَاةٌ لا يُصَلَيْنَ معهم لا في صف ولا في صقَّين؛ بل 
ننكَيْنَ ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال» وكذا عكسه. فإن أمكن 
أذ يتوارى كل طائفة بمكان آخر حتى تصلّي الطائفة الأخرى فهو أفضل؛ ذكره في 


'المجموع» 5 


)١(‏ أخرجهما البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاةء جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرهاء 
باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهِنّ /5107/ عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنها 
كانت تؤذنء وتقيم» وتؤمٌ النساء» وتقوم وسطهن». 
وفي الحديث رقم / لاه 07/ عن عمار الدهنيّ؛ عن امرأة من قومه يقال لها: حجيرة» عن أم سلمة 


«أنها أمَتهنَ فقامت وسطا». 
قال النوويّ رحمه الله تعالى : حديئا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعيّ في «مسنده»» والبيهقيّ 
في #سننه» بإسنادين حسنين . 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .//:نسم اط 


ذ7ن معي | ياك )١(‏ 


وأفضل صفوف الوجال ولوبمع عيرهم والخناثى الخُلّصِ كذلك ألا وهو الذي 
يلي الإمام. وَإن تخللة مثير أو تحوةة ثم الأقرب قالأقرب إليه . وأفضلها للنساء مع 
عاك د قاور ا ال ل ا ا 
الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس؛ لأن تعدّد الصفوف فيها 
مطلوب». والسنّة أن يوسّطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه» وجهة يمينه أفضل . ويسنرٌ سَدُ 
فرج الصفوف» وأن لا يبشرع في صف حتى يتم الأول» وأن يمسح لمن يريدهء وهذا 

[حكم وقوف المأموم منفردًا عن الصَّففٌ] 

(ويكره وقوف المأموم فردًا) عند اتحاد الجنس»ء أما إذا اختلف ‏ كامرأة ولا نساء أو 
خنثى ولا خناثى ‏ فلا كراهة؛ بل يُندب كما علم مما مرَّ. والأصل فى ذلك مارواه 
البخاري عن أبي بكرة: أنه دخل والنبيئٌ يكل راكع فرَكمّ قبلَ أن يَصلَ إلى الصَّفف 
فذكر ذلك له يَكلَِهٍ فقال: ١رَادَكَ‏ الل حرصاء وَل 0" ويؤخد من ذلك عدم لزوم 
الإعادة. ومارواه الترمذي وحسّنه : «أنَّ التي كقة رآ رجه يُصَلى كلف الضك: 
َأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاة»'؛ حملوه على الندب جمعًا بين الدليلين؛ على أن الشافعي 
ضعّفه» ا «لو ثبت قلت به»» وفي رواية أبي داود بسند البخاري: 
«فْرَكم”" د دَوْنَ افده تكن إلى الكّت: 29 ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض 
220 أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف / ٠هلا/‏ . 
(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصففَّ وحده / 7/» 

وقال: حديث وايصة حديث حسن . 

قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: قال الحافظ في «الفتح»: أخرجه أصحاب الستن» وصحححه 

أحمد وابن خزيمة وغيرهما. 

انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف 

وحدهء (؟59/79؟). 
)6 أي أبو بكرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرجل يركع دون الصف / 584/ ء وتتمّته : «فلمًا قضى - 


أعا مض ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


() ابص 2ن 5 
بَلْ يَدَخُلٌ الصّففّ إِنْ وَجَدَ سَعَةَ 101011710 


الصلاة منفردًا خلف الصفٌ. قال الشارح: ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة 
على قياس ما سيأتي في المقارنة . 


ربل يدخل الصف إن وحد سعة)» قال فى «الروضة» كأصلها: «(أو فرجَةف وكتب 
بخطه على الحاشية: «الفرجة: خلاءٌ ظاهرء والكّعة أن لا يكون خلاءٌ ويكون بحيث لو 
دخل بينهما لوّسعَةٌ». انتهى» فتعبير المصنف بالسّعَةٍ أولى من اقتصار غيره على الفرجة؟ إذ 
يفهم من السّعة الفرجة ولا عكس . وفي «الروضة» كأصلها: «له أن يخرق الصف إذا لم 
يجد فيه فرجة وكانت في صف قدّامه لتقصيرهم بتركها». انتهى» والسّعة كالفرجة في 
ذلك . وقضية إطلاق المصنف أنه يدخل لما ذكر في أيّ صف كان. وبه صرّح ابن دقيق 
العيدء ولا يتقيد بصفف أو صِفْين كما زعمه الإسنوي ونقله في «المهمات» عن جمع 
كثير وعن نصّه في «الأم»» فإنه التبس عليه مسألة بمسألة» فإن من نقل عنهم إنما فرضوا 

عر هه 22 هك 

المسألة في التخَّطي يوم الجمعة؛ والتخطي : هو المشي بين القاعدين» والكلام هنا في 
شق الصفوف وهم قيام» وقد صرّح المتولي في «التتمة» بكونهما مسألتين» والفرق 
هما أن بعد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته 
وصلاتهم. فإنْ تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث”'2» وأمر بسدَّ 
الفرّج وقال: «إني رَأَيَتُ الشَّيْطانَ يَدْخْلُ بَيْتَهُمَاه”"©؛ بخلاف تدك التخطي, فإن الإمام 
النبئ كيِ صلاته قال: أيَكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصفت. فقال أبو بكرة: أنا. فقال 

النبي كِِ: زادكَ الله حرصاء ولا تعذ» . 

قلت: صححّح الإمام الشربيني الحديث على شرط الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهةء كتاب الأذان» باب إقامة الصَّففٌ من تمام الصلاة / 177/ عن 

أنس بن مالك عن النبي كَكإِ: «سَوُوا صفوفكمء فإن تسوية الصّففٌ من إقامة الصلاة" . 

وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها / 577/ يمثل لفظ البخاري إلا أنه 

قال : لامن تمام الصلاة» . 
(") أخرجه أيو داودء كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف /7737/ عن أنس رضي الله عنه عن 

رسول الله يدق قال: «رُضُّوا صفوفكم» وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعتاق» فوالذي نفسي بيده إني 

لأرى الشيطان يدخل من خَللٍ | لصّف كأنها الحَذفٌ». 2 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .وما 


7 0 
وَإله لَب سَخْصَا بَعْدَ الإخرامء وَلْْسَاعَدَةٌ المشدوة: 


وَيشْ ترط ْمُه بانيقَالَاتِ الإمَام ؛ أن يراه َو بَعْضَ صَفتٌ 1 8 ا فلم 


(وإلا) أي وإن لم يجد سَعَةَ (فليجرً) ندبًا في القيام (شخصًا) واحدًا من الصف إليه 
(بعد الإحرام) خروجًا من خلاف من قال من العلماء: «لا تصحٌّ صلاته منفردًا خلف 
الصَّففٌ». قال الزركشي وغيره : «وينبغي أن يكون محلّه إذا جوز أن يوافقه» وإِلّا فلاجَءِ 
بل يمتنع لخوف الفتنة». (وليساعده المجرور) ندبًا بموافقته لينال فضل المعاونة على 
البيرٌ والتقوى. ولا يجرّ أحدًا من الصف إذا كان اثنين لأنّه ب يصِيرُ أحدهما منفردّاء ولهذا 
كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام» فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام» أو كان مكانه 
يَسَعْ أكثر من اثنين فينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن يخرق في الأولى ويجرّهما معًا في 
الثانية . 

تنبيه : قد يفهم من قول المصنف: «يعد الإحرام» أنه لا يجوز قبله وبه صرح ابن 
الرفعة؛ لثئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف . 

ونصّ في البويطي على أنه يقف منفردًا ولا يجذب أحدًا؛ قال الأذرعى: «وهو 
١‏ كنار مدهكًا وؤلية 4 ويتط ذللت: 

[الشّرط الثَّاني: علم المأموم بانْتِقَالاتِ الإمام] 

(و) الثاني من شروط الاقتداء: أنه (يشترط علمه) أي المأموم (بانتقالات الإمام) 

ليتمكن من متابعته ؛ (بأن يراه) المأموم (أو) يرى (بعض صَفتٌ أو يسمعه أو مبِلّمًا) وإن 


- وأخرجه أحمد في «مسئده»» حديث أبي أمامة الباهليّ الصديّ بن عجلان بن عمرو بن وهب 
الباهليّ عن النبيّ كل / 75١؟1/‏ » وفيه: «سَوّوا صفوفكم»ء وحاذوا بين مناكبكم, ولِينُوا في أيدي 
إخواتكم» وسُدُّوا الخلل. ٠‏ فإنَ الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحَذّفٍ» . 
وذكره الهيثميَّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصلاة» بابٌ في الصف الأوّل / 9١٠56؟/‏ » وقال: رواه 
أحمد والطبرانيّ ة فى «الكبير»» ورجال أحمد موتّقون. 
قلت: : قال الخطابيَ: «الحذف؛ غنم صغار سُودٌ» ويقال: إنّها أكثرها تكون باليمن. 


عام ام لالاك ل ام50 مجاعم .سمط 
ا سالير 1 


() وكاب عدا "7 
ممم بم ب بج سس سسسب سس سي يبيج يبب عض اا ب يي يي 
. -و 


لع سس سس تر ص الى لسو اس اي - © سوت عض ل 6ه 
وَإِذا جَمَعَهُمَا مَسْحِدٌ صَمَّ الإقتِدَاءُ وَإِن بَعْدَتِ المّسَافة وَحَالت أيْنِيّة . د 


لم يكن مصليًا وإن كان كلام الشيخ أبي محمد في «الفروق» يقتضي اشتراط كونه 
مصليّاء ويشترط أن يكون ثقة كما صرح به ابن الأستاذ في «شرح الوسيط» والشيخ 
أبو محمد في «الفروق» وإن ذكر في «المجموع» في باب الأذان أن الجمهور قالوا: 
يُقبل خبر الصبيّ فيما طريقه المشاهدة. أو بأن يَهْدِيَهُ ثقة إذا كان أعمى أو أصمّ أو بصيرًا 
في ظلمة أو نحوها. 
[الشّرط الثَّالث : اجتماع الإمام والمأموم بمكانٍ واحي] 

والشرط الثالث من شروط الاقتداء: أن يُعَدَّا مجتمعين ليظهر الشعار والتّوادد 
والتعاضد؛ إذ لو اكتفي بالعلم بالانتقالات فقط ‏ كما قاله عطاء ‏ لبطل السعي المأمور 
به والدعاء إلى الجماعةء وكان كل أحد يصلي في سّوقه أو بيته بصلاة الإمام في 
المسجد إذا علم بانتقالاته . 

[أحوال اجتماع الإمام والمأموم] 

ولاجتماعهما أربعة أحوال؛ لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره فى فضاءٍ أو بناعء 

أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره» وقد أخذ في بيانها فقال: 1 
[الحال الأوّل : أن يكون الإمام والمأموم في المسجد] 

(وإذا جمعهما مسجد صم الاقتداء وإن بعدت المسافة) بينهما فيه (وحالت أبنية)؛ 
كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها”' '» وإن أغلقت فلا بد أن يكون لسطح المسجد باب من 
المسجد لأنه كله مبنيَّ للصلاة» فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدّون 
لشعارهاء ولا بُدَّ أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين. واعلم أن 
التسمير للأبواب يخرجها عن الاجتماع» فإن لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ 
3 العادة فلا يُعَذُ الجامع بها مسجدًا واحدًا وإن خالف في ذلك البلقيني» فيضر 
الشبّاك. فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضرّء ووقع للإسنويٌ أنه لا يضرَ؛ قال 


)١(‏ أي تنافذًا عاديّاء فخرجت الطاقات العالية؛ أي يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل 
إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلةٍ . 


عا مام نااك ل ام50 مجعم .// سمط 


وَلَوْ كاَا بقَضَاءِ شُرِط أَنْ لا يَزِيَ ما بَيعُمَا عَلَى تََائْائة ِرَاع 52 


الحصني : «وهو سهوء والمنقول في الرافعي أنه يضرً»؛ أي أخذا من شرطه تناف أبنية 
المسجد. وعلو المسجد كسفله فهما مسجد واحد كما يؤخذ مما مرّء وكذا رحبته معه. 
وهي ما كان خارجه محجرًا عليه لأجله» قال في «أصل الروضة»: «ولم يفرقوا بين أن 
يكون بينهما طريق أم لا»» وقال ابن كج : «إن انفصلت فكمسجد آخر»ء واستحسنه في 
«الشرح الصغير»» قال الزركشي: وقولٌ «المجموع»: «والمذهب الأوّل فقد نص 
الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها» لا حجة فيه؛ إذ لا نزاع في صحة 
الاعتكاف فيهاء وإنما النزاع في أنه إذا كان بينها وبين المسجد طريق يكونان كمسجد 
واحد أم لا؟ والأشبه ما قاله ابن كجء وعليه يحمل إطلاق غيره. انتهى» ومع هذا 
فالأوجه أنه يأتيى في ذلك التفصيل الآتي بين أن يكون قديمًا فيضرٌ أو حادثا فلاء 

وَسَيُبَيّنُ عن قريب» وتوقف الإسنوي فيما إذا لم يُدْرَ أوقفت مسجذًا أم لا؛ هل تكون 
مسجدًا لأن الظاهر أن لها حكم متبوعهاء أم لاب لأن الأصل عدم الوقف؟ و التته 
الأول كما قاله بعض المتأخرين». وهو مقتضى كلام الشيخين. وخرج ب«الرحبة» 
الحريمء وهو الموضع المتصل به المهيّا لمصلحته؛ كانصباب الماء وطرح القمامات 
فيه فليس له حُكمهء قال الزركشي: «ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى 
حكم المسجد». والمساجد المتلاصقة التي ينفذ أبواب بعضها إلى بعض كالمسجد 
الواحد فى صحة الاقتداء وإن يَعْدَتِ المسافة واختلفت الأبنية وانفرد كل مسجد بإمام 
وموةت وجماعةء انعم اإناسال ببنهما نهو قذيع 'بآنا خف قبل حلوتها فلا تكو كمسجد 
واحد؛ بل تكون كمسجد وغيره» وسيأتي حكمه. أما النهر الطارىء الذي حفر يعد 
حدوثها فلا يخرجها عن كونها كمسجد واحد. وكالنهر في ذلك الطريق» ويأتي هذا 
التفصيل في المسجد الواحد إذا كان فيه نهر أو طريق . 

[الحال الثَّاني : أن يكون الإمام والمأموم في فضاء] 


(ولو كانا) أي الإمام والمأموم (بفضاء) أي مكان واسع؛ كصحراء (شرط أن لا يزيد 
ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي ‏ وهو شبران ‏ لقرب ذلك وبُعْدٍ ما وراءه في 


عمش ام للا ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


() مارص ا لعا نك 
وَالأَوَلٍ . وَسَوَاءٌ الْمَضَاءٌ الْمَمْلُوكٌ وَالْوَفْفُ وَالْمُبَعَضْءْ وَلَا يَضْدٌ الشّارعٌ الْمَطرُوقٌ 
وَالتَّهَرْ الْمُحْوِجٌ إلى سبَاحَةٍ عَلَى الصّجيح . ل ا 


العادة (تقريبًا) لعدم ورود ضابط من الشارع» (وقيل : تحديدًا) ونسب إلى أبي إسحاق 
المروزي» وقال الماوردي: «إنه غلط». فعلى الأول: لا تضر زيادة ثلاثة”'2 أذرع كما 
في «التهذيب» وغيره؛ لأن هذا التقدير مأخوذ من عرف الناس وهم يَعْذَُونهما في ذلك 
مجتمعين» وقيل: ما بين الصفين في صلاة الخوف؛ إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك 
غالبًا. وعلى الثاني : يضر أي زيادة كانت . 

(فإن تلاحق) أي وقف (شخصان أو صقَّان) خلف الإمام أو عن يمينه أو يسارهء أو 
أحدهما وراء الآخر أو عن يمينه أو يساره (اعتبرت المسافة) المذكورة (بين الأخير 
والأّل) من الشخصين أو الصَّفِين؛ٍ لأن الأول في هذه الحالة كإمام الأخير؛ حتى لو 
كثرت الأشخاص أو الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فراسخ لم يضر. (وسواء) 
فيما ذكر (الفضاء المملوك والوقف والمُبَكَضٌ) ‏ أي الذي بعضه ملك وبعضه وَفْفتٌ - 
والموات الخالص والمُبَمٌض؛ أي الذي بعضه موات وبعضه ملك» وقد ذكره في 
«المحرّر»» قال الإسنوي: «ولكن نسيه المصنف». وينتظم من ذلك ست مسائتل ثلاثة 
في الخالص وثلاثة في المُبَعَضِ ؛ بأن يأخذ كل واحد مشتركا مع ما بعده. ولا فرق في 
ذلك بين المحوط والمسقف وغيره. 

(ولا يضدٌ) بين الشخصين أو الصِمَيْن (الشارع المطروق والنهر المُحْوِجٌ إلى سباحة) 
وهي ‏ بكسر السين - العَوْمْ (على الصحيح) فيهما؛ لأن ذلك لا يُعَدُ حائلا في العرف؛ 
كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر. والثاني: يضر ذلك.ء أما الشارع فقد تكثر 
فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام. وأما النهر فقياسًا على حيلولة الجدار. 
وأجاب الأول: يمنع العسر والحيلولة المذكورين. ولا يضر جزمًا الشارع غير 


)١(‏ الأؤلى «ثلاث» بلا تاء؛ لأنّ تأنيث الذراع أفصح من تذكيرها. 
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فإِنْ كانا في بناءَيْنِ كصَّكْن وَصَفَةٍ أو بَيْتِ فطريقَانٍ: أَصَحُهُمَا: إِنْ كان بنَاءُ الْمَأْمُوم 
يَمِينَا أو شِمَالا وَجَبَ انَصَالُ صَفٌ مِنْ أَحَدٍ الْبِنَاءَيْن بالآخَرء وَلَا تَضُدُ فُرْجَةٌ لا تَسَمْ 


وَاقِهَا في الأصَحٌ» وَإِنْ كَانَ َلْف بنَاءِ الإمَام فَالصّحِيحُ 0 


المطروق. والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب 
فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدودٍ على حافتيه . 
[الحال الثّالث : أن يكون الإمام والمأموم في بناءين] 

(فإن كان) أي الإمام والمأموم (في بناءين ؛ كصحن وصّفَةَ أو بيت) من مكان واحد؛ 
كالمدرسة المشتملة على هذه الأمورء أو مكانين كما دل عليه كلام الرافعي لكن مع 
مراعاة بقية الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما. (فطريقان: أصحّهما: إن 
كان بناء المأموم يميئًا أو شمالا) لبناء الإمام (وجب اتصال صَفتٌ من أحد البناءين 
بالآخر)؛ كأن يقف واحد بطرف الصّمَّة وآخر بالصحن متصلا به؛ لأن اختلاف الأبنية 
يوجب الافتراق» فاشترط الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع . 

تنبيه : المراد ببناء المأموم موقفه؛ أي موقف المأموم عن يمين الإمام أو يساره. 

وفهم من قول المصنف: «اتصال صفت» أنه لو وقف شخص واحد في البناءين وكان 
أحد شقيه في بناء الإمام والشقٌّ الآخر في بناء المأموم أنه لا يكفي في حصول الاتصال» 
وهو كذلك كما صرّح به صاحب «الكافي»؛ لأن الواحد ليس بِصّففٌ وإن كان الشرط 
اتصال المناكب بين بناء المأموم وبناء الإمام فقطء فأما من على يمين هذا في بنائه 
وعلى يسار الآخر في بنائه فكالفضاء؛ حتى لا يشترط اتصال الواقفين بمن حصل به 
اتصال الصف في البناء . 

(ولا تضةُ) في الاتصال المذكور (فُرْجَة) - بفتح الفاء وضمها؛ كعٌرفة ‏ (لا تسع 
واقمًا) أو تسع واقفًا؛ لكن تعذّر الوقوف عليها كعتبته (في الأصمٌ) نظرًا للعرف في 
ذلك؛ لأن أهل العرف يعدّونه صما واحدًا. والثاني: يضر؛ نظرًا إلى الحقيقة. فإن 
وسعت واقفًا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضرّ. 

(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام.» فالصحيح) من وجهين: أحدهما: منع 
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ٍ القدوّة بشرط ل لا يَكون ب الصَّمْيْ: كثدُ من ثلاثة أدْرٌ . وَالطريقٌ الثاني : 


القدوة لانتفاء الربط بما تقدم» (صحة القدوة) للحاجة (بشرط) الاتصال الممكن بين 
أهل الصفوف. وهو أن لا يكون بين الصَّمَّيْنِ) أو الشخصين الواقفين بطرف البناءين 
(أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبًا؟ لأن بهذا المقدار يحصل الاتصال العرفي بين الصمَّيْنٍ أو 
الشخصين لإمكان السجود . (والطريق الثاني : لا ية يشترط إِلّا القرب) ؛ بأن لا يزيد ما بين 
الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع تقريبّاء سواء أكان بناء المأموم يميئًا أم شمالا أم 
خلف بناء الإمام للقياس الذي ذكره بقوله: (كالفضاء) هذا (إن لم يكن حائل) يمنع 
الاستطراق (أو حال) ما فيه (باب نافذ) ولا بذ 3 أن يقاب بجذ افيف أ ورجل كنا ني 
«الروضة» وأصلها. فإن قيل: قوله: «حال باب نافذ' مُعْتَرَضٌء فإن النافذ ليس بحائل» 
وصوابه كما في «المحرّر»: «فإن لم يكن بين البناءين حائل أو كان بينهما باب نافذ»» 
أجيب : بأن مراده.ما قدرته تبعًا للشارحء ولك لق عكزيما عكريه «الشدة ره كان ادن 7 

(فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك» أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب 
المردود (فوجهان)؛ أصحهما في «أصل الروضة»: عدم حة القهوة كنا من 
نصحيحه التي في المسجد مع الموات. 

فائدة: لم يقع في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات: «والوارثان 
ستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان». ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفْرَعًا على ضعيف كالأقوال 
المفرّعة على البَيسَنيْنِ المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال بلا ترجيح فيها. 

(أو) حال (جدار) أو باب مغلق (بطلت) أي لم تصح القدوة (باتفاق الطريقين)؛ 
لآن الجدار مُعَدٌ للفصل بين الأماكن. (قلت: الطريق الثاني أصحٌ والله أعلم)؛ للقياس 
المتقدم. وهذا ما عليه معظم العراقيين» والأوْلى طريقة”'' المّرَاوِرَة 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «طر 
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وَِذَا صَحّ اقَتدَاؤُهُ في بناءٍ آخَرَ صَحّ اقَتدَاءُ مَنَ له وَإِنْ حال جدارٌ ب ع بينه وَبِيْنَ 
الإمام . وَلَوْ وَقف في علو وَإِمَامُهُ مُهُ في سَفَلٍ أو عَك عَكْسِهِ شُرط مُحَاذَاةُ بَعْض بَدَنِهِ بَعْض 


(وإذا صم اقتداؤه في بناء آخر) أي غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط 
الاتصالء. أو الثاني بلا شرط (صمّ اقتداء من خلفه) أو بجنبه» (وإن حال جدار بينه) أي 
من خلفه أو بجنبه (وبين الإمام). ويصير من صم اقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام 
لهء فلا يُخْرم قبل إحرامه ولا يركع قبل ركوعه ولا يتقدم عليه وإن كان متأخرًا عن 
الإمامء وقضية هذا أنه لو فسدت صلاة من حصل به الاتصال بحدث أو غيره لم يكن له 
متابعة الإمام لانقطاع الرابطة بينهما؛ لكن في «فتاوى البغوي» أنه لو أحدث من حصل 
به الاتصال فى خلال الصلاة أو تركها عمدًا جاز للغير متابعة الإمام؛ لأن الاتصال شرط 
لابتداء الانعقاد لا للدوام؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ؛ لأن حكم الدوام 
أقوى» وفيها: ولو رَدٌّ الريح الباب في أثناء الصلاة: فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام 
على المتابعة إلا فارقه» ويجوز أن يقال: انقطعت القدوة كما لو أحدث إمامه فلو تابعه 
بطلت صلاته؛ كذا نقله الأذرعي» ونقل الإسنوي في «شرحه» أن البغوي قال في 
«فتاويه»: «ولو كان الباب مفتوحًا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر». 
انتهى» فلعل الإفتاء تعددء وهذا الثاني هو الظاهر كنظائر المسألةء وأما الأول فهو 
مشكلء فلذلك قال بعض المتأخرين : بأن صورته: فيما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات 
الإمام بعد ردّ الباب» وبأنه مُقَصّدْ لعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية» وبعضهم: بأن 
الحائل أشدّ من البعد» بدليل أن الحائل في المسجد يضر بخلاف البعد. 


(و) على الطريقة يقة الأولى (لو وقف في عُلْو) في غير مسجد؛ كصّمَّةٍ مرتفعة وسط دار 
مثا (وإمامه في سُفْل) ؟؛ كصحن تلك الدار(أو عكسه) أي الوقوف؛ أي وقوقفا عكس 
الوقوف المذكور. ولو عار بول «أو بالعكس» كما عبّر به في «المحرّر» لكان أوضح . 
(شرط) مع ما م من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر (محاذاة بَعْضٍ بدنه) أي 
المأموم (بَعْضَ بدنه) أي الإمام؛ بأن يحاذي رأس الأسفل قَدَمْ الأعلى مع اعتدال قامة 
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الأسفل؛ حتى لو كان قصيرًا لكنه لو كان معتدلا لحصلت المحاذاة صم الاقتداء» وكذا 
لو كان قاعدًا ولو قام لحاذى كفى . 

تنبيه: المراد ب«العلو» البناء ونحوهء أما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في 
الفضاء؛ لأن الأرض فيها عالٍ ومستوء فالمعتبر فيه القرب على الطريقين» فالصلاة 
على الصفا أو المروة أو جبل أبي قُبَيْس بصلاة الإمام في المسجد صحيحة وإن كانت 
أعلى منه كما نصيّ عليه الشافعي رضي الله تعالئ عنه» وله نصنٌ آخر فيه بالمنع؛ حمل 
على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك . 

وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معّاء فإنه ذكره 
مجزومًا به بعد استيفاء ذكر الطريقين» وليس مرادًا؛ بل إنما هو يأتي على طريقة اشتراط 
الانّصال في البناء كما قدّرتهء أما من لا يشترطه فإنه لا يعتبر ذلك؛ بل يشترط أن 
لا يزيد ما بينهما على ثلاثماتة ذراع تقريبّاء وينبغي أن تُعتبر المسافة من رأس السافل 
إلى قدم العالي» فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا الإيهام . ثم هذا 
الشرط المذكور المبني على الطريقة الأولى ليس كافيًا وحده بل يُضْدٌ إلى ما تقدم كما 
قدذّرته أيضا؛ حتى لو وقف الإمام على صَفَةٍ مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بُدّ على 
الطريقة المذكورة من وقوف رجلٍ على طرف الصّفَّةِ ووقوف آخر في الصحن متصلا به 
كما قال الرافعى وأسقطه من:#الروضة»: ١‏ 

وخرج بقولنا: «في غير مسجد؛ ما إذا كانا فيه» فإنه يصمّ مطلقًا كما سبق . ولو كانا 
في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاءء فيصم بشرط أن 
لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبًا وإن لم تُشَدَّ إحداهما بالأخرىء» فإن كانتا 
مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين» فيشترط مع قدر المسافة 
وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ. والسفينة التي فيها بيوت 
كالدار التي فيها بيوتء والسُّرَادقَات بالصحراء ‏ قال في «المهمات»: «والمراد بها هنا 
ما يدار حول الخيام» ‏ كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .سمط 


)١( 5 | | معن‎ 6 


م لس 22 
وَلوْ وَقف فِي مَوَاتٍ وَإِمَامُهُ فِي مشجد : إن ل يكل شي فالشرط التقازث معتيرا من 
آخر الْمَمْجِدِء وَقِيلَ: مِنْ آخر صَفتٌ. وَإِنْ حَالَ جدَارٌ أو بَابٌ مُعْلقٌ مَنَعَ» وَكذا الْبَابُ 
الْمَرْدُودُ وَالشبَاكٌ في الأصَحٌ . 


[الحال الرّابع : أن يكون الإمام في المسجد والمأموم في شارع ونحوة] 

(ولو وقف) المأموم (في) نحو (موات) كشارع (وإمامه في مسجد) متصل بنحو 
الموات» (فإن لم يَحْلَ شيء) بين الإمام والمأموم (فالشرط التقارب) وهو ثلاثمائة ذراع 
على ما مر (معتبرًا من آخر المسجد)؛ لأن المسجد كلّه شيء واحد؛ لأنه محلّ للصلاة 
فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل: من آخر صَفتٌ) فيه لأنه المتبوع» فإن لم يكن فيه 
إلا الإمام فمن موقفه. قال الدارمي: «ومحلٌ الخلاف إذا لم تخرج الصفوف عن 
المسجدء فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعًاء فلو كان 
المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام». فإن 
قيل: قوله: «فإن لم يَحْلٌ شيء» متعقبٌء فإنه لو كان في جدار المسجد بابٌ ولم يقف 
بحذائه أحدٌ لم تصح القدوة»ء أجيب: بأن هذا علم من قوله فيما مرّء وإذا صمَّ اقتداؤه 
في بناء صم اقتداء من خلفه. 

(وإن حال جدار) لا باب فيه (أو) فيه”'' (باب مغلق مَنْعَ) الاقتداء لعدم الاتصال» 
(وكذا الباب المردود والشُّبَاك) يمنع في الأصحٌ)؛ لحصول الحائل من وجه؛ إذ الباب 
المردود مانع من المشاهدة» والشباك مانع من الاستطراق. والثاني: لا يمنع؛ لحصول 
الاتصال من وجهء وهو الاستطراق في الصورة الأولى والمشاهدة في الثانية. قال 
الإسنوي : نعم؛ قال البغوي في «فتاويه»: لو كان الباب مفتوحًا وقت الإحرام فانغلق 
في أثناء الصلاة لم يضر. انتهى» وقد قدمنا الكلام عليه. أما الباب المفتوح فيجوز 
اقتداء الواقف بحذائه والصفٌ المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة» بخلاف العادل عن 
محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل كما سبق . 


00 ليست في المخطوط . 
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قلت : يُكْرَهُ ازة َع الْمَأمُوم عَلَى ماه وَعَكْمَه إلا حَاجَةٍ ا رم 


[حكم ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه] 
(قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه). أما الثاني فللئَّهي عنه كما أخرجه 
أبو داود والحاكم”'“» وأما الأول فقياسًا على الثاني؛ هذا إن أمكن وقوفهما على مستوٍ 
إلا فلا كراهةء ولا فرق في ذلك بين أن يكونا في مسجد أو لا. (إِلا لحاجة) تتعلق 
بالصلاة؛ كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة كما ثبت في الصحيحين”"'» وكتبليغ 


)١(‏ أخرج أبو داودء كتاب الصلاةء باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم / 594/ قال: حدّثنا 
أحمد بن إبراهيم» حدّثنا حجاج عن ابن جريج» أخبرني أبو خالد» عن عدي بن ثابت الأنصاريّ» 
حدّئني رجل : «أنه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدّم عمّارء وقام على دكَانٍ 
يُصلي والتاس أسفل منهء فتقدّم حذيفة فأخذ على يديه» فاتّبعه عمّارٌ حتّى أنزله حذيفة» فلمًا فرغ 
عمّار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله يل يقول: إذا أمّ الّجل القوم فلا يَقّمْ في مكان 
أرفع من مقامهم؟ أو نحو ذلك» قال عمّار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يديّ» . 
قال المنذريّ : في إسناده رجل مجهول . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانًا أرفعم من مكان 
القرمء (”/ .)١85‏ 
قلت: وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم / 5917/ عن 
همّام : «أنْ حذيفة أم الّاس بالمدائن على ذكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فَجَبَذَهُ فلمًا فرغ من 
صلاته قال: ألم تعلم أنهم كان يَنْهُونَ عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الإمامة وصلاة الجماعة / /١‏ » وقال: هذا حديث 
صحيح على شر ط الشيخين » ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص» : على شرظهنا: 

0( أخرجه البخاريّ في «صحيحها»ء كتاب الجمعة» » باب الخطبة على المنبر / ©81/6/ عن أبي حازم بن 
دينار: «أنّ رجالا أتوا سهل بن سعد الساعديّء وقد امتروا في المنبر مِمَ عُوْدْةٌُ فسألوه عن ذلك» 
فقال: والله إني لأعرف مِمّا هوء ولقد رأيته أوَل يوم وضعء وأوّل يوم جلس عليه رسول الله كليل 
أرسل رسول الله بك إلى فلانةٍ ‏ امرأة قد سمّاها سهلٌ -: مري غلامك النججار أن يعمل لي أعوادًا 
أجلس عليهنَّ إذا كلمت الناس. فأمرته» فعملها من طرفاء الغابة» ثمّ جاء بهاء فأرسلت إلى 
رسول الله كل فأمر بها فوضعت ها هناء ثم رأيثُ رسول اله كلِكِ صلى عليها وكبّر وهو عليهاء ثم 
ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر» ثمَّ عاد» فلمًا فرغ أقبل على النّاس فقال: 
اناس لمات طنانا عار لتر لمحي 
رمسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة- 
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فيُسْتحَتٌ وَلا يقُوم حَتَى يَفْرْعٌ الْمُوَدَنُ مِنَ الإقَامَة وَلا يَْتدِىءٌ تفلا بَعْدَ شُرُوعِهِ فيهّاء 


« #» اه # ل« ا © له« # هه« »© اه #اأن اا#ت اه له اهن #و ©« هن # له هله« له هله هن ههه هاه دع اع هه ده اع .د اهس همه 


المأموم تكبير الإمام (فيستحبٌ) ارتفاعهما لذلك . 
[وقت القيام المندوب عند إقامة الصّلاة] 

(ولا يقوم) ندبًا غير المقيم من مريدي الصلاة قائمًا (حتى يفرغ المؤذن) أو غيره (من 
الإقامة) ولو كان شيحًا؛ٍ لأنه ما لم يفرغ منها لم يحضر وقت الدخولء وهو قبل التمام 
مشغول بالإجابة» أما العاجز عن القيام فيقعد أو يضطجع أو نحو ذلك حيتتذء ولذلك 
قال في «الكفاية»: ولعل المراد ب«القيام» التوجه ليشمل المصلي قاعدًا أو مضطجعاء 
ومنه قوله تعالئ : 9# وَقُومَوأ يِنَقَدمْتِينَ» [البقرة: 584]. 

تنبيه : قد يُفْهِمُْ كلامّةٌ أن الداخل والمؤذن في الإقامة يجلس ليقوم إليهاء وبه قال 
الشيخ أبو 558 لكن الأصح في «المجموع» خلافه . ولو حذف لفظ «المؤذن» وقال: 
«بعد الفراغ من الإقامة» لكان أخصر وليشمل ما قدّرته؛ إذ قد يقيم غير المؤذن؛ لكنه 
جرى على الغالب فلا مفهوم له 

أما المقيم فيقيم قائمًا إذا كان قادرًا فإن القيام من سّنَنِهًا؛ نبّه على ذلك المحبّ 
الطبري» وهو ظاهر. 

[حكم افتتاح المقتدي نافلة بعد شروع المُقيم بالإقامة] 

(ولا يبتديء) مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة نديًا (نفلا بعد 
شروعه) 5 المقيم (فيها) أي الإقامة؛ بل يكره له ذلك لخبر مسلم : «إذا افك الصَّلاةَ 
قَلَا صَلَاةَ إلا المَكْتوبَةُ2"7. وفي معنى الشروع قرب إقامتها. (فإن كان فيه) أي النفل 


في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة 
أو غير ذلك /7١؟7١/.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في 
إقامة الصلاة / 754١/ء‏ وأبو داودء كتاب التطوعء باب إذا أدرك الإمام ولم يصلٌ ركعتي الفجر 
7 »© والترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
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أتَمّهُإِنْ َم َحْضَ فَوْتَ الْجَمَاعَةٍ وَالله أَعْلَمُ . 


(أتمّه) ندبًا (إن لم يخش) أي يخف بإتمامه (فوت الجماعة) م الإمام. (والله 
أعلم)؛ لقوله تعالئ: ولا طِلْواً أعملكي * [محمد: **]ء فإن خاف فَوْتَهًا: فإن كانت 
الجماعة في غير الجمعة قطع النافلة لها ندبًا وَإِلَّا فوجوبًا؛ نعم إن علم إدراك جماعة 
أخرى لتلاحق الناس فالمتجه إتمامه» وحينئذ فيحمل لفظ «الجماعة» على الجنس 
لا المعهودة وهي التي أقيمت ؛ نبّه على ذلك الإسنوي . 

زد ار افيه جما ةو المناره وساي عاضر :سينا أى الزلنة ارروباعية وكدداقام 
في الأخيرتين إلى ثالثة أتمّ صلاته ودخل في الجماعة» وإن لم يَقَم فيهما إلى ثالئة 
استحِبٌ له قلبها نفلاء ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة. نعم إن خشي فَوْتَ 
الجماعة لو أتم الركعتين اسْتحِبٌ له قطع صلاته واستئنافها جماعة؛ ذكره في 
الوا وجزم في «التحقيق» بأن محل ذلك أيضا إذا تحقق إتمامها في الوقت لو 
سلم من ركعتين وإِلا حرم السلام منهما. أما إذا كان يصلي في فاتتة فلا يقلبها نفلا 
ليصليها جماعةً في حاضرة أو فائتة أخرى» فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها 
ولم يكن القضاء فوريًا جاز له قطعها من غير ندب وإِلا فلا يجوز كما قاله الزركشي . 
ويجب قلب الفائتة نفلا إن خشي فوت الحاضرة . 

[الشّرط الرّابع : نيّة المأموم الاقتداء أو الاثتمام بالإمام] 
والشرط الرّابع من شروط الاقتداء ما ذكره بقوله : 


07 


> المكتوبة /١47/»ء‏ وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنّة فيهاء باب ما جاء في: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» / ./١١651١‏ 
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*- فصل [في د شرُوط الاقتداء ] 
شَدْط الْقّدْوَة: أَنْ يَنْوِيَ الْمَمُومُ مَعَ التَكُبير الإقتدَاءَ أو الماع :217 لْجُمُعَةٌ كَمَيْرهَ 
عَلَى الصّحِيح» ٠‏ قلؤ تَرَكَ هَذِهِ اليه وَتَابَعَهُ في الأَفْعَالٍ بَطَلَثْ صَآَ صَلَائُ عَلَى الصّجيح. . 


فصل [في د شرُوط الاقتداء] 
[نيّة المأموم الاقتداء بالإمام] 
(شرط القدوة) أي شرط صكّتها في الابتداء : (أن ينوي المأموم مع التكبير) للإحرام 
(الاقتداء) أو الاتتمام (أو الجماعة) بالإمام الحاضر أو مأمومًا أو مؤتمًا به؛ لأن التبعية 
عمل فافتقرت إلى نية؛ إذ ليس للمرء إلا ما نَوَىء ولا يكفي ‏ كما قال الأذرعي - 
إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام» واعتبر اقترانها بالتكبير كسائر ما يجب 
التععدُض له من صفات صلاته» وهذا في غير من أحرم منفردًا ثم نَوّى متابعة الإمام فإنه 
جائز كما سيأتي . فإن قيل : الاكتفاء بنية الجماعة مشكلٌ؛ إذ ليس فيها ربط فِعْلِه بِفِعْلٍ 
غيره لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم. أجيب: بأنها تتعين بالقرينة الحالية للاقتداء 
وللإمامة» فإن أضاف الجماعة إلى ما قذّرته في كلام المصنف زال الإشكال بالكلية . 
(والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) ؛ فيشترط مقارنتها 
إن نو ذلك انعقدت صلاته منفردًا إلا في 
شراط الجاع وا والغاني :ل يشترط فيها ما ذكر لأنها 
ذنم إلا جاع ٠‏ كان السرم بذ العدموة بلكاضر الطتريم يل الخلاعة. 


(فلو ترك هذه النية وتابعه في) جنس (الأفعال) » أو تابعه وهو شال في النية 
المذكورة نظرت: فإن ركع معه أو سجد مثلا بعد انتظار كثير عرفا (بطلت صلاته على 
الصحيح)؛ حتى لو عَرَضَ له الشَّكُ في التشهّد الأخير لم يجز أن يوقف سلامه على 
سلامه ؟ لأنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط بينهماء والثاني: يقول: المراد 
بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله وإن تقدّمه انتظار كثير لهء قال الشارح : 
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«فلا نزاع في المعنى»؛ أي لأن القولين لم يتواردا على محلّ واحد. وخرج بقوله: 
«تابعه» ما لو وقعت المتابعة اتفاقّاء وبقولنا: «بعد انتظار كثير عرفًا» ما لو كان الانتظار 
يسيرًا عرفا فإن ذلك لا يضرّ؛ لأنه في الأول لا يسمّى متابعة» وفي الثانية محتمرُ لِقلَعه. 
ولا يؤثر شَّكَهُ فيما ذكر بعد السلام كما في «التحقيق» وغيره بخلااف الشكُ في أصل 
النية كما منّ؛ لأنه شك في الانعقاد بخلافه هنا. ويستثنى مما علم من أن الشك لا يبطل 
الصلاة بغير متابعة ما لو عرض في الجمعة فيبطلها إذا طال زمنه؛ لأن نية الجماعة فيها 
رط 

تنبيه : لو عبّر المصنف ب«فعل» بدل «الأفعال» لاستغنى عن التقدير المذكور. 

وما ذكرته في مسألة الشك تبعًا لشيخنا هو المعتمد وإن اقتضى قول «العزيز» وغيره 
أن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع» وباليسير 
مع المتابعة. 

[حكم تعيين المأموم الإمام في النيّة] 

(ولا يجب) على المأموم (تعيين الإمام) في النية باسمه كزيد أو عمرو؛ بل تكفي نية 
الاقتداء بالإمام أو الحاضر أو نحو ذلك؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين 
وعدمه؛ بل قال الإمام وغيره: الأؤْلى أن لا يعينه في نيته؛ لأنه ربما عيّنه فبان خلافه 
فتبطل صلاته كما قال. (فإن عيّنه) ولم يُشر إليه (وأخطأ)؛ كأن نوَى الاقتداء بزيد فبان 
عَمْرَاء أو اعتقد أنه الإمام فبان مأمومًا أو غير مُصَلَّ (بطلت صلاته) أي لم تنعقد؛ لربطه 
صلاته بمن لم يَنْو الاقتداء به؛ كمن عيّن الميت في صلاته أو نوى العتق في كفارة ظهار 
وأخطأ فيهماء وقول الإسنوي : «بطلانها بمجرّد الاقتداء غير مستقيم ؛ بل تصمّ صلاته 
منفردًا لأنه لا إمام لهء ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت» مردودٌ: بأن فساد النية مفسد 
للصلاة؛ كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم» وبأن ما يجب التعدُض له فيها إذا عيّنه 
وأخطأ بطلت كما مر. فإن علّق القدوة بشخصه سواء أعبَّرَ عنه ب«من في المحراب» أم 
بازيد» هذا أم ب«هذا الحاضر» أم ب«هذا) أم ب«الحاضر؟ء وظنه زيدًا فبان عَمْرًا لم 
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وَلا يشترَ 2 مام نيّة يه الإمَامَة ؛ بل وَنِْتَحٌَ َإِنْ أَخْطَأً في تَعْيِينِ تَابِعِهِ لم يضر . 


ع 


لام 


وَتَصِحٌ قدوّة المُوَدّي بالْقَاضي وَالْمُمتَرِضٍ بِالْمَِتَفل وَفِي الظهر بِالْعَصْر وَبِالْعَكُوسء 


يضرّ؛ لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظنّ» ولا عبرة بالظن البَيّنِ 
خطؤه. بخلاف ما لو نوى القدوة بالحاضر مثلا ولم يعلقها بشخصه؛ لأن الحاضر صفة 
لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه. والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفةء فبان أنه 
اقتدى بغير الحاضر . 
[حكم اشتراط نيّةِ الإمام الإمامة لصحّة الاقتداء به] 
(ولا يشترط للإمام) في صحة الاقتداء في غير الجمعة (نية الإمامة) لاستقلاله؟ (بل 
شستحبٌ) ليحوز فضيلة الجماعةء فإن لم يَنْوِ لم تحصل له؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا 
ما نَوَى» وتصح نيته لها مع تحرّمه وإن لم يكن إمامًا في الحال؛ لأنه سيصير إمامًا وفاقا 
للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة حيئئذ. وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز 
الفضيلة من حين النية» ولا تنعطف نيته على ما قبلهاء بخلاف ما لو نَوَى الصوم في 
النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها؛ لأن النهار لا يتبكَضٌ صومًا وغيره؛ 
بخلاف الصلاة فإنها تَتَبَعَضَ جماعة وغيرها. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيهاء 
فلو تركها لم تصمّ جمعته لعدم استقلاله فيهاء سواء أكان من الأربعين أم زائدًا عليهم. 
نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ماذكر. وظاهر أن 
الصلاة المعادة كالجمعة؛ إذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الإمام فيها. 
(فإن أخطأ) الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها (في تعيين تابعه) الذي نَوَّى الإمامة 
به (لم يضرٌ)؛ لأن غلطه في النية لا يزيد على تركهاء أما إذا نوى ذلك في الجمعة أو 
ما ألحق بها فيضر ؛ لأن ما يجب التعرّض له يضر الخطأ فيه كما مرّ. 


[حكم اقتداء المؤدّي بالقاضي » والمفترض بالمتنفّل» ومصلي الظهر بالعصر وعكس ذلك] 

(وتصحٌ قدوة المؤدّي بالقاضيء والمفترض بالمتنفّل» وفي الظهر بالعصر 
وبالعكوس) أي القاضي بالمؤدي» والمتنفل بالمفترض» وفي العصر بالظهر؛ إذ 
لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية. واحتج الشافعي رضي الله تعالئ عنه على اقتداء 
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ءٍ 0 . عه م 2 >" و وسمسه 6عو 
وَكذا الظهْرٌ بالصُّبّح وَالْمَغْبِء وَهُوَ كَالْمَمْبُوق وَل تَضْهُ مُبَابَعَةَ الإمَام في القنوت 
وَالمحلوسن الأخير فى الْمَغْرت: وَلَهُ فرَاقَهُ إذَا اسْتَكَلَ بهمّاء 00 


المحردن بالمتنقل بخ بخبر الصحيحين : ا مَمّ النبيّ بكي العشاء ءَ الآخرّة 
نّم يَرْجع إلى ل ا 6 ». وفي رواية للشافعي : «هِيَ لَهُ تَطوْعٌ 
وَلَهُمْ مَكتَوْبَة»” "“. ومع صحة ذلك يُسَنُ تركه خروجا من الخلاقف» لكن محله ف غير 
الصلاة المعادة» أما فيها فيسنٌ كفعل معاذ؛ نبّه على ذلك شيخي . 

فيد تين الالمسونه بالسوان أذق :شير االظنةت: الضيكة ) الاسطار اميه لها 
قلاف العكس: 

[حكم اقتداء مصلَّي الظهر ونحوه بمصلَّي الصّبح والمغرب] 

(وكذا الظهر) ونحوه كالعصر (بالصبح والمغرب. وهو) أي المقتدي حينئذ 
(كالمسبوق) د يتح صلاته بعد سلام إمامه . (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح 
(والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق» (وله فراقه) أي بالنية (إذا اشتغل بهما)أي _ 
بالقنوضر والتجلوس_مراعاة لتقن تلات والمتابعة أفضل من مفارقته كما في 
«المجموع». فإن قيل: كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت مع أنه ليس 
مشروعًا للمأموم» فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به؟ أجيب: بأن ذلك اغتفر له 
لأجل المتابعة. فإن قيل : قد مرَ أنه إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجماعة والإمامة» بابٌ: إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة 
فخرج فصلّى / 178/ . ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء / 57 /١١‏ . 

(؟) أخرجه الشافعيّ في «مسنده» /١1(‏ 770)» الحديث رقم / /١005‏ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعيّ ف في «الأم؛ و«مسنده» ؛ثم 
قال: هذا حديث ثابت لا أعلم حديئًا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق؛ يعني رجالا . 
قال البيهقيَ في كتابه «معرفة السنن والآثار»: وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم التينلي» 
وعبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعيّ عن ابن جريج بهذه الزيادة» وزيادة الثقة مقبولة . 
قال: والأصل أنَّ ما كان موصولا بالحديث فهو منه لا سيما إذا روي من وجهين ؛ إلا أن تقوم دلالة 
على التمييز. قال: والظاهر أن قوله: «هي له تطوع ولهم مكتوبة» من قول جابرء وكان أصحاب 
رسول الله يك أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم . 
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ور الصُبْحُ حَلَف الشُهْرِ في الأَظهَر! َإِذَا قَامَ لِلثَالئَةِ : فَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ 
ضَاءَ الْتظرَةُ لِيْسَلّمَ مَعَهُ؛ِ قُلْتُ : الِْظَارَهُ أَفَضَلٌ وَالله أَعْلَمُ. 


بل يسجد وينتظره أو يفارقه» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن تطويل الاعتدال هنا يراه 
المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا . 
[حكم اقتداء مصلّي الصّبح بمصلَّي الظهر ونحوه] 

(ويجوز الصبح خلف الظهر) وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام (في الأظهر) 
وقطع به كعكسه بجامع الاتفاق في النظم. والثاني: لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى الخروج 
عن صلاة الإمام قبل فراغه. ومحل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة» فإن سبقه 
بها انتفى كما يؤخذ من التعليل . 

(فإذا قام) الإمام (للثالثة» فإن شاء) المأموم (فارقه) بالنية (وسلَّم) لانقضاء صلاته» 
(وإن شاء انتظره ليسلّم معه)؛ لغرض أداء السلام مع الجماعة . (قلت: انتظاره أفضل ؛ 
والله أعلم) لما ذكرء هذا إذا لم يَخْشَ خروج الوقت قبل تَحَذلٍِ إمامه إلا فلا ينتظره. 
ومَحَلٌّ الانتظار في الصبح كما صوّره في الكتاب» اننا لق دان "لمم سنا كات دباع 

فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الأصح في «التحقيق» وغيره؛ لأنه يحدث جلوس 


اتشهد لم يتمله الأمام: بتخلافه فى تلك اكؤنةاوافقه فيه ثم الجدام* وعبارة الشيخين : 
«لأنه أحدث تشْهّدَا»» وعبارة ابن المقري: لأأحدث جلوسًا» والمراد من العبارتين 
ما قلناه بأن يقال: مراد الشيخين أحدث تشهدًا مع جلوسه. ومراد ابن المقري أحدث 
جلوس تشؤٌدء ويؤخذ من ذلك أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهّدَ في تلك أنه يلزمه 
مفارقته» وهو كذلك كما قال شيخي. وتصمٌ صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ؛ 
كما لو اقتدى في الظهر بالصبحء فإذا سلّم الإمام قام إلى باقي صلاتهء والأؤْلى أن 
يتمّها منفردّاء فإن اقتدى به ثانيًا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في 
أثناء صلاته بغيره. وتصحٌ الصبح خلف من يصلي العيد والاستسقاء وعكسه؛ 
لتوافقهما في نظم أفعالهماء والأؤْلى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلَّى الصبح 
خلف العيد أو الاستسقاء. ولا في تركه إن عكس اعتبارًا بصلاته» ولا تضر موافقته في 
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هم 0 2 07 ا 5 8 م و 
وَإِنْ أَمْكَهُ القُنُوتُ فِي الثَانِيَةِ قَنَتَ وَإِلَا تَرَكَهُ وَلَهُ فرَاقَهُ لِيَقْنْتَ . فإن اختلّف فِعْلهُمًا 
دس عو دام و1 كو تيمس 1 هي 2 2ه 2 
كمكتوبة وَكسوفي أؤْ جنازة لم تصحّ على الصّحيح . 


ذلك ؛ لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت. 

(وإن) صلَّى الصبح خلف من يصلي غيرها و(أمكنه القنوت في الثانية)؛ بأن وقف 
الإمام يسيرًا (قنت) ندبًا تحصيلا لِسُنَّةِ ليس فيها مخالفة الإمام» (وإلا) أي وإن لم يمكنه 
(تَرَكه) خوفا من التخلف. ولا يسجد للسهو لأن الإمام يحمله عنه. (وله فراقه) بالنية 
(ليقنت) تحصيلا للسُّنَهَء وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل. فإن لم يَنْو المفارقة 
وتخلف للقنوت وأدركه في السجدة الأول الم ضير وقيل: هو كما لو ترك الإمام 
التشهّد الأوّل فقعد هو لأجلهء وفرّقَ: بأنهما هنا اشتركا في الرفع من الركوع فلم ينفرد 
المأموم به بخلاف الجلوس للتشهد.ء ولا يشكل على الفرق مالو جلس الإمام 
للاستراحة في ظنّه ؛ لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة فلا عبرة بوجودها. 

[الشّرط الخامس : توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال الظّاهرة] 

والشرط الخامس من شروط الاقتداء: توافق نظم الصلاتين'2 في الأفعال 
الظاهرة”"'؛ كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات . (فإن اختلف فعلهما) أي 
الصلاتين (كمكتوبة وكسوف. أو) مكتوبة و(جنازة لم تَصِمٌَّ) القدوة فيهما (على 
الصحيح) ؟ لتعذر المتابعة9) باختلاف فعلهما. والثاني: تصح؛ لإمكانها في البعض» 


)١(‏ المراد بالنظم الصورة والهيئة الخارجية؛ أي توافق هيئة صلاتيهما. ومن التوافق صلاة التسابيح» 
فيصم الاقتداء بمصليها على المعتمد. وينتظره المأموم في السجود الأوّل والثاني إذا طوّل الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين» وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة؛ كما في !شرح م ر». 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب» كتاب الصلاةء فصل في صلاة الجماعة» (؟188/5). 

)١(‏ خرج ب«الأفعال» الأقوال» فلا يشترط التوافق فيها؛ كالعاجز عن الفاتحة الآتي ببدلها إذا اقتدى بمن 
يُحسنها. وخرج ب«الظاهرة" الباطنة؛ كنية الاقتداء أو الأداء والقضاء كالصبح بالظهر مثلاء فلا 
يشترط التوافق فيها. 

(؟) نعم إن كان الإمام في القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف صححت القدوة في 
المكتوبة؟ بخلاف صلاة الجنازة؟؛ خلافا لهحج» حيث جوّزه في آخر تكبير الجنازة» ولا يصح في 
سجدتي التلاوة والشكر. 
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ويراعي ترتيب نفسه ولا يتابعه» ففي الجنازة إذا كبّر الإمام الثانية يخيّر بين أن يفارقه أو ينتظر 
سلامهء ولا يتابعه في التكبير» وفي الكسوف يتابعه في الركوع الأوّل ثم يرفع ويفارقه» أو 
ينتظره راكعًا إلى أن يركع ثانيًا فيعتدل ويسجد معهء ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل 
الركن القصير . ومحل الأوّل إذا صلى الكسوف على الوجه الأكمل» أما إذا فعلت ركعتين فقط 
كصلاة الصبح فتصمّ القدوة به» ومحله أيضًا في غير ثاني قيام ثانية الكسوفء أما فيه فتصح 
لعدم المخالفة بعدهاء قال الإسنوي: «ولا إشكال إذا اقتدى به في التشهّدء قال: وَمَنْع 
الاقتداء بمن يصلي جنازة أو كسوفا مشكلٌ؛ بل ينبغي أن يصمّ لأن الاقتداء به في القيام 
لا مخالفة فيه» ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلّا بطلت؛ كمن 
صلَّى في ثوب تُرَى عورته منه إذا ركع بل أَوْلى» فينبغي حمل كلامهم على ما ذكرناه»» وأجيب: 
بأن المبطل تَّمَ يعرض بعد الانعقاد» وهذا موجود عنده» وهو اختلاف فعل الصلاتين الذي تتعذر 
معه المتابعة بعد الاقتداء . قال البلقيني : «وسجود التلاوة والشكر كصلاة الجنازة والكسوف». 
[الشّرط السّادس : موافقة المأموم الإمام في أفعال الصلاة 
وفي سُنن لا تفحش مخالفته فيها فعالا وتركا] 

والشرط السادس من شروط الاقتداء: موافقة الإمام في أفعالٍ الصلاة» فإن ترك الإمام 
فرضًا لم يتابعه في تركه ؛ أنه إن اياده قمنلاته راظلة و زلا ققدله حي ند بف أو قر سه اتن 
هو بها إن لم يفحش تخلّفه لها؛ كجلسة الاستراحة وقنوت يدرك معه السجدة الأولى كما مر؛ 
لأن ذلك تخْلّفٌ يسيرء أما إذا فحش التخلّف لها؛ كسجود التلاوة والتشهّد الأول فلا يأتي 
بها لخر : «إنَمَا جِعِلٌ الإِمَام ليُؤْتَمَ بو" فلو اشتغل به بطلت صلاته لعدوله عن فرض 
المتابعة إلى سُنَّةَ ويخالف سجود السهو والتسليمة الثانية لأنه يفعله بعد فراغ الإمام . 

[الشّرط السّابع : متابعة المأموم الإمام في أفعال الصّلاة] 
والشرط السابع من شروط الاقتداء : المتابعة في أفعال الصلاة كما قال : 


)201 أخرجه البخاريٌّ في لاصححيحه؟» كتاب صفة الصلاة.» باب يهوي بالتكبير حين يسجد / "لالا/ . 
ومسلمء كتاب الصلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام /97١/‏ . 
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؛- فصلٌ [في متابعة الإمام في أفعال الصّلاة] 


َه مه 


تحب ا ع الإفام في أَفْحَال يي الصّلاة؛ بان يتآخرَ اْتَدَاءٌ فعله عن ابْتِدَائّه» وَيَتَقَدَّم 


على فْرَاغْهِ من 000 


فصل [في متابعة الإمام في أفعال الصّلاة] 

(تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة) لا في أقوالها على ما سيأتي . وكمال المتابعة 
يحصل (بأن يتأخّر ابتداء فعله) أي المأموم (عن ابتدائه) أي الإمام؛ أي ابتداء فعل 
الإمامء (ويتقدّم) ابتداء فعل المأموم (على فراغه) أي الإمام (منه) أي من الفعل» ففي 
الصحيحين : (إِنَّمَا جعِلَ الإمَامْ ليُؤْتَمَ بوء فَإذا كبر فَكَبّدُوا وإذا ركع فَارْكعُوا2©7, وأفهم 
تحريم التقدم في الأفعال وإن لم تبطل كأن سبقه بركن . واحترز ب«الأفعال» عن الأقوال 
- كالتشهّد والقراءة ‏ فإنه يجوز فيها التقدم والتأخر إِلَّا في تكبيرة الإحرام كما يعلم مما 
سيأتي» وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة ففيه الخلاف فيمن نواهاء 
وما وقع لابن الرفعة ومتابعيه من أنه لا يبطل خلاف المنقول. فإن قيل : تفسيره المتابعة 
بما ذكر يناقضه قوله بعد: «فإن قارنه لم يضر»»ء أجيب: بأن مراده بيان المتابعة الكاملة 
كما قذّرته في كلامه» أو بأن قوله أوَلا : اتجب المتابعة» أي في الجملة» وهو الحكم 
على المجموع من أحوال المتابعة لا حكم كل فرد فردء ولا شك أن المتابعة في كلها 
واجبة والتقدم بجميعها مبطلٌ بلا خلاف» والحكم ثانيًا بأنه لا يضر إنما ذكره للحكم 
من حيث الأفرادء والحكم على الكل غير الحكم على الأفراد» وهذا كقول الشيخ في 
«التنبيه»: «من السئن : الطهارة ثلاثًا ثلانًا» مع أن الأولى واجبة» وإنما أراد الحكم على 
الجملة من حيث هي» وحيث أمكن الجمع ولو بوجه بعيد فهو أوّلى من التناقض . فإن 
يل: يرد الجواب الأول ذكر ما ذكر عقب قوله: «تجب متابعة الإمام»» وذلك يقتضي 
أنه أراد تفسير المتابعة الواجبة» أجيب: بأن هذا كقولنا: «تجب الصلاة بفعل كذا 


(') انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
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وكذا»ء فيذكر أوَّلا وجوبها ثم يفسر كمالها. ولو عبّر المصنف ب«التبعيّة» بدل 
«المتابعة» لكان أؤْلى ؛ لأن المتابعة تقتضي المفاعلة غالبا . 
[حكم مقارنة المأموم الإمام في فعلٍ أو قول] 

(فإن قارنه) في فعل أو قول (لم يضرّ) أي لم يأثم؛ لأن القدوة منتظمة لا مخالفة 
فيهاء نعم هي مكروهة ومُمُوتة لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروه» قال الزركشي: 
«ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة». وضابطه: أنه حيث فعل 
مكرومًا مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة ‏ كالانفراد عنهم ‏ فاته 
فضلّها؛ إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة؛ إذ لا يلزم من انتفاء فضلها 
انتفاؤها. فإن قيل : فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها؟ أجيب : بأن فائدته 
سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية» والكراهة على القول 
بأنها سئّة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرًا. وهل المراد بالمقارنة المفوّتة لذلك المقارنة في 
جميع الأفعال أو يُكتفى بمقارنة البعض؟ قال الزركشي: «لم يتعوضوا لهء ويشنبه أن 
المقارنة فى ركن واحد لا تَفوّت ذلك»؛ أي فضيلة كل الصلاة؛ بل ما قارن فيه سواء 
أكان ركنًا أو أكثرء وهذا ظاهر. وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه» فقّد 
صرّحوا بأنه إذا صلَّى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه 
أن .ولة يقال هذا الأمر خارجن لذنا تقول .وهةالمكروهتعذلك + إذ لو كان لذات 
الصلاة لمنع انعقادها؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة على القول بأنها كراهة تنزيه . 

(إلا) في (تكبيرة الإحراه”') فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو 
بعدها ولم يتذكر عن قُرْبٍ هل قارنه فيها أم لا كما صرّح به في «أصل الروضة»» أو ظنّ 
التأخر فبان خلافه لم تنعقد صلاته؛ هذا إذا نوى الائتمام مع التكبير لظاهر الأخبارء 
ولأنه نَوَى الاقتداء بغير مصلٌّء فيشترط تأخُر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام. 
وفارق ذلك المقارنة في بقية الأركان: بانتظام القدوة فيها لكون الإمام في الصلاة. 


2030 في نسخة البابي الحلبي : «إحرام؟. 


عا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


0 كتار تت - 
ا" 0 عه > م 5 و ا امي ا م م سس 20 - 

وَإِنَ تَحَلف برُكن ؛ بأن فرَعَّ الإِمَام مِنْهُ وَهُوَ فيما قبْلَهُلَمْ تِبَطلْ في الأَصَحٌ . أو بر كنين ؛ 
بأنْ فرَعٌ مِنَهُمَا وَهُوَ فِيمَا قبْلهُمَاء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بَطلّثْ» ا 


وإنما قيّد البطلان بما إذا نوّى الائتمام مع التكبير؛ للاحتراز عمّن أحرم منفردًا ثم 
اقتدىء فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الإمام . 

تنبيه : استثناء تكبيرة الإحرام من الأفعال استثناء منقطع فإنه ركن قوليَ؛ نعم يصير 
استثناء متصللا بما قدّرته في كلامه. وقضية الاستثناء جواز شروع المأموم في التكبير قبل 
فراغ الإمام منه» وليس مراذا؛ بل يجب تأخير جميعها عن جميع تكبير الإمام كما مرّ. 

وتعبير المصنف ب«المقارنة» أؤْلى من تعبير «المحر) ب«المساوقة»؛ لأن المساوقة 
في اللغة مجيء واحد بعد واحد لا معًا. 

[حكم تخلّف المأموم عن الإمام بركن فعلِيئٌ عامدًا بلا عذرٍ] 

(وإن تخلف) المأموم (بركن) فَعْلِيٌَ عامدًا بلا عذر؛ (بأن فرغ الإمام منه وهو) أي 
المأموم (فيما قبله) ؛ كأن ابتداأً ادعام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة (لم تبطل) 
صلاته (في الأصحٌ) ؛ لأنه تخلّفٌ يسير» سواءٌ أكان طويلًا كالمثال المتقدم أو قصيرًا؛ 
كأن رفع الإمام رأسه من السجدة لزانو نوق سن الخدم كاه للع د والمأموم في 
البيحدة الأرلن+ والثاني: تبطل؛ لما فيه من المخالفة من غير عذر. أما إذا تخلف 
بدون ركن ؟ كأن ركع الإمام دون المأموم ثم لَحِقَهُ قبل أن يرفع رأسه من الركوع. أو 
كاحريزكي يجار ل ييظن عياؤلة عدا 

[حكم تخلّف المأموم عن الإمام بركنين فمْلِييْنِ] 

(أو) تخلف (بركنين) فَعْلِبَيْنِ ؛ (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) ؛ كأن ابتدأ 
الإمام هَوِيّ السجود والمأموم في قيام القراءة؛ (فإن لم يكن عذر)؛ كأن تخلّف لقراءة 
السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود (بطلت) صلاته لكثرة المخالفة. سواء أكانا 
طويلين ‏ كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في 
الاعتدال _ أو طويلا وقصيرًا كالمثال المتقدم. وأما كونهما قصيرين فلا يتصوّر. 


421 في نسخة البابي الحلبي : «لعذر» . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


1م مين | اج )١(‏ 
اءَنَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ إِنَمَام المأ مُوم القَاتحَة. فقيل : عه وَتَسْقْطٌ البقيّة 
ل 0 سبق بأكثرٌ مِنْ َكَانَِ كان مَفْصُودَةٍء وَهِيَ | الطَوبلت 
قَإِنْ سُبِقَ بأكتر : فقيل : يُفَارِقُهُ َالأصَحُ يه يما هُوَ فبد: م يَتَدَارَكُ بَْدَ سََام الإمًا مام . 


١ 


(وإن كان) عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته) مثلاء أو كان المأموم بطيء القراءة لعجز 
لا لوسوسة (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد 
قبله (فقيل: يتبعه) لتعذر الموافقة (وتسقط البقية) للعذرء فأشبه المسبوق» وعلى هذا 
لو تخلف كان متخلفا بغير عذر. (والصحيح) لا يتبعه؛ بل (يُتَمُهَا) وجوبًا (ويسعى 
خلفه) أي الإمام على نظم صلاة نفسه (ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان)؛ بل بثلاثة فما 
دونهاء (مقصودة) في نفسها (وهي الطويلة) أخذا من صلاته يَكهِ بعسفان”"©2. فلا يُعَدُ 
منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما مرّ في سجود السهو أنهما 
قصيران وإن قال الرافعي في «الشرح الصغير» والمصئف في «التحقيق»: إن الركن 
القصير مقصودء فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة ما لزمه قراءته قبل فراغ الإمام من 
السجدة الثانية» أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع ؛ اعتبارًا ببقية الركعة . 

(فإن سبق بأكثر) من الثلاثة؛ بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود 
أو جالس للتشهّدء (فقيل : يفارقه) بالنية لتعذر الموافقة» (والأصحٌ) لا تلزمه المفارقة؛ 
بل (يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق؛ لما في مراعاة نظم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب صلاة السَّفر» باب صلاة الخوف «من رأى أن يصلي بهم وهم 
صمَّان» /١77/‏ عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله يك بعُسفان وعلى المشركين 
خالد بن الوليد»» وفيه: «قصفتٌ خلف رسول الله يِه صفتٌّء وصفّ بعد ذلك الصّفٌ صف آخرء 
فركع رسول الله يَكِعِ وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصَّفتٌ الذين يلونهء وقام الآخرون 
يحرسونهم» فلمًا صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف 
الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدّم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول الله بيد 
وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام الآخرون يحرسونهم» فلما جلس 
رسول الله بك والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعًا فسلّم عليهم جميعًا» الحديث . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب صلاة الخوف »/١767/‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


() كارص ا عدا 1م 
َلُوْ لم يم الْفَاتحَةَ لِشُغْلهِ بدُعَا ءِ الافيتاح فَمَعْذُورٌ . هَدَا كُلّهُ في الْمُوَافقِ فَأَمَا مَسْبُوقٌ 
رَكَعّ الإِمَام ففي قَاتِحَتِه فَالأصَحُ َه ِنَم يََْفِلُ بالافيتاح وَالتمَو تَرَكَ قَرَاءَتَهُ ركم 
رَهُوَ مُذْرِكٌ لِلرَّكْعَةٍ ولا مه مَهُ قرَاءَ ءَة بقذره . ا ل و م و و ا ان 


صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة . 
[حكم عدم إتمام المأموم الموافق أو المسبوق الفاتحة لانشغاله بدعاء الافتتاح أو التعوّذ] 

(ولو لم يُيم) يم المأموم (الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح) أو التعوّذ وقد ركع الإمام 
0 

تنبيه: قد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الإتيان الواجب 
منهء وأنه لا فرق بين أن يتلبّس بغيره أم لاء وهو الأصح كما في «التحقيق»» وقيل: 
يعتبر ملابسة الإمام ركنا آخر. 

(هذا كله في) المأموم (الموافق)» وهو من أدرك مع الإمام محلّ قراءة الفاتحة 
المعتدلة» أما المسبوق وهو بخلافه فهو ما بينه بقوله: (فأما مسبوق ركع الإمام في) 
أثناء قراءته (فاتحته فالأصحٌ أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتَّعَوُذ) أو بأحدهما (ترك قراءته) 
لبقية فاتحته (وركع) معه؟؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه.» (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك 
للركعة) كما لو أدركه في الركوع فإن الفاتحة تسقط عنه ويركع معه ويجزئه» فإن تخلف 
بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت 
ركعته؛ لأنه لم يتابعه في معظمها وكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروما ولو ركع الإمام 
قبل فاتحة المسبوق فحكمه كما لو ركع فيها. ولو شك هل أدرك زمئًا يسع الفاتحة 
لا لزمه قراءتها؛ لأن إسقاطها رخصة ولا يصار إليه إلا بيقين كما أَفْنَى به شيخي . 

(وإلًا)؛ بأن اشتغل بالافتتاح أو التعرّذ (لزمه قراءة بقدره) أي بقدر حروفه من 
الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى نفل . والثاني: يوافقه مطلقاء ويسقط ياقيها 
لحديث : «وَإِذا ركم فارْكعُوا»”''2» واختاره الأذرعي تبعًا لترجيح جماعة. والثالث: يُتِمٌ 


0( أخر جه البخاري في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد / الالا/ . 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب انتمام المأموم بالإمام / 45/ 8 


أعا مام نالك لام 50 ام جاعم .// سمط 


14 مين | اج )١(‏ 


الفاتحة مطلقا؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته» فإن ركع مع الإمام على هذا 
والشق الثاني من التفصيل - وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوّذ ‏ بطلت صلاته وإن 
تخلف عن الإمام على الوجه الثاني» وهو القائل بأنه يترك القراءة ويركع مع الإمام 
مطلقًا. أو الشق الأول من التفصيل - وهو ما إذا لم يشتغل بالافتتاح والتعوّذ ‏ لإتمام 
الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة كما مرّت الإشارة إليه لأنه غير معذور, 
ولا تبطل صلاته إذا قلنا: التخلّف بركن لا يبطل» وقيل : تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام 
قو قادق درك “فيو #الشدافك بيات أبناا المعرس علي القري الدائى بن التتصيل 
- وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح والتعوّذ ليقرأ قدر ما فاته فقال الشيخان كالبغوي: «هو 
معذور لإلزامه بالقراءة»» الول كالقاضي حسين : «غير معذور؛ لاشتغاله بالسنة 
عن الفرض»؛ أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة كما قاله الغزالي كإمامه. 
ولا يركع لأنَّه لا يحسب له؛ بل يتابعه في هَويّه للسجود كما جزم به في «التحقيق»» 
ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف؛ لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة 
ولا بطلان لتخلّفه قطعّاء لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تَمْثَهُ الركعة؛ 
الهم إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في الركوع . 
قال الفارقى : «وصورة التخلف للقراءة أن يظنّ أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه 
قطمًا ولا يقرأف وذكر مثله الروياني في «حليته» والخرالى تي الحيائه؟ ولكنه مخالف 
ِتَمتَ «الأ2» على أن صورتها: أن يظنّ أنه يدركه في ركوعه وإلَّاُ فيفارقه ويتم صلاته ؛ 
نيه على ذلك الأذرعي» وهذا ‏ كما قال شيخي ‏ هو المعتمد؛ لكن لا تلزمه المفارقة 
اله كرك للبعيره آنه برعي متشلا يركيين:؛ قال الأذرعي :- :#وقضئة العطليل 
بتقصيره بما ذكر أنه إذا ظنَّ إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوّذ فركع الإمام على 
خلاف العادة ‏ بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السُّنَّةِ التي قبلها والتي بعدها ‏ يركع 
معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئّاء ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق». 
انتهى. وهذا المقتضى - كما قال شيخنا ‏ هو المعتمد لبقاء محل القراءة» ولا نسلم أن 
تقصيره بما ذكر منتفب في ذلك ؛ إذ لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه. 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(0) كارصاتة 0-0 1 


م اأس_# 


و ل تَ ا 000 


. 
#قل اافل ق ا راإاذ ل طلقا لوقا افا ب و1 7 ا معاي يفل افد ار © لقان كبايث هك لود ونه _ هد جو يود لها هل هذا بأ ١‏ وذ > ور .وات اونا رونا جهو يوا او ل ينا 0ت 


ا ا 0 
55 ب لبر واه اسسحاة بالسئة كعادة الإمام: اح ات ان بالفاتحة 
حيازة لفضيلتهما . فإن علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد 
قراءته من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة معه كما قاله في «الأنوار» في باب صفة 
الصلاة. ومعنى «عليه» أي يسرٌ له . 

[حكم عود المأموم إلى مَحَلَّ قراءة الفاتحة إن علم أو شَّكَّ أنه تركها] 

(ولو غلم الماموم في ركوعه) مع الإمام ‏ كما قاله الشيخان ‏ (أنه ترك الفاتحة) 
بنسيان (أو شك) في فعلها هل قرأها أم لا (لم يَعْدْ | إليها) أي إلى مَحَلٌ قراءتها ليأتي بها؛ 
أي يحرم عليه ذلك لفوات محل القراءة؛ (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام) تداركا 
كالمسبوق . أما إذا علم ذلك في ركوعه ولم يركع الإمام بأن ركع قبله فيجب عليه العود 
ليقرأها؛ إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد. ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم 
لا سجد ثم تابعه» فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يَعْدْ للسجود كما أفتى بهما القاضيء 
ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يَعْدْ للركوع قاله البلقيني تخريبًا على 
الثانية ل ا 0 
يَعْدْ له ولا عاد. قال الزركشي : وله تذكر ف قا الثاني بعد أن ركع مع الا في 
الأولى :وماك هل قرا الفاقنحة آم لا ثم اتذكن أنه كان كران يف لتك رةه 
بخلاف ما لو كان منفردًا أو إمامًا فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام 
الثانية ‏ أي مثلا ‏ أنه كان قد قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل؛ إذ لا اعتداد بفعله مع 
الشك». انتهى. ولو تعمّد تَرْكَ الفاتحة حتى ركع الإمام؛ قال ابن الرفعة : «قال القاضي : 


أعا م2 ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


١م‏ معن اح )١(‏ 


فلؤ عَلِمْ أو شَكّ وَقَدْ رَكمَ الإمَام وَلمْ يَْكَعْ هُوَ قَرَأَمَا وَهُوَ مُتَخَلْفٌ بعذرِء وَقِيِلَ: يَزكم 
وَيَبَدَارَ لك بَعْدَ سَلَام الإمّام 
و ا 2 7و سقسيه 0 6 2 2 عن 3 2< 
وَلوْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِالتَحَرّم لم تَنْعَقدء أو بالفاتحة أو التَشهّدٍ لم يَضْرَّهُ وَيَحْرِتَةُ وَقيل 
تحب إِعَادَثةُ نظ و و اراك جح من كح رن تر وق قدو متف ا بالجي د ونج ات لج سه اا ابس 0 


فالمذهب أنه يخرج نفسه من متابعته». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه يشتغل 
بقراءتها إلا أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه . 
لقاو عل ا اللعاصيم ردكا دار حلت انه لوقه باتع الام راي يرج هو قراماا لويخو 
لتقا محلها (وهو متخلف يعدر) فيأتي فيه ما مرّ في بطيء القراءة» وقيل: بغير عذر 
لقضينة بالنسيان» (وقيل:) لا يقرأ بل (يركع ويتدارك) ركعة (بعد سلام الإمام) لأجل 
المتابعة. ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها فكالناسي؛ خلافا 
للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه. 
[حكم انعقاد صلاة من سبق إمامه بالتّحوٌم] 
(ولو سبق إمامه بالتحرّم لم تنعقد) صلاته؛ لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاةء 
وهذه فهمت من منع المقارنة بطريق الأَوْلى فهي في الحقيقة مكرّرة. وظاهر كلام 
المصنف أنه لا فرق بين أن يكون متعمدًا أو ظانًا أن إمامه أحرم فأحرم ثم بان خلافه» 
وهو كذلك كما هو ظاهر نصّ البويطي» وصرّحا به فقالا: ولو ظنّ أنه متأخر فبان خلافه 
فلا صلاة له» وهذا هو المعتمد وإن نقل عن «فتاوّى البغوي» أن صلاته انعقدت 
منفردًا. قال الزركشي: «وعلم منه أنه لو لم يَيِنْ خلافه صحّت صلاته»» وهو كذلك» 
وهذه مما يفرّق فيه بين الظنْ والشك . 
[حكم صلاة من سبق إمامه بالفاتحة تحة أو التَشهّد] 
(أو) سبقه (بالفاتحة أو التشهّد)؛ بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضرّه) 
ذلك فى صحة الاقتداء ؛ لأنه لا يظهر به مخالفة فاحشةء (ويجزئه) ذلك ؛ أي يحسب له 
ما أتى به لما ذكر. (وقيل : ) لا يجزئه» و(تجحب إعادته) إما مع قراءة الإمام أو يعدهاء 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


(') ما بصا مها ١م‏ 
5 5 مه ع 86 الس 20 م 2 3 2 
وَلوْ تَقَدّمُ بِفِعْلٍ كرٌكوع وَسْجُودٍ : إِنْ كَانَ برْكْتَيْن بَطَلَثْء وَإِلَّا قَلا. 020000 


زهو أؤلن [واقنتكن» أنه اتن بهاولا فى عبن محل لان نكل مرقة عن قعل اللاتاءة 
فإن لم يَعْدْ بطلت صلاته. 
[حكم تقدّّم المأموم غلى إعافة بفغل كر كوع وسجودا 

(ولو تقدّم) المأموم على إمامه (بفعل كركوع وسجود: إن كان) ذلك (بركنين 
بطلت) صلاته إذا كان عامدًا عالمًا بالتحريم لفحش المخالفة» وسواء أكانا طويلين أم 
طويلا وقصيرًا كما مر في التخلف . فإن كان ناسيًا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يُعْبَدُ بتلك 
اللحع ابن كدر كها يع مادام اام قال ذ في «أصل الروضة» : «ولاا يخفى بيان السبق 
بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف». واكوعاه الع رقبوة »يان رقع ره لأا 
أن يركع رفع»ء فلما أراد أن يرفع سجدء فلم يجتمعا في الركوع ولا في الاعتدال» وهو 
تكالف لما ميق فى التخلب» فيجون أن ستوياء: بن شت سل :ذلك هنا او بالسكن: 
وأن يختص هذا بالتقدّم لفحشه». انتهى» والصحيح - كما قال شيخي ‏ أن التقدّم 
كالتأخرء وقال النشائي : «ظاهر كلام الشيخين التسوية». وأفهم كلام المصنف أنه لو 
تقدّم أو تأخر بركنين أحدهما قوليّ والآخر فعليّ لا يضرء. وهو كذلك» ومَثَلَهُ في 
«الأنوار» بالفاتحة والركوع. 

«ورلا) بأن كان التقدم بأقل من ركنين» سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر (فلا) تبطل 
صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير كعكسه. وله انتظاره فيما سبقه به كأن 
ركع قبله. فالرجوع إليه مستحب ليركع معه إن تعمد السبق ؛ جبرًا لما فاته» فإن سها به 
تخيّر بين الانتظار العود. والسبق. بركن عمدًا - كأن ركع ورفع والإمام قائم - حرام ؛ 
لخير امبدك.: «لا تْبَادرُوا الإمَام إذا كبر فَكَبرُواء َإِذا رَكُعَ فارْكَعُوا»' '“ وفي رواية 
صحيحة رواها الشيخان: «أمَا يَحْشَى الَذِي يَْقَعْ رَأْسَهُ َبْلَ رأ الإمَام أن يُحَوَلَ الها 
رأْمَهُ وَأْسَ جِمّار؟:”"“: ويؤخذ من ذلك أن السبق ببعض الركن ‏ كأن ركع قبل الإمام 


. /977 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره‎ )١١ 
- أخخرجه البخاريّ في «صحيحه4»ء كتاب الجماعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام‎ )"( 
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هده | ]5 (1) 
قبل : َل ون . 


ولَحِقَهُ الإمام في الركوع ‏ أنه كالسبق بركن» وهو كذلك كما جرى عليه شيخنا . 


(وقيل : تبطل بركن) تام في العمد لمناقضته الاقتداء» بخلاف التخلف إذ لا يظهر 


تت 


7. ومسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما / 57/ . 
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(0) كار لكا 1 


٠‏ ع ٠.‏ ب و 
5 فصل [فى قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] 
إِذَا خَرَجّ الإمَام مِنْ صَلَاتِهِ اْقَطعَتٍ الْقُدْوَةُ فَإِنْ لَمْ يَحْرُجْ وَقَطعَهًا الْمَأمُومُ جار 


٠‏ و ٠‏ هه و 
(فصل) في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 
[ حكم قطع الماموم القدوة مع كون الإمام لم يخرج من الصَلاة] 
(إذا خرج الإمام من 0 بحدث أو غيره7؟) (انقطعت القدوة) به لزوال 
الرابطة» وحينئذ فيسجد لسهو نفسه ويقتدي بغيره وغيره به. (فإن لم يخرج) أي الإمام 
المطلوبة وجوبًا أو ندبًا مؤكدّاء بخلاف ما إذا فارقه لعذر فلا كراهة لعذره» وصححخت 
صلاته في الحالين لأنها إما سُنَّهٌ على قولٍء فالسُّئَنُ لا تلزم بالشروع إلا في الحج 
والعمرة» أو فرض كفاية على الصحيح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج 
والعمرة» ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي كَيِل في ذات الرقاع””) كما سيأتي » وفي 


() وهل يسجد لسهو نفسه الحاصل قبل خروج الإمام أو لا؟ فيه نظرٌ» والظاهر الثاني؛ لتحمّل الإمام له 
قبل الخروج . 
وبقي ما لو أخرج الإمامٌ نفسه من الإمامة» فهل يحمل السهو الحاصل من المأمومين بعد خروجه 
نظوًا لوجود القدوة الصوريّة أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأوّل قياسًا على ما لو لم ينو الإمامة ابتداء؛ 
لكن تقدّم أن الأقرب عدم التحمّل» فيكون هنا فيما لو أخرج نفسه كذلك. ١‏ 

(؟) كموت ووقوع نجاسة عليه إن لم يدفعها حالاء وعبارة «زي»: ومن العذر ما يوجب المفارقة؛ أي 
بالنية» لوجود المتابعة الصوريّة؛ كمن وقع على ثوب إمامه نجس لا يعفى عنه» أو انقضت مذّة 
الخفٌ والمقتدي يعلم ذلك . انتهى . 
ويؤخذ من قوله: «لوجود المتابعة الصورّية»: أن محل وجوب نيّة المفارقة حيث بقي الإمام على 
صورة المصلين» أمّا لو ترك الصلاة وانصرف, أو جلس على غير هيئة المصلين؛ أو مات لم يحتج 
لنيّة المفارقة . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجماعة» (؟//1917). 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرّقاع / /84٠0٠‏ عن صالح بن 
خوّات عمّن شهد رسول الله يق يوم ذات الرّقاع صلى صلاة الخوف: «أنَ طائفة صَفْتْ معه وطائفة> 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


)١( 5] مخ‎ 8 


نل # له له اله # # ال« هه« # © اله له له ا # اله © #« # ا#« ا« #0 #له هت هم له اه هه اه له #6 اه اع هاه جه له اه ع اع .اه »ع وهم 


الصححين ' «أَنَّ نه العشاء فَطُوَّلَ عَلَيْهُمْ فَانْصَرَفَ وجل فصلى 3م 
أنَى النَِىَ يكل فَأَحْبَرَهُ بالقصّة فَعَضبَ عضب وَأَْكَرَ على معاذٍ ولم يُنكر على الرجل» ولم يأمره 
بالإعادة)”2 قال المصنف: كذا 00 به وهو استدلال ضعيف ؛ إذ ليس فى الخبر 
أنه فارقه وبَتّى؛ بل في رواية: «أنَّهُ سَلَّمَ ثُمَ اسْتأَتَقَهَاه!"©. فهو إنما يدل على جواز 
الإبطال لعذر. وأجيب: بأن البيهقى قال: (إن هذه الرواية شاذة انفرد بها محمد بن 
عبادة عن سفيان» ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان»» ثم بتقدير عدم الشذوذ أجيب: 
بأن الخبر يدلّ على المُدَّعى أيضًا؛ لأنه إذا دلَّ على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال 
صفتها أؤلى . واختلف في أي الصلاة كانت هذه القضية» ففي رواية لأبي داود والنسائي 


000 


فم 


وجَاهَ العدرّء فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائمًا وأتمّوا لأنفسهمء ثمّ انصرفوا فصفوا وِجَاهَ 

العدوّء وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم الركعة ال ثم ثبت جالسًا وأتمّوا 

لابهمء قم يتلم يهم ؟. 

قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. 

وأخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف /١5548/‏ . 

أخر جه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة 

فخرج فصلى /119/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان معاذ بن جبل يُصلىي مع 

النبيّ كل ثم يرجع فيؤمٌ قومهء فصلى العشاءء فقرأ بالبقرة» فانصرف الرّجلء» فكأنّ معاذا تناول 

منهء فبلغ النبي يكل فقال: «فتانٌ» فتانٌَء فتانٌ» ثلاث مرار ‏ أو قال: فاتنّاء فاتئاء فاتنًا وأمر 

بسورتين من أوسط المفصل . قال عمرو: لا أحفظهما». 

وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء / /١٠١ 5٠١‏ . 

أخرجه مسلم» ٠‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء / ٠‏ وفيه: «كان معاذ يصلي مع 

النبي بل ثمّ يأتي قومه فيؤمٌ قومه» فصلَّى ليله مع النبيّ يك العشاء» ثم أتى قومه فأمّهم» فافتتح 

بسورة البقرة» فانحرف رجلٌ فسلمء ثمّ صلى وحده وانصرف» فقالوا له : أنافقت يا فلان؟ قال: 

لا والله ولآتين رسول الله كلِةٍ فلأخبرنة . 

00 الله كِِ فقال: يا رسول اللهء إنا أصحاب نواضح نعمل بالتهارء وإنَ معاذًا صلى معك 
ثم أتى فافتتح بسورة البقرة . فأقبل رسول الله بَِِةِ على معاذ فقال: يا معاذ أفبّان أنت اقْرَأ 

0 00 
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م عم . يدف ركه ىع نظ د اممام اكع سمه ير ملاع 1 ## بيده 
وَفِي قوْلٍ: لا يَجُورْ إلا بِعْذْرٍ يُرَخَصٌ في تَرْكِ الجَمَاعَةِ» وَمِنَ العذر تطويل الإِمَام . . 


أنها كانت في المغرب”©2» وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن معاذا افتتح سورة 
ال" وفي رواية للإمام أحمد أنها كانت في العشاء”". فقرأ: # أفتْربِتٍ السَاعَة © . 
قال في المجموع : «فيجمع بين الروايات بأن تحمل على أنهما قضيّتان لشخصين» 
ولعل ذلك كان في ليلة واحدة» فإن معاذا لا يفعله بعد النهي» ويبعد أنه نسيه». وجمع 
بعضهم بين روايتي القراءة: بأنه قرأ بهذه في ركعة وبهذه في أخرى . 

(وفي قول) قديم: (لا يجوز) أن يخرج من الجماعة؛ لأنه التزم القدوة في كل 
صلاته وفيه إبطال للعمل» وقد قال تعالئ : «وَلَا وا ملك [محمد: +6 (إلَّا بعذر) 
فتبطل الصلاة بدونه. وضبط الإمام العذر بما (يرخص في ترك الجماعة) أي ابتداء 
وقال: «إنه أقرب مُعْتبَّرك» وألحقوا به ما ذكره المصنف بقوله: (ومن العذر تطويل 
الإمام) والمأموم لا يصبر على التطويل لضعفب أو شغلٍ ؛ لرواية الصحيحين في قصة 
معاذ أن الرجل قال: يا رسول الله إِنَّ مُعاذًا افْتتَحَ سُوْرَةَ البقرة ونحنٌ أصحابُ نَوَاضْحَّ 
َعْمَلَ بأبْدِيْمَا فتَأَخََوْتُ وَصَلَيْثْ0). 


10( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب تخفيف الفلاة /41/العن عبد الرحشن بن حابر عن حزم بن 
أبي بن كعب: «أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال: فقال 
رسول الله يكِ: يا معاذ لا تكن قتَانَاء فإنّه يُصِلَي وراءَكَ الكبيدُ والضعيف وذو الحاجة والمسافة». 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب تخفيف الصلاة» (8/7). 

(؟) انظر الحديث ما قبل السابق والذي قبله. 

619 أخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث بريدة الأسلميّ رضي الله عنه / 5 774/ عن أبي بريدة قال: «إِنْ 
معاذ بن جبل يقول: صلى بأصحابه صلاة العشاءء فقرأ فيها: « أقتريتٍ ألسَّاعَةُ» [القمر: »]١‏ فقام 
رجلٌ من قبل أن يفرغ فصلّى وذهبء فقال له معاذ قولا شديدّاء فأتى الرجل النبيّ بل فاعتذر إليه» 
فقال: إِنّى كنت أعمل في نخل فَحِفْتُ على الماء. فقال رسول الله يَلِ: صلّ بالشمس وضحاها 
ونحوها من السور». 
وذكره الهيثمىّ فى اامجمع الزوائد»» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء الآخرة »/"07١84/‏ 
وقال: رواه أحمدٌ ورجاله رجالا لصحيح . 

0( أخرجه البخاريّ في اصحيحهةء كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلا أو جاهلاء 
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(اواثر كمي مقصودة؛ كتشهّد) أوّل وقنوت. فله فراقه ليأتى بتلك السِّنّة . 


بدا لذ تجوز قطم الجاعة فى الركنة الأولى نم التحعة لنا ايا .تان الجاع 


في الركعة الأولى فيها شرطء وأما في الثانية فليست بشرط فيهاء فيجوز الخروج فيها 
خلافا لما في «الكفاية» من عدم الجواز» ولو تعطلت الجماعة بخروجه - وقلنا: بأنها 
فرض كفاية ‏ فينبغي كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها؛ لأن فرض الكفاية إذا 
انحصر في شخص تعيّن عليه . 


ولو وائ الماموم الأعام ليما يطل الضلاة :ولو لم بعك 'الاماءعيهب كان اراق 
ُ َ 3 


5 . ع2 500 0 1 ا “1 سر : 
على ثوبه نجاسة غير معفوً عنهاء اوراى خفه تخْرّق ‏ وجب عليه مفارقته . 


[حكم نبّة المنفرد القّدوةَ في خلال صلاته ] 
(ولو أحرم منفردًا ثم نوى القدوة في خلال) أي أثناء (صلاته) قبل الركوع أو بعده 


(جاز في الأظهر) لقصة أبي بكر المشهورة لما جاء النبي يَكةِ والصحابة أخرجوا أنفسهم 
عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي يكه1'؟؛ ولأنه يجوز أن يصلّي بعض الصلاة منفردًا ثم 


(01) 


/ ه075/ » ولفظه فيه : «إنَا قوم نعمل بأيديناء ونسقي نواضحناء وإنّ معادًا صلَى بنا البارحة» فقرأ 
البقرة» فَتَجَوَرْتُ» فزعم أني منافق. . .» الحديث . 

وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء / 5٠‏ ١٠/ء‏ ولفظه: «يا رسول الله إن 
أصحاب نواضح نعمل بالنهار» وإنّ معاذا صلى معك العشاءء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. . 2 
الحديث. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الجماعة والإمامة؛ باب من أسمع الناس تكبيرة الإمام 
/18٠ /‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «لمَّا مرض النبيّ بك مرضه الذي مات فيه 
أتاه يؤذنه بالصلاة» فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ . قلت: : إِنْ أبا بكر رجل أسيفٌ إن يقم مقامك يَبِْكِء 
فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أيا بكر فليصل . فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إنكنّ 
صواحب يوسف؛ مروا أبا بكر فليصلّ. فصلّى» وخخرج النبيّ يَة يُهادى بين رجلين كأني أنظر إليه 
يخط برجله الأرض» فلمًا رأه أبو بكر ذهب يتأخرء فأشار إليه أن صلّء فتأخر أبو بكر رضي الله 
عنهء وقعد النبيّ يل إلى جنبه. وأبو بكر يسمع الناس التكبير». 
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وَإِنَ كان فِي رَكعَةٍ أخْرَىء ثم يَتْبَعْهُ قائِمًا كان أو قاعِدّاء فإن فرَ 


يتقتدي به جماعة فيصير إمامّاء فكذا يجوز أن يكون مأمومًا بعد أن كان منفردًا. (وإن 
كان في ركعة أخرى) أي غير ركعة الإمام ولو متقدمًا عليه؛ لكنه مكروه كما في 
«المجموع» عن النصّ واتفاق الأصحابء والسُِّنّةُ أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من 
ركعتين إذا وسع الوقت كما مرّ. والثاني: لا يجوز وتبطل به الصلاة» وما ذكره من 
جريان القولين مطلقًا هو الراجح» وقيل: محلهما إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية» 
وإن كان في كل ركعة بطلت قطعاء وقيل: إن دخل قبل ركوعه صحّت قطعاء والقولان 
فيمن دخل بعده» وقيل : إن دخل بعد ركوعه بطلت قطعاء والقولان فيما قبله. 

تنبيه : إنما قيد المصنف المسألة بما إذا أحرم منفردًا؛ لأنه إذا افتتحها في جماعة 
فيجوز بلا خلاف كما قاله في «المجموع»» وُمَثَّلَهُ بما إذا أحرم خلف جُنْبٍ جاهلا ثم نقلها 
عند التبيّن إليه بطهره أو إلى غيره» أو أحدث إمامه وجوّزنا الاستخلاف فاستخلف . 

ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر لم يَجَرْ أن يقتدي بعضهم ببعض على 
ما في «الروضة» في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا 
تمّت صلاة الإمام دونهم» وكذا في غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت» فإذا 
أتموها فرادى نالوا فضلها؛ لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة» وهو 
المعتمد كما صححه في «التحقيق» وكذا في «المجموع» وقال: اغتمِذهٌ ولا تغتد 
بتصحيح «الانتصار» المنع. وعدّه في «المهمات» تناقضاء وجمع غيره بينهما: بأن 
الأرَل من حيث الفضيلة» والثاني من حيث جواز اقتداء المنفرد؛ بدليل أنه في 
«التحقيق» بعد ذكره جواز اقتداء المنفرد قال: واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره. 
انتهى » وهو جمع متعين . 

ثم) بعد اقتدائه به (يتبعه) وجوبًا فيما هو فيه (قائمًا كان أو قاعدًا) أو راكعا أو 
ساجدًا وإن كان على غير نظم صلاته ولو لم يقتد به رعاية للمتابعة. 

(فإن فرغ الإمام أَوَلَا فهو كمسبوق) فَيْتِمٌ صلاته. (أو) فرغ (هو) أوَّلا: (فإن شاء 
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َارَقَهُ» وَإِنْ شَاءَ الكارة ادلم بعة. 
ويا ادكه لكشو فأول صَلَاتِهء فَبِعِيْدُ في الْبَاتِي القُنوت. وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَّ 


عدم 


المَعْرب تشهَّدَ فى ثانيته . ون أذدكة رَاكعًا أَدْرَكَ الدكعة ؛ 0 511111ظ2ظ 


فارقه) بالنية (وإن شاء انتظره) في التشهّد إن كان محلّ تشهّد الإمام (لِيُسَلَمّ معه)» 
وانتظاره أفضل على قياس ما مرّ في اقتداء الصبح بالظهر . 
[ما أدركه المسبوق أوَّلُ صلاته] 
(وما أدركه المسبوق) مع الإمام (كَآَوْلُ صلاته) .وما يفعلة بعد سلاء إمامه آخترعاء 
لقوله يكل : «فمًا َدْرَكْتَمْ قَصَلُوا وَمَا فاتَكمْ فَأَتَحُو متفق عليه وإتمام الشيء غلا يكو 
إل بعد أوّله. فإن قيل: في رواية مسلم: «صَلّ 1 وَاقْضٍ 0 
أجيب : بأن ذلك محمول على أصل الفعل كما في قوله تعالن: #هَادًا فَصَيْكُ 
مَنَاسِكََكُم # [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله تعالول: 7 ٠]؟؛‏ إذ 
الجمعة لا تُقَضَّىء فلا يمكن حمل القضاء على الحقيقة الشرعية؛ لأنه عبارة عن فعل 
الصلاة خارج وقتها. (فيعيد في الباقي القنوت) في مَحَلّهِ إذا صلّى مع الإمام الركعة 
الثانية من الصبح وقَنّتَ الإمامُ فيهاء وفِعْلَهُ مع الإمام مستحبٌ للمتابعة . 
(ولو أدرك ركعة من المغرب) مع الإمام وأراد أن يتمّ صلاته (تشهّد في ثانيته) ندبًا ؛ 
لأنها مَحَنُّ تشهّده الأول» وتشّده مع الإمام للمتابعة» وهذا إجماع مِنَا ومن المخالف» 
وهو حجة لنا على أن ما يدركه أوّل صلاته. فإن قيل : لو أدرك ركعتين مع الإمام من 
الّباعية وفاتته قراءة السورة فيهما فإنه يقرؤها في الأخيرتين» أجيب: بأنه إنما سُنَّ له 
ذلك لثلا تخلو صلاته منها كما سبق في صفة الصلاة . 
[مطلبٌ في إدراك المأموم الرّكعة بإدراك إمامه راكعًا] 


(وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعًا أدرك الركعة)؛ لخبر: «مَنْ أَذْرَكَ رَكَعَةَ منَّ 


)2000 أخر جه البخاري في #صحيحه'» كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة / 89 55/ . ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة / 9ه١/.‏ 
زفق أخر جه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكيئة / ٠ /١7117‏ 
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(؟) ب مضل ساعن 8ج 
قَلْتُ: ب بشَرْطٍ أَنْ يَطْمَعِنَ قَبْلَ اتا الإِمَام عَنْ أَقَلَّ الدكوع. وَاه ألم . 


الصَّلَاة قَبْلَ أَنْ ذه 0 الدارقطني وصححه ابن حبّان في 
كتابه المسمّى «وصف الصّلاة بالسّنّةق وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركمة ببوابام 
الإمام الركعة فأتمها معه أم لا؛ كأن أحدث في اعتداله» وسواء أَقَصَّرَ المأموم في تحرّمه 
حتى ركع الإمام ثم أحرم أم لا كما صرح به الإمام وغيرهء وهو كذلك. وحكى ابن 
الرفعة عن بعض «شروح المهذب» أنه إذا قصَّرَ في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون 
تذزكا للركعة: 

(قلت: بشرط أن يطمئن) يقيئًا (قبل ارتفاع الإمام عن أقلّ الركوع. والله أعلم) كما 
ذكر الرافعي أن صاحب «البيان» صرح بهء وأن كلام كثير من التَّمَلَةِ أشع بهء وهو 
الوجهء ولم يتعرض له الأكثرون. انتهى. وفي «الكفاية»: «ظاهر كلام الأتمة أنه 
لا يشترط». انتهى. والمُوَّجَّهُ هو الأول؛ لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتدّ به 
فانتفاؤها كانتفائه» وسيأتي في الجمعة أن من لَحِقّ الإمام المحدث راكعًا لم تُحسب 
ركعته على الصحيح.ء ومثله من لبِق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوًا. والمعتبر في 
صلاة الكسوف إدراك الركوع الأوّل دون الثاني» فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو 
فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع» أو اطمأن والإمام محدِثٌ؛. أو في 
ركعة قام إليها سهوّاء أو في ركوع زائد كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانً 
جوازه. أو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف لم تُحسب له تلك الركعة. ولو أتى 
المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة؛ بأن أدرك معه قراءة الفاتحة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الصلاة» باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة 
/1ة ./١ ١‏ 
قال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني: الحديث فيه يحيى بن حميد؛ قال البخاري 
لا يتابع في حديث وضعفه الدارقطني. وأمًا قرة بن عبد الرحمن ‏ أحد رجال السند ‏ فأخرج له 
ملم في الشواهدء وقال الجوزجانيَ: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جدًا. وقال يحيى: 
ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بقويّ. انتهى . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» بابٌ: الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف 
بصنع؟ (78/ 87). 
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وَلَوْ شك في إذرَاكِ حَدٌ لإجرَاءِ لَمْتُخسب وَكْمَئهُ في الأظهَر . ويُكَبرُ ِلإخرَام م 
للرُكوع. فإن نَوَاهُمَا بتكبيرَةٍ لم تَنْعَقدُء وَقِيلَ : تَنعقدُ تقلاء وَإِنْ لم يَنْو بِهَا سَيْنَا لم 
َنْعَقِدُ عَلَى الصّحيح . 0007 
حسبت له الركعة؛ لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئًاء نعم إن علم حدثه أو سهوه ونسي 
لزمه الإعادة لتقصيره كما علم مما مرّ. 

(ولو شك في إدراك حَدّ الإجزاء) المعتبر قبل ارتفاع الإمام (لم تحسب ركعته في 
الأظهر)؛ لأن الأصل عدم إدراكه. والثاني : تحسب لأن الأصل بقاء الإمام فيه. ورجح 
الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يُصار إليه إِلَّا بيقين؟؛ قاله الرافعي 
وغيرهء ويؤخذ منه أنه لا يُكتفى بغلبة الظنّء وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي. 
وما جزم به من كون الخلاف قولين خالفه في «الروضة» وصحّح أنه وجهان. وصوّبه في 
«المجموع» مع تصحيحه طريقة القطع بالأول. 

(ويُكبّر) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع (للإحرام) وجوبًا كغيره قائمّاء فإن 
وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعًا ولا نفلا على الأصح (ثم للركوع) 
نديًا ؟ لآنه تمر ' له فتد أله التكيين: 

(فإن نواهما) أي الإحرام والركوع (بتكبيرة لم تنعقد) صلاته؛ للتشريك بين فرض 
وسنة مقصودةء وادعى الإمام الإجماع عليه . (وقيل : تنعقد نفلًا) قال 5 «المهذب»: 
«(كما لو أخرج خمسة دراهم و بها الزكاة وصدقة التطوع»؛ أي فتقع صدقة التطوع 
بلا خلاف كما قال المصّف في «شرحه»» ودفع القياس: بأنه ليس فيه جامع معتبر؛ 
بيانه - كما قال شيخى - بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل 
الفرض صح النفل» بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال» فلا 
جامع بينهما حينئذ. 

(وإن لم يَنْو بها شيًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور . 
والثاني : تنعقد فرضا كما صرح به في «المجموع»؛ لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليهء 
والأول يقول: وقرينة الهّوِيٌ تصرفها إليه. فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد 
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وَلَوْ أ ذرَكهٌ فِي اغِْدَالهِ فمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَيّدَاء وَالأصَحٌ نَهُ يُوَافِقُهُ في التَشَهدِ 


وَالتَسْبِيحَاتِ وَأ من ره في سَجْو لَه بكي لايق ليها 


صارف. فإن قيل: تصحيح الأول مُشْكِلٌ كما قاله في «المهمات»؛ لأنه إذا أتى بالنية 
المعتبرة مقارنة للتكبير لم يَفْتَهُ إلا كون التكبير للتحرّمء وقصد الأركان لا يشترط 
اتفاقاء أجيب: بأن محله إذا لم يوجد صارف. ولو نوى أحدهما مبهمًا لم تنعقد 
صلاته''2 أيضًا”"©. فإن نوى التحرّم فقط أو الركوع فقط لم يَخْفتَ الحكم؛ قال في 
«المحرّر»: «من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية». 

[مطلبٌ فيمن أدرك إمامه في الاعتدال من الرّكوع أو في سجدة] 

(ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبّرًا) وإن لم يكن محسوبًا 
له متابعةً للإمام» (والآصحٌ أنه يوافقه) ندبًا (في التشهّد) والتحميد (والتسبيحات) أيضًاء 
والظاهر أنه يوافقه في إكمال التشهّد . والثاني : لا يُستحب ذلك؛ لأنه غير محسوب له . 
وقيل: تجب موافقته في التشهّد الأخير كما جزم به الماوردي في صفة الصلاة؛ لأنه 
بالإحرام لزمه اتباعه . 

(و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) من سجدتي الصلاة أو جلوس 
بينهما أو تشْهّدٍ أولٍ أو ثانٍ (لم يكبر للانتقال إليها) أي السجدة ولا إلى ما ذكر معها؛ 
لأن ذلك غير محسوب له ولا موافقته للإمام في الانتقال إليه» بخلاف الركوع فإنه 
محسوب لهء وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره فإنه يكبّر 
موافقةً للإمام في الانتقال إليه . والثاني: يكبر كالركوع» وقد تقدم الفرق. 

تنبيه : عبارة المصنف تشمل سجود التلاوة والسهوء وخرج ذلك بتقييدي لعبارته تبعًا 
للمجوزه والاو ا ب كنا قال الأذرعي - أن يقال: إنه يكبّر في سجدة التلاوة لأنها محسوبة 
له؛ أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة. وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه 
أيعيده في آخر صلاته أم لا؟ إن قلنا بالأول- وهو الصحيح - لم يكبر وإِلّا كبر. 


)١(‏ ليست فى نسخة البابي الحلبي. 
(") ليست في المخطوط . 
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_- م ب ا 11 ع ورم ملم 35 و 7 2007 
وَإِذَا سَلَّمَّ الإِمَام قام الْمَسْبُوقُ مُكَبًَا إِنْ كانَ مَوْضع جُلوسِدء وَإلا فلا في الأَصَم. 


[حكم تكبير المسبوق إذا سَلَّم إمامُة وكان مَوضعٌ جلوسه أو لم يكن] 

(وإذا سَلَّمّ الإمام قام المسبوق مكبّرًا) ندبًا (إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع 
جلوسه) لو كان منفردًا؛ بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية؛ لأنه يكبر له 
المنفرد وغيره بلا خلاف . (وإلَا) أي وإن لم يكن موضع جلوسه؛ بأن أدركه في الركعة 
الأخيرة من صبح أو غيره أو ثانية الرباعية (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصحٌّ) ؛ لأنه ليس 
موضع تكبيره وليس فيه موافقة للإمام. والثاني: يكبر؛ لثلا يخلو الانتقال عن ذكر. 
والسَّنّة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام ويجوز أن يقوم عَقَبَ الأولى» ولو مكث 
بعدهما في موضع جلوسه لم يضرّء أو في غيره بطلت صلاته إن كان متعمدًا عالمًا كما 
قاله في «المجموع»» نعم يغتفر قدر جلسة الاستراحة كما أشار إليه الأذرعي» فإن كان 
ناسيًا أو جاهلا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو. 


[خاتمة في أفضل الصّلوات جماعة] 
خاتمة : الجماعة في صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل ؛ ؛ روى 
البيهقي في «فضائل الأعمال»: إن فصل الصَّلاة عَنْد اللم صَللاةٌ الصّبْح ٍ يَوْمَ ور ة في 
جَمَاعَقا'' ٠‏ وروى الترمذي : «مَنْ صَلَى العشاءَ في جَمَاعَةٍ كانَ كَقِيّام نصف ليله وَمَنْ 
صَلَّى العشاءً وَالفَجْرَ في جَمَاعَةٍ كان له كقيّام ليلق" و ووب بعر ككل : كن 
العِشَاءَ فِي جمَاعَةٍ مَكَأَنَمَا قَامَّ نِضْفَ اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَا قَام 


)21 أخرجه البيهقيٌ ذ فى «شعب الإيمان» (5/ 5١‏ 5)» الحديث رقم / 70/47/ . 
قال المناويٌ حم الله قال : أشار المصتف ‏ أي الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالى - لضعفه» 
وذلك لأنّ فيه الوليد بن عبد الرحمن» أورده الذهبيّ في «الضعفاء»» وقال ابن معين: ليس بشيء. 
انظر: فيض القديرء حرف الهمزة (؟/ 51)» رقم الحديث / “ا/11١/‏ . 

(؟) أخرجه الترمذيُ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ماجاء في فضل العشاء والفجر في جماعة 
/١7١/‏ وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح . 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


(') تارك صل عدا نف" 


#د اا اال ا 9 مها تنهال | هه اجن لقا ا هو لوز ل الو و وا موا وا" واج ف و1 امو مو وز “وو مسا بور لا الوا ايه ا الوب له ا ب وو ون بورك تع لوو 7 أي ل 118 ا ب صهذ لوال لقا و3 واوا لا ور 9 


اللَّيْلَ كلّه»”'2» قال الأذرعي: وما ذكر ظاهرٌ على المنصوص المشهور من أن الصلاة 
الوسطى هي الصبحء أما إذا قلنا: «إنها العصر» وهو الحق فيشبه أن تكون الجماعة فيها 
أفضل من غيرها لتأكدها وعظم خطرهاء والأوجه ما قالوه وإن قلنا: «إن الوسطى هي 
العصر» لما في القيام للصبح من المشقة ويليها فيها العشاء بخلاف العصر. قال 
الزركشي: «وسكتوا عن الجماعة في الظهر والمغرب فيحتمل التسوية بينهماء ويحتمل 
تفضيل الظهر؛ لأنها اختصت من بين سائر الصلوات يبدل وهو الجمعة. ويحتمل 
تفضيل المغرب؛ لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر». انتهى» والأوجه التسوية لتقابل 


ل لاسا لمسسسس يو امام 


)21 أخرجه قئلوة كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
./١9١/‏ 
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5" باب صلاة المسافر 


ِنّمَا تَقْصَّدٌ رُبَاعِيَة ا 22000 


(باث) كيفيّة (صلاة المُسافر)277 
من حيث القصر”" والجمع المُخْتَصنٌ المسافر بجوازهما تخفيفًا عليه لما يلحقه من 
مشقة السفر غالبًاء وذكر في هذا الباب الجمع بالمطر للمقيم . 
[دليل مشروعيّة قصر المسافر الصلاة] 


والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالئ : #8 وَإِدَاصَرَبكُ” " فى الْأرَضٍ* [النساء: ]٠١١‏ 
الآية؛ قال يعلئ بن أمية : قلت لِعمّرَ: إنما قال الله تعالئ 00 ]٠‏ وقد 


00 كال 


ل النََّمنُء فقال: عَحِيْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألث”*؟' رسول الله كك فقال: «صدقة 
تصدّق 7 00 
[ما يقصر من الصّلوات في السّفر] 
ولمّا كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره فقال: (إنما تقصر رباعية)» 
فلا تقصر الصبح ولا المغرب بالإجماع؛ لأن الصبح لو قصرت لم تكن شفعًا فتخرج 
عن موضوعهاء والمغرب لا يمكن قصرها إلى ركعتين؛ لأنها لا تكون إِلّا وترّاء 
ولا إلى ركعة لخروجها بذلك عن باقي الصلوات . ولا بذدَّ أن تكون الرباعية مكتوية فلا 


(5. أ المتليس بالسفرء وهو قطع مسافة مخصوصة, سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجل؛ أي 
يكشفها ويظهرها. وشرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة؛ قاله ابن الأثيرء وقيل: في ربيع الآخر 
من السنة الثانية من الهجرة؛ قاله الدولابيَء وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومًا. وأوّل الجمع في سفر 
غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة . 

(؟) أي لا من حيث الأركان والشروط؛ لاشتراكها مع غيرها في ذلك . 

(2) أي سافرتم. 

(4) السائل هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا يعلى بن أميّة . 

(د) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها / /١61/7‏ . 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(0) كارص اح دا لم 
مُوَدَاةٌ في السَمَرِ الطَّويلٍ الْمُبَاح 2 0اا 000 


تصن القدؤرة :كان نلق أن يصلي أربع ركعات» ولا النافلة؟ كأن نَوَى أربع ركعات 
سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده. (مؤدّاة في السفر) فلا تقصر فائتة الحضر في السفر 
كما سيأتي في كلامهء وأما فاتتة السفر في السفر فسيأتي في كلامه أيضًا. (الطويل) فلا 
تقصر في القصير أو المشكوك في طوله في الأمن بلا خلاف ولاافي الخوف على 
الأصح. ررقتي ردنك بين الصبح وغيرهاء وأما خبر مسلم: «فْرَضَ الله الصلاة 
على لعاف عه في الحَضَرٍ أربعاء وفي السَّمْرٍ ركعتين» وفي الخوف ركعة» فأجيب 
عنه: بأنه يصلّي في الخوف ركعة مع الإمام وينفرد بأخرى. «المباح) أي الجائز 
لا مستوي الطرفين» سواء أكان واجبًا كسفر حج. أو مندوبًا كزيارة قبر النبي يله أو 
مباحًا كسفر تجارة» أو مكروهًا كسفر منفردء فلا قصر في سفر المعصية كما سيأتي . 
ولو خرج لجهة معينةٍ تبعًا لشخص لا يعلم سبب سفره» أو لتنفيذ كتاب لا يعلم ما فيه 
فالمتجه ‏ كما قال الإسنوي - إلحاقه بالمباح» والإتمام جائز كما يعلم مما سيأتي» فقد 
ددى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت: يا رسول الله قَصَّرتَ - بفتح التاء - 

- بضمّها ‏ وأفطرت - بفتحها ‏ وصَمْت - بضمّها ‏ قال: «أَحُسَنْتٍ 
يَاعَاء ق20 وأما خبر: «فْرِضَتٍ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْن»”" أي ذ فى السق كما م فمعتاة لمن 
أراد الاقتصار عليهما جمعًا بين الأدلة» وما ضبطث به اتويت قالة عضن فقا يهنا 


)١(‏ أخرجه البيهقيُ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن 
السَنة / لاا5 هل /58:ه/. 
قال البيهقيّ رحمه الله تعالى معلقًا: قال عليّ: الأوّل متصل» وهو إسناد حسن» وعبد الرحمن قد 
أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛» كتاب صلاة المسافرين /507/. وقال: اختلف قول 
الدارفطني فيه. فقال في ا(السنئن»: إسناده حسن . وقال في «العلل»: المرسل أشية: وللدارقطني 
من طريق عطاء عن عائشة : «كان النبي وق يقصر في.السفر وتيف ويُفطرُ وتصوماء وصححح إسناده . 
(") أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»ء كتاب فضائل الصحابة» باب التاريخ من أين أرّخوا التاريخ 
//0٠/‏ ». ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها / 2/١61١‏ 
وتتمته عنده : «فَأَقَءتْ صلاة السَفرء وزيد في الحضر؟ . 
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لا فائتةً الحَضر. وَلَوْ قَضَى قَائِبَةَ التَفْر فَالأَظهه قَصْرْهُ ني السَفَرٍ دُونَ الْحَضرٍ. و وَمَنْ 


3 


م 
0 


50 0 ذل ا ”نير 2 
سَافْرَ من بَلدةٍ فأوّل سَفرِهِ مَجَاوَرَة سُورهًاء 1 كر ورت جا 1 وار اوت بلا لا الل جاب 1 1 و جر 2 


0 


وقال بعضهم : «يجوز عكس الضبط المذكور؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على الأول» . 

ل ا «مؤدّاة» فقال: (لا فائتة الحضر) أي لا تة تقصر إذا قضيت في 
السفر؛ لأنها ثبتت في ذمته تامة» وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة 
يقد أو ضير الحتياطاء ولأن الأصل الإتمام . 

[حكم قصر فائتة السّفر في سفر أو حضر] 

(ولو قضى فائتة السفر) الطويل المباح (فالأظهر قصره في السفر) الذي كذلك وإن 
كان غير سفر الفائتة» (دون الحضر) نظرًا إلى وجود السبب. والثاني: يقصر فيهما؛ 
لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء . والثالث : يُتِدٌ فيهما لأنها صلاة ردّت 
إلى ركعتين» ل ل و الراء عف رذ تساع فى رلك المي انر 
وإِلّا فلا. وقد علم مما تقرّر أن المراد من :: بي الح تصن أن لمعي 11و03 

من التفصيل على الراجح ء تكد تم إن ابروا مقضية فائتة السفر فيه» ولو سافر فى 
انفادها لوقك وار جف بلص اما ابيع اللاته اكه تمد على اللطرة زان ريطا بلع ب 
إلى أقل من أربع ركعات قصر أيضًا إن قلنا: «إنها أداء» ‏ وهو الأصح - وإِلَا فلا. 

تندية: سيأتي في الجمع أنه لو نوى التأخير وبقي من الوقت ما لا يسع الصلاة 
بكمالها ‏ كما يؤخذ من كلام «المجموع» وحمل الشارح عبارة «الروضة» عليه - 
الصلاة تصير قضاء ولا جمع» وفرّق: بأن النية ضعيفة» بخلاف ما لو أوقع ركعة في الوقت 
فإنها تكون أداءء فيؤخذ من ذلك أن صورة هذه المسألة: أنه أوقع ركعة في السفر وإلا 
فتكون مقضية حَضَّر فلا تقصر» وهذا ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحدّ فيما علمت» 
عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله واستحسته. 

[أُوَل سَفْر المسافر] 

(ومن سافر من بلدة) لها سورٌ (فأوّل سفره مجاوزة سورها) المختص بها وإن تعدّد 

كما قاله الإمام وغيره أو كان داخله مزارع وخراب؛ لأن ما في داخل السور معدود من 
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ا ا 
(0) ارصح لا ا 
ل لالت 00-0 9 7 م اشم . له ات َم 3 0 0 
فإن كان وَرَاءَهُ عمَارَةٌ اشترط مُجَاوَرْتُهًا في الأَصَحٌ؛ قلث: الأَصَحٌ لا يُشْترَطء والله 


نفس البلد محسوب من موضع الإقامة» وإن كان لها بعض سور وهو صوب سفره 
اشترط مجاوزته. 

(فإن كان وراءه عمارة)؛ 00 ملاصقة له عرفا (اشترط محاوزتها) أيضا ( في 
الأصحٌ)؛ لأنها من مواضع الإقامة المعدودة من توابع البلد فيثبت لها حكمه . (قلت: 
الأصحٌ لا يشترط) مجاوزتهاء (والله أعلم) ؛ لأن ذلك لا يُعَدّ من البلد؛ ألا ترى أنه 
يقال : «سكن فلان خارج البلدك. ويؤيده قول الشيخ أبي حامد : «لا يجوز لمن في البلد 
أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لآنه نقل للزكاة»» وإطلاق الشيخين ذ في الصوم 
اشتراط مفارقة العمران حيث قالا: «وإذا نَوَى ليلا ثم سافر فله الفطر إن فارق العمران 
قبل الفجر وإلا فلا» يحمل على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ليوافق ما هناء وهذا هو 
المعتمدء وقيل: يبقى على إطلاقه. ويُفّق : بأنه ثم لم يأتِ للعبادة ببدل بخلافه هنا. 
و«السُورُه وهو بالواو لا بالهمزة ‏ الخندق كما قاله الجيلي. قال الأذرعيى: «وهل 
الور المنهدم حكم العامر؟ فيه نار . ٠‏ انه الأآقرب ‏ كما قال شيخنا ‏ أن له حكمه 
خلافا للد 2 0 لاه كالعد 6 

م لو ادي صر سر أو لها سورٌ غير مختصصّ بها؛ 
كأن جمع معها قرية أو أكثر ولو مع التقارب (فََوَلّهُ) أي سفره (مجاوزة العمران) وإ 
تخلله نهر أو بستان أو خراب؛ حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل ليفارق محل 
الإقامة. (لا) مجاوزة (الخراب) الذي مُّجِرٌ بالتحويط”'' على العامر أو زرع أو اندرس 
بأن ذهبت أصول حيطانه ؛ لأنه ليس محل إقامة» بخلاف ما ليس كذلك”" فإنه يشترط 


)1( في صوب سفره أو لا 
)0( خرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه . 
() أي خراب ليس كذلك؛ أي لم يُهجر بالتحويط على العامرء ولم يُرْرع» ولم يندرس . 


أعا مام الاك 1م50 مجعم .سمط 


1 مُخين| اج )١(‏ 
وَالسْمَانينة وَالعَرْيَة كبَلْدَة. وَأَوَلُ ل سَفْرٍ سَاكِنٍ الْخيَام مُجَاوَرَةُ الحلّة . لل ل لو مس4 


مجاوزته كما صحّحه في «المجموع" وإن كان ظاهر عبارة المصنف خلافه تبعا للغزالي 
والبغوي . 

(و) لا مجاوزة (البساتين) والمزارع به وإن اتصلتا بما سافر منهء أو كانتا 
محوطتين ؛ لأنهما لا يتخذان للإقامة. وظاهر عبارة المصنف أنه لا فرق في البساتين 
بين أن يكون فيها قصورٌ أو دُورٌ تسكن في بعض فصول السنة”"2 أو لاء وهو كذلك كما 
قال في «المجموع»: (إنه الظاهرء لآنها ليمنت من البلد».ء وقال في «المهمات»: (إن 
الفتوى عليه؛ أي وإن اشترط في الروضة مجاوزتها» . وأسقط المصنف في «المحرّر» 
المزارع التي زدتها؛ لآنها تفهم من البساتين بطريق الأولى . 

زوالقرية» نينا" دك )2 والقرهان 'الستعيريان0" “وقمرط .يجاورتيياء 
والمنفصلتان ولو يسيرًا يكفي مجاوزة إحداهما. 

(وأوّل سفر ساكن الخيام) كالأعراب (مجاوزة الجِلَّة) فقط”" وهي ‏ بكسر الحاء - 
بيوثُ مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسّمر في نادٍ واحد ويستعير بعضهم من 
بعض. ويدخل في مجاوزتهاء عرفا مَرَافقَهًا ؛ المح الرباة وملعب الصبيان والنادي 
ومعاطن الإبل ؛ لأنها معدودة من مواضع إقامتهم. ويعتبر مع مجاوزة المرافق مجاوزة 
عرض الوادي إن سافر في عرضه.ء والهبوط إن كان في ربوة» والصعود إن كان في 


)00 ولو كانت تسكن في كل السنة واتصلت بالبلد فهما كالقريتين ين المتصلتين» وسيأتي حكمهما. 

إفة أي إن لم يكن بينهما سورٌ وإلا اعتبر ٠ق‏ ل». وقوله: «المتصلتان؛ أي عرفاء وإن اختلف اسمهماء 
وإلا اكتفي بمجاوزة قرية المسافر. وقول الماوردي: «يكفي الانفصال ذراع جريٌ على الغالب» 
والمُعوّلُ عليه العرف؛ «أج». قال «سم»: والحاصل من مسألة القريتين: أنهما إن اتصل بنيانهما ولم 
يكن بينهما سور اشترط مجاوزتهماء وإن كان بينهما سورٌ اشترط مجاوزته فقط وإن اتصل البنيان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الصلاة» فصل في صلاة المسافر» .)1١5/7(‏ 

(') إن أراد بقوله: «فقط» عدم مجاوزة حلة أخرى - لأنها كالقرى فيما تقدّم - فهو صحيحٌ» وإن أراد 
عدم مجاوزة مطرح الرمادء وملعب الصبيان» ومرتكض الخيل وإن لم يكن لهم شيء ء من ذلك فهو 
ضعيف» ويجاب : بأن معناه أنه يكفي مجاوزة الحلّة» ولا يشترط مجاوزة ما ذكره بعده من العرض 
ونحوه. ويُصّوّر ذلك بما إذا اتسعت المذكورات جدّاء فصمّ قوله: «فقط». 


أعامطث ام للا ل ام50 ام جاعم .نوما 


كك تيا 7 


- 


وَإِذا رَجِعْ فق داو دل يماع وقح ريدي نكا سق ارب جارف ا ان بون ورين جا 10 راحو مال لح لمكاو اك ا ا ل 


وَهْدَةِهِ هذا إن اعتدلت الثلاثة» فإن أفرطت سعتها اكتفي بمجاوزة الجلّةَ عرفًا. 
والجلتان: كالتريتين » ون تزلوا على محتظب أواماء قلا بذ من سجاوزته إلا أن يسع 
بحيث لا يختص بالنازلين. وظاهرٌ أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خَالٍ 
غيهما رَخلة كالجلة فيما تقزر 

فائدة: الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض» وجمعها ١حَيِدُ)‏ 
كتمرة وتمرء وتُجمع «الخَيْمُ) على «خِيّام» فهو جمع الجمع . وأما ما يتخذ من شعر أو 
وبر أو نحوه فيقال له : «خبّاء»» وقد يطلق عليه خيمة تجورًا. 

ويعتبر في سير البحر المتصل ساحله بالبلد جَرْيٌ السفينة أو الزورق إليها؛ قاله 
البغوي وأقرّه عليه ابن الرفعة وغيره؛ لكن في «المجموع» إذا صار خارج البلد ترخص 
وإن كان ظهره ملصقا بالسورء وظَاهرٌ أن آخر عمران ما لا سور له كالسورء فيحتمل أن 
يقال: سير البحر يخالف سير البَّرّ أو يمنع أن آخر العمران كالسورء ويحمل كلام البغوي 
على ما لا سور لهء وهذا هو الظاهرء ويؤيد هذا أنه لو اتصلت قرية لا سور لها بأخرى 
كذلك كانتا كقرية”''» بخلاف اتصال قرية لها سور بأخرى. وبما تقوّر علم أنه لا أثر 
لمجرد نية السفر لتعلق القصر في الآية بالضرب في الأرضء» ويخالف نية الإقامة كما 
سيأتي + لأن الإقامة كالقنية في مال التجارة كذا فرّق الرافعي تبعًا لبعض المراوزة» وقضيته 
- كما قال الزركشي وغيره - أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكثء وليس مرادًا كما سيأتي» 
فالمسألتان كما قال الجمهور مستويتان في أن مجرد النية لا يكفي فلا حاجة لفارق . 

[ما ينقطع به حكم السّفر] 

(وإذا) فارق ما شرط مجاوزته ثم (رجع) إليه من دون مسافة القصر لحاجته كتطهر» 
أو نَوَى الرجوع له وهو مستقلٌ ماكثٌ ولو بمكان لا يصلح للإقامة: فإن كان وطنه صار 
مقيمًا بابتداء رجوعه أو نيّته» فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلى أن يفارق وطنه 
نغليبًا للوطن» وحَكّى فيه في «أصل الروضة» وجهًا شاذًا أنه يترص إلى أن يصله. 


11١‏ في نسخة البابي الحلبي : «قرية». 


أعامطث ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 
ف4* تاتس 


)١1( 5] | معن‎ 85 


5 0-5 2 3 له و ل 2 وى 
انتهى سَفْرُهُ ببُلوغه ما ل 7 


د مدا موق 


نوَى إقامة أريء ع يام بمَوْضِع الم سَفْرُهُ بَؤْصَولِهِ عالوا اه قها قدا هد هد .د ود فداه هد هاه 


انتهى. والأول هو المعتمد وإن نازع فيه البلقيني والأذرعي وغيرهما. وإن لم يكن 
وطنه ترخّص وإن دخله ولو كان دار إقامته لانتفاء الوطن فكانت كسائر المنازل. فإن 
رجع من السفر الطويل (انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سُورٍ أو غيره» 
فيترخص إلى أن يصل إلى ذلك. فإن قيل: ينبغي أن لا ينتهي سفره إلا بدخوله 
العمراة: أ الكو كما ارصن ياتا إلا بخروجه منه» وفي نسخة من «الروض» 
ما يدل لذلك» أجيب : بأن ما في المتن هو المنقول» والفرق: أن الأصل الإقامة فلا 
تنقطع إلا بتحقق السفر وتَحَقّقَهُ بخروجه من ذلك» والسفر على خلاف الأصل 
فانقطع بمجرد الوصول وإن لم يدخل» فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبتدأ سفره من 
وطنه”'؟2 وإن كان مارًا به في سفره؛ كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدًا المرور به من 
غير إقامة» لا من بلدٍ يقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم ينو الإقامة بكل 
منهماء فلا ينتهى سفره بوصوله إليهماء بخلاف ما إذا نوى الإقامة بهما فإنه ينتهي 
مقره يذللك.» 

وينتهي أيضًا بما ذكره بقوله : (ولو نوى) المسافر المُسْتَقلٌّ ولو محاربًا (إقامة أربعة 
أيام) تاّة”"' بلياليهاء أو نوى الإقامة وأطلق (بموضع) عيَّنَهُ صالح للإقامة» وكذا غير 
صالح ؛ كمفازة على الأصح؛ (انقطع سفره بوصوله) أي بوصول ذلك الموضع» سواء 
أكان مقصده أم في طريقه. أو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام انقطع سفره بالنية 
مع مكثه إن كان مُسْتَقَلا . ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها؛ لأن الله تعالى 
أباح القصر بشرط الضرب في الأرض» والمقيم 4 
الأرضء» والسُّئَّة بيتنت أن مادون الأربع لا يقطع السفر.ء ففي الصحيحين: 'يُقَيْمْ 


للك اي وإن لمينو الإقامة؛ أن للوطن قو د 
المستفي للرضهة : 


أعا مم ام الاك 2 ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(0) كابرصاح لاعن 84١‏ 


وَلا يُحْسَبٌ مِنهًا يَوْمَا دُخُولِهِ وَخوُوجِهِ عَلى الصَّحيح . ا ل 


المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءٍ نُسْكهِ 5آائ)20» وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة 
الكفارء فالترخص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة» ومنع عمرٌ 
أهلّ الذمّة الإقامة في الحجاز ثم أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام”''؛ رواه مالك 
بإسناد صحيح» وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة. وألحق بإقامة الأربعة نية 
إقامتهاء أما لو نوى الإقامة وهو سائر فلا يؤثر؛ لأن سبب القصر السفر وهو موجود 
حقبقة + وكذا لو نواه غير المستقل كالعيد ولو ماكنا. 00000 

(ولا يحسب منها) أي الأربعة (يَومَا دخوله وخروجه) إذا دخل نهارًا (على الصحيح) ؛ 
لأن في الأوّل الخطّ وفي الثاني الرحيل وهما من أشغال السفر. والثاني : يحسبان؛ كما 
يُحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم التزع. وفرّق الأول: ,بأن المسافر 
لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في بعضه» وهو في يومي الدخول والخروج سائر 
فى بعض النهارء بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمذة. وعلى القول بأنهما يحسبان إنما 
دان بالتلفيق لا يومان كاملان» فلو دخل زوال السبت ليخرج زوال الأربعاء أتمّء أو 
قبله قَصَّرَ. فإن دخل ليلا لم تُحسب بقية الليلة ويُحسب الغدء ومقامه في هذه الحالة 
دون ما يقيمه لو دخل نهارًا. واختار السبكي مذهب الإمام أحمد أن الرخصة لا تتعلق 
بعدد الأيام بل بعدد الصلوات» فيترخص بإحدى وعشرين صلاة مكتوبة؛ لأنه المحقّق 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب فضائل الصحابة» باب إقامة المهاجر بمكّة بعد قضاء نسكه 
., ولفظه عنده: قال رسول الله يك: «ثلاثُ للمهاجر بعد الصّدر». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحجّء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا 
زيادة / 87519/ » ولفظه عنده: قال رسول الله كلِ: «للمهاجر إقامة ثلاثِ بعد الصَدَّر بمكة». 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» باب من أجمع إقامة أربع أتمَّ / 01407/ بلفظ : «ووجدنا عمر 
رضى الله عنه أجلى اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلا ثلانا»» فرأينا ثلانّا مما يقيم المسافرء 
وأريعًا كأنها بالمقيم أشبه. 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»؛ كتاب صلاة المسافرين / 164/ عن نافع عن أسلم عن عمر : 
«أنه أجلى اليهود من الحجاز» ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام»»؛ وصحححه أبو زرعةء 
وروي عن نافع عن ابن عمر وهو وهم . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومخا 


:1خ مخ اج )١(‏ 
وَلوْ أقام بِبَلدٍ بدي أ َنْ يَرِحَلَ إِذَا حَصَلَت حَاجَة يَتَوَقَعْهَا كلَّ وَفْتِ ة قِصَرٌ ثَمَانيّةَ عَشَرٌَ يَوْمَاء 


من فعله وَككِْهِ حين نزل بالأبطح, وعلى الصحيح يمكنه أن يصلي ثلاثًا وعشرين صلاة . 

تنبيه: عبّر في «الروضة»: ب«الأصح» فاقتضى قورّة الخلافء خلاقا لتعبيره هنا 
بالصحيح ؛ لكنه قال في «المجموع» عن الأوّل: «وبهذا قطع الجمهور) 

[مقدار ما يقصر من أقام ببلدةٍ بنيّة أن يَرَحَلَ إذا حصلت حاجة يتوفَّعها كُلَّ وقتٍ] 

(ولو أقام ببلدي) مثلا (بنبّة أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقّعها كُلَّ وقتِ)» أو 
حبسه الريح بموضع في البحر (قصر ثمانية عشر يومًا'') غير يومي الدخول 
والخروج؛ لأنه يك أقامها بمكة عام الفتح لحرب هَوَازِنَ يقصر الصلاة'''؛ رواه 
أبو داود عن عمران بن حصين والترمذي وحسّنه وإن كان في سنده ضعفٌ؛ لأنّ له 
شواهد تجبره كما قال الشهاب شيخ الإسلام ابن حجرء ورُوي: «خمسة عشر)”” 


)١(‏ ذهب الحنفيّة ‏ رحمهم الله تعالى -: إلى أنه لا يزال المسافر على حكم السفر حتّى ينوي الإقامة 
حقيقة أو حكمًا في بلد أو مِصّرٍ أو قرية خمسة عشر يومًا فصاعدًا. ومن دخل مصرًا ولم ينو الإقامة 
قدو ةفك يوقا وإنما عر ف السفر؛ كأن يقول: «غدًا أخرج» أو «بعد غد أخرج» حتى بقي 
على هذا الحال سنين صلى ركعتين؛ لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهما: «إذا قدمت 
البلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا أكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظعن فأقصرها». 

0( اللو ابن ا و الجر م ا 
«غزوت مع رسول الله يله وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلّي إلا 
يقول: يا أهل البلد صلّوا أربعَاء فإنا قوم سَفْرُ» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب صلاة المسافرين //59/ ؟ وقال: حسّنه الترمذيٌّ» 
وعليّ ‏ أحد رجال السند ‏ ضعيف» وإنما حسن الترمذيّ حديئه لشواهده» ولم يعتبر الاختلاف في 
المدّة كما عرف من عادة المحدثين عن اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق . 

5 أخرجه أبو داود» كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافر / /١777١1‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «أقام رسول الله يك بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» . 
قال المنذريّ: أخرجه ابن ماجهء وأخرجه النسائيّ بنحوهء ولح قاد ابن إسحاق . واختلف على 
ابن إسحاق فيه» فروي عنه مسندًا ومرسالاء وروي عنه عن الزهريّ من قوله . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كناب صلاة المسافر» بابٌ: متى يتم المسافر؟ (17/4). - 


امم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


« # ا« #» م م © هه 8ه اهادع ه هاده اع« هاده دهاع هاه ده عاأها. هاه أقها» هد عه د فاه فاه اه ها » هاو واع .ةا + م. 


والأتيفعة 037 والالسيعة ع 
'*' فالبخاري عن ابن عباسء» قال البيهقي: «وهي أصح الروايات». وقد جمع الإمام 


5 


عسير 


5 والععرو 1 رواها أبو داود وغيره ؟؛ إلا تسعة 
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قلت: وقال صاحب عون المعبود: وأمًا رواية: «خمسة عشر'» فضعفها النوويّ في «الخلاصة». 
وليس بجيَّدٍ؛ لأنَ رواتها ثقات. ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجه النسائيّ من رواية عراك بن 
مالك عن عبيد الله كذلك. وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أنّ الراوي ظرّ أنّ الأصل رواية: 
«سبع عشرة» فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمس عشرة. 

انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب صلاة المسافر» بابٌ: متى يتم المسافر؟ (57/5). 
أخرجه أبو داودء كتاب صلاة السفرء بابٌ: متى يت المسافر؟ /١1770/‏ عن ابن عبّاس: «أنّ 
رسول الله يكيةِ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة». 

قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وفي رواية لأبي داود والبيهقيَ بإسناد صحيح على شرط البخاريّ : 
ااسبعة عشر؟ . 

أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر / /٠١١‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أقام النبيّ بلهِ تسع عشر يقصرء فنحن إذا 
بافرتاشيعة عدر كسؤناء وإن ؤذنا أتحوناة: 

أخرجه أبو داودء كتاب صلاة السفرء باب إذا أقام بأرض العدو / /١70‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: «أقام رسول الله يك بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»ء كتاب صلاة المسافرين /5١7/‏ » وقال: أخرجه أحمدء 
وأبو داود عنهء عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر 
بهذا. قال أبو داود: غير معمر لا يسنده. ورواه ابن حبّان والبيهقيّ من حديث معمرء وصحتحه ابن 
حزم والنوويّ» وأعله الدارقطنيّ في «العلل" بالإرسال والانقطاع . انتهى . 

قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وروى أبو داود والبيهقيَّ عن جابر: «أقام رسول الله يل بتبوكٌ 
عشرين يومًا يقصر الصلاة»؛ لكن روي مسندًا ومرسلا؛ قال بعضهم: رواية المرسل أصحّ. قلت: 
ورواية المسند تفرّد بها معمر بن راشدء وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي الإسناد صحيح على 
شرط البخاريّ ومسلم» فالحديث صحيح؛ لأن حكم الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال 
انظر: المجموعء باب صلاة المسافر» فرع في انتهاء السفر الذي تنقطع به الرخصء .)١179/4(‏ 
انظر الحديث ما قبل السابق مع تخريجه. 
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وَقِبلَ : أَرْبَعَة» وَفِي قَْلٍ: أَبَدَاء وَقِيلَ: الْخْلَافُ فِي حَائِفِ الْقبَالٍ؛ لا التَاجِر وَنَحْوهِ. 
الدخول والخروج» وراوي سبعة عشر لم يعدهماء وراوي ثمانية عشر عَذدََ أحدهما 
نقظنه و انا اووائة عحرية: عش لفتعينة ورووا ب امشوي و إن كاتكة فو فكادة كنا 
قاله شيخ الإسلام المذكور آنفاء قال شيخنا: وهذا الجمع يُشْكِلُ على قولهم : «يقصر 
ثمانية عشر غير يومي الدخول والخروج»» وقد يُجْمَعْ بينهما ما عدا روايتي خمسة عشر 
وسبعة عشر: بأن راوي العشرين عَذدَّ اليومين» وراوي ثمانية عشر لم يعدهماء وراوي 
تسعة عشر عَذَّ أحدهماء وبه يزول الإشكال. انتهى» وهذا جمع حسن. فإن قيل: لِم 
قدم الشافعي رواية ثمانية عشر على تسعة عشر مع أنها أصح؟ أجيب : بأن خبر عمران 
لم يضطرب عليهء وأما ابن عباس ففيه تسعة عشر وسبعة عشر . 


(وقيل : ) يقصر (أربعة) غير يومي الدخول والخروج ؛ لآن الترخص إذا امتنع بنية 
إقامتها فبإقامتها أولى؛ لأن الفعل أبلغ من النية. (وفي قول:) يقصر (أبدًا) أي بحسب 
الحاجة؛ لأن الظاهر أنه لو زادت حاجته يَلةِ على الثمانية عشر لقصر في الزائد أيضا. 
(وقيل : الخلاف) المذكور ‏ وهو في الزائد على الأربعة المذكورة ‏ (في خائف القتال) 
والمقاتل (لا التاجر ونحوه) كالمُتَمَقَه فلا يقصران في الزائد عليها قطعّاء والفرق: أن 
للحرب أثرًا فى تغيير صفة الصلاة» وأجاب الأول: بأن القتال ليس هو المرخص وإنما 
المرخص السفرء والمقاتل وغيره فيه سواء. وعلى الأوّل لو فارق مكانه ثم ردّته الريح 
إليه فأقام فيه استأنف المدة؛ لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر 
مدّتها وحدها؛ ذكره في «المجموع» وقال فيه: «لو خرجوا وأقاموا بمكان ينتظرون 
رفقتهم. فإن نووا أنهم إن أتوا سافروا أجمعين وإلا رجعوا لم يقصروا لعدم جزمهم 
بالسفرء وإن نووا أنهم إن لم يأتوا سافروا قصروا لجزمهم بالسفر». وما رجّحه من أن 
القصر إلى ثمانية عشر يومًا يطرد في باقي الرخص كالجمع والفطرء ويدل له تعبير 
«الوجيز» بالترخص. وقال الزركشي: «الصواب أنه يباح له سائر الْمُخحَص؛ لأن السفر 
منسحب عليه. نعم يستثنى من ذلك توجه القبلة في النافلة لما عرف في بابها»» واسككن 
بعضهم أيضا سقوط الفرض بالتيمّم ولا حاجة إليه؛ لأن العبرة أن يكون بموضع يغلب 
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فيه فَقَدٌ الماء ؛ إذ لا فرق بين أن يكون مسافرًا أو مقيمًا كما عُلم من باب التيكّم . 

«(ولو علم) المسافر (بقاءها) أي حاجته (مدَّة طويلة) وهي الأربعة المذكورة وما زاد 
عليها؛ كأن كان يعلم أنه لا يتنجز شغله إلا في خمسة أيام (فلا قصر) له (على 
المذهب2'2؛ لأنه ساكرٌ مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين» بخلاف المتوقع للحاجة في 


)١(‏ قال الدمياطيّ ‏ رحمه الله تعالى -: وقد حرّر العّلامة الكرديّ مسألة ما ينتهي به السفر بتحرير لم 
يسبق إلى مثلهء ولا بأس بذكره هنا تتميمًا للفائدة» فنص عبارته: ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه 
المسألة أن تقول: إِنْ السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء : 
الأوّل: بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره وإن لم يدخله. وفيه مسألتان: 
إحداهما: أن يرجع إلى مسافة القصر إلى وطنهء وقيّده بالتحفة بالمستقل» ولم يقيّده بذلك في 
«النهاية» وغيرها. 
الثانية : أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنهء فينقطع بذلك أيضًا؛ لكن بشرط قصد إقامة 
مطلقةء أو أربعة أيام كواملٍ. 
الثانى : انقطاعه بمجرّد شروعه في الرجوع إلى ما سافر منهء وفيه مسألتان: 
إها امنا وتحوسه] لن وطن ذون لاق القضير؟ 
الثانية : إلى غير وطنه من دون مسافة القصر؛ بزيادة شرط» وهو نيّة الإقامة السابقة. 
الثالث : بمجرد نيّة الرجوع وإن لم يرجع. وفيه مسألتان: 
إحداهما: إلى وطنه ولو من سفر طويل؟ بشرط أن يكون مستقلا ماكثًا. 
الثانية: إلى غير وطنهء فينقطع بزيادة شرطء وهو نيّة الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه» فإن 
سافر من محل نيته فسفد جديد» والترذد في الرجوع كالجزم . 
الرابع : انقطاعة بنيّة إقامة المدّة السابقة بموضع غير الذي سافر منهء وفيه مسألتان: 
إحداهما: أن ينوي الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه؛ فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط أن 
يكون مستقلا. ٍ 
الثانية : نيّنها بموضع عند أو بعد وصوله إليه» فينقطع بزيادة شرط» وهو كونه ماكثا عند النية . 
الخامس : انقطاعه بالإقامة دون غيرهاء وفيه مسألتان: 
إحداهما: انقطاعه بنيّة إقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج. 
انيما انقطاعه بإقامة ثمانية عشر يومًا صحاحًاء وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضيّ أربعة 
أيام كوامل» ثم توقم ذلك قبل مضيّهاء وهكذا إلى أن مضت المدّة المذكورة . 
فتلخص أن انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة؛ وفي كلّ واحد منهما مسألتان» فهي عشر- 
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تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق في جريان الخلاف بين المحارب وغيره» والمعروف 
في غير المحارب الجزم بالمنع» وحكاية الخلاف فيه غلط كما قاله في «الروضة». 


مسائل ٠‏ وكلّ ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحدء وهذا لم أقف على من ضبطه 
كذلك» والله أعلم . انتهى . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة. (؟948/7١)‏ (بتحقيقنا» . 
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فصل [في شُرُوط القصر وما يُذكر معه] 


وَطُويلٌ الكمر تَمَائيَة وَأَرْبَعُونَ ميلا هَاسشْمِية؛ 2101101111006 


(فصل) في شُرُوطٍ القصر وما يُذكر معه 
أما شروطه فثمانية : 
[الشّرط الأوّل : أن يكون السّفر طويلًا] 

أحدها: أن يكون السفر طويلا. (وطويل السفر) بالأميال (ثمانية وأربعون ميلا 
هاشميّة)؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة يُرُدٍ فما فوقها 
ولا يعرف لهما مخالِفٌ, وأسئده البيهقي بسند صحيح"'“. قال الخطابي: «ومثل هذا 
لا يكون إِلّا عن توقيف» وعلّقه البخاري بصيغة الجزم». ويشترط أن تكون هذه المسافة 
غير الإياب» فلو قصد مكانًا على مرحلة بنيّة أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابًا ولا إيابا 
وإن نالته مشقة مرحلتين. وهي تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة» 
ولأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة ولو ظنًا؛ بخلاف 
تقديري القَلّتين ومسافة الإمام والمأموم كما مرّت الإشارة إليه في كتاب الطهارة؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه" تعليقًا بصيغة الجزم» أبواب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر 
الصلاة؟ (١8/1ه2)7‏ ولفظه عنده: «وكان ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 
أربعة دده وهي ستة عشر فرسحًا» . 
قلت: وما علّقه البخاريّ أسنده الإمام البيهقي في «السئن الكبرى» كتاب الصلاة» جماع أبواب 
صلاة المسافر والجمع في السفرء باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة / /5791/ عن عطاء بن 
أبي رباح : «أنّ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين» 
ويفطران فى أربعة بُرْدِ فما فوق ذلك» . 
قال لووك ب رمه الله تتالى #ارواة ابوك بإبعاد متدد: .ولاعزه التعارق اقل يدبي ليما 
بصيغة جزمء فيقتضي صححّته عنده كما قذمناه مرات . 
انظر: المجموعء كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» فرع في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة 
لجواز القصرء (5/ .)١6١‏ 
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د تل م2 َه 
قلت : وهو مرّحلتان بسَيّر الأثقال. ف ا ا اي ووو “مدر ات و مل ها رقا جف 14 الما ووه ولاو ا 1 1 


تقدير الأميال كاك عل السضابة يكلف قدي الفلسن فإنه لا توقيف في تقديرهما 
بالأرطال» وكذا مسافة الإمام والمأموم لا تقدير فيها بالأذرع ؛ فلذا كان الأصحٌ فيهما 
التقريب. والأربعة بُرْدِ: ستة عشر فرسحًاء والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: أربعة 
ا ا ا ثلاثة أقدام'"“2. والقدمان: ذراع”". والذراع: أربعة 
وعشرون أصبعًا معترضات» والأصبع : بدت قتع ك1 ميد لاك والشهينة ‏ ند 
شعرات من شعر اليِرْذْؤن””©2. و«هاشمية»: نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت 
خلافتهم بعد تقدير بني أمية لهاء لا إلى هاشم جد النبي يك كما وقع للرافعي. 

تنبيه : ما ذكره المصنف من أن الأميال ثمانية وأربعون» ميلا هو الشائع» ونصّ عليه 
الشافعي» ونصصٌّ أيضا على أنها ستة وأربعون» وعلى أنها أربعون» ولا منافاة فإنه أراد 
بالآول الجميعء وبالثاني غير الأول والأخيرء وبالثالث الأميالَ الأموية الخارجة بقوله: 
«هاشمية»» وهي المنسوبة لبني أمية» فالمسافة عندهم أربعون ميلا ؛ إِذْ كل خمسة منها 


قدر شئة هاشمة17) : 


(قلت) كما قال الرافعيٌ في «الشّرح»: (وهو) أي السفر الطويل (مرحلتان)؛ وهما 
سَيْرٌ يومين - بلا ليلة - معتدلين» ال ليلتيق رباد يوم - معتدلتين» أو يوم وليلة كذلك 
(بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام على العادة المعتادة من 


تب ببح ف ااا ا ا ا 0 
النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها؛ لأن ذلك مقدار أربعة بُدُدِ. 


)١(‏ بالضمء والمراد بالخطوة خطوة البعير» وبالقدم قدم الآدميّ. 

(؟) والقدم نصف ذراعء فالخطوة ذراع ونصفء والذراع أربع وعشرون أصبعًا معترضات. فالميل اثنا 
عشر ألف قدم. 

زفرة فهو ستة آلاف ذراع» والمراد ذراع الآدميّء وهو ينقص عن ذراع القياس بنحو تُمنه . 

2 أي توضع بطن هذه لظهر تلك . 

)2( أي البغل. 

(7) لهذا تعلم أنه لا فرق بينها وبين الهاشميّة» غاية الأمر أن أميالها بالهاشميّة ثمانية وأربعون» 
وبالأمويّة أربعون. فيصحّ التقدير بالأمويّة أيضاء ولكنه نما احترز عنها لأجل قوله: «ثمانية 
وأربعون»؛ إذ بعد هذا العدد يجب التقييد بالهاشمية . 
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وَالْبَحْرُ كالبك ٠‏ فلو قَطعّ الأَمْيَالَ فيه في سَاعَةٍ قَصَرَ وَالله أَعْلَمْ. 


و سر ط قَصِّدٌ مَوْضْع مَعَينٍ معن أَوَلاء فلا قصرّ للهائم وَإِنْ طَال تَرَذُدُهُ وَل طالب 
غريم وَآَبقٍ يَرْجِعْ مَتى وَجَدَهُ وََا ْلَه مَوْضعَه ضعة ا ا 0 


(والبحر) في اعتبار المسافة المذكورة (كالبرٌ) فيقصر فيه» (فلو قطع الأميال فيه في 
ساعة) مثلا لشدة جري السفينة بالهواء أو نحوه (قصّرَ) فيها؛ لأنها مسافة صالحة للقصر 
فلا يؤثر قطعها في زمن يسيرء (والله أعلم)؛ كما يقصر لو قطع المسافة في البَت؛ٍ كأن7١)‏ 
قطعها على فرس جواد في بعض يوم . ولو شك في طول سفره اجتهد. فإن ظهر له أنه 
القدر المعتبر قصر وإلا فلاء وعليه حُمِلَ إطلاق الشافعي عدم القصر . 

[الشّرطٌ الثاني : قصد محل معلوم] 

وثاني الشروط : قَضْدُ مَحَلَّ معلوم كما قال: (ويشترط قصّد موضع) معلوم (معين) أو 
غير معين (أوَا) أي أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أو لاء (فلا قصر للهائم)؛ وهو من 
لا يدري أين يتوجه (وإن طال تردده)؛ إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصرء 
ويسمّى أيضًا «راكبّ التعاسيف»» فقد قال أبو الفتوح العجلي: «هما عبارة عن شيء 
واحد». قال الدّميري: وليس كذلك؛ بل «الهائم» الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه 
وإن سلك طريقًا مسلوكّاء و«راكب التعاسيف» لا يسلك طريقاء فهما مشتركان في أنهما 
لا تقصدان موضة معلوكا وإن اعحلفا فيما ذكرناءاهى 6 ويدل له جمع العزالى ببنهها : 

(ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي مطلوبه منهماء (ولا يعلم موضعه) وإن 
طال سفره؛ لانتفاء علمه بطوله أوَّلِهِ؛ نعم إن قصد سفر مرحلتين أُوَلَا ‏ كأن علم أنه 
لايجد مطلوبه قبلهما ‏ قصر كما في «الروضة» وأصلهاء وكذا قصد الهائم سفر 
مرحلتين كما شملته عبارة «المحرّر؛» وظاهر إطلاق «الروضة» أنه يترخص فى هذه 
الحالة مطلقاء وهو كذلك كما اعتمده شيخي وإن قال الزركشي: (إنما ل ان 
مرحلتين لا فيما زاد عليهما؛ لأنه ليس له مقصد معلوم». ولو علم الأسيرُ أن سفره 
طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهماء ولا أثر للنية 


)0)١‏ في نسخة البابي الحلبي : «كمالو». 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


6م مع | 5 )١(‏ 


وَلَوْ كانَ لمَقصِدِهِ طرِيقَانٍ : طوِيلٌ وَقَصِيرٌ ٠‏ فَسَلّكَ الطّويلَ لِعَرَضٍ كَسهُولَةٍ أو أَمْنِ . . 


آي 


بقطعه مسافة القصر وإن خالف في ذلك الأذرعيء ومِثْلٌ ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا 
نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت. والعبد أنه متى أبق رجع فلا يَترَخَصَانٍ 
قل موستتين »و الجن بالزونتة والعيد التجصدي + وبالقراق التختوق» :وبالجسق الإباق» 

فائدة: متى فات من له القصر بعد المرحلتين صلاةٌ فيهما”'2 قصر في السفر؛ لأنّها فائتة 
سفر طويلٍ كما شمل ذلك قولهم: «تقصر”'' فائتة السفر في السفر»؛ نبّه على ذلك شيخي . 

واحترز بقوله : «أرَلا» عمًّا إذا نوى مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة العمران الذي لا يقصر 
قبل مفارقته أو السور أنه إن وجد غرضه رجعء أو أن يقيم في طريقه ولو بمكان قريب أربعة 
أيام ترخص إلى أن يجد غرضه أو يدخل المكان؛ لأن سبب الرخصة قد انعقد فيستمر حكمه 
إلى أن يوجد ما غَيّرَ النية إليه»ء بخلاف ما إذا عرض له ذلك قبل مفارقة ما ذكر. فإن قيل : 
قياس ما قالوه من منع الترخص فيما لو نقل سفره المباح إلى معصية منعه فيما لو نوّى أن يقيم 
ببلد قريب» أجيب: بأن نقله إلى معصية منافب للرُخص بالكلية» بخلاف ما نحن فيه. ودخل 
فيما قرّرت به كلام المصنف ما لو كان معلومًا غير معين؟ بأن قصد قطع المسافة الطويلة مع 
عدم تعيين المقصد؛ كأن خرج من مكة بنيّة أن يصل إلى بطن مَرْوٍ ثم يشرّق إلى المدينة 
الشريفة أو يُعَدَب إلى يَنْبّع» وكذا لو أخبر الزوج زوجتة أو السيّد عبِدَهُ بأنه سفرٌ طويل ولم يعين 
موضعًا. ولو نَوَى في سفره ذو السفر القصير الزيادة في المسافة بحيث يحصل بها مسافة 
القصر فليس له الترخص حتى يكون من مكان نيّته إلى مقصده مسافة القصر ويفارق مكانه 
لانقطاع سفره بالنيّة» ويصير بالمفارقة مسافرًا جديدّاء ولو نوَى قبل خروجه إلى سفر طويل 
إقامة أربعة أيام في كل مرحلةٍ لم يقصر لانقطاع كُلَّ سفرة عن الأخرى 

(ولو كان لمقصده) ‏ بكسر الصاد كما ضبطه المصنف بخطه ‏ (طريقان: طويلٌ) 
يبلغ مسافة القصر (وقصير) لا يبلغها (فسلك الطويل لغرض) ديني أو دنيوي ولو مع 
قصد إباحة القصر (كسهولة) الطريق (أو أمن) أو زيارة أو عيادة. أو للسلامة من 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(؟) هىا لمخطوط : ١يقضي».‏ 


عمش ام نالا لح ام50امج/عم .سمط 


(') ابص عا ١م‏ 
قِصَّرّء وَإِلَا فلا في الأظهّر. وَلَوْ تَبِعَ الْعَبْدُ أو الرَّوْجَةٌ أو الْجُنْديُ مَالِكَ أَمْرِه في السَمْرِء 
وَلا يَمْرفُ مَقْصِدَهُء فلا قِصْرّء فَلَؤْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْمَضْر قَصَرَ الْجُنْدِئُ دُوتَهُمًا. 
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المكّاسين» أو لِرُحَصٍ سفر ولو كان الغرض تنرّمًا (قصر) لوجود الشرط» وهو السفر 
الطويل المباح . (وإل) بأن حك لبود النصري أن لم يقصد شيبًا كما في «المجموع» 
(فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به؛ لأنه طَُوَّلَ الطريق على نفسه من غير غرض» فهو 
كما لو سلك الطريق القصير وطوّله بالذهاب يمينا ويسارًا حتى قطعها في مرحلتين. 
والثاني: يقصر؛ لأنه طويل مباح. فإن قيل: كيف يقصر إذا كان الغرض النزهة مع قولهم : 
إنه إذا سافر لمجرّد رؤية البلاد أنه لا يقصر؟ أجيب: بأن التنرّه هنا ليس هو الحامل على 
السّفر؛ِ بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة؛ لكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه 
بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر؛ حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان 
كالتنزه هناء أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك. وخرج بقوله : 
«طويل''' وقصير» ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القَصْرٍ فقط قَصَرٌ فيه جزمًا . 

(ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي السيد أو الزوج أو الأمير (في 
السفر ولا يعرف) كل واحد منهم (مقصده فلا قصر) لهم ؛ لأن الشرط لم يتحققء وهذا 
قبل بلوغهم مسافة القصرء فإن قطعوها قصروا كما مرّ في الأسير وإن لم يقصر 
المَتبُوعُونَ لتيقن طول سفرهمء ولا ينافي ذلك ما مرّ من أن طالب الغريم ونحوه إذا لم 
يعرف مكانه لا يقصر وإن طال سفره؛ لأن المسافة هنا معلومة في الجملة؛ إذ المتبوع 
يعلمها بخلافها ثَمَّ. وإن عرفوا أن مقصده مرحلتان وقصدوه قصرواء (فلو نووا مسافة 
القصر) وَحَدَهُمْ دون متبوعهم أو جهلوا حاله (قصر الجنديٌ) أي غير المثبت في 
الديوان (دونهما) ؛ لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما فَنيَنْهُمَا كالعدم» أما 
المثبت في الديوان فهو مثلهما؛ لأنه مقهور وتحت يد الأمير» ومثله الجيش؛ إذ لو قيل 
بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد. 


تنبيه: قول المصنف: «مالك أمره» لا ينافيه التعليل المذكور فى الجندي غير 


عمش ام للا لم50 مجاعم . //زوم كما 


١6م‏ | |5 )١(‏ 
وَمَنْ قَصَدَ سَفَرًا طوبا قسَارَ نم نَوَى وُجُو عَا انقَطعَ. فإِنْ سَارَ فسَفَدٌ جَدِيدٌ. وَلا يَترخَصُ 
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الْعَاصِي بِسََرِه كابت وَنَاشِرَة فلؤ أنْشَأ مُبَاحَا ثم جَعَلَهُ مَعْصِيَة مَعْصيَة لذ 7 خُصّ فِي الأَصَحٌّ 1 


المثبت؛ لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له» بخلاف مخالفة 
الجيش - أي المثبت في الديوان ‏ إذ يختل بها نظامه . 

(ومن قصد سفرًا طويلا فسار ثم نوى) وهو مستقلٌ ماكثٌ (رجوعًا) عن مقصده ل 
وطنه أو غيره للإقامة (انقطع) سفره سواءٌ أرجع أم لاء لأن النية التي استفاد بها 
الترخص قد انقطعت وانتهى سفره فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به؛ لكن 
مفهوم كلام «الحاوي الصغير» ومن تبعه أنه يقصر وهو خلاف المنقول» ولا يقضي 
ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها. 

(فإن سار) إلى مقصده الأول أو غيره (فسفر جديد) ؛ فإن كان طويلا_ قصر بعد _ 
.مفارقة ما تشترط مفارقته وال فلا. وكَديّةِ الرجوع في ذلك التردّد فيه؛ نقله في 
«المجموع» عن البغوي وأقرّه. أما لو رجع لحاجة ففيه تفصيل تقدَّم» أو وهو سائر فلا 
أثن لنيقة كما هر . 

[الشّرط الئّالث : أن يكون السّفر جائرًا لا لمعصية] 
صباح 7 

وثالث الشروط : أن يكون السفر جائرّاء فلا قصر في غيره كما قال: (ولا يترخص 
العاصي بسفره؛ كآبق) من سيده (وناشزة) من زوجها وقاطع الطريق؛ لأن مشروعية 
الترخص للاإعانة والعاصي لا بُعان. وألحقَّ بذلك من يتعب نفسه أو يعذب دابته 
لكر ا حرم فزن لكلا فد بتكنا عن الصيدلاني وأقرّاه وإن قال في 
«الذخائر». إن ظاهر كلام الأصحاب يدل على إباحته . قال في «المجموع»: «والعاصي 
بسفره يلزمه التيجّم عند فقد الماء لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره ه بترك التوبة»» واحترز 
بقوله: «بسفره» عن العاصي في سفره؛ بأن يكون السفر مباحا ويعصي في سفره 
فيترخص ؛ لأن السفر مباح . 

(فلو أنشأ) سفرًا طويلا (مباحًا ثم جعله معصية) ؛ كالسفر لأخذ مَكسٍ أو للزنا 
بامرأة (فلا ترخخص) له (في الأصحٌ) من حين الجعل؛ كما لو أنشأ السفر بهذه النيّة . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااما 


0 كاك وص 6 
وَلَوْ أَنْشَأهُ عَاصِيًا ّم َابَ فَمُنْشِىء السَفَرِ مِنْ جين التَوْبة . 


وَلَوِ افتدَى بِمُتِمٌ لخظة لَرْمَه الإنمَام . و ا ال بي 


والثاني : يترخص ؛ اكتفاء بكون السفر مباحًا في ابتدائه. ولو تاب ترخص جزمًا كما قاله 
الرافعي في باب اللقطة؛ أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة القصر كما 
يؤخذ من كلام شيخنا في «شرح منهجه» وإن خالفه في ذلك بعض المتأخرين معللا بأن 
أوله وآخره مباحان . 

(ولو أنشأه عاصيًا) به (ثم تاب فَمُنشِىءٌ) ‏ بضم الميم وكسر الشين ‏ (السفر من حين 
التوبة)ء فإن كانابيئة زوين مقضدة سسافة القصر فصن ورلا كلذ . نعم العاصي بسفره يوم 
. الجمعة بترك الجمعة لا يجوز له الترخص ما لم تفتٍ | ما لم تت الجمعةٌ, ومن وقت فواتها يكون 
ابتداء سفره كما في «المجموع» لا من التوبة. ولو توَى اللكاف ب والعين (سيتو قفر قم 


أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في «زوائد الروضة» وإن كان في «فتاوى 


البغوي» أن الصبىّ يقصر دون من أسلم . 
[الشّرط الرّابع : عدم اقتداء المسافر بمن جهل سفره أو بِمُتِم 


ورابع الشروط : عدم اقتدائه بمن جهل سفره” '" أو بِمّيَمٌ كما قال : (ولو اقتدى بميم 


امار ب ع وو كرجه ماح مو ا 
الإمام أحيل بإسناد صحيح عن ابن عياض 7 . «سئل : ما بال المُسَافِر يُصَاَ 5-0 إِذا 


)١(‏ أي ولو بان مسافرًا قاصرّاء فإن علمه مُتمّا ونوى خلفه القصر لم تصح صلاته؛ أفتى بذلك الشهاب 
«م ر»؛ لكن في شرح ولده ما يخالفه؛ وعبارته : وتنعقد صلاة القاصر خلف متم» وتلغو نية القصر؛ 
بخلاف المقيم لو نوى القصر لم تنعقد صلاته؛ لأنه ليس من أهل القصر بخلاف المسافر . انتهى . 
والحاصل : أنّه متى كان المأموم عالمًا بأنَ إمامه مقيمٌ أو مسافر متي ونوى القصر خلفه لم تنعقد 
صلاته سواء كان المأموم مسافرًا أو مقيمًا لتلاعبه في هذه الأربع؛ بخلاف إذا كانا مسافرين والإمام 
متمّء وقد جهل المقتدي حال الإمام فنوى القصر صحّت قدوته ولغت نيّة القصر وأتمّ؛ لعدم تلاعبه 
مع كونهما من أهل القصر . 

)'١‏ قديقال: هذا قول صحابيء وقوله وفعله لا يحتج بهماء ويجاب: بِأنْ ذلك في حكم المرفوع؛ أي- 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 


نه مُخو |5 )1١(‏ 
208 لاك هس لي 8 ل 5 7 
وَلوْ رَعف الإِمَام المَسَافِرٌ وَاسْتخلف متم أَتَمَّ المُقَتَدُون» عالط خاو تقب م 1 
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الْمرْدَ وَأرَيَكًا إذا انتم بِعقق ؟ فقال*: يلك" القنة76" . فإن كيل : تعبيرة نبالاقية» يخرج 
الظهر خلف مقيم يصلي الجمعة أو خلف من يصلي الصبح مع أنه يلزمه الإتمام كما 
مَك ولا يقال له: متمّء أجيب: بأنه لا مانع من أن يقال له : «متمّاء فإنه قد أتى بصلاة 
تامةء ويؤيّد ذلك تعبير «الحاوي الصغير» بقوله: «ولو اقتدى بمتم ولو في صبح 
وجمعة» فذكر مع لفظ «الإتمام» الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهماء وبهذا يندفع 
ما أورده الإسنوي وغيره من أنه إذا اقتدى بالمقيم في نافلة - كمصلي عيد وراتبة ‏ فإنه 
8 0 5 1 5 0 1 8 1 
يتم كما اقتضاه كلامهم. وتعبير الإسنوي ب«المقيم في نافلة» مغال ؟ إد المقتدي بمسافر 
فى نافلة كذلك» وله قصر المعادة إن صلاها أوَلا مقصورة وصلاها ثانيّا خلف من 
يصلي مقصورة أو صلاها إمامًا؛ قلت ذلك تَمَقّهَا ولم أرَ من تعرّض لهء وهو ظاهر”” . 
تنبيه: قضية كلام المصنف أن الإمام لو لزمه الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه أنه 
يجب على المأموم الإتمام, وليس مرادّاء قال الإسنوي : «فلو قدَّم لحظة على متم لكان 
الوا 
©ه وتنعقد صلاة القاصر خلف المُّتِمٌ وتلغو نية القصرء بخلاف المقيم إذا نَوَى القصر 
فإن صلاته لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل القصر والمسافرٌ من أهله» فأشبه ما لو شرع في 
الصلاة بنيّة القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيمًا. 
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(ولو رعف الإمام المسافر) أي سال من أنفه دم أو أحدث (واستخلف مُتِمًّا) من 
المقتدين أو غيرهم (أتم المقتدون) به إن نووا الاقتداء به» وكذا إن لم ينووا وقلنا 


2 المنسوب إلى النبيّ يِِ؛ِ لأن قول الصحابي: «السّنّةَ كذا» أو «من السنة كذا» في حكم المرفوع. 
وكذا قوله: «أمرنا» أو «نهينا» . 

)١(‏ أخرجه أحمد في #مسنده»» مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي يَكهِ / /١1875‏ عن 
موسى بن سلمة قال : «كدّا مع ابن عبّاس بمكة. فقال: إن إذا كنا معكم صلينا أربعّاء وإذا رجعنا إلى 
رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سئّة أبي القاسم طَلِِ) . 
قال محققه العامة الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله تعالى -: إسناده صحيح . 
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وَكذا لؤْ عَادَ الإِمَام وَاقتدى بهء وَلوْ لزِم الإنْمَام مُقْتَدِيًا فمَسَدَتْ صَلَائُهُ أؤ صَلَاةٌ إِمَامه 


بالراجح : «أن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب» لأنهم بمجرّد الاستخلاف صاروا مقتدين 
به حكمًا بدليل لحوقهم سهوه؛ نعم لو نووا فراقه حين أحسّوا برعافه أو حدثه قبل تمام 
الاستخللاف قصروا. 

فائدة : زعت مثلث العين كما قاله ابن مالك». والأفصح فتح عينه» والضم 
ضعيفٌ والكسر أضعف منه. حكى في «مشكل الوسيط» أن هذه الكلمة كانت سبب 
لزوم سيبويه الخليل في الطلب للعربية» وذلك أنه سأل يومًا حماد بن سلمة فقال له: 
َحَدَنَكَ هشامٌ بن عروة عن أبيه عن رجل رَعُف في الصلاة؟ وضّوٌ العينَ فقال له : 
أخطأت. إنما هو «رَعَففَ» بفتحهاء فانصرف إلى الخليل ولزمه. و«سيبويه» لقب 
فارسي معناه بالعربية: رائحة التفاحء وذكرت في «شرحي على القطر»؛ سبب لقبه 
بذلك . 

(وكذا لو أعاد الإمام واقتدى به) يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتمّ في جزء من صلاتهء 
وقيل: يلزمه الإتمام وإن لم يقتد به؛ لأن الخليفة فرع لهء ولايجوز أن تكون صلاة 
الأصل أنقص من صلاة الفرع. واحترز بقوله: «واستخلف مَُتِمًّا» عمًا لو استخلف 
قاصرًا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدًا فإنهم يقصرون. ولو استخلف المُتَحُونَ مُتِمًا 
والقاصرون قاصرًا فلكلّ حكمه . 

(ولو لزم الإتمام مقتديًا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدنًا) أو ما فى 
حكمه (أت)؛ لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه» ولو بان للإمام حددثٌ 
انسه لم يلزه الإتماة: كال الادرعي” (والقتايط داى !فى :ذلك - أن كل موضع يصح 
شروعه فيه ثم يعرض الفساد بلزمة الإتمام؛ وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزمًا 
للوتمام بذلك». انتهى. ولو أحرم منفردا ولم يَنْوِ القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام 
كما في «المجموع». ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة؛ 
قال المتولي وغيره: «قصر؛ لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة», قال الأذرعي: «ولعل 
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وَلَو اقتدى بِمَنْ ظَنّهُ مُسَافْرًا فبَانَ مُقيمّاء أؤ بِمَنْ جَهِلَ سَفْرَهُ أتَمّء وَلوْ عَلِمَهُ مُسَافْرًا 
وَشَكَ ة نيه قصَرَّء وَلوْ شَّلكَّ فيهًا فَقَالَ: «إِنْ قصّرّ قصّوْث. وَإِلا أَنْمَمْتُ) قصَرَ في 


.- 
ل 


الأَصَم. 


ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبههاء والمذهبٌ خلافه». انتهى» وهذا 
هو الظاهر. وكذا يقال فيمن صلَّى بتيمّم ممن تلزمه الإعادة بنيّة الإتمام ثم أعادها. 

(ولو اقتدى بمن ظلّه مسافرًا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر بأن 
ينويه (فبان مقيمًا) فقطء أو مقيمًا ثم محدثًا أتمّ لزومّاء أما لو بان محدثًا ثم مقيمًا أو بانا 
معًا فلا يلزمه الإتمام؛ إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرًا. (أو) اقتدى ناويا 
القصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافرٌ أو مقيم (أتم) لزومًا وإن بان مسافرًا 
قاصرًا لظهور شعار المسافر والمقيم» والأصل الإتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا 
بان كما ذكر . 

(ولو علمه) أو ظنّه (مسافرًا وشَّكّ في نيّته) القَصْرٌ فجزم هو بالنيّة (قصر) جوازًا إن 
بان الإمام قاصرًا؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر؛ لأنه أقل عملا وأكثر أجرًا إذا 
كان منره تلاك انزاعل الى للع نا واتدر كيه فهو غير مُقَصّرِ في الاقتداء على 
التردّدء فإن بان أنه متي لزمه الإتمام. واحترز بقوله: «وشكٌ في نيّته» عمًّا إذا علمه 
مسافرًا ولم يشكٌ؛ كالإمام الحنفي فيما دون ثلاث مراحل فإنه يتمّ لامتناع القصر عنده 
فى هذه المسافة. قال الإسنوي : «ويتجه أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن 
دنه لتنا 

(ولو شَكّ فيها) أي في نية إمامه القصر (فقال) مُعَلَّقَا عليها في ظنّه : («إن قصر 
قصرتٌ, وإِلَا) بأن أتم (أتممثُ» قصر في الأصحٌ) «إن قصر إمامه؛ لأنه نوّى ما هو في 
نفس الأمرء فهو تصريح بالمقتضى . والثاني: لا يقصر للتردٌّد في النيّة . أما لو بان إمامه 
مُتِمّا فإنه يلزمه الإتمام» وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: «كنثُ نويت الإتمام» 
لزم المأمومٌ الإتمامٌء أو «نَوَيْتْ القصر» جاز للمأموم القصر. وإن لم يظهر للمأموم 
ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطاء وقيل: له القصر لأنه الظاهر من حال الإمام . 
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كه لِلْقَضْر نينُْ في الإِخْرَامء وَالتَّحَوْرْ عَنْ مَُافِهَا دو دَوَامَاء و أحرّم قاصرًا ثم 
عد كتمسث عوك براك كوا اتليس اهل هَ ايَامَةُ لَثَالئَءَ فَفَككَّ ' هأ هد ممه 
تَرَدَدَ في أنه يَقصرٌ أو يتم أؤ في أنه نوّى القصّرء أو قام إِمَامَهُ لثالثة فشك: هل هو مد 
أم سَاه؟ أتم. 


[الشّرط الخامس: نيّة القضْرِ] 

وخامس الشروط: نية القصر كما ذكره بقوله : (ويشترط للقصر نيّته) بخلاف الإتمام 
لأنه الأصل» فيلزمه الإتمام وإن لم ينوه (في الإحرام) كأصل النية7'؟» ومثل نية القصر 
ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم يَنْوِ ترخُصًا كما قاله الإمام» وما لو قال: «أؤدي صلاة 
السفر» كما قاله المتولي» فلو لم يَنْو ما ذكر فيه بأن نوى الإتمام أو أطلق ‏ أتمّ لأنه 
المنوييٌ في الأولى والأصل في الثانية . 

[الشّرط الكادس : التَحدّز عم ينافي نيّة القصر] 

وسادس الشروط: التحرّز عما ينافيها كما قال: (والتحرّز عن منافيها) أي نيّة القصر 
(دوامًا) أي في دوام الصلاة؛ كَنْيّة الإتمام» فلو نواه”'' بعد نية القصر أتمّ. وعلم من أن 
الشرط التحوّز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصرء وهو كذلك. (ولو أحرم 
قاصرًا ثم تردّد في أنه يقصر أم يتم) أتمء (أو) تردّد؛ أي شك (في أنه نوى القصر) أم 
ص ل يا م ا ال 
وهاتان المسألتان من المُحْترَز عنه ولم يُصَدَّرْ يُصَدَّرْهُمًا بالفاءء قال الشارح : لضمه إليهما في 
لجرا نال ع الحو ليه حي زا لجا لوقام ا وهو عطي ار العرير- 
(إمامه لثالثة فَشَكّ : هل هو متم أم ساه؟ أتم) وإن بان أنه سَاهِ؛ٍ كما لو شلك في نية نفسه . 
فإن قيل : قد مر أنه لو شلك في أصل النية وتذكر عن قُرْبٍ لم يضر فَهََا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن الشك في أصل النية كعدمها فزمانه غير محسوب من الصلاة؛ لكنه عفي عن 


)١(‏ يسعفاد منه أنّه لا بد أن تقترن بجميع أجزاء التكبيرة كنيّة الفريضة» فحيتئذ يجب عليه أن ينوي القصر 
مع قصد الفعل والتعيين ونية الفرضيّة» فلا تكفي نية القصر عند الخروج من البلد؛ ولا بعد التكبير 
في الأثناء» والمعتمد أنه يكفي اقتران نيّة القصر بجزء من التكبير . 

)"١‏ أني الإتمام. 
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ا )لمم ماوي ع8 م اه ل تيبمو د كس > ناه 2 
و قام القاصرٌ لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام تطلتث صلاته. وَإِن كان سَهوًا عاد 
بت الى اج حدما وز لز مين ؟ كسرسة ثيس دم ع سام 0 
سححد له و ٠‏ فإن أرَادَ | بد عا ثم نهض ميِما 


5 م 2 2 م 6 0 2 00 0 ماه ره ء يكوه 
وَيشترط كؤنة مُسَافرًا في جميع صلاته. فلؤ نوّى الإقامّة فيهًا. أوْ بَلِعَتْ سَفينته دَارَ 
1 كه 
لات وم 


القليل لمشقة الاحتراز عنه. وهنا الموجود حال الشكُ محسوب من الصلاة على كل 
حال سواء أكان قد نوّى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية» فصار مؤدّيًا لجزء من 
الصلاة على التمام لعدم النية فلزمه الإتمام . 

تنبيه: قول المصنف: «أو في أنه نوّى القصر» تركيب غير مستقيم لأنه جعله قِسْمًا 
مما لو أحرم قاصراء وهو لا يصح لتدافعه» فلو قال: «أو شكٌ» كما قدّرته «في أنه نَوَى 
القصر» لاستقام؛ لأنه يصير حينئذ عطفًا على «أحرم» . 

(ولو قام القاصر لثالثة عمدًا بلا موجب للإتمام)؛ كنيّته أو نيّة إقامة (بطلت صلاته) 
كما لو قام المتدٌ إلى ركعة زائدة. (وإن كان) قيامه (سهوًا) ثم تذكر (عاد) وجوبًا 
(وسجد له) ندبًا كغيره مما يبطل عمدهء (وسلم)» وقول الغرّي: «هذا إذا بلغ حد 
الركوع قياسًا على ما تقدم في سجود السهو» ولم يذكروه هنا وهو واضح غير محتاج 
إليه في كلام المصدّف ؛ لأنه فرض الكلام فيمن قام . 

(فإن أراد) عند تذكره وهو قائم (أن يتم عاد) للقعود وجوبًا (ثم نهض مُتِمًّا) أي ناويا 
الإتمامء وقيل: له أن يمضي في قيامهء فإن لم يَنْو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر. 
والجهل كالسهو فيما ذكر. ولو لم يتذكر حتى أتى بركعتين ثم نوّى الإتمام لزمه ركعتان 
وسجد للسهو ندبًا . 

[الشّرط السّابع : دوام سفر المسافر في جميع صلاته] 

وسابع الشروط: دوام سفره في جميع صلاته كما قال: (ويشترط كونه) أي 
الشخص الناوي للقصر (مسافرًا في جميع صلاته. فلو نوى الإقامة) القاطعة للترخص 
(فيها) أو شك هل نواها أو لاء (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغها أو 
لا (أتمّ)؛ لزوال سبب الرخصة في الأولى والثالثة؛ كما لو كان يصلي لمرض فزال 
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وَالْقَضِْ أَفْض ُ من الإثْمَام عَلَى الْمَدْهُ ر إِذَا بَلَعَ ثَكَاتَ مَرَاحِلَ) كع إن أ وو اق و م ادم 


المرض يجب عليه أن يقوم. وللشك في الثانية والرابعة. 
[الشّرط النَّامن : العِلَمُ بجواز القصر] 

وثامن الشروط: العلم بجواز القصر؛ فلو قصر جاهلا به لم تصصحّ صلاته لتلاعبه ؛ 
ذكره فى «الروضة» كأصلهاء قال الشارح : «وكأن تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم 
جوازه». 

[المواضع التي تعد فيها الرخصة أفضل من العزيمة] 

(والقصر أفضل من الإتمام”'2 على المشهور إذا بلغ”'') سفره (ثلاث مراحل) 
للاتباع”"“؛ رواه الشيخان؟ خروجًا من خلااف من أوجبه كا 00 إلا الملاح 
الذي يسافر في البحر بأهلهء ومن لا يزال مسافرًا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل خروجًا 
من خلاف من أوجبه عليهما كالإمام أحمد» وروي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة 
لاعتضاده بالأصل. ومقابل المشهور: أن الإتمام أفضل مطلقًا؛ لأنه الأصل والأكثر 

ٍ ومقابل المتهون "١.‏ 

عملا. أما إذا لم يبلغها فالإتمام أفضل ؛ لأنه الأصل وخروجًا من خلاف من أوجبه 
كأبي حنيفة ؛ بل قال الماوردي في الرضاع : (ايكره القصراء ونقله في «المجموع» عن 
الشافعى؛ لكن قال الأذرعي: (إنه غريب ضعيف». انتهى» فالمعتمد أنه خلاف الأؤلى» 
نعم يستثنى من ذلك - كما قال الأذرعي - دائمٌ الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته 
عن جريان حدثه ولو أتمّ لجَرَى حدثه فيها فيكون القصر أفضل مطلقاء وهذا نظير 


)1١(‏ محل ذلك إن لم يفوّت الجماعة» فإن كان بحيث لو صلاها تامّة صلاها جماعة فالإتمام أفضل وذلك 
لأنّ محلّ مراعاة الخلاف ما لم يعارض سنّةٌ صحيحة . 

(؟) أي إن كان يبلغ ؛ إذ لا يشترط قطعها. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر /١١1/‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبيّ ككهِ من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا. 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها/ /١085‏ . 

(+) فإن أبا حنيفة يُوجب القصر إن بلغهاء والإتمام إن لم يبلغها. 
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موق اق وك ف اما وى ا ع وار 
وَالصَوْمٍ افضل من الفطر إن لم يتضرّز به 


ما قالوه في صلاة الجماعة أنه لو صلَّى منفردًا خََلَا عن الحدث؛» ولو صلَّى في جماعة لم 
يَخْلُ عنه» وكِلَا المسألتين يُشكل بما قالوه أنه لو صلَّى من قيام لم يَخْلُ عن الحدث ولو 
صلَّى من قعود خلا عنه أنه يجب عليه أن يصلي من قعودء وقد يُفرق: بأن صلاته من 
قعود فيها بدل عن القيام ولا كذلك ماذكرء وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام لحاجة 
يتوقعها كل وقت. 

وتقلام ف باب مسنم الكت أن من تزه ترخضة رغية عن السه أو نشكا في رازه 
- أي لم تطمئن نفسه إليها - كره له تركها . 

(والصوم) أي صوم رمضان لمسافر سفرًا طويلا (أفضل من الفطر) ؛ لما فيه من تبرئة 
الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادةء ولأنه الأكثر من فعله يك ''؟ وقال تعالئ: 
طون فترفوا 2" لحك 4 [البقرة: 18]» ولم يُرَاعَ منع أهل الظاهر الصوم؛ لأن محقّقي 
العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا؛ قاله الإمام. . 

هذا (! إن لم يتضّر به) أما إذا تضرّر به لنحو مرض أو ألم يشقّ معه احتماله فالفطر 
07 لما في الصحيحين أنه كلِةِ رأى رجلا صائمًا في السفر ة فد طلل عليه هنال" 

سس من اليرٌ أَنْ تَصُومُوا في السّمَرِ»!"2. نعم إن خاف من الصوم تَلَّفَ نفس أو عضو أو 
ل ا لوو لي 0 / 
الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفرّ حجّ أو غزو فالفطر أفضل'' كما نقله 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم أقطر / /١847‏ عن 
أبى الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبيّ يَكِهِ في بعض أسفاره في يوم حارٌء حتى يضع 
الرجل يده على رأسه من شدّة الحرّء وما فينا صائم إلا ما كان من النبىّ بلِ وابن رواحة». 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الصوم» باب قول النبيّ به لمن ظُلَّل عليه واشتدٌ الحر: 
«ليس من البرٌ الصوم في السّفر» / /١8415‏ » ومسلمء كتاب الصيام . باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية / /55١51‏ . 

2 أخر جه البخاريّ فى لاصحيحه»ء كتاب الصوم. باب من أفطر فى السفر ليراه الناس /١185577/‏ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله ب من المديئة إلى مكة؛ فصام حتى بلغ عُسْفان - 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم .//زوم اا 


() ابص لعي ادم 


#«اا## ا« ا«  ##‏ # #ا ال #6« # # ا« دن اله هه اله له هله اله لو له له هج لع فالعا ع« »د > ها اع ٠. ٠‏ 


الرافعي في كتاب الصوم عن «التتمة» وأقرّه. ولو كان ممن يُقَتَدَى به ولا يضرّه الصوم 
فالفطر له أفضل كما قاله الأذرعيء قال ابن شهبة : «وكأنه في ذي الرفقة لا المنفرد» . 
انتهى» وهذا مراد الأذرعي بلا شك ويأتي أيضًا هنا ما تقدم من أنه إذا شلك في جواز 
الرخصة أو تركها رغبة عن السنة أنه يكره له تركها . 


عد 6د عا 


ند دعا بماء» فرفعه إلى يديه لِيُرِيَهُ النّاس» فأفطر حتى قدم مكة» وذلك في رمضان. فكان ابن عبّاس 
يقول: قد صام رسول الله طن وأفطر. فمن شاء صامء ومن شاء أفطر» . 
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1 الى 3 
يوز الجمع بِيْنَ الظهر وَالعَصر تقدِيمًا وتأخيرًا ‏ وَالمَعْرب وَالعِشاءٍ كذلك ‏ فى 
السَفْر الطويل. 000 17171101 


[حكم جمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرًا] 
(يحوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا) في وقفت الأولى (وتأخيرًا) 2 وقت 
الثانية . والجمعة كالظهر في جمع التقديم''' كما نقله الزركشي واعتمده؛ كجمعهما 
(المغرب والعشاء كذلك) أي تقديمًا في وقت الأولى وتأخيرًا في وقت الثانية (في 
السفر الطويل) المباح للاتباع؛ أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث 
أنس”"؟ وابن عمر”” رضي الله تعالئى عنهمء وأما جمع التقديم فصححّحه ابن حبّان 
والبيهقي من حديث معاذ وحسّنه الترمذي”*؟. نعم المتحيرة لا تجمع تقديمًا كما قاله 


)١(‏ أي إذا لم نشكٌ في صكتهاء أمَا إذا شككنا في صحّتها فلا يجوز الجمع؟ لانتفاء الشرط» وهو ظنّ 
صحّة الأولى. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»» أبواب تقصير الصلاة» بابٌ: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل 
أن توي الشمس / ١١٠١‏ / عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيّ يك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهماء وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب». 
وأخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
./١ 576 /‏ 

(") أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»ء أبواب تقصير الصلاة» بابٌ: هل يؤذْن أو يقيم إذا جمع بين 
المغرب والعشاء؟ / ١١١8‏ / عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتٌ رسول الله يك إذا 
أعجله السير في السّفر يؤخّر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
/ 7 . 

(14) أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين / 007/ عن - 
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وَكذا القَصِيْرُ في قَوّلٍ. ار ل ا اللي ا 1 


في «زيادة الروضة» باورا قال في «المهمات» : «ووجه امتناعه أن الجمع في وقت 
الأو خترله تقدام الارلى محمد ا اراد وهو مُنَْبِ هلهنا بخلاف الجمع في وقت 
الثانية»» قال الزركشي: «ومثلها في جمع التقديم فَاقِدُ الطهورين وكلٌّ من لم تسقط صلاته 
بالتيمّم»» قال شيخنا: «ولو حذف «بالتيمّم» كان أؤلى» ؛ أي ليشمل غير المتيمّم . 


(وكذا) يجوز له الجمع في السفر (القصير في قولٍ) قديم؛ كالتنفل على الراحلة» 
ووجه مقابله : القياسٌ على القصر. والمجموعة في وقت الأخرى أداءٌ كالأخرى؛ لأن 


معاذ ابن جبل رضي الله عنه : : «أن النبي يَكِْ كان في غزوة تبوكٌ إذا ارتحلَ قبل زيغ الشمس أخر 

الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجّل العصر إلى 

الظهرء وصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتّى 

يصلّيها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عبجّل العشاء فصلاها مع المغرب». 

قال أبو عيسى : حديث معاذ حديث حسن غريب تفْرّد به قتيبة . 

وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»». كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في 

السفرء باب الجمع بين الصلاتين في السفر / 0018/ . 

قال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى معقبًا على حديث معاذ وتحسين ين الترمذيّ له : قال أبو داود: 

هذا حديث منكرء وليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو سعيد بن يونس: لم يُحَدَّتْ بهذا 

الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط فيه فغير بعض الأسماءء وإن موضع يزيد , بن أبي حبيب 
بو الزبير. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا أعرفه من حديث يزيد» والذي عندي أنه 

انا 

وأطنب الحاكم في «علوم الحديث» في بيان علّة هذا الخبر فيراجع منه» وحاصله أن البخاري سأل 

قتيبة مع من كتبته؟ فقال: مع خالد المدائني. قال البخاري: كان خالد المدائني يُدْخْلُ على 

الشيوخ؛ يعني يدخل في روايتهم ما ليس منها. وأعله ابن حزم بأنه معنعن ليزيد بن أبي حبيب عن 

أبي الطفيل» ولا يعرف له عنه رواية. 

وله طريق أخرى عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وساقه كذلك؛ رواه 

أبو داود والتباتي والدارقطني والبيهقي.ء وهشام لين الحديث» وقد خالف أوثق الناس في 

أبي الزيير» وهو الليث بن سعد. 

انظر: تلخيص الحبيرء كتاب صلاة المسافرين؛» باب الجمع بين الصلاتين في السفرء 


.)1١77-1/6( 
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وقتيهما صارا واحدًا. وخرج بما ذكر الصبحٌ مع غيرهاء والعصرٌ مع المغرب فلا جمع 
فيهما؛ لأنه لم يَرِدْء ولا في الحضر ولا في سفر قصير ولو لمكي ولا في سفر معصية . 
وأشار بقوله: «يجوز» إلى أن الأفضل ترك الجمع خروجًا من خلاف أبي حنيفة» وصرّح 
بذلك في «الروضة» من غير استثناء؛ لكن يستثنى في الحج الجمع بعرفة كما قاله 
الإمامء» وبمزدلفة كما بحثه الإسنوي» فإن الجمع فيهما أفضل قطعًا فإنه مستحبٌ 
للاتباع» وسببه السفر في الأظهر لا النسك كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في الحج وإن 
صحّح المصنفٌ في «منسكه الكبير» أن سببه النسك؛ لأنه خلاف ما صحّحه في سائر 
كتبه . ويستثتّى أيضًا الشالكٌ والراغب عن الرخصة كما اقتضاه كلام البغوي في «التعليق» 
وغيره» ومن إذا جمع صلَّى جماعة أو حََلَا عن حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع 
أفضل كما قاله الأذرعي» وكذا من خاف فَوْتَ عرفة» أو عدم إدراك العدوّ لاستنقاذ 
أسير ونحو ذلك . 

(فإن كان سائرًا وقت الأولى) نازلا في وقت الثانية؛ كسائر يَيِثُ بمزدلفة (فتأخيرها 
أفضلء وإلَا) بأن لم يكن سائرًا وقت الأولى 1 ار د رارك اناد 
(فعكسه) للاتباع ؛ رواه الشيخان فى الظهر والعص” '“» وأبو داود وغيره في المغرب 
والعشاء”"'» ولأنه أرفق للمسافر. وما قرّرت به كلام المتن هو ظاهر كلامهم. وبقي 
ما لو كان_سائرًا فر أو نازلا فيدء_فالذي بذ 0 
الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس . 


أن التأخير 


)١١(‏ انظر الحديث ما قبل السابق والذي قبله . ل م مل 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب صلاة السفرء باب الجمع بين الصلاتين ص 7 . والترمذيَ في 
«جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين / 67ه/ . والبيهقيّ في «السنن 
الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء باب الجمع بين الصلاتين 
في السفر /5078/ . 
قلت : انظر نص الحديث مع تخريجه والتعليق عليه في الحديث ما قبل السَابق . 
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© ا لر تك ماشه من نوعها ء إه ومع لد 
() كا بصا عا تله 
و و سس ايه 
وَشْرُّوط التقديم ثلاثة : 
الْتَدَاءَةٌ بالأؤ لىء فلَؤْ صَلَاهُمَا فبَانَّ فَسَادُهَا فَسَدَّتٍ الثاني 


1 الأ ل , دين * ف أَنْنَائَا ذ الأظه 
وَنيّهُ الْجَمْع وَمَحَلَّهًا أَوَلُ الأولى» وَتَجُورْ فِي أننائِهًا في الأظهر . 


[مطلبٌ في شروط جمع التّقديم والتأخير] 

(وشروط التقديم ثلا؛ ثة) بل أربعة”١'‏ : 

أحدها: (البداءة بالأؤلى)؛ لأن الوقت لها والثانية تبع لها» فلو صلَّى العصر قبل 
الظهر لم تصحء ويعيدها بعد الظهر إن أراد الجمع. وكذا لو صلى العشاء قبل 
المغرب؛ لأن التابع لا يتقدّم على متبوعه . (فلو صلاهما) مبتدثًا بالأولى (فبان فسادها) 
بفوات شرط أو ركن (فسدت الثانية) أيضًا؛ لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى . والمراد 
بفسادها بطلان كونها عصرًا أو عشاءً» لا أصل الصلاة؛ بل تنعقد نافلة على المع لد 
كما نقله في «الكفاية» عن «البحر» وأقرّه؛ كما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا ‏ 
بالحال. 

(3) انيه "(ية الحم )البشيز التعديم المشتروع عن التقدي سهوًا: (ومْحلها) 
الفاضل (أوْل الأولى) كسائر المنويات» فلا يكفي تقديمها بالاتفاق. (وتجوز في أثنائها 
في الأظهر)؛ لحصول الغرض بذلك. والثاني: لا يجوز؛ قياسًا على نيّة القصر بجامع 
ألهما رخفي سفن واجات:الآرن# .بآن اجنم شو عنة الثائية إلى الأولن»: تنيت 
وجدت نيّنه وجدء بخلاف نية القصر فإنها لو تأخرت لتأدَى بعض الصلاة على التمام 


)١(‏ ويزاد خامسنٌ: وهو بقاء وقت الأولى يقيئّاء فإن خخرج الوقت في الثانية أو شكٌ في خروجه بطل 
الجمع والصلاة #على الصحيح ١‏ اكويري؟ وان ل وتقدم عن عن الروياني ما يخالفه. ويزاد سادس: 
وهو ظنَ صحّة الأولى لتخرج المتحيرة» فإنَ الأولى لها ليست مظنونة الصحّة؛ لاحتمال أنها في 
الحيض «ع ش»» وبهذا حصل الفرق بين جمع التقديم والتأخير في المتحيرة» وهو أن ظنّ صحّة 
الأولى شرط في جمع التقديم لا في جمع التأخير . انتهى. 
انظر حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الصلاة» فصل في صلاة المسافر» (؟/ .)77١‏ 
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وَالْمُوَالَاةُ؛ بأنْ لا 


وحيائذ يمتنع القصر كما مرّ. وعلى الأول تجوز مع التحلّل منها أيضًا في الأصح وإن 
أَؤْهَم تعبيره ب«الأثناء» عدم الصحة. وقدّرت «الفاضل» تبعًا للشارح لأجل الخلاف 
بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه. ولو نوى الجمع أوّل الأولى ثم 
نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نيّة الجمع في أثنائها كما نقله في «الروضة» عن 
الدارمي. ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع» فإن لم 
تشترط النيّة مع التحوّم صحّ لوجود السفر وقتها وإِلا فلاء قال بعض المتأخرين: ويفرّق 
هاا ومن حذوزك التطر ل اتات الأزاق عنيت ”ل منيم نا كينا بمياى : بأن الشفر 
باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر؛ حتى لو لم يكن باختياره فالوجه 
امتناع الجمع هناء والمعتمد الفرق بين المسألتين» وهو أنه لا يشترط نيّة الجمع في 
كل الأول بخلاف عذر المطرء فَإِذْنْ لا فرق في المسافر بين أن يكون السفر باختياره 
أو لا كما قاله شيخي . 

(و) ثالثها: (الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل"''2)؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة 
فوجب الولاء كركعات الصلاة» ولأنها تابعة والتابع لا يُفصل عن متبوعه» ولهذا تركت 
الرواتب 5 » ولأنه المأثور”") 


)١(‏ عرقاء ولو بعذر ولو احتمالا؛ لأنّه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين. 
قال «م ر» في اشرحه): ومن الفصل الطويل قدر صلاة ركعتين ولو يأخف ممكن؛ كما اقتضى 
إطلاقهم . انتهى . ٍ 
فيفهم أنّه لا يصلي الراتبة بينهما؛ بل يؤخرهاء نعم إن أسرع بها إسراعًا مفرطا على خلاف العادة لم 
يضر كما نقله «سم» عن «م ر؛“ء وعليه يحمل قوله في الشرح: «بأخف ممكن»؛ أي على الوجه 
المعتاد كما قاله «أج». 

2,0 أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحج ‏ باب الجمع ب بين الصلاتين بالعرد اه 10 
ومسلمء كتاب الحج» ؛ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة / 99 / عن كريب مولى ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : «دفع رسول الله يِه من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال» ثم 
توضأء ولم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة. قال: الصلاة أمامك . 
فركب. فلمًا جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوء. ثمّ أقيمت الصلاة؛» فصلى المغرب» ثم > 


امام الال ام50ام جاعم .نوما 


0 كك ودعي‎ ١ 
إِنْ طالَ وَلَوْ بِعذْرٍ وَجَبَ تَأَخِيدُ الثَانية نيّة إلى وَقِتِهَاء وَلَا يَضِدٌ فصل يَسية: وَيُعَرَفٌ طولة‎ 
. الم‎ 

وَلِلمْمَيمَمٍ ال جَمْعُ عَلَى الصّجيح» وَلَابَضْهِ تَخَلّلُ طلّب حَفِيفٍ. 


(فإن طال ولو بعذر) ؛ كسهو وإغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها)؛ لفوات شرط 
الجمع» (ولا يضرٌ فصل يسير”'2)؛ لما في الصحيحين عن أسامة: «أن النبي يلةٍ لما 
جمع بتمِرّة أقام الصلاة بينهما)”"“. (ويعرف طوله) وقصره (بالعرف)؛ لأنه لا ضابط له 
في الشرع ولا في اللغة. وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحزز والقبض» وقيل : 
إن اليسير يقدّر بالإقامة كما في الحديث”" 

(وللمتيمّم الجمع على الصحيح) كالمتوضىء» وقال أبو إسحاق: «لا يجوز؛ لأنه 
يحتاج إلى الطلب»» وأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله: (ولا يضدٌ تخذّل طلب 
خفيف)؛ لأن ذلك من مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة؛ بل أَوْلَى لأنه شرط دونها؛ بل 
ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحة الصلاة لم يضرّ. والثاني: يضر لطول الفصل به 
بينهما. ولا يضر الفصل بالوضوء قطعًا. ولو صلَّى بينهما ركعتين سُنَّةَ راتبة بطل 
الجمع ؛ قاله في «المجموع»2 وغير الراتبة كالراتبة. 


أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصّلاهاء ولم يُصلّ بينهما شيئًا . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: قوله: «ولم يصل بينهما شيئًا» ففيه أنه لا يُصلي بين المجموعتين 
شيئاء ومذهبنا استحباب السئن الراتبة؛ لكن يفعلها بعدهما لا بينهماء ويفعل سنة الظهر التي قبلها 
قبل الصلاتين» والله أعلم . 
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلم؛ كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» 
32/9 ). 
)١(‏ ولو لغير مصلحة الصلاة. 
17" لم أجده بهذا اللفظ ؛ لكن انظر الحديث السابق فإنه بمعناه وموفب بالغرض» ففيه قوله: «ثمَ أقيمت 
الصلاة» فصلَى المغرب» ثمّ أناخ كلّ إنسان بعيره في منزله» ثمّ أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصلّ 
(") انظر الحديث السابق. 


أعامط ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


سنس 


4م معي ]5 )١(‏ 
يا لم تَرْكَ رُكْنِ مِنَ الأولى بَطلَنا وَيُعِيدُ يُعِيدُهُمَا جَامِعَاء أَوْ مِنَ النَانيةِ : فَإِنْ 
َم يَطْلْ تَدَارَكَ وَِلَّا مََاطِلَة وَلَا جَمْعَ» وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا لوَقْتَيِْمَا. 
َإذَا أَخَرَ الأولى لَمْ يجب التَدْتِيبُ ب وَالْحُوَالَاةُ وَنيِهُ الْجَمْع عَلَى الصَّحِيح. 


[حكم صلاة من جمع بين صلاتين ثم علم ترك ركن من الأولَى أو الثّانية أو جهل] 

(ولو جمع) بين صلاتين (ثم علم) بعد الفراغ منهما أو في أثناء الثانية وطال الفصل 
بين سلام الأولى وعلمه (تَرْكَ ركن من الأولى بطلتا)؛ الأولى لترك الركن وتعذر 
التدارك بطول الفصلء» والثانية لفقد الترتيب. وأعيدت هذه المسألة توطتئة لما يعدها. 
(ويعيدهما جامعًا) إن شاء عند اتساع الوقت لأنه لم يصلّ. أما إذا علم ذلك في أثناء 
الثانية ولم يَطل الفصل فإن إحرامه بالثانية لم يصح» لع على الا دنا وقراله ا عل 
علم» يفهم أن الشك لا يؤثرء وهو كذلك ؛ إذ لا أثر له بعد الفراغ من الصلاة . (أو) علم 
تركه (من الثانية فإن لم يطل) أي الفصل (تدارك) ومضت الصلاتان على الصحة وال 
أي وإن طال (فباطلة) أي الثانية لتركه الموالاة بتخلّل الباطلة (ولا جمع) فيلزمه إعادتها 
في وقتها. (ولو جهل)؛_بأن تروك من الأولى أو من الثانية» (أعادهما 
لوقتيهما)؛ لاحتمال أنه من الأولى» وامتنع الجمع تقديمًا لاحتمال أنه من الثانية: 
فيطول الفضنل ينها وبالأولن التتجاقة بعتتهاء أما جمعهما تأخيرًا فجائز إذ لا مانع منه. 
ولو شك بين الصلاتين في نية الجمع ثم تذكر أنه نواه : فإن كان عن قَرْبٍ جاز له الجمع 
إلا امتنع كما قاله الزركشي . 

(وإذا أكّر) الصلاة (الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب) بينهما (و) 
لا (الموالاة. و) لا (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) في المسائل الثلاث» أما 
عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة» وأما عدم الموالاة فلأن الأولى 
بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة ؛ بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة» 
وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع . والثاني: يجب ذلك كما في 
جمع التقديم» وفرّق الأوّل بما تقدم من التعليل. وعلى الأوّل يستحب ذلك كما صرّح 
به في «المجموع»»؛ ووقع في «المحرّر» الجزم بوجوب نية الجمع» وتبعه في «الحاوي 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم .لومخ 


(') كابصا عا 154 
( خارصلا جساع غ0 0 كتى 
وَيَحَبُ كون الَأخِيرٍ بي الْجَمْع » وَل فيَعْصِي وَتَكُونٌ قَضَاءً . 


6 


وَلَوْ جْمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَائَيْنِ مُقيمًا بَطلَ الْجَمْعُ 0 ش”5”51 


الصغير»؛ قال في «الدقائق»: «ولم يقل به أحد»؛ بل قال: «في اليالة وتجيان: 
الصحيح أن الثلاث سنةء والثاني : أنها كلها واجبة». 

(و) إنما (يجب) للتأخير أمران فقط : أحدهما: (كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنيّة 
الجمع”'') قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء؛ نقله في «الروضة» 
كأصلها عن الأصحاب» وفي «المجموع) وغيره عنهم : «وتشترط هذه النيّة في وقت 
الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثرء ‏ فإن ضاق وقتها بخيث لا يسعها عَصَى 
وصارت قضاءً»ء وهو مُبَيّمُ ‏ كما قال الشارح ‏ أنَّ المراد بالأداء في «الروضة» الأداء 
الحقيقي؛ بأن يُؤْنَى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها؛ بخلاف الإتيان بركعة منها في 
الوقت والباقي بعده. فتسميته «أداء» بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب 
الصلاة» ولا ينافي ذلك قول «المجموع»: «صارت قضاءً» خلاقًا لبعض المتأخرين كما 
قاله شيخي ؟ لأنه لم يوقع ركعة في الوقت؛؟ لأن هذا مجرد نية فلا يؤثر. 

(والّا) أي وإن أخّر من غير نية الجمعء أو بتيّنه في زمن لا يسعها (فيعصي وتكون 
قضاءً) ؛ لخلو الوقت عن الفعل أو العزم. وترل د اتترااي الولتي المسي حرج 
الوقت لم يَعْصِء وكان جامعًا لأنه معذور» ظاهرٌ في قوله: «لم يَعصٍ». وليس بظاهر 
فى قوله: «وكان جامعا» لفقد النية. 


+ رجا اعووئه نلق ج80" 
الشرط | د دوام سفره إلى عقد الثّانية كما يؤخذ من قوله: 


(ولو جمع تقديمًا) ؛ بأن صلَّى الْأُوْلَى في وقتها ناويًا الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في 
الأولن ماقي بالأذ ووه تعربت الحيدة زه (طقيا معة الؤكافةن ازا عواء الشية 
إلى المقصد (بطل الجمع) لزوال سببهء فيتعين تأخير الثانية إلى وقتهاء أما الأولى فلا 
تتأئر بذلك . 


الل أي نيّة إيقاعها مجموعة جمع تأخيرء واشترط ذلك ليتميز التأخير المشروع عن التأخير تعدّيّاء ولا يكفي 
التأخير فقط من غير أن يقصد إيقاعها مع الصلاة الثانية؛ كما يؤخذ ذلك من إضافة «نية» إلى «الجمع» . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


ام مخ | 5 )١(‏ 


6 5 له سا صاة 72 ل 06 و ٠‏ 71 كك ئَ 0-8 ص ع 2 3 7 وئ و 
وَفِي الثانية وَبعدها لا يطل في الأصحٌ | خيراء قام بَعْدَ غهما لم يوَّئْرُ 

ا “لوز 00 2 

1 الآأولى قضاءً 


تنبيه : تعبيره بقوله: الجمع) فيه تساهل. وعبّر فى «المحرّر» بقوله: «ولو كان 


يجمع» . 
ولو شك في صيرورته مقيمًا فحكمه حكم تيقن الإقامة» فلو عبّر بقوله: «فزال 
السبب» لدخلت هذه الصورة . 


(وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيمًا (لا يبطل في الأصحٌ)؛ لانعقادها أو تمامها قبل 
وَؤَان العدوي والنا #بيبطر» قياضا فى الأزان على القصير» مردذق الأول يان الفضر 
ينافي الإقامة بخلاف الجمع» وفي الثانية على تعجيل الزكاة إذا خرج الآخذ قبل الحَوْلٍ 

عق الشوظ المتشعيره لت 
الإقامة لا يلزمه الإتمام؛ بخلاف الزكاة فإن آخذها قد تبيّن أنه غير مستحق لها. 

الأمر الثاني من أمري التأخير: دوام سفره إلى تمامهما”'' كما يؤخذ من قوله: (أو) 
جمع (تأخيرًا فأقام بعد فراغهما لم يُثَّر) ذلك بالاتفاق؛ لتمام الرخصة في وقت الثانية» 
(وقبله) أي فراغهما (يجعل الأولى قضاء)؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال 
ا : «إذا أقام فى أثناء الثانية فينبغى أن تكون الأولى أداء بلا 
اخلافك قال :سنا إرواعك مخالف لإطلاقهم». قال السبكي وتبعه الإسنوي : 
رساي لوعن د الأولى. » فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في 
ميع المتبوعة وأول التابعة»» وقياس ما مرّ في جمع التقديم أنها أداء على الأصح؛ أي 


(00) أي وشرط لجمع تأخير دوام السفر إلى تمام الثانية سواء كانت صاحبة الوقت بأنّ رتّب بين 
الصلاتين؛ كأن قدّم الظهر على العصرء أو لم تكن صاحبة الوقت بأن لم يرتّب بينهما؛ كأن قدّم 
العصر التي هي صاحبة الوقت على الظهر . 
فلو لم يَدُمْ سفره إلى ذلك؛ كأن نوى الإقامة في أثناء الثانية صارت التابعة ‏ وهي المؤخّرة عن 
وقتها ‏ قضاءً لا إثم فيه؛ لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر وقد زال العذرء وهذا هو 
المعتمد. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين؛ باب الصلاة. فصل في صلاة الجمعة. (7/ )7١7‏ (بتحقيقنا». 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(؟) كا بصاح تدا الام 


وَيَجُورُ الْجَمْعٌ بِالْمَطر تَقُدِيما وَالْمَدِيدٌ ل : مَنْعَهُ تأخيرًا . حي ع ا د االو الم عد ا 1 5د 


كما أفهمه تعليلهم. وأجرى الطاووسيٌ الكلام على إطلاقه. فقال: «وإنما اكتفي في جمع 
التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية» ولم يكتف به في جمع التأخير؛ بل شرط دوامه إلى 
تمامهما؛ لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفرء وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل 
الجمع. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره»ء فلا ينصرف فيه الظهر إلى 
السفر إلا إذا وجد السفر فيهماء وال جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيهء وأن ينصرف إلى 
غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل» . انتهى» وكلام الطاووسي هو المعتمد. 
[حكم جمع التّقديم والتأخير بالمطر] 

حوبي الج بالمطر فقال: (ويجوز الجمع) ولو لمقيم كما يجمع بالسفر ولو 
نه مع العسر يكت ذا للرولا ني أن ويد لك الفط ولو قاد حي ا ين لا القرب 
ونحوه؛ كثلج د ذافين ونتان” '' كما سيأتي . (تقديمًا)؛ لما في الصحيحين عن ابن 
عباس : لوي سُوْلَ الله كل بِالمَدِيْمَةٍ الود وَاْعَضرَ جَمِيْعَاء والمَغْرِبَ وَالعشَاء 
جَمِيْعًا2"”0. زاد مسلم: «١مِنْ‏ غيْرِ حَوْفٍ وَلا سَفرٍ»0 ؛ قال الشافعي كمالك: «أرى ذلك 
بعذر المطر». قال في «المجموع»: : وهذا التأويل مردود برواية مسلم : : امِنْ غَيْرِ حوفي وَلا 
مَطر)40)؛ قال: وأجاب البيهقي : بآن الأو رواية الجمهور فهي ولق قال يعني 
البيهقي -: «وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر»اء وهو يوَيّد التأويل» 
وأجاب غيره : بأن المراد ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام» فلعله انقطع في أثناء الثانية . 

(والحديد : منعه تأخيرًا)؛ لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع» فقد ينقطع فيؤدي 
إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفرء والقديم: جوازه. ونصّ عليه في 
«الإملاء» أيضًا قياسًا على السفر . 


010( سيأتي أنه برد ريح فيه بلل ومطر. 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر /518/ . 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر / /١١78‏ . 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر / /١778‏ . 

. /١777 / أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ (١ 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .مطامط 


الى مخو |5 )١(‏ 
وَشَدْط التَقْدِيمٍ وج وجو أولَهُما. وَالأصَحٌ اشْتِرَاطُ عِنْدَ سَلَام الأولى. وَالئَلَجُ َال 


كمَطْرٍ إِنْ انا #الأطية 2 َخْصِيصُ الوُخْصّةٍ بِالْمْصَّلَي جَمَاعَة بمَمْجِدٍ بَعِبدٍ يََأَنّى 
بِالْمَطَر في طريقه . 
[شروط جمع التقديم بعذر المطر] 


(وشرط التقديم) بعد شروطه السابقة في جمعه بالسفر (وجوده) أي المطر (أوَلهِما» 
أي الصلاتين؛ لتحقق الجمع مع العذرء (والأصِحٌ ا* شتراطه عند سلام الأولى). ليتصل 
بأول الثانية» ويؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهرء ولا يضر انقطاعه فيما عدا 
ذلك . والثاني: لا يشترط وجوده عند سلام الأولى كما في الركوع والسجود. 

[حكم الجمع بالتّلج والبرّدِ] 

(والثلج والبرة كمطر إن ذانا) لتلهما العوب. و«الشمان رهز سايفتح الشين 
المعجمة لا بضمّها كما وقع في بعض نسخ «الروضة»» ولا بكسرها كما وقع للقموليء 
وبتشديد الفاء ‏ برد ريح فيه بللّ كالمطر. 

[رخصة الجمع بالمطر خاصّة بالمصلّي جماعة بمسجد بعيدٍ] 

(والأظهر) وفى «الروضة»: «الأصح» (تخصيص الرخصة بالمصلّي جماعة) 
سل 17 يمدآ غيره (بعيد) عن باب داره عَرْفًا؛ بحيث (يتأذى ماري ابي 
إليه ؛ نظرًا إلى المشقّة وعدمهاء بخلاف من يصلي ببيته منفردًا أو جماعة أو د بحن الرن 
المصلّى في كِنّء أو كان المصلَّى قريبًا فلا يجمع لانتفاء التأذي ونا حم كلف لطر 
مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه: بأن بيوتهنَّ كانت مختلفة 
وأكثرها كان بعيداء فلعله حين جمع لم يكن بالقريب» وبان للإمام أن يجمع 
بالمأمومين وإن لم يتأذّ بالمطر كما صرّح به ابن أبي هريرة وغيره» وبخلاف من يصلي 
منفردًا بمصلّى لانتفاء الجماعة فيه. قال المُحِبٌ الطبري: «ولمن اتفق له وجود المطر 
وهو بالمسجد - أي أو نحوه أن يجمعء وإِلا لاحتاج إلى صلاة العصر ‏ أي أو العشاء - 


. في نسخة البابي الحلبي : «بمصلى»‎ )١( 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااطا 


(9) كابص ا كنا لاير 


« » « د » ا« »د ا« »د »ا« «« # اه ا« »اه هاه واه ده اه #» واه اه هاه هد ها وى .د وه وها .د هود وه وه واو هاه 6 ها م ها ماه 


في جماعة» وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته»» وكلام غيره يقتضيه . 
والثاني : يترخص مطلقا. 

كنة: يجمع العصر مع الجمعة في المطر كما مر وإن لم يكن موجودًا حال الخطبة ؛ 
لأنها ليست من الصلاة . 

[حكم الجمع بين الصّلاتين بعذر المرض والوحل] 

وقد علم مما مرّ أنه لا جمع بغير السفر والمطر؛ كمرض وريح وظلمة وخوف 
ووحلء وهو المشهور لأنه لم ينقل» ولخبر المواقيت فلا يخال إلا بصريح» وحكى 
في «المجموع» عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات» وقال: «وهو قويٌ جدًا في 
المرض والوحل»» واختاره في «الروضة»؛ لكن فرضه في المرض» وجرى عليه ابن 
المقري. قال في «المهمات»: «وقد ظفرت بنقله عن الشافعي». انتهى» وهذا هو 
الاق اتن الشتريغة رقن قانتعال #وَمَا جَعَلَ عَلَكْرْ في رين مِنْ حَرَجَ © [الحج : 
وعلى ذلك يستحتبٌ أن يراعي الأرفق بنفسهء فمن يحم في وقت الثانية يقدمها 
بشرائط جمع التقديم» أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين. وعلى المشهور 
قال في «المجموع»: «وإِنّما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة؛ 
لأن تاركهما يأتي ببدلهماء والجامع يترك الوقت بلا بدل» ولأن العذر فيهما ليس 
مخصوصا؛ بل كل ما يلحق به مشقة شديدةء والوحلٌ منهء وعذر الجمع مضبوط بما 
جاءت به السّنّة ولم تب تجئّ بالوحل» . 

[تمُّ في صلاة الشئّنِ الرؤواتب عند الجمع بين الصّلاتين) 

كمه + إذا جمع الظهر والعصر قَدَّمَ سن الظهر التي قبلهاء وله تأخيرها سواء أجمع 
تقديمًا أم تأخيرّاء وتوسيطها إن جمع تأخيرًا سواء أقدم الظهر أم العصرء وإذا جمع 
المغرب والعشاء آخر سُنَّتهماء وله توسيط سُنَّةَ المغرب إن جمع تأخيرًا وقدم المغرب» 
وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدم العشاء؛ وما سوى ذلك ممنوع. وعلى ما مر من 
أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة» فلا يخفى الحكم مما تقرّر في جمعي الظهر والعصر . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 


لال مخ ا )١(‏ 


[الؤّخص المتعلّقة بالسّفر الطّويل والقصير] 

خاتمة: قد جمع في «الروضة» ما يختصٌ بالسفر الطويل وما لا يختص» فقال: 
المُحَصٌ المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصرء والفطرء والمسح على الخُفَ ثلاثة 
أيام» والجمع على الأظهر. والذي يجوز في القصير أيضًا أربع : ترك الجمعة» وأكل 
الميتة وليس مختصًا بالسفرء والتنفل على الراحلة على المشهورء والتيمُم وإسقاط 
الفرض به على الصحيح فيهماء ولا يختص هذا بالسفر أيضًا كما مرَ في باب التيكّم؛ 
نبّه عليه الرافعي . وزِيدَ على ذلك صوَرٌ: 

منها: ما لو سافر المُودَعٌ ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله 
أخذها معه على الصحيح . 

ومنها: ما لو استصحب معه ضَرَةَ زوجته بقرعة فلا قضاء عليه» ولا يختص بالطويل 
على الصحيح » ووقع في «المهمات» تصحيح عكسه.ء قال الزركشي : «وهو سهو». 


3 لت 
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مقلمة الطيعة الكائية 


#8 هه ## م اهشاع جم مااع قاع عدم هق هد هاه قا اه هاه ها ها. ا ع عا .هماع راع ها مع ماع مام 


عَمَلِي فِي هَذَا السّفْرِ المُبَارَكِ ل ل ةك ا 31 


لتَعريفُ بِالإمَامٍ أبي زكريًا يحيى بن شرف النَّوويّ رحمه الله تعالى صَاحِبٍ ١مِنْهَاجٍ‏ 


الطالبِيْنَ» مل ل حو وق ا اللي وود د لك انبا ب لز حر ل ال وار بنج او را ون ام و1 
اند بكتاب م العالبينة يي ف وده ا ضرفا ابو ماد ف و الئاه أ اعد طاو نجه ارق 4ه 


الشخت» ( بز 0 00 0 


مه اقرط والتطبو اقبي عليهقا ” لمكيل او حي ل عو طفر و قا وود به 
مُقدّمة الشّارح وي ا يا حو من ل لون ريا 1 ل ار يله الو مم1 بت كد هر لاجد 0 9 اك أو ا و ف اله ها 


مُصطلحات الإمام السربيقة في اشرحه») ف اام وام مني ودف ورور لود 
الكلام في البسملة ل 0 
الكلامُ في الحمدلة وما بعدها من كلام التّوويٌ رحمه الله تعالى ب 
فضْلٌ الاشتغالٍ بالعلم ا ا ا 0 


الكلام عن «المحَرّر) للومام أبي القاسم الرّافعيٌ والباعث على اختصاره 


اكه الإمام النّوويٌ إلى كتاب «المحَرّر) من التّفائس ش15 
ترجمة الإمام الشّافعيٌ رضي الله عنه ا و ل ا ا 
تمام ما ضمَّهُ الإمام النّوويُ إلى كتاب «المُحَرَّرِ» من التّفائس 000 
الكلام عن «دقائق المنهاج» للإمام النّوويٌّ رحمه الله تعالى ا ا 
تمام شرح مقدّمة الإمام النّوويٌ رحمه الله تعالى 00 000000 
ترجمة الإمام النّوويٌ رحمه الله تعالى ا م 0 


تعر يف الكتاب لغةَ واصطلاحًا اج ار رم ل ل ات ل ايف ور ب ا 2 
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ا ا ا ل 2 005 5 


ها« ه ا أعها.٠‏ ا » عاع ه 


هع ع .عه .م .ا و6 » 


وه فاع .م ه.ا ع وى ه. 


«#» »ا .فاه ها م هي 


مم مخو| 5 )١1(‏ 
تقرنت الطوازة لقة افد 000 
0 كون الماء آلََ الطهارة 010111 0 00 

5 يُشترط لرفع الحدث والنّجس 0 
ل ا 0 0 
المّاء المتغير بمسنتغق غنه ان لاوم و واي الف ا اي جا م أو نس حو ل 111 
المَاءٌ المتغيّر بمُكثِ وطين وطحلب ونحو ذلك ما ا ام ا كا 
المّاء المتغيّر بمجاور . . ' املعو لك لاوط جا اماو جا 4 و فزق باب كد ار ب و و ا 1 
حكم الطهارة بالماء المُسَّمَسِ دبب 000‏ 0 
حكم استعمال الماء المُسْتَمْمَْلِ في فرض الطّهارة 000 
حكم طهارة الماء المُسْتَعْمَلٍ البالغ قُلََيْنِ ل ا م ا نكا 
حك الماء إذابع الت ور ا ل بسار 
حكم تنمس الماء ! و روج ووه مما بقن 
حكم طهارة ماء م متيس دون القَلَتَيْنَ إذا بلغهما بماءِ ولو مُسْتَعْمََا أو متنجّسًا حل 
حكم تنس الماتعات بميتة لا دم لها سائل ته ره اا الست لون ا و ااا 
حكم تنجّس المائعات بما لا يُدركه الطرْفٌ من النّجاسات و لم و و ا ا 
حكم الماء الجاري ال لم ري ا اج اب سوج اال ا ا م اا 
مقدار القَلتيْن ف شو توقن ارد مام اموما م اي اام ا ا ا 
المُحَْبدُ في الخ المُؤثّر اا الا 0 
حكم التَحدي عند اشتياه الماء الطاهو بالتخض م ا ا ميو ا اا 
حكم تحرّي الأعمى الماء عند الاشتباه نك ووب مس اليو ب نا مس لور الو وا لا 
حكم التحرّي عند اشتباه الماء والبول عطى ا اط وح اشع اج الو أ مأ دن لاا وه ا 
كيفيّة التطيٌر عند اشتباه الماء وماء الورد مخ يا كه ا ومنو و1 بق امب لوو را 
الأحكام المُتَعَلقَةُ بالماء الذي لم يقع اجتهاد المُتحرّي عليه م ا ا 
حكم قبول ما أخبر مقبولٌ الرٌواية بنجاسته من المائعات ا 

3 8 2 

ملت فى سك استعمان أنية الذهي والفضة :9 00000001 0 0 
حكم استعمال الإناء المَمَوَه ل ل 0 مسن 
حكم استعمال الإناء النّفيس من غير النَّقَدينٍ او وا لم ل ا ار ا 


عا مام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


ستو 


حكم استعمال الإناء المُضبّب يذهب أو فض مجذه لاق قفار امت رهاوظ عق ها ابكرم رن هآ مه يله 
غم فى حك استجمال انان الفدركن وعتيي الجمروالفسابين ا 1 


بابُ أسباب الحَدّث مستا ماوكا م ستو وا اط او كدت 
أسباث الحَدَث 211101011000000 
السّبب الأوَّل : خروج شيءٍ من القبلٍ أو الدُّبر ا ا 
حكم انتقاض الطهارة عند انسداد د المخْرَج الأصليٌ وانفتاح مَخْرّج آخر 4 
السّبب الثاني : زوال العقل 000 
حكم انتقاض 0 00 ذف ةن اطق ا أن بر وص م ف ا 1 
السّبب الثّالث : لتقاء بَشْرَتي الجل والمرأة 0 
حكم انتقاض طهارة الملموس ا 
حكم انتقاض الظهارة بِمَسنٌ الصّغيرة ل وا ور بو ا و 
حكم انتقاض الطّهارة بِمَسنّ ما سوى البشرة ان أنه زم حا أ جل عبن ل الا ةق لاون 


السّبب الرابع : صَيٌ قبل الادميّ ودَبُره ببطن الكَففٌ ل 
حم التقاض الوصو رقت فرج اللهيف ا يه 


خم تعاض ريو ا ار لمَيْتِ والصّغير ومَحَلٌ الجَبٌّ والذّكر الأشلٌّ . 


حت لاقي الطهار .- ال برؤوس الأصابع ومابنه 0 


© «ا#© ا © اه #« ا #© © © © © ##ت ‏ # هه # ا © © #6 و لهو ا« الهو هو اهو اهس هو اه 


ثانيًا: الطواف أل لسر ال تل الو ام ل ا ل لم تو ا ا ا 
ثالثا: حمل المصحف ومسّه ا 0 
حكم حمل الصّبيٌ المُحْدِثِ ومَسّهِ المَُصَحَفَ 3137 لوجع ب ومو لز دي 
حكم قلب ورق المَصحَفٍ بعودٍ ونحوه ل ل ا 
فوائد تتعلّق بالقرآن الكريم م ل 


مَنْ يقن طَهُرًا أو حَدَنًا وشَك في ضدّه 


فصل فى آداب الخلاء وفي الاستنجاء 1[ [ز[ز[ز ز[ [ ز[ز[ز ز [ [ [ 1 1111110 
دخول الخلاء بالوّجل التسرى والخُرُوجٌ منه باليُمنى ا#اتوفه نج وو كو عا حل لأف روات قح يه 


عمش ام الالح ام50ام جاعم .وما 


ههه هه ##  *‏ © هت هه هل اه هاه واع. د ه.ا و واه 


حكم مَنْ بيقن الطَهْرَ والحَدَتَ مع جهل السّابق منهما عنوق ف قارع ووو ا اا د اه 


1 


يوا 5 (1) 


حكم حمل ما فيه ذِكَرُ الله تعالى في الخلاء 1210111111 
الاعتماد على الرّجل اليُسرى عند قضاء الحاجة اك ا د 
حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مد بن برو 
جكم استقبال:الشمين أو القمر أونيك المقدس أو الهديية العؤرة واسعدبار ذلك : 
الأبعاة والكسد عند قهناة الساسة د 8 ش51 
حكم قضاء الحاجة في الماء الرّاكد لي د ل ول 


حكم قضاء الحاجة في الجخر ا ا و ا 
حكم قضاء الحاجة في مهب الريح 2171111110000 
حكم قضاء الحاجة في مُتَحَدَّثِ النّاس وطريقهم ا 00 
حكم التَبَولٍ قائمًا 01 
حكم قضاء الحاجة تحت الشّجر المُثْمِرٍ 7# 0700ظ5ط] 
حكم التّكلّم حال قضاء الحاجة 1111111000 
حكم الاستنجاء بِمَّاءِ في مَجَلِسِهِ 3ك شعي ونه عام استسا موسو 1 
حكم التَبَوْلٍ في المُغْتَسَلٍ وعند قبرٍ محترم 000 
نكم الاستبراء من البول 000 
ما يقال عند دخول الخلاء وعند الْخُرُوجٍ منه 00007000008 
حكم الاستدجاء وآلئة 20008 اذغ 
موئة اانا اك بهاو غير الماءةوالحج 700 

الاستنجاء بالجلد المدبوغ ال ا ا ا 
شُرُوطٌ إجزاء الكَجَر في الاستنجاء 00000 
ما يجب في الاستنجاء بالحجر ليُجزىء نا رشو مف رك مد ا ع 1 0 


ما لي للكسة: حجي بالحجر يك ني أ لض ل 4 نر لل جه 4 و ا ا 2 


تعريف الوضوء لغة وشرعا والواها سه هاه هد هاه سهاها هاه اه هاها ها هاه .امف ما هاه ها م 
و 
للبٌ في فرٌُوض الوضوء مربي واكم موقا رد بي لاحو هزد را قا بوك ف قورع" دع بطو ل لا اد 


عام ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


ام 

الأوّل : اليه 0010111 ا 
مَوْضع النَيّة في الوضوء منسان اوا ياه ملا تاسوه اااي خا ل للك 
الثاني : غسل الوجه ا و نف انمق اتمت اندي مسمنشيلل وا 
الّالث : غسل اليدين إلى المِرْفْقَيْنِ ا 0 
الرّابع : مسح بعض بشرة الوّأس أو الشّعر 000002011 00 0 
الخامس : غسل الرّجلين مع الكعبين ا 
السّادسن: رثني ل انك يا نم جا مج وات م م او ةلالطا د ا ل ا 
ال ا ا الا تت سوس جره فت أرجت ويج مي اك 
السّواكٌ 1 1[ ا 
الجمية أول الوضنوء 0 000 
غيل الكمين إلى الكرصين 11[ [1[1[ [ 1 اا 
الخيتمةر سهان . ب و ا ل اس ا 
تثليث الغَسْلٍ والصَمْح 0 
مَنخُ كُلَّ لأس والأذنينٍ انج ممه اع حدق د كاعر عد ع اجا وو ولول امو 1 
تخليلٌ اللّحية الكَنَةَ 111 1 1 اا 0 
0 00 0 00 
يم اليُمنى على اليُسرى من كل عُضوينٍ لا كتقانا ز ز  [‏ 00010 
0 نج سمي و رفاس وال ووو ل و م ل ا 
الجوالاة فيه الأعضاء في التتطهير ا 00 0 0 
ترك الاستعانة بصّبٌ الماء لغير عُذْرٍ 0 000 
للا تفن الجاءدو يفت اوس 00153 جاع روزا كه بج الوا وو وو م 
وك ع شد الوضيوة الث لم يذكوقا لاقن 0 
الذّّ المَمْيُونٌ بعد الوضوء ع سو ابا لل ب ا ل ا 
دعاء أعضاء الوضوء ون و يج ل ل ل ا ب ل 
م الح ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 00 
ف الم ده جاه مجن ام لا ال ال ل ا ا ل ا 75003 
حكم الم على الحُمَيْنِ رذ[ [ز[1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 0000 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:نوم اط 


مم معن ةج )١١(‏ 


مدّة المسح على الحُمَيْنِ 0010212121 0 
وقت ابتداء مُدَّةِ المسح على الحُمَيْنِ ا 52700 
ع إتجاء القانيع ١‏ مُقِيم مُدّةَ السَّمْرِ إذا سافر بعد مسحه وعكس ذلك 252566 
شترط:جواز سح الف 00 
ا ا عي 100001 
حك المبج حي الد زمري 1ن و ا اا 


السَُّهُ في كيفيّة مسح الحُمَيْنٍ 1 
الموضع المُجْزِيُ في المسح على الحُفَينٍ ل ل 
حكم مسح الشَّالكٌ في بقاء امد على الحُفَيْنٍ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 30 
حكم مسح الجنب على الخفيْنٍ فق 8 هله عد هده يعات ع كو لايع هارع اضر يه اطع مها هوك قر وق ا ما راي 
ما يلزم المَاسحَ على حُمَيْهِ إن تَرَعَهُمَا أو خَرَجَا عن صلاحية المسح أو انقضت هذَه 


بَابُ الْقّسْا 000000 


ثانيًا : قراءة القرآن ااا 170ص 
ح ‏ إاو وتر ا بال يمراد ا 
أقلٌّ ما د يَصحٌ الغسل به ل ف ل مالع وده الح اواج دمجا قتا توا ف روه امع ل ان 
حكم المضشمضة والاستنشاق في الل لخاد لاس ف قو عند طرف الليف د سنكي ا ل با ان 
مطلبٌ في صفة الغْسْلٍ ل ل 
حكم تجديد العْسْلٍ ل ا ا 
الِفدَارُ الذي يسع آلا ينقص ماءٌ الوضوء والغسل عنه 171101110110101 
ذِكدُ بعض ما يُّسَنُّ في العمل ممّا لم يَذْكرهُ المَاتنُ م رو اط ب ما ا ا 
فرعٌ في حكم التَّكَشْفٍ للغسل في الخلوة لك ورور وس ا كلم م ا لم 


5 هه وع 0 ءا 5 ٠.‏ . 3 َه 
حكم إجزاء غسْلةٍ واحدة لجنب او مخدث كانت ببذنه ننيجاسة 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .//:سم اط 


# # ا« ا« # #» »هم هد هاه 


- 0 بس امو يمون سم سم مويو ويسم ل سه | سيوس 


ستو 


حكم من اغتسل لجنابة وجَمّعَةٍ أو لأحدهما 0 


و د ع هد لص .8 
حكم إجزاء الغسل لمن أحدّث ثم أجَنبَ أو عكسه جا و ات كنع فنالا الت كط برا ا بان ا 
خاتمة في دخول الحمّام كر نو فجي رو الحم و ف وايوة اميد ادو بل اشر لقني يو اكه اننمز مف وز مق ام ل ل 


بات النحاسة أ ارو ة مطا 1 لواح ار ينك ان اجام را ا رج 


0 ع - 2 
النجاسة المُتوّسّطة ونا ؤرما وطن دمي بغارو ونه بار مو 


حكم اشتراط ورود الماء القليل على المَحَلٌّ المُتنجّس في التطهير 


حكم اشتراط عصر ما يُمكن عصره في التطهير 00 


عام ام نااك 2 ام50ام جاعم .// سمط 


: الكلب والخنزير وفروعهما 6 قي فراكس اد تر ا 1 
: ميتة غير الادميٌّ والّمك والجراد 21111 
رابعًا : الدَّم والقيح ل 
خامسًا: القيء ا ا د 
سادسًا: التوث ا 771111000000000( 
سابعًا: البول والمذي والودي اا 1100 
حكم الحصاة الخارجة عَقَبَ البول ا 0 
ثامنًا: مَنينُ غير الادميّ 9ب 0 1 0121111 
تاسعًا: لبن ما لا يُؤكل غير الادميّ ل ا ا 
حكم الإنفحة ل 
حكم الجزء المُنْمصِلٍ من الحيوان الحَيّ ب ا 
حكم العلقة والمضغة ورطوبة الفَرْج 00000000 
فروعٌ في حكم بعض النّجاسات . . ا 


# هالع ه دهاع . ا ماع عدا اث 


هاه هاه »اهماع هم ها ع اه 


هاه هاه ا مه ع .اه ه. «». ا م.م 


»اه هاه عه وه وه .ا اه 


هاه م« ها مهاه ع مامه اه 


« هه »ا عو » . ا ماو ه 


0-20 0-0 1 2 ل ف 5 5 4 


# »6# هه هاه عد وداه 


©« « ها هه هد .اه وه هو 


©## #0 عه هه .اماو هم 


# #« 8#« همه هه هه و .اه 


# # اه # .اه هام هد ود هم 


# © # اه © هه هاه وهاه 


© »ا # اه اه هام ها .ا .هاه 


وه اأها»ع هه © هامس ٠» ٠‏ 


م ةوه ماع هه .ا .اه .م 


«ه ه #ه ا هاه م » ام و ه» 


قفد مح | 5 )1١(‏ 


حكم الغسالة القليلةٍ المُنفصلةٍ بلا تَمَْرِ وقد طهر المَحَلُ 00 2070707001 
تطهير المصبوغ بمتنجّس والصّقيلٍ وموضع البول والخمر من الأرض قا عفد يو الك ل 2 


تطهير اللْينٍ المُخَالِط للنّجاسة 


0 ال والجُتبٍ 
| ب ا ا 


ل م ا 


ابت الثالنت: المَوضٌ الذي يَحَافُ محةامن استعماله على متفعة عضو وثيا 2ه 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم اما 


»هه هاه د هه »ا # ده هاه مدع.اع اه اه هاه ه دهاع عادو ماع .امام .ام 


تطهير سِكَيْنِ سُقيت ولخم طبخ بماءِ نجس الل أو فجت ات وني مني با يا ا ا 
تطهنين الرقيق: المستجس ورج ع رس 1 1ق ورت عون حاط ل و و 
حكم الاكتفاء بغسل موضع نجاسةٍ وقعت على ثوب 1 
حكم تطهير المائع المتنجس تو ون قري جمية جه يحور ابوزياية إند اجتو 1 


ع # اه # اه هه اه هله اه ه ‏ © # ها #«ل هت # هه # هه الهس #» د # هه # اه« #0 اله له له« له »ل ها اع هاه .م 


ريف التي له وشوعًا للج ل ل للع ان شخ حل اج يلت هل ال لت دوا ريل «هر لوث زه اومن ولا لوز رن موي ا اج 
هل التَيَكُحُ رخصة أو عزيمة؟ عاك وا مكودع ةكمو وف كو أن “و أذ سرع ود و عق اماق عر مها با إن كل و 1 اع خا اذ 
دليل مشروعيّة التَيحُم عر افعو يوووا و1 ووه قاد لقا ف بق هذ «وب سدق "ود زوع ب لا وق “جود لاحو مم ينا ان تا 


عله هه هماه عه هه اه هه # هاه « هالع # »#0 هاه اه هاه ىد .ام واه 
هلع هاه هاعد عه هه هد هه ىا »ها ها عه ماي ه.اعاع« داع وله هاج وى .ام وام 


#اا#اله« #ه #«#و ا # # # ## # #ا اا« هاه« واه اعت اه .ا عه ماه 


حكم تَيَقُمٍ المسافر أو المقيم المُتَيقَنِ فقَدَ الماء بلا طلب 0 
حكم تَيهُمِ المسافر أو المقيم المُتوَهّمِ وجود الماء بلا طلب 0000 
حكم قصد ماء عَلِمَ المسافر وجودة في حَدٌ القرب دب 1 1 00 000 
حكم انتظار الماء لمن تَيقّنَ أو ظَنّ أو شلك وجودَةُ آخِرَ الوقت 5251170 
حك امعان الماء غير الكافي الصّالح للعسل 1171010010011 
حكم شِرَاءِ الماء والثّراب للتَطهر به 34 ف سوه شود وخ 


©« © © # #« # #0 # اه © هت اه دهاع اج او ا وال اه 


حكم قضاء مني الما في وحله ونم يجده بعد إمكان الب فيكم 0000 
حكم قضاء م مَنْ أَضَّلَّ رَحْلَهُ في رحالٍ قَتَيْمّمَ وصلّى ثم وجده وفيه المَاءُ ا 
ترتيب النّاس باعتبار صَّرْفٍ الماء المُوصّى بصرفه لأَوْلَاهُمْ ا 1 
السّبب الثَّانِي: أن يحتاج للماء لعطش حيوانٍ مُحْترَم ولو مآلا 50 


بكرن 


حكم الحتق اليذه البرذ 008 110111101 


تَطْهُرُ مَن امتنع استعماله الماء في عضو من مَحَلَّ الطهارة 


فصل في بيان أركان التَيَمُم وكيفيّته وغير ذلك مما سيأتي 
آلهبالكقم 0 
اشتراط قصد التّراب فى اله غ8دب-ب11100 
حكم تَيْكُمٍ من يُممْ بإذنه 271011 
مطلبٌ في أركان التِيَمُم دمت كين اد أذ مال كاه را 
الرُكن الأوَّل : نقل التراب ا ل ا 1 
الوُكن الثَّانَى : النيّة ل 
مطلبٌ فيما يُباح للمَتيَمّم بنيّته 0000001110 
الوكن الثّالث : مسح الوجه 8ب 521000011 
الركرة الرّابع : مسح اليدين إلى الْمِرْفقَيْنٍ وار 
الوُكن الخامس : الترتيب بين الوجه واليدين 500 
حكم إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف 0 

ترتيب نقل التراب إلى العضوينٍ ل 
اشتراط قَضْدٍ التراب لمسح عضو مُعَيّن أو إطلاق ذلك . 
مطلبٌ في سَّنْنٍ التيمّم و تزه لو لقا عاو لامو كه إلا هه ووه أ نوا عو الأ ان 
كيفيّة التِيَمُم المشهورة اا 00 
حكم نزع المُتَيَمُم خاتمه في الضّربة الثّانية 2207 
مطلبٌ في أحكام التيْمُّم لد 7 بعنه يواسيع والوطية ار 0 1 
الحكم الأوَّل : ما يُبطل التيّمُمْ غير الحدث 00 


الحكم الثاني : ما يُستباح بِالتَيَهُم ا 171010011010000 
حكم اليه لفرض قبل دخول وقت فعله لطم مدن جر سحو و سحي ا ل دخ 
حكم التَيَقُم للتّهل المُؤقّت قبل وقته ل بف ع مام ليمك اعم اح الاي بح واج وق وق الو اموا ام 
الحكم الثَّالثْ: وجوب القضاء 00 0 0 000 


فاقدٌ الطهورين طاسا خف هد يقن بود شاكع لو ماد لكب وه وذ فد هك 6د بس فر برها كام مورابهة لظيو أو لو ها 16 قرأ بها بون عر بو أو و3 بوذ يردي 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


هاه اه وهاه ا هاه ها هاه هاه ها اه وا وهاه 


وه هقد له شو هن يهن لها هد أو اها اه 66 


هالو » هه هاأعها اه .هاه هاء ا واو وا م اه 


والهاا قاع د ها وقا. هاه ع اه هماع قاع م 


وااو ها هذ ها لها به لهذ نهار هد ها الوح اها له واه 


قاع وى د هاعد هاى مع اه قاقا اع .اعد هام 


ها كود هماه هد أذ هار أ أ “8 1ه« اود اهل و 


#0 #«ه »© 6# اه ها ها هد هد هاه هماه واه 


وهاه هفادها .دا قاع هماع قاه قافا ع هشه ٠.‏ 


شاع له اه قاع .6 »ا م« م فاه جاع اه 6ه 


»هاا« اه م ىا هاه م اقم م .دقام هما م 


0# هه هاده دع جما« هاع» ا عا »ا عدا .دعا . اه 


« # # #« ا #ا«اع اماه اه اهاع» دواع .د هماو 


« #« #» 6ه »ا »#4 « ها هاه د ماء ا عم امام 


ا ا ا ا ااا 001 


هه« « » ا« هت ه اع هاه واه .و و وى 


# انض يو :ا 7ه باها ؤت ا به فد[ واد واد و “امار عو ل ا 


8 قل د 86 اا بو وبوركة قدت د الو هد كاش وا + عا ا ا 


0# به لقع 91 7 لاد ٠‏ 112097 ارك لل ها انها اا و “وخا ل ليه ١‏ لي 


ليه معيو | ات )١(‏ 


حكم قضاء المسافر المُتَيَمّم لِمَقَدِ الماء ل ل ل ا 


حكم قضاء المسافر المُتيَمُمِ للبَرْدِ ا ا ا 


حكم قضاء المسافر المُتَيَمّم لمرض يمنع المَاءَ مطلقا أو في عُضَوٍ ولا ساتر عليه 


تعريف الحيض والاستحاضة والتّفاس و را ل ا 1 
الأصل في أحكام الحيض ا رو لسو تك لام ا ا ا ا 
أقلّ سن الحيض ا 0 
أقلٌ الخيصن وأكثة يم وا لح إل الك ل لتم لوكلا عن الال يي ني مزال كات برخي ون مق ري ل ا ماوق يح م سردو ل 5 
أقلّ الطين اعد ل م ل و ا 0 
مطلبٌ في أحكام الحيض و اودري هق هيه نو ب مود هد ع احفظ روا و نط "سه" . مو بهن فول حو يها له" هه وده له د لخاود لها م لج 
ما يحرم بالحيض مت ات الالو وني تمسق شك قاب بش اق يافديكة قدو اص هن أو امد افج ود رع 16ب 1ن 4 ب 


ملك ف الاسيعفافة: يي 


لدافة ل ل مي ل 
تتوضّأ اله نتكاضة لكل فرض مع تجديد العصابة ب ل ا 


حكم وضوء ه تحاضة انقطع دمع بعك أن قوضات والحال أنّها لم تَعَْدُ انقطاعَة 


فصل فيما تراه المرأةٌ من الدَّماء ل 0 
مطلبٌ في الدّماء التي تُحَدُ حيضا ا ا ل د 
أحوال المُسْتَحَاضَةَ 000 
أولا: المُسْتَحَاضَةٌ المُبتدأةٌ المميّرة 00000000 
ثانا : اتقتكامة القعداء عر الميدة ل 


- 5 5 .> 2 
ثالنًا: المُسْتَحَاضَة المُعْتادَة غير المميّزة 
رايع » الك تحافة الكنبادة المكرة 

5-3 - - و 
خامسًا : المُسْشَخَاضَة المُتحَيّرَة وأقسامها 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


© © © © # ©« © © # © هاه« اه #« ا« « هت هاه اس هاو اه وهاهو واو هم 


ل ال ا ل ل ل د اي ا ا اا ا الا ال ا ل ا ا 


ستو 


القسم الأوّل : المُتَحَيرَةَ التي نسيت عادتها قَدْرًا ووقتا ا 000 
القسم الثاني : المُتَحَيرَةَ التي حفظت من عادتها شيئًا ونسيت شيئًا 
حكم ما تراه الحامل من الدّماء دن اذو ااتوم ةا تناه قا ماع 
حكم التّقاء بين دماء الحيض ين ا 3 في ذه“ ره بق" حي جز لفرت زه 9185 كيالو هل هوف عه ارق عرد ل 90 آم 


تعريف الصّلاة لغة وشرعا و “مر مل و و ا قر و 4 جو« سني وان جو وك يع 0 
الصَّلواتٌ الخَمْسٌ المفروضاثٌ ودليل فرضيّتها 0 
وقت الظهر ا ا ا ا 00000000 ش11 


حكم النّوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها 
مطلبٌ فى أوقات الصّلاة المُستحيّة 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااطا 


35 05 7 0 2 2 2 0 


#ذى اتوي اا ار اا لان وق ف .ل ا باد ارق قا ا ولف ب واد ف لا بوره با فقا ها نهد لول أو خلا 78١‏ ا < ها "عا لا مقر ابه لا و لي 


وقت الصّبح اا ا 0000 
حكم تسمية الصّبح غَدَاقٌ وتسمية المغرب عشاء الع وعم جم ا 


حكم من وقع بعض صلاته في الوقت وبَعضهًا خارجه الحو ا ينه وو 
صلاة من جهل الوقت لعارض 0 [زؤز[ز[ز ؤ[ 1 211010101 
حى المَبَادَرَة 5 ضاء الفائثت 1 1 اوام اول ا ما اليد انق ل مل اند لا رو ب 0 


5م مخ | 5 )١(‏ 
فصل فِيْمَنْ تجب عليه الصّلاة ةي د زد د د 0001 0 
شُرُوطٌ وجوب الصّلاة 01 00 
حكم قضاء الكافر الصّلاةَ إذا أَسْلَّمَ والصَّبِىٌ إذا بَكَعْ ا ا ل 1 
أمْدُ الصَّبٌِ المُمَيِرِ بالصَّلاة وضربه عليها ا ا 00 
حكم قضاء الحائض والمجنون والمغمى عليه ما فاته من الصّلاة وام و ف 1 
حكم قضاء السّكرانٍ ما فاته من الصّلاة معدو ادي نمال يسفا مود تووم 514 
ناد وف الميووزة ا ا 000000101 
حكم صلاة صبيٌ بلغ فيها أو بعد فِعْلِهًا والوقثٌ باق ا و 111 

وُجوب الصّلاة على من حاضت أو جنَّ أوّل وقتها 1 
فصل في الأذان والإقامة 101011 اا 0 
دليل مشروعيّة الأذان 0110101 0 1000 
حكم الأذان والإقامة من سس 2 مانن ب اط تلوط امور 11 
ما يُشرع له الأذانُ والإقامةً من الصَّلواتِ 1[ [ذ[ذ[ذ[ [ 1 011 
ما يُنادى به في العيد ونحوه من التّوافل ا اا ا اا ااا 
حكم الأذان للمُتْمْرِدِ في بلدٍ أو صحراء 1ق ل اماج ماع سس عي الف عر 1 
حكم رفع المُتْمْرِدِ صَوْتَهُ بالأذان موه بام ميج مو ناحو سدم اوه ل ا جا 
حكم الأذان والإقامة للفائتة المكتوبة ذ[1[ذ[1[1[ز[ 1[ 0 0 اا 
حكم الأذان للفوائت عند إرادة قَضَائِهًا في وقتٍ واحدٍ ل ال عدر موا الالو و وت اهار 
حكم الأذان والإقامة لجماعة النساء مو ابوج نابج ماله رتوب يل شع اسويدة بويد لق 
الأذانُ مَدْنَى والإقامة فرَادَى امي ا ل وي ا بم او ل 
سنن الأذان والإقامة ل ل ا 

ترتيب الأذان والإقامة وموالاتهما 000 ا اا 0 

مطلبٌ في شُرُوطٍ المُوَدْنِ واه ذه نل نارين انمه الوا راداي اط ب جم عابرا وله و لايرس 891/5 
حكم أذان المُحْدِثِ والجَنْب وإقامتهما 1 ااا 00 

يُسَنّ في المُوَدْنِ 1 
مطلبٌ في تفضيل الأذان على الإمامة ا سما مارفا م ا و امي اه سخ اه 


أعامش ملالا لا م50ام جاعم . :سمط 


متو 


شط الأذان 


فصل فى استقبال القبُلة ا ا ااا 0 
حكم استقبال القَبْلَةِ للقادر عليه ل 
حكم استقبال القَبْلَةِ في صلاة شدَّة الخوف 0 


مطلبٌ في استقبال المسافر القَبْلّةَ في صلاته وتنفله راكبًا وماشيًا 


الصّلاة فى الكعبة 011 زا 121210011101 
حكم التّقليد في القَبْلَةِ والاجتهاد فيها مع إمكان عِلْيِهَا 20008 
حكم الأخذ بقول التّمَةِ في القبْلَةِ عند عدم إمكان عِلْمِهًا 0 


د امود لج ويخ هي “أو “4 اه اج أو نه نه أو صق كوا جود يهال “صا ع شف وو 7 ييا ل أهة لازي لقي مور "واد زا" مو" لو ارو لج “يوا لض لوا رقا بها أ باس 7 16 1 اه 


حكم تَحَدّدِ المُوَدُنيْنَ في المسجد الواحد 0000 


ا مستي الأذان والإقامة ا ‏ ا ‏ اي ا اا ا 000 
الذّعاء بين الأذان والإقامة ل ا ال م ل 


وهاه ها عع ماه وى ق اق ه 


الفا عه عه اود هاه فها» ع ه06 . 


هالع هه عد هد وها قد هاه و اه 


هالع ا« ىا ا« .هاه ساع .ا 


مه #0 هماع ماد »د .هاعد هق ده 


# اه ماله ها جه ىا م .ا همه هم 


حكم الاجتهاد والتقليد في القِبْلَةٍ عند فقَدٍ الثّقة وعدم إمكان العِلّم بها 200010000 


5-5 
- 


صلاة عرد 


حكم تقليد الثّقة في القبْلَةٍ عند العجز عن الاجتهاد وتعلّم الأدلّة 


حكم تعلّم أدلّة القبْلة 0000 


مطلبٌ في تَبَدْن الخَطأ في الاجتهاد في القبْلة وتَعْيره 


الوُكن الثائى + تكبيرة الإحرام ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 ا 0000000 
الكن الثَّالث : القيام في فرض القادر ز ز 1 7 00 
الزّكن الرّابع : القراءة لح ا لسن زو ا واوا موس و ا ا كا 2 
الركن الخامس: الُكوع ل ل امج ل و ال ب 0 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


تَحَيّرَ في القَبّْلةِ ولم يظهر له شيء لتعارض أدلتها ... 
حكم تجديد الاجتهاد والتقليد في القبْلةٍ 0 


ف ارقي لقان بالا أرقن القن و ان رن 7 يقالي هد افد اا :يه ور يها مرو عد اخ اق ب أل ب اا ا 


ف # تيار جنات قو وا ا جل جا اولي مقر “هذ اكه كيو 1 6" كاضر ايه “يه اه لهت اه 


« #« #«ا »ا هاه ع ىا م اه هاو 


# مه »ا #» اهااوة اه وه هد .الى 


#8 »اه »ع ا« مام د وى مام 


# د # # ا # اه ا« اهمها موا واه 


# # #0 # اه ا« «ا وه ماع هاه 


# # # # © »© اه ها هد .اه 


ف« م م اه دهاع م م ام هاه 


© مه م ماه هه » ه.ا مام 


)١( م5‎ 


84 
الدُكن السّادس : الاعتدال ا ون نل تاد من ك ماوع دا 4 0ه 
مطلبٌ في قنوت صلةة المجر 5ك 2 7 ماران امب نا وين عناوم اوت ال دم 
حكم القنوت في سائر المكتوبات لون اسسة م ان وأبه ساسحو لط وو ل ل ما 9517 
وحلسم السّجود 00101 
الركن الثّامن رسن التسا 0 71 الجن انوا دريل باذ ايو لقره 
الرُكن التّاسع والعاشر والحادي عشر عشر: التَشِهُّد وقعوده والصّلاة على النَبَِ يلل . ١ه‏ 
كيفيّة القعود في التّشْهٌّد الأوّل والثّاني اس ا و ك5 
كيفيّة وضع اليَدَيْنِ حال التشهّد 1000121 ا اااي 
تحريك السَيَابَة عند التَشهٌّد 000000101011 0 ااا 
حكم الصّلاة على النَبِىَّ بك في التشهّد الأوّل والثاتن ا 3 
أكمل التَشّْد وأقلّه 5 
أقلُ الصّلاة على الي كك وآله بعد التشهّد ل ال ب وااو با ام د عا اد 
حكم الدُعاء بعد التّشهُد ل 5 1[ذ1[ذ[ذ[|[ز[|ز[ز[ز[ |[ 1 اذا 
ترجمة التَشٌَّد والصّلاة ة على اَنَل والذَكْرٍ والدّعاء عند العجز عنها ياي ”فياه 
الرّكن الثالى عش السّلام اس ف ان يم مد امكل او ا بصي و يا الو تا ان اص ا 63001 
الوُكن الثَّالتْ عشر : ا ل ا ا و ا 1 كاه 
حك ترك لمعي تزليت الأركاة ا ا ا د كاه 
مطلت فيما يمرك للمصَلّى 13 ليسي ع ايده وا مرف عمو لكا وني لوو تمي ا 684 
وقت انقضاء ا اشتغال المأموم بالدّعاء ونحوه بعد سلام إمامه مقي 2 2 5580 
حكم سلام المأموم يُنَْيْنِ عند اقتصار الإمام على واحدة ماين مده ون كوه 
باب في شُرُوطٍ الصّلاة وموانعها قوع أرقي أنة ع 8ج مسهئة واماساره وم مناه حقو نك ودع اكه 
مطلبٌ في * شروط الصّلاة معد تلم #الدط وو و امم اع ل واي ام الح مو ا 9000 
الشّرط الأوّل: معرفة دخول الوقت و سق وج لدي و نوكه مو وجا وان اتن بس يله 
الشّرط الثّاني: استقبال القبلة ا زد د 000101013121 ا 
الشّرط الغّالث : ستر العورة ا ا 
حَدُ عورة الّجل والأمة وض دفاو الوم تي اتنب به عاب قن لاس مس و ف 
حَدُ عورة المرأة الحُرَة اا ا 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


حكم سَّمرِ بعض العورة اليد ”5 
تر الخضاى إذا وما تسا هراك 5 
ما يُستره المُصَنّي إذا وجد ساترًا يكفي إحدى سَوْأَئي 5000 
الشّرظ الرَايع : الطهارة من الْحَدَثِ 00 
الشّرط الخامس : طهارة البدن والثوب والمكان عن النّجاسة .... 
حكم اجتهاد المُصَّلَّي إذ ما اشتبه عليه طاهرٌ ونجسسٌ 21010 
حكم ما لو تنبّس بعض الثَّوب أو البدن وجهلَ ذلك البعض .... 
حكم صلاة من لاقى بعض بدنه أو ثوبه نجاسة 500000 
حكم صلاة من تحته نجاسة مُحَاذِيَةٌ لصدره في ركوعه وسجوده 7 


حكم الوشم 0 ل 
حكم وصل الشء والتنميص وغيرهما قنع عن ااام مو وال الخو و كا ا ل 2 
حكم نَنْفِ الشَّيب وخضبه وتتفٍ لحية المرأة وشاربها 2200 
فطلث قيما تشفى:غنه هن التجائيات ل ا 1 
5 30 2 5 هوق كرام 

حك مدلا من مل ب خبن لتفؤعنة ل يقلدة ذه عله كوي بها 
فصل فيما تبطل به الصّلاة ب 0 0 0 
المُبْطِلٌ الأوّل : التُطق بكلام البشر ل ا 0 

عا ياو كيه المصلى من الكلام 00 00000 


حى تطلان عاذ من أكره على الكلام فيها 000 
حكم بُطلانٍ صلاة من نطق بنظم القرآن بقصد التَفهيم سا ا قا 
حكم يُطلانٍ الصّلاة ة بالذّكر والدّعاء قاقد ةقاعا .د .د ناهد ةدا.افا. ارا ارال وان 
حكم صلاة من سَكَتَ طويلا عمدًا بلا عرض 3 000 


يْسَنُ لجل التسبيحٌ وللمرأة التصفيقٌ إذا ما نَابَهُمْ شيءٌ في صلاتهم 


المُبْطِلُ الثاني : ِعْلُ ما ليس من أفعال الصّلاة 000000 
المُعْتَبَمُ في كثرة الفعل وقَلَتهِ كع هاا ابروا بل 1 لخر د فو واه ب و2 
حكم السّهو في الفعل المبطل د م تفار لدف يلا الح عا وال واس وزع زر 


اعمط ام لاهج ام50ام جاعم ./لزوم كا 


و » فاه ىو معام هام 


هه اأفها ها ع وى اه » هه اه 


»فاع مهاه .اع رام 


عا« »فاه هام د وهاو هه 


هاه ع قاع هاءع قام .م 


هه ماع هد قاعم مهام م 


#« #»# # اه عام د هارا هم 


# ## #امع ا هه وه وام 


« ©« #اهااع هم وم هم 


* »ماه ه ا ...وى مه لي 


©« ا #اع اه اهام وام 


## # هه هه اها وها و 


#8 #0« »ام هد هد .داهم 


هع # » هاه » عدا هماه 


«#ه ا #» ماع اه شاع ها هم 


والوا جح همه هه ه06 جم 4 ا م 


مله »م مهاج جا ا ما هد ام 


ولف فيا رك للا 0[ 1 1107111 
مطلبٌ فى الأماكن التى تْكَرَهُ الصّلاة فيها و ا ا بي 
خاتمة في أحكام المساجد ا يه 


حكم سجود السّهو برو (وزماف ياه :حيو دن ارم ص نوت :00 عر لجز وا ول ين كه ا 1ه تقر اتج دروك يها الى يق قارفل _ الوه اواوا ار مع 2 
مطلبٌ فى أسباب سجود السّهو ااا ا ا ااا ا ا 


السّبب الأول : ترك مأمور به 00 1 1717101 1# 
الأبعاض التي يجبرها سجود السَّهو ل 
لا شُجَبَدُ سائر السّئّن إذا تُركث بالسُجود ب او لو ا م 
القنت النالى: فعْلٌ منهّّ عنه ا ا 00 


حكم الشّجود للسّهو عند تطويل الرُكن القصير ا ا ب ات 1 
حكم الشّجود للسَّهو عند تَقْلِ المُصَلَي رُكْنَا قوليا ا 
حكم عَوْدٍ المُصَّلّي للتّشَهّد الأول بعد انتصابه از ز1ة11[ة22111011”( 
حكم عَوْدِ المُصَّلَّي للقَنُوتِ إذا ما ذكره في سجوده أو قبله 1 
حكم السُجود للسّهو فيما لو شك المُصَّلّي في ترك بعض أو ارتكاب مَنْهِيٌّ عنه . 


حكم ما إذا شك المُصَّلَّي في عدد ركعاته 0 
حكم مالو شلك المُصَّلَّي بعد السّلام في ترك فرض اوه لسر ل و 
سَهْوٌ المأموم حَالَ القَدْوّة ل ل ل ل 
1 المأموم بعد سلام الإمام ا 0000 


حكم لحُوقٍ المأموم سَهْرَ الإمام اتا لقو واو ب ا ا مشا ا و ا ا 
شر ة القيى بجندد ان وإن كت الشهو ل لل ا 0 
كك مكرود الهو وميحله ووه تك ار روه انط لوائف دا بعالا 1 روا لق ترق ااي ب وو ل مخ كو ا ل 
ضور تعدة تنبعوة الشهو م أشي 7 فديع قر زع بعد حرو لها او مها به 3 ليك بون للا بر ل و ا د 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:نومااطا 


ستو ١4م‏ 


بابٌ في سُجُُودٍ التلاوة والشّكر [ 1 [10[101[1 [1[1[151 1[ 1[ [ |[ 1 0 | 0 0 ا 
حكم سَجَدَاتِ التلاوة ز 1 ااا 0 
عدد سَّجَدَاتِ التلاوة وأماكنها من كتاب الله عَرّ وجل ا ا 
مَنْ يُسَنّ في حَقَهِ سسجود التلاوة وف قب وري وجا ان نجه وناك باد ف جا ل ل الا ا ا جاح 1ر0 
خكم شخرو الماموم هوه إناية وتكلفو عه رذ اكه 0 0 
كيفيّة سجود التّلاوة خارج الصّلاة وي ال تيوه نتن 
ما يُشترط لصكّة سجود التلاوة جع 1 ايدو ري و متاحو ا وان يلاوو با م 0 
كيفيّة سجود التلاوة في الصّلاة 1 1 0 
تكذة ساحوة التاقكؤة بتع القراءة بو الدلض والكقية 00 
جر الشكر مجع مص جا ماسوو ع الفا م اك بم او ا بور لجل ع الك حو حو ماو ول ا د ا اج 3887 
حكم السّجود للشّكر في الصَّلاة لوقا ا وا ا ا ا ا ا 
فاتك لماستودة الشكر ا[ [ 1 0 
المَوَاضمٌ التي تُظهَرُ فيها سجدة الشّكر ربد ا ا ل 
نميه الفكو ودةرطها انام لوخ حو وله لانيو شا كول مسلام اوتا وكيوا ام ةب نقد 
حكم أداء سَجدَتَي الثلاوة والشّكر على الرّاحلة ب و موسج اس ب بوه 
باب في صلاة النفل ااا 
تعريف التّفل لغةً واصطلاحًا ا ب ا م الجا ع ا 
أفضلٌ عِبَّادَاتِ البدن بعد الإسلام اا ا ا ا ال ا 5 
مطلبٌ في أقسام صلاة التّفل باعتبار سُنْيّة الجماعة فيها أو عدم سُنَيِهًا جحو تان نأي ايا 
القسم الأوّل: ما لا يُسَةٌ جماعة ا 0 
الرّواتب المُوَّكَّدَةٌ وغير المُوَّكدَةَ يماط ب سن شن و بالف م قم فاو و لزنا 
الوئرٌ نه شينية ا لمن لفط حي اود ال ور لاس كر ال لاطي وار و ا 0 
وقت الوثر مح ااي أ لاح 1خ قري يتن انان ند و انم ووم و1 د اناي 
حكم إعادة الور إذا أوتر ثم تهحّد منص سم يض اقمع قاروا مار ويد 1 كانه ني لدان 
حكم القّنُوتٍ في الور ومحلّه معدا ان لد ارجا مونل كن عط ف ب اا و ا الا 
حكم الجماعة في الوثْر في رمضان ماع رشق لله لمت واوا شنم لاي م الوا وا و “كايا 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم // :سمط 


مخز | ضاخ )١(‏ 


ما تحصل به تحيّة المسجد 


وقت الرّاتبة القبليّة والبعديّة 


صلاة الأوَابين 


مطنة قن تزفيج الكراف الى :لا ثتة جباعة مو عو الأفضاة: 


القسم الثاني : ما يُسَنٌّ جماعة واي ل ا 


يُستحث في التَّقْل المُطلقٍ أن يُسَلَمَ المْصَلَ من كل ركعتين 06.0 
صلاة التَهّجِّدٍ وما يُكره من قيام الليل قن ان" امم ع ف عرد .“ول ل و« و2 جيل بورج ك0 
بك لاد لجاع بين سُّنَةِ الفجر وفريضته وامتخومة 4ه يتن ول اردق ما ل ادرف مرز رو وها 4 


كتاب صلاة الجَمَاعَة 
دليل مشروعيّة صلاة الجماعة 
مطلبٌ في حكم الجماعة في صلاة الفرائض عدا الجمعة 
فضل الجماعَة في | تلستحد لغير النساء والشياتى 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


حكم تكوّر تحيّة المسجد بتكرّر الدُخول 5 
حكم قضاء التّْل المؤقّت و مم راك اما ملم ا 
مطلبٌ في صلواتٍ لم يَذكرها المصنّف في هذا القسم ا 


صلاة التسبيح و أ ونه يمه مستباو وساف أ به أرق الهم هخ وك 4لا وه وو كوه حو وروا لاق وداه 


ركعتا الإحرام والطواف والوضوء والاستخارة وغيرها 5506 
حكم صلةة الرّغائب ااا 00 


ااه« اه هه ع« »ها ىا .واه 


# # ا #ا# ا #ات اع مااع واه 


# # # # له هت اه اه اماس واه 


«# اه مه »اها ».وا واه 


## # اه ا# »ا مده اج ده ا هاه 


# # # # »اا« م« ها هدم دهان 


عا« # اه ا #اا هت هدس وام د هادهم 


© هال« »ا« ها »اه .داه واه 


»ا« ## ا« هما هاا« اهدده د عدا هم 


# # ا« © هاه امه د هد د وها .ا هم 


« #ا# »عه # اه جم مد هاه 


# # # # اله اه ا« اه اه داه 


# احا ال ب :ا ارقا قار 01 “قر قال * د91 ع6 اد “ابه ل “هلا و الام انه 6 الود و حور و و و 


* « « #« # هه« اه هد واج هاما . ا هه 


9ض 19 ان 0# كا ريه تهات اتوك هه “يوا ابو" و" بولق جه اه هوا "عو" 64 


امستوق 


فضل الجماعةٍ الكثيرة على الجماعَةٍ القليلةٍ ”25 
ما يحصل به إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام . . . 
فا تدولةابة فقزيلة الخفافة از [ز ز 0 52100101001 
حكم تخفيف الإمام الصّلاة وإطالته لها 11206 
حكم تطويل الإمام الصّلاة تنه ارون 2 
حكم من صلَّى وَحْدَهُ أو جماعة ثُمّ أدرك جماعة أغريى 

مطلبٌ في الأعذار المُّبِيْحَةِ لترك صلاة الجماعة 0006 


ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل اس ا 


وهاه ها مه هد وا وا م ماه م ام هاه همه هه 


.اماه هاه اه وأو هاه اه .اع م ٠‏ .٠ه‏ هه 


هاه ا م عاو ها ع و ه.ا قاع وقاع ا همد اه ه. 


« م مه اه قا »ع قاع ع عق وى ٠.‏ هاو م ه 


فصل في صفات الأئمّة مه ل ب ال و ل 
حكم اقتداء ء مُصَلّ ِمَنْ يَْلَمٌبُعطلانَ صلاته أو يعتقده ا 0000 ش11 
اختلاف المذاهب في الفرُوع وأثره على صكّة الاقتداء ا 100 


للبٌ فئِمَنْ لا تص حُ إمامته ا ا 201011101000000 


حكم الاقتداء بِمُقَمَِ حال اقتدائه 5111000 
الاقتداء مر تلز مه إعادة الصَّلاة 22101111 

حكم يمن تلز 

حكم اقتداء القارى بِالأَمّيٌّ 0 017010ظظ« 


حكم اقتداء الأَمَّ بمثله [زآز ؤز[ز[ز[ز [ز [ز[ [ز ز 1 2001 


ك الاقتداء بالتّمتام والفاقاء ا ا 0 
ىك الاقتداء باللاحن نهد ندج بووزول قد وو بره ولحل ب ا و ف اماه 


#8« # © # هه هاه هاوه .او هاه 


قل لاود قا رعلا ألو ل 8# كوم أ “1454 فل وود اله الوا 4 ا 2 


ف 8# اخال # ل أ« الوم ا هف اه هام هاا او و لد 1 أنه 


8# خلا وف اكز يو لا ب جو 7 قا ع لك ال ا ا 


حكم اقتداء الّجل والخنثى بالمرأة اق سناع بر اع كام لكأم بسك ا ايها ب لوطه البو و و1 ١‏ 


حكم اقتداء المتوضة ِالمُتيمّم أو بماسح المت 2503007 


حكم اقتداء القائم بالقاعد والممُضطجع و ا 
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حكم اقتداء الكامل بالصَّبِىٌ والعبد 12000111106 
حكم إمامة الأعمى 4 1ج :0 مووي د ل ل ب 


©« © # © © # ا« © هه اه وا وا ها واه 


حكم اقتداء السّليم بالمعذور 0000 


حكم صلاة من اقتدى بِمَنْ ظَنَّهُ أهلًا فَبَانَ خلافه “بز [ 111101 


الأؤلى بالإمامة 00 


ها« #ا# © اه م © هام > هام .هاء جاه 


حكم مَنْ أمّ قومًا أكثرهم له كارهون يب يي 0 
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فصل يُذكر فيه بعض شُرُوط الاقتداء وآدابه 0 
الشّرط الأوّل: ألا يتقدّم المأموم على إمامه في الموقف 0 
المعتبر في التَقَدُم على الإمام ل 0 
الصّلاة حول الكعبة وحكم تقدّّم المأموم على الإمام في غير جهته م 1 
مطلبٌ في موقف المأموم مع الإمام 22 
مَوْقففٌ المرأة إذا أَمَتِ النّساء ال ا ل ل 
حكم وقوف المأموم منفردًا عن الصَّففٌ 101013110111010( 
الشّرط النّاني : علم المأموم بِانْتِقَالاتِ الإمام ار م 
الشّرط الثّالث : اجتماع الإمام والمأموم بمكانٍ واحدٍ ا 1 
أحوال اجتماع الإمام والمأموم ا ف ا كد او وم سي ب ل 
الحال الأوّل: أن يكون الإمام والمأموم في المسجد ا 
الحال الثَّاني : أن يكون الإمام والمأموم في فضاء 15127110 
الحال الثّالث : أن يكون الإمام والمأموم في بِنَاءَيْنٍ ل ل ا 
الحال الرّابع : أن يكون الإمام في المسجد والمأموم في شارع ونحوه ١‏ 
حكم ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه ااا ااا 
وقت القيام المَنْدُوبٍ عند إقامة الصّلاة ل ل 
حكم افتتاح المقتدي نافلةً بعد شرُوع المُقيْمٍ بالإقامة 0 
الشّرط الرَابع : نيّة المأموم الاقتداء أو الائتمام بالإمام ع ااولفي 1 نز ا 


فصل فى شُرُوط الاقتداء ا ا 177011101010000 
نيّة المأموم الاقتداء بالإمام مع و 1 لاسا فاو يا مي ورور ل الوك لمحو رع ل 


عكم تعيين المأموم الإمام في لنب م ا ري ا 0 
حكم اشتراط نِيّة الإمام الإمامة لصحّحة الاقتداء به ا ا 


حكم اقتداء المُؤدّي بالقاضيء. والمُفْتَرِضٍ بِالمُتتَمّلء ومُصَّنَّي الظهر بالعصر 


وفكس ذلك ا 1117100 
5 0 32 ع 

4 اقتداء 5 ل الظهر ونحوه بمُصلي الصبح والمغرب فد ص جوت ا ديه ونه كه انلها هال عد اها 6 فا رايا 
7 ع ع 0 

حك اقتداء به 5 الصبح بمُصلي الظهر ونحوه اير ل ملق م مش او ا ا 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


الى م 


الشّرط الكامين» توافق نَظمٍ صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال الطاهرة ار 
الشّرط السَّادس: موافقة المأموم الإمامَ في أفعال الصّلاة وفي سُنْنِ لا تفحش 

مخالفته فيها فعللا وتركا 7 
الشّرط السّابع : متابعة المأموم الإمامٌ في أفعال الصّلاة د و ير 
فصل في متابعة الإمام في أفعال الصّلاة بوط ومح اس ولق و ا و 1 11017 
حم مقارنة المأموم:الإمام في فعل أو قولٍ جع 1 او و بنط سي تمدن ونس ود “اناير 
حكم تخلّف المأموم عن الإمام بركن فِمْلِيٌ عامدًا بلا عذرٍ ا مد ور يد م18 كر 
حكم تخلّف المأموم عن الإمام بركنين فِخْلِيَينِ نيه ار اتوم مقيهع مدي ا اع 118 
حكم عدم إتمام المأموم الموافق أو المسبوق الفاتحة لانشغاله بدعاء الافتتاح أو 

التعوذ ا اب ا ا 0 اساي نوست او ال ل للا 
حكم عود المأموم إلى محل قراءة الفاتحة ة إن عَلِمَ أو شك أنه تركها او يي ايز 
حكم انعقاد صلاة من سبق إِمَامَهُ بالتتحوم ا 0 
حكم صلاة من سبق إِمَامَهُ بالفاتحة أو التشٌد 0 000 
حكم تقدّم المأموم على إمامه بفعلٍ؛ كركوع وسجودٍ حرط وه اخ مويق ون ايز 
فصل في قَطع القدْوَةِ وما تنقطع به وما يتبعهما ا اا وار 
حكم قطع المأموم | القَدُوَة مع كون الإمام لم يخرج من الصّلاة تعجر مر وو ل اير 
حكم نيّة المنفرد القَدوَة في خلال صلاته 000 ش*515#) 
ما أدركه المسبوق أَوَلُ صلاته و وا هر بطر بع اواو وي نر او ربو روي اح و ا يز 
مطلبٌ في إدراك المأموم الرّكعة بإدراك إمامه راكمًا ز زؤ ؤز[ز ز ز ز 0000000000000 
مطلبٌ فِيِمَنْ أدرك إِمَامَهُ في الاعتدال من الرُكوع أو في سجدة يف ع وو اجر 
حكم تكبير المسبوق إذا سَلُّم امه وكان مَوضِعَ جُلوسِه أو لم يكن ع ا ام 
خاتمة في أفضل الصَّلواتِ جماعة اتبواقية دمع وول ا مولع يع الجا مو ود بو ع لل ار وا 2 
باب كيفيّة صلاة المسافر بجا جل سدع إن أمتعرية ونان عاد واو قب مو موف با اح ع 
دليل مشروعيّة قصر المسافر الصلا قم لقم ور تمماق سبي ماج و وود الاو باق مم و ل نر 
ما يُقصر من الصَّلواتٍِ في السَّفر 58177 4ج مو 3 ودس ل وقوه وطانه تو انا مد عع ع 
حكم قصر فائتة السَّفر في سفرٍ أو حضر 0 1 1 1 ااا 0 


عمش ذم للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


لد 021 
ول شر المسافز ايع 0 جا ووو ام د م ساف الحاو يل اليج جا نول ع لخ كاه اام وا ب م 
ما ينقطع به حكم السّفر و مي و م ل اجا ف جو قا جمد فا ال ا و ا ا ا قار 
مقدار ما يقصر من أقام ببلد أن يَرْحَل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقفتٍ :1 
فصل في د شرّوط القصر وما يُذكر معه اس اك باج ملح وكاب لطي ام و م ل 
الشّرط الأوّل : أن يكون السّفر طويلا عا 000 
الشّرط الثاني : قصد مَحَلَّ معلوم 000 
الشرظ التالقة+ آنا يكو الكفر جاتنا له لمسمية زؤز ز ز ز 0000000 
الشّرط الرَابع : عدم اقتداء المسافر بِمَنْ جهل سفره أو بِمَتِمٌ ا 1 
الشرط الخامس : نيّة القصر اب مسد م اج نمي وجي وو لوص تو عسوت 1 ولزمار 
الشّرط السّادس: التَحوُز عمًا ينافي نيّة القصر ل 
الشّرط السّابع : دوام سفر المسافر في جميع صلاته 000 
الشّرط الكَّامن: اليل بعوا: العضر ا 
المواضع التي تَحَدٌ تَعَدّ فيها الشذخصة أفضل من العزيمة 0 
فصل في الجمع بين الصَّلاتِينٍ 000 
حكم جمع المسافر بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرا ار وي 1 
مطلبٌ في * شُرُوطٍ جمع التّقديم والتأخير 1[ ا ا 0 
حكم صلاة مَنْ جَمّم بين صّلاتِينٍ ثم عَم ترك ركن من الأوْلّى أو الثّانية أو جهل ٠‏ . 
حكم جمع التقديم والتأخير بالمطر 0-0 1 1 ا 00 
شروطٌ جمع التقديم بعذر المطر 1 [11ذ1ذ1ز1ز| | ز ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ ز[ 0 ا 000 
حكم الجمع بالتّلج ث3 0 سنن اللو ار اا و و 21 
رخصةٌ الجمع بالمطر خَاصَّةٌ بِالمُصَلي جماعة بمسجد بعيدٍ بو و 1 
حك الجر ون الا بعذر المرضٍ والوحلٍ اناقل و وخ و م ا 

تمه في صلاة الشَّنٍ ال واتب عند الجمع بين الصّلاتِينٍ ولتم بو وان بتو و م و 00001 

الدُخصٌ “ المُتَعَلْقَة د بالسّفر الطويلٍ والقصير الا لج وجيب د م ا ل 

المحتوى مون ميجن نيد ل اران لإا سك سس ووه موا اموا ا الي وه 
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